مجم لماي 0 ا بقار 


شعبة فرك انرا 





اموي بسبع مسي رباهابرين 


5 0 المتوة قسنة ؟06؟1اه 


فى « ب اراس 


حَمَقَضْوْسَهُ وَعَلَوَعَل هلمن ألباحثينٌ بنرا 


اكتةرصسام لديز رصا فرفور 


م غير ايز 
الرممو | 9 
م ١‏ 0 روا لررا امات فتهي ف عم صمعة الفي ارسي يل 
ّ_ ذه سه 
ا فتدرئني 
2 يله لير اسح نيلة الإستازادلتور 
عرز كلي 2 مسد مْضارائيي 


وه 00 


وي 0 
َم توش قَألمَمُوص فى ماركا ألْحطوْط و ولْلو َلطْبْوعَة 


00 مُضَافا ليها مانالا فبى فى مواضعها ما اليا . 
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رصسى._سورية 


الطبعة الأولى 
١5ام ٠١٠0‏ آم 


الموضوع: الفقه الحنفي 

العنوان: حاشية ابن عابدين "رد المحتار على الدر المختار” 
التأليف : محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين 
التحقيق: الدكتور حسام الدين بن محمد صالح الفرفور 
الإخراج : خلدون موقق التشة 

الإشراف الطباعي : مكتب دار الثقافة والتراث للتحقيق 
التنفيذ: مؤسسة الرازي للطباعة والتجليد 

عدد الصفحات : 11/7 صفحة 

قياس الصفحة : 758175١‏ 


عدد النسخ : ٠‏ لسحة 


موافقة وزارة الإعلام رقم: 5401/8 بتاريخ 9/ /٠١‏ ١٠٠1م‏ 


جميع الحقوق محفوظة للمحقق الدكتور حسام الدين فرفور 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل 
والترجمة» والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني أو الحاسوبي 
إلا بإذن خطي من : 

دار الثقافة والتراث ‏ دمشق ‏ سورية ص .ب 78م 

هاتف 1574085771189 فاكس : 4يم ااام 


يطلب من: دار الثقافة والتراث بدمشق للطباعة والنشر والتوزيع ص . ب 4770 
هائف 15751085-77-1954 فاكس : 51/1/1843 


الموزعون: 


ااي ا ا ١‏ 
ع 06 سر 
رت ا ات 2 2 





تعطق هع راب 10176 ع مكف ل 01 ل وان ع 17 ل لوكس 511 >1 سل 7 داع العاف وا اروف مها اه 
ظ دارال لمشائر للطباعة والسشروالورع 


وروت « ص اب 111/45 ح واو 1 1611م - 551404514 - لاكي: #لتؤلام 
تهت .طقاقتع ه دقام اتوي عع - تضم طماوعء ججح باع الطمّاتحة والشةكرزاءت وزيئع دمشق - حليوئي - ص ب 0071 له 77111 


جقاعهم © لدت اأمدد ع 


عمان - فى اب: لال 181 ح ماقف 124161 ؟) - ناه - لاكن: 1161417 رش رصب 1453 قائو: 75107144 ١.‏ 22336914.له1 - 155389 برملاءن نا ١‏ أصيمواين! - سعومجون 


القاهرة - ص .ب: 085 رمز 1١61513‏ - هاتف 052511 - لاأكس! 75165111 


الرياض + ص .اه 5581/5 رمز: 11١5814‏ -هالف: 51(ع؟.4 - فؤاكين: 61515516 


أليمن - عتعاء - عبد 6 6 6 -- هاتف > فاكس :7977و لا 





المشرف على التحقيق 
رئيس قسم الدراسات التخصصية في معهد الفتح الإسلامي 


أحمد السيد أحمد رامز القبانى عبد القادر على بلمو عبد الهادي محمد منصور 


عبد الرحمن ناصر سميح إبراهيم صالح 


ساعد في بعض الأعمال العلمية : 
محمد عماد قلب اللوز حمل يحون عمر ذي النون بهاء القباني 


ويسم الله الرحمن الرحيم4 
«إكتاب التكاح 4 000 
ذكرَهُ عقب العبادات الأر بع أر كان الدين لاسابيجة ب #التسيط ل ار ميلا 
عيواةة موز وكت ر لل اشن واد ل قد ان ناز كيد ميس سي 
لوجود ع والإسلام؛ لأنَّ ما يحصل بأنكحة أفراد المسلمين أضعافُ ما يحصل بالقشال» 
فك إلكاليوق خياد ستصون الل والذمّة على أن 8 كوشييي ارود لتلا اناه 
نظراً إلى أن تحدّدَ الصّفة ,عنزلة تَحدّدٍ الذاتء ركذا على عرو لوقيو أ يه رن كاتف 
عباداتب اا 1 قرب إلى الأركان الأربع» حتى حتى قالوا: إن الاشتغال به أفضل من التخحلي 
لنوافلٍ العبادات» أي: الاشتغالَ به وما يشتملّ عليه من القيام عمصالجه وإعفاف الهم 
عن الحرام وتربية رد ونحو ذلك. 
زكفءلل) (قوله: لنت لنا عبادة إلخ) كذا في "الأشباه” 2 وفيه نظر: 
أمّا أولا: فإنّ كونه عبادة في الدُنيا إنما هو لكونه سببا لكثرة المسلمين؛ ولما فيه من الإعفاف 


#وكتاب النكاح #» | 
(قولُ: وفيه نظرٌ إلخ) قد يقالُ: ليس في الكلام ما يدل على دعوى استمرار النكاح في اممئّة على 
وَْهِ العبادة» بل العبارة صادقة بوجُودِه فيها وإن كان لا على وَجْههاء وحيهادٍ فلا يرد الوحة الأول 
فيَكْفِي لصدق هذا وُحُودُه في الجنة على أي رَجْوِ أو يقال بوْحُودِهِ فيها على رَْهِ العبادة أيضاً باعتبار 
أنه ين إحساناته تعالى لعبيده وقَبولّها ما يُتَعبّدُ به؛ فإن الكريم يَرْعَْبُْ قَبُولَ إحسانهء فالعبادةٌ فيه حيهد 
تغنادة شكر :ون انك عيادة تكليق بالسية للاناء كنا أن الأقات غيادة بطري الحاكدة والسات لا 
بطريق التكليف كما في حال الدنيا. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني الفوائد ‏ كتاب النكاح صده ٠١‏ ؟. 


قسم الأحوال الشخصية ١‏ نام 53 للسششسس سس ححأشية ابن عابدين 
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ونحوه مما ذكرناه'”", وهذا تعر ل الل ارده (( أن أهل الحدة لا يكوثٌ لهم فيها 
ولدٌ)” “© لكن ورد في حديث آخخر: («المؤمن إذا اشتهى وار كا نم وروا رس 
في ساعةٍ واحدةٍ كما يشتهي »» وهذا أول؛ لقول "العرمذي": ((إنه حديث حسنٌ غريبٌ )7 


أَمّا ما أورّدّه ثانيا فغير واردٍ؛ فإِنٌ موضوعٌ القضيّة فيما شرع مِن عَهّْدٍ آدم» وهما من المشروع 
قبله» تأمّل. وعلى هذا يقال: عَذَّ الإعانَ مع النكاح مع أنه مشروعٌ قبل آدم» وقد يظهرٌ الجواب بالتأمل» 
بأن يُرَادَ بالإمان الإبَانٌ .مما جاءت به اسل عو م مُشرع إلا من عَهْدٍ آدم» بخلاف الذكر والشكر 
لشرعِهما قبلهُ. ولك أن تقول: المراد بالتكاح الأثٌ امب على العقّدء وهذا كالإجان مك ف الحدق 
لاف الذ كر والشكر الموجودين فيها؛ فإنهها حادتان عبر الرجوديق فق الدننا: 


)١(‏ أي: أول الباب. 

(1) أخخرجه عبد الله بن أحمد 2١4 -١1/4‏ وابن أبي عاصم في "السّنة" (375)» والطبّراني 7١1/19‏ وصححه الحاكم 
14 كتاب الأهوال» وأبو نعيم في "صفة الحنة" ٠ ١07//7‏ كلهم عن دم بن الأسود عن أبيه وقيل جذه عن عمه 
لقيط بن عامر أبي رّزين العقيلي مرفوعاء ثم قال دَهم: وحدثنيه أبي عن عاصم بن لقيط أن لقيطا- مرسل ‏ والحديث 
طويل وفيه: ((تلذوهن غير أن لا توالد)). 
وهذا الحديث استغربه ابن كثير وابن حجرء وقال ابن القيم في "زاد المعاد" 777//7: لم ينكره أئمة الحديث بل تلقوه بالقبول. 

8) أخرجه أحمد 81-5/8ء والترمذي (57؟) كتاب صفة الجنة سل باب ما ججماء مالأدنى أهل الجنة من 
الكرامة: وابن ماجه (48) كتاب الزهد ‏ باب صفة الحنة» والدارمي 744/7 كتاب الرقاق ‏ باب في ولد 
أهل الحنةء وابن ع حبان (4 ٠‏ 9/4) كتاب إخباره يلقو عن مناقب الصحابة ‏ باب وصف الحنة وأهلهاء وأبر يعلى 
163 كلمن طرق عامر الاوك عن ابى المنديئ التاجى عن أبي سعيد الخدري مرفوعا» قال التزمذي: 
حسن غريبء وقال ابن القيم في "حادي الأرواح" ص5 :-7١‏ إسنادٌ حديث أبي سعيد على شرط الصحيح: 
فرجاله محتج بهم فيه» ولكنه غريب جدا. 

وقال الزمذي: وقد اختلف أهل العلم في هذاء فقال بعضهم: في الجنة جماع ولا يكون ولدء هكذا روي عن 
طاووس» وجحاهد» وإبراهيم النخعي» وقال محمد يعن البخاري ‏ قال إسحاق بن إبراهيم في حديث النبي وَِ: (( إذا 
اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان في ساعة واحدة كما يشتهي» ولكن لا يشتهي )). قال محمد: وقد روي عن أبي رزين 
العقيلي عن النبي يلم قال: (( إن أهل الجنة لا يكون هم فيها ولد )). وقال المناوي ف "فيض القدير" 538/5: والمراد أن 
ذلك يكون إن اشتهى كونه؛ لكنه لا يشتهي ذلك فلا يولد له فلا تعارض بينه وبين حبر العقيلي بسند صحيح: ((إن 
الجنة لا يكون فيها ولد))» وانظر "حادي الأرواح” لابن القيم ص71 7371. 


وا سم ول(9١ا‏ عله اخ ند إل اراس 00 لل 5 و ر 
شرعت” “نن غيل أدء الى الان: ئم تستمر ف الحنة إلا النكاح والإعان. 


(هو) عند الفقهاء (عَقَدٌ يفيد ملك المتعة) 000 


أكا قاين : فلك الداكو:والشكرق المره اك منهنا فى الذياء أن جنال القينة يقت 
كحال الملائكة الأو لك هون د والفيان ا بد ةقان أن ملم لاد الفح 
عي وا لؤوعفية الاوك لذة وشرف وكوواة عله اس ةق 
الوافية يي الالو الاج" 

رمقلل (قولة: عَتَدُ) 7 00 إيجاب أحد المتكلمّين مع قبول الآخرء أو كلام 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ليس لنا عبادة شرعت إل أقول: الظاهر أن المراد بالتكاح هنا الوطء لا العقدٌء وإن كان 

حقيقة في العقد عندنا. قال "البغوي" في تفسير قوله عز وحل: « وَرَوْجَدَنهُم ج#ورعن » أي فرناف بهن ليب 
من عقد التزويج؛ لأنه لا يقال: زوّجته بامرأة. وقال أبو عبيدة: جعلناهم أزواحا كما يزوج النعل بالنعلٍ أي: 
جعلناهم اثنين اثنينء انتهى. بقي أن يقال: الدكاحٌ بمعنى الوطء إنما كان عبادةٌ في الانيا باعتيار قصد الناس 
المطلوب شرعاء وذاك مفقود فق الآخرة؛ فليحرر. 1 

هذا وقد وقع سؤال للعلامة "محمد بن أبي شريف" الشافعي صورتة: هل في اللهنة تروّجٌ وولادة كحال الدنيا؟ أم حال 
الآحرةٍ بخلاف حال الدنيا؟ قأحاب: قد وقع حلاف من السلف ف الولدء فقال بعضهم: يكون الحمل والوضع والسن في 
ساعة واحدة» واستندوا في ذلك إلى ما رواه التزمذي من حديث أبي سعيد الخدري: (( المومن إذا اشتهى الولد في الجنة 
كان مله ووضعُةٌ وسينهُ في ساعةٍ واحدةٍ كما يشتهي )) قال 'العرمذي": حديث حسن غريب. 

وقال بعضهم: يكون جماعٌ ولا يكون ولدّء واستئدوا إلى حديث ف "التذكرة" أورده عن أبي رزين العقيلي عن النبي 
يي قال: ((إنّ أهل الحنة لا يكون لحم فيها ولد))» والحديث الأول أولى لتحسين الترمذي له. 

وأما التزويج فلم أرَ حين هذه الكتابة حديئا مصرّحا بعقد النكاح في الدنة كهيئة الدنياء نعم روى الطبراني ف 
"الكبير” و"الأوسط" عن أمّ سلمة» ولفظهُ: ((قلت: يا رسول الله المرأة تتروّجٌ زوجين والقلات والأربمَ ف الدنيا؛ 
بك فود انلق دامتعا 116 كزا جنو ا وتيا ان علد ليا ا هون اد وح سلب اا 
و إن هذا كان أحسَهُمْ معي خخلقاً فرُوجْنيهء يا أمّ سلمة ذهب حُسْنُ الخلق بخير الدنيا والآخرة))» ففي قول 
المرأة المخيّرة بين أزواحها ف حطابها لريّها: 0 شق 1 رجا العو هف جا العيفر احري عراة 
الباقاني إلى "السراجية"2 وتبعه ف "منية المفن" و"الفيض" و"التاترخانية")). ق15١/رب.‏ 


2( "عمد عيوان البصائر ": كتاب النكاح ؟/؟.٠١‏ بتصرف» قاد عورارن لياق لني وه السجدة. 


١*1 


قسه الأحوال الشخصية ‏ - تت ا لم دل لسلس حاشية ابن عايدين 


ع حٍِ استمتاع ارك يجيف ومووتقن ولسوا ار سروي م 0 


الواحد القاء م مُقَامَهماء أعين: متولي الطرفين» "بحر"”'2. وفيه كلام يأتي”). 

521301100 أي : حِلّ استمتاع الرّجُلٍ) ) أي: المراذ‎ 0000 ٠95 
وضع الشّرع؛ وفي "البدائع"7©: : ((أذ ين أحكامه مِلْكَ المتعة» عر اخصاض برع نفام‎ 
بضعها وسائر أعضائها زم/ق١/ب] استمتاعاء أو مِلْكُ الذّات و والنفسس ف حبق العيه‎ 
210" على اختلافب مشايخنا في ذلك )) اه "ع‎ 

وعزا "الدبُوسي" المعنى الأَوَّلَ إلى "الشافعي"؛ لكنّ كلام و ا 
صريحٌ في اختياروء على أن الشاهر ماق "لاد ((أه الخشف لفظي؛ لقول 
"الدبوهي " إنَّ هذا الملكَ ليس حقيقياء بل في حكمه في في حقّ تحايل الوّطء دون ما سواه 
من الأحكام الي لا تتصيلٌ بحق الرّوحيّة)» اه. 

افعلى القول الذي غراة الدبوسر إل أصحابنا من أنه ِلك الذات ليس ملكا للذات 
1 يلك التمتع بهاء أي: احتتصاص الرَّوجٍ به كما عبّرَ به في "البدائع"”©؛ وهو المرادُ 
ين الول وا نشعلك لعل ظ 

وبه ظهرَ أن تفسير املك هنا بالاختصاص ‏ كما عبر به في "البدائع" ‏ أولى من تفسيره 
الت يع ل" الهو "زلا الالخقاض انب إل شعن لمللك؛ لأنّ ايلك نوعٌ منه بخلاف الح 


زقولةة أوز عن او 1 ا 1 "البحر" إلخ) ل ا الت ليذ 
((ومال كلامهما إلى أن الرَ اد الل وهذا اقتصرٌ "ح" على ما في 'البحر')). 


(1) "البحر": كتاب النكاح 7 ابتضر اسان 

099 "در" صاة؟ 7ل وما بعدها. 

(©) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأمًا بيان حكم النكاح ‏ فصل: ومتها ملك المتعة 711/7. 
(4) "البحر”: كتاب النكاح 86/8. 

(5) انظر "رمز الحقائق": كتاب النكاح صم” .-١‏ 

(5) "النهر": كتاب التكاح ق77١/ب.‏ 

7) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأمًا بيان حكم النكاح ‏ فصل: ومنها ملك المتعة ؟/5501. 
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لأنه لازم يلك المتعق» وهو لازم لاختصاصها بالرّوج شرعاً أيضاً. على أنّ مِلْكَ كلّ شيء 
بحسبوء فيلك الرّوج المتعة بالعَقد ملك شرعي كملك المستأحر المنفعة .من استأجرَةُ للخدمة 
مثلأء ولا يَرِدُ عليه قولهُ في "البحر””": (( إن المراد ا الكرعي؛ لأ 
المنكوحة لو وَطَِتْ بشبهة فمهرها لحاء ولو ملّكَ الانتفاعَ بِبَضْعِها حقيقة تختيق "2 لكان يدل نم1 لهت 

لأنّ ملكهُ الانتفاع بالبضع حقيقً لا يلوم لك ليدل» ويا تستلرمة ذلك تس اطع كما لو 
وَطِنَت أَمَتَهُ فإنّ العُقّر له لِلْكِهِ نفس البُْضنْع بخلاف الرّوجء فافهم. 


( تنبيةٌ ) 


كلام م "الشار ح" و"البدائع' يشر انان الحقّ في التمتع للرّحُل لا للمرأة كما ذ كرة 


(قولة: لأثّ مِلْكَهُ الانتفاعٌ بالبْضْع حقيقة إل) جعَلَ "قاضيخان" عِلّةَ عَدَمٍ مِلْكِ الرّوْج البَدَلٌ كون 
يلك النكاح للروج يلكا ضروريا لا يَظهرُ في ملك البَدَل» وهو أولى مما قالهُ "لمحتي" إِذ من مَلَكَ 
شيئا َل يَدلَهُ سواءٌ كان هذا الشّيءُ ذاتا أو منفعة؛ وعبارتة في "شرح الزيادات" من باب ما يجب فيه 
القِصّاص: ((فيَْطٌلُ بحق أو بغيروء وإن قُطِعَتْ يَدُ القاطع ظُلْمً عَمْداً أو حَطَأ يَطَلَ القِصّاص لقَوَاتٍ 
تكله وال يضر هالا كنا مشو لا نمع علبسورونه لتقام ا علق القناطع عاق كان سد 
رش اليد على عاقلتِهِ إِنْ كان خخطاً؛ لأنّ يد من عليه القِصّاصُ مَعصّومة في حقّ سائر الناس فيَحَبْ فيها 
ما يَحَبُ في سائر الأيديء ولا حقٌ للمقطوع يده في هذا الأشش؛ لأن حقةُ كان في القعصّاصٍ فلا ينقلبْ 
نالا لما دلناة وهذا لالض ول اليف النانية والسو لدو له الفمتام” ف يذل القن ويلك القِصّاص 
ملك ضروري يظهرٌ في الاستيفاء» وما كان مِن توابعه» كالعفو والصلح لا في يلك البدل كيلك التكاح 


للرّرْجء لا يظهرٌ في ملك البدّل حتى لو وُطِئت المنكوحة بِشْبْهةٍ ووَحَب العُقَرُ لا يكون للرّوْج)). 


.80/7 *البحر": كتاب النكاح‎ )١( 
(؟) ((حقيقة)) ساقطة من "الأصل".‎ 


قسم الأحوال الشخصية تا .9( للد حاشية ابن عايدين 


1 


الوا و ون تعراس بسك "قال" وض لبهت الا 
شارح "الكر" في "شرجو" ل "الجامع الصّغير””" في شرح قَولِهٍ عليه الصلاة والسلام: 
( احفظ عورتك إلا من زوجتِك أو ما ان ((مِن أن للرّوج أن ينظرَ إلى 
َرْجٍ زوجته وحَلْقةِ دُبْرها بخلافهاء حيث لا تنظرٌ إليه إذا منعّها من النظّر)) اهه وتقلّة 
"7 وأقرة. 

والظاهر أن المراد: ليس لا إحبارٌ على ذلك لا معنى أنه لا بجر نا ]ذا مكيبا كيه 
أن ين أحكام الكاح حل استمتاع كل منهما بالآخرء نَعَمْ له وطؤها جيرا إذا امتَنمَت 
بلا مانع شرعيء وليس ها إحبارُهُ على [6/ق/|] الوطء بعدما وَطئها مرّة وإن وجب عليه 


عا 


ديانة أحياناً على ها سيا 0 تأمل. 


.7/7 "فتح المعين": كتاب النكاح‎ )١( 

(؟) المسمى " مواهب القدير" لفائد بن مبارك الأبياري المصري (ت7١١٠ه)‏ شرح "الجامع الصغير" للسيوطي 
("إيضاح المكنون" 73019/7, "خلاصة الأثر" 9/؛ 35 "هدية العارقين" 2١14/١‏ "الأعلام" ١١5/5‏ ووقانة فيه 
بعد 51 اس). 

(5) أحرجه أحمد 8/0 5» وأبو داود )5١11(‏ كتاب الحمّام ‏ باب ما جاء ف التعرّي» والترمذي(1779؟) كتاب 
الأدب ‏ باب ما حاء قْ حفظ العورة؛ وقال: هذا حديث حسنء والنسائي ف "الكبرى" (8917) كتاب عِشْرةٌ 
لسار ياك !قز الف إل عووة ووجها امو انومائمه 130 كان الكاع و بات السرعف اناف روفاك 
.م١‏ كتاب اللناشس وقال: صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه الذهبي» والطحاوي ف “شرح مشكل 
الآثار" )١181(‏ باب سير العورة؛ والبيهقي في "الستن الكيرى" ١959/١‏ كتاب الطهارة ‏ باب كون الستر أفضل 
إن كاذ انا رارع كات الصادةت انه "وو نيز القرز 8 للقتلاة وفرهاك وق علق االشاري :قن "سين 
أصله بصيغة الحزم كتاب الغسل - باب من اغتسل عرياناً "الفتح": ./5/١‏ كلهم من حديث نهر بن حَكيم عن 
اماع عه مرفر عا و يكذ ب مي معاوية بن حَيْدَة القََيْريَ فك 

9ط كانت التكاح ا 

(5) المقولة ]١١5534[‏ قوله: ((ويسقط حقها.عرة)). 


الجزء الثامن جحت ح بجي م ب 1١1‏ جببي ل ا77ببببب جر كتاب التكاح 
من امرأةٍ لم يُمنع من نكاحها مانع شرعيء فخخرَّج الذكرٌ والخنثى المشكل 1 


(٠١9‏ (قولة: من امرأةٍ إلخ) امع اكداتة نو الوق أذ يول بام اود وائراة هنا 
الحققة أنوثتها بقرينة الاحتراز بها عن الثى؛ وعدا فاه لوال 3 الت 1 
نقله عن "الفتيه"0): : أن عليه الأنتم 29 : («والأرل أن شال إن ل اسن ضممه شو رتاف 
آدمّ ليست من المْحرّمات» وفي الاين عله أعراة م يَمْدمْ من نكاجها مانعٌ شرعي» فحرّج 
اذك للد كيه وى طلقا نبوا لمي لاسي :ونا كان من الا هربا على تابي 
كاتجخارم)) اه. 

وبه ظهرَ أن المراد بالتكاح ف قوله: 1 ع بن نكاحها)) ال لا الوطءء؛ ل 
المراد بيانُ عليّة العَقَّد ولذا احترّزٌ بالمانع الشرعي عن امحارم؛ فامرادٌ ا سبي 
أو سببي كالمصاهرة مسار أنّا نحرُ الحيض والنفاس والإحرام والظهار قبل التكفير فهو 
الول ارك لا ا القن فافهم. 

م١‏ ٠ق‏ (قولة: ا لك ولك السك أيئ: أن إنراد العق عليوا لا تيك نلك 
استمتاع البَحُل بهما لعدم حلّيهما له وكذا على الختثى لامرأَةٍ أو لئلِدء قفي "البحر"”* عن 
"الرّيلعي"0) في كتاب الخنثى: ((لو رَوَحَهُ أبوه أو مولاه امرأة أو رجلا لا يحكم بصحَيه حتى 
نييّنَ حال أنه رجحل أو امرأة» فإذا ظهَرٌ أنه خلاف ما رُوَجَ به تين أذ العقّد كان صحيحاء 
إل فباطل؛ لعدم مصادفة امحل وكذا إذا رُوّجَ خنثى من خنثى آخرٌ لا يحكم بصحٌّةٍ التكاح 
و يظهرَ أنَّ أحدهما ذكد والآخرَّ أنثى )) اه. 

.487/9 "البحر": كتاب النكاح‎ )١( 

0( "الفح" : كتاب النكاح ار ١٠١‏ 

(7) ف مطبوعة "البحر": ((إن كلية الأنثى))؛ وهو تحريف. 
(4) "العناية": كتاب النكاح 344/7 (هامش "فتح القدير"). 
(5) "البحر": كتاب النكاح 877/7. 

(3) "تبيين الحقائق": 1//5 18-1 


قسم الأحوال الشخصية 0 ع دا ١#‏ لدللدس سس حاشية ابن عابدين 


والوثييّة(" لحواز ذكورته”"”» والمحارمٌ والجنيّة وإنساكٌ الماء لاختلافب الجنس» 0 


فلو قال "الشارح": ((والخنتى المشكلٌ مطلقا)) لشَمِلَ الور الثلاث» لكنه اقتصّرّ على 
إفادةٍ بعض أحكامهء وليس فيه إجمال» فافهم. 

5 (قولة: والوتيّةم ساقط من بعض النسخ؛ ووجحد في بعضها قبل قوله: 
((والختنى))» والأولى ذكرُها بعدّه لخروجها بالمانع الشرعي» وعبّرَ بها تبعا لتعبير "اللصنف" في 
فصل الحرّمات7"» والأولى التعبير بالمشثركة دما عبر به "الشارح" هناك”». 

١ثللم‏ (قولة: والمحارمٌ) هذا عمارجٌ بالمانع الشّرعي ا تر وووالة 
وإنساكٌ الماء)) بقرينة التعليل باختلاف الجنس؛ لأنّ قوله تعالى: #إ وَاللَه جَعَل لَكُم من 
أنفي كد أَرُويِجا ‏ والنحل- "/] بسن المرادَ من قوله: «(قاتكموأمَاطاب لك مِنَالِيْسَهِ 4 [النساء 7]» 
وهو الأنثى من بناتٍ آدم فلا يَْبْتْ حل غيرها بلا دليل؛ ولأنّ الحنّ يتشكلون بصوّر شتى؛ 
فقد يكوثُ ذكرا [«اق؟/ب] تشكل بشكل أنثى» وما قيل - مِن أن من سأل عن جواز التزوّج 
بها يُصِمَحُ الجهله وحماقته؛ لعدم تصوّر القع زعية 51 لص عكر اذ وشكريي قات 


(قولهٌ: لأنّ قولَهُ تعالى: مإوَأتَمْجَحَلَ كم مِنْ أَنف يك ويج 4 بَيْنَ المراد من قوله: نم4 الخ) 
قلك: لكنه ‏ أي: الاستدلال بالآية الأولى وحدها استدلال .عفهوم الصفةع وهو ليس بحجة عندنا كضيا 
تقرّر في الأصول؛ وحيندٍ يحتاجُ للدّليل. وقد يقال الأصلٌ في الفرّوج الحرمة إلا أنّ الشارعٌ أَذِنّ في 
نكاح الإناث من بين آدم بقوله تعالى :مإ فَاتَكْحوامَاطابَ نكم ينَآلِيَسَوِ4 الآية» والنساء اسم للإناث من بي 
آدم 0 كماقي "كام المرجان" اه "سندي . 


)١(‏ عبارة "د" و "و": ((والوثنية والخنثى المشكل))؛ وهي الأصح كما يدل عليه سياق "الدر". 
(5) في "د" و"'و": (ذكوريته)). 


(5) "در" صدة؛ .-١‏ 


43 "قن ميات 


الجزء الثاأمن 20 ؟ ١‏ لجحثداتب  .‏ تب ب بي كتاب النكاح 


وأحازٌ "الحسن" نكاح الحنيّة بشهودء "قنية"7") 17101111111 





بالأحاديث”'' والآثار والحكايات الكثيرة» كاه 0 عن قتل فل اا 0 
ف مكروهات الصّلاة» على أنَّ عدم تصور ذلك لا يدل على حماقة ل 
فق "الأشياة”” كيزؤقال: ززالة نر أذ "اباالليك" ذكر ف "نقارية": أن الكما زر د تؤايسى 
فى الأباء ها رمن قتال: يسان ذلك البي؟ ولايتصور ذلك يعد رسولنا يلقو ولك أجاب 
على تعدير التصوّر كذا هذا (( اهمف وتمام ذلك 5 وسنالين” 7( المتيناة ل الحسام المهندي 
امغر سانا خالن القع 00 
( ثنبيه ) 

50 0 2 لج ام 4 ب 2 . : 

في "الأشباه” عن "السّراجيّة”2: ((لا تجوز المناكحة بين بن آدم والجن وإنسان الماء 
لاا ختللاف الجنس )) اه. 

ومُفادٌ المفاعلة أنه لا يجو للجني أن يتوج اكه انفد كرسي قات علي اا 

تاملكلل (قوله: وأجارٌ "الحسن") أي: اورف ضيه كما في "البحد"7 2 اليل مقف 
به لإخراج "الحسن بن زياج ' تلميذ "الإمام” م طَله؛ لأنه يُتوهّمْ من إطلاقه هنا أنه رواية في المذهبء 
)١( |‏ "القنية": كتاب النكاح ‏ باب فيما يجوز من الأنكحة ق74/ب معزياً إلى الشيخ أبي حامد رحمه الله تعالى. 
(1) تقدم تخريجه 7145/5. 
(7) تقدم تخريجه 179/14. 
(5) المقولة [55595] قوله: ((فالأولى إخ)). 
. (5) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ‏ أحكام الجان صولم-. 
(1) انظر "ججموعة رسائل ابن عابدين": 79/7. 
(0) هو أبو البهاء خالد بن أحمد بن حسينء ضياء الدين التقشبندي التمهررورب الشاقعي (ت1747اه). ("حلية 

البشر" ١/لامرم‏ "منتحبات التواريخ" 557/7. "أعيان دمشق" صلم ة_). 

(8) "الأشباه والنظائر": الفن الثالت ‏ أحكام الجان صاةلم7.. 


(9) "الفتاوى السراحية": كتاب النكاح ‏ باب نكاح المحارم 7١8/7‏ (هامش "فتاوى قاضيخان"'). 
)٠١(‏ "البحر": كتاب النكاح 87/7. 


ل 


قسم الأحوال الشخصية 7 سطس لم ١8‏ لد سب حاشية ابن عايدين 
(قصدا) حرج ما يفيدٌ اليل ضمنا كشراء أُمَّةِ للتسّري مدا ا ا اح 1 


وليس كذلك» "ط”". لكنه تقل بعدَةُ عن "شرح الملتقى””2 عن "زواهر الجواهر"0©: 
زوالأعيه الدألا يس كاد ادو اه عكري اوت امسن كار 1 
الحيوانات)) اه. ويُحتمَلٌ أن يكون مقابلٌ الأصمّ قول "الحسن" المذكورء تأمّل. 

7١11ل‏ (قولة: 0 حال من ضمير ((يفيد))» ووقوع المصدر عخالا حورن كَش_ 
انا 

الع (قولة: كشراء أَمّةِ) فإنَّ المقصود فيه يللد الرقبة 00 الاستمتاع ضمئ؛ 
ولذا علق رات لجرمة كا اموفافا اشم كا اد 

ال ل 1 2 ل شار 8 كار 
الاستمتاع ضيِمْنيَاً بالأولل» ولو قال: ولو للتسّرّي لكان أظهرء وكلامٌُ "البحر" يدل عليه 
حيث قال”: ((ومِلَك المتعةٍ ثابت ضيمُنا وإن قصّدَة المشرزي)), "ح7". 


(قول: حال من ضمير يُفيد إلخ) الأظهر جَعْلهُ حالا من ملك المتعة. 
(قول "الشارح": كشرًاء أَمَةِ للتسرّي) فإنّ المقصود فيه مِلِكُ الرّقبة» ومِلك المتعة تبت ضيسّناء وإن 


قصِذه المشتري فَْمَصِدَهُ لا يخترج اللفظ عن موضوعه. 


(1) "ط": كتاب النكاح 7/7 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب النكاح ‏ باب المحرمات 777/١‏ (هامش "مجمع الأنهر'). 
(59؟) تقدمت ترحمته 9/7 501. 

(4) "ط": كتاب النكاح ؟7/7. 

20 "ح": كتاب النكاح ق١ه(/أ-‏ ب. 

(1) "البحر": كتاب النكاح 7/هم. 


!أ ييا 


090 ح": كتاب النكاح ق١5١/ب.‏ 


اللواقائق ٠‏ سفم يمد 08 ممسصسعح. كان اكد 


2 


(و) عند أهل الأصول واللغة('" (هو حقيقة في الوّطء مار في العَقَدِ) فحيث جاءً 





مالل (قوله: وعند أهل الأصول واللغة إخّ نا ا كد ام ا ع 
عرق التقياي مذ كه تهنا مضاه كرها ولعة؛ لأنّ أهل الأصول يبحثون عن معنى النصوص 
الشرعيّةء فلا تناقّ بين كلامي ل ار ل 05 
الغ والتشرغٌ))» فاده "ط"40». 

01٠١‏ (قوله: محازٌ في العَقَدِ) وقيل بالعكسء ونسبّهُ الأصوليُون إلى "الشافعي" طايه 
[“اقأ]» وقيل: مشرلهٌ لفظ فيهماء وقيل: موضوعٌ للضم الصّادق بِالعَمَدٍ والوطءء فهو 
ملنء ل 006 0 25 مشايخنا أيضاء ل" 3 

والملحية أنه 1158 في الوطء كما في "شرح 0 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وعند أهل الأصول واللغة إل قال الر كل : احتلف في مغقاه الغة على أربعة أقوال: الأول: 
ما ذكره المصنف وعليه أكثر المشايخ» وقيل: مشترلكٌ بين الوطء والعقد اشتراكا لفظياء وقيل: حقيقة ف اللفظ حار 
ل الوطعه.ونسية الأصوليون إلى الشافعي» وقيل: 0 في الضم؛ صرح يناسع فنا أيضاء' وقال امال :عاقيا 
بين كلامهم؛ لأنّ الوطء من أفراد الضم به» والموضوعٌ للأعمّ حقيقة في كل فرد من أفراده كإنسان في [زيد] فهو 
من قبيل المشترك المعنوي» انتهى. وعارضه صاحب البحر يما لم يَرْضَهُ شيخنا رحمه الله تعالى انتهى)). ق 54 ١/ب.‏ 
225 ا ع 

(5) "البحر": كتاب النككاح 810/8. 

(4) "ط": كتاب النكاح 0 

(5) "البحر": كتاب النكاح 87/8. 

(8) "م" كتابت النكا ح ق١ه١/ب.‏ 

(0) “التقرير والتحبير": المقالة الأولى ‏ الفصل الخامس: المفرد باعتبار استعماله ينقسم إلى حقيقة ومحاز. مسألة: يتعين 
على الخلفية تعين الحقيقة وانجاز إذا أمكنا بلا مرجّح ؟/7". 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ...دل سا ١٠١5©‏ لس حاشية ابن عابدين 


بحرّداً عن القرائن تراد به الوطء كما ف ل وَلا كحو مَانَكمَ از وحكم ير 
لَك © [النساء ‏ ١؟]»‏ فتحرم ررق الأموعف الادن علوت 2-6 روجا 
ير [البقرة ‏ ١77]؛‏ لإسناده إليهاء والمتصوَّرٌ منها العَقَدُ لا الوّطعُ 3 


اله (قوله: برد عن القرائن) أ محتملا للمعتى الحقيقي والحازي بلا مرجحح 
خارج؛ وقولَة: ((يُرادُ الوطع)) أي: لأنّ المحاز لف عن الحقيقة» فترجّحُ عليه في نفسها. 

4 (قولَه: فتَحرُمٌ مَزيَة الأب على الابن) أي: على فروعِدء فتكوثٌ حرمتها 
عليهم ثابتة بالنص» وأمّا حرمة الي عد علريا عدا صحيسا عليهم فبالإجماع؛ ولو قال 
لزوحته: إن نكحتك فأنت طالقٌ تعلّقَ بالوطءء وكذا لو أبائها قبل الوطء ثم تزرّحها تطلق 
لكوك دجاكت الج علد بالقددة انيقي لكا ا عله رسا كادف ليد 
مهجورة فتعرّن لاز كذا ف "الببزر "9 و"التبعررير "0 واشرنيي. 

(قولةُ: بخلافع حال من ((ما) الموصولة في قوله: ((كما))؛ وقال "ح"7": 
((ين” ا وَكَا سكم 4). أي: حال كونه مخالفاً لقوله تعالى:ظإحَقَتَسَكمَ ويا 7#" حيث 
م يُرَدْ به الوطعٌء بل أُريْدَ العَقَدُ لعدم جحروِهِ عن القرائن» بل مودت فيه قرينة» وهي استحالة 
الوطء منها؛ لأنّ الوطء فِعْلُ» وهي مُنفعلة لا فاعلة» وهو معنى قوله: ((والمتصوّرٌ إلخ). 

تضق زقولة» لاسجاوو لبها علة لما أسمعية من المقام دق أن امراف العقد وأكا شراط 


)١(‏ لعي ليست في "و". 

(؟) "البحر": كتاب النكاح 807/5. 

(5) "التحرير": الفصل الخامس ف تقسيم المفرد إلى حقيقة وبحاز ‏ مسألة يتعين على خحلفية النحاز عن الحقيقة ص١8 .-١ 81-١‏ 
89" التقرن و التجير "#ا اع مم صرق 

(ه) "ح": كتاب النكاح ق١0١/ب»‏ وهي ساقطة من "الأصل". 

(7) أي: حال من وَلَا كوأ #. 


68 ((زوجا)) سيت قٍِ "الأصل" واب" وكام . 





وطء انحلل وار ض 53 ار ل" 


المر 0 لأحدهما على الآخر؟! اه 9 إن ره يد ؛ بالتكاح في الآية الوط كان ممازا 


9 


عقليًا لعدم تصوّر الفعل منهاء وإن أَريْدَ به العَقَدُ كان محازا لغويا؛ الي الوط 1 
الآية على أحدهما ترجيحٌ بلا مرحح» بل قد يقال: إن حملها على الوطء أنسب بالواقع» فيان 
المطلّقة ثلاثاً لاتَحِلٌ بدون وطء الخلل الهم إلا أن يقال: المرجّحٌ كثرة الاستعمال» "ط""9؟». 
أقول: الظَاهرٌ أنّه لا مان هنا من إرادة كل منهماء لكن لَمَّا كان التزاعٌ في أن التكاح 
حقيقة ف الوطء أو في العَقَدِه وكان الرّاحمُ عندنا الأوّلَ قالوا: إنه في هذه الآية بجارٌ لغوي 
ععنى العَقَّدِ؛ِ لكونه أصرَّحَ في الرّدٌ على القائل بأنه حقيقة فيه» ولو قيل: إنه بحارٌ عقلي 


)١(‏ أخرجه أحمد 5715/5 لاا لل والبخاري (50599) كتاب الشهادات ‏ باب شهادة المختبئ» و(5770) 
و(0751) كتاب الطلاق ‏ باب من جوز الطلاق الثلاث و(ه075) باب مَنْ قال لامرأته: أنت علي حرام 
و11 ).ياب إذا طلعها ثلاثاً ثم تروت بعد الحدة روجا غيرة فلم عشهاء ومسل ومع مم فاب الكامت 
باب لا تمل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره» وأبو داود (7205؟) كتاب الطلاق ‏ باب المبتوتة لا يرجحع 
إليها زوحها حتى تنكح غيره؛ والنزمذي )١١14(‏ كتاب النكاح ‏ باب ما حاء فيمن يطلق امرأته ثلانا فيتروّحُها 
آخرء وقال: حديث حسنْ صحيح؛ والعمل على هذا عند عامّة أهل العلم مِن أصحاب البي ويُِدٌ وغيرهم؛ والنسائي 
0 كتاب النكاح ‏ باب التكاح الذي تمل به المطلقة اونا للتعية و ركد اناا انواس اه 
)١577(‏ كتاب النكاح ‏ باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتتروج فيطلقها قبل أن يدخل بهاء أترجع إلى الأول؟ 
والدارمي 707/7 كتاب الطلاق ‏ باب ما يُحِلّ المرأة لزوجها الذي طلقها فبتّ طلاقها. كلو تن فقوف الك 
رضي الله عنها مرفوعاء وف الباب عن ابن عمرء وأنس» وأبي هريرة؛ والْرمَيّصاء. وسيأتي صل ١‏ 4-. 

(؟) "ط": كتاب النكاح ؟/4. 

)2 "م": كتاب النكاح ق١5١/ب.‏ 

(5) "ط": كتاب النكاح 4/7. 


قسم الأحوال الشخصية دسا ١6‏ دلددس سس حاشية ابن عايدين 


(ويكوث واجبا عند التوّقان) 0ش 00 


في الإسناد لفح ابا كما يصح قي قولك: حرى النهر أن تجعلة من ابحاز في الإسناد» ولكن 
المشهور أنه محارٌ لغويّ بعلاقة الحاليةِ مق« ابم والحليّة على أنه ليس في كلام "الشارح" ما 
يمن ذلك؛ لأ قوله: ((والمتصوّر منها العَقَدُ لا الوطم إلا بحازا)) يمكنْ حملة أيضاً على أنه 
بحارٌ في الإسناد بقريئةٍ قوله: ((لإسناده إليها))» أي: أنه من إسنادٍ الشّيء إلى غير مّن هو له 
وقولُ: ((والمتصوّرٌ إل)) بيانٌ لكون إسناده إليها غير حقيقي» فافهم. 
؟لكلكللل (قولة: عند التوقان) مصدر تاقت نفسة إلى كذا إذا اشتاقت» من بابب لي 
اعرا10 عون "للغري ”7 .وهو بالنتحات العلقف كالملذن والكتلوامة كر د الاشتياق 
كما في "الريلمي”7» أي: بحيث يخحافٌ الوقوعَ في الزّنا لو ل يتزرّج؛ إذ لا يلم من الاشتياق 
إلى الجماع الخوف المذكورء "بحر"”. 
قلت: وكذا- فيما يظهرَ ‏ لو كان لا يبمكنة مَنع ديه لسر حرم أو عن الاستمناء7©) 


(قولة: عِلن أنهالينن ف كلام "الشارح" ما عنع ذلك إل) فيما قاله خامة؛) وذلك أن "الشارح" 
حَرَمَ آذ ألزاق ية'ق:الآية الأول الوط :وقال: إنها غتالفة لمَااق الآيه القائية أعن: نحييك أريد نه المقنة 
للتزينة اللذتكورة فهو جار ونه فيها فى 006 لم يكن بين الآيتين عفالفة. وعلى تقدير أن المرادَ به 
فنهضا الوظطة لا يكرت متهينا غالفة بل غاية عاق الات أنه عرد ب الآية الثانية ف ابفاذه النياء تمر ف 
كل منهما مستعملٌ في حقيقته وإسنادٌه إليها في الانية مَجارٌ. 

(قولهُ: وكذا فيما يظهرٌ لو كان لا يُمكنةُ من نَفسِه إلح) الظاهرٌ أنه في هذه الصُورة يكون فرضاًء 
وصورة الوجوب ما لو خاف الوقوعٌ في النظّر المحرّم إل تأمّل. 


8 "البحر": كتاب التكاح‎ )١١( 

)١(‏ "المغرب": مادة((توق)). 

59) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح . 
(4) "البحر": كتاب النكاح 85/7. 


(د) في "": «الاستمتاع)). 


الجزء الثامن ا 185 555-55-5 كتاب النكاح 


فإِنُ تيقَنَ الرّنا إل به فرض» "نهاية". وهذا إن ملك المهرّ والنفقة وإلا فلا إِنُمَ 


1 رابع )١(5‏ : 
بتركه» بدائع م بعر مر ع لاج 214 جهن نهد 6 نل نه وق وز الى اسه مقط قل ارق 8ك ريه ف انالا :جر 18د 2ه مده 26 ادن 





بالكفٌ» فيجب التروّجٌ وإنّ لم يَف الوقوعٌ في الزّنا. 

«لدكللم (قولة: فإن 6 انا إلا به فرض) أئ: بان كان لخيك: الاحترازٌ عن الزّنا 
لبن أن نا ل وت ال كرك لزاه إلذ جه ركون قرضياء "ضر 10 بوفيية نط اذ التر لك 
قد يكون بغير التكاح وهو التَسرّيء وحيتئدٍ فلا يلزمٌ وجويُة إلا لو فرضنا المسألة بأنه ليس قادرا 
عليه» "نهر””". لكنٌّ قوله: ((لا يمكنةُ الاحتزارٌ عنه إلا به)) ظاهرٌ في فرض المسألة في عدم قدرته 
على التَسَرّي» وكذا في عدم قدرته على الصّوم المانع من الوقوع ف الزّناه فلوقدَرَ على شيء من 
ذلك م ببق التكاح فرضاً أو واجبا عينا؛ بل هو أو غيرّةُ مما يَمنعْهُ من الوقوع في المحرّم. 

0 (قولة: وهذا إن ملك المهرَ والنفقة) هذا اشر راجع إلى القسمين» أعين: الواجب 


(قول "الشارح": وإلآ فلا إِنْمَ بتركه إله) ذكر "السندي" ‏ بعد قوله: وإلاً فلا إنْمَّ بتركه ‏ ما نصّه: 
((وأما ما ورد: (رحقٌ على الله عَونُ التاكح الذي يُرِيدُ الفاف»» وورد أيضا: ( التَمِسُوا الرَرْقَ بالتكاح « 
فإنما ذلك في حقّ المتوكلين لا يُخاطبْ به عامّة الناس؛ لأنه قد يَختَلّ معه شرط فلا يحصِلٌ له المطلوب؛ 
ألا ترى أن الصّحابة كانوا يتَضِرّرون من العُرُوبة» وكانوا يستأؤنون في الاختصاء فلم يؤذن لهم ومع ذلك 
م يأمُرهم بالتزوّج مع العََمْر عن المهر والنققة بل ما زَالَ امهم بالصّبر وجهادٍ أنفسيهم. وأما قول "الشارح" - 
فيما سيأتي -: زو إنه نت له الاستدانة)) فلا يراد من ذلك أنه ييستدينٌ مع الفقر بل المقصود أن يستدين مع 
الاقتدار ليفورٌ بالإعانة منه تعالى» ويكوث طلباً بالفعل فلا يُستدلُ به على أنه يحب أو يُفترضٌ مع العَجْره ثم 
قال بعضهم: إذا كانت الاستدانة مندوبة عند أَمِوٍ من الوقوع في الزّنا ينبغي وعرباة نا بل ينبغي 
وجوبها حيتكلٍ وإنا لم يغْلب على ظنه قذْرةٌ الوفاء اه)). 





.778/7 "البدائع": كتاب النكاح‎ )١( 
87/7 'البحر": كتاب النكاح‎ )5( 
"التهر"* كناب التكاح ق١51١1/ب 57(ئ/أً.‎ )0( 


1 


830/1 


قسم الأحوال الشخصية 0 ب غ856 لبس حاشية ابن عابدين 


والفرض» وزاد 2 وكين شرطا أخخر فيهماء وهو عدم خجواف الور أ الظلم؛ فناة ((فإن 
تعاررض حوف الوقوع في الزنا لو لم يتزوج وعحوف احور لو تزوج قدم الثاني» فلا افتراض» سل 
يكرة أفاده "الكمال" في "الفتح'”"» ولعله لأنَّ احور معصية متعلقة بالعباد والمنمٌ من الزَّنا من 
حقوق الله تعالى» وحق العبدٍ مقدّمٌ عند التعارض؛ لاحتياجه وغنى المولى تعالى)) اه. 
قلت: ومقتضاة اعدف معد حمر لأننتا سن عيد أيهنا 
وإِل سافن الزّناء لحن يان أنه 2 الاستدانة له قال قِ "0 ((فإن | لله ضامن له 
الأداء» فلا يخاف الفقرَ إذا كان من 070 الفط اه. 
ءادف إذا 257 الدّنا وإن م يمك الر إذا ري استدانته» وهذا 
مناف للاشراط المذكور رم/ق4/ إلا أن يقال: الشّرط مِلْكُ 0 5 المهر والفيتة 
ولو بالاستدانة, أو يقال: هذا 2 العاجز عن الكسيت ومن ليبس له 0 وفاعء. وقدم 
اد قُِ أول الحج: (( أنه لو م ييح حتى 2 قالة وسيعة أن بعر دن ويحج 
ولوغيرٌ قادر على وفائه» ويُرجّى أن لا يُوَاعِذَهٌ الله تعالى بذلك؛ أي: لو ناويا وفاءَهُ لو قدَرَ 
كما فيِّدَهُ في "الظهيرية"29)) اه. 
وقدّمنا"؟ أنّ المراد عدم قدرته على الوفاء في الحال مع غلبةٍ ظنه أنه لو احتهّدَ قدَرَ 
وإلة قالافض ا عدنا» رسك نع انراد نيج تان لاد نعل زبزانة كردا موي عله لقره 
)١(‏ "البحر": كتاب النكاح 814/7. 
(؟) "الفتح": كتاب النكاح ٠٠٠١/7‏ 
الس "+ كات النكاح بر قل عن "فتاوى العلامي". 
(؛) ((كل من)) ليست في ١‏ . 
وفع "وو" 
(1) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول فِيمَنْ يبْ عليه الحج ومَنْ لا يجب ق57/أ. 
(7) المقولة [4575] قوله: ((وسعة أن يستقرض [2)). 


الجزء الثامن ا ا ا ل ات ١5؟‏ > ب:خحح7-_777707 1 كتاب الذكاح 


(و) يكون (سنة) مؤكدة في الأصحء ا 1177111111 


عل أرقا ووم ةا كانت مندوبة عند أَمِِْ من الوقوع في الرّنا ينبغي وحوبها عند تيقن 
زناه بل ينبغي وحويها حينفدٍ وإ لم يَغْلِبْ على ظنه قدرةٌ الوفاء» تأمّل. 
مطلب: كثيراً ما يُتَساهَلُ في إطلاق المستحب على السة 

000 سنةٌ مؤكدةٌ في الأصحّ) وهو محمل القول بالاستحباب» وا تساهل 
ف اإطتلاق العيف فل الوقن :"قرس كقاكة بوقن :لهي كفاندف وام فى 
"الفعب ٠0"‏ قد واس عونا ورجحة إن "النير "7" كما ياي" قال فى "العو 0 
ةل اليه حاله الأععدال القند جاله علق فددورةة على من أراة من أمه هً. 
اللي للعبادة كما في "المحيحين"0*) ردًا بليغا بقوله: روف ع ون سن الم لي 


(قولهُ: ودليلٌ السمنية حالة الاعتدال الاقتداءٌ بحالِدي# إلخ) ودليلٌ كونه فرضّ كفاية قونه تعالى: 
لفَاكِمأ مَاطابٌ4 الآية. وقوله عليه السلام: («تَناكَحُوا تَنَاسَلُو) الحديث, فإنّ المطلوب يحصلُ بفعل 
البعض؛ وذلك أن المقصود تكثيرٌ المسلمين وعدم انقطاعهم؛ ولذا صرّح اديه العلة بقواله ةزر فإني 
مُكائرٌ بكم الأممّ » وهذا يحصلٌ بفعل البعض. 

والقائل بكونه واجب كفاية تقول قبإ الآية ل ليان العدد لمحلل فلم يَيْقَ إلا محبيرٌ الواحد» 
وهو إنما يفيدٌ الوحوب كِفايةً لما عَلِمتَ من حُصُول المقصود بِفِعْل البعض. 





٠١1/7 "الفتح": كتاب النكاح‎ )١( 

(؟) "التهر": كتاب النكاح ق1١/ب.‏ 

(5) "در" صدلاا . 

(4) "البحر": كتاب الدكاح 5 

(©) أخخر جه البعاري (577.ه) كتاب التكاح ‏ ياب الترغيب في التكاح. ومسلم )١101(‏ كتاب التكاح ‏ باب 
استحباب النكاح لمن تاقت نفسة إليهء وأحمد 2751/7 والنسائي 70/5 كتاب النكاح باب النهي عن التبثل» 3 


قسم الأحوال الشخصية 3 دا #ع## لد سسسب حاشية ابن عايدين 


فيأئم بتركه ويثاب إل ري فيا ورلن (حال الاعتدال) أ القدرة على وطء 


: )١ ]!( ٠ 
ومهر ونفعةق ورحّحَ ف النهر ا ل ونه ا ب لاه‎ 


كما أوضحه في الع 0 الجا وهر ادن من الاشتغال تعلم وتعليم كمائٍ درر 
انين "0 متكا اله فض من التَخلي للتوافل. 

0115 (قولة: 3 بزكم) لأنّ الصّحيح أن ترك الموكٌدة مُوَنْحٌ كما عُلِمَ في الصّلاة؛ 
"عر "ار ودين" فق سكن الكلؤة: أن اللانشى دي كهنا إل سح وات المراد التركُ مع 
الأعبرا ذه ومهاةا تقار دق اكز كد الواجب وإِن كان مقتضى كلام "البدائع"”” كلق النامة انه 
لأقرق هما إلا ىق العارة. 

رالقللع وقولة: ويئاب إن 2 تحصيناً) أي: نع نفسيه وئفسيها عن الحرام» وكذا 
لو نوَى حر الاتباع وامتئال الأمرء بخلاف ما لو نوى برد قضاء الشّهوة واللذة. 

متتل (قولهُ: أي القتدرة على وطع) أ :7 الاعقدال ف التوقان أن لا يكون بالمعنى 


وابن حبان )١54(‏ المقدمة ‏ باب الاعتصام بالسنة» و(/19١7)‏ كتاب البر والاحسان ‏ ياب ما جاء في الطاعات 
وثوابهاء والبغوي في "شرح السنة" (45)» والبيهقي في "السنن الكبرى" 7/لا/ا كتاب التكاح ‏ باب الرغبة 

| ل النكاح. 
كلهم من حديث أنس مرفوعأء وهو جحزءٌ من حديث طويل أَوْلهُ: ((ما بال أقوام قالوا: كذا وكذا لكي أصوم وأفطر...)) 
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح” 5/9 :٠١‏ المراد بالسئة الطريقة» لا الي تقابل الفرض» والمراد: من ترك طريقي وأحذ 
بطريقة غيري فليس مين» ولح بذلك إلى طريق الرَهْيائية فإنهم الذين ابتدعا التَصْدِيدَ كما وصفهم الله تعالى» وقد عابهم 
بأنهم ما وفوا .عا التزموه؛ وطريقة ابي يه الحنيفية السمحة, فيفطر ليتقرّى على الصوم: وينام ليتقرّى على القيام؛ ويتزوّج 
لكسر الشهرة وإعفاف النفس وتكثير النسل. 

(1) "النهر": كتاب النكاح 3١51١/ب.‏ 

5 "الفتح": كتاب النكاح 0" 

(7') انظر "غرر الأذكار": كتاب النكاح ق89١/ب.‏ 

(4) بداية الكتاب صداه. 

(5) "البحر": كتاب النكاح 857/7. 

(5) المقولة ]6٠707[‏ قوله: ((وقالوا إلخ)). 

(7) "البدائع": كتاب الصلاة ‏ فصل: وأمّا بيان ما يجب على السامعين عند الأذان .١65/١‏ 


الجزء الثأمن 2 . 3 لون كتاب التكاح 


كرالك عليه ر لكاو علق قن رقنا نه 
7 له 5ه 1 تو ل كر سس الى ١‏ 
(ومكروها لوف الخور) فإن نيعنه حرم ذلك7 0 افا عا 2 


المار”"؟ في الواجب والفرض» وهو شدّة الاشتياق» وأن لا يكون في غاية الفقور كالعنينء 
07 ه76 ع يه 2« . 03 ب اع 60 5 
ولذا فسره في ' أشرحه “علي الملتقى : ((بأن يكوث بين الفتور والشوق)). وزادَ المهرّ 
والنفقة الع نيما نيه الفرس سد لديا أو ون ا لوف وي ووذ 
حالة القدرة مم ل ارد اكير والنفقة مع عدم الخوفب من الرَّنا لسراو وراك 
الفرائض والستن, فلو ل يَقَدِرْ على واحد من الثلاثة» أو ماف واحدا من الثلاثة ‏ 
الأحيرةٍ - فليس معتدلاء فلا يكونُ سنة في حقَه كما أفادّة في "البدائع””')) اه 
[01115 (قوله: للمواظبة عليه والإنكار إلخ) فإِن المواظبة المقترنة 0000 الترك 
دحل الويجحوب» وأحَاب "الرّحمَي": ((بأن الحديث ليس فيه الاتكار على الشارك ل على 
ع 1 24 م 
الراغب عنهف ولا شك أن الراغنن قن الحدة خخ الاأكان): 
011 (قولة: ومكروها) أي: تجريعاء "بحر"20. 
0195 (قوله: فإن تيقنة) أي: تيقنّ الحؤرَ ((حَرُءَ))؛ لأن النكاح إنما شرع لمصلحة 
50 ا “بورك "الكار +" مما نافيا 3 اناق "انض لكان لعي 1 
(1) ((ذلك)) 2-0 ف "د" و لك 
)١(‏ المقولة ]١١١١57[‏ قوله: ((عند التتوّقان)) وما بعدها, 
(؟) "الدر المنتقى”: كتاب التكاح .7١/1١‏ 
(©) "البدائع": كتاب النكاح 5195-17178/7. 
(5) "البحر": كتاب النكاح 814/7. 
() "اليحر”: كتاب النكاح 84/7؛ وعبارته: ((لصلحة مِن تحصين)). 
(8) "البحر": كتاب النكاح 84/7- 85 بتصرف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية م ا #4 ددلددددسسلس ل حاشية ابن عايدين 


© © هه « وهم هع :ممم ع مو + ووحج + سهخس > ج 5 4ن > هاج اج 5 4 ش > ٠:‏ هات © شاه هاش هاه م هاه هده -ج :5 5 هج ينهم م ل جم بج رباج #6 بج ع" ع جع ع5" م م مهم مم دعم هيم 


وهو ((الإباحة إِنْ حاف العجرّ عن الإيفاء بمُوجَبو"2) اه. أي: وف غير راحح؛ وإلا كان 
تكروها تيهاء لأناقدة الجؤر من مُوجَبه. 

والفلَاهرُ: أنه إذا لم يَقَصِد إقامة السنة» بل قصّد بحر التوصّل إلى قضاء الشهوة ول يح 
شيئاً لم يُعَبْ عليه؛ إذ لا ثواب إلا باليّق فيكونُ مباحا أيضا كالوطء لقضاء الشّهوة؛ لكن لما 
قيل له يَيِدِ: إنّ أحدنا يقضى شهوته فكيف يُناب؟! فقال يلد ما معناه: («أرأيت لو وضَعها في 
حرم ما كان يق 3 ذرفية1"» الدراب مطلفاء إلا أذ يقال اراد ف تنوف تهناء الشيرة 
أجل تحصين لعي وقد 50 في "الأشباه"2©7: ((بأن التكاح ف مو كد فَيَحَتَاج إلى اليّق))» 


(قولة: لأنّ عدم الور من مَواحبو” إل) أي وقد قلنا: إنه إذا حاف الَوْرَ يُكرهُ فيكونُ باقي 
المداحي كذللك» لكن مدديقال: لا يُحكمٌ على الأعم بحكم الفرد الخاص لاحتمال وجحود رق بيئة وي 
باقن الأقراد صوص ]ذا كارف قرف تفال تان 


)١(‏ في "الأصل" و1" و"ب":.((مراحبه)): وكذا نسخبتا "البحر" المخطوطة والمطبوعة: وما أثبتناه من "م" هو الصواب 
الموافق لقواعد العربية. 

)١(‏ أخرجه أحمد 717/0 0378-١‏ ومسلم )٠٠١7(‏ كتاب الزكاة ‏ باب الصدقة في كل معروف» والبخماري في "الأدب" 
(570)» وأبو داود )١77(‏ كتاب الصلاة ‏ باب الضحىء والنسائي في "الكبرى" (4078) كتاب عِشرَة النساءء 
وصححه ابن حبان (878) كلهم من طريق يحبى بن يُعمّر عن أبي الأسود عن أبي ذر مرفوعاء وقد أخرج أصل الحديث 
غيرهم من الطريق نفسهاء وأخرجه أحمد 4/5 15. والبيهقي في "السئن الكبرى" 780/6 من طريق أبي البختري عن 
أبي ذر مرفوعاء ول يسمع منه. 
وأخرجه أحمد ١179/0‏ والنسائي في "الكبرى" (4077) عن أبي سلام تمطور عن أبي ذل مزقوعاء وفي هذه 
سم ور أهله فلراجع؛ وبقية الروايات عن أبي 25 هذه الزيادة. 

(5) في "الأصل" و7" و"'ب": ((يفيد)). 

4) "الأشباه والنظائر": 1 الأول القواعد الكلية . القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بالنية صم اك بتوضيسيح من ابن 
عابدين رحمه | لله. 


(2) انظر التعليق )١١‏ من هذه الصحيفة. 


لزه لقا ١‏ ساس سوم بج ادا سييهت كابو كاد 


م الي 8 ب و 0 17 
ويندذب إعلانه وتعديم حطبة) اليو ام تنأو أء انا فيو مامه اصع جاع لا نا جاور مط الوط أن 8 عا ا د 





وأشار بالفاء إلى توقفي كونه سنة على النيء ثم قال: ((وأما المباحاتُ فتختلفُ صفتها باعتبار ما 
قَصِدَت لأحله» فإذا قصِدّ بها التقرّي على الطاعات أو التوصّلّ إليها كانت عبادة كالأكل 
ثم رأيت في "الفنح”'؟ قال: ((وقد ذكرنا أنه إذا لم يقن بنيّةٍ كان مباحا؛ لأنَ 
الملقصود منه حينئدٍ محرد قضاء الشّهوة» ومبنى العبادة على خلافِه» وأقول: بل فيه فضل 
أنه قد يُستلزمٌ أثقالا فيه قصد ترك المعصية)) اه. 
1 أ معام وا ع رو كه بير 5 9 . 
210 (قوله: ويندب إعلانه) أي: إظهاره» والضمير راجع الى النكاح معنى العقد؛ 
- 507 ص ور .ا 
لحديث "الترمذي"”": (رأغلنوا هذا النكاح:؛ واجعلوه”' في المساجد, واضربوا [“/قه/]] 
1/١‏ عليه بالدُفوف 36 "فتم"27. 
1ع (قوله: وتقديم حطبة) بضم الناء: ما يذكر قبل إجراء العقد من الحمدٍ 
والتشهّد وأمّا بكسرها فهى طلب التزوجء وأطلّقّ الخطبة فأفادَ أنها لا تتعيّنُ بألفاظ مخصوصة: 


(1) "الفغم": كتات النكاح 171/7 

(1) ((كان متمكناً من قضائها بغير)) ساقط من "1". 

() أحرجه الترمذي )٠١834(‏ كتاب النكاح ‏ باب إعلان النكاح؛ والبيهقي 710/5 من طريق عيسى بن ميمون عسن 
القاسم عن عائشة مرفوعاء وقال التزمذي: غريب حسن» وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف ف الحديث. وقد 
أنكر الحفاظ على عيسى هذا الحديث؛ قال البخاري: منكر الحديث. 
وأخرجه ابن ماجه (د )١89‏ كتاب النكاح ‏ باب إعلان النكاح؛ وسعيد بن منصور (175) نكاح السّرء وأبو نعيم ف 
"الحلية" 5/7" ؟ وغيرهم. كلهم من طريق نخالد بن إلياس ‏ متروك ‏ عن رببعة الرأي عن القاسم عن عائشة نخوه؛ وأخعرجه 
ابن أبي حاتم في "العلل" 7ه 47 عن القعببي عن خالد عن القاسم؛ به وقال: الصحيح هذا. وحالد اتفقوا على تضعيفه. 
أما الأمر بإعلان النكاح فقد أخرجه أحمد 4/د» وصححه ابن حبان (57٠4)»؛‏ وغيرهم عن عامر بن عبد الله بن 
الزبير عن أبيه مرفرعاء وله شاهد من حديك مد بن حاظب سياتي ضدء ته وآخر عند الطيراتى :عدن الساقب 
بن يزيد وهبار بن الأسود فليراجع. 

(4) في "م": ((واحلوه))» وهو تحريف. 

,20 "الفتح" : كتاب الدكاح 7 


قسم الأحوال الشخصية ع سد هائا لل حاشية ابن عابدين 
ل 50 
وكوله ف مسجل يوم معة) كع د حو ا نطو اما امو نظ اوه وقد كم تع مقة و عاط لال عن 21 


وإ خطت فا ورد فهو أحسن» ومنه ما ذكرة "ط"١؟‏ عن صاحب "الحصن 0ن 
من لفظه عليه الصّلاة والسّلاه7", وهو: اعد لله نحمدة ونستعين به ونستغفره» ونعوذ 
ب 7 0 2 7 0 اس ١ ١‏ ان 8 
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهدي الله فلا مغيل له ومن يضزطل فلا 
هادي له وأشنهد أن اله اقم إل اله وسيدة ل شرك له وأشيية أن عمذدا بيده 


2 


و رسوله. يتأي لتَسَ ترك الى حَفَوْو كف وبودََ4 إلى اريبك [لنساء. »]١‏ طاجآيا 


1 ل سمط وام ل دور مده و سدس و في وس ع وعد ع رس 

دين > منوا أتهوا الله حق تَمائه- ولا موا [لاوأنتم مُسَلِمُونَ 4 [آل عمران | )]٠١ “١‏ يام 

م كم 6 لي و حم كد مل أ # 

ألّذِينءامنوااتفوأاكه وفولوأقولا سريئا» ان قوله: 6 عظِيما 4 [الأحزاب- ٠/1ا١/])‏ اه. 
0114 (قوله: في مسجر) للأمر به في الحديث 


: 1 8 
١‏ م 7 8 3 8 7 ل 
[5؟5١١5١]‏ (قوله: يوم جمعة) أي : وكونه يوم “معة. "فتنعم"” ا 
( تنبيه ) 


قال في "البرّازيّة"29: ((والبناء" والنكاحٌ بين العيدين جائرٌء وكرة الزَّفافُ؛ والمحتارٌ 


١9١‏ "ط": كتاب النكاح ره 

(؟) "الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين": صاء؟-» لأبي محمد محمد بن محمد بن علي» خمس الدين» الشهير بابن 

الحزري الدمشقي؛» ثم الشيرازي الشافعئّ (ت877ه). ("كشف الظنون” »559/١‏ "غاية النهاية" 2147/1 "الضوء 

اللامع" 8/د د ؟). 

() أحرحه أبو داود )5١١8(‏ كتاب النكاح ‏ ياب خحطبة النكاح, والترمذي (ه١١١)‏ كتاب النكاح ‏ ياب ما جاء 
قِ عيلة النكاح» وقال: حديث عيد الله حديث حسن» وابن ماجه )١853017(‏ كتاب النكاح - باب تحطبة النكاح» 
والنسائي 85/5 كتاب النكاح ‏ باب ما يستحب من الكلام عند النكاح؛ وفي "عمل اليوم والليلة" (4358 485 
و3 ة:). كلهم من حديث أبي إسحاق وأبي عبيدة وأبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود له مرفوعاً. 
وأرحه أبو داود )1١١4(‏ عن أبي عياض - مجهول ‏ عن أبن مسعود قذكره مرفوعاً. 

(4) تقدم تخريجه صه ”-. 

(5) ”ط": كتاب التكاح كه 

(1) "الفتيح": كتاب النكاح .١١7/«‏ 

(00 "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن عشر في الحظر والإباحة ‏ (نوع آخخر) ١08/4‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) ((البناء)) ساقطة من "الأصل" و"7", وفي "ب": «(البنى)). 


الجزء الثامرمن سد 7 79# الس س2 تاب اللكاح 


2 5 ار ر ار 3 
بعاقل رشيدٍء» وشهودٍ عدولء والاستدانة لهى ام ا بو ا 
م 





أنه لذ نيكرةة لأنه عليه الصّلاة والستّلام تروّج ب "الصّدّيقة" في شوال ونا لوازي 
قولة غلية النثلام: زولا تكاج بين الفيديو "لات إن ند أنه عليه 2و2 كنانة ركم 
عن صلاة العيد ف أقصر أيّام الشّعاء يوم الجمعة» فقاله حتى لا يفوبّهُ الرَّواحٌ في الوقت 
الأفضل إلى الجمعة)) اه. 

(قولَهُ: بعاقار رشي وشهُودٍ عذُول) فلا ينبغي أن يَعتَدَ مع المرأةٍ بلا أحَدٍ من 
عَصَباتِها“» ولا مع عَصَّبَةٍ فاسق» ولا عند شهودٍ غير عُدُول خروجا من حلاف الإمام 
ارولو لخدن الى تركذ معان الل في اه قا ا ا 
"لساب" "اين عاعه 1 تلات عو طلق :التاق عر بوني الكياتق اللاي وريه لدت 
والناكح الذي يريد العفاف» والحاهدُ في سبيل الله تعالى م20 ذكرَهُ بعضٌ المحشّين: 


(قولهُ: فلا ينبغي أن يَعقدَ مع المرأة بلا أحدٍ إلح) هذه المسألة مائلة لما ذكرُ "الشارح" في الحكم 
غير داحلة فيه. 


)١(‏ أخرجه أحمد 51/5 5. ١‏ ومسلم )١1477(‏ كتاب التكاح - باب التزوّج في شوالء واللرمذي )٠١55(‏ كتاب 
الكاع ياف مانا رق :اراز قالخ الي يستحبٌ فيها النكاح؛ وقال: هذا حديث حسسن صحيح؛ والنسائي 5/./, 
كتان التكاح - باب الترويج في شوال ١71١/59‏ باب البناء ف شوال» وابن ماجه )١99-٠(‏ كتاب التكاح - باب 
متى يستحب البتاء بالننساء؟ والدارمي (117؟1؟) كتاب النكاح ‏ باب البناء في شوال» وعسد بسن حميد )١5١8(‏ 
وغيرهم. كلهم من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها. 

(؟) لم نعثر على تخريجه فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 

(6) من ((لا نكاح)) إلى ((السلام)) ساقط من "الأصل". 

(4) في "ب" و "م": ((عصابتها)). 

(©) ((الأداء والناكح الذي يريد)) ساقط من "1". 

(7) أخرجه أحمد 51/7 1,» والترمذي )١5060(‏ كتاب الجهاد ‏ باب ما جاء ف المجاهد والناكح, وحسنه» والنسائي - 


قسم الأحوال الشخصية 2 ل دا لم5١1‏ د ل حاشية ابن عابدين 


1 10 9 34 رخ 7 2 2 1 1 20 5 2 ا 0 2 


تقلدء0) مام م الكلام على ذلك 


ا 0500 
1ع .(قوله: دونه سينا) لغلا يسرع عقمها فلا تلد. 

ْ 1 م عم ا 0 00527 | لل الراضة الات رقن 

1*0 ١١ل]‏ (قوله: وحسبا) هو ما تعده من مفساخر ابائك» 2 عن افعو 00 

أي: بأن يكون الأصول أصحاب شرفي وكرم وديانة؛ لأنها إذا كانت دونه في ذلك وكذا في 

عر أي: الاو والرّفعمة وثي المال- تنقادُ له ولا تحتقِرةٌ» وإلا ترفقت عليه وفي "الفعح"7»: 

((روى 'الطبراني" [*/ق هارب] عن "اير 'عنه صلله: رمن تتروح أمسرأة لعزهننا داه 

إلا ذلا رمن ها ايها ل يذه الله إلا مقر ومن ترَوجحها لحسّبها م يَدْهُ الله إلا دناءة 


ومّن تَرَوٌجّ امرأة لم يُرِدْ بها إلا أن يَغضّ بر ويُحصّنَ فَرْجَهُ أو يَصِلَ رَحِمَهُ بار الله له فيها 
٠ 9‏ للق 
وبارك ها فيه )). 


- 51/5 كتاب المهاد ‏ ياب معونة الله الناكح يريد العفاف» ون ن "الكبرى" (47778): وابن ماجه )708١(‏ كتاب العتق ‏ 
باب المكاتب» وابن ف عاصم ف الجهاد 2))855 وعبيد الرزاق (؟464))» وأبو يعلى (5575) وصحححه ابن حباك 
(4070) والحاكم 5١76107‏ وقال على شرط مسلمء والبيهقي 78/7 كتاب التكاح ‏ باب الرغبة فيه كلهم من 
طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا» وقد صرح ابن عجلان بسماعه من سعيد في رواية يحيى 
المقطان» وراه أبو معشر بجيح ‏ ضعيف ‏ عن سعيد به موقوقا عند عبد الرزاق وقال الدارقطئ ف "العلل" لمم رف 

)١(‏ الممولة [4 ]١١1١1١‏ قوله: ((وهذًا إن ملك المهر والنفقة)). 

(9) "ح: كنات النكاح ق١ه١/ب.‏ 

(©) "القاموس": مادة((حسب)). 

(6) "الفتح": كتاب التكاح بان 

(5) أخترجه الطبراني ف "الأوسط" (5955))» وأبن حبان قي "'الضعفاء" 235١/9‏ وأبو نعيم في "الحلية' .رابين 
الجوزي ف "الموضوعات" 2358/9 وذكره ابن طولون ف "الشذرة ني الأحاديث المشتهرة" (414)) كلّهم من 
حديث عبد السلام ابن عبد القدوس عن إبراهيم بن أبي عبلة عمسن أنس #ه مرفوعاء قال أبنو تعيسم: غريب من 
حديث إبراهيم تفرد به عبد السلامء قال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات. 


الجزء الثامن تست -- - د 738 ا تنمس س سساح كتاب التكاح 
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زافق "التعر "07 وار امسر واف حظية وتوانة وتكاح ارك احج الندسك: 
ررعليكم بالأبكارء فإتهن أعذبُ أفواها وأتنى أرحاما وأرضى باليسير 4 ولا يتروج طويلة 
مهزولة: ول قصيرة دميمة» ولا 0 ولا سيّمة الخلق» ولا ذات ا ولا مُسينة؛ للحديث: 
(سوداء وود خعيرٌ من حسناءً عقيع )1 » ولا يتزوّج الأمَة 3 طؤل الحرّة» ولازانية؛ والمرأةٌ تختارٌ 
زوج الذين الحَسَنَ الخلىء 0 ل ولا تتروَج فاسقاء ولامزوج ابسة الشّابة ينا كرا 
ولراك قوسا ءا لد يا علا إن خطيها الف لايُوخسرهاء وهو كل مسلم تقيء وتحلية البناتب 
بامحلي الل ليرْعَبّ فيهن الرّجَالٌ 5 2 مخطوبة غيره؛ لأنه جنا و6 اه. 


(1) "البحر": كتاب النكاح 85/7 - /401. 
(؟) أرجه ابن ماحه )١831(‏ كناب التكاح ‏ باب ترويج الأبكار» والطبراني في 'المعجم الكبير" ١51-1١407107‏ 
و"الأوسط" (458))» والبيهقي ف "السنن الكبرى" ٠97‏ كتاب النكاح ‏ باب استحباب التزويج بالأبكار» عن 
عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن بن عويم بن عتبة بن عويم» عن أبيه» عن جده. وقد رجح ابن حجر في "التهذيب" 
٠" 5 -/7‏ عود ضمير (أبيه) (جده) على سال لا عبد الرحمن» والصحيح أنه من مستد عويم بن ساعدة. وأخمرج الطبراني 
)1١745(‏ من طريق أبي بلال الأشعري عن حماد عن عاصم عن زر عن عبد الله مرفوعاء فذكره؛ والأشعري ضعفه 
لدإرقطي والصبحيخ ما روا أبن ابي خية 5018/7 عن اي أببابة عن تماد عن فاصم قال عمل فذاكره. ثم أخحرج حديث ابن 
0 مرقوفاء وفيه مبهم» وله طرق واهية غيرها أعرضتا ا أخ رجه عبد الرزاق »)٠١741(‏ واب بن أي شبية عسن مكحول 
مرسلاء وسعيد بن منصور (317) عن عمرو بن عثمان مرسلاًء وني الصحيحين عن جابر: ((فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك)). 
(7) أخخرجه الطبراني في "الكبير" 24١/15‏ وابن حبان في "الصعفاء" 21١1/7‏ وتمام ف "الفوائد” (14ه/) روض» من 
طريق علي بن الربيع عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعاء وقال ابن حبان: وهذا حديث منكر لا أصل له 
عن بهزء وعلي يروي المناكير» قال العراقي في تخريج "الإحياء" 57/7: لا يصح. 
وأخخرجحه ابن عدي 0111/7 وأبو يعلى كما في "إتاف المهرة" ق/41 من طريق حسان بن سياه ثنا عاصم عن زر عن عبد الله 
مرقوعا (إدعوا المسيناة) فلكر حرف قال ار طرع: وحسان الضعف على رواياته بين» وعامتها دكن لورورردسارة بن 
فضالة عن عاصم عمن حدثه عن أبي موسى نخوه معناد, والصحيح ما روا معمر عن عبد الملك بن عمير وعاصم مرسلا. 
أخرجه عبد الرزاق )1١145(‏ وعن محمد بن سيرين مرسلاً (417 7 )٠‏ وله شاهدٌ من حديث معقل بن يسار 
مرفوعا ((تروجوا الولود الودود)) وفيه قصة أخخرجه أبو داود »)7١٠(‏ والنسائي 53/5, والبيهقي 1 كلهم 
ف كتاب النكاح ‏ باب كراهة تزوج العقيم؛ وروى البيهقي من طريق حفص عن أنس نحوه مرفوعا. 


قسم الأحوال الشخصية م 0 9 حاشية ابن عابدين 
وهل يكرهٌ الرّفافْ؟ المحتارٌ لا إذا لم يَسْتمِل على مُفسدة دينيّة 0010000 


"01 (قوله: وهل يكرةُ الزفاف؟) هو بالكسر ككتابي: إهداءً المرأة إلى روجهاء 
قاموس””"2. والمرادٌ به هنا اجتماعٌ النساء لذلك؛ لأنه لازمٌ له غرفاء أفادة "الرحمي". 

1111*5] (قوله: المختار يج 29 كذا قُِ "الفقح””'2 مستد 1 2232 له عا فر 00 سن حديث 
"الترمذي" وما رواه "البخاري" عن "عائشة" رضي الله تعالى عنها قالت: -- ره المرحل 
من الأنصارء فقال ابي 0 َم يكون معهم لهو فإن الأنصار د يُعجبهم الله 37 » وروى 
6“ اشن ا 02 1 5 ّ 5) اس 

الترمذي" و"النسائي" عنه يَلل: ««فصْلُ ما بين الحلال والحرام 2 والعكوية: » وقال 
الفقهاء: اللراذ بالذف ملا جلخحل لماه 
4 لر(كع 11 00 ا 0 7 0 0 م وه فى . ا 
وف "البحر” ؟ عن "الذحيرة": ((ضَرب الذف ف العرس مختلف فيهء وكذا اختلفوا 


)١(‏ "القاموس”: مادة (زفف) بتصرف. 

(؟) "الفتح”: كتاب النكاح ا" 

() المقولة ]١١١75[‏ قوله: ((ويندب إعلانه)). 

(4) أخرجه البخاري (3171) كتاب النكاح ‏ باب النسوة يُهْديْنَ المرأة إلى زوجهاء والبيهقي 784/37 كتاب الصداق - باب 
إظهار النكاح: والحاكم 2١84/7‏ كلهم من حديث محمد بن سايق عن إسرائيل عن هشام عن أيبه عن عائشة؛ به قال 
الداكم: على شرط الشيخين ولْم يخرجاه» ومع أن البحاري أتحرجه لم يتعقبه الذهيي وكأن سبب توهم الحاكم أن الحديث 
فرد» وتابعه شريك عن هشام, به وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (7703717) بإسناد مسلسل بالضعفاء. 

وأخرجه أحمد 2779/1 وابن حبان في صحيحه (0805) عن سهل بن أبي حثمة عن عائشة نحوه مرقوعاء وله شاهد أخرحه 
أحمد 91/1 وغيره من طرق عن الأجلح عن أبي الزبير عن جابر ومع تفرد الأحلح به فقد تردد فيه فرواه ابن ماجه 
)١6٠(‏ في النكاح باب الغناء» عنه» عن أبي الزيير عن ابن عباس ولعل الوهم منه. 

(ه) أخرجه أحمد »4١8/7‏ والترمذي »)٠١88(‏ والنسائي 178/5, وفي "الكبرى”" (55577)) وابن ماجه (1815) 
وصححه الحاكم ١84/9‏ كلهم فْ كتاب النكاح ‏ ياب إعلان النكاح؛ وسعيد بن منصور (179) باب تكاح السرء 
والبيهقي ف "السنن الكبرى" 586/7 وغيرهم. ' 
من طرق عن أبي بلج يحيى بن سليم عن محمد بن حاطب اللدمحي مرفوعاء قال الزمذي: هذا حديث حسن وأخرحه 
ابن أي شبية 80/68 مرفوفا. 

(1) "البحر": كتاب النكاح 87/9 بتصرف. 


ئ3ؤ53» 


(5) يي 
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ش و دهمي 
(وينعمد) ملسا (بإيجابي) هو واج اج هه وا واه وان وه هدو و و و نيوان واوار ا نه جد هج عاواع جد هاه وسار ع عأعساع هدو ولع عد م عع ع ع هاه 
بها 5 . ٠_1‏ تير 
ل 





في الغناء في العرس والوليمة» فمنهم من قال بعدم كراهته كضَرْب الدّف)). 

زم«0(37ع] (قولة: ويَنعقَدُ) قال في "شرح لفاوق "ترز القع ريه الجا ع لزه 
أي: الإيجابُ والقبول شرعاء لكن هنا أَريْدَ اام لتر و ا ا 
التكاح الإيجابُ والقبولٌ مع /ق7/أ] ذلك الارتباطء وَإنما قلنا هذا لأنّ الشتّرع يُعتيرُ اليماب 
والقبولَ أركان عَقَدٍ النكاح» امور اا كالشرائط, وقد ذكرت في "شرح التعقفيه "27 
واقضل يي آذ الشرع يحكم بأن الإضناب والتبول الوجتوديى عنما رطان ارعاظا 
جنا معان مني درفي ركرطتيارت لسري زرا لب للق العدى بجر لي )خالا 
بذلك المعنى المجموعٌ المركبُ من الإيجاب والقبول مع ذلك الارتباط للشّيءء لا أن البيع محرّةُ 
ذلك المعنى الشرعي بالكضات و لفون آله له كما توهم اللعع #الكن كونييين أركانا ينناف 
قناعي اى بنات 2 كونهنا آله 

وأشار "الشارح" إلى ذلكء» حيث عل الباءَ للملابسة كما في: بَنيِتُْ البيت بالحجر 
لا للاستعانة كما في: كتبت بالقلم. 


(قولهُ: فذلك المعنى هو البيعٌ) لا يناسب التفريع بل المناسبُ الإتياكُ بالواو. 

(قوله: لأنّ كوتهما أركانا ينا إلح) قد يقال: إنّ جَعْلهما آله لا يُنان جَعْلَهما من الأركان؛ لأنّ المراد 
منها الأركاكٌ المجازيّة» وذلك كما في "الدّرر": ((أنه لَمّا كان بين اللَفْظ الإنشائي ومعناه علاقة قوية بحيث 
لا يَخَلْفُ عنه المعنى؛ لأنّ الإنشاءً إِيجادٌ معنىُ بلفظٍ يُقارنةُ في الورجود؛ سَمَّى الألفاظ الإنشائيّة بأسامي 
المعاني؛ حيث ذَُكْرَ النكاحّ وأريدَ به الإيجاب والقَبُولٌ مع أنه المعنى الحاصلٌ منهماء وحيتقد يكوثٌ العَقَدُ واردا 
ركقيدا اذا الس بار تو عله جر العم نامل 


)١(‏ "النقاية شرح مختصر الوقاية”: كتاب النككاح 47/١‏ 5 بتصرف. 
(؟) "شرح التوضيح على التنقيح”: الباب الثاني نٍ إفادة اللفظ الحكم الشرعي - فصل: النهى إمّا عن الحسيّات وإمّا عن 


الشرعيات 1/1 


لان 1 


: ((لا يناني))» وهو خطأ. 


قسم الأحوال الشخصية 2 يدا هلا لدس سس سد حاشية ابن عابدين 
َ 1 ب اس قي سَ . ل سارك 9 5 


والحاصل: أن النكاح والبيع ونحوّهما وإن كانت توحدُ حِسا بالإيجحاب والقبول» لكنّ 
وصفها بكونها عُقوداً خصوصة بأركان وشرائط يترتبْ عليها أحكامٌ وتنتفي تلك العقودٌ 
بانتفائها وحودٌ شرع زائدٌ على الحسّي؛ فليس العَقَدُ الشّرعي برد الإيجاب والقبول 
ولا الارتباط وحده» بل هو بجموع الثلاثة» وعليه فقولةُ: ((وينعقد)) أي: النتكاح؛ ايحت 
ويحصل انعقاذه بالإيجاب والقبول. 

37*45 (قولة: مِن أحدهما) أشار إلى أن المتقدم من كلام العاقدين إيجاب ‏ سواء كان 
المتقدّمٌ كلام الرّوجٍ أو كلام الرّوجة ‏ والمتأحرَ قبول؛ "ح”' عن "المنح"27. فلا يُتصو” تقديم 
القبول» فقولة: تروْحْت ابنتك إيجاب» وقول الآخمر: رَوُجتكّها قبولٌ خلافاً لِمّن قال: إِنّه من 
تقديم القبول على الإيجاب, وتمام تحقيقهِ في "الفتح"7". 

ه1١(‏ (قولة: لأنّ الماضي إخ) قال في اول وروا كج لها الماضي لأنّ واضع 
اللغة م يحْمَعْ للإنشاء لفظا عاضا وإغا عرف الإنشاء بالشرع, واختيارٌ لفظ الماضي لدلالتهِ على 
التحقيق والثبوت دون المستقبل)) اه. وقولةُ: ((على التحقيق)) أي: تحقيق وقوع الحَدّث. 


(قولة: فلا يتصوّر تقديم القبول إخ) مُشكلٌ ما لو قال: قبلت تكاحّلئي فقالت: زوحتاكَ نفسي 
٠ :‏ ءَ. 8 0 1 #«ا لاس 1 ك 
فهل ينعقد بذلك أم يحتا ج إلى إعادة قوله: قبلت مرة أحرى؟ يراجع. اه سندي . وقال المقدسى" : 
((الإيجاب: اللفظ الصّادرٌ ألا ولو كان لفظة يشعِرٌ بالتأحير» ك: قبلت نكاحّك بكذاء فقالت: 
تزوجتك به اه)). 


.ب/١6١ق ”"ح": كتاب النكاح‎ )١( 

)١(‏ "المنح": كتاب النكاح 3/١‏ 7١١/ب‏ بتصرف, 

(") "الفتتح": كتاب النكاح ١٠١/8‏ معزيًا إلى "الدراية" و"النهاية". 
(5) "البحر": كتاب النكاح 81/9. 


الجزء الثامن حت ل ل تا امم ا + +7 تتبن ل اك كتاب النكاح 


وك رح امس أد 3 أو موكليَ منك (و) يقول الآخرٌ (تزوّحت). 
(و) يُنعقِدُ أيضاً (ما) أي: بلفظيْن (وطيعَ أحدُهما له) للمضيّ (والآرٌ للاستقبال) 
أو للحال» فالأأول ال ا : زَوْحْيْ) أو زوجي نفسلك 0 





0115 (قوله: ك: رَوََْتُ نفسي إل) أشارَ إلى عدم الفرق بين أن يكون الموحبُ 
مذ اونا أو : كيلاًء وقولة: ((ينك)) بفتح الكاف, وليس مرادهٌ استقصاءً الألفاظ الي 
تصلخ للإيجاب حتى يرد : عليه أن مثل بن ابي» ومثل موكلي موكلي» وأنْه ط/ق<اب] كان عليه 
أن يقول بعد قوله: ((منك)) : : بفتح الكاف وكسرهاء أو((ين مَوْلْيتِكَ أو من مُوكَاتاكَ)) بفئح 
الكاف وكسر ها أيضا يعم الاحتمالانتي» فافهم. 

01 (قولة: ويقولٌ الآعرٌ: تَرَصَختْ) أي: أو قبلت 0 أو لوكي أو ابي 
أو مولن "0 

0174 (قولة: فالأول) ا الموضوع للاستقبال. 

(ه+011 (قولهُ: نفسّك) بكسر الكاف مفعول ((رَرَحينْ)) أو بفتجها مفعولٌ ((رَرَّجْيْ)): 
ففيه حذفُ مفعول اكع انرو واو دا لشو الول والركل ايض أفادَة " "7 . 


(قولُ: ولو حدفه لشَمِلَ الول والوكيلّ إلخ) أي: إذا خاطيَة أو خماطب الوكيل» وكذا يشمل 
حينئ ما إذا خاطبت المرأة ول الزُوج أو وكيلة. 


1 ١ 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: فالأول الأمرء أي: الاستقبال. أقول: وفيه كلام» وهو الأولى أن يقال لت 
من الأمر؛ لأنه صرّح ف النهاية بأنّ النكاح ينعقد بأن يقول الرحل للمرأة: أتزوجحك على كذاء فتقول المرأة: قبلت 
وؤِكرٌ الأمر للتمثيل ليس بحصر كما لا يخفى. يعقوب باشاء "ط")). ق0٠١/أ.‏ 

1 (؟) "ط": كعاب النكاح 5 

(9) "ح": كتاب النكاح ق١5١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 1 لد #4 لد سس ححأشيةابن عابدين 
أو كوني امرأتي» فإنه ليس بإيجابي بل هو تو كيل طرهوي م له 5 


(1١407‏ (قوله: أد كوني امرأتي) ومثله: كؤني امرأة ابيئ أو امرأة موكلي» وكذا: 
3 ه مه ى, "0 


كَنْ زوحي أو كن ندج 0-6 أو رَوْجّ مُوكليء فاده 
1145 (قولة: فإنه ليس بإيجابي) الفاء فصيحةء أي: إذا عرفت أن قوله: ((ما رضع) 


معطوف على قوله: ((بإيجابي وقبول)), وعرفت أيضا أن العطف يقتضى المغايرة عَرَفت أنّ 
لفظ الأمر ليس بإيجابيء لكنّ هذا يقتضي أن قولّ الآمر: رَوَّمْتُ في هذه الصّورة ليس 
بقبول» وهو كذلك» أي: ليس بقبول محض» بل هو لفظ قامَ مام الإيجابو والقبول كما ذكرَة 
اللخرجاء ريه لابوا عت حال لي الاستحم ارا لطبي كبر قرا سي 
ابوه وأن قوها: قلت مُجيبة له ليس بقبول مع أنهما يجاب وقبولٌ قطعاء و“ 
045 (قولةُ: بل هو توكيلٌ ضمييّ) أي: أن قولة: َرحْيِ توكيل بالتكاح للمأمور 
معنى» ولو صرح بالتوكيل وقال: كلتك بأن ترَوّحي نفسّكِ مني» فقالت: رَوَّحْتُ صّعَّ 
النكاحء فكذا هناء "غاية البيان". وأشار بقوله: ((ضمي)) 0 الجواب عمّا أُوردٌ عليه من 
لي ل ل ل 
"الرّحمي" -: (( أن المتضمن الفح لاتعييرُ شروطة» سل شروط المتضمّن بالكسرء والأمر 


طلب للنكاح فيُشترَط فيه شروط النكاح من اتحادٍ المجلس ف ركنيه» لا شروط ما في ضمئه من 
الوكالة كما في: أَعْيَقْ عبدَكَ عنى بألفء لَمَّا كان البيحٌ فيه ضيمنيا لم يُشترّط فيه الإيجاب والقبول 


03 


(قولة: وتوضيحٌ الجواب كما أفاده "الرّحميي" أن المتضمّن إل2) يعين: الا" تاهو شان انه يسن 
إلا اللفظ المفيدَ قصد تحقيقٌ المعنى أو لاء وهو صادقٌ على الأمرء إلا أنه لَمّا كان مُتضمنا للتوكيل اشترط شروط 
المتضمّن بالكسرء وهو الأمرٌ الذي بظاهره إيجابُ لا شروط المتضمّن بالفتح» وهو الوكالة الي ف ضيمُته. 


000 "5 كتاب النكاح 11ب 
(؟) "ح”": كتاب التكاح ق١ه١/ب-‏ 88 (/ا. 


الجزء الثامن ممما 0 وم جع جب تت دم ح كتاب التكاح 


(فإذا قال) في امحلس: (رَوَجْت) أو قبلت أو بالسمّع والطاعة - "بزازية" ‏ قامَ مام الطرفين» 





لعدم اه شتراطهما في العتق؛ لأنّ الملك ف الإعتاق ا وهو تبَّعٌ للمقتضي» » وهو العتق؛ إذ 
الشرواط تباغ فلذا ثبت البيع المقتضّى [/ق“7/)] بالفتح بشروط المقتضيي بالكسر ‏ وهو 
اليتق - لا بشروط نفسيه إظهارا للتبمّقه فسقط القبولٌ الذي هو ركس البسع؛ وال بيك افية 
غبار كله والفيية زلا قرط كر ما الب بادك ف في "المنح”' في آخحر 
نكاح الرقيق. 

145ثللع (قوله: فإذا قال) أي: المأمور بالتزويج. 

)01١44[‏ (قوله: أو بالسمُع والطّاعة) متعلقٌ محذوفف دل عليه الدكون أ رو حي 
أو قبلْتْ مُلتبسا بالسسّمع والطاعة لأمرل ولا يحصلٌ السّمعْ والطاعة لأمره إلا بتقدير الجواب 
ل ل 

(ه4 0 (قولّة: "برَازيّة””') نص عبارتها: ((قال: ررحي نفسّك منيء فقالت: 
بالسّمع والطّاعةٍ صّعَّ)) اه. 


(قولة: لعدم اشتراطهما في العنق لأنّ الملكَ في الإعتاق شرط إلخ) عبارة "السّندي": ((الاً أن إخ 
فانظر"المنح")). ثم رأيتُ "المنخ" ذَكرٌ ما نضّه: ((ولنا أنه أمكنَ تصحيحُةٌ بتقديم الملك بطريق الاقتضاء؛ 
إذ الملكُ شَرْطٌ لصحّة الجتق عنه فيصيرٌ قوله: أَعْتِق طلب التمليك منه بالألْفء ثم أمَرّهِ بإعتاق عبد الآمِر 
عنه وقولة: أعتقفت تمايكا منه» ثم الإعتاق عنه فإذا ثبت للآمِر فسد التكاحٌ للتناق بين الملكيّن. فالحاصلٌ: 
أن هذا :من .يات الاقتضاء وهو دلالة اللفظ على مسكوت عنه يتوق صدقه عليه أو افيسه ‏ فالمقتضى 
بالفتح: ما استدعاه صدق الكلام كرفع الخطأ والجتيانه: أو : حكمٌلَزِمَهُ شرعاء. كسدالة الكتاب» 
فالملكُ فيه شرط وهو تبح للمقتضى وهو التق إذ التشّروط إلح)). 





00( "المنح": كتاب النكاح ١/ق‏ 6١ا/ب.‏ 


]م -؟ 


قسم الأحوال الشخصية 0 ا "هلا سس حاشية اين عايدين 
9 0 يد 17 11 1 
وقيل: هو إيجاب» ورجححه ف البحر را ا ا 0 


وَنَقلَ هذا الفرع قي "البيور"20 عن "النو ازل"؛ ونقلة”" في موضع آخخرٌ عن "الخلاصة"”, 
فاقهم. 

045 (قولة: وقيل: هو إيجاب) مقابلٌ القول الأول امرك وموس ل الأول 
القوزية"9 و "كيم "4 ونيتية فى "الدد © إل اخميين وعاق القاني فلام "0 
واعترضّة ف "الدّرر”": ((بأنه مخالفٌ لكلايهم))؛ وأحاب في "البحر” و"النهر”2: ((بأنه 
صب به في "الخلاصة"1.9© و"الحاية"”9')» قال في 'الخايّة': ووو لفلة" الأمر في اللكاح 
إيحابٌ» وكذا في الع والطّلاق والكفالة ولهبة)) اه. 

قال في "الفعيه"”” "2: قفر الو ل رقاو لوي الف إافيد ل 2 المعنى 
أَوْ لا وهو صادقٌ على لفظٍ الأمر))» ثم قال: ((والظاهرٌ أنه لا بد من اعتبار كونه توكيلاء 


.89/7 "البحر": كتاب النكاح‎ )١( 

.9 14/7 "البحر": كتاب النككاح‎ )١( 

() "خخلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول في جواز الدكاح ق74/ب معزيا إلى "النوازل". 

(8) "الهداية": كتاب النكاح .185/١‏ 

(0) "القتح": كتاب النكاح 4/7 .٠١‏ 

.178/1١ انظر "شرح العين على الكنر”: كتاب النكاح‎ )١( 

(0) "الدرر": كتاب التكاح .,717/1١‏ 

(8) "البحر": كتاب النكاح 807/7. 

(9) "النهر": كتاب النكاح ق7١١/أ.‏ 

.]/6١ق "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح  الفصل الحادي عشر في الوكالة في النكاح‎ )٠١١ 

)١01(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول في الألفاظ الي ينعقد بها النكاح "55/١‏ ب 7١١‏ باختصار (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

)1١١(‏ في "م”": ((ولفظ)). 

.٠١ 5/7 "الفتح": كتاب النكاح‎ )١7( 


والرام اس وم وه سس م يه ووا فس هه ماوع قوع عمعاه ف فقامها ان عقاقة فعقع اق وه مهاق هه بج فقو وقمقع فقي عاو م واي وو قافا هش هام و فا فاق عام رةه هع 





وإلاّ بقي طلب القَرّق بين النكاح والبيع» حيث لايَتم بقوله: بعنيه بكذاء فيقول: بعت بلا 
حواب))» لكن ذكرَ في "البحر”2 عن بيوع "الفتح”" الفرّقف: ((بأنّ التكاح لا يَدْخله 
المساومة؛ لأنه لا يكو إلا بعد مقدّمات ومراجعات» فكان للتحقيق بخلاف البيع))؛ وأورد 
في "البحر”" على كونه إيجاباً ما في "الخلاصة””»: ((لو قال الوكيل بالتكاح: هسب اباك 
لفلان» فقال الأب: وهبتُ لا يَنعقيد التكاح ما لم يقل الوكيل بعده: قبلْتْ؛ لأنّ الوكيل لايَمِِكُ 
اتوكيل». وما في "الظّهيريّة”: ((لو قال: هب ابتك لابي» فقال: وَهَبِتُ لم يْصِحّ ما لم يقل 
أبو الصّيّ: قَبلتْ))» ثم أحاب”" بقوله: ((إلا أن يقال بأنه مُفرَّعٌ على القول بأنه توكيلل 
لا يجاب اماد الاختلاف بين القولين» الك و ل على التقلء وصرح 
: في "الفتم"”": بأنه على القول أن الأمر توكيلٌ يكون تام العَقَدِ بالحيب» وعلى |“”/ق7/ب] 
القول بأنه إيجابُ يكونٌ تمامُ العَقَدٍ قائماً بهما)» اهء أي: فلا يلزمٌ على القول 
بأنه توكيلٌ قولٌ الآر: قبلْتُْ» فهذا مخالفٌ للجواب المذكورء وكذا يخالف تعليلٌ "الخلاصة" 


(قولة: فهذا مُخالفْ للجواب المذكور إلخ) يظهرٌ أنه لا يَُالفْ الجواب المذكور؛ لأنّ الاحتياج إلى 
المرك انما كات , بسبب عدم صحَةٍ توكيل الوكيل؛ قخخر بحت المسألة من باب كون تمام العقد بالمجيب» 


)١(‏ "البحر": كتاب النكاح 89/7 بتصرف. 

(؟) "الفعح": كتاب البيورع 15/8/85 -459. 

(6) "البيت ”, كتاب النكاح 8 بتصرف. 

(4؛) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الحادي عشر في الوكالة في النكاح ق١8/أ‏ بتصرف. 
(5) "الظهيرية": كتاب النكاح ق74/أ بتصرف. 

(5) "البحر": كباب النكاح 8/5 بتصرف. 

(7) "الفتح": كتاب النكاح ٠١1/7‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية المت سسسسس ‏ هما لسلس حاشية ابن عابدين 


« © # " " « »© > هه » > 6ه هاه + # مامه ه ود هاج همه م 4 هم جه يع اماج بج 5 4م بج هم جح هد هاه > مم هماه بج بج مس جع جسد امه ع مس بج عم بجع فعس مج قمع عع > هس عدم بجم8ع > 4م مه ٠‏ 


((بأنه ليس للوكيل أن يُرَكلَ))» نَعَمْ ما في "الظهيريّة" مُويدٌ للحواب؛ لكن قال في "النهر"20: 
لاد فلاف الميورة ' مشكل؛ إذلا يصح تفريعُهُ على أن الأمر إِيجابُْ كما هو ظاهنٌ 
ولا على أنه توكيلٌ لما أنه يحور للأب أن يُوكل بتكاح ايده الصّغير؛ إذ بتقديرو يكوث تمامُ 
العقد . بانخيب غير متوقضي على قبول الأب» وبه اندقع ما في 'البحر”" من أنه مُررعٌ على أنه 
توكيل)) اه. لكن قال العلامة اند" شدرنكه":: (إغنا 27 : الانعقاد على القبول 
في قول الأب أو الوكيل: هب ابنتك لفلان أو لاب أو أَعْطها مثلاً لأنه ظاهرٌ في الطلب» 
وأنهاسطية 51 به اكاك وتسم فل ين جه القتذ حافك » رتح يحل بكناءينة انحط 
500 5 التُحقق والإئبات الذي هو معنى الإيجاب )) اه فتأمّل. 
وق" ابيع "37 رن أنه يتن على القول أنه 1 يشرط سما الشتاهدين للْر؛ 

بل هو قائم بأنيق :ولا الف ايض تل" "تنكو "نيل كاد انركيوك عيري فيه؛ إِذْ قد بَُنى عدم 
الصحة على أن القن لسن لان لكر كا هذة ا مهار اذ لاد تر كي وما أجاب به "المقدسي" 
صحيحٌ بالنسبة لعبارة "الظهيريّة" لا لفرع "الخلاصة"؛ لبنائه على التوكيل. 

وف "الأقدسي": ((ِيُشْكِل عليه أنه لو كان الوكيلٌ حاضراً عند مُباشرة وكيله صّحّ فعلةٌ وهو هنا حاضرٌ). 

وف "السندي”: ((أنّ مباشرةً وكيل الوكيل بحضرة الوكيل في النكاح لا تكونٌ كمباشرة الوكيل 
بنفسه بخلافه في البييع» » كما في "الأصل")). 
ونقل "عصام" ف '"مختصره ": ((أنه جعلَهُ كالبيع فلا يناج 50 تأمّل. وقد يُدفَعُ مم إشكال "النه " 0 
0ق امير يه يانه حار على أن الأمر توكيل» ويحملٌ الابنُ على البالغ فساوت ما في "الخلاصة" ‏ 
أن ما قاله "المقرسى 0 ييعده تعليلٌ "الخلاصة": بأنّ الو كيل لا يُمِلِكُ التو 3-1 


3 "اليو كتاب النكاح قار 
320 "البحر”": كتاب النكاح 0 
إفقه "الس ”+ كتاب النكاح ىم ضر كسا 


فق انان سصسعيحي سين :104 محشطسينييجت. كان الغا 





لأنّه لا يُشتَرَط الإشهادٌ على التوكيل» وعلى القول الآخر يُشترَط)) ثم ذكرة"؟ عن "المصراج 
يفيك الاقتراط طلقا وني (أنَ رح وإ كان توكيلاً لكن لَمَّا م يَعمَل رومت 
بدونه نول منرلة شَطَرا" العقد))؛ 00 عن "الطو "0 يدل خق عاضة كويد 
يذكرة”؟ "الشارح" قزيا من مسأل قدت اكاب ويا 7" بيانة. 


049 (قولهُ: والثاني) أي: ما وْضِعٌ للحال المضارع: وهو الأصحّ عندناء ففي 


وله كل تملوك أملكة فهين يم بد فخ ساي ركو اللبال رذ ما يملكة بعة إلا بالج 
وعلى القول بأنه ا رت تكله كنات اس 1 كي 
الحال كما في كلمة الشهادة ال ل ا 500 
خلاف البيع كما في "البحر"27 عن "امحيط". 

والحاصل: أنه إذا كان حقيقة حقيقة في الحال فلا كلام في صحَّة الانعقاد به وكذا إذا كان 


(1) في "د" زيادة: ((قوله: والثاني مضارع إلخء أقول: قال الإسنوي في الكوكب الدري: مسألة المضارعٌ فيه خمسة 
مذاهب: أحذها: أن حقيقة ف الحال مار في الاستقبال» والثاني: كةو الال أ في الحال حقيقة» 
ولا متعم لق الأنتتقيال أضلذ لا احقيقة ولااتجاراء والرايم: عكشة) واتقائس: قال فق الارضناف» وهو الفسهور: 
وظاهر كلام وه مشتركٌ بينهماء إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة: ما إذا قال لزوجته: طلقي تفسنك: 
فقالت: أطلَقٌ» فلا يقع في الحال شيءٌ؛ لأنها مطلقة للاستقبال» وإنّ قال: أَرِدْتُ الإنشاء وقع حالاً» وتمَامٌهٌ فيه. 
"ير الدين الرملي")). ق ٠١‏ ١/أ.‏ 

(؟) "البحر": كتاب النكاح 88/7 - 84 بتصرف. 

(5) في "الأصل": ((شرزط)). 

(4) "البحر": كتاب النكاح 85/7. 

(5) "الظهيرية": كتاب النكاح قا /ب. 

(9) "در" ص47 وما بعدها. 

(0) المقرلة ]١١١71[‏ قوله: (("فتح')). 

(8) عبارة "البحر": ((وقد أراد به التحقيق والحال)). 

(9) "البحر": كتاب النكاح 85/7 بتصرف. 


المبدوء بهمزةٍ أو نون أو تاء كتروحيئئ نفسّك؟ إذا ل ينو الاستقبال: 73750 


حقيقة في الاستقبال لقيام القرينة على إرادة الحال» ومقتضاهٌ أنه لو اذَّعَى إرادة الاستقبال 
والوعد ا بالقبول» ويأتي قريبا" ' ما يويده. 
ز4مع ]5١١١‏ (قوله: ار بهمزة) ك: عاج عو وكسرهاء ١‏ "207 


7744)] (قولة: أو نون) ذكرهُ في رم/قم/م "النهر"29 بمثا حيث قال: (ولميذكروا 
المضارع الميدوء بالنون ك: عرو جلك أو نه أبين) وينبغي أن ؛ يكون كالمبدوء 
با همزة )) أه. 


رعو 


06 (قولة: ك: روحيْيْ) بضمٌ التاءء و((نفسّك)) كر الكاف. ومثله:. زوحي 
سك يضم التاء خطاباً للمذاكرء فالكافت مقتويعة: 

0 (قولة: إذا م ينو الاستقبال) أي: الاستيعاد؛ 6 طلب الوعدء» وهذا قَيدَ 
في الأخير فقطا كمافيٍ "الي "40 وغيروء عدار : "الفتح”©: ((لَمّا عَلِمّنا أن الملاحظة 
من جهة الشرع) ف بوت الانعقاد ولزوم حكيه جانب الرّضا عَدَّينا» حكمَّةُ إلى كل 
لفظر يفيدُ ذلك بلا احتمال مساو للطَرّف الآحرء فقلنا: لو قال بالمضارع ذي الهمزة: 
انرو خف «قالت: زوحت نقسي انعقدّء وفي المبدوء بالتاء: تَرَوحُيَ بنتلك» فقال: فعلتُ عند 
عدم قصد الاستيعاد؛ لأنه يتحمّقٌ فيه هذا الاحتمالٌ بخلاف الأوّل؛ لأنه لا يستخبر نفسّة عن 
الوعدء وإذا كان كذلك _والنكاحٌ ثما لايجري فيه المساومة- كان للتحقيق في الحال» فانعقّد 
به لا باعتبار وضعهٍ للإنشاءء بل باعتبار استعماله في غرض تَحقيقِهِ واستفادة ارّضا منه, حتى قلنا: 


)١(‏ المقولة ]١١١51[‏ قوله: ((إذا لم ينو الاستقبال)). 

(؟) "ح": كتاب النكاح قكدال 0 

(5) "النهر”: كتاب النكاح ق77١/ب.‏ 

(5) "اليحر": كتاب النكاح 2484/7. 

(5) "الفتح": كتاب النككاح ٠١7/7‏ بتصرف. 

(7) في "الأصل": ((الشروع)). 

(7) عبارة "الفتح" : ((عدّينا ثبوت الانعقاد ولزوم حكم العقد ! إل ا 


1/7 


للها التارا . تحصيمه جيه ود لسشسشس تصنت “كا لقان 





م 


لو صرح بالاستفهام اعثُبرَ فهمٌ الحال» قال في "شرح الطّحاوي": لو قال: هل أَعْطَيتنيها 
فقال: أَعْطَيْتُ إن كان المحلسُ للوَعد فوَعْدٌ وإِنْ كان للعَقَدٍ فنكاحٌ)) اه. 

قال "الرحم 0 : ((فَعَلِمنا أن العبرة لما بظير من كلارهم لا لستهماء ألا ترى أنه ينعقد 
مع الهزل واهازاة لم يدو التكاح؟ وإغا ال م الاستقبال في المدوء بالناء؛ لأن 
تقدير حرف الاستفهام فيه شائعٌ كثيرٌ في العربيّة)) اه. 

وبه عْلِمَ أن المبدوء بالهمزة كما لا يَصِح فيه الاستيعادٌ لا يَصيِح فيه الوعد بالتروّج 


ش في ا تقبأ عند قيام القرينة على قَصدٍ التحقيق والرّضا كما قلناه آنفا فافهم. 


مقرل وكدكه انا ملو لقع كه في "الفعه"07) بحا حيث قال: ((والانعقاد 
بقوله: أنا متزوجحُك ينبغي أن يكون 0 المبدوء بالهمزة سواءً)) اه. 

قال "ح””©: ((لأن م سُتروج اسم فاعل» وهو 0 لذات قامّ بها الحدث وتحققَ 
في وقت 7 فكان دالا على الحال وإن كانت دلالتةُ عليه التزاميّة)). 

67 1ا١الع‏ (قولة: أو جنك خاطب)) قال في للد ((ولو قال لبد الفاعل 
كك حك تحاطبا ابنشَك أو روح بشلف نقال الأب: روك فالتكاح لازم» وليس 


للحاطب أن لا يقبل؛ لعدم [ع/ق8/ب] جَرَيان المساومة فيه)) اه. 


قال "ح"7©: ((فإن قلت”: إِنَّ الإيجاب والقبول في هذا ماضيان؛ فلا معنى لذكرو هنا. 
قلت: المعتبرٌ قولة: ا لا قوله: حِيتكَ؛ لأنه لا ينعد به النكاح ولا دل له فيه)). 


. ١١/8 "الفتح": كتاب النككاح‎ )١( 
.1/١57ق "ح": كتاب النكاح‎ )5( 
وعزاه إلى أبي حنيفة طنه.‎ ٠١/8 "الفتح”: كتاب النككاح‎ )5( 


(4) "ح": كتاب النكاح ق517١/أ.‏ 
(5) ((فإت قلت)) ساقط من '1". 


قسم الأحوال الشخصية   .‏ ا 4# لدسدس سس -حاشية ابن عايدين 


لعدم جَرَيانَ المساومة في ال: لنكاح؛ أو: هل أعطيتنيها؟ إن امحلسُ للتكاح: وإن للوعد 


فوعد» ولو قال ها: يا عرسي» فقالت: كلت العقة على لهي 
(فلا يُنعقَدُ) بقبول بالفعلٍ كقبْض مهرء وا مرا دوا ل وال ا مع ا م ب 


1185ل)] (قولة : لعدم حريان المساومة ف التكاح) الحرد به عن البيع؛ فلو قال: أنا 
تر أو حك مشوياً انالبي يان المساومة فيه "ل "9. 

زهه١1ل]‏ (قولة: إن أنخلس للذكاح) 0 لإإنشاء عَقذه؛ لأنه يفهم منسه لعفي 
ق الحال» فإذا قال الآخر: أُعغطيتكها أو فعلت لَزِمَ ون للأول أن لا يقبل. 

كه للق (قولة: انعقدَ على المذهب) صوابة: ل يُتعقٍد فقد صرح في "البحر”" 

عن "الصيرفية" + (إؤيان الانعقاد حلاف ظاهر ار واية )ا اوسسة ل اليا "كوو كذاق "شدرخ 

المقدسي" عن "فوائد تاج اليو نوق "التائر حائيّة"9 : ((قال لامرأةٍ محضر من الرحال: 
يا عَرُوسي» فقالت: لبيك فنكاحٌ قال القاضي "بديع الو 20007 إنهسوافيف لاهن الرولية))ز 

اهاقل (قولة: فلا ينعقل إلخ) تفريع على ما تَقَدَمَ من انعقادِهو بلفظين إل 0 

64 (قولة: كمَبْضٍ مهِر) قال في "البحر"”: ((وهل يكوث القبولٌ بالفعل كالقيول 


.7/7 "ط": كتاب النكاح‎ )١( 

(1) "البحر": كتاب التكاح 514/7. 

(5) "النهر”: كتاب التكاح ق17١/ب.‏ 

(4) انظر تعليقنا على ترجمة الكتاب 7710/0. 

(5) "التاترخانية": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول ف الألفاظ الي ينعقد بها التكاح الخ لا ينعقد بها 587/١‏ نقلاً 
عن "فتاوى آهو" (الصيرفية). 

(5) لم نهتد لمعرفته. 

(0) "ح": كتاب التكاح ق67١/ب.‏ 

(8) "البحر": كتاب النكاح 87/19 معزيًا إلى "البزازية". 


الخزوالثامن تحصسشستعفعصييي. . +4 تكمحتةتشيحت: “كان التكام 
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انق كما في البيع؟ قال في "البرّازيّة””"2: أجابّ صاحب "الهداية””" في امرأةٍ زوحت نفسّها 
بألفو من رجل عند الشّهود فلم يقل الرّوجٌ شيئاء لك أعطاها المهرَّ في الجلس- أنه يكودٌ 
نا "المحيط". وقال: لاء ما لم يقل بلسانه: قبت بخلافب البيبع لأنه يَنعقِدُ 
بالتعاطي» والنكاح لخَطَرهِ لا يَنعقدُء حتى يتوقفُ على الشّهود ‏ وبخلافب إحازة نكاح الفضوي 
بالفعل لوجود القول ثُمّة)) اه "ح"””. 

65 (قوله: ولا بتعَاط) تكرارٌ مع قوله: ((بالفعلٍ كقبّض مَهْر))» وكلّ منهما 
تكرارٌ مع قول المتن الآتي: ((ولا بتعاط))» فإنّ مسألة قَبْض المهر الي قدّمنا تقلها عن 
"مدر" ينما 5ن 2 يها دالولل روا مااع 

:116 (قولة: ولا بكتابة حاضر) فلو كتب: تروّحْتلك» فكتبّت: قبِلْتْ لم ينعد 
"بحر"27. والأظهر أن يقول: فقالت: قلت إلخ؛ إذ لكاي شن العارفين بلا قول لا تكفي 
ولو في الغيبة» تأمّل. 


(قوله: تكرارٌ مع قوله: بالفغل كقبض إلخ) سيذكرٌ في البيوع: أن القبول قد يكونٌ بالفعل؛ وأنه ليس 

من صوّر التعاطي» وأنّ بيع التعاطي ليس فيه يجاب بل قبضْ بعد معرفة الثمّن» ففي جَعْل الصورة الأخيرة من 
صُوّر التعاطي نظظَرٌ اه. ونقلَ ذلك عن "الفتح" بعبارةٍ طويلةٍ فانظره. والظاهرٌ أن ذِكرّ التعاطي هنا مع ؤكر 
المصنف له لَقَصّد الإشارة أنّ المناسب ذِكرّه هنا لتفريعه على ما سبق بخلاف مافعلةٌ المصنف؛ فإنه لطول 
الفصل لا يُعلمُ من كلامه أنه مفرّغٌ عليه؛ ففي كلامه قصدَّ الإشارة إلى أن المناسب ذكرّه هنا. 

)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح - الفصل الأول ف الآلة ١١١/4‏ (هامش "“الفتاوى الهندية"). 

(١‏ ف "الأصل" 1 (( الهداية”)) يلل "البداية"2 وعبارة "البيحر”: (("البداية"))؛ وعبارة *" و"البزازية" و"ط": 

(( الهداية")). 

4 كتاب النكاح ق7ه١/ب.‏ 

)5 'ح": كتاب النكاح ق؟ه١/إب.‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح 50/9. 


تنب الأحوال الشخصية: تمتتسكييد: 48 كييسيستسيت. حاشيةابن عابدين 
بل غاب بشرط إعلام الشّهود ما في الكتاب ما لم يكن بافظ الْأَمْر فيتولى”" الطرفين» "قح" 


اللحللة (قولة: بل غائبي) الاه” أن الراق يه العان عدن اخلضى وز كان كعات 

في البلد "ط"0". 
مطلب: التزوّج يارسال كتاب 

و؟ككللل (قوله: "فنح”0) اليه قال: ((ينعقّد النكاحٌ بالكتاب كما يُتعقَدٌ بالخطاب» 
وصورتة: أن يكنب إليها يَخطيّهاء فإذا بلّغْها الكتابٌ أحضرت الشُهودَ وقرأنة عليهم؛ وقالت: 
روحت نفسي منه. أو تقول: إِنَّ فلاناً كب إل يطبن فاشهدوا أني رَوَّحْتُ نفسي [+/ق4/|] 
منه» أما لو م تقل بحضرتهم سوى: زَوَجحْت امس من نادت لا يَنَعقِدُ؛ لأنّ سماع الشطرين شرط 
صحَّة التكاح وبإسماعهم الكتاب أو التعبيرٌ عنه منها قد سَمِعُوا الشطرين يخلاف ما إذا اتتفياء 
قال في "المصفى": هذا أي: الخلاف ‏ إذا كان الكتاب بلفظ التزوّج”» أمّا إذا كان بلفظ 
الأَمْر - كقوله: رَوّحي نفسّك مني لا يُشتَرَطٌ إعلامُها الشّهودَ بما في الكتاب؛ لأنها تتولى طرفي 
العَمَدٍ بحكم الوكالة» ونقلّه””2 عن "الكامل"” 2 وما نقَلَهُ من نفي الخنلاف في صورة الأَمْرِ 
لا شبهة فيه على قول "المصئف" وامحققينء أمّا على قول من جَعَل لّفظة الأَمْر إيجابا ك "قاضي 
حان" على ما نقلناه”" عنه ‏ فِيَجَبْ إعلامها إِيّاهم ما في الكتاب)) اه. 

)١(‏ في "د و"و":((فتتولى)). 

(؟) "ط": كتاب النكاح 7 /لا. 

(6) "الفتح": كتاب التكاح ٠١9/7‏ يتصرف. 

. (4) في هامش "7" زيادة: ((قوله:(هذا الخلاف إذا كان بلفظ التَروّج) أي: مثل قوله: ترَوحتك أو أترَوّحُكٍِ نا كان من باب 
التفعٌل ماضياً أو مضارعاً» بخلاف ما إذا كان أمرا من باب التفعيل مثل: رَوّجيء فالمرادٌ بقوله: بلفظ التروّج ما ليس أمرا 
بقرينة اللقابلة, وقد في هذا على الحموي» فاعترض بأن: رَوّحينٍ نفسّك مثل: زوحي نفسّك مينء فكأنه فهمٌ أن المراد 
بالَروٌج: ررحي نفس وهو فهمٌ بعيد. اه منم)» وهذه الزيادة مقحمةٌ في صلب "الأصل" من قبل الناسخ. 

(د) "الفتح": كتاب النكاح ٠١9/7‏ بتصرف. 

(1) ل نهتد لمعرفته. 

(0) المقولة ]١١١1457[‏ قوله: ((وقيل: هو إيجاب)). 


ولا (بالإقرار على المخختار) "خخلاصة"”7, كقوله: هي امرأتي؛ لأنّ الإقرارٌ إظهارٌ لما 
فو ثايت »و ليقن بإنشاء (وقيل: إن) كان ومحضر من الشُهود صّح) ادو او 1 





وقولَهُ: ((لا شبهة فيه إل)) قال "الرحمية": رفك مناقشةٌ لما هئ 5 


وت 
ع 


ا ا 0 
( تنبية ) 
لو جاءً الرّوجٌ بالكتاب إلى الشّهود مختوماء فقال: هذا كتابي إلى فلانة فاشْهّدُوا على 
ذلك ل يَجَرْ في قول كك حنيفة" حتى يعلم الشهودٌ ما فيه. وعند "أبي يوسف" 0 
وفائدة هذا الخلاف فيما إذا ححَّدَ الزُوجٌ الكتاب بعد العقدء فشَّهدُوا بأنه كتايةء 
ل إشهادء وإنما الإشهادُ لتمكن المرأةٍ من إثباتب الكتاب إذا حَحَدَهُ الزّوج 
٠‏ البامي 1(0) 1 00 0 


(قوله: إلا أن يقال: قد وجدَ النصّ هنا على أنه إل) علمت مما نقله أولاً أن المسألة حلافيّة فيكون 
ض حل "الشع "هنا بخاريا علي أحد قول و ونه نيه :يقيد ترحيسة . 
ول ل زاة:إصارة الخلاصة": رحل وار أن مكاح ب بدي الشهود: ولا بالارسية: وسار وضوهر) 
ع1 نحن اا ورحل لا ينعفد النكاح بينهما؛ لأنه ليس من ألفاظط النكاح)). .٠ه ١‏ 
6 "الفتسم" : كعاب النكاح ره .١١‏ 


١-1 


مم الاعوالالتخطية. جححتعهمين. أ يححصييييتب فاب عابدين 


0 8 ل احلا ا ماك م ار ا 11 
كما يصح بلفظ المتعل (وجعل) الإقرار (إنشاء وهو الاصح) دخيره 1 
زولة اعتد وه دكت القداك كل الأمدد ابد ا 000 


القاضي [؟/ق9/ب] يشبتة نشت ا بالتصادق - لحك به "أبو ا عن "الحانوتي" 

15 5اللل (قولة: كما يْصِحَ بلففل الجعل) أي : بأنْ قال الشهود: ا هذأ نكاا؟ فقالا: 
نعم, فَينْعقَدُ؛ لأن النكاح يَنعقِدُ بالجغل» حص لواقالق” ا لشن و ل فقبل تم 
"فتح'27. ومقتضى التشبيه في عبارة "الشارح" أنّ هذا صحيح على القولين» وهو ظاهر. 

(15) (قولَةُ: وجُعلَ) ماض مب للمجهول معطوفٌ على ((صّحَ)). 

ككقلم (قولة: "ذخيرة”) فإنه قال: ((ذكرَ في صُلح "الأصل”: ادَعَى رحل قِبَلَّ امرأةٍ 
اها د م كو عل هو 1 ال د كادي الإقرارٌ منها جائرٌ 
والمال لازم وهذا الإقرارٌ عنرلة إنشاء التكاح؛ لأنه مفروثٌ بالعِرّضء فهو عبارة عن تمليكٍ 


(قولهُ: أي بأن قال الشّهودُ: جعلتما هذا نكاحا؟ فقالا: نعم فينعقد؛ لأنَ النكاحّ ينعقدُ بالجغل 
إلخ) قال "المقدسي": ((قياسُ مع الفارق» فابجَعل إنما يكونٌ إنشاءً عَقَدٍ لو أضيف للذات» أمّا لو أضيف 
1 واس 0 95 7 م له 3 9 
إلى عَقَدٍ غير صحيح وجعِل صحيحا فهو .منزلة ما لو وَقعٌ النكاح بلفظ الإعارة ونحوها ما لا يصح؛ ثم 
59 1 0 ال , ف ١‏ 1 8 1 ب 
((قال لامرأة: هذه امرأتيء فقالت: هذا رَوْحي لا يكون نكاحاء فإن قال هما الشهود: رضيتما 
أو أجزتماء فقالا: رطيّنا أو أحَرْنا لم يكن نكاحا؛ لأنّ الإحازة تنفيذ العقد وليس بإنشاءء ولو قال 
الشّهودٌُ: جعلتما هذا نكاحاء فقالا: نعم كان نكاحا؛ لأنّ الْجَعْلٌ عبارة عن الإنشاء اه)). 
(قولة: وهذا الإقرارٌ.كنزلة إنشاء النكاح؛ لأنه مُقرونٌ بالعرّض إخ) يؤحذ منه أن محل جغله إنشاءً 
إذا كان مقرونا بالعرّضء» ويدلٌ لذلك أيضا ما في "الفتح" ‏ على ما نقله "السندي" .: ((لو أقرًا بالنكاح 
)01 ف كل و 0 ((ف الأصح)). 
)١(‏ "فتح المعين": كتاب النكاح 5/7 بتصرفء وفيه: ((شيخحنا عن خط الشيخ عبد الباقي المقدسي 5 للحانوتي)). 
(9) “الفتح": كتاب النكاح ١١3/9‏ بتصرف. 


الجزء الثامن 2-22 :0 با 2-2 كتاب التنكاح 
3 7 7 1000 تعره ال “ير 2 ظ 
احتياطاء "خحانية . بل لا بد أن يضيفه إلى كلها 1100( 


مبتدأ في الحال» فإن كان محضر فق الشهوة صح م التكاح: وإلآ فلا ف الأصح)) تا . 

وقال في "الفتعم"”"): ((قال "قاضي ي نحان"”'©2: وينبغي أن يكون الواب على التفصيل: 
إن أقرًا | بعقَلدٍ ماض وم حواكي عه فد لا يكرة نكاحاء إن أقر”" الرّحُلُ أنه زوجها وهي 
اموي 0-6 احا تعر إفرارهها الإنشاء بخلاف إقرارهما مام أنه كدت 
وهو ادن "أبو حنيفة" ‏ إذا قال د لس ل أغرأة ونوى به المّلاق يقعء ا 
قال: لأني طَلّقَتكِ» ولو قال: م أكن ترَرحتها ونوَّى الطلاق لا يقغ؛ لأنه كذبٌ حضٌ اه 
يعئ: إذا عقن 2 تقل الشُهود: نيا هذا احا اندو هذا التفصيلٌ)) اه. 

لكالل (قوله: احتياطاً) قال ف "ال "0 ((وقولهب: ل 0 بعض مالا يتجرّى 
كذٍكْرٍ كله كطلاق نصفيها يقتضي لوحن وقد كر قر اللو 1 وضع جوازة: إلا أن 
يقال: إن الفرُوج يُحتاط فيهاء فلا يكفي ذكرٌ البعض لاجتماع ما يُوحب الحلّ والحرمة في ذات 
50 جح لخر ولاق "الواق 00م عدر 

ونا نط انان متكا الح 01 عبان وف زر نات التكاح اليف 


لخر من الشهوة وكات تروجها يكير شهرد اعتلفوا قي والأصح ال د ا 
يا كذا ف "الذراية" اهء والمتبادرٌ من كلام ال الدار ق حفله إنشاء على مجرد خضور 
التُهود اه )). 

(قولهُ: قال في "البحر": وقولهم إلخ) عبارته: ((ولو قال: تزرّحت نصمَّكِ فالأصحٌ عدمٌ الصّحّة 
كما في "الخانية"؛ وقولهم إلخ)). 


.1١١ 8/8 "الفتتح": كتاب النكاح‎ )١( 

(؟) "الخاتية": كتاب النكاح ١/؟؟7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحددية"). 
(5) ((أقر)) ساقطة من "الأصل". 

(5) "البحر": كتاب النكاح 5./7. 

(5) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب من الطلاق 40/5. 

(1) "الخانية": كتاب التكاح 77/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"'). 

(0) "الظهيرية”: كتاب النكاح ق1/74. 


قسم الأحوال الشخصية للد ا مع ددس حاشية ابن عايدين 


أواما بع نه عنن الكل ومنه الظَيرٌ وَالبَطنُ غلى الأشبه: "ذخحيرة" بوحوا 


للرأقاقة رواياقة والصّحيح أنه لا يصحٌ)) اه. 

حيطت ل اخوى بن الدور ة" قراحيا كدف فدح قال مكو الور بذ" 
صححّ الع كا من نسخحته ((لا)) النافية: فافهم. 

بلقلل (قولة: أو ما يعبر مّرُ به عن الكل) كالرأس والرّقبة " 

فخا رون الطّلاق حلاقة) قال في "البحر””©: ((وقالوا: الأصح أنه 
لو أضاف الطّلاق إلى ظهْرها وبطيها لا يقع؛ وكذا العتق» فلو أضاف التكاح إلى ظهْرها زيطنهنا 
ذاقنال معناضساءالأفنية بين تين امتحاها انه يشقلة لكان ود كر ارك 
الإسلام” اله كن فاليدل [#/ق١٠/]‏ على أنه لا ينعد النكا تك كذا في "الذحيرة”")) اه. 

أقول: وقال في لفيا أن قَّ كتاب الطّلاق: ((وإت تال لي له ظالق أن لعلف 
فال الدرعي ” في "شربحه"”0: الأصح أنه لا يقعٌ واستدّلٌ عسالةٍ ذكرها في "الأصل": ! 
قال: ظَهْرك علي كظهر أه ني أو يَطدك علي كبَطن أي أنه لايصيرٌ مُظاهِراء وذكَرٌ 
"الحلواني" افيه اران ملسن امعان ا يقمٌ الطّلاق» قال: وهو نظير ما قال 
مشايخنا -فيما إذا أَضِيْف عَقَدٌُ التكاح إلى ظَهْر المرأةٍ أو إلى بَطيِها. : إن الأشبة عذهب 
أصحابنا أنه يُتعقد التكاح) اه 


ينا 


.40/ "البحر": كتاب النكاح‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب النكاح 0 4. 

(') "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب من الطلاق 90/5 يتصرف. 
(4) من ((وذكرَ)) إلى ((النكاح)) ساقط من "آ 

(5) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب من الطلاق 40/5 يتصرف. 


الل إقامق. الجمجتممحييت ‏ قو اسبتتححهت: كان الخ 


فيحتاجٌ”" للفرق (وإذا وْصِل الإيحابُ بالتسمية) للمهر (كان مِن تمامِه) أي: 
الإيجاب (فلو قبل الآخرٌ قبل لم يصحّ) لتوقف أُرَّل الكلام على آرو لو فيه ما يُغير 


00 


أوَلهُ» ومِن شرائط الإيجاب والقبول جوت ل ال ا 





وقول فيحتاج للفرق) كذ نال اق "الدب "7ل الك تتواعليت قا تناه 
عر لعو آرلد ونان أن "الحلواني" الذي صِحَح انعقاد التكاح صِحّحّ وقوعَ الطلاق» 
الستّرحسي" الذي لم يُصحح الانعقادٌ لم يُصحح الوقوعء بل صحّحَ عدمَّةُ وعلى هذا 
قاذ حاحة للمرق» ويه ظيي أذ هنا كردق "اليم وتبعه "الشّارح" ول ثالث مُلفقٌ 
من القولين» ولا يظهرٌ وجهه. 

1111 (قولة: كان) أي: التسمية: وكذا ضميرٌ ((قبله))» "ح”", أي: وتذكير 
العتدين فار الذكورت: أو أن الزاف و التسية المسميية اع اله 

13 (قولة: فلو قَبلَ إلخ) قال في "الفتح"9': ((كامرأةٍ قالّت لرَحْلٍ: رَوَحْتُْ نفسي 
منكَ مائة دينار» فقبْلَ أن تقول: .مائة دينار قبل الْروج عق تلان رن لكام كرد 
على آخره إذا كان ق اعدرو ما يدر ول وهنا كذلك: فإن عرد روحت ينعفد نهدن المقل؛ 
و55 الى عد يز ذللف إن تعين المذكورء فلا يعمل قول الزوج قبلةُ)). 


عام ل 


وأ 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: فيحتاج إلخ» قال ف زواهر لاهن وقد بمال: إن الفروج يحتاط فيهاء فلا يكفي ذكر 
البعض لاجتماع ما يوبجحب اليل والحرمة في ذات واحدة فترَجُح الحرمة» وهو مقتضى ما فٍ "الأشباه": إذا اجتمع 
الجلال والحرام غلب الحرام» وقد علل قاضيخان بما ذكرنا حيث قال: ولو أضافف النكاح إلى نصف المرأة فيه 
روايتان؛ والأصح أنه لا يصمح لاحتماع ما يوجب الحلّ والحرمة ف ذات واحدة فيرجح الحرمة؛ أقول: وقد صحّح 
في "الظهيرية" أنه ينعقدء فيكون على هذا من فروع قاعدة: ذِكْرٌ بعض ما لا يتحر كذكر كلدي وله اق :الله 
الحموي» "أبو السعود”)). ق١6١/ب.‏ 

(5) "التهر": كعاب النكاح ابت 

5) "ح": كتاب التكاح ق57١/ب.‏ 

(4) "الفتح": كتاب النكاح 11/7. 


قسم الأحوال الشخصية   -‏ م دا 6ه لس حاشية ابن عابدين 


#الاحللع (قولة: اتحادٌ امجلس) قال في "افر "100ب زوقلو فلن امجلس ل ينعقّد, 
فلو أُوجَبْ أحدهماء فقامٌَ الآخرٌ أو اشتغْلٌ بِعَمَلٍ آخرّ بطل الإيحاب؛ لأنّ شرط الارتباط 
اتحادٌ الرّمان» فجعِل المجلس جانها تنم ا مانا فلكبرع مجه ترس حاون ا وفينا 
بكشيان أو يسيران على الدَّابة لا يحور وإن كان على سفينة سائرة جارّ)) اهه أي: لأن 
السّفينة في حكم مكان واحد. 

(فرعٌ) 

قال في "المنية": ((قال: رَوَحِمَكَ بش فتكت الخناطي: فقال الضهم دأ آابنه 
البستي ‏ : ادفع المهرء فقال: َعَم فهو قبول» وقيل: لا)) اه. 

وهذا يوهم أن عندنا قولاً باشزاط الفورء وأنّ المختار عدمّة» وأحاب في "الفتح'”): 


وبا عقن يكرنة حنفا هلان لقو ل من معيو أند كان لنعيقا كر اب علدا لعي كد 


(قوله: فرعٌ: قال في "المنية": قال: زَوّحتَكَ بسي فْسَكت 24 الظاهرٌ أن وجة عدم الانعقاد 
ب: ((نعم)) في هذه الصّورة على القول به عار القند عن اليل إذ لفظة ((نعم) لما ذكرت عَقِبَّ 
قوله: ((ادفع المهر)) فهي راجعة إليه لا إلى الإيجاب» وذكر "السُنددي" عند قوله: ((ويما وضع أحدُمُّما 
له)) عن “اده ((لو قال لامرأة: كوني امرأتي بكذاء نقبلت انعقد» أمّا لو قالت: ان أكون اضراة 
لكء فقال: نعم لا يصحّ كما في "الظهيرية" اه.)) 

قلت: وذلك لأنّ ((نعم)) لا يفيدُ معنى الماضي اه. 

وفي "الهنديّة" عن "الذّخيرة": ((لو قال لامرأةٍ: كنت لي أو صرت لي» فقالت: نعم أو صرت لك 
كان تكاحاً)). 


)١(‏ "البحر": كتاب النكاح 84/7 » وفيه: ((وإن كانا على سفينة سائرة)). 
(؟) "الفعس": كتاب النكاح 5/7 .٠١‏ 


أ 


الجزء الثامن لتكت اه 255 51 كتاب النكاح 


لو حاضيريْنَ وإنّ طالَ كمخيّرق وأن لا يخالف الإيجاب القبولَ كقبلت النكاح لا المهرَه.. 





ول يُحجَبْ على القَوْر كان ظاهرا ["/ق١٠اب]‏ في رجوعهء فقوله: نَحَمْ بعدَهُ لا يفيدُ مفردو؛ 
عل 4 دون اقوط املا والله سبحانه أعلم)) اه. 

للع (قولة: لو حاضرين) ترز يشاعين كنابنة القاكك »لبانق "الم "0 عين 
"امبيط": ((الفرْقُ بين الكتابي والخطاب أن في الخطاب لو قال: قبت ف بجلس اير 
ميحر وفي الكتاب يجوز؛ ا كما رحد تلاضّى؛ فلم يتل الإيجابُ بالقبول في 
بحلس آخرء فأما الكتاب فقائم ئم في مجلس اح قرا وله عي ناف امت 
الإيجاب بالقبول فصّح )) اه. 

ومقتضاه: أن قراءة الكتاب في مجلس الآخر لا بدَّ منها ليحصلٌ الاتصالٌ بين الإيجاب 
والقبول» وحينكذ نااة العلين قرط ب كا أيضاء وإنما الفرْق هو قيامٌ الكتاب وإمكانُ 
قراءته ثانيًء فلو حدّف قولَهُ: ((حاضيرَيّن)) ك "النهر ”2 لكان أولى. 

والشافة امار ان كان كاف رسولٌ بالإيجاب فلم تقل المأ ثم أعاة الرُسول 
الإيجاب في ملس أخخر نقبلت لم يصح لان اوشيانة حبك أ بخلاف الكتابة لبقائهاء 
أفاده "الحم" : 

زهلإؤلل (قوله: 0 قبلت النكاحَ لآ الي قبل للمنفي» أ إذا قيال: حك 


(قو له فلن تووقف قرله: ووحاضرية م ك"النهر" لكات أ لى إلخ) المتبادرٌ من اشتراط اتحاد ابمجلس أن 
كراد يه عل التعائدئن لا لين الأاب والقثول» هلذا احتاج لزكر قَرلَهء (زلى اضرو )خلا يكرة 
حذفه أول. 


)١(‏ ((لا)) ساقطة من "الأصل" ومن عبارة "الفتح", والصواب إثباتها كما في بقية النسخ؛ ويدلٌ عليه قولّهُ في "الفعيم" 
قبله: ((وعٌرف من هذا أن شرط القبول ف التكاح الحلسٌ كالييع» لا الفورٌ نخلافاً للشافعي رحمه اللم)). 

(1) "البحر": كتاب النكاح 90/7. 

(7) في "1": ((الحاضرين)). 

(4) "النهر": كتاب النكاح ق17١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ مس يسيسلا لاه لس حاشية أبن عابدين 
1 2 000 
نعم يصح الحط كزيادةٍ قبلتها في امجلس» ل 


بألفي» فقالت: قبلَتُْ النكاحّ ولا أَقبْلُ المهرّ لا يصح وإن كانت التسمية ليست من شروط صحَّةٍ 
الدكاح؛ لأنه إنا أوحب النكاح بذاك القذر المسمَّىء فلو صحّحنا قبولها يلرَمُهُ مهي المشل» ول يَرْضَ 
به بل.بما سَمَّىء فيْلرَمُهُ ما ل يَلتزمة بخلاف ما إذا لم يسم من الأصل؛ لأنّ غرضّة التكاحٌ.مهر المشل 
حيث سكت عنه ولو قالت: قبلتُ ولم ترد على ذلك ص النكاحٌ بما سّمّىء وتمامةُ في "الفنتح”". 

0075 (قوله: نَعَمْ يصح الحط إلخ) أي: إذا قال: تروّحتك بألفيء فقالت: قبلتُ عمخمسيمائة 
يصح؛ ويجعل كأنها ذاث الألف وحطت عنه مسمائة) وإ ولا يحتاج إلى القبول منه؛ 
لأنَّ هذا إسقاط وإبراءً بخلاف الزّيادة» كما لو قالت: رَوَّحْتْ نفسي منك بألفي» فقال الروج: 
فاع ا 3 
قبلت بألفين صح النكاح بألفي إلا إِنْ قبلت الزيادة في النخلس فيصح بألفين على المفتى به كما في 
"البحر””©» فصورة الحخط من المرأة والرّيادةِ من الرّوْج كما علمت» وهو كذلك في "الذخيرة" 
وانناكوية 7 توقال ان "لني "7177 زرولوف ما اذا روخك شنتها سه الت فقبلة انين 
أو بخمسيمائةٍ صّحَ» وتوقف قبول الرّيادة على قبولها في الس على ما عليه الفتوى)) اه. 

وظاهره ا أو حبت بألف قبل الرّوج بخمسيمائة وهو علق 7/1١‏ فشكل فِإن 00 


(قولهُ: فلو صحّحنا قَبولّها يلزمُهُ مهرٌ امل إلخ) يظهرٌ من هذا أنه إذا كان مهرُ المثْل أقلٌّ يصح 
القت وتكرة اليال عدي أدرأد ةا : 

(قولةُ: وهو مُشْكلٌ؛ فإن الحط من له الحقٌ إلخ) يندفعٌ الإشكالٌ بعطف قوله: ((أو يخمسمائة)) 
على قوله: ((بألف المفرد لا على ألفين المثنى)) وهذا هر المتعينُ في هذه العبارة لتوافق كلامهم. 


.١١9/# "الفتح": كتاب النكاح‎ )١( 

(1) "البحر": كتاب النكاح هويا إل "العو 

059 "البحر": كتاب النكاح 0م 0 إل "اتسين" 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب التكاح ‏ الفصل الأول ف حواز النكاح ق74/. 
(©) "النهر": كتاب النكاح ق517١/ب‏ »ء وفيه: ((لزوم)) بدل ((قبول)). 


الجزء الثامن ا 11021 أن ل اك كعات التكاح 


وأن با يكونَ مضافا ولا معلقا كما سيجى:2'0, ولا المنكوحة جهولة 1000 





ف لدت نوي للرآة ال ره غليف فَالظاهرٌ أنه ثم حالف فيه القَبولُ الإيجاب فلا يصح. 
الرحم 


الع (قوله: وأن لا يكون مضافا) ك: تروجتك غداء ((ولا مُعلقا)) أي: على غير 


كائن ك: تَروحتك إن قدِمٌ زيدٌء وقولة: ((كما سيجيء)) أي: الكلامُ على المضافب والمعلق 
قبل يانه الول : 
01174 (قوله: ولا المنكوحة مجهولة) فلو زوج بنته منه وله بنتان لا يصح إلا إذا 


ص 


و 2006 6 2 إل الفارغة 0 ف اا اا وف انا 


م امهس م( 


يحور أفاده 


11 


إن كافك كناهها بعرت عليه فليراجع؛ "رحمي". وإطلاق قوله: ((لا يصسح) دال 
على عدم الصحّة ولو جَرَتْ مُقدّمات الخطبة على واحدة نحييا فنين !لك 1 الكريه 
عند الشّهود فإنه لا بد منه رع 

قلت: وظاهره أنه لو َرَت المقدّمات على معينة وتَيَّرَتْ عند الشهودٍ عا يصح 
العَقْدُ وهي واقعة الفتوى؛ لأنّ اللقصود نفيُ الجهالة» وذلك حاصل بتعيّنها عند العاقدين 
والشّهودٍ وإِنْ 00 يُصرّحْ باسمها كما إذا كانت إحداهما متزوّحة ويُويِّدُهُ ما سياتي 0 
من أنّها لو كانت غائبة وزوّحَها وكيلها فإن عرقها الشهودُ وعلموا أنه أرادتها كفى ذِكْرُ 
اسمهاء وإلاً لا بد من ذكر الأب والحدٌ أيضا. ولا يخفى أن قوله: رَوَحْتْ 5 وله بتتان أقل 


(5-05" يت ابا 

(5) "البزازية": كتاب التكاح ‏ الفصل الأول في الآلة ١١1/4‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(9) "النهر": كتاب التكاح ق57١/ب.‏ 

(؟) ((بعينها)) ساقطة من "1". 

(5) ((4)) ساقطة من "الأصل". 


(1) المقولة ]١١١١8[‏ قوله: ((وشرط حضور شاهدين)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ د هلدا 4ه لس حاشية أبن عايدين 


يشترّط العِلم. معنى الإبجاب والقبول فيما يُستوي فيه الحد والهزل؛ 0 
إبهاما من 5 الوكيل: رَوّحْتُ فاطمة» ويأتي تام" ذلك عند قوله: ((وحضورٌ شاهدين 
خُرَينِ))» وعند قوله: ((غَلِط وكيلها إخ)). 

( تنبية ) 

م ييذكر ا شتراط تمبيز الرَّحُلٍ من المرأة وقنا التقد للعلاف؛ لاق اليا ل "عق 
صغيرين قال أبو أحدهما: رَوحْتُ بني هذه من ابِنكَ هذا وقبل» ف اير افاي غلاما 
والغلامُ حارية-: ((جارٌ ذلك))» وقال "العتابي": ((لايجون))» "بحر””. قال "الرّملي": 
((والأكثرٌ على الأوّل)). 

قلت: وبه عُلِمَ أن: رَوحْتْ وتَرَوْحْتُ يصلمٌ من الحانبين» وبه صرّحّ في "الفتح””2 عن 
ان كاري 

0111/4 (قوله: ولا يشْترَط إلح) أ فيما كان بلفظ تزويج ونكاح بخلافب ما كان 


(قولة: قال "الرمْللي": والأكثرٌ على الأَرّل) لكنّ مُقتضى القاعدة المتقّق عليها ‏ وهي: أنه إذا وُحدت 
الإشارة والتّسمية واختلف الجنس أن العيرة للتسمية» وأنّ الذكرٌ والأنثى من بين آدم جنسان ‏ عدمٌ الانعقاد هنا. 

(قولةُ: وبه صرّح في "الفتح" عن "النية" إل) عبارة "الفتح": ((خنثى مُشكل رُوْجَ من نثى مشكل 
برضا الولي» فلمًا كبرا إذا الرّوجْ امرأة والرّوحة رحلٌ جاز نكاحُهّما عندي؛ لأنّ قولّه: تزرّجتك يستوي 
من الحاتبيّن» وفي صغيرَين قال أبر أحدهما: زوحت بنيٍ هذه إلخ» وقال "العتابي": لا يحوز وفي "المنية": 


ب له افاي هه امعو أء 1 
زوحت وتزوجحت يصلح من الحانبين اه)). 


)١(‏ المقولة ]١١١١8[‏ قوله: ((وشرط حضور شاهدين))» والمقولة ]١١١75[‏ قوله: ((لم يصح)). 
(1) "البحر": كتاب النكاح 931/7. 

(؟) "الفتح”: كتاب النكام 4/7 ١٠١‏ 

(4) "البحر": كتاب النكاح 41/8 معزي إلى "القنية". 
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كناية؛ لما يأتي”" من أنه لا بد فيه من نه أو قريئةٍ وفَهُم الشّهود, لكن قد في "الدّرر"9© عدم 
الات شراط .ما إذ لما أن هذا الفط يعد به النكاح» أي: وإن لم يَعلما حقيقة معناه» قال في 
"لعي 007: ((لو لك المرأة: حت نفسي بالعربيّةٍ ولا تَعْلم معناهع وقبِل «/ق١١/ب]‏ 
وَالعهودُ بفلسوت ذلك ألا يعلمون صّحّ كالطلاق» وقين 0 كان كداق 
"لوو "اوه مداق حاتت خن :ذا لمن ولا يَعْلَمُ معنامه وهذه من جملة مسائل 
الطّلاق والعتاق والتدبير والنكاح والخلع؛ فالثلائة الْأَوَلُ واقعة 0 ذكرهُ في عاق 
"اناف" وناب لديو ؛ وإذا عرف الجوابُ قال "قاضي حان”©: ينبغي أن 1 ن التكاحٌ 
كذلك؛ لأ الم عضمون افاي لأحل القصدء خلا ؟ ا ' فيه الج 
والهَزّلُ بخلاف البيع ونحوهء وأمًا في الخلع إذا لقنت: احتلغت نفسي منك .هري ونفقة عِذَّتِي» 


(قوله: لكن قيّد في "الدّرر" عدم الاشتراط إلخ) وقال "الفتَال": ((ولا يشترط العلم بالمعنى» سواءً كان 

ضري ارعش وامتواء غلم اله عطقل يه التكاح او اا فيلزم العلم)). وق "العمادية": 
((لا يصح عقدٌ من العُّقود إذا لم يعلم معناهء وقيل: يصمح الجميغ» وقيل: إن كان مما يستوي جده وهزلُه يصح 
و 1 فلا كالبيع. وقد احتار "الشّارح" هذا القول اه))» من "السندي". 

5" عه 

(؟) "الدرر": كتاب النكاح ١/8؟5.‏ 

(؟) "الفتح”": كتاب النكاح .1١5/5‏ 

(5) ((لا)) ساقطة من "الأصل". 

(5) "خخلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول في جواز التكاح ق74ا/ب. 

(0) “الخانية": كتاب الدكاح - الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد الدكاح الفصل الأول في الألفاظ الى ينعقد بها 

النكاح 5 ,(هامش "الفتاوى الهندية”") بتصرف. 
(7) ((فيما يستوي)) ساقط من 


كن 


قسم الأحوال الشخصية سس د اله 


حاشية أبن عابدين 


«ا# اس ان يو اه نه جا جا جاه هلل يي جع > ها سا ماه جاع + 4 م هس تن 


فقالتهُ ولا تعْلّمٌ معناه ولا أنه لفظ خلع احتلفوا فيه؛ قيل: لا يَصِحء وهو الصّحيحٌ: قال 
"القاضي": وينبغي أن يقعٌ الطلاق ولا يسقط المهرٌ ولا النفقة» وكذا لو لقنت أن تبُرِئق وكذا 


المديون إذا من 2 الدين لفظ الإبراء له يبرأ)) أهص. 


قلت: رن ني التهود الاق تصعع كماساي 00 
ل إذ ميحج ليّق) يبسشكون ذال (ؤإذ)))؛ فالجملة تعليلٌ لما قبلهاء 


وضميرٌ ((يحْتَج)) ل((ما)). 


3 0 00 الل تج 51) 
7١181‏ (قوله: به يفتى) صرح به في البزازية ” “ع 


"التجنيس" يفيدٌ ترحيحه )). 


وقي "البحر"”": (( أن ظاهر كلام 


لن: وهو مقتضى كلام الفتع' ام وبه حرم في معن "لتقي" و"الشرر'”؟ 
و"الوقاية"©. وذكرٌَ "الششارح" ف "شرحه"9) على "اللتقى": (( أنه اعتللف التصحيح فيه )). 

حدق (قوله: وإثا يضم إنلهم اعلم أن الصريح ينعقّد به النكاحٌ بلا حلافب» وغيره 
على أربعة أقسام: قسم لا حلاف في الانعقادٍ به عندنا بل الخلاف ف ارج المذهب» وقسم 


)١(‏ المقولة [57١١١ع‏ قوله: ((بشرط نية أو قريئة إلخ)). 


(7) "البزازية": كناب النكاح ‏ الفصل الأول في الآلة ٠١5/54‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(7') "البحر": كتاب النكاح 41/7. 

(5) ((قلت)) ساقطة من "الأصل". 

(د) المقولة [119/9١١١ع‏ قوله: ((ولا يشترط إل)). 
(5) "ملتقى الأر": كتاب النكاح صل ؟؟-. 
0) "الدرر”: كتاب التكاح .578/١‏ 


(8) انظر "شرح الوقاية": كتاب النكاح ١77/١‏ (هامش "كشف الحقائق'). 


(9) "الدر المنتقى": كتاب النكاح 7١8/١‏ (هامش "مجمع الأتهر"). 


ا 


الجزء الثامن كج ا ا /'اه تبح يي 772 أ كتات النكاح 


(وما) عداهما كناية, ا ل 


فيه حلاف عندنا والصحيح الانعقا وقسم فيه حلاف والصحيح عدمة, وقسم لا حلاف ف 
عدم الانعقاد به. فالأُوَلَ ما سيوى لَفْظَي التكاح والترويج من لفظر الهبةٍ والصّدقة والتمايك 
والجَمْل نحو: َعَلْتْ بن لك بألفي. والثاني خحرٌ: بعْتُ نفسي مدلك بكذا أو بني» أو اشيزيتك 
بكذاء فقالت: نعم ونحخ و السام والصرف وَالعرّطن والصلح. والعالثك كالاهار ةو الوه 
والرابع كالاباحةء والإحلال؛ والإعارة والرهن» والتمتع والإقالة: والخلع» أفاده في 0 
#مككلع ا وما عذاقيا كناية إلخ) في هذا الت ركيب إخراج ج المئن عن مدلولِه ٍ 

التصريح مجوازه بهذه الألفاظء أي عليه: كيف [5/ق5١/أ]‏ صح بالكناية ة مع 58 
التوادة قيفو مكيار ليذ فوا م خال فار" اطلاعَ الشهوة علنين؟]ال "لترلف "00 

((قانا: ليست بشرطٍ مع ذكر المهرء و 00 أنها ليست بشرط مطلقا لعدم 
اللبْسء ولأنّ كلامنا فيما إذا صَرَّحا به ولم يْبّقَ احتمال)) اه. لسن "ابن المحمام" فيه 


(قول: والرّحن إل) جَعْله الرّهنَ ما لا ينعقدٌ به من غير لاف يُخالفه ما في "الثهر" حيث حكى فيه 
قولين اه "سددي”". واعلة م يُعتبر القول اال عام للهور:وخديها كما بان 

(قولة: في هذا التركيب إخرا جُ الْن عن مَدلُولِه إل) قد يقال: غير تركيب التن للإشارة إلى أنه لاد 
من أمر راع عد الألفاظ للانعقاد. كما هو الشَّأنُ في الكناية؛ فَإِنّ إفادّتها المعنى الككنائي ترق على 
أمر زائاو على الّف. ومن الحكم عليها بأنها كناية يُستفادٌ الانعقاد؛ فإنه لا معنى لكون اللفظ كناية عن 
شيء لذ فاده له» ففي كلامه فائدتان» وهذا أولى من الاقتصار على فائدةٍ واحدةٍ وهي الانعقاث فما 
رةه رح" أب هله الس ٠‏ تأمل. 


.1١ 48-١١ "الفتح": كتاب النكاح ”ره‎ )١( 
"تبيين الحقائق": كتاب التكاح 417/7 بتصرف.‎ )١( 


() المقولة ]١١1١557[‏ قوله: ((بشرط نية أو فرينة إل)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ل لدبا 4ه للد سس ححاشية ابن عايدين 


وهو كل لفظر (وّضيعَ لتمليك عَيْنِ) كاملقٍ فلا يصح بالشركةٍ (في الحال) حرج 
ل ا ا 11 11111111011 


1184 (قوله: وهو كل لفظر إلخ) أورّدٌ عليه في اللي "0 (( أنه يُنعقِدُ بألفاظ غير 
ما ذكرّ مثل: كني امرأتي» وقولها: عرّسّتكَ نفسي» وقولِه لمبائته: راحعتك بكذاء وقولها 
له: ردّدذت نفسي عليك» وقولِه: صِرّت لي أو صرت لك وقوله: ثبت حقي في منافع 
وه م2 ا ل و 2 5 2 1 
بِصْعِك )): وذكر ألفاظا أحرء و( أنه ينعقَدُ في الكل مع القبول ))» ثم أحاب: ((بأنَ العبرة 
5 5 0 ام ل نك 8 
في العقود للمعاني 0 ف النكاح كما صرحوا بهء وهذه. الألفاظ تؤدي معنى التكاح)). 

عام أن عدم فاط داحلة في التكاح؛ أن امزاة لفلة اوزنها بودي معاد تام 

(قولة: وضع لتمُليك عَيْنِ) خرّج ما لا يُفيدُ التمليك أصلا كالرَهْن والوديعق 
وما يُفيدٌ تمليك المنفعة كالإجارةٍ والإعارةٍ كما يأتي”". 

(01145 (قولة: كاملة) صرح ,مفهومه بقوله: ((فلا يصح بالشركة)), كاليى "عابنة 
البيان": ((وكذا أي: لا ينعقّدُ بلفظ الشركة؛ لأنه يفيدٌ التمليك في البعض دون الكل 
وهذا لا يصح النكاح إذا قال: زو حتك نصف جحاريي)). 

01140 (قولة: حرج الوصية غير المقَيّدةٍ بالحال) بآن كات مطلقة أو قياف إل من يعد 
الوك 1ن ليده بالحال نحو: أَوْصيت لك بمُضْع ابن للحال بألفي درهم فجائرٌ كما حقَفَة 


(قولة: نم أجحاب أن العبْرة في العُقود للمعاني إلخ) نعم وإن كان ار ال للمعاني: 
وهذه الألفاظ تؤدّي معنى النكاح إلا أنها ليست صريحة فيه كلفظه ولف كان عنه بالمعنى الذي 
قالهُ وهو: ((ما وضع لتمليك إلخ)) فلم يتم الحواب. 


)١(‏ "البحر": كتاب النكاح 97/7 - 914 بتصرف. 


(١؟)‏ ((حتى)) ساقطة من "الأصل". 
(5) "در" صة 5 وما بعدها. 
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في "الفتح””") وتَبعَهُ في "النهر”" قائلاً: ((وارتضاهُ غيرٌ واحدد»)»: وحالّفهم في "البحر”7”: 
زا اندتعا أطلعة الا ركو نين عدم اجوار4 لأ الوسئة عاذ عن املك »فلو العقيد 
بها لكاة كار عن النكاح» والبحازٌ لا يمار له كما في بيوع "العناية"499)) اه. ونقلٌ "الرّملي" 
عن "المقدسي": ((أنّ قوله: إن المجارٌ لا بحارٌ له مردودٌ يَعَرفُ ذلك من طالَعٌ "أساس 
البلاغة"””2)) اه أي: كما قرَرُوه في: رافك مدر زيدٍ من أنه بحارٌ .عرتبتين» وكذا في 
قَادهَهَا مهاس الجوع وَاَلْحَوْفِ)4 [النحل- .]١١7‏ 

قلت: لكنّ قول "اللصنف" كغيره: ((وما وضع لتَمْلِيكِ العين في الحال)) لا يَشْملٌ 
الوصيّة؛ لأنها موضوعة لتَمْلِيكِ العين”" بعد الموت» فإذا استعملّت في تمليك العين في الحسال 


(قولهُ: ونقل "الرّملي" عن "قوسي" أنّ قولة: وأنّ المجارٌ لا مَجارٌ له مردودٌ إلخ) الرَّدُ صحيمٌ إذا 
كان الفقهاءٌ يقولون بصحة بناء الّجاز على الّجازء كأهل البيان فيُردُ عليه مما قاله البياتيُون لموافقتهم لهمء 
وإلاّ فلا يَتِمُ ارد بكلامهم على الفقهاء عصوصاً والمسألة حلافيّة عند أهل البيان» تأمل. على أن ما نقله 
عن "العناية" دالٌ على مُخالفتهم لأهل البيان. 

(قولهُ: كما قرّروه في: رأيت مِشفَرَ ريو إلح) فإنّ المشفرٌ اسمٌ لشَمّة البعير فأرِيد به مُطْلِقُ شَفَق نم 
أُطْلقَ على شفة زيدء وشْيّهُ ما أصابهم بالششّيء ال البَضِع بقريتة الإذاقة» ثم شَبَّهِهُ باعتبار اشتماله عليهم 
بالثوب السابغ المُْتتديل على لابسه وأشار إلى التشبيه بلفظ لباس. 


)١(‏ "الفتح": كتاب النكاح 7م ٠١‏ ا إلى الكرحي. 

(؟) "النهر": كتاب النكاح ق07١/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح 47/7. 

(5) لم نعثر عليها ف "العناية" بعد بحث طويلء ولعلها محرفة عن "النهاية"؛ إذ أصل المسألة ف "النهاية" كما ذكر في 
"الفتاوى الطندية" ١/99؟.‏ 

(ه) "أساس البلاغة": مادة ((شفر)) وهو لأبي القاسم محمود بن عمرء حار الله الخوارزمي الرمَخْشَرَيّ وت ده). 
("كشف الظنون" 7/4/١‏ "بغية الوعاة" 7907/4/7 "الفرائد البهية" صاة .)-٠١‏ 

)١(‏ من ((في الحال)) إلى ((العين)) ساقط من "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية جب يت يي ل سي تححيت. شاش اود غايدفة 


(كهبة و عليكُ وصدقة) وعطية) وقرض 6ح سا لاع وعد ادهع وا وما اا 


كانك غاراء لويف بها اللكا قا على انها ل ترم الملدف كال لأتياة على 
أنها رد/ق؟١/بم‏ بحا احاز اللّهمَّ إلا أن يجاب بأنّ قوهم: وضع بمعنى استغْمل» فَيَشْمَلٌ 
لقوق وخا أو هو مبي على أن المجار موضوعٌ بالوَضع النؤعيّ كما أوضّحَهُ شارح 
'"التحرير”" ف أُوّل الفصل الخامسء فتأمّل. 

[311844] (قولة: كهبة) أي: إذا كانت على وجه النكاح. 

واعلم أن المتكوحة إقاأمة أت :فإ فياف افيه إلى الأمقعياث ان لرَخُل: وَهَبت 
أَمَىَ هذه منك- فإ كان الحالٌ يدل على التكاح من إحضار شهودٍ وتسمية المهر تُعجّلاً 
ومُؤجّلاً ونحو ذلك يتصرف ل النكاح: وإن بك انال ذلكاة على التكاح فإن : درا 
التكاح وَصَدَقَهُ الموهوبُ له فكذلك يُنصرفُ إلى التكاح بقريئة النيِّة وإن م يدو يُنضوف 
إلى ملك الرقبة 

إذ اضسهة واوااط ند سق مو قله القرينة؛ لأنَّ عدم قبول المملّ للمعنى 
اكتف ووو للك لذ وه ميت شود اعلتيع لقنا وه هود الأرفة اف انا انث الدر: 
على عدمه لا يَنعيَدُ فلو طلْبّ من امرأةٍ الرّناء فقالت: وهبت نفسي منك» فقال الرَّجُل: 
بلْتُْ لا يكونُ نكاحا كقول أبي البنت: وهبتها لك لتَدِمَكَ فقال: بلْسُ» إلا إذا أراد به 
النكاح, ا ارا ٠‏ 


م ام فى 0 الات إللاة 1 ا 0 1 0 
[ 0 (قولة: وفرض إلخ) قال في "النهر” ": ((وني الصرفي والقرض والصلح والرهن 


)١(‏ "التقرير والتحبير": المقالة الأولى ‏ الفصل الخامس في تقسيم المفرد إلى حقيقة وجماز مسألة: واعلم أن الوضع 
يكون لقاعدةً كلية إل ؟/4. 

(؟) "البحر": كتاب النكاح 50/6 معزيا إلى "الفانية". 

(") "ط": كتاب النكاح 9/7. 

(4) "النهر": كتاب النكاح ق8١/!.‏ 


ا 


الجزء الثامن اا اا ١‏ 9 0©0020غ©2© كتاب النكاح 


مع معفم يده قوعم 6 مهي ة عقا مه و مده واو همه مرو مم ع مهم مم 5م مم مناه ع قوقع ممه عه هه ,رمدم عع مهد هم م دهم هه م ممعم عه مه م دم مه قمعم 





قولان» وينبغي ترجيح انعقاده لان عاذ بالكل لما أنه : يذ عار القين بق التملة 
وبه يترجّحٌ ما في "الصيرفية' ع يعي العو بالاراضيزوإنا تح فق اي ره 
غدقة ربدت "مرضي 01 باتمقادة بالصلح وَالعَطِيّة ولم يَحْكٍ "الإتقاني" غيرة)) 2 

سيأًة سيأتي ”> الكلام على الرهْن. 

لكنّ قوله: ((ولم يَحْكٍ "الإتقاني" غيرَة)) سَبْقْ قلمء فإنٌ الذي ذكرَهُ "الإتقاني" 
ف اغانة الباق زرا اسيل ار امسو اودر وياد 
في "الفته"07) إلى "الأحناس", ثم نقل كلام "السرحسي". 

قلت: وينبغي التفصيلٌ والتوفيقٌ أن يقال: إن لت المرأة بدَلَ الصلّح يصح» مشل أنا 
يقولَ أبو البنت لدائيه مثلا: صَالَحْكَ عن ألفك الي لَكَ علي بيني هذه. وإنا جلت 
مالسا عنما يان كال: صَالحتك عن بني ىق ابالعيد لا يصح) وعليه يُحمَلُ كلام "غا ية البيان"» 
بدليل أنه علْلَهُ بقوله: (( لأن الم خسم ريع ل اه. 

ولا يخفى أن الإسقاط إنما هو بالنسبة زع/ق” ١ارأ]‏ للمُصالح عنه والمتفيوة ملك انيه 


(قولة: ما أنه يُفيدُ يلك العيْن في الحملة» وبه يتب" حم إلخ) وسيذكر ل في فصل في القرض: 
أن لمستقرض بلك القوض بنفس القَيْض عندعما خلافا للثاني؛ حيث قال: ((لا يملِكه ما دام قائما)) اه. 
فاتعماد ؛ التكاح به وعدمه مب على هذا الخلاف. 

(قولة: ولا يُحفى أن الإسقاط إنما هو بالنسبة إل هو وإن أفاد الإسقاط للمُصالح عنه إل أنه بالنسبة لآحذ 
البَدَل لا لدافعه؛ فإنْه يفيدُ الملكَ في الصاح عنه له فيظهرٌ من هذا ترجيحٌ الانعقاد به وإن جعلت مُصَالحًا عنه. 


11 ا 


)١(‏ في "ب": ((يفيدم)). 

(؟) "كشف الأسرار": لعبد العزيز الباريء باب أحكام المنقيقة والمجاز والصريح والكناية ؟/51١.‏ 
(5) "المبسوط": كتاب الصلح ‏ باب الصلح ف العقار ١١/٠٠١‏ بتصرف. 

(:) المقرلة ]١١١45[‏ قوله: ((ورهن)). 

(5) "البحر": كتاب النكاح 47/8 

(1) "الفتح”: كتاب النكاح 8/78 .١١‏ 


قسم الأحوال الشخصية سدم الا لدب ححاشية ابن عايدين 
4 5 و ده. )١(‏ 
وسلمء وامتتجان» وصلح. وصرثئبي 3 ا 0 


من المرأة لا إسقاطة» فلذا لم يصحٌ» أمّا بَدَلُ الصلّح فالمقصودٌُ مِلْكهُ أيضاء فيصحٌ به مِلّْكُ المتعة. 
هذاء وم أرَ مّن تعرّضّ لللاف في العَطِيّة مثل قوله: هي لَكَ عَطِيّة بكذا؛ لأنه .عنزلة 
الهبة» وقد أفتى به في "الخيرية"2"7, وأما لذن : اع لف بع ومكذات كقااهيو الشائع عند 
الأغراب20) والفلحهب فيصح به العَمَُ ا عن 'الفتح” عن "شرح لساري 
ويقع كثيرا أنه يقول: جنتك اطبا ابتك لنفسي» فيقول أبوها: هي جارية في مَطْبَحِكَ 


0 
11 5 س عرج 


قي : وهبتها 
لك لتحدمّك» ويوؤيّدُهُ ما في "الذحيرة": ((إذا قال: جَعَلَتْ ابن هذه لك بألفم صَّح؛ لأنه 
أومفيى امكاح رروالير و التلوة عاق ديك أ ا 

01150 (قولة: وسَلم واستئجار) هذا إذا جُوِلّت المرأة رأس مال السلم أو جعت 
عر دعبا رن دن بن بوشن لا ينعقد؛ أن الشل :ليوات 
لايصح» وقيل: يَنعتة؛ لأنه لو اتصّلّ به القبضُ يفيدُ ملك الرقبة ملكا فاسداء وليس كل ما 
يُفسيدٌ الحقيقي يُفسدٌ مّجازيّة ورَحَّحَهُ في "الفتح””2» وهو مقتضى ما في المتون» وإ لم تَجْعَلْ 


ا 10 0 ب زه 
فينبغي أن يصح إذا قصَّد العَقَدَ دون الوَعْدٍ أخذا مما قدّمناه آنفال؟ عن "البحر 


1 590 ع ل لج م ا لق 7 ا 5 2 0 
(قوله: وهو مقتضى ما في المتون إلخ) فيه أن المتوث ناطقة بالانعقاد مما وضع لتمليك العين؛ والسلم 
موضوعٌ لتمليك الدّين بالنسبة للمسلم فيه لا العين. 


)١(‏ عبارة "د": ((وقرض وصلح وصرف وعطية وسلم واستعجار))» وعبارة "و": ((وعطية وسلم واستئجار وقرض 
وصلح وصرف)). 

.5١/١ "الفتاوى الخيرية": كتاب الدكاح‎ )١( 

(5) في "الأصل”: ((العرب)). 

(5) المقولة ]١١١51[‏ قوله: ((إذا لم ينو الاستقبال)). 

(5) المقولة ]١١١44[‏ قوله: ((كهبة)). ظ 

(7) "الفتح": كتاب النكاح ٠١17/7‏ بتصرف. 


وكلٌ ما تملك به الرقابُ بشرط نه أو قرينة» وقَهُم الشّهوة اللقضود 535 


أحرة كقوله: أَجرتك”"2 ابن بكذا فالصّحيح أنه لا يَنعقِدُ؛ لأنها لا تفيدٌ مِلْكَ العينء أفَادَهُ 
ا 

لن تر وكلّ ما تملّكُ به الرّقاب) كابمَعْلٍ والبيع والكرانيه فاح ست بهن 
لا 

01137 (قولة: بشَرْط نيه أو قرينةٍ إلخ) ناا د في "الفتح" ردَاً على ما قلمناه0) عن 
"الرّيلعي" -حيث لم يَجْمَل النيّه شرطا عند ذِكر المهر وعلى 'السّر سي" حيث ل يُجْملها 
درط ففلكا. 
وحاصل الرَّد: (( أن المحتار أنه لا بد من فَهْم الود المراد» فِإنْ حكمَ السامعٌ بأ المتكلم 
أرادً من الّفظ ما لم يُوضّعْ له لا بد له من قريئة على إراديه ذلك؛ فإن لم تكن فلا بدَّ من 
إعلام الكهوة عراوةة ولذا قال في "الذراينة" ضاق تصوير الأتعقاذ بلفاظ:الاتخارة عنان من 
يُحيرُه ‏ : أن يقول: أَحرتُ بني ونْوى به النكاحَ وأعلّمَ الشّهودَ اه مخلاف قوله: بعْنكَ 
بنت» فإنّ عدم قبول الحلّ للبيع يُوحبُ الحملّ على الحازي» فهو قرينة يُكتفِي بها الشّهودُء حتى 
لو كانت المعقودٌ عليها أَمّةَ لا بد من قرينة [/ق١٠/ب]‏ زائدةٍ تدلّ على النكاح من إحضار 
الشّهود وذ 7 المهر مُوْخلاً أو مُعجلاً؛ وإلا فإ نَوَى وصَدَقَهُ الموهوبُ له صم وإن م يدو 


2 و روضصمج # 2 53 .6 - 5 0 5 0 - 5 
(قولة: وحاصل الرَّدْ أن المختار أنه لاب من فهّم الشهود إلخ) هذا الحاصل شيء آخر؛ انه إتمنا يفيد أنه 
0ه ٌُ 2 ل 0 2 0 عد مقا براك 
لأبدَ من فَيهم المّهود المرادَ على وجد ما ذكرّه: ولا دلالة فيه على الرَّدّ عليهما؛ إذ فَهْمُهم شيءٌ آخر غير النيّة. 
)١(‏ ((أجحرتك)) ساقط من '1". 
)١(‏ "البحر": كتاب النكاح 447-317 وعزا النقل وتصحيحه ف مسألة الأجرة إلى "الفتاوى الظهيرية". 
(5) المقولة ]١١١85[‏ قوله: ((وإنما يصح إلخ)). 
(؛) المقولة [١١١ع‏ قوله: ((وما عداهما كناية إلخ)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ -. 5 ل حاشية ابن عابدين 
ل ا 150601 ورا أو بوكو و قار ا 7 “ 
(1) يصح (بلمط إجارو) براء أو براي رو ره ووصية) الو ع ا ا 
انصرّف إلى مِلْكِ الرّقبة كما في "البدائع"”). والظاهرٌ أنه لا بد مع النيّةِ من إعلام الشّهود, 
وقد رجحم "همس الأئمة ئمّة" إلى التحقيق حيث قال: ولأن كلامنا فيما إذا صَرَّحا به ولم ببق 
احتمالٌ)) اه. هذا حاصلُ ما في "الفتح"9. 

وملخصة: أنه لا بد في كناياتث النكاح من النيّة مع قرينةٍ أو تصديق القابل للموجحب 
وفَهم الشّهود المرادَ أو إعلامهم به. 

0116 (قولة: بلفظٍ إحارة) أي: في الأصح ك: آجَرْتَك نفسي بكذا بخلاف لفط 
الاستفجار» بأن جعلت المرأة بدلا ا : امنتاجنت وز حيار ني عند قَصّدٍ الكاح 
ا ا وعبر هناك بالاستمحار وهنا بالإحارة إشارة للفرق المذكورء فلا تكرار» فافهم. 

شاللا (قولة: ' ووصية صيّة) أي: غير مقيّدةٍ بالحال كما مر 01 


123 


1 


)1١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ولا يصحٌ بلفظ الإحارة» أقول: حكي عن الكرخي أنه قال: ينعقد بلفظ الإجارة؛ لأنّ المملوك 
بالتكاح منفعة البضع؛ والإحارة وضعت لتمليك المنفعة» والأصحٌ أنه لا ينعقد؛ لأنّ الإجارة ما وضعت لتمليك البضع؛ 
وإنما وضعت لتمليك المنفعة وقتأء والنكاح لا يتعقد إلا مؤيدا. قال الإمام السرحسي ف شرح الكاتي ‏ في صوره ب 
الانعقادُ بلفظ الإحارة أن يقول إنساكٌ لآحر: أحرت ابنيّ منك» ونوى به الكناية» وأَعْلَمّ الشهود الذين حضروا ذلك» 
وأمّا إذا حعل الحرّة أجرة في الإجارة بأن قال إنسان لآر: استأجرت دارك منك بابني هذهء وقبل الآخمر» ينبغي 
أن ينعقد النكاح؛ لأنه روي عن محمد أنه قال: كل لفظ تملك.الرقاب به ينعقدُ به التكاحء وهذا كذلكء انتهى. 
كذا ذكره ابن كمال ويعقوب باشا ف شرحه وحاشيته)). ق٠6١/ب.‏ 

(0) ف "و": ((إحازة)). 

(5) ف "د" زيادة: ((قوله: ووصيةء أقول: هذا إذا أطلق أو أضاف إلى ما بعد الموتء أما لو قال: أوصيت لك بابنى ف 
الحال وذلك ممحضر من الشهود» ويقول الرجل: قبلت» ينعقد النكاح» كذا في النهاية وغيرها. 
رادت المسلى لهذا و لقي امير اا وراد ياه اتاج ار القتررة لذ كرد مع عدم ما وضع لتمليك العين 
حالاً؛ لأنّ التمليك ف الحال لما يماز بقرينة الحال إلا أن / يينى الكلامُ على ثبوت الوضع ف انحاز» ويراد من الوضع ها هنا 
أعم منهاء لكنه ف غاية البعد» فليتأمل. كذا ذكره يعقوب باشا ف حاشيته على أصل الشرعة)). ق٠5١/ب.‏ 

(5) "البدائع": كتاب النكاح 7571/97. 

(5) "الفتح": كتاب النكاح .٠١5/59‏ 

(5) المقولة ]١١14-[‏ قوله: ((وَسَّلُمٍ واستفحار)). 


بايا نذا 


(/1) ضر صساارته. 


الجزء الثامن للح 2 0 - 393 بت كتاب النكاح 


الم رو سي بارا اك ص ولك اند يحَدّء وها الأقل 
براح وو اورت تبْتْ بكلّ لفظر لا يَنعقَُ به التكاحٌ» فليحفظ 2 


و1 (قولة: ورّهْنِ) فيه اختلاف المشايخ كما في "البناية” اورحع ني الولو 


ما هنا من عدم الصّحة» ولعل الاقم م يعتبر القول لا ليدم ظَهُور وجهدء فعَدَ الرهْنَ من 
سم ما لا خعلاف في عدم الصّحَة به؛ لأنه لا يُفيُ لِك أصلا. كم 

01155 (قولة: ا وإحلال ٠‏ وتمتتع وإقالة وخلع كما قتّمنا"" عن "الفتحاء 
1 ابراه ريس أل ال ييا إذا اول الخلعع فإِنّ جُعلت 
- كما إذا قال أجنبي: عل زوجتلت بي هذه فقيل صَحّ ذا م ن مسألة الإجارة )). 

1147ل (قولة: لكن شت نيه أي: بنحو المذكورات. 

مشللل (قولة: وكذا تشب » تنيت بكل لف لا ينعد به التكاح) هذا ساقط من بعض 
سيوع الا حرا رلططال برو ماكر مور روود عانق وداشيا د 11 
لو ا م 
فقالت: نع فإنه يَصِدُقُ عليه أنه لفل لا يُنعقِدُ به النكاح ومع ذلك لا تعبت به التشبهة© 
بخلاف العبارة الأولى» فإنها وَقَعَتْ بياناً لنحو المذكورات في "المتن". فتَختَص بكلّ لفظرٍ يفيدُ 
للك ولا ينعد به التكاح )) اه. ش 


(قوله: فتختص بكل لف يُفيدُ الملكَ إلخ) فيه حذف ((لا)) النافية» وهي ثابتة في "ط"؛ والظاهر أن 
الأصوب ما فعله "المحشّى"» وأ المراد ما يُفِيدٌ الملكَ في الجملة» وعلى إثباتها يدحل: أنتو صديقي؛ تأمّل. 


.485/4 "البناية": كتاب التكاح‎ )١( 

(1) "الولوالحية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث في الخلوة وحرمة المصاهرة والنسبء والألفاظ الى ينعقد بها النكاح 
١ق‏ هه/ب. 

() المقولة ]١١187[‏ قوله: ((وإنما يصح إل)). 

(5) "النهر": كتاب النكاح ق17١/أ‏ بتصرف» وذكر: أن هذا هو الأصح. 

(5) "ح": كتاب النكاح ق87١/إب.‏ 

(1) عبارة "ح": ((ومع ذلك لا تثبت به الشبهة ولا يندرئ به الحدٌ عنه)). 


اناس 


قسم الأحوال الشخصية 0 ا كلا ددس حاشية ابن عابدين 
(وألفاظ مصحفة ك: حَورْسَ) لصدوره لا عن قَصّدٍ صحيحء ابل كان كوربم 
وتصحيفيء فلم تكن" حقيقة ولا محازا لعدم العلاقة بل غلطأء فلا اعتبارَ به أصلاء 


مطلب: هل : عقدُ النكاح بالألفاظ المصحفة نحو: تجَوزنت؟ 
زكةاال] (قولة: وألفاظ مُصِحّفة) ين اسيك وهو تقر الف حعى يتغيّرٌ : يتغير المعنى 
القغنوة من اوضع كما ق"الضينات"” "نوق "العدران"17 زو التضحيتف أذ 7 الشيء 
على حلاف رل/ق؛ ٠/اع‏ ما أرادّه كاتبة) أو 0 غير ما اتا عليه )). 
03م (قولة: كك تحر رك )أ بتقديم الخيم على الاي ال 0 


ص ممر 


((جارَ المكاث وأجارّه وجاوتة5 الور إكاهار افنة ولد وحقيقتة: ه: قطع حوره أي: 
وامنطة ومقةة يفا ابي 3 التكاح إذا نقذ وأحارّهُ القاضي إذا نفذهُ وحكّم به» ومنه احير 
ارق ١‏ انرص الله ا بهء وحور الحكم: الجا وتحويز الضَراب الذراهم: 


أذ نتيا راح ماك 1 وأحارَهُ بجائزة سئيّة إذا أعطاه عَطِيّة: ومنها جوائز د لوقه لحف 


0 مر 


واللُطَفِيء وتَجَاوَرَ عن المسيء وتجُوّرٌ عنه: أغطى كتهب وعنحاء و تحور اق اأعباةة حو 
فيها وتساهل» ومنه: ور في لحل الدّراهم)) اب 
])١71>[‏ (قوله: لصدوره لا عن قصدٍ صحيح) أشار به إلى الفرق بينه وبين انعقاده 


(قولة: من التصحيف وهو: تغييرٌ النفظ إح) والمرادٌ هنا الخطأ مُطلقاء أعمٌ من أن أن يكرق يتنا اذ 
لوتيد :فلك انها كانامق الملطيى القط اليك سحا كا خبيرٌ ععنى عليمء وحبيرٌ بالمهملة 
عبن النووو ؤم انون الماك سي ريا د ع ل اوسا راي اسيل . 


(1) في "د" و "و":((يكن)). 

(1) "المصباح”": مادة ((صحف)) بتصرف يسير. 
(5) "المغرب": مادة ((صحف)). 

(4) "المغرب”: مادة ((جوز)). 


(5) ((وحاوزه)) ساقطة من 
(5) ف "م" بالواو بدل ((أو)). 


اللزةالنافن. ‏ محيحيييحبين 88 سيمتيييصيي أكنان انكام 


ل سي يا 
ا ا » بل عن تحريفي وتصحيفي» فلا يكونُ حقيقة 
ولا مجازاء ب لمي ال ا ا لل 205 ترا 
0 (قولَهُ: "تلويح') ليس مرادُهُ عَرْوَ المسألة إلى "التلويح", بل عَرَوَ مضمون 
التعليل؛ لأنها غيرٌ مذكورةٍ فيه ولا في غيره من الكتتب المتقدّمة» وإنما ذكرّها "المت" 
ع ود كر شر جه "المنح"””: (( أنه كثرَ الاستفتاءٌ عنها في عامَّةٍ الأمصار))» وأنه 
كياقيها وا خا ا (( اعتماد عدم الانعقادٍ بيذ لفك لاله لم يوضع لتملياب العين 
للحال؛ وليس لفط نكاح ولا تزويجء ولمس بينه وبين ألفاظ التكاح علاقة مُصحّحة 
للمجازيّة عنها كما امير لفظ ال والبيع للنكاح؛ وين نم صرّحُوا بأنه لا يَعقِدُ بلففل 
الإحلال والإحارة والوصيّة؛ ب ولا يصح قياس ذلك على اللغة 
الأعجميّة لعدم القصد الصّحيح)) كما مر”“» ثم استشهّدَ لذلك ,ما ذكره ل يك 
التفتازاني" في بحث الحقيقة والمحاز من "التلو يح"”©؛ وهو: (( أن الّفظ المستعملٌ استعمالا 
صحيحاً حارياً على القانون م 2 لأنه إن استعيلَ فيما وُضيِعَ له فحقيقة 
وإن استعمل في غيره فإن كان لعلاقةٍ بينه وبين ين الموضوع له فمجازء ارجا »وهو 
ها من قسم مرق ١‏ /ربع الحقيقة؛ لأنّ الاستعمال الصحيح 2 الغير بلا علاقة وضع جحديد» 
ايكون لبقا رودت يجا لون لبه شكرة عيش رتك اسان المحم عدر 
عن الغلط مثل: استعمال لفظٍ الأرض في السّماء من غير قصدٍ إلى وضع جديا )هده ٠‏ 
)١(‏ "المنح": كتاب النكاح ١ق‏ 7١١/ب.‏ 
(؟) المقولة ]١١١55[‏ قوله: ((وألفاظ مصحفة)). 
(') "المنح": كتاب النكاح ١/ق 77٠١17‏ بتصرف يسير. 
(4) المقولة ]١١701[‏ قوله: ((لصدوره لا عن قصدٍ صحيح)). 


() "شرح التلريح على التوضيح”: الباب الأول التقسيم الشاني: في استعمال اللفظ في المعنى في الحقيقة والججاز والمرتجل 
والمتقول 55/١‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية 2 سما #©ة للسلبيسد حاشيةابن عايدين 


ال م0 م 


10 (قولة: 7 نعم إلح) خا الجدقة" اا لي اا ص عا 
"التلويح" المذكورة: ((نحَمْ لو انَمَقَ قوم على النطّق بهذه الغلطة بحيث إنهم يَطْبُون بها الدّلالة 
على حل الاستمتاع؛ وتصدُرٌ عن قَصدٍ واختيار منهم فللقول بانعقادٍ التكاح بها وجهٌ ظاهرٌ؛ 
مور اظانه عدي كين 5 خذيدا منهم؛ وبانعقادٍ بين قوم انقَقَتْ كلمتهم على هذه 
الغلطة أفتى شيخ الإسلام "أبو السّعود" مُفَيٍ الدّيار الرُوميّةء وأمّا صّدُورُها لاعن قصدٍ 
إلى وضع جديد ‏ كما 7 الجهلة لأَغْمار- قلا اعتبا به ققد قال في اليا 
إِنّ استعمال الأفظ في الموضوع له أو غيرِهِ طلبُ دلالقِهٍ عليه وإرادتِهِ منهء فمجرَّدُ الذكر لا 
كوت اسعوينالة سيسييها ءافلا ركرن ر فنعا كريد )هت 

عام كلت امعط لكان انقََُوا على استعمال تيرق التكاح يوضع جديا 
قدا يكونٌ حقيقة عُرْفيّة مثل الحقائق المرتَجَلة ومثل الألفاظ الأعجميّة عجميّة الموضوعة للنكاح؛ 
فيصح به العَّقَدُ لوجودٍ طلب الدّلالة على لمعنى المرادٍ وإرادتهِ من اللّفظ قصداء وإلاً فذِكْرٌ هذا 
للف بدون ما ذْكِرَ لا يكونٌ حقيقة لعدم الوضّعء ولا محازاً لعدم العلاقة» فلا يصح به العَقَهُ 
لكوقة علط كينا افق بيدا "الضف" ته ليح الفلامة "ابن نجيم" ومُعاصريه. لكن أفتى 
بخلافه العلامة "الخيث الرفل" في "الفتاوى الخيرية"7)» ونارّعَ "لافيت قمعي 4 


اك 50 . لاس ا ود 9 1 ا لهك م ف« 8 2 
(قوله: الأغمار) في "القاموس": ((الغمّرٌ من الناس: جماعتهم ولفيفهم؛ ومن لم يجرب الأمورٌ اه)). 


(1) "فتح المعين": كتاب النكاح 8/7 نقلاً عن المفي "أبي السعود". 

(5) "المنح": كتاب النكاح ١ق‏ 7١١/ب.‏ 

(5) "شرح التلويح على التوضيح": الباب الأول التقسيم الثاني ف استعمال اللفظ ف المعنى في الحقيقة واتخاز والمرتجل 
والمنقول /١/١‏ بتصرف. 

(4) "الفتاوى الخيرية": كتاب النكاح .7١/١‏ 


الجزء الثامن ل لس سد 588 2 س2 كتاب التكاح 
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وكذا نارّعَهُ في "حاشيته" على "المنح": ((بأنه لا مَل لبحث الحقيقة والجاز المرتب على 
عدم العلاقة))» وقد أقرَ "المصنف": ((بأنه تصحيف))» فكيف يتجة ذِكرٌ نفي العلاقة؟! بل 
نسلَمُ كوه تصحيفاً بإبدال حرفي مكان حرفيء فلو صدرٌ مِن عارفب لا يُنعقَدُ به وهو محل 
فتوى الشّيخ ار بن بحيم" ومعاصريه) فيقع م الدّليل في عله حينئب. والمسألة [#/ق 5 ]]/١‏ لم يوجد 
ل فسار يك معادنة الفتوى» وقد صرح الشافعية د ال ب 
فنعا إيدال الرّاي يما وعكسه مع تشديدهم في النكاح» ع ل يحَوَرُوه إلا 7 
الإنكاح والترويج» والإفتاء بحسب الإنهاءء فإذا سيل المفي: هل ينعقِدُ بلفظ التحويز؟ يجيب 
ب : لا؛ لعدم التعيُضٍ لذكر التصحيفء والأصلُ عدم وإذا سيل في عامّي قم الحيمٌ على 
الرّاي بلا قصدٍ استعارةٍ لعدم علمه بهاء بل قصّدَ حِلَّ الاستمتاع للف الواردٍ شرعاء فوقع 
له ما ذْكِرَ ينبغي فيه موافقة الشافعيّة» وبالأولى فيما إذا اتَقْقَتْ كلمتهم على هذه الغلطة كما 
قط به "أبو السّعود”". وقد صرَّحُوا بعدم اعتبار الغْلّطٍ والتصحيفف في 0 فأوقعُوا 
الطّلاقّ بالألفاظ المصحفةٍ مع اشرراك الطلاق والتكاح ف أن حدّهما جد ل وَهَزْلهُما جد 
وخخطر الفرُو ج» وأفتوا بالوقوع في: علي الطّلاق» وأنه تعليق يقع به الطّلاق عند وقوع 


(قولة: وكذا نازعه في حاشيته على "المنح" بآئة لا دَخْلّ لبحث الحقيقة والبجاز إلخ) قار ف 
"الفتاوى": ((ولا”" شلك أن الصّادرَ من الجهّلة الأغمار تصحيف لا َمل لبحث الحقيقة وامجاز ولا لنفي 
الاستعارة لمر صن عدم العلاقة فيه المصرّح به في كلام 'الغرّي"؟ إذ معناه الأصلى وهو التمسو يغ أو 1 
مار غير مُلاحِظٍ لهم أصلاً إل)). 

)١(‏ انظر "تحفة امحتاج": كتاب النكاح ١١54/7‏ (هامش "حواشي الشرواني وابن قاسم) » و"نهاية المحتاج": كتاب 
النكاح 711/5. 


.هده/١ مرت ترجمته‎ )١( 


(5) في المطبوعة ((لأن))؛ وما أثبتناه هو الصواب الموافق لا في "الفتاوى الخيرية". 


ام 


قسم الأحوال الشخصية .7 للد سس حاشية ابن عابدين 
وأمّا الطلاق فيقعٌ بها قضاءً”"2 كما في أوائل "الأشباه'”" (و) لا (بتعاط) ا 


المتّرْطِء لأنه صار .كنزلة: إِنْ فَعَلْت فأنت كذاء ومثله: الطلاق يَلْرَمْن لا 0 اذخ كوناه 
غلطا ظاهرا لغة وشرعاً؛ لعدم وجحود ركه وعدم عذيّة الرّحُلٍ للطّلاق» وقول "/ ع تور 
((إنه -أي: هذا لاق ليس بصريح ولا كناية)) نظرا محرّدٍ الف لا إلى الاستعمال الفاشي؛ 
لعدم وجودو ف بلاده» فإذا لم تعتبر هذا العلَط الفاحش لَزمنا أَنْ لا نعتيرّهُ فيما نحن فيه مع فشو 
استعماله و كثرة توراه في ألم أهل القرى اسان كان قن أحدهم الترويج لعَسْرٌ عليه 
تعلق ينه قاذ شلك أج_الاللكخونا انقياة 1 تلمك بعل العلاقة» هر اتضخيفة عارية 
فشا في لسانهم؛ وقد استحسّنَ بعض المشايخ عدمٌ فساد الصّلاة بإيدال بعض الحروف وإِن 
م يتقارب المخحر جٌ؛ لأنّ فيه بلوى العامّة+ فكيف فيما نحن فيه؟! اه ملخخصا. 
017١5‏ (قولة: وأما الطلاق فيقع بها 6 أي: بالألفاظط المصحّفة كتلاق وتلاك 
وطلاك وطلاغ وتلاغ. . قال في "البحر””؟: ((فيقع تَشنات وذ عدف إلذ ذا 0 ذلك 
قبل التكلم؛ بأن قال: امرأتى ي تطلبُ م الطّلاقَ وأنا لا أَطلَقُ فأقولٌ هذاء ولا قَرْقَ بين العالم 
[7“/قه١/بع‏ والداهل» وعليه الفتوى)) اه. 
ال ل ا وقل اسعدل"لخيز اللي" على ذلك بما 
0 من قول "قاضي 0 را يع تسق أن يكون النكاحٌ كالطّلاق والمناق قن 
شو الم معنا أن الم عضمون الل إفا يا يعتبّرٌ لأحل القصد, فلا ي: للق فيمن 


يستوي فيه أ- : ال اه. 


0ه زيادة: (إقوله: مقتضى ما ف عن أبي السعود وقوعه ديَانة إلا أن يُقَالَ: إذا وقع قضاء يقع ديانة بالأولى؟؛ 
لأنه قاصدٌ الإيقاع. ق١5١/].‏ 

(9؟) "الأشباه والنظائر": القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بالنية» بيان ما تكون النية فيه رم وما لا تكون صاة١1.‏ 

(؟) ((لا أفعل)) ساقط من "الأصل". 

(8) "البحر": كتاب الطلاق 7071/8. 


(0) المقولة ١ع‏ قوله: ((ولا يشترط...)). 


الجزء الثامن ”تتا 0 تحدديي ‏ و خلطستهجن كتاب التكاح 
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قال: ((فإذا علمنا أن الطلاق واقع مع التصحيف فينبغي أن يكون النكاح نافذا معه 

ع أه. 

لي لوا كيبو ته ربج اسقن عو 
لا معنى له [الاقاط وياد ]وجح يدن لوي فلولا أنهم اعتبروا القصد بهذا 
اللفظ المصحففي بدون وضع جديدٍ ولا علاقةٍ لم يُوقِعُوا به الطلاق؛ لأنّ اللفمظ”" الخارج 
عن الحقيقة واجمجاز لا معنى له فعْلِمٌ أنهم اعتبَرُوا المعنى الحقيقي المرادٌ ولم يُعتبروا تحريف 
6 ع2 1 يه لع ا ع 8 50 ه - 5-8 
اللفظل. بل قولهم: يقع بها قضاء يفيد أنه يقضى عليه بالوقوع وإن قال: لم أرد بها الطلاق 
حملا على أنها من أقسام الصّريح؛ ولذا قَيّدَ تصديقه بالإشهادء فبالأولى إذا قال العامى: 
((حوَرّت)) بتقديم الحيم؛ أو ((رُورَتَ)) بالزاي بدل اليم قاصدا به معنى النكاح يْصِحء 
ويدل عليه أرضاننا قدّيناد!" عن "الدعينة": (زمن أنه إذا قال: حملت يدن هذه لاك بالف 
صّحّ؛ لأنه أتى .معنى النكاح؛ والعبرة في العُقَودٍ للمعاني دون الألفاظ))» فهذا التعليل يدل 
على أن كلّ ما أفادّ معنى النكاح يُعطى حكمّةُ؛ لكنْ إذا كان بلّفظ نكاح أو تزويج أو ما 
وضع لتمليك العين للحال؛ ولا شك أن لفظ ((جوزت)) أو ((زوزْت)) لا يُفَهُم منه 
العاقدان والشهودُ إلا أنه عبارة عن التزويج ولا يُقِصّدُ منه إلا ذلك المعنى بحسب العُرفء 
وقد صرَّحُوا بأنه يُحمَلُ كلام كل عاقدٍ وحالفي وواقِضي على عُرْفِه وإذا وقعٌ الطلاق 

0ك 50 رز" للع ال ل 2 7 
بالألفاظ المصحفة ‏ ولو من عالِمٍ كما مر وإن لم تكن متعارفة كما هو ظاهرٌ إطلاقهم 
فيها- يصح النكاح من العَوَامٌ بالمصحّفة [/ق١٠//‏ المتعارفةٍ بالأولى» والله تعالى أعلم. 
00 قَّ 1 و و" و "م": («الغلط)). 


(؟) المقولة ]١١١45[‏ قوله: ((وقرض !لخ)). 
(3) المقولة [99١١١ع‏ قوله: (( وألفاظ مصحّفة)). 


قسم الأحوال الشخصية .دلا 8لا ددع حاشية ابن عابدين 


احتزاماً للرُوج”" 
(وشرط سما كل من العاقِديْن لفظّ الآخر) ليتحقّقَ رضاهما. 27000000 


( تنبية ) 
0 ا ا 0 2 قدا 
أبو السّعود”" في "حاشية مسكين" عن "شيخه" من عدم الجواز معلّلاً: ((بأنه م 

يَحدَهُ في كتب اللغةء فكان تحريفا وغلطا)/! 0 
ليله (قولة: احتراما للفرُوج) أي: لخطر أَمْرها وعندة حرمتهاء فلا يصحٌ العََدُ 


عليها إلا بلفظ صريج أو كناية. 
0000 م _ 5 2 8 - 
0٠٠١‏ (قولة: سَّمَاعَ كل) أي: ولو حكما كالكتاب إلى غائبة؛ لأن قراءنة قائمة مَقَامَ 
الخطاب كما مر وفي "الفتح”: ((ينعقِدُ النكاح من الأحرس إذا كانت له إشارة معلومة)). 


٠١‏ (قولة: ليتحققّ رضاهما) أي: لِيَصِدَرَ منهما ما مِن شأنه أن يدل على الرضا9"؛ 


وقول "الققارخ" لمحن وعناشنا هته لعل فاصرة وكإنه إذا رضن الكحن لديا لادان 
غير مسمعة ا 0 يدل على الرضاة وفع هذا لا "يفف النكات: تامل: 

(قولة: لأنّ قراءتة قائمة مام الخطاب إخ) الظاهرٌ أن مسألة الكتابة مُسُتئئاة من اشتراط سّماع 
كر ب الفافةتن لط التعيده لأنّ القراءة وإن أقيمت مُقَامٌ الخطاب لم يُوجّد من الكاتب سماغٌ القَبُول 
ع لتك واستفيرة ويا كماء وإن وٌحدَ من المكتوب إليه السّماعٌ حُكْمً بالقراءة. 


)١(‏ في "ب": ((للفرج)). 

(؟) "فتح المعين": كتاب النكاح ١‏ معزيا إلى "التلويح" نقلاً عن والده. 
(59) المقولة ]١١١51[‏ قوله: (٠‏ 'فتحم' 1 

(4) "الفتح": كتاب النكاح ١١1/8‏ 

(5) في "ب": ((الرضاء)). 


الجزء الثامن د لالا لس س2 كتاب التكاج 
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لوحتيف الر ساح مشرو طق النكاح؛ لصحته مع الإكراهٍ والهزل» ا ارود اليه 
ارولو نوو اذ رفيا" شرم مِن جانبها لا من جانب الرّجُل ))»: واستدل لذلك .عا 
صرَّحّ به "القهستاني””" في المهر من فساد العَقَدٍ إذا كان الإكراةٌ من جهتها. 

وقول فيه تقار باخانه فك فق "العفاية "277 وان فق التكاح الفائست لذ دن شىء إن 
م يَطأهاء وإ وطئها وجب مهرٌ المثل )): فقال "القهستانى ادر عند قوله:.((قٍ النكاح 
الفاسد)) ‏ : ((أي: الباطل , كالتكاح للمّحًا حارم المؤبدة أو المؤقئة أو بإكراه من حهتها 
إلح ))» فقولهُ: ((مِن جهّتها)) معناه: أنها إذا أكرّهَت الرَّوْجَ على التزوّج بها لا يَحبْ لها 
عليه شيء؛ لذن الإإكراة جاء مِن حهتهاء فكان في حكم الباطل لا باطلاً 1 وليس 
فكاة أن 26 أكرّهّها على ترج ونظيرٌ هذه المسألة ما قالوه قَّ كعات اكوا يرن اح 
لو أكرة على طلاق زوجتهٍ قبل الول بها رمه نصف المهرء ؛ وترجع به على المكره إن كان 
المكرة له0") ا فلو كانت الرُوجة هي الي أَكَرَهْتهُ على الطّلاق لم يجب الها شي ع) 0 
عليه "القهستاني ورك ارا اماي 2ه مِن: (( أن نكاح 0 صحيح إِنْ كان هو 


أبس 


الرَّجُلَء وإن نفو ا لوقام ل ل وإن أُوهَمَ كلام "القهستاني"" الكابة0) 


(قولهُ: لا يجب لها عليه شىءٌ إلخ) أي: فيما لو طلقت قبل الدُُخولء أو لم يطّأها. 


.,//7 "فتح المعين": كتاب النكاح‎ )١( 

(؟) في "7" و"ب": ((الرضاع). 

(") "جامع الرموز": كتاب النكاح 88/١‏ ». 

(4) انظر "شرح النقاية" للا علي القاري: كتاب النكاح - فصل: أقل المهر عشرة دراهم صاةم 87/5 ه-, 
(5) "جامع الرموز": كتاب النكاح .788/١‏ 

(5) ((له)) ساقطة من "الأصل". 

() "جامع الرموز":كتاب الإكراه 901/7 معزيا إلى "الظهيرية". 

(8) في المقولة نفسها. 
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قسم الأحوال الشخصية 2 م دا كلا لطس سس ححاشية ابن عابدين 


+ ا 2 
(و) شرط (حضور) شاهدين #جن جمد ونوكي اوقا و د ابحو فم اط مم ا د 


اللقنا بل عبار اتهم مُطلقَة في أن نكاح المكرهٍ و صحيحٌ كطلاقِه وعتقه مما يصح مع الحزلء 


ولفظ المكر شاملٌ للرّحُلٍ والمرأة» فمّن ادعَى التخصيص فعليه إثباتة بالتقل الصّريح؛ نعم 
3 بين الرَّحُلٍ والمرأة في الإكراه على الرّنا في إحدى الرّوايتين» 1قاداب نم تراييك 3 
إكراه "الكا و1 اام الشهيد" ما هو صريح في اشوا فانم قال تزوولى اكرهية على 
أن تَرَوحنهُ بألفي ومهرٌ مها عشرةٌ آلافي فرَوحَها” أولياها مُكرّهين فالكاحٌ جائرٌ 
ويقولٌ القاضي للرُوج: إنا شعت نِم لها مهرٌ مِدْلها وهي امرأك إن كان كُقفا لحاء وإلاً 
فرق بينهما ولا شيءَ لها إلح))؛ فافهم. 

لقن اقول وغرط عرز #تلمعدن/ آله تشهداة عن المقن آنا الشهادة علي 
التوكيل بالنكاح الست يفرط لمكو كما تب زا عون" النعر رو انا وكا لها الات عمد 
سود التوكيل. وفي "البحر””©: ((قيّدنا الإشهاد بأنّه عاص بالتكاح لقول "الاسبيجاري": 
وأما نات ١‏ الود فتتفدُ بغير شهودء ولك الأسهاة عليه مستفحب للذية انف :وى "الو اقعنات"” 
الشراضسي فق اناف رامنا الكتابة ففي عق العيظ” ببس أذ سن للق كتابا 
ويه عليه صيانة عن التجاخدٍ كما في المداينة فلاف سائر التجا رات للحَرج؛ لأنها مما يكد” 
وقوعها اه. وينبغي أن يكون الكاح كالعتق؛ لأنه لا حَرّجّ فيه)) اه. 

( تنبية ) 


انا ار مسقي “اند ووز ونال كوي شبيولم )اسه 28 انق "البو "0 ونا توا 


(قولة: رَوّحها أولياؤها إل) لعل فيه حذف ((أو))”" العاطفة. 


)١(‏ انظر "المبسوط": كتاب الإكراه ‏ باب الإكراه على العتق والطلاق والنكاح 74/714 بتصرف. 
(؟) في النسخ جميعها: ((زوّحها))؛ وما أثبتناه من عبارة "المبسرط". 

(") المقولة ]١١١457[‏ قوله: ((وقيل: هو إيجاب)). 

(4) "البحر": كتاب النكاح 57/7 


أ بن 


(5) در صاام. 
(1) "البحر": كتاب النكاح */40. 
2 انظر التعليق ١5؟)‏ من هذه الصحيفة. 


ومع يع فقاو ع قهد مقع زوع ماعو مرج هم هم مو و قا هدج واعم رع ماج مهو قمعم مرج مع وم قمع عق و قم ع وه هم و لس م واو هج وام و مس بدس .سد وا وب جه » 69ج مد 





((ولا بد من تبي اللتكوحة عدد الشَاهديْنٍ لتتتفي الحهالة؛ فبإن كانت حاضرة مُتقيبة كفى 
الإشارة إليهاء والاحتياط كتين كشف وحجههاء فإن | روا شّخصّها وسَمِعُوا كلاتها من البت إن 
كانت وحدذها فيه جار ولو معها أرى فلا؛ لعدم زوال الجهالة» وكذا إذا َكلت بالترويج 
فهو على هذا)) اى أي: إن رَأَوْها أو كانت وحددها ني البيبت وز ؛ أن يَعْهَنُوا عليها بالتوكيل 
إذا د ةذل لاحتمال أن الموكل المرأة الأخرى: وسو قاف اند لايصحٌ التوكيلٌ بدون 


ذللكة :وان :يي العقذ عدن فطول قيضم بالاخارة بعده ولا أرنقغاذ» لما غلمنة انفاءافافقم: 
مطلبث: "الخصّاف" كبيرٌ في العلم يجوز الاقتداءٌ به 
ثم قال في "البيحر"0"©: ((وإنا كانت غائبة وم يَسْمَعُوا كلامها بأ عَقَدَ لما وكيلها 
فإ كان الشهودٌ يعرفونها كَفى ذِكْرٌ اسيها إذا عَلِمُوا عار امناو إنا م يُعرفوها لا بد 
ين ذِكرٍ ايها واسم أبيها وجَدّهاء وجَرَرَ 'الخضا لخصّاف" النكا ح'"© مطلقاء حتى لو وكلنة فقال 
بحضرتهما: روطن نشبتي ون شركلي أ مِن امرأةٍ جَعَلْتْ أمرّها بيدي فإنه يصمح عنده, قال 
"قاضي عضبان” 7 برا و "القياتت" كان كالمل و الأققداء نه 6 
"الحاكم الشّهيد" في "المنتقى" كما قال "الخصّاف")) اه. 
قلت: وف "التتارححاية'"40) عن "المضمرات": (( أن الأول هو المنّحيحٌ» وعليه الفقوى))» 
وكذا قال في "البحر"9 في فصل الوكيل والفضوى: ((إنّ المختار في المذهب تحلاف ما قالَهُ 


.40/9 "البحر": كتاب النكاح‎ )١( 

(؟) عبارة "الأصل": ((قٍ التكاح)). 

(1) "الخانية": كتاب النكاح ‏ الباب الأول فيما يتعلق به العقاد النكاح ‏ الفصل الأول في الألفاظ الي ينعقد بها 
الكاح 77/١‏ معزياً إلى مس الأئمة السرحسي (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "التاترخانية”: كتاب النتكاح ‏ الفصل الخامس ف تعريف المرأة والزوج في العقد بالتسمية أو الإشارة 
ا 

(5) "البحر": كتاب النككاح ١417/7‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية دس لا كلا ددس حاشيةابن عايدين 


8 اطاهش ةا كاه شه ها هده شههة هسه سه هس جه وعدم ههه ممم 5ع مم مم بتع 6م 5 + بج م :و دهم م 5 مه ج 5ه 46 م > 6 مه 6م م م م ع 5 ممم " م 5ع »4م مه +ع م6 مه هم .م . 


"الخصّاف" وإث كان "الخصاف'”2 كبير 1 )) أه. 

وما ذكرُوه في المرأة يجري مثلهُ في الرّحُلء ففي "الخائيّة"”: ((قال الإمام "ابن الفضل": 
ِنْ كان الرُوجّ حاضراً مُشاراً إليه جار ولو غائباً فلا ما لم يُذكر اممُهُ واسمٌ أبيه وجَدَّهِء قال: 
والاحتياط أن يُنسّب إلى الْحلّة أيضاء قيل له:. إن كان الغائبُ معرؤفاً عند الشهود؟ قال: وإن 
كان معروفاً لا بد من إضافة العَقَّدٍ إليه. وقد ذكرنا عن غيره في الغائبة: إذا ذكرَّ اممّها لا غير 
وهى معروفة عند الثدّهود» وعَلِمَ الشّهودٌ أنه أراد تلك المرأةً يجورٌ التكاح)) اه. 

ناض :نا الفافنة اكد م اذ كر ايها واسم أبيها وكتهان وان كأنكة سكروف عفن 
الشهود على قول "ابن الفضل"» وعلئ قول غيره يكفي ذكر اسها إن كانت 000 
ف وحار اليه جه ماهد "إنداية" تق" اميس أل برقال زرلاة التسيوه جو 
التسمية التعريفٌ وقد حصّل))» وأقرّهُ في "الفصح””2 و"البحر”؛ وعلى قول "الخصّاف" 
يكفي مطلقاء لاعف لهذا كان الشهوة رين لا يرم مقرفة الكل بل إذا 52 امنيا 
وعرفها اننان منهم كفى. ظ 

والظاه”: أن المراد بالمعرفة أن يعرفا أن المعقودَ عليها هي فلانة بنت فلان الفلاني ل 
تحدزيا: وذ دوكر الاسم عر كرطع كراد ا ل 01 
'البحر” ': (( لو رَوجَهُ 3 ولم يِسَمّها وله بنتان لم يصمّ للجهالة» بخلاف ما إذا كانت له بنتْ 
عدار ركااا ها به كين ول قد إبمالاله اديع اناق تيدر اف 7 


)١(‏ ((وإن كان الخصاف)) ساقط من "الأصل". 

(؟) "النانية”: كتاب النكاح ‏ الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد التكاح ‏ الفصل الأول ف الألفاظ الى ينعقد بها 
النكاح 574/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(؟) من ((عند الشهود)) إلى ((معروفة)) ساقط من ١‏ . 

(4) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف الوكالة بالنكاح وغيرها 131//5. 

١‏ "البحر": كتاب النكاح رت ة., 

(5) "البحر”: كتاب التكاح ع ةق 


الجزء الثامن 20 باب 2 بل بيت سي دنيجه كتاب التكاح 


ل ل 09 2 
عر سح 0 م 8 9 - ع2 
(حرين) أو حر وحرتين (مكلفين سامعين قولهما معا ( اوكعاه م ا و باح د ب ا 6 





وفيه” عن "الذيرة": ((إذا كان للمُرّوّجٍ ابنة واحدة وللقابل ابن واحدٌ فقال: رَوَحْتْ 
اببى من ابنك يجورٌ النكاح, وإِن كان للقابل ابنان فإن سَمّى أحدهما باسمه صَّمَّ إلح))؛ وفيه”" 
عن "الخلاصة"9©: ((إذا رَوّجها أخوها فقال: رَوَّحْتُ أخى ول يُسَمّها جاز إن كانت له أت 
5-5 ))» وانظر ما قدّمناه©) رع/ق7١/بع‏ عند قوله: ((ولا لكر بحهولة)). 

(قولّه: حْرَينِ إل قال في "البحر”: ((وشرط الشهود الحرَيّةٌ والعقل؛ 
والبلوغ» والإسلامُ فلا يُنعتِدُ بحضرة العبيد واحانين والصّبيان والكفار في نكاح المسلمين؛ لأنه 
لا ولاية ولا ولا فرق ف العيد بين القِنٌّ والمديّر والمكاتبيء فلو عتق العبيدُ أو بِلّعَ الصنبيان بعد 
التحمل» نم شهدُوا إن كان معهم غيرٌهه”" وقت العَقدٍ من يَنعقِدٌ بحضورهم جَارّت شهادتهم؛ 
لأنهم أهلٌ للتحمّل وقد انعمّد العَقَدُ بغيرهم» إلا قاد كبااق"اللداديية”07 وغيها): 

لحكل (قولة: أو - رن كدق "الك "كرو فلن ال كر 
"الشارح" لدفع إيهام اختصاص الذكو ر في شهادة الكاح كها 0 عليه لل ااا 

ااال (قوله: سامعين قولهما 06 فلا يَنعمَّدُ بحضرة النائمين ادي وهوقول 

5 العامَّةء وتصحيح "الرّيلعي"”''2 الانعقاد بحضرة' النائمين دون الأُصَمين يَعييق رده 


)١(‏ في "د" و "و": ((معا قوهما)). 

(5) "البحر": كتاب التكاح */11 بتصرف. 

(1) "البحر": كتاب التكاح 45/17. 

(4) "خخلاصة الفتاوى": كناب النكاح ‏ الفصل السادس في الشهود ق/ا/ارب معزيا إلى "قتاوى البقالي". 
(5) المقولة ]١١١174[‏ قوله: ((ولا المنكوحة بجهولة)). 

(5) "البحر": كتاب التكاح 6/8 4. 

(9) في "م": ((غير)). 

(8) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل السادس ف الشهود ق797/أ. 

(4) انظر "شرح العيين على الكنز": كتاب التكاح 114/١‏ 

1 "تبيين الحقائق”: كتئاب النكاح‎ )٠١( 


قسم الأحوال الشخصية 2-_-_للدلن ‏ ا هلا ددس حاشية ابن عابدين 
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قُْ "الفتتح”7") و"البضر"7ا نبو ااي ف "الدهر"7 حملن العامين علق الوستاة السامعين» 
واعترض بأنه حينملٍ يكون محل وفاق لا حلافي» ثم قال في "النهر””): ((وينبغي أن 
لا حدلن فق انتقادة بالا صمي واكاك كل من الإو وازرب»: عون لأ تكاخة ب كهنا 
قالوآت 0 0 : خيق كاتك معلو | أه. 
سَمّاع الشهود ما في الكتاب ا 500 قراه المراة يي أو سماعهم العبارة 
عنه أن تقول: إِنّ فلانا كب إل يخطبي» ثم تشهدهم نينا رحن بشي 9 
ا بأل كتر: اليد يي 
ع لقول أله ماف ترط كماق 0 وقتسا يانه نيما 0 
وعحرّج بقوله الرد ار ا بأن حضِر أحذهما ا ثم غاب وأعية 

بخضرة الآخرء أو سَمِع أحدّهما لمق 27 فسمِعَةُ الآخر دون الأوّل» أو سَمِعٌ أحدّهما 
الإيجاب والآخر القبول» نم أعِيْدَ فسَمِمٌَ كلّ وحدهُ ما لم يُسْمَعْهُ أوَلاءِ لأنّ في هذه الصور وُجدَ 
عقدان لم يَحَضْرْ كل واحدٍ منهما شاهدان كما في "شرح النقاية"27. [ع/ق١١/]‏ 

(1) "الفتح": كتاب التكاح 2١١4/5‏ وقال: ((ولقد أبعدَ عن الفقه والحكمة الشرعية من زاد النائمين)). 

66 "الرهد : كتاب النكاح ع 9 518 ل "التجئيس" قلا عن "شرح كاسسشان + 

(5) "النهر”: كتاب التكاح ق7١/ب.‏ 

2 ال كتاب النكاح ق + ١ب‏ 

(ه "الفتح": كتاب التكاح 4/8 .1١‏ 

(5) في "الأصل”": ((التزويج)). 

(0) "البحر": كتاب النكاح 5/1 9. 

(8) المقولة ]١١١١4[‏ قوله: ((وشرط حضور شاهدين)). 

(9) انظر “شرح النقاية لملا على القاري": كتاب النكاح ص م4 5 بتصرف. 


على الأ صح”'' (فاهِمَينِ) أنه نكاح على المذهبيء "بحرا ' (مسلمين 2121311 


5 (قولَهُ: على الأصح) راحمٌ لقوله: ((سامِعَيْنِ)) وقوله: ((معاً)»: ومقابلٌ 
الأوّل القولٌ بالاكتفاء.مجحرّدٍ حُضُورهماء ومقابلٌ الثاني ما عن "أبي يوسف" من أنه 
إن 2 المجلس جار استحسانا كما في "الفته"9©. 

م (قولُ: فاهِمَيْنِ إلح) قال في "البحر”": ((حرّمَ في "التبيين"27 بأنه لو عَمَدَا 
بحضرةٍ هند رن م يَهّما كلامّهما لم يَجْرْ وصحٌّحَهُ في "الموهرة"2”7» وقال في "الطهيريّة"0©: 
والظاهرٌ أنه يُشْوَط فَهُمُ أنه نكاس واختارةُ في "الخائّة"» فكان هو المذهب؛ لكنْ في 
'الخلاصة"7: لو يُحسينان القرية فتمنا بين والكيوة لا يعرفونها احتلف المشايخ فيه 
والأصح انيد اب قد الي التصحيحٌ في اشتراط الفهّم) اه. 

00 ما في "الخلاصة" على القول باشتراط الحضُور بلا سماع ولا 0 
أي: وهو خلافُ الأصحّ كما مر © ووفقَ "الرّحميّ" بحَمْلِ القول بالاشتراط على اشتر 


00 م ارك 1 08 5 ٠.‏ الم ىا 3 2 3 
(قوله: ووفق الرحمى حمل القول بالاشتراط 49 لكن في البزازية : ((تلففلت المرأة بالعربية: 
روحت نفسسي من فلان» ولا تعرف ذلك» وقال فلان: ل والشهودٌ يعلمون أو لا يعلمون صح 
النكاح» قال ف "التصابي": ((وعليه الفتوى))» "من" اد . اندي 
)١(‏ في "ب": ((لأصح)). 
() "الفتح": كتاب النكاح 14/58 11. 
(9) "البحر": كتاب النكاح 4/7 5. 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ؟/55. 
(0) "الجوهرة النيرة": كاب الدكاح ؟/ بتصرف. 
(7) "الظهيرية": كتاب النكاح الفصل الخامس في معرفة الشهرد والوكالة ونكاح الفضولي ق١70/].‏ 
() "الخانية": كتاب 2 - فصل ف شرائط النكاح 7517/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(8) "خبلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل السادس في الشهرد ق17/ا/ب. 
(9) "النهر": كتاب النكاح ق5017١/ب.‏ 
)0٠١(‏ تي المقولة نفسها. 


قسم الأحوال الشخصية” لسسييتصيية مه سي محتست حاشية ابن خابدين 


لنكاح مسلمةٍ ولو فاسقين 5 )000 
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ف أنه عق د نكاح» والقول بعدمِهِ على عدم اشتراط ف" معاني الألفافل يعن نيم أن المراد 
عع ؛ النكاح. : 

للع (قولة: لنكاح مسلمة) قيد لقوله: ((مسلمين)) احترازا عن نكاح 0 
تياس شوك كد كنارراي 7 لكت اوه الأمايلة مسن الشروط به ا 
ف أنكيسة الكنان أبضناء مع أنها تصح بغير شهودٍ ا ين ذلك كبا يات 
في بابو» ولدفع'ذلك قال في "لهداية"7»: ((ولا يُتعقِدُ نكاح المسلمِيْنَ إل بحضور شاهدَين 
حُرَيْنِ إخ))» وقد يجاب بأنّ الكلام في نكاح المسلمين» بدليل أنه سيّْقَدُ لكاح الكافويانا 
على حِدَةٍ ولَمّا كان تَرَوّج المسلم ذميّة لا يُشوّط فيه إسلامٌ الَّاهِدَيْن احرَّرٌ عنه بقوله: 
((لنكاح مسلمة)). 

زها1 للع (قولة: ولو فاسقين !خخ اعلم أن الذكاح بان حكم الانعقاد, وحكم 
الإظهارء فالأوَلُ ما ذكرُ» والثاني إنما يكوث عند التجَاحدِء فلا يُقبَلُ في الإظهار إلا شهادة 
م 10 شهادتة ف سائر الأحكام كما في 0 الطعايى' ‏ اقلذا اعفد بحضور الفاسقيْنِء 
والأعميين» والمحدودين في قذضي وإن لم يُتوباء واب العاقدين و إن لم يَعَبَل أداؤهم عند 
القاضي كانعقادِه بحضرة العَدُوَين» "بحر"””'. 


(01) قي "د" زيادة: ((قوله: ولو فاسقين 4 » قال الشميئ: لأنّ الفاسقين أهلُ الولاية القاصرة بلا حلاف؛ لأنّ له أن يزوج نفسه 
وعبده وأمتهء فيكون من أهل التحمّل للشهادة وإنّ لم يكن من أهل أدائها؛ لأنّ كلاً من التتحمل والأداء ولاية قاصرة لا إنزام 
فيك ولا يظهر شهادتهما عند الدعوى لا أداء الفاسق [فإنه] مردودء والدكاحٌ موقوفٌ على تحمّل الشهادة لا على قبوهاء 
فصار العقد بحضور الفاسقين كالعقد بحضور الأعميين حيث يصح ولا تفيد شهادتهما عند الدعوى: انتهى)). ق١5١/.‏ 

(؟) من ((على اشتراط)) إلى ((فهم)) ساقط من "الأصل". 

ا كش ا 

(54) "در" صام 1" وما بعدها. 

(د) "الهداية": كتاب النكاح .١90/1١‏ 


.45 5465/7 "البحر": كتاب التكاح‎ )١( 


الخو الكامن. عم همهم 6[ الفحتن سن كمد كتانيةالتكاح 


أو محدودين في قذضيٍ أو أعميين أو ابئي الزوجحين أو ابن أحدهما 55 شظ« 





مطلب في عطف الخاص على العام 

1115 (قولة: أو محدودين ف قذفم أي :وقد قاناة قال و "الي "007ب وؤوهدا اليد 
لا بد منه» وإلا َم التكرار)) لش 

و اعثر ضّ بن المقصو د من إطلاق ل الإشار : إلى تحلافب "الشافعي" [/ق8١/ب]‏ 
ف الإناسق المع رالود مللا ال زا لشي لنيز امن ل سوق له ييا كمنا ا 
عر هين ,لايجا اشير الم يتاذ روا لوو رذ لز الالسا ين اه 
واقعٌ في أفصح الكلام. 

على أنهم ف خاتياة اه بل اي بالعام يراد به ما عدا الخاص» لكنٌ ف "المغين””": (( أن 
عطف الخاص على العام مما تفردتْ به الواوٌ وحتى» لكنَّ الفقهاء يتساحون في عطفه ب: أو)). 

قلت: وصرح بعضهم يجوازه دنار كما في حديث: ((ومن كانت ف 
إلى دنيا يُصِيْبّها أو امرأةٍ يَنكحها)”". 

ال ل ا نا 
و"الإصلاح"؛ و"الدوهرة"207, 5 النقاية"277» و"الفتح"7: 2 و"الخلاصة"2'7, وهو مخالفٌ 


)001 النهر": كتاب النكاح ق54١/].‏ 

(؟) "مغين اللبيب عن كتب الأعاريب": الباب الأول ف تفسير المفردات وذكر أحكامها ‏ حرف الواو ص5 4-. 

(7) تقدم تخريجه 0/7 ه و779/4. 

(4) "الهداية": كتاب النكاح ١10/١‏ بتصرف. 

(5) انظر "شرح العييئ على الكنز": كتاب النكاح .179/١‏ 

(7) انظر "شرح الوقاية": كتاب النكاح ١51/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(9) انظر "الاحتيار لتعليل المحتار": كتاب النكاح 8.4/7. 

(8) "الجوهرة الئيرة": كتاب النكاح 5107/7. 

(9) انظر "شرح النقاية لملا علي القاري" صهم؛ 5-»ء فإنه قد ساق ما جرى عليه الشافعي رحمه الله فْ شهادة الأعمى 
وعدم إجازته لهاء ولكنه لم يصرح يجوازها عندناء وا لله أعلم. 

.1١ 5/7 "الفتح": كتاب النكاح‎ )٠١( 

)١١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل السادس ف الشهود ق707/أ. 


ار 


قسم الأحوال الشخصية / م لم لس حاشيةابن عابدين 


لقوله في "النايّة"”): ((ولا تقبّلّ شهادة الأعمى عندنا؛ لأنه لايَقَدرٌ على اليد بين المدعي 
والمدّعى عليه والإشارة إليهماء فلا يكونٌ كلامٌّةُ شهادة ولايَعقِدُ التكاح بحضرته) اه. 
والمحتار ما عليه الأكثرون» "نوح' 

(قولة: وإ مم يش ا بهما) أي: والاكيق أن «ركتها دتهماء فت لذ : 
20000 بَدَلُ من الضَّمير امجرور» وي نسخة: ((ههما))» أي: للرّوؤحين» وقد أشارٌ إلى ما 
قدّمنا من الفرّق بين حكيم الانعقاد كم الإظهار» أي: يَعقِدُ التكاحٌ بشهادتهما 
َإنْ ل يجت بهااعند التحاحة». وليس :هذا خاصا بالابتين كنا قتمناه”. 

34 وقول : إن لعن عرس أل نلو كان ابنية زيفتة أزانقها :وهاه كام 
أحذهما التكاح حكن اع 1 اد اب المدّعي له باقن فامم نون كان 
افيه 1 خياد بها للمدّعي ولا عليه؛ لأنها لوعن يادنيها لأعلسناء :كنذا 
لو كان أحذهما انها والآخر ابن يا 0 أصلا كاف الما 

1177 (قولة: كما صّحّ إل) لأنّ الشهادة إنما شرطت 58 النكاح لما فيه من إثبات 
بك التعة له عليها تعظيماً لجزء الآدمي” لا بوت ملك المهر لها عليه؛ لأنّ وحوب المال 
لا تشرّط فيه 0 كالبيع وغيرو) وللذميّ شهادة على مثله لولايته عليه» وهذا عندهماء 
وقال "عد وازدا ': لا يصحء وتمامة في "الفتح"”' وغيره. 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في شرائط النكاح 77١/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(؟) المقولة [©١1؟١١]‏ قوله: ((ولو فاسقين إلخ)). 

(1) المقولة ]١١715[‏ قوله: ((ولو فاسقين إلخ)). 

(1) "البحر": كتاب النكاح 7/7 5. 

(0) "الفتح": كتاب النككاح 4/7 .١١‏ 


الجرء الثامن ل لمم لالم مس2 كتاب التكاح 


ولو مخالفيْن للها (وإن لم ب يبْت) النكاحٌ (بهما مع إنكارو) والأصلُ عندنا أن كل 
من ملك قبول النكاح بوّلاية نفسيه انعد بحضرتِه 1ه تقو انه ونا اشع اضوع اعم د 


وآراة بالدة الكتاية كما في "القهستاني”7") قال "ح"”©: ((فخرَج غير الكتابيّة كما 
سيأتي ف فصل المْحرّمات» ودخحل [/ق14/) الحربية 0 وإِنْ كرة نكاحُها في دار الحرب 
كه عار في محرّمات "شرح الملتقى””")) اه. 

و(قولَهُ: ولو مُخالِمَيْنِ لوِييها) كما لو كانا تصرائييِن وهي يهوديّةء وشمل 

إطلاقة الدمَّيْنِ غير الكتابيين كمجوسيَيْنِء والظَاهِرٌ أنه احترّرٌ بهما عن الحرييّينِ لقول 
"الرّيلعي”"”'2: ((وللذمَيّ شهادة على مثله))» فأفادَ أن شهادة الحربئىّ على الذمّىيّ لا قبل 

والمستأمن حربي» أفادَهُ السيّد "أبو السعود"0*. 

لوقلل (قولة: مع إنكارعٍ أ إنكار المسلم اعفد غليئن الذمية: أما عند إنكارهن 
نير لذنها الفا ريال ني 
ارهن التلافي لو اسلمادوا 
177 (قولة: والأصلّ عندنا إلخ) ةوقال 'الاسيها : والأصل 

أن كل من صلم أن ا نفسِهِ صل أن كوق قعاهدا نجه قوليا: بولانة 
نفسيه لإحراج المكاتب» فإنه ون ملّكَ تزويج أَمَتِهِ لكنْ لا بولاية نفسيهء بل بما استفادة 


إن قالا: كان معنا مسلمان وقت العقد قبل» وإلا لاء 


ديا ل 


ا ع7 


.7717/١ "جامع الرموز”: كتاب النكاح‎ )١( 

02( "ح”: كنات النكاح ق7ها/ب. 

(") "الدر المنتقى": كتاب النكاح ‏ باب المحرمات 77/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ٠١١/7‏ 

(5) "فتح المعين": كتاب النكاح 1 

(5) "النهر": كتاب الدكاح ق54١/!‏ بتصرف. 

(0) "النهر": كتاب النكاح ق514١/!.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لسسس- ا 4م لسلس ححاشية ابن عابدين 


مر الأب (رجحلاً أن يزوج صغيرتَة فرَوجحَها عند رجحل أو امراتنين و) الحال أن 
(الأبّ حاضرٌ صَّحّ) اشع عافد سكا ملو الا لا اك ل 


من المولى اه. وهذا يقتضي عدم انعقادِه بانخجور عليه» ول أره””)) أه. 

1 رفول نر الأب حك انب كلد و العم التارر فق رز عيشير نم الملانة؛ 
والمستتزٌ في ((رَوّحَها)) للرَّحَل المأمور, وكونةُ رجلاً مثال» فلو كان امرأةٌ صّمّ لكن اشترط 
امكو سوا راذنا بويع اراتكه اناد ال 10 

]١ 1778‏ (قولة: لأنه يُجِعَل عاقدا كي لذن الو كف التكاح قر ع سز عي 
الو كله ةذ كاك ال كاعر كنناة مباشير؛ نالعا عر لعن و ف افلس وين 
الماع سورى عدا علذفيديا ذا كان غائباً؛ لذن باهر مأخوة في مفهومه الحضونٌ فَظهَرَ 
أن | إنزال الحاضر مباشراً 0 “» فاندفمَ ما أورّدَه في و" : ((من أنه تكلفٌ غير عماج 
إليه» فإ الأب يصلَحٌ شاهداء فلا حاحة إلى اعتباره مُباشيراً إلا في مسألة البنت البالغة))» 


(قوالوعطة سم يعد اناده بالشتون عليه بدوبداتي ن اسك ان الحعرر ليه الت 
رالفلة والدّين في أحكامه كصغير في تصرّفات تحتمل الفسلح ويُبطلّها لمر أمّا ما لا يحتملُ ولا يُيطله 
فلا يُحْجِرٌ عليه بالإجماع, كالنكاحء والطّلاق؛ والعِئّاق اه. 

رمُقتضى عُمُوم ما ذكر أنه لا تَزُولُ وَلاينه بالحجر فيكون أهلاً لتزويج بنده فينعقكٌ النكاحٌ 
بحضرته» تأمّل. وسيأتي في باب الول عن "شرح المجمع" ما نصّة: ((حتى لو غرف من الأب سوءُ 
الاختيار لسَفَهِهِ أو لطَمَعهِ لا يجورُ عمَدُه إجماعاً اه)). وهذا لا يناف ما قلناه؛ فإ موضوعة فيما إذا زوج 


الصغيرة بأقلّ من مهر المثل» أر بغير كفاء. 


)١(‏ ((أره)) ساقطة من "الأصل". 

(؟) في "1": ((وامرأتان))» وهو خطاً. 

(5) “البحر": كتاب النكاح ‏ فروع 9410/7 5,8. 
(4) ((جبري)) ساقطة من "الأصل". 


الجزء الثامن 02 2-000 ور لا ا ا 1ت 21 كتاب النكاح 


2-7 


(وإلا لا» ولو روج بنته0 البالغة) العاقلة (بمَحضر شاهدٍ واحدٍ جاز إن) كانت 


ا رات 0 لأنها 1 08 (وإلاً © الأصل أن الام متى حضر 50 





"فتح"7") 0 كارن 

للق (قولة: إلا لاق وإ ليحن اك ١‏ لا يصح)؛ لآأن اققنال العبنان ةذ اله 
حال عدم شور زا نشي يق ماش . 

(قولهُ: ولوزرّج بِنَهُ البالغة العاقلة كونها بسَهُ غيرٌ قيدٍء فإنها لو وَكلت 
ذ ‏ راك باو الو" ارو قن النالفة أريا لو كاتو يف : ايكون الو 
شاهدا؛ أن القن اك ل م 'بمر".”' وبالعاقلة لأنّ امحنونة كالصّغيرة» أفا 
"ل"20. بورق ١1/ب]‏ 

774لل (قولة: ذه عافد لانتقال عبارة الو كيل إليها وهي في اجلس» 
ا نام لو الجاع لل قاد ل ليها 

ولا فقن بزقولة اوور ذم اين وإث ال حكن يدافيرة ا اركوة القن نانذا ب سوقره 


7 5 حَ 


(قولة؟ لآ يكوك العقد نافذاً بل بتوقوفاً عاق :إيتارتهام فيه الداياطلة لا مر قوق ]3 ل توحد إل شاف 
واحدّ والأبُ هو الوكيل الماش تأمّل. ثم رأيتث "السّندي" ذكر ما نصة - بعد عبازة "ط" المنقولة -: ((وهذا 
كلام أحني لا تعلق له ما نحن فيه ولا يَتنى الأ فيا إذا زرح الأب بعَهُ البالغة بلا توكبل منهاء وال فلو 
وكلت أباها ورَرّحها في غَيْيتها بحُضُور شاهدٍ واحدر لا ينعم النكاحٌ إل اه)). 


.)) في "و": (( ابننه‎ )١( 

(5) "الفتح": كتاب النكاح .1١5/9‏ 

5 "لبي" كتاب النكاح ‏ فرو ع 937/7 35/8. 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب النككاح - الباب الأول نْ تفسيره شرعا وصفته وركنه وشرطه وحكمه 718/١‏ معزياً إلى 
"حيط السرخسي". 

(0) "البحر": كتاب النكاح 9/8/7. 

ظ كاب النكاح . 


قسم الأحوال الشخصية 0 لدت ده هله ددس حاششية ابن عابدين 


اطي لم إما تقب شهادة المأمور إذا م يَذكن”" أنه عقَدهُ لفلا يشهد على 


ع 00 


قن :رك نض #كين ق االلجي ".ره لكر أذر تكازة فو لفطو و32 النضو لين 
بباطل» اليل"0© ريخ "أبي السعود ا 
”1ع (قولة: حل مباشيرا) لأنه إذا كان في المجلس تنتقل العبارة إلية كما مان . 
لضفه (قوله: ثم ها تقبَل شهادة المأمور) يع: عند الت ان د وإرادة الإظهار» أمّا من 


يه مم اه ساس 


حيث الانعقادٌ الذي الكلامُ فيه فهي مقبولة مطلقاً كما ذعى : أعاز إل انعرز له أن كيه 
إذا تولّى العَقَدَ ومات الرُوجُ وكرت ورثتةُ كما حك عن "الصّفار", قال: الم أن يُذَكرٌ 
العَقَدَ لا غير فيقول: هله مسكرسة:ث, كذلق قالؤاق الأحوين إذا زرحا اهما : ثم أرادا أن 
0 شهدا على التكاح: ينبغي أنْ يقولا: هذه منكوحتة "بحر"7”؟ عن "الذخيرة". 

رادل (قولة: بلا يَشْهَدَ على فعل نفسيه) يرد عليه ها نحو القباني والقاسم؛ لأنه 
بقن موطاو ال 0 

أقول: لا يخفى أن العَقَدَ إنما لَرَمّ بِفِعْل العاقد, فقيادثة غلن لذ تقنيد شتهاد: على أن 
هو الذي الوم مُوسَيا المَقْوِهِ فتلغو بخلاف القبّني والقائسمء فإنٌ فذلّهما غير مَلزْم اك 
القبّانيّ فظاهرٌء وأمّا القاسمُ فلما في شهادات "البرّازية"0: ا انو حنة القبنق ل أ بنك 
لايثبت بالقسمة» بل بالتراضي أو باستعمال القرعة ثم التراضي عليه)) اهء فافهم. 


)١(‏ في "ب": ((تذكر)). 

(79) "ط": كتاب النكاح ا 

(؟) "فتح المعين": كتاب التكاح 11/7. 

(4) المقولة ١١77‏ قوله: ((لأنّه يجعل عاقداً حكماً)). 

(0) "البحر": كتاب النكاح 98/7. 

59) "الشرنبلالية": كتاب النكاح 779/١‏ (هامش "الدرر والغرر ). 

() "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الثاني فيما يقبل وفيما لا يقبل - نوع في الشهادة على فعل نفقسه 508/0 
معزيا إلى الخصاف (هامش "الفتاوى الطندية"). 


271/١ 


الحزء الثامن ا ا ا و ا 2 ابر ع ا كتاب التكاح 


ولو زوج المولى عبده اب بحضرته وواحدٍ لم يَجْرْ علىالظاهرء ولو أَذِنَ له 
فعقد ببحضرة المولى 0 صّح م والفرق لا يخفى . 
(ولو قال) رحلٌ لآخرٌ: (زوّحتئ ابشلكث؛ فقال) الآخر: (رَوََحْتُْ أو) قال: 


م01 ل ولو زوج المولل عبدَةُ) أي: أو أَمَتَهُ كمافي ال وقوله: 
((بحضرته)) أي: العبدٍ» وقرلة («وواحد)) نالكر تطنا على هذا الصسمير» وقولة: )0 يَجَرْ على 
التطشن)) كه ى "النهز"”ا:ونقلة اللسيد" أبنو الشعوو" عن" الدراية" نالو روح أنه 
لدان اجون الس ايد ارا رجّحه في "الفتح"9" بأن مباشرة السيد 
ليس فكا للحَحْر عنهما في التزوج مطلقاء وإلا لصّحّ في مسأل وكيله)»» أي: فيما لو روج 
وكيلٌ السيّد العبد بحضورو مع آخر فإنه لا يصح. ا 

0174 (قولة: - وقيل: لا يصح؛ لانتقاله إلى السيّد؛ لأنّ العبد وكيلٌ عنهء قال 
: 00 ((والأصح الحو بناءً على مُنع كونهما د 1 لغياد والامة وكيلين؛ لأن 
الإإذك فلك لي عنهماء فيتصرفان ['/ق 5١‏ /أ] بعده بأهليتهما لا بطريق النيابة)). 

زه17١]‏ (قوله : وَالفرّق لا يخفى) هو ما ذكرناه عن "الفقح": ((من أن مباشرة السيّد 
العَقَدَ ليس فكا للحَجْر عن العبد في التروّجء فلا يتتقلٌ العَقَدُ إليه» بل يبقى السيّدُ هو العاقد: 
هقانا عو إذنه له به إن العبد ممنوعٌ عن النكاح لحقّ السيّد لا لعدم أهليده. 


:0 ليل 


فبالإذد يضر أطزنك لا نائبا فل ينتقل الْعَقَدُ ل السك ويصاح 000 فيصح خضرته)). 


)١(‏ "الفسح": كتاب التككاح عات 

(5) "النهر": كتاب التكاح ق553١/ب.‏ 

(5) "فتح المعين": كتاب النكاح 11/7. 

(1) "البحر”: كتاب التكاح ‏ فروع 54/1. 

(5) "الفتح": كتاب النكاح 1١17-1١77‏ بتصرف. 
(5) "الفتح": كتاب النكاح 7/9 .1١1‏ 


قسم الأحوال الشخصية دل هم د لس حاشية اين عابدين 
ما لم يقل) الموحب”' بعده: (قبلت) لأن رَوَحْتيٍ لعجا راسي عقا بخلاف 


لت 


2 ه 3 (1)ه لزه 
زوجيئ؛ لآنه” ' توكيل. 
(غلط وكيلها بالنكاح ف اسم أبيها بغير حضّورها لم يصح) للجهالة» وكذا لو 


0175 (قولة: ما م يقل الموحب بعدّه) أي: بعد قول الآخر: رويك 22 أن 
قول الآخخر ذلك يكو إيجاباء فيحتاج إلى قول الأوّل: قبلت» وَسَمَّاهُ مُوحبا نظرا إلى الصورة. 

با 17 9ع (قولة: أن و امتخبار) المسألة فيا 7 9 تقد002) أنه لو صرح 
بالاستفهام فقال: هل أعطيتنيها؟ فقا اعم كي وكان المجلس للنكاح يتَعفن فهذا أول 
بالاتعقافير فنا ان ركو اق الشالة توواكاة أو لعحكن اهل أن الكل قن لقنن المكاة 
وقال في "كاقي الحاكم": ((وإذا قال رجحل لامرأة: اراك بكذا أم كذا؟ فقالت: قد فعلت 
فهو عنزلةٍ قوله: قب تَرَوَحْتكِء وليس يحتاج في هذا إلى أن يقول الرّوْجٌ: قد قبلح؛ ذلك 
إذا قال: قو حمر جلف لان ع موري ناه فد زراك قبي هذا كله جائرٌ إذا 
كان عليه شهودٌ؛ لأنَ هذا كلام الناس لمن بقياس)) اه "رحمى". 


0 


74 للع (قولة: أنه توكيل) ا فيكوكُ كلام الثاني قائما متام ار وقيل: إنه 


اعبات ور عن فيفع" "71 


١١7‏ (قوله: لم يَصِح) لأنّ الغائبة يشوّط دك اسبيها واسم أبيها وججَدّهاء وتقدّء9) 


)١(‏ في "و" :((انحيب)). 

(5) في “و":((فإنه)). 

() "الخانية": كتاب النكاح ‏ ابارت الأول قينا مان به اتعقاد النكاح ‏ الفصل الأول في الألفاظ الى ينعقد بها 
النكاح 751١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) المقولة ]١١١51١[‏ قوله: ((إذا ل ينو الاستقبال)). 

(ه) "ط": كتاب النكاح 17/9. ْ 


(5) المقولة ]١١704[‏ قوله: ((وشرط حضرر شاهدين)). 


الجزء الثامن 20 / جم يد م ا يي كتاب النكاح 


2 : 2 2 57 7 7 
إلا إذا كانت حاضرة وأشار إليها فيصحء ولو له بنتان أرادٌ تزويج الكبرىء» فغلط 


أنه إذا عَرفها الشهو د يكفى ذكر اسمها فقط تحلافا ل"ابن الفضل"» وعند "المخصاف" يكفى فاليا 

والطافا: أنه وغتاقنا يفيك عحد الكدن لأة دك الأسى وحيةة لا يعرنيت 
عن المرادٍ إلى غيرهٍ بخلاف ذكر الاسم منسوبا إلى أب آخرّء إن فاطمة بنتَ أحمد لا تصدق 
على فاطمة بن محمد تأمّل وكذا يقال فيما لو غلط في اسيها. ‏ 

.0174 (قولة: إلا إذا كانت حاضرة إل) راجمٌ إلى المسألتين» أي: فإنها لو كانت 
تخدارا [لهنيا وعلط في أسم أبيها أو اسيها لا يَضْر؛ لأنّ تعريف الإشارةٍ الحسّيّةِ أقوى 
مو يف3 ليان اط من الأشمم اف لساري شرفي الي عدف كبا قو اقال: 
اقتدَيت بريد هذا فإذا هو مرو قإنه يضح. 

اكلم (قوله: ولو له بان 26 أي : أن كان اسم الكبرئ مغل عائشة رق 7١‏ ربع 
والصّغرى فاطمة» فقال: زَوَحْتَكَ بن فاطمة» وقبلَ صّحَ العَقَدُ عليها وإن كانت عائشة عي 
الرادةه وهذًا إذا لم يُصيفها بالكرئ: التو قال" ان دخ الكرف فاطمة قفي 
ا ل لال ل ل ا 0 
الاسم)) اه. ونحوة في "الفتح"2©7 عن "الخانية"20. ْ 

ولا تنفعٌ الييّة هنا ولا 0 الشهود بعد صرفب ا 


)١(‏ "الولوالحية": كتاب النكاح ق55/. 

(؟) ((العقد)) ساقطة من "الأصل". 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فروع 5/9 .٠١‏ 

() "الخانية": كتاب النكاح ‏ الباب الأول فيما يتعلّق به انعقاد التكاح ‏ الفصل الأول في الألفاظ الي ينعقد بها 
النكاح 5714/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


(5) المقولة ]١١7729[‏ قوله: ((لم يصح)). 


قسم الأحوال الشخصية دبل لد .8 د لل -ل ‏ حاشية اين عابدين 


اه هده جه هه هو ع هده 4ه هاه إراه ع مهسأ ه هم هس هس ساس و ره ها هاج جع هاه ساعس وهو ج ا هعس ساس و هس هاه وهس هس جاه ساعس ان اس نس سج ساكس هاه م سس اه سا م 4ه هس ع اهس ساس عمس ساع ع عم م عدن »4 


ما في "البحر”27 عن "الظّهيريّة””2: ((لو قال أبو الصّغيرة لأبي الصّغير: رَوَّحْتُ ابني ولم يذ 
عليه شيئاء فقال أبو الصّغير: قلت يع النكاحٌ للأبيء هو الصّحِيحُ ويجبْ أن يُحتاط فيه 
فيقول: قبت لابي)) اه. 

وقال في "الفتح"7©) ته 5501 البيالة والقا ري قي وو التكاح كن قاين 
إن جخرى بينهما مقدماك النكاح للابن» هو المختارٌ؛ لأنّ الأب أضافة إلى نفسهء بخلاف ما 
لو قال أبو الصغيرة: زوحت 3 من ابنك» فقال أبو الابن: بل وم يفل لان عرز 
التكاحٌ للابن لإضافة المزوج التكاح إلى الابن بيقسين» وقول القابل: قبلت جواب له 
والجواب يتقيّدُ بالأوّل» فصارَ كما لو قال: قبِلَتْ لابي) اه. 

قلُ: وبه يُعلّمُ بالأولى حكمٌ ما يكثرٌ وقوعٌةء حيث يقول: رَوْجٍ ابنتَكَ لابي» فيقول 
لقن رن ور لت فيقع التكذ لأكيه و الفا غنة عاناوةوقه سعلت عه 
لكلف بلاق ووو اند ا اك ليو نط بالوعنة ةلقرو قلق ؛ لخر مده عل الأ 1 د 
ومثلة”© ما يقعُ كثيرا أيضاء حيث يقول: رَوّحْتَيْ بنك لابي؟ فيقول: رَرَحْتكَ» فإن قال 


1 5 ع 1 2 الل ع اه 8 9 000 ل 1 ٠.‏ 36 
(قوله: لو قال لآبي الصغير: زوحت ابني» ولم يزد عليه شيعا إلخ) قال في "البحر": ((وهذه المسألة 
تدل على أنّ من قال لآحرٌ بعدما جَرَى بينهُما مُقَدَّمَاتْ البيع: بعتُ هذا العبد» وقال الآخرٌ: اشزيت يصع 


وإن لم يقل: بعت منكء وَاللعُ على هذا اه)). 


.85/9 "البحر": كتاب النكاح‎ )١( 

(؟) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول فيما ينعقد به التكاح ق77/أ. 
(9) "الفتح": كتاب النكاح ١١/9‏ 

(4) من ((هو الصحيح)) إلى ((على الأب)) ساقط من "1". 

(5) من ((ومثله)) إلى نهاية هذه المقولة ساقط من "الأصل". 


00١ 


الجزء الثامن عوجبب 7 عبج 7 و 5١‏ ججح بج حب _-ب يبيب ب يت كتاب النكاح 


هه هع ققاهد ع 6ع وج وي نوج .اه :+ ذال 4 4 هو 6 ٠*4‏ هاه شدهاةه شه ه قق هسه ههه دز هس هشه عه هه هه 4 ا 4 6 واس ع > هس واس واس سا و هاه ع برهس مو ووس و وا هم و هم 





عا ماه 7 1 با 5 2 7 2 ل« 
الأوّل: قبلت انعقد النكاح لنفسيهء وإلا لم يُنعقِدْ أصلا لا له ولا لابنه كما أفتى به 
في "النيرية"07. 

وبقِي ما إذا قال: ف ابتتك ب ابئ) فقال: وهبتها لك أو زوجتها للك» فيصح للابن 
بخلاف ما مر” عن "الظهيريّة"؛ لأنه ليس فيه إلا الخِطية» أمَا هنا فقولة: رَوَج ابنتّكَ من ابي 


ور 
00 


ت وكيل» ع ميحج بعده إلى قبول» فيصير قول الآخر: وهبتها لَك معناه: رَوَْتَها لايك 
لأحلك» ولا قَرْقَ في العُررْف بين: رَوَجْنَها لَك ووَهبّتها لَه كذا حرّرَهُ في "الفتاوى الخيرية"7". 
والظَاهرُ: أنه لو قال: رَرَّحْتَكَ لا يصحٌ لأحدء إلا إذا قال الآخر: قلت فيصحٌ له. 

وبقي أيضاً قولهم: رَوَحْتكَ 3 لاينك» فيقول: قلت ويظهرٌ لي أنه يَعقِدُ للأب 
لاسناد الترويج, وقول أبي الف لايك معناه: لأحل ابِنِكَ فلا يفيدٌء وكذا لو قال الآخحر: 
قبلْتُ لاب لا يُفِيدُ أيضاء نعم لو قال: أعطيتك بن لابيك» فيقول: قَبلَت فالظاهرٌ أنه ينقد 
للابن؛ لأنّ قوله: أعطيتك بن لاينبك معناه في العراف: أعطيتك بسي زوجحة لانك» وهذا 
المعنى وإنْ كان هو امراد عرفا من قوهم: رَوَْتكَ بن لابنك لكنه لا يساعدةُ اللفظ كما 
علمت» والنيّة وحدها لا تنفعٌ كما مر" والله سبحانه أعلم. 


(قولهُ: وإلا لم ينعقد أصلاً لا لَهُ ولا لابنه إلخ) أما للب فلاحتياجه إلى القَبُول» وأمّا للابن فلأل 
الحد خط لقا رةه زر ما جيذ لعن ان لفان مقرل تيه 
يحتاج إلى القبُول اه))» "خيرية". وكلامة مب على أن زوجت استخبارٌ لا إيجاب» وعلى أنه يجاب 
أنعقد لئفسه .جرد قوله: زَوجبك. 


.77-71/١ "الفتاوى الخيرية": كتاب التكاح‎ )١( 
ف المقولة نفسها.‎ )1( 

(') "الفتاوى الخيرية": كتاب النكاح .71//١‏ 
(4) في المقولة نفسها. 


تنهم الاسوال التففية . يميد 189 ممتح يتب اخافية ابن عابدين 


صحّ ادرف "ىا ا 

(ولو بعَث) مريد : التكاح (أقواما للخطبة وي الاب أو انون (حضرتهم 
صح) فيِجِعَلٌ لمتكلم قل خاطا والباقي ليود نه يه "فتح. 

(فروعٌ) قال: رَوّحَنٍ ابنتكَ على أن أمرّها بيدِلَ اناو نو موت 


ابلك وقال الآرٌ: تررحت أحاب: ((لا يَنعقُِ؛ لأن التروّج غير الترويج) اه ففيه نظرّء بل 
3 عق للابن لقول أبي البنت: اكاك كاف التطاته وله لأبية لكونه ع لمحن لبر 
كان انها غنها انعقة النكاحٌ لهند عو 111 الاتعقاء لضو" للس الت عرو افير ل 
لحصول الإضافة له في الإيجاب والقبول بخلاف ما في الظهيرية' كون مصدر: ولك 
الترويج؛ 0 روحت التروّج لا يَظهَرُ وَجْهاً؛ إذ لايلزمُ اتحادُ المادّةِ في الإيجاب والقبول 
فضّلاً عن اتحاد الصّيغة» فلو قال: زَمحْتك فقال: قبل أو رَضِيْتْ جاز» فتأمل. 

4١‏ (قولة: ص إل في "الفنتح””*؟ عن "الفتا وى": ((قيل: لايصح وإنا بل عن لزج 
ان وال 1 نكاحٌ بغير شهود؛ لأن القوم كلهم تحاطبون 000 لا؛ لأنّ التعاريف 
هكذا: أن يتكلم واحد ويسكت الباقون» رم يعر امد وقيل: يصح وهو الصّحيح) 
وعليه الفتوى؛ لأنّه لا ضرورة في َل الكل خحاطبا فُحعلٌ تكلم فقط والباقي شهوة)) اه.. 

ونقَلَ بعدَهُ في "البحر"2 عن الخلاصة"0: ١»)‏ (( أن المختار عدمٌ الجواز )) اه. 


كتوق 0 ودع حملن لابه بن جك اعد نان او حك بدي فلانة 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ الباب الأول قيما يتعلق به انعقاد النكاح ‏ الفصل الأول في الألفاظ الي ينعقد بها 
النكاح 7١4/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.71/١ "الفتاوى الخيرية”: كتاب النكاح‎ )١( 

(5) في "ب": ((عن)). 

(5) ثي المقولة نفسها. 

(5) "الفتح": كتاب النكاح .١ ١+‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فروع 94//75. 

(0) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل السادس في الشهرد ق/اا/ب معزيا إلى "الفتاوى". 


الجزء الثامن 37ح حي جح كسيف ع6 011 ا 11 كتاب النكاح 


لم يكن له الأمرٌ؛ لأنّهِ تفويضٌ قبل الدكاح. وكَلَهُ بأن يُروّحَهُ فلانة بكذاء فزادٌ الوكي | 
في المهر لم ينفذء فلو لم يَعلَمْ حتى دعل بْقِيّ الخيارٌ بين إحازته وفسخيه» وها الأقلّ من 


سس غعرا هم 


المسمّى ومهر المثل؛ لأنّ الموقوف كالفاسد. تروَّج بشهادةٍ الله ورسوله لم يجزء 8 شظ2 


ولا ينفى أن لفظ الفتوى اك ألفاظ التصحيحء ووَفقَ بعضهم بحَمْل ما في "'الخلاصة" 
على ما إذا قَبلوا جميعا. 

وأقول: يُنافيه قول "المخلاصة”27: ((وقبل واحدٌ من القوم)), ومثلهُ ما مر" عن "الفشح": 
((وإث قبل عن عن الرَوج إنساثٌ واحد))؛ فافهم. 

0174 (قولة: لم يكن له الْأَمْرٌ إ) ذكرّ "الشّار "9 ف آخر باب الأمر عاليك: 
((نكحَها على أنّ أمْرها بيدها صّحّ)) اه. 

لك ذكَرَ ومت/ق 5١‏ في "البحر"”©» هناك: (( أن هذا لو ايتَدَأت المرأة فقالت: روحت 
اس عل إن ارق وي أطن نعي كلبدا أ رار طني اد طالقٌء فقال: قَبِلْتْ وقَمَ 
الطّلاقٌ» وصار الأَمْرُ يييهاء أما لو بدأ هو لا تطلّق ولا يصيرٌ الأَمْرُ بيدها )) اه. 

44؟017] (قولة: بقي شيا أى: للعو دل 

ه74١(]‏ (قولة: وها الأقل) أي: إذا احتارَ الفسخ» فإن كان المسمى أقلّ من مهر مثلها 
ا 0 ما زادَ عنه إلى مهر المثل» وإن كان مهرٌ الثل”"2 أقل 
فهو لما؛ لأنَّ الرّيادة عليه م تلرم إلا بالدسمية في يمن اعد فإذا فس الََدُ فد ما في ضيمَيو؛ 
ولمّا كان العَقَدُ هنا موقوفا لا فاسدا أحاب بقوله: ((لأنّ الموقوف كالفاسدي)» أفادة "الرحمي". 


)١(‏ "خخلاصة الفتاوى": كناب النكاح ‏ الفصل السادس في الشهرد ق77/ب معزيا إلى "الفتاوى". 
(؟) في المقولة نفسها. 

(5) انظر “الدر" عند المقولة ]١737/117[‏ قوله: ((صح)). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ فصل الأمر باليد 747/9 بتصرف. 

(5) في “الأصل” و"7" و'ب": ((بها)). 

)١(‏ ((وإن كان مهر المثل)) ساقط من "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية 0 سد 84 النههسسسس حاشية ابن عايدين 
بل قيل: يكفرء والله أعلم. 


يه ظهر أن المراد بالسمي ا مشاه الو كيل الا من لو فإنه 
لا وَّحة له فافهم. 

1745 (قولة: قيسل: كب أنه اد 00 الله وله عالم الحرضينة قال في 
االعارع ف البرزوين اتري وى" الانقطا و اأنوكة كدان لان اراسياة هرم علق 
روح لبي ل وأنّ الرسل يُعرفون بعض الغَيِبء قال تعالى: عدم اَي قلا يظهرّعلَ 
امد امار تين رما ويه [الجن- 5 73707])) اه. ظ 

قلت بل د كوزا في كتبي العقائد: أن من جملة كرامات الأولياء الاطلاعَ على بعض 
اسه ورَدُوا على المعترلة المستدلين بهذه الآية على تَفْيها بأنّامرادٌ الإظهارٌ بلا واسطق والمراة 
من الرسُول الَلَلك أي: لا يُظهِرٌ على عَيْهِ بلا واسطة إلا لَك أما ابي والأولياء فيظهرهم عليه 
بواسطة املك أو غيرو. وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة في رسالتنا المسمّاة "سل الحسام الحندي 


لنصرةٍ سيّدنا خحالد النقشبندي””"» فراجعها فإنّ فيها فوائدَ نفِيّسة» وا لله تعالى أعلم. 


.37١/5 "التاترمحانية": كتاب النكاح  الفصل السادس في الشهادة في التكاح‎ )١( 
(؟) انظر “رسائل ابن عابدين": 2711/79 وعزا المسألة فيها إلى "جامع الفصولين".‎ 


المزء الثامع “عتحننت نيه : ,98 مستت ٠:‏ :قصل ف المخرمنات 


فصل في الحرّمات4 


أسباب التحريم أنواغٌ: قرابة» مصاهرة؛ رضاع: 1170700100000 


بإفصلٌ في امرّمات# 

شروعٌ في بيان شرط النكاح أيضاء تاذ كه كذ ال أة تبجالة لين عاذ له وأفرة 
بفصل على حدق لكثرة بوه "بعر "07. 

]١17417[‏ (قوله: قرابة) كفروعِه وهم بناتة وبنات أولادهٍ وإن 200 وأصولِه ‏ وهم 
أمُهاتهُ وأمّهات أَُمّهاتِهِ وآبائه وإن عَلَوْنَ وفرُوع أبويه وإن تَرَلْنَ ‏ فتحرُمٌ بناثُ الإخوة 
والأخمواتيء وبنات أولادٍ الإخوةٍ والأعوات [؟/ق١*اب]‏ وإن تلن وفرُوع أجدادِو وجَدَاتَهِ 
ببطن واحدء فلهذا تَحَرّمُ العَمَّاتُ والخالات؛ وتَجِلَ بنات العَمَّاتِ والأعمام والخالات 
والأعوال» "فتح"”2. 

44 اد (قولة: مُصَاهَرَة) كفروع نسائًه الملدحول بهن إن تَْلْنَ وأمّهات الرُوجحات 
وجَداتهنٌ عقا صحيح إن عَلَوْكَ وإ لم يدل بارُوجاتي» وتحرمُ موطوءات آبائهِ وأحداده وإنا 
عَلوًا ولو بزناء والمعقودات لهم عليه بعَقَد صحيح. وموطوءات أبنائه وأبناء أولاده وإن سَمَلُوا ولو 
بزناء والمعقودات لهم عليه عقا صحيح» "فنح"”". وكذا الْمَبّلاتُ أو الملموسات يشهوةٍ لأصوله 
أو فرُوعِهِء أو مَن قبل أو لَمسَ أصولَهنٌ أو فرَوعَهنَ. 

4غ ؟7١(]‏ (قولة: رضاع) فيحَرم بهما يحرم من ا إل ما استئنى كما ا 


7 إلى 2 و 9 ىو 3 
2 بأبه» وهده الشلاثة محرمة على التأبيد. 


.18/7 "البحر": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )١( 
.1117//17 (؟) "الفتح": كتاب النكاح  فصل ف المحرمات‎ 
.١117//7 "الفتح": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )6( 
قوله: ((يفارق النسب الإرضاع)).‎ ]١ 5795[ انظر "الدر” عند المقولة‎ )4( 


0 


قسم الأحوال الشخصية م تا اباو دلدلد سس حاشيةابن عايدين 


مدلل (قولة: حَمَعٌ) بين حارم 000 ونحوهماء أو بين الأجنبيّات اد 
على أربع. 

اكلم (قولة: يللن) د بين أن والسدة عيدفا: "فتح"7". ور دل الك 
بالتدافي» أي: لأنّ المالكيّة تناف ا كنا سات زان "أ يوغل بولك البعطها او ملكي 


1) 
١ 


ه00 (قوله: شِرْلك) عبارة "الفتح”2©0: ((عدمٌ الدّين السسّماويّ كامحوسيّة والمشركة)) 
اد م ا امرتدةَ ونافية الصّانع ا 

ليلل (قولة: إدحال أَمَةِ على خُرَة) أدخلَّهُ "الرٌيلعي" في خُرمةٍ الجمع فقال*: 
((وخرمة الَمْع ؛ بين الحرَةٍ والأَمَةٍ والحرةَ متقدّمة))» وهو الأنسب» "بحر"2. أي: للضّبط 
وتقليل الأقسام» وكذا فعَلَ في "الفتح"” "» لكن الأول ال شال يه عور 6 
ما لو تَرَوّحَهما في عَقَدٍ واحلرء ففي "الريلعيَ"7: ((صّحّ نكاح الحرَةٍ وبطّلّ نكاح الأمّة). 


(1) ذكر المصنف الأربعة الأولى مرتبة كما ذكرها الشارح؛ واحتلف الترتيب ف الباقي عن ترتيب الشارح؛ انظر 
"المنح": كتاب التكاح ‏ فصل قِ المحرمات ١/ق‏ 4١١/ب.‏ 

.1١١8/15 "الفتح": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )١( 

(5) المقولة ]١١55[‏ قوله: ((لأن المملوكية إلخ)). 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .1١١8/5‏ 

(5) "تبيين الحقائق”: كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ١١7/7‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 548/5. 

(0) "الفتح”: كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات .1١١/4/17‏ 

(4) "تبيين الحقائق”: كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .١١17/17‏ 


اللوالنايق عسيعصييبييين 7 بحتستيتنييعي قشل تأفرونات 


وبق التطليق ثلاثاء وتعلق حقّ الغير بكاح أواعةة 4 ذكرفيا فق ال جعة. 
(حرم) على المتزوج ذكرا كان ف انق نكاح (أصله وفرعه) 0ك 


84 (قولهُ: وبقيّ إلح) اد في "شرحه" على "اللتقفى””" اثدين آخخرين أيضاًء حيث قال: 
((قلت: وبقي من احرّمات الختثى المشكلٌ لحواز ذكورته» والحنية وإنسانٌ الماء لاختلاف المنس)) اه. 
قلت: وكأنّه استغنى هنا عن ذِكْرهما .ما قدَّمَة0' أوّلَ التكاح, ويّزادُ حامس سيذكرة 
ف بابوء وهو حرمة اللعان» وقد نظمت السبعة مع الخمسة المزيدةٍ بقولي: 
أنواعٌ تحريم التكاح سَبْعُ قرَابة ملك رَضاءٌ حَمْعْ 
كذاك شرك نسمبة 2 المصاهرة رادا ون د سياه 
وويك عنس أخلك بابينان رمه لت نت واالحتان 
تعلّقٌّ بحقّ غير مِن تكاح أُوعِِدَةٍ خنوثة بلا اتضاح [/553/] 


وآعيرٌ الكل احتلاف الجنلس كاين والمائي نوع الإنس 


ه117 (قولة: حَرمٌ على المتزوج) أي: مريدٍ التروج» وقولة: ((ذكرا كان أو أنتى)) 


إفصلٌ في احرّمات» 
(قولة: زاد في "شرحه" على "11 تقى": (اثنين)) إلخ) قد يُقال: لا حاحة لما زادَهُ؛ لأنّ القصّد بيانُ 
أساد التحريم مع كون احل أملاً للذكاح وكيو الحقق أنوثده من بنات آدم. فلا تدحلّ حيقذ الختشى 
ولا الحنيّة) ولا إنسانة الماء حتى يحتاج إلى إخراجها بإثبات أسباب التجريم فيها من الننوئة واحتلاف اللجنس. 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب النكاح ‏ باب المحرمات 777/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(؟) المقولة ر١٠١١١١]‏ قوله: ((وانحارم)). 
() في '1": ((حرمة)). 


قسم الأحوال الشخصية ب 0 هو دس حاشية ابن عايدين 


علا أو نرّلَ (وبدت أخيه وأ ته وبنتِها) ولو مين زنا (وعميَهِ وخاليع). ل 


يان لفائدةٍ إرجاع الضّمير إلى المتزوّج الشّامل هما لا إلى الرّجُل» فد ما يَحرُمُ على الرَحُلٍ 
يحرم على الأنثى إلا ما يَختَص بأحد الفريقين بدليله: فالمرادٌ هنا أن الرّحل كما يَحَرمْ عليه 
تروّجٌ أَصِلِهِ أو فرعِهٍ كذلك يَحرُم على المرأةٍ تروّجٌ أصلها أو فرعهاء وكما يحَرُمُ عليه تزوّج 
بت أيه يحرم عليها تزوّجٌ ابن أخيها وهكذاء فَيُوْحَد في جانبي المرأة نظيرٌ ما يُوَحَذْ في 
جانب الرَّخُل لا عينةُ» وهذا معنى قوله في "المنح”0©: ((كما يَحرُمٌ على الرَّحْل أن يتروّج 
من ذْكِرَ يَحرُمُ على المرأةٍ أن تتزوج بنظير من ذْكرَ)) اه. 

قلا ايقال؛ إله يلزه أن يصير العو يعرم علرح المراة أن تتزوّجَ بت أخيها؛ أن تليين 
بشت الأخ في جانب الرَّحُلٍ ابن الأخ في جانب المرأةء ولا يرد أيضا أنه يَلرَمُ من حُرْمةٍ توج 
الرّحْل بأعط كانه سراي زور بنها فرعي باه التصريح باللازم غير مُعِيُسِوِء فافهم. 

ركه كلل (قولة: عاكان ل نهر فل توفي الفا نو فكنك الضّمائر إذا ظهرَ المراذ 
يقع في الكلام الفصيح» فافهم. 

061 (قولَة: وأعتِو) عطفْ على ((بنست) لا على ((أخيه) بقريدة قوله: 
((وبنتها))» لكنه”" بحرورٌ بالنظر للشّرح مرفوعٌ بالنظر للمعن» "ح7"؛ لأنّ المضاف ‏ وهو 
((نكاغ)) ‏ الدّاخلَ على قوله: ((أصله)) من كلام "الشارح". 

11584 (قولة: ولو من زنم أي: بأل يزني الزاني يبكر وكيا حتى لد ينتاء اع زة) 
عن "الفتتح"”2. قال "الحانوتي": ((ولا يُتصوَّرُ كونها ابَهُ من الرّنا إلا بذلك؛ إذ لا يُعلَمُ كو 


.ب/١١5‎ ق/١ "المنح": كتاب النكاح  قصل في المحرمات‎ )١( 
(؟) ((لكنه)) ساقطة من "الأصل". ظ‎ 

(5) "ح": كتاب النكاح - فصل في المحرمات ق4 ١١/أ.‏ 

(:) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في الغحرمات 59/7. 

(د) "الفتح": كتاب التكاح ‏ فصل في المحرمات 11719//8. 


لكوع لعافم . ,صمي يست نتميية ‏ الوق امتح عيبت - :تفيل ل (اغريات 


وما مجع م قهه وقعج ع٠‏ عمسه وهس ج 4 قوقع سه وعم ع مرو و هوه وقح و 6ه مويه ام و هماه قوقع ةن © > 469 © همه ميقس موس عمس معش وارة مهاه وجرا يوه د 5ه 





الولدٍ منه إلا به) اه أي: لأنه لو لم يُمسكها يُحتمَلٌ أن غيره زَنَى بها لعدم الفراش النافي 
لذلك الاحتمال. 

قال "ح””": ((قولةُ: ولو من زنا تعميمٌ بالنظر إلى كل ما قبلَكُ أي: لا فرق في أصلِهٍ 
000 أن يكون من الرّنا أو لاء وكذا إذا كان له أخ من الرّنا له بن من التكاح: 
أو من النكاح له بنتٌُ من الرّناء وعلى قياميه قولة: وبنتها وعمّته وخالق أي: أيه من 
58 00 7 ٍّ 5 : ِ ّ 7 في ئ 
النكاح لها بنت من الزنا » أو من الزنا هما بنت من النكاح: أو من الزنا للها بنت من الزناء 
وكذا أبوه من النكاح له أمت من الزّناء أو من الزّنا له أمت من النكاحء أو من الوّنا”'؟ له 
من التكاح» أو من الزَّنا لها أت من الرّنا. إذا عرفت هذا فكان ينبغي أن يُؤخرٌ الع اغب 
قوله: وحالته)) اه. 

قلت: لكنّ ما ذكرمٌ "الشارح" أحوط؛ لأنه اقتصّر على ما رآه منقولاً في "الببى "7؛) 

الى 0 © ا ا ١‏ 1 1 اس ٍ 0 
عن الفتح””'ء حيث قال: ((ودخل في البنتي بنتة من الزناء فتحرم عليه بصريح النص؛ لآنها بنته 
ّّ ار ل. 2 32 2 د 1 9 
لغة» والخطاب إنما هو باللغة العربية ما لم ينبت نقل كلفظ الصلاة ونحووء فيصير منقولا شرعيّاء 


وي ا ل 3 


.)/١54ق "ح": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )١( 

(؟) من ((وعلى قياسه) إلى ((من الزنا)) ساقط من "الأصل". 
(1) من ((من النككاح له أخست)) إلى ((من الزنا)) ساقط من "7". 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 45/7. 


(5) "الفتتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الحرمات 118/7. 


ا 


قسم الأحوال الشخصية ا لم له اوي.يو دلبل" حاشية ابن عابدين 


شاه » قاهاعدة سهاو هس 4 عد عد شاع »ا روود ناه ه عوددود يوه فايا هع عاهاه ود اه هاهاقاماهد م ره هد 4 ع« هد ع دقام هه مهاعم مام و جم و واه وداه م واو ع .م مم نج و مج رمعم بج٠‏ ور مع ممم عم مم دم 


ا : ل د شع 

ل ل ا 00 
أن البست من الزّنا لا تحرْمُ على عم الرّانِي وعاله؛ لأنه لم يبت نسبُها من الرّاني حتى يظهِرَ 
قيها حكم القرابة» وأما التحريم على آباء الرّانِي وأولاده فلاعتبار الجرئسّة» ولا حزئيّة بينها 
وبين العم والفال)) اه. ومثلة في "الفعح"”" هناك عن "التحنيس"» وسنذكر”” عبمارة 
اال قريباء فافهم. 

| د ايها 

كر ى "لبد "4070 و انداوحر بيت اللاغنة أيفا فلي سك الجن رهراة أنه يبيل 
ب أن كدي لقمه ويدعيا كيت شنها منه كما ف "الفتح"7 ))» قال: ((وقدَّمنا في باب 
المصرف عن "المعراج" : أذ ولد أمّ الولد الذي نفاه لا يجوث دَفعُ ارّكاة إليه» ومقتضاه بوث 


8 


البنيّة فيما بُيَى على الاحتياطر» فلا يحور لولده أن فرر يا أنه أحتةٌ احتياطاء ويتوقف 
على نقل» ويمكن أن يقال في بدت الملاعنةٍ: إنها ترم باعتبار أنها ربيية! وود اليا 
لا ما تلق في "النتح" كما لا يمنفى)) انتهى, لكن بوت اللّمان لا يتوق على الشصول 
بأمّهاء وحينعدٍ فلا يَلرَمُ أن تكون ربيبتة» "نهر”©. 


01١‏ قُ "الأصل" و 1 5 وام 11 : ((كان)). 

(7) "البحر": كتاب 0 6 420+ تسرف 

(©) "الفتح": كتاب الرضاع 0/9 51. 

(5) المقولة ]١١71/5[‏ قوله: ((نسيا)). 

(5) ((وسنذكر عبارة "التجنيس"')) ساقط من "الأصل". 

(7) "اليحر": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 49/7 باختصار. 
(0) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات .1١18/9‏ 

(8) في '!": ((ربيبته)). 

(99) "النهر": كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة 53 ١١/أ.‏ 


الوؤةالثاه بتنتنسست سحي ايا ١‏ م ا تح ,“ففيلن اشر مات 


. ىَ 0 . 90 وماماء. 2 ل ار 7 71 2“ 
فهذه السبعة مذكورة في آية «وحرمت علحكم أي سدم [النساء ‏ 7؟]» ويدحل عمة 


عمّه وعمّته وخحاله وخالته؛ لقوله تعالى ٠:‏ وأَحِلَ لك مَاورَآُ دَلِحكُمَ 4 [النساء - 5 ]١‏ 5-5 


هه (قولُ: فهذه السبعة إخ) لكن اختلف في توجيه حرمة اللمدّات وبنات البنات» 
فقيل بوضع اللفظ وحقيقته؛ لأن الم قْ اللغة الأصلٌ والبننت الفرع؛ فيكون الاسم حينثلر 
من قبيل المشكلي» وقيل بعموم الجاز» وقيل بدلالة النص والكلٌ صحيحٌ» وتمامئة في “الببى "200. 
وأفاد أن حرمة البنتب من الرّنا بصريح النص المذكور كما تقدّم”". 

01 (قولة: ويَدعلٌ عمّة جد وحدَتِم) أي: في قول المان: ((وعميه)) كما دََلَتْ في قوله 
تعالى : #إوعم يكم 4 [النساء 777 ومثله قولهٌ: ((وخالتهما») كلاق "اليل >0 اي" 

0151 (قوله: الأَسِفَاءُ وغيره) باق لا يَخمَصُ هذا التعميمٌ بالعمَّة والخالة» فإ 
جميع ما تدم سوى الأصل والفرع كذلك كما فاده الإطلاق» لكنّ فائدة التصريح به هنا التنبية 
على مخالفيِه لما بعدَهُ كما تَعرفةٌ فافهم. 

(قوله: وأمًا عحة عمّة أمّهِ [ل) قال في "النهر"”©: ((وأمًا عمّة العمّة ونخالة للفالة 
فإنْ كانت العمّة 5 امه لا تحرم إلا خرف ون كتاقة كاله ا لأبيه لا تحرمء 
وإلآ حَرُمَت؛ لأنَّ أبا العمّة حيشزٍ يكون زوج أم ا ا أت زوج الجدَة أُمّ الأب 
وت زوج الأمّ لا ترم فحت زوج المندّة بالأولى» وأمٌ المخالة القربى تكو" امرأةً الحدٌ بي 
الأمّ فأتها أت امرأة أبي الأمّ وأحت امرأةٍ الححدٌ لا تحرّم)) أه. 


,55/8 انظر "البحر": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )١( 
)في المقولة العابقة.‎ 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .٠١1/5‏ 
(9) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ق54١/أ.‏ 
(5) "النهر": كتاب النكاح - أسباب الحرمة ق50١/].‏ 


)١(‏ في '1": ((لا تكون)) وهو طاً. 


قسم الأحوال الشخصية الم د ا لوإويو لددس سل سس" حاشية اين عابدين 


١و(‏ حرم بالمصاهرة (بنت زوحته الموطوءة ل ا 


كراد من قزلةة وزلاتم) أن تكو العكد اعدف آبنه م احتزازاً عمًّا إذا كانت أت أبيه 
يوان لأجويوات ننإرة بعتكة ونه :لقتو زا بعر انوا مكرنة اعت اينة ابي الأ هدو لمكا عند 
قوله: ((وإن كانت الخالة القربى لأبيه)) أن تكوث أعحت أمّهِ لأبيها احتزازا عمًّا إذا كانت أعتها 
لأمّها أو شقيقة فإِنّ حالة هذه الخالة تكونٌ أت جَدَتِهِ أمّ أمّه فلا تجل. وكأنٌ "الششارح" هم 
من قول "النهر": ((لأمّه)) وقوله: ((لأبيه)) أنّ الضّمير فيهما راجمٌ إلى مُرِيدٍ النكاح م 
العاددت فقالَ ما قال رن ري ا فكان عليه أن يقول: واماهمة العم م 
وخالة الخالة لأسي ويمكن تصحيح كلامه بأذ قي العم الوقن كزنيا انك اكد لأمه .وكات 
الفروع ركونيا ا خف اكد لأبيها كما أوضته 'الحششر؛ '» وأمًا على إطلاقهِ فغيرٌ صحيح. 
15ل (قولة: ب زوجته اموطوءقع 5 توا كانت قُِ حِجْرهِ ‏ أي: كقة 
ونفقته ‏ أو لاء فر الحيخر في الآية حرج مرج العادقه أو ذْكِرّ للتشنيع عليهم كما في 
"البحر””"2) واحترّرٌ بالموطوءة عن غيرهاء فلا تَحرمٌ بنتها هجرد العَقَدِء وفي "ح”" عن 
"الهنديّة"7: ((أنّ الخلوة بِالرّوجة لا تقومٌ مُقَامَ الوطء في تحريم بنتِها)) اه. 
قلت: لكن في "التجنيس" عن "أجناس الناطفي": ((قال في "نوادر أبي يوسف"27: إذا 
حلا بها في صوم رمضال أو حال إحرامه لم يَحِلَّ له أن يتزوّج بنتهاء وقال "محمّدُ": يحل 
فإ الرّوجٍ يحعَل واقلداء عد كان بها نصف المهر)) اه. 
وظاهرة: أن الخنلاف ف اتكلحة و التالسدة أن له يف فلا حلاف ق.أنهنا 0 
البنت» تأمّل. [«اق*ابع وسيأتي”” تمامٌ الكلام عليه في باب المهر عند ذِكر أحكام الخلوة. 
ويُشوط وطؤها في حال كونها مُشتهاة أمّا لو دحل بها صغيرة لا تشْتَهّى» فطلقها فاعتدت 
)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في الحرمات ٠١١/7‏ بتصرف. 
)2 "اح”: كعاب النكاح - فصل قي المحرمات ق54١/ب.‏ 
(7) "الفتاوى الهندية": كتاب النكاح ‏ القسم الثاتي: المحرمات بالصهرية 774/١‏ بتصرف. 
(4) "النوادر": للقاضي أبي يوسفء يعقوب بن إبراهيم» صاحب أبي حنيقة رحمهما الله. ("أسماء الكتب" ص )ع مب 


"الجواهر المضية" 7370/75 "الفوائد البهية"” صده؟7ب). 
(5) المقولة ]١5١11[‏ قوله: ((وحرمة البئات)). 


الحزء الثامن سسبرربيسبتب ب _ببتطصلص722 ”هه لهذا تت 1 فصل في المحرمات 


غ" 


وأم زوحته) وجذاتها مطلقا.مجردٍ العقدٍ الصحيح (وإن لم توطأ) الزوحة؛ لما تقرر 
أن وطع الأمّهات يحرم البنات» ونكاح البتات يحرم الأمّهات» لمانو لقره عاق فا هد عله ا عاب عاك < 


م 
3 


بالأشهر» نم ترَوّحَتْ بغيرو فجاءت بِبنْتو حل لواطئ أَمّها قبل الاشتهاء التَروّجٌ بها كما 
يأتي ار ل د ان 34 حال الوطء مُشْتهّى كما نذكرُةُ”" هتاك. 

-0 (قولة: وأ زوجته) خخحر ج أَمَته فلا حرم إلا العام أو ل لأنّ لفظ 
اناك إذا اطي إلى الأزواج كان 0 اران كوا العليا تو الت وكين ارا روا راد 
بالحرائر السيناء اموه عليهن دلو أنه 3 لغيره كما أفادَهُ "الرّحمي" و"أبو 0 

[11756] (قولة: لباق طلقا أ من قبل أبيها يا وإن لي" 0 

195 (قولة: مجر العَقَدٍ الصّحيح) يُفسسُرُهُ قوله: ((وإن لم تؤْطأ)), "ح"20. 

017510 (قولة: الصّحيح) احترارٌ عن التكاح القاقيكه فرت لايوحب ووه 
المصاهرة» بل بالوطء أو ما يقومٌ مَقَامَهُ من امس بشهوةٍ والنظر بشهوة؛ لأنّ الإضافة لا تعبت 
إلا بالعقد الصحيح؛ "غير "00م أي: الاضافة إلى الضمين ق. قوله تعالى: «إوأْمَهَدَتُ ملدشضسايكم 4 
[النساء- 77]؛ 7 في قوله: ((وأمٌ زوجته)). ويوحدٌ في بعض النسخ زيادةٌ قوله: ((فالفاس 
لا يحرم إل. كس بشهوةٍ ونحوه)). 

54 ثم (قولة: 0 أَبدَلَهُ ف انالك بالأم» وهو سبق قلم. 


قُْ 
م أم 


(قولٌ "الشارح": لما تقرّر أن وطعَ الأمّهات يحرم البنات إلل) المّرٌ في كفاية النكاح في تحريم 


ادر مدنا 

(؟) المقولة ]١١17١7[‏ قوله: ((فلو جامع غير 30 

6 0 كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ٠ ١/9‏ 

(؟) "فتح المعين": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 1 ((وأراد بالحرائر المملوكة بعقد التكاح)). 
:0( 0 كتاب التكاح - فصل ف المحرمات ٠0/7‏ 

6 0 كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 00 
(/9) ”البحر": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ٠١١/7‏ 
(8) "الدرر": كتاب النكاح ,770/١‏ 


اا 


قسم الأحوال الشخصية عع ا ١.‏ لمعنس سحن اجاشة اين عابدين 


ويدحل بنات الربسة وال نيةة وفي "'الكشّاف": وو اللمس ونحوه كالدذخول عند 
او 5 شع بر 7 ١‏ 1 1 ش 
ال حنيفة"))) وأقره المصنف" (وزوجحة أصله وفرعه مطلقا) عالق ماده 3 و2 سو 


0175 (قولة: ويَدحل) أي: في قوله: ((وبدت زوحجةِه)) بئات الربيبة والربيبء 
تبعت خرمتهن بالإجماع وقوله تعالى: «وَرَبِلْيْبحَكُمْ 4 [النساء - 97 "بحر"”2. 

ولاالل (قولة: و "الكاف"00 إخ) تبع ف لتقل عق طبن فب "ال "ا 
ولا يخفى أن تون طافحة بأنّ اللْمسَ ونحوّهُ كالوطء في إيجابه خُرْمة المصاهرة من غير 
اختصاص .عوضع دون موضعء لك لما كافك ا نم اح عرس ل ناس هال عضول 


#7 


باكر ساس اس عماس 


وبعدمها عند عدمه كان ذلك مَظِبة أن يتوهم أن وض الدع اجن لد هه وأن 
تصريحُهم بأنّ اللمس ونحوَةُ يُوحبْ حُرْمة المصاهرةٍ مخصوصٌ ما عدا الرّبائب لظاهر الآية 
ار م حنيفة" بأنه قائمٌ مُقَامّ الوطء هنا لدفع ذلك الوهم ولبيان أنه ليس 
من تخريجات المشايخ» وكأنه لم يَجدٍ التصريحّ به هنا عن "أبي حنيفة" إلا في "الكشّاف" 
فنقلّ ذلك عنه؛ لأنّ "الرّمخشري" من مشايخ المذهيء وهو حُجّة في النقل» ولكون الموضع 
موضعٌ خحفاء أكد ذلك بقوله: ((وأَقَرَهُ "المصنف"))» فافهم. 

0391 (قولة: ورَوحة أصلهِ وفرعه) لقولِه تعالى: فإ ولا سَحْحوَأ ما نكم ا بكم 4 


الأميات دون تحريم الببات أن تعلق الفرْع بأصله أقوى من العكسء يعين: أن ميراية الحرمة من نكاح البنات إلى 
لأمهات موي على شلة تعلقهن وعدم سيرايتها في العكس بدون وطء مبيٍ على عدم شدّنه اه.)) "ادمي" عن 
"الواني". وذكر "السندِي" عن "للسنتصفى": ((أنّ السَرٌ في ذلك أن الم تؤئر بها على نفسها في العادة» فلم تَحرّم 
البمت بالعقد على الم بخلاف العكسء فكانت القنطيعة في ترويج الم بعد العقد على البنت أشدٌ اه)). 


.٠١١/7 "البحر": كتاب النكاح  فصل ف المحرمات‎ )١( 
.)77( (؟) "الكشّاف": 7/7ه سورة النساء  الآية‎ 


(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .٠١١/7‏ 


الووالكاهة:. مسيجمكحتيجيت: أو امسن عبني حم ؟ فصر ق الحرمات 


ع 


ولو يعدا دع يها أذ ل1» وأمًا بنتُ زوجة أبيه أو ابه فحلال. 


(و) حَرُمٌ (الكلّ) مما را لبا وار وطن إلا ما أسه ستثني في بابه. . 





دج موسر 


النساء- 751 وقول نعال: وليل حك اَن أسَلِِحكُمَ 4 [النساء *8]» والتليلة 
اق ؟/أ] الرُوجة» وما حرمة الموطوءة بغير عَقَدٍ ل آخر وذِكرٌ الأصلاب لإسقاط حَلِيلةٍ الابن 
لمتبنى» لا لإحلال حَليلةٍ الابن رضاعاء فإنها نحم كالنسّبي وكير 

اداع (قولة: ولو 8 22 بيانٌ للإاطلاق» أي: ولو كان الأصل أو الفرعٌ عدا كاله 

وإن علا وابن الابنٍ وإن سفّل وتحرُمُ زوحة الأصل والفرع جرد العَقَدٍ دحل بها أ 

*137(] (قوله: وأمًا ب زوجة أبيه أو ابنه فحلال) وكذا 3 ابنهاء "بحمر”27. قال 
"الخيرٌ الرّملي": ((ولا حرم بنت دع الم ولا أُمَهُ رلا أَمُ زوجحة الأب» ولا بنتهاء ولا أُم 
زوجة الابن؛ ولا بنتهاء ولا زوجة الرييم يوه ولا زوجة الرّاب)) اه. 

6 (قوله: نسبا) تمييرٌ عن نِسْبةٍ ((تحرمٌة”)) للضّمير المضاف إليهء وكذا قوله: 
((مُصاهَرةً))» وقولةُ: ((رضاعا)) تييرٌ عن نسب ((تحريم) إلى الكل يَع: يحرم من 8 
أصولة وفروعة» وفروع أبويه رفروعهم وكذا فروع أحدادِه وجَدَاتِهِ الصلبيون» رض زوحته 

وأصولهاء رفوع زوجها وأصولُ وحلائلٌ أصولِه وفروعه» وقولة: ١لا‏ امس أن 
استشناءٌ منقطعاء وهو تسعٌ صور تصيل بالبَسسط إلى مائة وثانية كما سنحققة "-”2. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: دعل بها أو لاء أي: لو عققد الأب على امرأة ولم يدل بهاء تحرم على الابن» ولو عقد الابن على 
امرأة ولم يدعمل» تحرم على الأب» كذا في حواشي حموي من أحكام امخارم)). ق؟5١/أ.‏ 

(0) "در" ص هك وما بعدها. 

)'٠(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ٠١1/7‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ٠١١/9‏ 

(5) في "م": ((تحريم)). 


لا 


(5) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ق54١/ب.‏ 


( تنبية ) 

مقتضى قولِه: ((والكل رضاعا)) مع قولِه سابقا: ((ولو مِن زنا)) حرمة فرع المزنية 
وأصلها رضاعاء وف "القهستاني”””" عن "شرح الطحاوي" عدم الحرمة؛ ثم قال: (( لكن 
في "النظم" وغيرو: أنه يحرم كل من الزّاني والمزنيّةِ على أصل الآخر وفرعِه رضاعا )) اه. 

ومقتضى تقبيدِه لمر والأصل أنه لا حلاف ف عدم المروزاعلى عرعيا من 
الحواشى ي كالأخ والعم وقي "التي" : (زنى بامرأقه فولَدَت فأَرْصَعَتْ بهذا اللَّمْنِ صييّة 
لا 6 هذا لزاني تروجها : لأضوله وفروعه 0 الزّاني التروع بها كما 7 كانت 
القرابة» والتحريمٌ على أبي الرّاني وأوَلاده د 5 5 الحريّة, 3 جزئيّة بينها وبين 
العم وإذا ثْبَتَ ذلك ف المتولدةٍ مِن الرَّنا فكذا في الرْضّعَةِ بِلْيّن الزّنا) اه. 

قلت: وهذا مخالفف لما مر من التعميم في قول "الشّارح": ((ولو مِن زنا)») كما تيهنا 
ةاعوال 

7706 (قوله: تفع 0 كمفعلة: 0 الغلطع أو بتشديد اللام المكسورة وضم الميم, 


(قولهُ: مُقتضى قوله: ((والكلٌ رضاعاً)) مع قوله سابقا: ((ولو من زنا حرمة فرع المزئيّة إخ)) ) 
أذ ما قاله من قوله: ((ولو من زنا) بعيد» تأمّل. 

(قولَةُ: قلت: وهذا مخالفٌ لما مر من التعميم إلخ) لا مخالفة؛ فإنّ ما تقدّم في تعميم 'المصنف" 
بقوله: ((ولو من زنا)) إنما يفيدٌ الحرمة في بنت الأخ؛ وبنت الأختء لا ني عم الرّاني وخاله كما هو 
موضوعٌ "التجنيس"2 وإن كانت العلة موجودة في الشقين» تأمل. 
)١(‏ في "د" و "و": ((يقع)). 
(0) ف "د": ((طلقتين)). 
(5) "جامع الرموز": كتاب النكاح 7077/١‏ 
(5) ((وأولادهم)) ساقط من '1”. 


يا 1 


(©) در صلكم8ة. 
() المقولة [554؟١١]‏ قوله: ((ولو من زنا)). 


الجزء الثامن ‏ سي ل ده لاء.ؤة لمددمدسلدسس سسا قصل في المحرمات 


وها منه لَب فاعتدت فنكحّت مشر ذا اعد الكعذ ا تين عله لت شر 
ندا بها كان نما فين تعرة الأول رو اذه ساكس ؟ اراي :ل تعر اله ندا 
لصيرورتها حليلة ابنه رضاعا. 

ا م نَحِلّ له إن عَلِم أنه وَطِها. تزوّج يكرا 15117110 





لكيه 


ائ: فسالة تفل من يجيب عنها بلا تمل فيها 

بكلا الل (قولة: وها منه 0 أي: نل [“/ق:؟/سع منها يسبب ولادتها منه. 

ولإلا؟ قلع (قولة: فَحَرّمَّت عليه) لكونها طنارن امه راع . 

4 الع (قولةُ: فد حل بها) قيّدَ به لمكن توهم إحلالها للأولء والصّغيرٌ لا يمك منه الدخول: 

]١ ١71/4‏ (قوله: بواحدة 3 0 الأول بناءً على القول بن الزّرج الثاني لا يدم ما دون 
الثلاش» والثاني بناءً على القول بأنه يَهدِمُهُ كما سيأتي7"© ٍ بابه. 

1ع (قوله: لصيرورتها حَلِيلة انه رضاعاً) لأ * بوت البنوة بالإرضاع مقارن للرُوجيَة) 
فيصحٌ وصفها بكونها زوجة اينه واينها رضاعاء وكذا إِنْ قلنا: إن توت البو عاض على 
الرّوجيّة ومُعاقِبْ ها لأنه لايَارَمٌ اجتماعٌ الوصفين في وقتي واحدء ولذا ترم عليه 2-5 هُ الولودة 
بعد طلاقه أمّها وزوجة أبيه من الرّضاع المطلّقة قبل ارتضاعي» فافهم. 

1781ل (قولهُ: إل علم أنه وطبئها) فإن علم عدم الوط أو شك جا اع اام 

والمرادٌ بالجِلّم ما يشملٌ غلبة الظنٌ؛ إذ حصول العلم البقيي في ذلك ادر نعم عن الا 
بأنه وطئها وهي ف ملك ذ ففي "البحر"”" عن "المخيط"' : ((رحل له 100 فقال: قد وَطنتها 
لاتجل لابنه» وإِنْ كانت وفربكوقال: قد رمحي ين لاني آنا يكلب رطاف 
أن الظاهر يَسْهَدٌ له)) اهء أي: يَسْهَدَ للابن. 
0١1١‏ (1) المقولة اع قوله: ((وهي مسألة الخدم الآتية)). 


.ب/١5 كتاب الدكاح  فصل ف المحرمات ق4‎ 0 ١ 
.1١1/7 "البحر": كتاب النكاح  فصل ف المحرمات‎ 2١ 


(5) في "!": ((لا يحل)): وهو خطاً. 


علض 


قسم الأحوال الشخصية ‏ م دا .و د لل حاشية اين عابدين 


فوجَدها ثيّباء وقالت: أبوك فضَّئ إن صدّقها بانت بلا مهرء وإلا لاء "شمي". 
وحار ليد ولصو ردن تق لررطيازا الود لخر فعم مم م ةفق 


وَاللَاهرٌ: أن المراد الإبارٌ بأنّ الوطء كان في غير مِلَْكِوء ما لو كانت في ملكه ث 
باعهاء ثم اك اله نيا ين كال اكد ا كر لالم ات 

85 (قولَة: فوَجَدَها تَيْبا) أي: حين أرادٌ جماعَها كما في "البحر””" و"المدح””"© 
-وذلك بإخبارها - أو بأمْر غير الجماع» ا ا 4ه الم مثلها لوطء 
الشّبهةٍ» والوطمٌ في دار الإسلام لا يُخَلو عن عر أو عر أرحمي . 

"مال (قولة: وَحَرمُ أيضنا بالصهرية أاضل مزجو قال اق "البيحر ”27+ زر آراة مرية 
المصاهرةٍ الحرمات الأربع: حُرْمة المرأةٍ على أصول لزاني وفروعِه نسب ورضاعاء وحُرمة أصولها 
وفروعها على الرّاني نَسّباً ورضاعاً كما في الوطء الخلال: ويَحِلُ لأصول الاي وفروعهٍ أصول 
المزني بها وفروعُها )) اه. ومثلةُ ما قدّمناه'” قريب عن "القهستاني" عن "النظم" وغيره. 

وقولة: ((ويَحِلٌ إل)) أي: كما يَحِلٌ ذلك بالوطء الحلال؛ وتقييدُهُ بالحرمات الأربع 
محر لما عند عونق اننا الكيةم عليه 

(8 (قولَه: أراد بالرّنا الوط الحرام) لأنّ الرّنا وطمٌ مكلف في فرج مُشْتهاةٍ ‏ ولو 
افا - حال عن الك وخيع جاه نري" العامة بو نل الكرضة فاستيداء 


)2 1 عو هن 58 220 8 م و 2 ا 
(قوله: وكذا تثغبت خرمة المصاهرة لو وَطومٌ المنكوحة فاسدا إلخ) التعبير به وبقوله: ((وإنما فيد به)) 


)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ٠١1/7‏ بتصرف, 
(؟) "المنح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ١/ق .1/١١5‏ 
(6) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 8/7 .١١‏ 

(5) المقولة ]١11/4[‏ قوله: ((نسبا)). 

(5) في المقولة نقسها. 

(7) ((حرمة)) ساقطة من "الأصل". 


ابقؤء القامرم” ‏ مجج-<ححدصب تت لايل مشتتعيبيتحكتهم.. فصل ف اغرمات 


(و) أصلُ (ممسوسته”” بشهوة) ولو لشّغْر على الرّأس 8-ز2د2ز 52520 


عم 





أو المشتراةً فاسداء أو الحارية المشتركةء («/قه؟/] أو المكاتبة» أو الْظاهَرَ منهاء أو الْأَمّةَ المحوسيّة 
أركووعة لجائض أو الات كان اجنها أ لاني ننه تي ان ران سه افق 
"الشافعي'» و ليد نبو بالوطء باللجر كمايا حلاف رةه اعي" و"أحمد"؛ قال في 
"النتح””: ((وبقولنا قال "مالك" في رواية و'أحمد"؛ وهو قول 'غمَر"؛ و"ابن مسعود"؛ و"ابن 
عباس" قَّ الأصح. و عسراك بن ميو وأجابرء لك واي وجمهور التابعين 
ك "البصري"» و"الشّعي"؛ و"النعي"» و"الأؤزاعي") و'طاووس”,؛ و" ماهد" و"عطاءاء و'ابن 
المسيب"» و"سليمانٌ بن يسار » و"حَمّادٍ'» و"الثوري"» و"ابن راهُوْية'))» وتمامُةُ مع يَسْطٍ الدليل فيه. 

قاور رفوك رادا تتاركو إن لذ لذن ولط سبيت ايل ويراقا 
مُقَامَهُ ف موضع الاحتياطر, "هداية"”". واستدّل لذلك في "الفعه"9) بالأحاديث والآثار عن 
الصيحابة والتابعين. 

01745 (قولة: بشهوة) أي: ولو مِن أحدهما كما سيأتي”". 

0189 (قولة: ولو لشغْر على الرّأس) رج به المسترميل» وظاهرٌ ما في "الخانية"9) 


لا يناسب إلا إبقاءً الرّنا على حقيقته وهذا غيرٌ ما جرَى عليه "التّارح" من حملِه على الوطء الحرام» 
وحينئذل فلك في حَلّ كلام "المصنف" طريقتان: ما جَرَى عليه؛ وإيقاء الزّنا على معناة إشارة لموضع 
الخلاف لا احترازا عن الوطء الحرام؛ لأنه معلومٌ بالأولى. 

)١(‏ في "و": ((نمسوسة)). 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات .١75/9‏ 

(5) 'الحداية”: كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .١9417/١‏ 

(5) "الفتح": كتاب النككاح ‏ فصل في المحرمات 1171/17. 

(5) المقولة ]١١771[‏ قوله: ((وتكفي الشهوة من أحدهما)). 

(5) “الخانية”: كتاب النكاح ‏ باب المحرمات "57/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


قسم الأحوال الشخصية سل دا .وو د ب > حاشيةاين عابدين 


بحائلٍ لا يَمنعُ الحرارة (و) أصلْ (ماسَّيِه وناظرةٍ إلى ذ كره والمنظور إلى فرّجها) 0 
ترجيح: (( أن مس الشّعْر غير مُحرم )): وجِرّم في "الحيط" بخلافي» ورحَحَة في "البحر”"2, 
وفَصَّلَ في "الخلاصة”””: فخحصّ التحريمّ.بما على الرَّأس دون المسترميل» حرم به في "اللجوهرة'9, 
وجِعَلَهُ في "النهر”"” مََحْمَلَ القولين» وهو ظاهرٌء فلذا جرم به "الشتّارح". 

01١١484‏ (قولة: جاتن لا يَمنْعْ الدرارة) أي: ولو بحائل إلخ, فلو كنا ماتيا لدبت 
الحرمة» كذا في أكثر الكتب» وكذا لو جامّعها بخرقةٍ على ذَكرِوء فما في "الذّيرة": ((من 
أن الإمام "ظهيرٌ الدّين" يفي بالحرمة في المبْلةٍ على الفم والذّقن والمخدٌ والرّأس وإن كان على 
التق عدوا عاو 111 كاك رق لور افر و 

4 (قولَة: وأصْلٌ مامّته) أي: بشهوةء قال في "الفصح”: ((وثبوتُ الحرمة 
بلَسْميها مَشُروط أن يُصدّقها ويقعٌ في أكبر رأيه صيذقهاء وعلى هذا ينبغي أن يقال في مَسسّهٍ اها 
لاتحرمُ على أبيه وابنه إلا أن يُصدقاه أو يَعلِبَِ على ظنهما صدقة؛ ثم رأيتُ عن "أبي يوسف" 
ما يُفيدٌ ذلك)) اه. 

91؟11ل)ع (قولة: وناظرة) ع بشهوة. 

0151 (قولة: والمنظور إلى قَرْحها) قيّدَ بالفُرْج أذ لاهيلا حت" وغيرها ا 
افوا على أنّ النظر بشهوةٍ إلى سائر أعضائها لا عبرة به ما عدا القَرّْجّ وحيتشذٍ فإطلاقٌ 


١١17/7 "البحر”: كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )١( 

(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ فصل فيما تثبت به <رءة المصاهرة ق“7/). 
(0) "الدوهرة النيرة": كتاب النككاح 79/17. 

(8) “النهر": كتاب النكاح ق5١١/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح - فصل في المحرمات .1١//7‏ 

(1) "الفتم": كتاب النكاح ‏ فصل في المخرمات 77/7. 

(0) انظر "شرح العيئٍ على الكنز": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات .١47/١‏ 
(8) "البحر": كتاب التكاح ‏ فصل في المحرمات .٠١8/7‏ 


القدواقامنق» المتقيسصسصضت. 130 قتسسشتحتصيت.:. .فصل اق اغخرمات 
المدور (الذاحل ولو) نظره مه أو ماء هي فيه وفروعهن) مطلقاء 20 


رول 


001000 المدوّر الداعل) الغارة ان "يدانه" وصيلةة اق "اليل" "العو 
وف "الخايّة'”: ((وعليه الفتوى))» ولي "الفتح””'((وهو ظاهرٌ الرّواية؛ أن هذا حُكُمْ تعلق 


ور كوا اي 


فرج والدَاخلٌ فرج [“اقه؟/ب] مِن كل وجهء والخارجٌ فرج مِن وُه والاحتزارٌ عن كاب 
ل مقط افا 1ع موالة يتن انلق لذ اذا اف كت ال 0 رربي كاي فائفة أل 
اله غير مُنِِدةَ لا ين 2 اوه "إسماعيل”". وقيل: نث بت بالنظر إلى مَنَابتِ الشّعَرء وقيل: 8 
الو ةن ااا 

للم (قولة: أو ماء هي فيه) احترازا عما إذا كانت فوق الماء فرآة من الماء كما يأتي”". 

.14 (قولةُ: وفروعُهُنٌ) بالرّفع عطفاً على ((أَصْلُ مَرنيّتِه))» وفيه تغليب المونّت على 
للذكر بالنسئبة إلى قولِه: ((وناظرةٍ إلى ذَكرو)). 

رقة اكوا رقولة طلقا يترحع إلى الأصول والفرو ع ا 


(قولةُ: إلا إذا كانت متكئة "بحر") عبارتة: ((مُنكيّة*)) بالباء. 

(قولهُ: وفيه تغليبٌ المؤنث على الْذكر بالنسبة إلى قوله: ((وناظرةٌ إلى ذكره)) ) فيه أن المرادَ أنه 
كما حَرم أصل المذكورات حَرم فروعهن» وليس فيما ذَكِرَ تغليب مُؤنث على مُذكرء وليس فيما تقدم 
مولت ومذك” ترم أصله حكن يعن ان امير فيه تغليب. 


.١57/١ "الهداية": كتاب التكاح  فصل في بيان المحرمات‎ )١( 

(9؟) "الخانية": كتاب النكاح - باب في المحرمات ١57/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"'). 

(7) "الفتح”: كتاب التكاح ‏ فصل ف المحرمات 1127/7. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 8/79 .٠١‏ 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث فيما تثبت به حرمة المصاهرة قه/|ب. 
(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .١١17/7‏ 

(1) المقولة ]١١105[‏ قوله: ((لأن المرئي مثاله إلخ)). 

(4) "ط": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .١5/7‏ 

(9) في مخطوطة "البحر" الي بين أيدينا ((متككئة))» فليتنبه 


قسم الأحوال الشخصية ل ذا #«ووة د ب سد حاشية ابن عايدين 


والكرة اشير :فقن امقر انظ الأتوتشماك وجل ونهمنا عزلة افد ان وناد د 


1 


15 (قولَة: والعبْرة إل) قال في "الفنمح””©: ((وقولة: بشهوةٍ في موضم الحال, 
فيفيدٌ اشتراط الشتّهوةٍ حال المس» فلو مس بغير تهرواتم أشتوى بعد" ذلك لين لأ جره 
عليه)) اه. 

وكذالاك 3ج تحاد” كيناان"النقي "اقلق ابس و بعلتناا حص اشر له ره و 

قلت: ويُشرّط وقوعٌ الشّهوة علبي اوجن الها ويا دين لو نظرّ إلى 
0 بلا شووة على جار يلها نوق له الشّهوة على البنت تيت الحرمة: وإنا 
وَقَعَتْ على من تَمّنَاها فلا)). 

50 (قولة: وحَدُها فيهما) أي: حَدّ التتّهوةٍ في المسّ والنظ "ح"©. 

1754 (قولة: أو زيادتة) أ: زيادة التحرك إن كان 0 فليم 

5 (قولُ: به يُفتّى) وقيل: حَدُها أن يشتهي بقلبه إن لم يكن مُشتهياء أو يزداة 
إن كان مهيا ولد رستاط قم 4 الالق ومحفة فق "لحي" واالوو ا وق "غاية 
البيان”: ((وعليه الاعتماد))» والمذهب الأول, "بحر”'2. قال في "الفتح"”؟: ((و فرع عليه:هينا 
لو انتشَرَ شر وطلّب أمرأتة» فأولّجَ بين فَحدَي بنتها حمطأ لا تحرّمٌ أمّها ما لم يرْدَد:الانتشارٌ)). ْ 

.175/7 "الفتح”: كتاب النككاح  فصل ف المحرمات‎ )١( 


اعد كت ليا ؟! 1]آ 


(0) في "1" واب" وام”": ((عن)). 

0( 00 كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 8/7 .١١‏ 

(4) ”ح”: كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ق54٠١/ب‏ باحتصار. 
(5) "تحفة الققهاء": كتاب النكاح 4/7 .١7‏ 

.1١ 8/7 "البحر": كتاب النكاح  قصل في المحرمات‎ )١( 

(090) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .١79/7‏ 


ا 


ايز النامن. . م سم عمسسي: 89# سسنيت سشهشه: ‏ فصل في المحرمات 


لطر لج تحريلك اع ): به يُفتى» هذا إذا لم رن فلو أَنرّلٌَ مع مس ' لظ 





"للم (قولة: : وف امرأة عرص ار "الفعح”©: ((ثم هذا ادر 
الشّاب “» أمّا الشيخ والعِنينُ فحَدُّهما تمرك قلبه أو زيااتة إن كان ا 0 
فإئة يوحد فيمنْ لا شهوة له أصلاً كالشّيخ الفاني))» ثم قال: ((ولم يَحُدُوا لك ساي 

من المرأق وأقله تحرلكُ القلبء على وَحْهِ يُشْوٌشُ الخناطر))» قال "ط”": ((ولم أرَ حكُمَ النشى 

المشكل في الهو ومقتضى معاملته بِالأَضّرّ أن يجري عليه حُكُمْ المرأة). 

بلقلل (قولة: وفي "الجوهرة" إلخ) كذا في واككيي وعلى هذا ينبغي أن يكون 
مس الفرْج كذلك رداق 5/] بل أولى ؛ لأن تأثيرٌ المس فوق تأثير النظّر بدليل إيجابهِ خُرمة 
المصاهرة في غير الفرْج إذا كان بشهوة بخلاف النظر, "ح". 

قلت: ومكن أن يكون ما في 'الجوهرة" مُفرّعا على القول الآحر في حَدَ الشّهوة فلا يحون 
النفل” احترازا عن مس فرج ولا عن مس غيره؛ تح 


(قولة: ومقتضى معاملته بالأضر أن يحري عليه إلخ) مقتضى معاملته بالأضر أن لا يُعطى حكم 
المرأة في جميع الأحوال بل فيما إذا تحقّق الدّررٌ عليه بإاعطائه حُكْمّهاء كما إذا وُحد تَحرّكُ قلبي بدون 
التشارء بخلاف ما لو كان مُتحرّكَ القلب فنظر فانتشر مع بقاء التحرّك الأصلى. 

(قول "الشتّارح" هذا إذا لم ينزل إخ) أطلق في الإنزال َمِل ما لو أنزل .كجرد الى أو بعده ولو مجماع 
ف زوجته الأخرى اه. "سندي” عن 'غاية البيان . 


)١(‏ "الجوهرة النيرة”: كتاب التكاح 7١/7‏ بتصرف. 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الغحرمات 1175/7 170. 
() "ط": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .١5/7‏ 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة ق77١/ب.‏ 


11 أ 


)25 42 : كتاب النكاح - فصل ف المحرمات ق4 0 ١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية با وو د لل > حاشيةاين عابدين 


فاك ري به يفتى. "ابن كيال" و0 . وق "امنلااصة 0 )0 وطئ ايف مرأته 


لا حرم عليه امرأَتَهُ)). ظ 
(لا) تحرم”" (المنظور إلى فرحا الدّاعل) 0000 


01 (قولةُ: فلا حرمة) لأنه بالإنرال تييّنَ أنه غيرٌ مُفض إلى الوطءء "هداية"7. 


قال في "العية ٠‏ 6 : وني ى قولها ل 0 ا أن ا 2 


ار 


0 0 م بالإنزال يل 57 2 8 إذا ث ل د أبدأ)). 

".للم (قولة: وَفِ "الخلاصة" إخ هذا حتررٌ التقييد د بالأصضول قرو رامد 
((لا تحرّم)) أي: لا تبت حرمة المصاهرة» فالمعنى: لا تحرْمُ خرمة مُؤيّدة وإلآ فتَحرْمٌ إلى 
انقضاء عِدَّةٍ الموطوءة لو بشبهة قال في "البحر””: (( لو وَطِئَ أت امرأَتَهِ بشبهة تحرُمُ 
امرأتةُ ما لم تنمض عِدَة ذات الشبهة» وف "الدّراية" عن "الكامل": لو زَنَى بإحدى الأعتين 
لا يُقَرَبُ الأخرى حتى تحيض الأخرى -حيضة: واستشكلهُ في "الفيح"”"» ووجهة أنه لا اعتبار 
ماع الزّانيء ولذا لو رَنت امرأة رخْل/" لم تحرام عليه ار له وطؤها عَقِبّْ الرّنا )) اه. 

ا (قوله: لا تَحرمُ م المنظور إلى فرجها إلخ) 7 تبع في هذا التعبير صاحب ل 


)١(‏ ((ابن كمال وغيره)) ساقط من "د 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني فين 'كزن غلا للنكاح وفيمن لا تكون ق5/١/ب‏ 
(5) في "د" و "و":(ريجرم)). 

(5) "الهداية": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .197/١‏ 

(ت) "العناية": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ١71/7‏ باختصار (هامش "فتح القدير"). 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ قصل في المحرمات .١١7/9‏ 

(7) "الفتح”: كتاب التكاح ‏ فصل في المحرمات ١77/9‏ . 

(8) في "الأصل": ((برحل)). 

(9) "الدرر": كتاب النكاح .”70/١‏ 


الجزء الثامن عاب حا لي لطت . . ااا د ميري 2 ته فصل في المحرمات 


إذا رآة (مِن مِرأةٍ أو ماء) لأنّ المرئي أبقاله (بالانعكاس) لا هو 0 





رراءي 


واعترضة "الشرنبلاق"2"0: («(بأنه لا يصح إلا بتقدير مضاضي))» أي: لا يحرم أصل وفرع المنظور إلى 
قرجها("؛ لما أنّه لايْحرُمٌ نفس المنظور إلى فرجحهاء وأحيب بأل المراد: لا تحرُم على أصول الناظر 
ب وفيه أذ الكلام في الحرمة وعديها بالدسمْبةٍ إلى أصولها وفروعهاء فالأولى إسقاط لظ 
((تَحرُمٌ)» وإبقاءُ الان على حاله» فيكونٌ قولُ: ((لا المنظور )) معطوفا على قوله: ((والمنظور)): 
والمعنى: لا يحرم أصلها وفرعُهاء ويُعلْمُ منه عدم عريها. عليه وعلى أصوله وفروعه بالأول» فافهم. 
ما "لل (قولة: إذا رآه) لا حاحة إليه لصحَّةٍ تعلق الجا بقوله: (( المنظور ا 
ه09 (قولة: لأ المرئيّ مثالهُ إلخ) يشيرٌ إلى ما في الفح "0 من الفرّق رسن 
الرحاج والمرآة وبين الرقكاق ألاء ون الاقم فيك قال بزركاث العلة درايدمم أعلم أذ 
المرئي في المرآة مثالهُ لا هوء وبهذا علَلُوا الحنث فيما إذا حلّف [؟/ق+١اب]‏ لا يَنظرُ إلى وَجَهِ فلان 
فنظرَةُ في المرآةٍ أو الماء» وعلى هذا فالتحريم به من وراء الرّحاج بناءٌ على نفوذٍ البصر منه فيّرَى 
نفس المرئي فلاف المرآةٍ ومن الماءء وهذا يُنفي كود الإبصار من المرآة والماء بواسطة انعكاس 
الأشعّةء وإلاّ لرآه بعينه» بل بانطباع مثل الصّورةَ فيهما بخلاف المرئي في الماء؛ لأنّ البصر يتفذ 
فيه إذا كان صافياء فيَرَى نفس ما فيه وإن كان لا يراه على الوحه الذي هو عليه. ولهذا كان له 


كك 0 


الخيارٌ إذا اشترى سمكة رآها ف ماء بحيث توخذ منه بلا حيلة)) اه. 


(قولةُ: ويعلمٌ منه عدم حُرْمتها عليه وعلى أَصُولهِ وفروعه بالأولى) وج الأولويّة أنه إذا لم يحرم 
عليه أصولّها وفروعُها مع وجود النظر منه على الوجه المذكور فبالأولى أن لا يَحرْمٌ عليها أصوله وفروعٌه 
مع عدم وجتؤد فعل منها. ظ 
(قولة: وهذا عللوا الث إلح) أي: تدا أو عَدَمَا قي الماء أو المرأة. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب النكاح 770/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) من ((تبع)) إلى ((فرجحها)) ساقط من "1" 

(7 "ط' ': كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 00 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 111/7. 


قسم الأحوال الشخصية 5 د الاوو ‏ لس حاشية ابن عايدين 


_/ 
#2 
م 


(هذا إذا كانت حية مشتهاة) ولو مايا ما غيرها) يعي : الميكة ومتقيرة 1 


وقاقع فك الدع بي لبد ولع ل رن تين كنبا لو اناه 0 


وبه يظهرٌ فائدة قول "الشارح”": («(متالة)» لالس قر ل 
ادر ر"- : ((بالانعكاس))» وهذا قال في "الفتح””©: ((وهذا يُنفي إخ)) وق ان اه لسن 
مراك "لدو" بالانعكاس البناءً على القول بأنّ الشّعاعَ الخارج من الَدَقَة الواقعٌ على سَطْح 
الصّقِيلٍ كامرآة والماء يَنعكِسُ من سَطح الصّقِيل إلى المرئي ختى يَلرَمَ أنه يكون 2 حينقال 
حقيقتةُ لا مثالةٌ» وإها أراد به انعكاس نفس المرئي» وهو المرادُ بالمثال» فيكون مبيّاً على الول 
الأخعرء ويعبر ول عله بالانطباع» وهو أن لمقابل للصقيل تنطبعٌ صورتة ومثالةُ فيه لا عَينَةُ يدل 
عليه تعبيرٌ "قاضي محان”" بقوله: ((لأنه لم ير رْحّهاء وإنما رأى عكس فرْحها))» فافهم. 

11] (قولة: هذا) أي: جميع ما 2 في مسائل المصاهرة. 

”للع (قولة: 0 17 ني 8 ب تسع فأكثر. 

]١171:5[‏ (قولة: ولو يي كعجوز شوهاء؛ لأنها دَخَلت نحت الجحرمةء فلا تخرجء 
ولنواز وقوع الولدٍ منها كما وقمٌ لرَوْحَتَيْ إبراهيمٌ وزكريّاءَ عليهما الصّلاة والستّلام. 

ظ مخع نم ون ناي ف الدريي بهذا عادر طمينا أ كتحي اذ النظر إلى فرحهاء 
0 ((أصلا)) أي: سواء كان بشهوةٍ أو لاء وسواء أَنْرَلَ أو لا. 
1ع (قولة: طلقا اع شيؤاء. كان 0 أو امرأةٍ كما في "غاية البيان"» وعليه 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: كوطئ دير مطلقاء قال الحموي: ذكر شمس الأئمّة أنه يفتى بالحرمة أخمذا بقول المشايخ, 
انتهى» وهر لطيف حسن؛ إذ لا يكون الوطء ف الدُّبر أدنى حالاً من المس» وتفبت به الحرمة» فلأن يقبت منه أولى؛ 
إذ هو مس وزيادة» انتهى)). ق917١/ب.‏ 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات #/11. 

(9) "اللنانية": كتاب النكاح ‏ باب في المحرمات "57/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) المقولة ]١١1١7[‏ قوله: ((فلو جامع غير مراهق إخ)). 


الجزء الثامن النسمشم مده 999 تل»كدسسشتيسيسييت فضل فالمحرمات 


لعدم تيقن 7 ل 0 
(فلو تزوج! فشر لذ بشي فلك وو للها بو مدق مهاو لك بغر 


الففو كما ق "الزاقنات لال الاح "لوي "110 وق "الولو و2100 روزا يكل قاذ له أن 
يتوج ابنته؛ هذا لفل لو كا ف اإناش لاوجب حرمة الصهرق في الأول 

1" (قولة: لعدم تين كونه ف القرْج) عل لعدم يجاب وطء الْقضاٍ المصاهرة فققطء 
وأما اعلّة في عدم يجاب وطء الدب المصاهرة فلتي بعدم كون لوطء ف الفرّج ال ا 
مضه فتكي لالنيانيا وادب10م تارق كال ن"البحر "7 زرواررة غليهسا باى: 
اه أن لوطع فيهما وإ لم يكن سا للحرمة فالس بشهوة سيب هاء بل الوجوة 
فيهما أقوى» وأحيب أن العلة هي الوطعٌ السب للولدء 2 اللرستوانس لي زاكر 
سيباً لهذا الوطء» اولم يتحققئ في الصُورتين)) اه. 

بعل أ لا فرق ف المسالتين بين الإنزال وعدم ا 

و3181 (قولة: ماه حك "اينم زاد في "الفح"”9»: ((وعَلِمَ كونةٌ منه))» أي: 
إمساكها عنده حت يل كما تنا 0 وهذا ف الاق الكاع كنا رابج 6 


4 "ا (قولة: بلا رق بين زنا ونكاح) راجعٌ لاشتراط كونها م قم ا 


(0 في "ط": ««زوج)). 

(؟) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ق04١/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب التكاح ‏ فصل في المحرمات 5/5 .٠١‏ 

(5) "الولوالجية": لم تعثر عليها قي مظانها بعد طول بحث. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .٠١5/8‏ 

(5) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل في النحرمات ق5 3 ١/أ.‏ 

(9) في “الأصل": ((تحمل)). 

(8) "الفتح": كتاب النكاح ‏ قصل ف المحرمات 117/19. 

(8) المقولة ]1١15[‏ قوله: ((ولو من زنا)) 

)٠١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: قال ف "الفتح": وعن أبى ترسف أكَرهُ له الام والبدث»:وقال محمد: الشيره أحب إلى 
ولكن لا أفرّق بينه وبين أمُها)). ق5173١/ب,‏ 

)١١(‏ ((مشتهاة)) ساقطة من "الأصل". 


/ ا" 


قسم الأحوال الشخصية ‏ د للا ب#وو دللا حاشية ابن عابدين 


حا غود مراهق زه فيه أبيه 0 ل ا 


الحرمة كما في "البحر””" مُفرّعا عليه قولَهُ: ((فلو تَرَرّجّ صغيرة إلخ)). 

رهو"09ى (قولةٌ: جار له الثر وج" ببنتها) اجا اميا و كف ماه وال اراتك 

1ع (قولة: فلو 0 ع مراهق إل) الذي في "الفتعه”0*): ((حتى لو جامع أن 
أر : مين زوه الجدالا له الر 1 قال في "البحر”": ((وظاهرة اعتبار اسن الآتي في 
حَدٌ المشتهاة؛ أعين: تسع سنين))» قال ف "النهر"2: ((وأقول: التعليلٌ بعدم الاشتهاء يفيد 
أذ من لا يشتهي لا تبت ت الحرمة مجماعيء ولا داكو وود دل لكي أن 
م اهيا 8 رأيتهُ ف "النايّة"20 قال: العبى الذي يُحامِعٌ مثلهُ كالبالغ» » قالوا: وهو أن 
بحايعَ ويَشتهي وتستجي النساءٌ ين منله وهو ظاهرٌ في اعتبار كونهٍ مراهقا اسع 
دل عليه ما في "الفتح"20: 8 اهق ايد وق" البرانقة”7 لمر أهين كالبالغ» حتى 
لو جامع امرنَُ أو لَمَسَ بشهوةٍ تبت حرمة المصاهرة)) اه. 

وال اماه ار" إلى "الفتح'” © وإن لم يكن صريحّ كلامه لكنه مرادُه 


.٠١17//9 "البحر": كتاب النكاح  فصل ف المحرمات‎ )١( 

(1) في هامش "ب": ((لعلّ في بعض نسخ المتن:(حازٌ له التروّجُ) كما يدل له كتابة المحشّيء ويكون قول الشّارح: 
(للأوّل) تفسيرا لقول المتن:(له)» فليحرّرء قَالَهُ نصر)). 

(؟) "ط": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 171/7. 

(4) "الفتتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .١ ٠/7‏ 

(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ٠١7/5‏ بتصرف. 

() "النهر”: كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة ق77١/أ.‏ 

0) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 517/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(8) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .١7١/5‏ 

(9) "البزازية": كتاب النككاح ‏ الثاني والثالث في محل النكاح وما يقبت به حرمة المصاهرة ١١17/4‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

.179/* "الفتح": كتاب النكاح  فصل ف المحرمات‎ )٠١( 


انذرّة الذاهيق . مسحستصصيية ناا ملجحع مي ميك :: لقا ل ارماك 


وإكرادء فلو أيقظ زوجتة أو أيقلته هي لجماعهاء فمّسَّت يده بنتها المشتهاة 
ع اس 2< 00 2 ء / 0 
أو يدها ابئة حرمت الأع أبدل "فتم" مك د ال لاع رن عر و رط وم وان كلوح ول ااا مده قله اذ 





تشع عن هذا نه لايق قر سيدا فو ارام واقذ لكشن تعد مف 
وللذكر اثنا عشر؛ لأنّ ذلك أقلّ مدَّةٍ يمك فيها البلوغ كما صرحُوا به في باب بلوغ الغلام؛ 
وعدا بُواقِقٌ ما مر عن أن العلة هئ :الوط النذي يكتوث سنا للولد» أو امس الذي يكون 
00 هذا الوطعء ولا يخفى أذ غيرَ المراهق منهما لا يتأتى منه الولد. 

10 (قولَةُ: ولا فَرْقَ فيما ذْكِرَ) أي: من التحريم؛ وقولهُ: ((بين امس والنظر)) 
صوابة: في اللّمْسَ والنطرء وعبارة "الفتح””" : ((ولا فَرْقَ في ثبوت الحرمة بالمسّ بين كونه 
[*/ق7؟/بع عامداً أو ناسياً أو مُكرها أو مُخخطاً إلخ)» أفادَةٌ "ح"» قال "الرّحميٌ": ((وإذا 
عُلِمَ ذلك في المسّ والنظر غلم في الجماع بالأولى)). 

ز14الع (قولة: فاو أبقظ 4 تفريع على الخطً 2 "ط"20, 

011 (قولة: أو يدها ابنٌ) أي: المراهق كما عُلِمَ نما ص20 وأمّا تقِييدُ "الفتيم"7) 
بكونه ابنهُ من غيرها فقال في "النهر"”2: (( ليعلَمَ ما إذا كان ابنَهُ منها بالأولى ))» ولا بدّ من 


التقييدٍ بالشّهوةٍ أو ازديادها في الموضعين. 


)١(‏ ((سنين)) ليست ف "الأصل" و"'ب" و'م". 

(؟) ((للولد أو المس الذي يكون سببا)) ساقط من "1" 
(5) من ((ولا فرق)) إلى (("الفتح')) ساقط من 77 

(4) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات قدت 17 
(5) في ب" : ((الخطاء)). 

(1) "ط": كتاب الدكاح ‏ فصل في المحرمات 117/7. 
(0) المقولة ]١1١1١7[‏ قوله: ((لو جامع غير مراهق إل)). 
(8) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف الحرمات 1179/7. 
(9) "النهر": كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة ق55١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية الم ل تا .بوإة للد" حاشيةاين عايدين 


ل 


(قبل َم امرأته) 2 فق أي مو على الصحيح. "جوهرة" ل مط لاق حا ااا دواد موده 


+09 (قولة: قبل أمّ امرأته إلخ) فازررف "العورة" زروزذا قلها ار لشتها ا حل إن 
فرجهاء لم قال: لكيس روه "اعد ايند" الدنق القكة بع باطزية ما 1 0 
السو شوق الم والنظر لكو د كاده بشهوق؛ لأنّ الأصل 3 في التقبيل الشّهوة يخلاف 
امب والبدرة وي بيوع "العيون" حلاف هذا: إذا اشترى عار ل أنه بالخيار» وكلها أو انار 
إل فرْجهاء نم قال: لم يكن عن شهوةٍ وأراد ا صُدَّقَ» ولو كانت مُباشيرة م يُصلداق. ومنهم 
مَن فل في القبلة فقال: إن كانت على الفم يُفتى بالحرمة» ولا يْصدَّقّ أنّه بلا شهوقء وإ كانت 
علق الران أو النقى او اند قلف إلا إذا تين أنه بشهوةٍء وكان الإمام "ظهير الدّين" يف بالحرمة 
قالقبلة:مطلفا ويقول: ل يَضِدَق اف أنه ل يكن بشهوةء وظاهر إطلاق ببوع ليون دل 
على أنه يسدق اق الغيلة على الفم أو غيروء وق "القان": إذا أدكر الشهرة قال يدف 
إلا أن يقومٌ إليها مُنتثيرا فيُعَانِقَهاء وكذا قال في "لمْحرّد"» وانتشارةُ دليلٌ شهوته) اه. 

(قوله: على الصّحيح» "جوهرة') الذي في "الجوهرة" ل "الحدّادي”27 لاف 
ذاه فاه َال لومس أو قن وقال: ل أشنه صدّق» إلا إذا كان المس على لقا والتقبيلٌ 
في الفم)) اه. 

وهذا هو الموافق لما سينقله "الشتارح"”" عن "الحدّادي"» ولما نقَلَهُ عنه في "البحر”7" 
قائلا: ((ورحَّحَهُ في "فتح القدير"7» والحق الخد 0 أه. 

وقال في "الفيض": ((ولو قامّ إليها وعائقها مُنتثيراء أو قبّلّها وقال: لم يكن عن شهوةٍ 


(1) "الجوهرة النيرة": كتاب النكاح 59/7. 

(5 "در" ص7 اس. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .١١07/7‏ 
(1) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 170/5. 


الو القافن. .عسي جع يبد هتئيه .لز امتنيتكهه. “ففل اغرفات 


(حَرْمَت) عليه (امرأتة ما لم يَظهَرٌ عدم الشهوة) 77 شظك”ظ121 


لا يُصدَقُ» ولو قبل ول تتسئير آل لته وقال: كان عن غير شهوةٍ يصدّق» وقيل: لا يصدّق لو 
يلها على الفمء وبه يُفتى)) اه. 

فهذا كما ترى- صريمٌ في ترجيح التفصيل» ا اد الذي ذكرَة 
'الشّارح" فلم أرَهُ لغيره» نعم قال (إقم؟/) "القهستاني"”“: ((وف القبلةٍ يُفتى بها أي: 
بالحرمة ‏ ما يتين أنه بلا شهوو ل ار رقيل: إن قبل 
الهم يُفتى بها وإن ادّعَى 7 بلا شهوة. وإنّ كل عير لا يسن بكاابا ا ل 0 7 
وظاهرة ترجيح الإطلاق فِ التقبيل» لكنْ علمت التصريح بع حيح التفصيل» تأمّل. 

ادلم (قولة: حَرُمَتْ عليه امرأتة !خخ أي: يُفتى بالحرمة إذا سَئِلّ عنهاء ولا يُصدّق إذا 
اذْعَى عدم الشّهوةٍ إل إذا ظهّرَ عدمها بقرينة الحال» وهذا موافق لما تث عن "الفوسعان " 
و"الشّهِيدِ'» ومخالفُ لما نقلناه عن "الجوهرة"؛ ورجّحَهُ في "الفنتح””", وعلى هذا فكان الأولى 
أن يقول: لا تَحومٌ ما ل تغلّم الشّهوة» أي: بأن قبلا مُتنشرا أو على الفم» فَيُوافِقٌ ما نقلناه عن 
"الفيسن ع لما هيا تي27 أيضاء وحيك فلا فرق بين التقبيل والمس. 1 


(قولة: وأمّا تصحيحٌ الإطلاق الذي ذكره "الشتّارح" فلم أَرَهُ لغيره إل) أي: مع التصريح 
بالإطلاق؛ وإلا فعبارة "الصّدر" نصحم ما جَرَى عليه "المصنف" من الإطلاق فلذا صرّح به "الضّارحٌ") 
نعم الأضوي اناير علدا لوف أ إل دايا ب"القهستاني". 

(قولهُ: وعلى هذا فكان الأول أن يقول: لا تحرمٌ إلخ) وار يق كان جر غليدمواننا 
لتصحيح "القهستاني" وظاهر إطلاق "الصّدر". 


.577/١ "حامع الرموز": كتاب النكاح‎ )١( 

(؟) ما تقدّم عن الشهيد في المقرلة ]١١77٠0[‏ قوله: ((قبّل أمّ امرأته إلخ)): وما تقدّم عن "القهستاني” في المقولة 
١7[‏ قوله: ((على الصحيح "جوهرة )). 

(1) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .١0/9‏ 

(؟) المقولة ]١١71541[‏ قوله: ((وفي "الفتح” إلخ)). 


1 


قسم الأحوال الشخصية ا #««وو دللل "> حاشيةابن عايدين 


ولو على الفم كما فَهِمَهُ في "الذخيرة" (وثي المسّ لا) تحرُمٌ (ما لم تعلّم الشّهوة) 
لذن الأصل في التقبيل الشهوه بخلاف المس. 
(والمعائقة : كالتقبيل) وكذا ولع لوول ل 20 


017 (قوله: ولو على الفم) مبالغة على المنفي لا على النفي, والمعنى: حَرّْمّت امرأتة إذا 
م يَظِهَرْ عدم الاشتهاء» وهو صادق بظهور الشّهوة بالشّلك فيهاء أما إذا ظهَرَ عدم الشّهوة 
فلا تحرمٌ ولو كانت القبلة على الفم. اه "-"207. 

174 (قولهُ: كما فهمّهُ في "الذخيرة"') أي: فهمّهُ من عبارة "العيون"' حيث قال: ((وظاهر 
م 0 0 : 5 71 ع 0 1 3 ً* 
ما أطلق في بيوع "العيون")) إلى آحر ما مر" "“» وأنت بير بن كلام "المصنف" مب على أن الأصل 
ف القبلة الشّهوة» وأنه لا يُصِدَّقّ في دعوى عدمهاء وهذا لاف ما في "العيون"» تأمّل. 

قن ا دهز 8ت > 0 ' ١‏ 1 7ر2 

[176١١ع‏ (قوله: وكذا القرص والعض بشهوة) ينبغي ترك قوله: ((بشهوة)) كما فعل 
"المصئف" في المعان نقةٍ؛ لأنّ اللقصود تشبيه هذه الأمور بالتقبيل في التفصيل المتقدّم» فلا معنى 
8 01(©) 

017 (قولة: ولو لأجنبيّة) أي: لا فرق بين أن تكون زوجة أو أحنبيةء أما الأحنبية 
فصورتها ظاهرة» وأما الزوحة فكما إذا تزوج امرأة فقرّصها أو عَضها أو قبلها أو عانقهاء 
ثم طلقها قبل الذحول حَرمّت عليه بنتها. 

(قوله: ينبغي ترّْكُ قوله: ((بشَهْوةِ))؛ كما فعل "المصنف" في المعائقة إلح) لَمّا كان القرْصُ والَعَض 
قد يُقَصمّدُ بهما الإيلامٌُ» ولم يكن الأصلٌ فيهما الشنّهِوة بخلاف المعائقة قيِّدَ بالنّهوة فيهماء ولو أطلق 
المت ا 2 كرو ا وراك اجا بالرريم الخوروا لعا برااي 
فق شوك اطاية ]ذا جبالد شير 


5 )1غ( "": كتاب النكاح - فصل قِ المخرمات قده ١/أ.‏ 


(1) المقولة ]١١770[‏ قوله: ((قبل أمّ امرأته إل)) 
() "ح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ق هه ١/أ.‏ 


الو قافو د ايل نبلم يي «قضل لق اخرفات 


وتكفي الشهوة من أحدهماء ومراهق وبحنونٌ وسكران كبالغ "بزازية". وفي 
"القنية": ((قبّلَّ المّكرانٌ بننهُ ترم الأه0 ل 





1 ((5؟) 207 


واعلم أن هذا التعميمَ لا يَخصْ ما نحن فيه» فإ جميع ما قبِلَهُ كذلك, ح2"0. وخعص 
رمحي رهس #فد سم كك 
البنت لآ الام حرم ,جرد العقد. 

فففضنلةه (قولة: وتكفي الشهوة من أحدهما) هذا إغما يظطهر في المس» ما قِ النظر 
فتعتبر يه من الناظر» سواء وحدت من الآخر أم 0 أه 50 

وهكذا بحث "الخيرٌ الرّملى" أعحذا من ذكرهم ذلك («/ق١؟/بع‏ في بحث المسّ فقطء 
قال: ((والفرق اشتراكهما في لذةٍ المس كالمشتركين في لذةٍ الجماع بخلاف النظر)). 

014 (قوله: كبالغ) أي: في توت حُرّمةٍ المصاهرة بالوطء أو المس أو النظر» ولو 
تمَّمّ المقابلات ‏ بأن قال: كبالغ عاقل صاح - لكان أولى» "ط"0. وفي "الفتح"2: ((لو مس 
المراهقٌ وأقرّ أنه بشهوة تشِت الحرمة عليه )). 

0٠١5‏ (قولة: "برّازيّة"”') لم أرَ فيها إلا المراهقَ دون المجنون والسّكرانء نَعَم ايم 
في "حاوي الرّاهدي". 

1 لم ام عم يريك : 0 1 2 1 1 3 . 2 

٠‏ (قوله: حرم الآم) كذا يوجد في بعض النسخ, وفي عامتها بدون «الأم)), 
فهو من باب الحذف والإيصال كما قال "م"”"©: وعبارة "القنية"9*) هكذا: ((قبّلَ المحنون 
)١(‏ (الأم)) ساقطة من "و". 

(0) "ح": كتاب 006 فصل ف امحرمات قه١١/أ.‏ 

(7) "ط": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 17/7. 

(4) "ط": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 17//7. 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 170/9. 

(1) "البزازية": كاب النكاح ‏ الثاني والعاليك اق بحل النكاح وما يثبت به حرمة المصاهرة ١١7/85‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(9) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ق5 5 .1/١‏ 

2 "القنية" : كتاب النكاح - باب 5 حجرمهة المصاهرة ق4/ب. 


قسم الأحوال الشخصية مغ تسل ةم ووو لد سس ححاشية اين عابدين 


وبحرمة المصاهرةٍ لا يرتفُ التكاح» حتى لا يحل لها التَروّجٌ بآخرّ إلا بعد المتاركة 
وانقضاء العدّةء والوطء بها لا يكون 05 اه 
أفراتة يشهوة أو الشكراة بعة قيق 7 اعون أي هشوه افر ان 

01061 (قولة: وبحرمة المصاهرة إلخ) قال في "الذيرة": ((ذكَرَ "محمد" في تكاح 
"الأصل”7": أنّ التكاح لا يرتفعٌ بحرمة المصاهرةٍ والرضاع» بل يَفسُدُ حتى لو وَطِمّها الرَوجُ 
قبل التفريق لا يحب عليه الحدٌ اشتبّة عليه أو لم يشتبة عليه)) اه. 

”الع (قولة: إلا بعد المتاركتق أى: وإن مضى عليهنا منعون كفاق "الراريو"207 
وعبارة "الحاوي": (( إلا بعد تفريق القاضي أو بعد المتاركة )) اه. 

وقد علمت أن النكاح ارق دن وقد صرّحوا في التكاح القاسين نان الخار كه 
لا تتحقق إلا بالقول إن كانت مُدحولاً بها ك: تركتك أو خَليْتْ سبيلك» وأمّا غيرٌ المدخول بها 
فقيل: تكوثٌ بالقول وبالترك على قَصْدٍ عدم العَوْدٍ إليهاء وقبل: لا تكوثٌ إلا بالقول فيهماء حتى 
لو ترّكها ومَضى على عَدَّتهها سنون لم يكن لها أن تتروّج بآعرّء فافهم. 

0١+‏ (قولة: والوطهٌ بها إلخ) أي: الوطم الكائنُ في هذه الحرمةٍ قبل التفريق والمتاركة 
((لا يكونُ زنا)»» قال في "الحاوي": ((والوطء فيها لا يكون نا لأنه عل فس وفله سو 
لمثل بوَطيِها بعد الحرمة» ولا حَدَّ عليه ويثبِتُ السسّبْ)) اه. 


(قولهُ: والوطءٌ فيها لا يكون زنا؛ لأنه مُختلفُ فيه) من هذا يُعلم تقييدٌ المسألة .مما إذا كانت حرمة 
المصاهّرة مختلفا فيها؛ بأن كان الوطءٌ زنا بدون شُبْهة والرضاع أقلَّ من حمس رَضَّعَاتٍ مُشبعاتي. وتما 
ذكرّ تكون السالة ذاهرة الواجه. 


)١(‏ لم نعثر عليها ف القسم المطبوع الذي بين أيدينا. 
(؟) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الثاني والثالث في محل التكاح وما يثبت به حرمة المصاهرة .١١7/14‏ (هامش "الفتاوى 
الحندية” ). 


الجزء الثامن سس دا همة _ لل - قصل في المحرمات 


ا ا 0 يح اخ 1 و - ءّ : 
وفي "الخانية : ((أن النظر إلى فرج ' ابنته بشهوةٍ يوحب حرمة امراتّيء وكذا لو 
فَرَعَتْ فدحلت فراش أبيها عُريانة» فانتشرَ ها أبوها تَحرَمٌ عليه أمّها)). 
1 هف فى 0ت 0 1 واء 3 > مر 
مه فاكد '" ليست .كشتهاةٍ) به يُفتى (وإن اذَّعَستمٍ الشلّهوة) 





053520 (قولة: وف لي 2 تكد غبةاعا َقَدّمٌ د 
)١١ ”*6[‏ (قولة: فدّخلت فراش د عبن امس ل الدّعول بغير 


لا 


مس لا يعتبر "ط"207. 

رهوى (قولة: ليست بمُشتهاق به يُفتى) كذا في "البحر"29 عن "الخائيّة"2 ثم قال: 
((فأفاد أنه لا فرق بين أن تكوث سمينة أو لاء ولذا قال في "المعراج": بِنَتُ حمس لا تكود 
مُشتهاةً اتفاقء وينْتُ تسع فصاعداً جه اتفاقء وفيما بين الخمس والتسع احتلاف الرّواية 
والمشايخ, والأصح “رق 5 /أ] أنها لا تم ع ارم أه. 

رمم ولع (قولة: وإن ادّعَتَ الشهوة ف تقبيله) أي: اذّعَتَ عه أنه ف أي" أصولها 


0 م سن بي 


أو فروعها بشهوةء أو أن أحد أصولها أو فروعها قبَلَهُ بشهوةٍء فهو مصدرٌ مضافٌ إلى فاعله 

)١(‏ في "د" و "و": ((لفرج)). 

(0) في ' 5 ' زيادة: ((قوله: وبدت دون : تسع إل اعلم أن بنت نسع أو أكثر تكون مشتهاة» وقد لا تكون مشتهاة» وهذا يختلف 
يلم الحئة وصعْرهاء أمّا قبل أن تبلغ تسع سنين فالفتوى على أنها ليست .عشتهاة . وفي شرح الكئز: قال أبو بكر محمد 
ابن الفضل: بنت تسع مشتهاة من غير تفصيمل؛ وبست مان أو سيع أو ست إن كانت عبلة ضخحمة كانت مشعهاة) 
وإلا فلا. ولو كبرت المرأة حتى خرحت عن حدّ الاشتهاء توجب الحرمة؛ لأنها دخلت تحت حكم الاشتهاء» فلا تخرج 
عنه بالكِبّرء ولا كذلك الصغيرة» اتتهى. كذا ذكره الشّمُمن في شرح "النقاية" نقلاً عن شرح "الوقاية")). ق57١/ب.‏ 

(7) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ باب في المحرمات 7117/١‏ (هامش "الفتاوى المندية'). 

(5) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل ف الحرمات ق55 .)/١‏ 

(5) "ط": كتاب النكاح ‏ قصل في المحرمات .١‏ 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 5/7 .٠١‏ 

(17) "اللنانية": كتاب النكاح ‏ باب في المحرمات 757/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ سل ت-دده ‏ اوابوةو لبس حاشية اين عابدين 


فهو نُصِدَقَ) لا هي (إلاّ أن يقومٌ إليها مُنتثيرا) آلتة (فيعانقها) لقرينةٍ كذبه (أو يأحذ 
ثديّها أو يركب معها) أو يَمَسسّها على الفرج» أو يُقبَلْها على الفمء ؛٠قاله‏ "الحدادي 0 
وف "الفتح": ((يُتراءى إللحاق 00 بالفم)), وف "الخلاصة”؟: ((قيل له: ما 
نعلت بام انز انك فقال سيعت الحرمة ل 


أو مفعوله, وكذا قولة: ززأو تشيليها ابنع)ة فإنْ كانت إضافتَة إلى المفعول ف ((ابنةٌ)) فاعلء 
والأنسب لنظم الكلام إضافة الأول لفاعلِه والثاني لمفعوله؛ ليكوث فاعلٌ ((يقومُ)) الرّحْلَ أو ابنه 
كما أفادَه "ح"7". 

مالع (قولة: فهو مُصدّق) لأنه 506 الحرمةء والقول للمنكر وهذا ذكره 
ف "اللعنيرة" في المس لا في التقبيل كما فعل "الشتارح". فإنه مخالف لما مَشَّى عليه 
"المصنف" أرَلاً: ((من أنه في التُقبيل يُفتَى بالحرءة ما لم يُظهَرْ عدم الشّهوة))؛ وقدمنا”؟ عن 
عير" 9 الخلاف في ذلكء؛ فما هنا 6 على ما في بيوع "العيون". 

جوم للع (قولة: آلتهُ) بالرقع فاعل ((مُنتزي رأ))» "م 

[48 "الع زقولة: أو اي معها) أي: على دابة بخلاف ما إذا ركيت على ظَهْره وعبر 


المايّ 02 يِضِدق 3 ف أنه يه عن شيو ا 2 1 و 


018417 (قولةُ: وفي "الفتح”27 إلخ) قال فيه: ((والحاصل: أنه إذا أَقَرّ بالنظر وأنكرَ الشّهوة 
صّدَّقَ بلا حلافوء وف المباشرةٍ لا يُصدّق بلا حلاف فيما أعلم؛ وفي التقبيل احتف فيه 


)١(‏ "خبلاصة الفتاوى”: كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث فيما تنبت به حرمة المصاهرة وفيما لا تنبت ق7/أ بتصرف. 
(7) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ق هه ١/أ.‏ 

(1) المقولة ١70‏ ١ع‏ قوله: ((قبل أمَّ امرأته إلخ)). 

(:) "ط": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 7١/5‏ 

(0) "البزازية": كتاب النككاح ‏ الثاني والثالث في محل النكاح وما ينبت به حرمة المصاهرة ١١1/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) "الفتح": كتاب التكاح ‏ فصل في المحرمات 0/9 17. 


ا 


الجزء الثافنا. .حس سيسي هعييتب- 1979 مس يحب “فصل فيالمحرفات 


ولا يُصِدَّقُ أنه كدب ولو هازلا)». 
(وتقبَلُ الشتّهادةٌ على الإقرار باللْمسٍ والتقبيل عن شهوةٍء وكذا) تقبَلُ (على 
نفس اللمس والتقبيل) والنظر إلى ذكره أو فرجها (عن شهوةٍ في المختار) "تجنيس"؛ 
أن الشّهوة مما يوقفْ عليها في الجملة بانتشار أو آثار 0 





قيل: لا يُصِدَّق؛ لأنه لا يكونُ إلا عن شهوةٍ غالباء فلا يُقَبَلٌ إلا أن يظهَرَ حلافة بالانتشار 
ونحوه؛ وقيل: يُقبَلُء وقيل بالتفصيل بين كونهِ على الرأس والجحبهة والخدٌ فيصدّق؛ أو على 
الفم فلاء والأرجح هذاء إلا أن الخد يتراءعى إلحاقة بالفم)) اه. 
قر !ا أن يظهر إلخ)) حقه أن يُذكر بعد قوله: ((وقيل: يقبل)) كما لا يخفى. 
و ا امس وقدّمنا90) عن الحو" : ((أن الأصل فيه عدم م الشّهوة مثلَّ النظرء عاق 
إذا أنكرَ الشّهوة» إلا أن يقومً إليها مُنتثيرا)): أي: لأنّ الانتتشار دليلٌ الشتّهوة» وكذا إذا 
كان الس على الفرْجٍ كما مَر”" عن "الحدّادي"؛ لأنه دليلٌ الشَّهِوةٍ غالباء وما ذكرهُ في 
ا بحا من إلحاق تقبيل الخد بالفم ‏ أي: مخلاف الرّأس والجبهة ‏ غيرٌ ما تقدّم”“ ف 
كلام اللخ" عن الإمام "ظهير الذي" 2 فِإن ذاك لم يُفصل» فافهم. 
[؟ 34 (قولة: ولا فندق آله كت خخ 6 عند القاضي؛ أما بينه وبين الله تعالى 
٠‏ 0 يم | ”لق 9 3 1 يه ب 6ق 
إن كان كاذبا فيما أقر لم تثبت الحرمة» وكذا إذا أقر بجحماع أمها [2/ق4؟/ب] قبل التزوج 
لاتضدف قسني قيفي كال المشمى لوبعد الد ول وتشينة الوا قلف 001 
ا ٍ : ١‏ ع كو 7 
0٠"‏ (قوله: "تجنيس"') كذا عزاه إليه في "البحر” "» وكذا رأيته فيه أيضاء ونص عبارته: 
)١(‏ المقولة [0٠75١١ع]‏ قوله: ((قبل أُمْ امرأته إلخ)). 
در صو اب 
(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .١170/9‏ 
(4) المقولة ]١ ١7٠1‏ قوله: ((قبل أُمّ امرأته إلخ)). 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .١١9/79‏ 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 9/7 .٠١‏ 


قسم الأحوال الشخصية م دا ه#8وة علس حاشية ابن عابدين 
(و) حَرمٌ (الجمع) بين المحارم (نكاحا) أي: عقدا صحيحا 2ك 


((المحتار: أنه تقبَلُء إليه أشار "محمد" في "الجامع"0", م2 الإسلام "علي 
البزدوي"؛ لأنّ الشّهوة مما يُوقَفُ عليه بتحرّك العضو من يتحرّلكُ عضوة» أو بآثار أَخْرَّ ممن 
ايند ل عضت 0 الف افهنا 43 د من اللا من كلام "ليون أيفيا. 

وبه ظهرَ أنّ ما في "النهر"” ‏ مِن عَُوةِ إلى "التجنيس": ((أدّ المختار عدم القبّول)) - 
5 | 

(1144) (قولة: بينَ المحارم) الأول لد لأنَّ قول ال ((بينَ امرأتين)) يعي عنه 
ولئلا يُتوهّم اعتصاص الثاني بالجمّْع وطنا ِلك يعون ولا يصحٌ إعرابةٌ بدلاً منه بدلَ مُفصّلٍ من 
مُجمل؛ لذن "الشتارح" اتات جم رز فق فوا ((وحَرمٌ الجمع))» فافهم. 

وراد با حارم ما يشملٌ النسّبّ والرّضاعٌ» فلو كان له زوجتان رضيعتان أرضعتهما أحنيّة 
فِسَّد نكاحهما كما ف "البحر"7", 

©0774 (قولة: الو عنها فجيحا انين خنااك ول رعس كمافمَل 
وك اناري اق و ترك ا نكناك ورياك لاير" قينا انان شيا دوه 


م" ع 


فإنه لا يكونٌ صحيحا قطعا ‏ ولا فيما إذا تَرّرَّحَهما على التعاقب وكان نكاحٌ الأولى صحيحاء 


(قولهُ: لا يكونُ صحيحاً قطعاً إلخ) أي: والحزمة ثابتة في هذه الصورة كال بعدها. 


.-. "الجامح الكبير”: كتاب النكاح  باب نكاح ما يقام عليه البينة من المرأة والزوج الذي يفرق بين المرأة وزوحها صه‎ )١( 
.ب/١51570ق (؟) "النهر": كتاب التكاح  أسباب الحرمة‎ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 7/7 .٠١‏ 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 5/5 .٠١‏ 

(9) "النهر": كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة ق75١/ب.‏ 

(9) "ح": كتاب الدكاح ‏ فصل ف المحرمات قه٠١/ب.‏ 

(0) في "الأصل”: ((في القيد)). 


الول الثافع: . .سك 099 حيبي “ففيل ف احرمات 


(وعدة ولو من طلاق بائن. وو جرم الجمع (وطبا ل قا لا الو عد لوطه كر اف دو اقرط ا اه 





2 2 ر 1 الى َ# 1-0 1 5 ءًِ 00 7 
فإِنٌ نكاح الثانية ‏ والحالة دربا اال طعا نعم له ثمرة فيما إذا تزوج الأولى فاسداء فإن له 


هو 


حينئذ أن يُعْقِدَ على العانية: ويصدق عليه أنه جَمّعٌ بينهما ا ونكاحٌ الأولى دو إن كان 
نانيذا لسن كاه كم شاع في عباراتهم)) اه. 
004 (قولُ: وعِدَةم معطوفٌ على ((نكاحا)) منصوب مثلهُ على التمييز. 
/غ ١1”‏ (قولة: ولو من طلاق بائن) تيل الكده من الرّحعي» أو من إعتاق أمٌ ولد حلافا 
هماء أو مِن تفريق بعد نكاح فاساٍ. وأشار إلى أنّ من طَلْقَّ الأربع لا يجورٌ له أن يتوج اسرأة قبل 
انقضاء متو نان اقم وذ كر بدا عار أربع؛ سد وري رادار 
(فرعٌ) 

ماتت امرأتهُ له التزوج بأعحتها بعد يوم من موتها كما في "الخلاصة””2 عن "الأصل", 
وكدلاق "المشوط ل "ص الإسلام و "المحيط" لى ادر تفيي د 0_0 "العا راية ا 
وغيرها من الكتب المعتمدة وأمًا ما عْزِيّ إن اسك لون يرن العِدّةٍ فلا يُعتَمَدٌ عليه 
7ق ١‏ أ وتامه قُُ كتابنا ' تنقيح الفتاوى 00 

(قولة. أو من إعتاق أَمّ ولد خلافاً هما إخ) إذا كن أ ولدوووعت علبييا اليذه شلك حِيض 
ترج أحمّها 0 أربعاً من الأجانب 00 ا 0 كلاهماء وقال 1 يوسف 0 : يحرز 


.١١5/7 "البحر": كتاب التكاح  فصل في المحرمات‎ )١1( 

(؟) "“خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني فيمن تكون عمل للنكاح وفيمن لا تكون قه75/ب. 
099 2 و و : (("اغخيط الس رخسي " 0. 

(4) "البحر”: لم نعتر عليها في مظانها. 

(5) "التاترحانية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن: ما يجوز من الأنكحة وما لا يجوز /. 

(6) "النتف": كتاب النكاح ‏ الشرط السابع: العدة .7501/1١‏ 

(7) انظر "العقود الدرية": كتاب النككاح .١8/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0 ل ا لب#وو دعس سس حاشيةابن عابدين 


علك مين بين امرأتين 2 ره را ُ حل للأحرى) أبدا؛ لحديث "مسلم": 

04 (قولة: ملك بمين) متعلقٌ ب ((وطنا)»» واحرّر بالجَمْعِ وطئا عن الْحَمْع ملكا 
ال الا ينا 

(ه4 01 (قولةُ: بين امرأتين) يَرَجمٌ إلى الْتَمْعِ نكاحاً وعِدَّةٌ ووطنا بلك بمين» "ط"7", 
ةق عار ل أما على عبارة "الشّارح" فو كا لعي 

1180٠:‏ (قول: أيْتَهُما فرضّت إلخ) أي: أي واحدةٍ منهما فرضّت ذَكرا لم يُحِلَّ للأخرى؛ 
كا دمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء والجمع بين الأم والبشتع تستبا أو رطام وكالجمع بين 
مين أو خالتين» كأن يتزوّج كل من رَجُلين أمّ الآخر فيُولَد لكل منهما بذٌ» فيكوثٌ كل مسن 
البنتين عَمَّة الأحرىء أو يتزوّج كل منهما بت الآخر ويُولَدَ لهما بنتان» فكلّ من ابتبين خالة 
الاك فين ا ال 

أعتو زو ارقولة: ابدام فد انها ل "البحر'” وغيره لإخراج ما لو تروج ا كم سكذتها 
نه يحورٌ؛ أنه إذا فُرضّت الأمَة ذَكَرا لاايصمٌ له إيرادُ العَقَدِ على سيِّدتَِء ولو فرضت السيّدة ذَكرا 
لا يَحِل له إيرادُ العَقَدِ على أَمه إلا في موضع الاحتياط كما يأتي9» لكنّ هذه الحرمة من اللمانيين 
مؤقتة إلى زوال ملك اليمين» فإذا زال فايتهُما رضت ذَكْرا صّحَّ إيرادٌ العَقَدٍ منه على الأخرىء 
فلذا جار الجمعٌ بينهماء واحيَيْجَ إلى إخراج هذه الصّورةٍ من القاعدة المذكورة بقَيْدٍ الأبديّة, 


.٠١7/7 "البحر": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 18/7. 

(5) "ط": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 18/7. 

(4) ف "د" زيادة: ((هذه العبارة منقولة عن "الفتاوى الهندية")). قه ١/أ.‏ 
(©) من ((أو يتزوج)) إلى ((الأخرى)) ساقط من "1". 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 4/7 .٠١‏ 

(9) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .١١5/7‏ 


,1 بذ 


)م در هت )4 اس 


الجر الثامن 0 سد #98( ددس فصل في المحرمات 


((لا تنكح المرأة على عمتها)), وهو مشهورٌ يصلح مخصصا للكتاب (فجاز المجمع 
بين امرأة وبنتي زوجها) او امرأة اينهاء اي ا ا وس لي ا 





لكنّ هذا بناءٌ على أنَّ المراد من عدم الحل في قوله: ل رفت ذكرا مج" 
للأحرى )) عدم حل إبراد العف أ ل ريد به عدم حل الوطء لا يُحتاج في إخراجها رةه 
الأبديّة؛ لأنها خارحة بدونه؛ فإنْه لو فرضّت السدة دكا ير لوط متك أفادة كيد 

ر9له "الع ا لا تكح المرأة على عَمجِها) تامُه: ((ولا على حالتهاء ولا على ابنة 
أخيهاء ولأاعلى اه أحتها” ))). 

؟1"0) (قولة: وهو مشهورٌ) فإنه ثابت في صحيحي " الود اوزورواة "أبو 
داود”؛ و"الترمذي"؛ و"النسائي" “ولاه العتذر ارك ا والتابعيت» وروا الى 


و عل مر( 


الغفيرٌ منهم "أبو هريرة". و"جابر"» و"ابن عبّاس"» و"ابن عُمَر"؛ و"ابن مسعودٍ"» و"أبو سعيدٍ 
ار فيصلُح تُخصصصا لعموم قوله تعالى: « وجل لك ماو رآ دلِكُم 4 [النساء 15"]) 

مع أن العموم المذكور مخصوص بالمشركةٍ والمحوسيّة وبناته من الرّضاعة» فلو كان من أخبار الآحادٍ 
2 5 م عزن و 3 2 2 

جاز التخصيص به غير متوقفي [؟/ق.7/ب] على كونه مشهورا. 


)١(‏ ف "الأصل”" و"1" و"'ب": ((آية))» وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "الدر" 

() ف "الأصل”" و"1" و"ب": ((يحل))» وما ألبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "الدر" 

(*) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ق08١/ب.‏ 

(5) ((ولا على ابئة أختها)) ساقط من "الأصل". 

(0) وأحرحه مالك في "الموطأ” (070) كتاب النكاح ‏ باب لا يجمع الرحل بين المرأة وعمّتها في الدكاح:؛ والبخاري 
(0104) كتاب النكاح ‏ باب: لا تنكح المرأة على عمتهاء ومسلم )١4٠04(‏ كتاب النكاح ‏ باب تحريم الجمع 
بين المرأة وعمتها أو خحالتها في النكاحء وأبو داود )٠١56(‏ كتاب النكاح ‏ باب ما يكره أن يجمع بينهين من 
النساءء والترمذي )١١70(‏ كتاب النكاح ‏ باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتهاء والنسائي 
5 كتاب النكاح . باب تحريم الجمع بين المرأة وخمالتهاء وابن ماجحه )١5175(‏ كتاب التكاح ‏ باب لا تنكح 
المرأة على عمّتها ولا على خالتهاء والبيهقي في "السنن الكبرى" 745/5؛ وصححه أبن حبان (40748) كتاب 
النكاح ‏ باب ذكر الزجر عن سوال المرأة الرحل طلاق أختها ما في صحفتهاء و(17١41)‏ باب حرمة المناكحةء 
الم كد ان هريرة ولأيه. 


"11 


قسم الأحوال الشخصية ددس ا بإس#وة لس سس" حاشيةاين عابدين 


#ااظ » م 4ك يي #» * ا ظ 4داخ« *© # ان 4 5 5 هن # هاج هاس هشع هشاع م95٠‏ هاه + همه بس ع 4ه واس و بس وو يع 4 + واه ساه شاع هعس هع سه -. هعم هم هذ عه همع هع م ع ملم م مه مع عه هه هوه 


والطامر: أنه اليد من اذّغاء الكوزةة لأن الدديت مويه اسح لا اللخضيض)» لذن 
0 0 5 7 1 ٌ ل 4 مسيهد ع سسا ب لء زا1) 
«إ ولا ندكحواألْمْشْرِكدِب [البقرة- ١17؟]‏ ناسخ لعموم إوَأحِللَكم مَاوَراء ذلحكم 4 
إذ لو تقدّمٌ لَرمَّ نسحة بالآية» فلم حل المشركات وهو منتضيء أو تكرارٌ النسخ وهو حلاف 
07 7 5 7 :1 شاع برم اي 5ه د 2 كٍِ ري 2 م 
الاأصل» بياكت الملازمة: إنه يكون السابق حرمة المشر كات لم ينسح بالعام, وهو أل لم 
مَاوْرَآء دلِحكمٌّ 4 5 56 تقديرٌ ناس آخر؛ أن الثابت الآن الحرمة» 1 وبه اندقع 
ذا "القداره"0": روزن أذ كدر فل امشخصيصن المقازلة عندنا وليست .كعلومة)). 
( اثنبية ) 
ما ذكرة من الدليل لا يكفي لإثبات عموم القاعدة من حرمة الجمع بين عي المجارم, 
فإ الجمع بينهن حَرُمَ لإفضائه إلى قَطع الرَّحِمٍ لوقوع التشاجر عادة بين الضّرّتين؛ والدّليلٌ 
على اعتبارهِ ما ثبت في الحديث برواية "الطّراني””©2» وهو قولة ل: «ر فإنكم إذا قعَْمَمٍ ذلك 
قطعتم أرحامكم 30 وتمامة 2 "الفتح"7). 
( نتمة ) 
عن هذا أجاب "الرملي”" الشافعي عن الجمّع بين الأخختين في الحنة: ((بأنه مان بيه 
لأنّ الحكم يدُوْرٌ مع العلة وجودا وعدماء وعلة التباغض وقطيعة الرَّحِم منتفية في الجنة إلا الأم 
والبنت)) اه. أي: لعل الحزئيّة فيهماء وهي موجودةٌ في اللمنة أيضاً بخلاف نحو الأحتين. 


)١(‏ لإماوراء كم 4 ليست ف "الأصل" و"'ب" و"م". 

.17 5/9 "الفتح": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )١( 

(©) "العناية": كتاب النكاح - قصل في انحرمات 5/7 ١١‏ (هامش "فتح القدير"). 

(4) أحرحه الطبراني في 'الكبير” -777/1١1١‏ 235037 وأحمد 717/١‏ و2577 وأبو داود )7١717/(‏ كتاب النكاح ‏ ياب ما يكره 
أن يجمع بينهن من النساءء والتزمذي )١١70(‏ كتاب النكاح ‏ باب ما جاء لا تكح المرأة على عمّتها ولا على خالتهاء 
وقال: حديث حسن صحيح: ولق غات وكا كانه لكا جاب نمه تكح كلو سن سي الو سان رن 
الباب عن أبي هريرة وعلي وابن عمر وأبي سعيد وجابر وعائشة وأبي موسى وممرة بن جندب وعبد | لله بن عمروط. 


(5) انظر "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .1١5/8‏ 


الجزء الثامن 320 ل سس ب##و#ممة لس سا فصل في المحرمات 


سيّدتِها؛ لأنه لو فرضت امرأة أو امرأة الابن أو السيّدة ذَكراً لم يَحَرُمْ 


رق ه"للع (قولة: أو أَمَةٍ ثم سيدتها) الأولى عدم 0 هذه الع ور لبن علمت عن أن 
إخخراججها من القاعدة بِمَيْدٍ الأَبْديّة مبيّ على أن المراد من عدم الل عدم حل إيرادٍ العَقَدِه وهو 
ابت من الطرفين كما قرّرناه فيُناف قولَهُ الآتي: ((لم يَحرَمُ))» ولو أُرِيدَ بعدم الحلّ عدم حِلّ 
الوطء صم قولة: ((ل يَحرُمُ))؛ لكنه يُستغتى عن قَيْدِ الأبَديّ ولعلّه أشار إلى أن حواز الجَمْعْ 
بينهما ابت على كل من التقديرين» فافهم. 

فال زور ار م إلى أنه لو تَرَوّحَهما في عُقَدةٍ لويصعحٌ نكاحٌ واحدق 
207 ف عُقدتين ل 1 1 يصحّ نكاح الأمَة كما قدمناة أوّل الفصل)). 

رهه"1() (قولة: / يحرم) أي: التروجٌ ف الصو القلاث؛ لأنّ الذَّكدَ الممروض في الول 
يصير متز وجا بنت الرُوج؛ وهي بنت رحل أحني؛ وفي الثانية يصيرٌ مُتروّحاً امرأةٌ نيف وف 
الثالئة0” يصيرُ واطنا لأمَته. 

[“ه" 0011 (قوله: بخلاف عكسيه) هو ما إذا فرضّت نت الرّوج أو آم الرّوجٍ أو الأمّة ذكراء 
حيث [/ق 8١‏ /أ] حرم الاحعرىة لاه 58 الأولى يصيرٌ ابن الزّوج ا 20000 
فاق النانية انض أ اوقد جل لمارا ايند وف الثالئة يصيرٌ عبدا فلا تل له 00 

0٠9‏ (قولةُ: وإن تَرَوَّج إلخ) فيّدَ بالتروّج لأنه لو اشترى أعحت أَمْتِهِ الموطوءة جاز 


2. 0 


(0) في "و": ((وأمة)). 
(؟) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل في الحرمات قهه١/ب.‏ 
(") في "الأصل": («(الثانية)) بدل («الثالثة)). 


قسم الأحوال الشخصية 2-0-2 ١‏ 5-7-2 حاشية أبن عابدين 


له وطع الأولى» وليس له وطمٌ الثانية ما لم يُحرّم الأولى على نفسيوء ولو وَطِنّها أَيْم ثم 
لا يَحِلٌ له وطمٌ واحدةٍ منهما حتى يحرم الأخرى؛ ويكوث لنُكاحٌ صحيساً؛ لو كان 
قايندا له يحرم غليه الؤظوة ينا م دحل بالمنكوحة لوجود الجمع 0 وأطلقَ في الأحت 
امتزوّحة فشَمِل الحرَةٌ والأمَهَ وأطلَقَ في الأمةِ فشّمِلٌ أمَّ الولد» وقيّدَ بكونها موطوءة لأنّ بدونه 
يحوز”" له وطء المنكوحة كما يأتي 0 لان الرقوقة سق عوطوةة حشكمء فلم يمير جامعا 
يما وق ١‏ لير سكاء رخال اندلو لتعاز بللكوسع عدي شترَى أختها لا 
هذا التكراة اران المكرصد موطرءة حكياء كنذا افادةاق "لبد "وا زان تاحف العامة 
الع قوط د د اران عن انا أو بنتها؛ لأنَّ وطعَ إحداهما يحرم الأخرى 1 
بمه "1 (قولة: حتى يحرم) أي: على نفسيه كما وقَع في عبارتهم؛ اياف مدان بالضم 
والتَديدٍ من المزيد ويُعلَمُ منه دلالة حكم الحرمة دون فعله كموتي إحداهما أو ردَتّها الحصول 
المقصود. ولو قرعا بالفتح والتسفيف ضح وول ذلك منطوقاء ولكنه غير لازم يما علمت» فافهم. 
11788] (قولة: 0 د من إضافة الصّفة إلى الموصوف» أي: يحرم 0 الحلال؛ 
فاده "ط'”). أو الإضافة بيائيّة» أي: يحرم شيكاً حلالاً هو استمتاعٌ» أفادة "الرّ حي" » وبه اندفع 
أن الل والحرمة من صفات فِعْل المكلّف كالاستمتاع» فلا يصح وَضْفُْ أحدهما بالآخر» فافهم. 
ل (قوله: 00000 فتحريم المنكوحة بالطّلاق والخلع والردّة مع انقضاء العدّة 


(قولة ولكه ع لاوم لها علس آي ق منسن لبا علي فين تعول :نا إذاا كانت الخرىة 
بدون فِعله بطريق الدّلالة. 


)١(‏ في "7": ((لا يجرز))» وهو خطا. 

ار في ا 

(*) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في الحرمات ٠١17/7‏ . 
(5) "ط": كتاب التكاح ‏ فصل ف امحرمات .١9/7‏ 


لودع ]لفاية. اسبح س يمي حيتي قو جبجححح حت ني “قلق اخشرفات 


لأنّ للعقد حكمّ الوطاء؛ حتى لو نكم مشرقي مغربيّة يشت نسب أولادها منه 
قوس لوط كا اع ف انلع وو لي مه فق اوافاع وعم ونام ةي لب ا ا 1 





"قهستاني “و اللجلر كه وميا كاذ اليف اجو زفانيا كذلكه مها مع التسليم؛ » وكتايتهاء 
وتزويجها 0 الكاسطلته لا إذا دحل بها الرّوجُ فإنها لوجوب العَدَةٍ عليها منه 
تحرم على الماللكء فتجل له حيتئل المتكوحةٌ ولايُونّرُ الإحرام والحخيض» والنفاس الوم 
ل ل ا ار ل ا ل ري ار كد 
((وم أرَ ني كلايهم ما لو باعَها */ق١”ابع‏ بَيْعاً فاسدا أو وََبّها كذلك وقبضّتء والظَاهرٌ أنه 
يَحِلَّ وطعٌ المنكوحة)) اهف أي: لأنّ البعقامدا يك بالقبضء» وكذا اد فاسدا 6 
لسن مانا لعا مد 3 "امياد كا 1 تي" في بابه إن شاء | لله تعالى. 
( تنبية ) 

ا : ((فإن عادت الموطو إلى مِلْكِهِ بعد الإخراج ‏ سواءٌ كان شل 3 
بشراء حديدٍ- لم يحل وطءٌ واحدةٍ منهما حتى يُحر م الأمّة على نفميه بسببي كما كان أوّلا)). 

11 (قوله: لأن للعقد حك الود أورة غلية آله ركان كذلك يجب أن 
لا يصحٌّ هذا النكاحٌ كما قالَهُ بعضْ المالكيّة, وإلا لَرمَ أن ع افا بينهما وَطّْدا حكماً؛ 
لأنّ الوطء السابق قائم شك شا اليل أنه لو اراد كه سس له ل وهذا 
للم باطلّ فيلزمُ بُطْلانُ مَْويهِ وهو صمّة اعفد وأحاب عنه في "الفتح"”": (ربأنّه لازم 


عاك 


مفارق؛ أن بيكذه و إزالتة فلا يصر بالصحة)). 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب التكاح ص؛/ا. 

(؟) في "م": ((أو بعضها))؛ وهو خخطأ. 

() "البحر”: كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .٠١7/9‏ 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة ق8١١/ب.‏ 

(5) انظر "الدر" عند المقولة ]15١١48[‏ قوله: ((في "البزازية")). 
)١(‏ "البحر”: كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .١١7/«‏ 

(0) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات .١77/7‏ 


رهم ؟ 


قسم الأحوال الشخصية 7 ل د وإسوو ل دل حاشية ابن عايدين 


ولو لم يكن وَطِىّ الأمّة له وطعٌ المنكوحةء ودواعي الوطء كالوطىء "ابن كمال". 
(وإن ترَوحهما معا) أي: الأحتين أو من بمعناهما (أو بعقدتين ونسبي) النكاح 


0 (قولهُ: ولو لم يكن إلخ) محتررٌ قوله: ((قد وَطِمها))» "ح”". 

010 (قولة: له وطح المتكوحة) فإنا وطن المتكوحة حرمت المملوكة”" حتّى يُفارق 
التكوعة كتف اللحيف ادر 

0154 (قولة: ودواعي الوطء كالوطع) حتى لو كان قبل أَمَتهُ أو مّسّها بشهوةٍ أو هي 


فعَلَْتْ به ذلك» ثم تزوّج أختها لا تَحِلّ له واحدة منهما حتى يحرم الأعرى» "رحمق". 

(+01 (قولة: أو من .ععناهما) هو كل امرأتين نما مضت ذَكَرأ لم تَحِلّ للأعرى» 
0 ولأ تحاحة هده الرئاوة للاستغناء عنها بقو ف الس" بعد: ((وكنا الحكم في كل- 
ما حَمَعَهما من الحارم))» "ط"20. 

(١55‏ (قولة: 6 الأوّل) فلو علِمَ فهو الصّحيح والشانق باطلء وله وطع الأول 
إلؤ أن يَطأ الحانة فيدر الأول لل اتقسياوخدهة النائيةة كما الوترط انف ابرابنه ثبي 


(قولةٌ: ولا حاحة إلى هذه الرّيادة للاستغناء عنها بقول "المصنف" إلح) لعل "الشّارح" أشار 
بذكرها هنا لك أن الناسيت ل المصيق بذ كر ها هنا مُراعاة للاختصار وجمع النظائر مع بعض. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ونسي الأول» عبارة "الوقاية”: ولم يدر الأوَّلَ. قال شارحها "ابن كمال باشا": هذا أولى من 
قولهم: نسي الأول. انتهى)). قله ١/أ.‏ 

(5) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ق57١/أ.‏ 

(1) عبارة "7": ((حرمت عليه المملركة)). 

(8) "الاحتيار": كتاب التكاح ‏ فصل في المحرمات 85/5. 

(0) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل في المخرمات ق5١/!.‏ 

() "ط": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ؟19/7. 


الجزء الثامرن ل ااا #ا# 1 سس سسا قصل في المحرمات 


فرَّقَ) القاضي (بينه وبينهما) ويكونُ طلاقا (ولهما نصف المهر) _ 0 





حيث حرم اهنا م تقض عَنْدة ذا الحبهة "ح”' عن "البحر””2. وقال في "شرح درر 
البحار"”": ((قيْدَ بالنسيان إذ الرُوجُ لو عيّنَ إحداهما 0 بدخوله بها أو ببيان اهانسناقة تعمل 
بنكاحها لتصادُقهماء وفرّقَ بينه وبين الأرى؛ ولو دل بإحداهما ثم بيّنَ أن الأخرى سابقة يُعتبر 
النانة ف الدلالة لا تعارم” الصّريح)) ان ابه "لوو عن اقرح ليع : 

01 (قولُ: فرق القاضي بينه وبينهما) يعئ: يُفرَضُ عليه أن يُفارقهماء فإن لم يُفارقهما 
وجب على القاضي - إن عَلِمَ أن يُفرّقَ بينه وبينهما دفعا للمعصية؛ "بمر". لكنْ في "الفناوى 
لهندية"”© راق عن "شرح الطّحاوي": ((ولو تَرَوجَهما في عُقّدتين ولا يدري أْتَهُما أسبق؟ 
فإنه يُوْمَرٌ الرّوجُ بالبيان» إن ييّنَ فعلى ما بين وإن لم يسن ا ل 1 
وبينهما)) اه "ح”". 

قلت: لا 0 يعهماء لان بيان الأو طبى على علليؤ بالأشييى؟ لضا كرو" عبر 
"شرح الدّرر"؛ ولقوله: (إلا يتحرّى))؛ تأئل. وف "التهبر””: ((وينيغي أن يكون معنى 
التتفريق من الرّوجٍ أنه يُطلقهماء ول أرَهُ)) اه. 

4ت" للع (قولة: ويكون طلاقاً) أي: تفريق القاضي المذكورء وظاهرٌ كلام "الفتح"7”") 


.أ/١55ق "ح": كتاب النكاح  فصل ف المحرمات‎ )١( 

9؟) "البحر": كتاب 0 - فصل ف اغحرمات .١١17/17‏ 

(؟) "شرح درر البحار": كتاب التكاح ‏ ذكر امحرمات ق51١/ب‏ لكن عبارته: ((قيّدَ بالمهل)) بدل((بالنسيان)). 
(5) "الشر نبلاية": 0 النكاح 7721/١‏ (هامش "الدرر والغرر' ). 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ قصل ف المحرمات ٠١7/7‏ بتصرف. 

(5) "الفتاوى المحددية": كتاب الدكاح - الباب الثالث ف بيان المحرمات ‏ القسم الرابع: اغخرمات بالجمع 1 , 
(0) "ح"”: كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ق550١/أ.‏ 
(8) المقولة [757١١ع‏ قوله: ((ونسي الأول)). 

(9) "التهر": كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة ق55١/ب.‏ 


177/7 "الفتح": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )0٠١( 


قسم الأحوال الشخصية لس سم اهبإسمى مس0 -حاشية أبن عايدين 


0 و 5 و ِ 3 ور 0 
إلا بالوطء كما في عامّة الكتبء فتبّهُ 0 ا 00 


الى ل ل 7 وه 5 8 400 وهو 5 يأ ف 2 
أنه بحث منه فإنه قال: ((والظاهرٌ أنه طلاق» حتى ينص م.”'2 طلاق كل منهما طلقة لو تزوجها 
بعد ذلك))» وأقره في "البح "03) "الما ويؤيدهُ أن "الزّيلعي””' عبر عن التفريق اكور 
بالطلذقه ركذا قال "الختهاد ا" تق "غاية البنان :ووو تقريو القاش: >الطلذف قن الروك قال 
و يي (ووهريق العاصي من الزرج))) سم 
: في "الفتح”©: فلا قلتي قل حول فله أن يتوج هما شاد" للحال» وإ بعد فيس 
له توج بواحدةٍ منهما حتى تنقضي عِدّتهماء وإن انقَضَت عِدَةٌ إحداهما دون الأخرى فله توج 
الي لم تقض عذنيا قون الأخرى كيال يفير جعاساء وإث وقح يك الشول حداف ذل 
أن يتزوّحها ف الحال دون الأخرىء فإ عدّتها تمنع من تزواج أختها)) اه. 
1115)] (قولة: : يع: في مسألة النسيان) تق تَقَييدٌ لقوله: ((ويكون طلاقا)) ولقول 
8 “إروهما نعيف للين)؛ مرق ف« انان لذ مكرق طاها فاتك 
0017 (قولة: إذ الحكم إل) نان انرق يخ المنالتووو ذلك أن ى اله السبيات صّحَ 
نكاحٌ الستّابقة دون اللأحقة؛ وتعيّنَ التفريقٌ بينهما للجهل؛ وال صمح نكاحُها يحب ها نض 
لمهر بالتفريق قبل الدّول؛ ولّمّا جُهلَتْ وجب هماء أمّا في مسألة ترَوحهما معاً في عَقَادٍ واحادٍ 
7 و2 2 1 8 7 4 
فالباطلٌ نكاحٌ كل منهما يقيناء فإذا كان التفريق قبل الدّخول فلا مهرّ لهما ولا عدَّةَ عليهما؛ 
8 م حرب ب عر , 2 2 1 7 ش 
وإن دخل بهما وحَبّ لكل الأقل من المسمى ومن مهر المشل كما هو حكم التكاح الفاسدء 
وعليهما العِدَّه "بحر"”"“. قال: ((وقيّدَ بطلانهما فى "الخيط" بأن لا تكون إحداهما مشغولة بنكاح 


."١' ((من)) ساقطة من‎ )١( 

(؟) "اليحر": كتاب 0 امحرمات 7/8 .١١‏ 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة ق55١/ب.‏ 

(4) "تبيين الحقائق”: كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ٠١5 ٠١4/7‏ 
(5) "الفتح": كتاب لكا فصل ف المحرمات 14/7 .١7‏ 

(1) ((شاء)) ساقطة من 7" 


(0) "البحر": كتاب 00 فصل ف المحرمات 7/7 .١١‏ 


المدء الثامن ‏ لسلمسستمسسشم 988 يستشتعسمسنتت. ‏ قصل قالمحرمات 


وهذا (إنّ كان مهراهما(') متساويين) قذرا وجنسا (وهو مُسمَّى في العقدِء وكانت 
الفرقة قبل الدحول) وادّعى كل منهما أنها الأول وله به حماء 0201 





الغير أو عِدّتَه فإن كانت كذلك صّحّ نكاحٌ الفارغة؛ لعدم تحقى الجمع بينهماء كما 
لو تَرَوّحّت امرأة زوجين في عَقَادٍ واحدٍ وأحدهما متزوّجٌ بأربع نسوة فإنها تكونٌ زوحة 
للاخر؛ أنه لم يتحقق ادمع بين رَجُلِين إذا كانت هي لا تجل لأحدهما)) أه. 

الففنيلة (قولة: وهذا) أي: (/ق+7/ب] ووب نصف المهر لمما في مسألة الّسيان. 

رالااللع (قولة: متساوبين را 00 كما إذا كات كل مهما القن درهي د 

116 (قولة: وهو مُسمّى) الضَّميرٌ راجعٌ إلى المهرين بتأويل المذكورء "ح”". 

"1ع (قولة: ودعي 0 منهما أنها الأولى) أمّا إذا قالتا: لا ندري أي انهل أول؟ 
لا يُقضّى هما بشيء - لأنّ المقضي له بحهول» وهو يُمنمٌ صحّة القضاءء كمن قال لرَجُلين: 
لأحدهما علي ألفٌ لا يُقَضَى لأحدهما بشيء- إلا أن يَصطلحاء بأن يتَقِقا على أَحدٍ نصف 
الورو قاد اننا مسنوهنا التلق اتن قوفو كر معيم ا زاك امهو الما و 


0 2 
"الحداية" ( 5-6 0 54 . لد وتمامه فيه. 


_--- 0 4 1 ا 3 
رهاااع (قوله: ولا بينة لهما) مثله ما لو كان لكل منهما بيئنة على السبق كما في "الفتعه'”") 
2 ور , 3 ب و ع ير 2 واظره د 
(قوله: مثله ما لو كان لكل منهما بينة إلخ) الظاهر أنه يشرط أيضا عدم نكوله عند عدم البينة. 


)١(‏ في "ط": ((مهرهما)). 

(0) *ح": كتاب النكاح ‏ فصل ف الحرمات ق 55 ١/أ.‏ 

(0) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ق5ه ١/أ.‏ 

() ف "د" زيادة: ((”فتاوى هندية")). قهاه ١/أ‏ 

(5) "الحداية": كتاب النكاح ‏ فصل ف بيان المحرمات .197/١‏ 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 4/7 ١١‏ 

(7) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 4/7 17. 
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قسم الأحوال الشخصية ‏ الدع تا .عو د دل ححاشيةابن عابدين 
5 20 1 1 2 7 0 , ار حر الا همه 
فإن اتحتلف مهراهما فإن علما فلكل ربع مهرهاء وإلا فلكل نصف أقل المسميين. . 


وغيره» أي: لتهاترهماء قال "ح”": ((فلو أَقَامَتْ إحداهما البيّنة على السّبّْق فنكاحُها هو 
المّحيح: والثاني باطلٌ نظيرٌ ما قدّمئا في قوله: ونسبي الأوّلَ)). 

00م (قولة: فإن اختلف مهراهما) محتزرٌ قوله: ((متساويين قذرا وجنسا)»» وهو 
نادف رطان قيهن تدرا فقط كأن يكوث مهرٌ إحداهما وزنٌ ألفي ردهم من الفضّة والأعرى 
وزن ألفين منهاء ا فقط كأن يكون مهرّ إحداهما وزن ألفي درهم من الفضّة 
والأخرى وز ألفم درهم من الذهبء وقذرا وجنساً كأن يكون مهر إحداهما وزن ألف 
درهم من الفضة والأخرى وزن ألفي درهم” من الذهب. 

لإا لالع (قولة: فإن علما خخ اعلم أن هذا التفصيل مواد من اللا واغترضه 
ادرو اوت زومر توكه لفررف ولتي هدق افر الكستث أذ السك لاتزة كان 
مختلفاً يُقضّى لكل واحدةٍ منهما بربع مهرها المسمَّىء والذي وُحد في بعضيها أنه يُقَضَّى لهما 
بالأقلّ من نِصفي المهرين المسمَيَيْنِء فلو كان مهرٌ إحداهما مائة درهم والأخرى ثمانين يُقَضّى 
على القول الأول للأولى بخمسة وعشرين درهماً وللثانية بعشرين» وعلى الثاني بنصف أقلٌ 
المهرين المسميين - وهو السوفية ان عيماة فكرة الكل عب عشررة حرهي ): 
كذا في "حاشيته" ل "نوح أفندي". وفي "شرحه" للشّيخ "إسماعيل": (( أن الاحتياط الثاني 
وهو الموجودٌ في "الكافي'””' و"الكفاية"” مُعلّلا بأنَّ فيه يقينً)). 

لامر إن مقو انز سناهت ادرو ا راة أن وف وخر ستيان الخول فم زذا 
كان ها سي لكر واحدة منهما بعينها [/ق7؟/أ] اويا كالخمسيمائة لفاطمة والألف لزاهدة 


.أ/١55ق "ح": كتاب التكاح  فصل في المحرمات‎ )١( 

(؟) ((من الفضة والأخرى وزن ألفي درهم)) ساقط من "الأصل". 

(5) "الدرر": كتاب النكاح .5171/١‏ 

(5) انظر "الشرنيلالية": كتاب النكاح 777/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(ه) "الكافي": كتاب النكاح - فصل في بيان المحرمات ق8١٠/أ.‏ 

)١(‏ "الكفاية": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 77/7 ١784-١‏ (ذيل "فتح القدير"). 


اللزة القاي ٠‏ مممتحعيي تحعينيي: 338 عفميفيييب: اكصل ان اخردات 


(وإن لم يكن مُسمَّى فالواحب متعة واحدة لهما) بدل نصف المهر (وإن كانت 
الفرقة بعال فول ا ااا ااا 2111 





الثاني فيما إذا لم يكن معلوماً كذلكء بأن يَعلَمَ أنه سَمّى لواحدةٍ منهما حمسّمائةٍ وللأمرى 
ألفا إلا أله نْسِيَ تعيينَ كل منهماء لكنّ سياقّ ما في "الكافي"7" و"الكفاية”" لا يودي 
اعضارَة ى ؛ذلك: ولذااقيل: لو ْمل على اخقلاف الرواية كات أول: 

إذا تقرَّرٌ ذلك علمت أن قول "الشّارح" 5 ل ا 1ه فلكل ضف أقل 
اسمن د صححيح تكن قسن ان "لكايو" وغوه » لأففانة أن تاسدا هرا 
كاملاً مع أن الواحب عليه نصفُ مهر فالصوابُ ما في بعض نسخ الشّرح؛ وهو: ((وإلاً فنصفٌ 
قر السك ننه وعداياء عن ما فى 'الدّرر" من التوفيق» وقد علمت ما فيه. 


1ل (قولة: ون بكو مس اه وإن لم يكن واحدٌ من المهرين مُسمّى فالواحب 


(قولة: لكنّ سياق ما في "الكافي" و"الكفاية" لا يُؤدّي إلخ) حيث كان ما في أكثر الح تو نينا 
' 1 2 اي ل 2 5 و 2 و 7 يذ 42 7 ع 
إذا كان المسمى لكل منهما معلوما ‏ لعدم تأتي إيجاب ربع المهر المسمى لكل إلا مع العلم . لا يكونُ شاملا 
م سم ع 3 ٠.‏ 8 و 5 الو : سًّ 
لِمَا إذا لم يَعلما بل يكونٌُ مسكوتا عنه في هذه العبارة» والذي وجد ف بعضها شامل لِمَا إذا عللِم المسمى لكل 
أو 3 لك سيك و جد اهن صراحة على شكنينا إذاعلكات زعو الوتخيرة ق اكق الكسي- يد ميا لي 
بعضها بما إذا لم يَْلما جمعاً بين العبارتيْن» وتقييداً يما وُحدَ في بعض الكُتب بما رحد في أكثرهاء وما ذكرٌ 
أولى بالاعتبار من مُجرّد مُراعاة ما يفِيدُه السّياق» وكم لذلك من نظير. 

(قولة: وإن لم يكن واحدٌ من المهرَيْن مُسمّىّ فالواحب متعة) هما بالسّويّة إن استوياء وإلا فينبغي أن 
7 59 7 5 0 2 ِ 56 3 0 0 5 7 7 
يجب لكل واحدةٍ منهما نصف متعة تستحقها بناءً على أن المعتبرَ في المتعة حاله أو حال الرّوجَيِن وهو 


الصحيح ا "السندي". 


.أ/٠١7ق "الكافي": كتاب النكاح  فصل في بيان المحرمات‎ )١( 
(ذيل "فتح القدير").‎ ١55 -11717/9 (؟) "الكفاية": كتاب النكاح  فصل في الحرمات‎ 
(هامش "الدرر والغرر").‎ "71/1١ "الشرنبلالية”: كناب النكاح‎ )( 


يونين ؟ م 


(؟) في "١‏ وكم'": ((تأحذ)). 


قسم الأحوال الشخصية ست سد ابوجو لس حاشية ابن عايدين 
اس م ب لي له 0 3 
وجب لكل واحدةٍ مهرّ كامل) لتقررو بالذحولء» ا ا ا ا ا ا 0 


0 وإذا سَّمّى لاحداهما دون الأعوع ل ا لك أذ ربعه» واليّ م ينانا تأحذ 
نصف المتعة» " "27 ود في "شرح الشّيخ إسماعيل”". 

(قولةُ: وب لكلّ واحدةٍ مهرّ كامل) قال في "الفتح””": ((فلو كان التفريق بعد 
الدّحول و مام نا كاملا وق التكاح الفاسدٍ يُقَضّى .مهر كامل وعقر كامل 
وعد دنه عار :ها إذا انكد الس نافدر وجياء ناذا اعنلفا معد سات 0ت 
إذاتسف :إضدافهنا اول كلها داك العقر مين الأدرف: لأنه فرع الحكم بأنهنا لوطو ف 
التكاح الفاسدء هذا مع أن الفاسد ليس حكم الوطء فيه إذا سمي فيه العُقَرَ بل الأقلّ من 
00 ومهر لمفل)) اه. ومثلهُ في "البحر"7© سوى قوله: ((مع أن الفاسد إلخ)). 

والظاهئ: أن صاحب "الفتح"7 عبر أوَلاً: بأله يحب لكل مهرٌ كاملٌ» ثم بالعقر تبعاً لما وقمَ 
في كلام غيرو» ثم حَقَقَ: أن الواجب في النكاح الفاسد بعد الوطء هو الأقلٌ من الُسمّى ومهر 
المخلء فَعُلِمَ أنه المزادُ بالعُقرء وفي "المغرب"”*©: ((العُقرٌ داق المرأةٍ إذا وْطِعَتْ بشبهة)) اه. 


(قولة: يُقْضى .مهر كامل وعْفَر كامل إلخ) عطفُ تفسيرء وعبارة "البحر": ((لو كانت الفرقة بعد 
الدعق عي لكل اله كاملاً؛ أنه اشر اد حول ا لمكا منه هيع أحه مشكِلء أ اناب 
مهر كامل لكُلُ» بل إذا كان بعد الدّحول فَإنهِ يُقضى بمهر كامل وَعُمْرٍ كاملٍ ويحبُ حَمُله إل) اه. 
فالظاه” أن المراد بقول "الفتح": ((وفي التكاح الفقاسد إلخ)) مناقشة قولهم: وحب لكل منهما مهرّها 
كاملاء ثمّ حقق أنّ الواحب هنا الأقل من المسمّى ومهر المثل. 


.ب/١05ق "ح": كتاب التكاح  فصل ف المحرمات‎ )١( 
.17 4/7 (؟) "الفتح": كتاب النكاح  فصل ف المحرمات‎ 
.٠١ 4/5 "البحر": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )*( 
.17 4/7 "الفتحم": كتاب النكاح  فصل ف المحرمات‎ )4( 
"المغرب": مادة ((عقر)).‎ )5( 


الجزء الثامن ا مهم ١4#‏ لسلس قصل فيالمحرمات 


رام و سا وام مه ع يده هسمه عمس هسه ماو هد هس نان سه جم واج و واج سج واو وه و مق هم فهاه وي مي فو جه و هش وقاورر هه عمج م هج عرس و و ووس وامورء روي جد واه م هاده 





ولا يخفى أنّ الوطء في النكاح الفاسد'"؟ وطءٌ بشبهة» وقد صرح في "الكنر'”) وغيره: 
((بأنّ الواحب ف مه الفاسد الأقلٌ ا ومهر المشل))؛ فَعَْلِمَ أن اقتصار "البحر "7" 
على التعبير بالعقر صحيح:؛ فافهم. 

10 8 عماس در ع 
والحاصل: أنك قد علمت أن أحد النكاحين في مسألة النسيان صحيح والآخمر فاسذء 
وبعدَ الدحول يجب في الصّحيح المسمّى وفي الفاسد العُقرٌ أي: الأقل من [٠/ق77/ب]‏ المسمى 
5 1 0 2 5 2 1 الى عبر 
ومهر المثل» وحيث م تعلم صاحبة الصحيح من الفاسد يقسم المهران بالوصف المذ كور بينهماء 
فيكونٌ لكل واحدةٍ مهرٌ كامل. 
زط 3 8 و 8 20-7 79 نر 
قلع ادالمور إرم لأنه إما أن يُتجِد المسمى هما أو يُختلِف» وعلى كل إما 
أن يَتَحِدَ مهر مثلهما أيضا أو يحتليف: 
2 ور # اي 7 27 و و 5 2 
فإن بسع سحن بس وس ورد 

ولأعحيها 0 26 0 3 التكاح ان ا 

وهو مائة؛ ولذات الفاسدٍ العم وهو مَتردٌدٌ هنا بين التسعين والثمانين» ويتعذرٌ إيجاب 

أحددهما؛ إذ ليست إحداهما أولى بكونها ذات العُقّر» فلذا قبِدَ "المحشي" قول "الفتع"0: 

اوس اخملا الى اع اوحويه الور كاماد لكل مما عن ما إذا اتحَدَ المسمّى طهما)) 

]1 لعي تريس انض 
)١(‏ من ((وطئت)) إلى ((الفاسد)) ساقط من "1" . 
(؟) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب التكاح ‏ باب المهر ١05/١‏ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في النحرمات 4/59 .٠١‏ 

(5) («(دعد)) ليست في "الأصل". 
(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 1/1 .١17‏ 


قسم الأحوال الشخصية 10 1ط :© ١‏ اتن اا حاشية أبن عابدين 


«ه جح © 4 »ا > > وماج ومع هه ©# اه هس جه م5 هشه > © ان هاه ها« ف 85 > 5 ودس همان هود مداو هي > هاه قهم هس هس عع «عهمع م د همده مهس أ ه همع هام عع همع هسه هسدع عه مه همه ها مج دهع وام 


وأمّا قول "الفتح": ((وأمًا إذا احتلفا ‏ أي: امأف كدر لناب الع ر)) ففي إطلاقِهِ 
نظرٌ؛ لأنّه ظاهرٌ فيما إذا احتلّف المهران أيضاًء كأن سَمّى ند مائة ومهرٌ مثلها ثمانون, ولدَعْدٍ 
تسعين ومهرٌ مثلها ستون مثلاًء فهنا تَعَذَّرَ يجاب العُقر» وتَعَدَرٌ أيضاً إيجاب الُسمّى؛ 
آذ الكاضينا اسار لع ارس ونا ذا كنا ا أو ذات التكاح الفاسد 
حتى نوجحب لهما أحد المسمّيِين بعينه وأحد العُقَرين بعينه؛ لاختلافي كل منهما. 


86 ين 


وأما إذا احتف المسميان واتحَد المهران كان نش سوماق ولدع تلمعف 1ه 
مثل كل منهما ثمانون - فلا يعر يجاب العقر؛ أنه ثمانون على كل حال فوا كانت 
ذات الذكاح اتانيه هيد انفد عدر إيجماب الي 0 ا م يلم من كلام 
"الفت "200 شك رهد الصور الثلاث: وقال "ط”": ((والظاهرٌ أنه عند تَعَدَر إكنات 
العْمر يحب لكل الأقلٌ من الُسمّى ومهر مثلها)). 

قلت: وفيه نظرٌ؛ لأنّ ذلك تنة تنقيصٌ لحقهما وتركٌ لبعض الْمَيقَن؛ إذ لا شلك أن فيهما 
ذات ا 0 اا ل ال 5 ا م يعلد انه 
حكمٌ ما إذا لم يَتَعذّرْ إِيجاب لَعُقرء بل الذي يظهر ما قَرّرَهُ شيخنا حفظه الله تعالى» وهو أنه 
حيث هل ذات لمعي ا الفاسد» و كان لإحداهما د وللأخرى العقرٌ 


(قولة: وأمّا قول "الفتح" إلخ) لآ ناشب التغبير بقولة :زو اما)!العدم اتقدم ما يقابلها ف كلامه إلا أن 
يجعل مقابلها 7 عاونا ا فكأنه قال: فقول "الفتح": ((ويجب حمل اخ صحيح لا نقلرَ فيه بعد 
تقبيدة ها إذا اتح مهرٌ مثلهماء وأمّا إلح. 

زول ل ند ”غناي الغقرة لأنه إلخ) فيه أنَّ مُرادَ الع ا غات العقر ار تو يك ظ 
حك كيداني وا 3 عدر اندر اي ل علنداقولهة ووذ لماك اتمداهما ل )) 


.17 14/7 "الفتح": كتاب النكاح  فصل ف الحرمات‎ )١( 
.7١/17؟ "ط": كتاب النكاح  فصل في الحرمات‎ )؟١(‎ 


5508 


نولكاي الممحصبيسحممحيي نوأاة « تسممج ستن القبل وتات 


ومنه يعلم حكم دحوله بواحدة. (وكذا الحكم فيما جَمَعَهِما من احارم) قُ نكاح. 





يأعخذا!'" المتيقنَ ويقتسيمانه بينهما في الصور الأريمء فإذا اند كل من السميّين والمهرسنخ 
يغطان اد ل برقع 8/ وأحد المهرين» وإذا الح الأولان:ققط يغطيان أحد المسمَيَين 
وأقلّ اللهرين» وإذا اختلّف الأرّلان فقط يُعطّيان أقلّ المسمّيّين وأحد المهرين» وإذا احتف 
الأرّلان والأخيران يُعطَيان أقلّ الْمسمّيين وأقلّ المهرين» وا لله سبحانه وتعالى أعلم. 

"9ل (قولة: معي د امعراور الج يد ١‏ أن لتو ل ويناة عن لا تفي 
لُسمّى ونصف الأقلّ من مهر الثل والمسمّى؛ ها إذ كانت سابقةٌ ومس ها جميع السئَى. 
ون كانت متأْرة وجب ها الأقلٌ من مهر المدل والُسمِّىء فتأخدٌ نصف كل منهماء وغيرٌ 
اعون به في لاون لحك انلانها ا #امفوساق ويك بلا افيف الس ان كانت 
ات ا لااعيا ماخر لتر من اه ابر 

قلت: وهذا الذي ذكرهُ "الشارح” مأخحوذ من "الشرُنبلافيّة"”7", ويجبُ تقبيدةُ بها إذا دحل 
باحداهما مع إقراره بأنه لا يَعلَمْ أيهما أسبق وانكاجا؟ أن لوك الموافما مان رجحو ليان قانة 
يُقَضَّى بنكاحها كما قدّمناه” عن ' شرح درر البحار" وغيره وحيتئار فيجبُ لها جميعُ المسمّى 
شا ويفرق بينه وبين الأحرىء ولا شيء لها؛ لاما أديين الساحرة: فيكو نكاحها باطلا 
وقددمر أن لاط اذ علي فك الي زنك لذ عو 

امس (قولة: وكذا إخ) الأحسن قول "الزيلعي"”': («وكلٌ ما ذكرنا من الأحكام 


بين الأحتين فهو الحكم بين كل من لا يجوز جم من احارم)). 


)١(‏ في "الأصل" و"1": ((ياحذ)). 

.ب/١55ق "ح": كتاب النكاح  فصل ف المحرمات‎ )١( 

(1) "الشرنبلالية”: كتاب النكاح 771/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) المقولة ]١١755([‏ قوله: ((ونسي الأول)). 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ فصل ف الحرمات .٠١5/17‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ مطلل دا - 4ه ددسست سس ححاشية ابن عابدين 


(و) حرم 0 المولى - العتويزه دنم لأن املو كه تناف لمالكيّة, نعم لو 
تكله الول العنياط كان ا 6 ا ا 000 


ملل (قولة: وحرم نكاح المولى د إن أي: ولو تيلف بعضّهاء وكذا الكواة لو 
م تملك سوى سهم واحدٍ من "فتم"27. زاد في "الجوهرة"”: ((وكذا إذا ملك أحدهما 
صاحبة أو بعضة 0 التكاحء وأكااللافون لد أذ إقمدريا اتوسييينا لم يفسد النكاح؛ 
اناك كانه فته وككام لاله يبلكي ,القن وإفاوقيت” له فنهنا حدر 
الللك» وكذا قال "أبو حنيفة" فيمن اشترى زوحتهُ وهو فيها بالخيار: لم يَفسَّدْ نكاحُهاء على 
أصلِه أن حيار المشتري لا يُدعِلٌ المبيعَ في ملكه)) اه. 
0174] (قولهُ: أ الا 44 علة للمسالتين» قال:ق "الفته"20): ((لأث الاح 
ما شِع إلا مرا نمراتم مشتركة في املك بين التناكحَينء جواانا لس هي ادي كالنفقة 
والسكنى وَالقَسْمٍ والمنع من العَرّل إلا بإذن» ومنها ما يَختَصّ هو بملكه 0 كو حوب 
التمكين والقرار في المتزل والتحصين! “عن غيرهوء ومنها ما بكر اللكُ في كل منها مشدركاً 
كالاستمتاع مجامعة ومباشرةً والولدٍ في حقّ الإضافة والمملوكيّة تنافي المإلكيّ فقد ناقتا لازم 
عَقَد النكاح» ومنافي اللازم مُنافمٍ للملزوم وبه سقط ما قيل: يجوز كونها مملوكة من وحهٍ 
الرّقّ مالكة من جحهة النكاح؛ لأنّ الفرض أن لازم التكاح يلك كل واحدٍ لما ذكرنا على 
الخلوصء والرّق يُمَعهُ)). 
64 (قولَه: نَعَمْ لو فعَلَهُ إلح) يشيرٌ إلى أن المراد بالحرمة في قوله: ((وحَرُم)) مطلق 
المنع لا عحصوص ما يُتبادرٌ منها من المنع على وجو يترتَبُ عليه الثم وإلا امتتع فعل الحرام للتنره 
)١(‏ "الفتح”: كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 4/7 .١7‏ 
(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب ادوج 17 


رق قب" : وولات الطلر كيه علّة إلخ)). 
(4) "الفتح": كتاب النكاح 4/9 .١‏ 


يل يلا 


(5) في "ب" و"م": ((التحصّن)). 


وه م هه م عع وا هاه 6م اماه ساسع عع ع ومع ع سه هس وس »م مومهو هج 6 م واج مج هدج فاج ع ولا« فس جم هم ههه هم هاه سه سه سد نوع سه مع هعس سد مس ع دام ع . مع م 6ه 





ا 


عن أمر موهوم في توج السيد يد أَمتَه أو المرادٌ بها نفىّ وجود العَقدٍ الشرعي المشير لشمراته كما 8 
إليه ما مر”"2 عن "الفتح"» وهذا معنى ما في القود لل ركنن اند عن لشت اخ 
(«المرادٌُ به في أحكام التكاح من ثبوت المهر في ذِمّةٍ المولى ويقماء النكاح بعد الإعتناق ووقوع 
الطّلاق عليها وغير ذلك؛ أما إذا نوها مُرّها عن وطيها حرام على سبيل الاحتمال فهو 
حسن؛ لاحتمال أ كو أو الع ار لون ملت ] يففها وقق متيف افر كيرا 
ما يقعٌ» لا سيّما إذا تداولتها الأيدي) اه. 


0 ال ا 

يق فب أسحاب اش ري الفقين» وما ذكز “ارح لو اليا 90 
"أبي السّعود": ((من أنه في زماته وقم من السّلطان احفيل العاة» كعد إفظ اه اسمن :لذ تلقن 
5 : ل أن 
شبهة في حل وطيهن)) اه فهو غير مفيلٍ: 

ما أرَلا فلأت التنفيلٌ العام غيرُ صحيح» سواءٌ شرّط فيه السَلطان أذ النمس أرْ لا؛ لأنّ 
فيه إبطال السهام المقدّرةٍ كما نص على ذلك الإمام ا" --5 الك لكي انق 

دان و ميل معاد انه لا يقن إل بزماننا: 

وَأما ثالنا قلانه نا نفى الشبهة بإعطاء الخمسء ومن المعلوم في زماننا أن كل من وَصَلَستا 
يذه من العسكر ال شيع ا ولا يعطي خفسة فينبغي أن يكون [؟/قهم/أ] ال 5 
[قا غلم انا طأعتود» عسن السمةه وركذا قا بحن لشاف فعيّة"©: إن وطءً السّراري اللاتي 
(1) المقرلة [87١١ع‏ قوله: ((لأن المملركيّة إلخ)). 
(؟) "الجوهرة النيرة”: كتاب النكاح .7١/7‏ 
(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .٠١5/*‏ 
(8) انظر المقولة ]١51750[‏ قوله: ((وقع التنفيل الكلي)) وما بعدها. 
(5) "شرح السير الكبير": باب النفل وما كان للنبي حالصا 516/7. 
(1) انظر "نهاية امحتاج إلى شرح المنهاج": كتاب السير ‏ فصل في حكم الأسر وأموال أهل الحرب 7/8. 


ار ؟ 


ته الاخوان السكفية. حسسع نمي أي سسسممهب عافة ابن عابدين 


وفيه ما لا يخفى ف عدم عَدها خامسة ونحوو من عدم الاحتياط”". (و) حَرُمٌ نكا 
(الوة: يّق) بالإجماع (وصّح نكاح 008 00 50707070 


يُحَلَبْنَ اليومّ من الروم اشوا لانسرا 

وأمّا قولهُ في "الأشباه””" بعد نقلِه ذلك عنه في قاعدةٍ: الأصلُ في الأبضاع التحريم: (( إن 
هذا وس لا حكمٌ لازمٌ» فإنّ الحارية المجهولة الحال المرحعٌ فيها إلى صاحبو اليد إن كانت 
صغيرةٌ وإلى إقرارها إِنْ كانت كبيرة» إن عُلِمَ حالها فلا إشكالٌ)) اه فهذا إنما هو في غير ما 
عُلِمَ أنها أَعِدَتْ من الغنيمة» أمَّا ما عُلِمَ فيها ذلك ففيها ما ذكرناهء لكنْ قد يقال: إنه يُحَتَمَلُ أن 
تكون باعها الإمامُ أو أحدٌ من العسكر وأجارٌ الإمامٌ بيعَهُ أمّا بدون ذلك فقد نص في "شرح 
الستير الكبير””" على: (( أن بيع الغازي سَهمَّهُ قبل القسمةٍ باطلٌ كإعتاقِه))؛ لكر العَقَدَ عليها 
لا يرف الشّبهة؛ لأنها إذا كانت غنيمة تكو مُشتركة بين الغاامين وأصحابي الخمس» فلا يصم 
ترويجها نفسهاء ؛ بل الرّاف للشبهة شراؤها من وكيل بيت المال أو التصدّقٌ بها على ققير ثم 
شراؤها منه وجا د شاء ١‏ لله لل عر المسألة في اللجهاد. 

(ه018) (قولة: وفيه إلخ) هذا مأحوذٌ من "السَرّنبلاليّة'”“» وقولة: ((ونموه) أي: كعدم 
القَسْم لهاء وعدم إيقاع الطلاق عليهاء وعدم تُبُوتٍ نسب وليها بلا دعوى» لكن لا يخفى أن 
الاحتياط 58 عمد عليها إنما 3 عند احتمال عدم مالك فيال تر ليَقَعَ الوط عديلقن 
بلأشيي ولا بارغ من المقل عليه ذلك أن له ككعنا على شيو افيه وغرة1 ب[ نول 
ينبغي له الاحتياط ف ذلك أيضا 


(١45‏ (قولة: وحرم نكاح الوثنية) نسبة إلى عبادة الوثن» وهو ما له جحثة أي: صورة 


)١(‏ من ((وفيه)) إلى ((الاحتياط)) ساقط من "و"» وعبارة "د": ((وفيه أنه لا احتياط في عدم عدّها خخامسة ونحوه تأمّل)). 
(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك - قاعدة: الأصل ف الأبضاع التحريم صلالا. 
(7) "شرح السير الكبير": باب الشراء فيمن يزيد وبيع السهام .17١717/4‏ 

(54) المقولة ]١91741[‏ قوله: ((قبعد إعطاء الخمس لا تبقى شبهة)). 

(5) "الشرنبلالية": كتاب التكاح 00/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء الثامن 3-7 سس سس سس همو لس سس قصل في المحرمات 





إنسان من خشسب أو حَجَرٍ أو فِعٍ أو وهر : 0 واللجمع أوثات. والصنم: قيؤرة بأاجدة 
مكنا ترقا يتيما اكت من اهل اللهة وفيل: لا فرقة» وقيل: إطلق الوئن على غير الصورقة “كبا 
ف "البناية ا" الى ا 5 "الف 6 ا ويَدحلُ في عبدة الأوثان 0 3 ا 7 م 


م 
3 


0 و ا الا 1 وفي "شرح الوجيز": وكل 
مذهب يكف به معتقدة)) اه. 
قلت: وشَمِلَ ذلك الدُرُوز والنصيريّة والتياسة فلا تَحِلٌّ مناكحتهم, ولا تؤكَلُ ذبيحتهي؛ 
لأنهم ليس هم كتابٌ معاويي”» وأفاد بحرمة النكاح حرمة الوطء .ملك اليمين كما يأتي"© والمراة 
[؟/قه “بع الحرمة على المسلم؛ لما في "الخائيّة"”": ((وتحجلٌ احوسيّة والوئييّة لكل كافر إلا المرتد)». 
للم 01) (قولة: كتابية) أطلفة فشي الخرية والدمة د والادة "00 
)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وصمّ نكاحٌ كتابيّة اله قال الشميي: ولو تروّج كتابية على مسلمة جاز» وقسّمٌ بينهما على السّورا 
انتهى. قال في "البحر": ذكر الإسبيجابي أن للمسلم منمّ الذميّة إذا تروّجحّها من الخروج إلى الكنائس والبيع» وليس له 
إحبارها على الغسل من الحيض والحنابة. وق "الخانية”: من فصل الحزية من السير: مسلمٌ له امرأةٌ ذميّة ليس له أن يمنعها 
عن اتخاذ الخمر في المنزل؛ انتهى. وهو مُشْكِلٌ؛ لأنه ون كان حلالاً عندها لكن يضرّه. وله منعها - كمنع المسلمة ‏ من 
أكل الثوم والبصل» وكذا قال الكركي في "الفيض" قبيل باب التيمم: أن المسلم له أن يمنع زوجته الذميّة عن شرب الخمر 
كالمسلمة من أكل الثوم والبصل» وكان زوجها يكره ذلك» اننهى. وهذا هو الحقٌُ كما لا يخفى)). ق07١/ب.‏ 
(؟) "البناية”: كتاب التكاح ‏ فصل في المحرمات 147/4 44-5ه. 
(5) "النهر"”: كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة ق77١/].‏ 
(4) "الفتعح”: كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 117//7. 
(5) نقول: هذا الحكمٌ غير متعلقي بمسميّات الطوائف» فالإسلام مظلة عظيمة تممع تحتها كلّ المومنين» فكلٌ مّنْ شهد أنه لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً رسول الله» وكان مؤمنا بالل وملانكته وكتبه ورس واليوم الآخمر والقدر خميره 
وَشْره من الله تعالى» وكان معتقدا فرضية الصلاة والصيام والركاة والحج ولم يظهر منه ما يننقض ذلك أو إنكار أشيء 
اعم من الدّين بالضّرورة تحوُ مناكسةُ وطعامه وشرابه وغيرٌ ذلك» وتسري عليه كلُ الأحكام الي يخاطب بها 
المسلمون المؤمنون؛ والحكم على واحدٍ من الناس بالكفر مببيُ على التورع لا التسرّع» والله تعالى الموفق للصواب. 
ود نكيةة الث 
(7) "الخانية": كتاب النكاح - باب ف المحرمات "55/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)6) “ح": كتاب النكاح - فصل ف المحرمات ق57 ١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ست دا امهو ددس حاشية ابن عايدين 


إن 9 ىن ّ 5 2 لذ ”” ب لال 0 2 
وإن كرة تنزيها (مؤمنةٍ بنبي) مرسل (مقِرةٍ بكتابي) منزل وإن اعتقدوا المسيح إلهاء 


ل 1) 
عن البحر '. 
رهه؟1ق (قولة: وإن كرة تنزيها) أي: سواء كانت ذمية أو حربيّة؛ فإنٌ صاحب 
"البحر”" استظهرً: ((أنّ الكراهة في الكتابيّة الحربيّة تنزيهية» فالذميّة أو لى)) اه ""7, 
قلت: عللّ ذلك في "البحر"2©9: ((بأنّ التحرعيّة لا بدَّ لها من نهى أو ما في معناه؛ لأنها 
: 
في رتبة الواجب)) اه . 
وفيه أن إطلاقهم الكراهة في الحرييّة يُيدُ أنها تحريّة والدّلِيلٌ عند المجتهدء على أن 
العاب د ولك وي الع ': («(ويجورٌ تروج الكتابيّات والأولى أن لا يفعلَ ولا يأكل 
ذبيحتهم إل للضرورةء وتكرة الكعابة الحربية إجماعا؛ 0 باب الفتنة من إمكان التعلّق 
المستدعي امنا وديا ودار الحرب وتعريض الولد على التخلق بأحلاق اهن الكقهر بعاد 
الرّق) أن تسسيى وه بحيل. 0 1 وإنْ كان سانيا أه. 
00 لوطاو لقي كراهة العرينه ف غير الخريية: وما بعده سيد 
١ 1845‏ 0 وقول مو منة بغي تفسير * للكتاية ! نا يد 0 
1 ىم 0 9 4 3 0 
16 (قولهُ: مُقِرّةٍ بكتابي) في "النهر عن "الرّيلعي"”2: ((واعلم أن من اعتقد 
دِينا سماويا أ وله كتابٌ مُنرّلٌ كصّحُف إبراهيم وشيث ورَبُور داودٌ فهو من أهل الكتاب» 
)١(‏ "البحر": كتاب. النكاح ‏ قصل في المحرمات .1١١1/7‏ 
(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات .١١1/7‏ 
() "ح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ق/51١/أ.‏ 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في األمحرمات .1١1/9‏ 
(ه) "اليحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 111/7. 
(7) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 1717//9. 
(9) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ق1/(517. 
(8) "النهر": كتاب النكاح ‏ أسياب الحرمة .١51//١‏ 
(9) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ فصل في الغحرمات 5577/4 - 454 5. 


الخووالثافق. . لمعتست صميي.. 38537 اننع مسمسيشي. . فضل قاخرمات 


على الذضية اع "وق "النور" وزغ رز هنا كه الشولة: اانا لا كف ندا عند 


أهل القبلة وإنْ وقع إلزاما قي المباحث))................ 000 
فتجورٌ مناكحتهم وأكلّ ذبائحهم)). 


(01 (قولةُ: على المذهب) أي: خلافاً لِما في "المستصفى" من تقييدٍ اليل بأن 
لايَعتقِدوا ذلك» ويُوافِقهُ ما في "مبسوط شيخ الإسلام': ((يجبْ أن لا يأكلوا ذبائحَ أهل 
الكتاب إذا اعتَقَدُوا أن ف إلدوآن خروا إل ولا يُتروجُوا نساءهم, قيل: وعليه رو 
ولكن بالنظر إلى الدليل ينبغي أن ١‏ يمور الأكل والتروج) اه. 

فال 0 ا أنّ المذهب الإطلاق؛ لما 0 "بس الائمة" ف 

ال اس من أن ذبيحة النصرانيّ حلال لقا سواء قال بشالت ئلانة نأو لا لإطلاق 

الكتاب هنا والدليل؛ ورححة في "فتح القدير”: بأد القائل بذلك طائفتان من اليهود 
والشارف ادر وا 5 » مع أن مطلق لفظ («/ق/أ] الشّرك إذا ذكرّ في سنال الششرع 
لا ينصرف إلى أهلٍ الكتاب و إن صّحّ لغة في طائفةٍ أو طوائف؛ لما عهد مِن إرادتِه به من 
عبّدَ مع الله تعالى غير ممن لا يدعي باح بي وكتاسوء 9 آخر ما ذكرة)) أه. 

00 (قولَهُ: وفي "النهر"9) إلخ) مأ.حوذٌ من الفتح”2 حيث قال: ((وأمًّا المعتزلة 


(قولُ: وإن صحّ لغة في طائفةٍ أو طوائف إلح) عبارة "الفتح" ‏ عَقِِبَ قوله: أو طوائف : ((وأطلق 
لفقا الفعل د اع يمر كوك داظلى فعلينوه كما أن من زاف يعملةاتن المسلميق قلم يكل إلا لاحل ريد 
يصح في حقه: شرل لح ولا يتبادرٌ عند إطلاق التتارع لفظ الْشرك إرادته لِمَا عُهِدَ إل تأمل)). 

(قولة: مأخوذ من "الفتح"؛ حيث قال: وأمًا المعتزلة إلخ) وجعل ا" في "حاشية المنح" 


.1١١١ 1١٠١/7 "البحر": كتاب النكاح  فصل ف المحرمات‎ )١1( 
11/4 "المتشوط": كنات التكاح‎ )9( 

(9) "الفتح": كتاب التكاح ‏ فصل في المحرمات ١17/7‏ باختصار. 
(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة ق537١/أ.‏ 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 1748//9. 


"1 


قسم الأحوال الشخصية لس لاه لام ١‏ سس الخاشية أين عابدين 


+ « + >5 + 58خ همع موقع هم > +عم مومه هه 5ه 55م 5ه هه همه 5+ 64 ده 5 5م د55 ع ف م ع + شاه هه مداه د ذاه 5.هة 5586 8ه ه5ه5مخ 5564 5ه هد هه شه هه و مهس عم د م 


فمُقَتضَّى الوجه حِلُ مناكحتهم؛ لأنّ الحقّ عدم تكفير أهل القبلةٍ وإن وقَعَ إلزاماً في اللباحشء 
بخلافب من الف القواطعٌ المعلومة بالضّرورةٍ من الدَّينَ مفل القائل بِقِدَم العالم ونفي اليم 
بالجزئيّات على ما صرح به امحققون. وأقول: وكذا القولٌ بالإيجاب بالذات ونفي الاحتيار)) اه. 

وقول : «(وإث وقع إلزاما في المباحش) معناه: وإنّ وفَعَ التصريحٌ بكفر المعتزلة وتحوهم عند 
البحث معهم في رَدّ مذهبهم بأنه كفي أي: يَلرّمَ من قولهم بكذا الكفر» ولا يقتضي ذلك كفرهم؛ 
لأنّ لازم المنهب ليس ,ذهب وأيضا فإنهم ما قالوا ذلك إلا لشبهة دليل شرعي على زعمهم وإِن 
أخعطؤوا فيه وأزِمّهم الحنورء على أَنْهم ليسوا بأدنى حالاً من أهل الكتاب» بل هم مُقِِرُونَ بأشرفب 
الكتبء ولعلٌ القائل بعدم جل اكد يحكا برهم .ما اعتقَائُوه. وهو بعيدٌ؛ لأنّ ذلك أصلٌ 
اعتقاوهم: فإن سَلَمَ أنه كفرٌ لا يكونٌ رده قال في "البحر”©: ((وينيغي أن من اعتقّد مذحبا يُكفَرٌ به 
إن كان قبلَ تقدّم الاعتقادٍ الصّحيح فهو مُشْرِكٌ وإن طرأ عليه فهو مُرتَد)) اه. 

وبهذا ظهّرٌ أن رضي إن كان ممن ينقد الألُوهيّة في "علي" أو أن حبريل غَلِط في 
الوحيء أو كان يُنْكيرٌ صحْبة "الصّدّيق"» أو قلف السيّدة "الصّدّيقة" فهو كافرٌ؛ المخالفته القواطم 
لمعلومة من الدين بالشروزة+ تلاق :ما إذا: كات يُفَصُل "علا" أو سب الصحابة فإنه شع 


المعتزلى والرّافضيً.منزرلة أهل الكتاب حيث قال: ((قولة: ((وصح نكاح كتابيّة)) أقول: يدحلٌ في هذا 
الرافضة بأنواعهاء والمعتزلة» فلا يحور أن تتروج السلامة السية من الرّافضي؛ الوا يا مكو 15 
فدخل تحت قوهم: لا يصحٌ تزوّجٌ مُسلمةٍ بكافر)) اه. 

وقال 'الرّستغفني)": ١لا‏ تصح الاكيجة بين أهل السسنة والاعتزال)) ال كال انه متهم أو أقبح: 
و"الرّملى" جعلهم من قبيل أهل الكتاب؛ فيجوزُ نكاحٌ نسائهم ولا يُرّحونء ولعلّه أعدل الأقوال؛ لأنه 
لذ يسك ْ كر الرّافضة)) اه "'سندي". 


.١١١/7 "البحر": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )١( 


اكلم قاين النسييينات جدنيية ‏ 2 لمعن ينع ١‏ نفل 1ل الزباتك 


م 


(لا) يصح نكاحٌ (عابدة كوكب لا كتاب طا) ولا وطؤها ملك يمين 5000 


لا كافرٌ كما أوضحتةُ ف كتابي "تنبيه الولاة والحكام» على أحكام شاتِم خمير الأنامء أو أحاد 
أصحابه الكرام؛ عليه وعليهم الصّلاة والسّلام"2"7. 
( تنبية ) 

قيل: لا تحور دن يفول افا شومية إن قاف ده تسمال ذه كاذ قالدفق 
"البحر”: ((إِنه محمولٌ على من يقولَهُ شَكاً في لمان» والشّافعيّة لا يقولون «اق><ابع 
بذلك؛ فتجوزٌ المناكحة بيننا وبينهم بلا شبهة)) اه. 

0 ذلك في "الفتعم”": ((بأنّ الشافعيّة يريدون به لمان الموافاةٍ كما صرَّحُوا به» وهو 
الذي يُقبَضْ عليه العبد وهو إخبارٌ عن نفسيه بفعل في المستقبل أو استصحابه إليهء فيتعلق به قوله 
تعالى: ولا نَشُولَنَِسَأَمَءِ إِف كلدل غَدَا 2 إِلَأنِيمَآءَآهَّهُ4 [الكهف  .]1١‏ غير أنه 
غندنا حلاف الأول 4 لأن تعويد النفس باترع ف مثله ليضيرٌ ملكة عميرٌ مق إدتخال آداة التردّد في 
انفده يكن هوبا عي الوافاة 5 740 اه ظ 

لضت (قولة: لا عابدةٍ كوكبب لا كتاب لا) هذا معنى الصابئة المذكورة في المتون 
على أحد التفسيرين فيهاء قال في "الهداية"227: ((ويجور ترَرّجٌ الصابئات إن كانوا يؤمدون 
بدينٍ بي ويقِرُون بكتابي؛ لأنّهم من أهل الكتاب, وإِنْ كانوا يُعبِدَونَ الكواكب ولا كتاب 
هم ل نَجْرْ مُاكَحَتهم؛ لأنهم مُشْركون, والخلاف المنقولٌ فيه محمولٌ على اشتباو مذهبهم. 

فكلٌّ أحاب على ما وقعَ عنده؛ وعلى هذا حال ذبيحتهم) اه. أي: الخلافب بين "الإمام" 
القائل بالل بناءً على تفسيرو بأنّ لهم كتاباً ولكنهم يُعظْمُون الكواكب كتعظيم المسلم 
الكية رون فناحسية لقان عتم اط وا فل اليم لخد رن الكو كين 


1 


.71 5/١ انظر "مجموع رسائل ابن عابدين":‎ )١( 
يتصرف.‎ ١١١/7 (؟) "البحر": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ 
"الفتح": كتاب النكاح  فصل ف المحرمات 117/8 - 18 باختصار.‎ )8( 


(5) "الهداية”: كتاب النكاح ‏ فصل ف بيان المحرمات .١57/1١‏ 


قسم الأحوال الشخصية دل ل دا ههو د سدس حاشية اين عابدين 


(وانحوسيّةٍ والوثنيّة) هذا ساقط من نسخ القتّرح ثاب في نسخ المعن, وهو عطف 
0 000 2 كم 
على ((عابدة كو كبي))» وقوله: (والمحرمة) بحج أو عمرة....... ا ا ا 


قال في "الفتح””: ((فلو اثفق على تفسيرهم اتَِقَ على الحكم فيهم))؛ قال في "البحر "© 
((وظاهرٌ "الهداية"7": أن مَنمّ مناكحتهم مُقيْدٌ بقيدين: عبادةٍ الكواكب وعدم الكتابء فلو كانوا 
يَعبدُونَ الكواكب وهم كتاب تحوز منا كحتهم) وهو قول بعض المشايخ» زعموا أن عبادة الكواكب 
: تخرجهم عن كونهم أهلّ كتابي, والصّحيحٌ أنهم إن كانوا يَعبدُونها حقيقة فليسوا أهلّ كتابي؛ 
وإنْ كانوا يُعمُونها كتعظيم المسلمين للكعيز : فهم أهلٌ كتابي» كذا في "ابحتبى")) اه. 

فعلى هذا فقولٌ "المصنف": ((لا كتاب لها)) لا مفهوم له. لكنٌّ ما مر من جِلٌ 
النصرائيّة وإن اعبَّقَدَتٍ المسيح إلا يُويّدُ قول بعض المشايخ كما أفادَهُ في "النهر"200. 

١1794‏ (قولة: والمحوسيّة) 5 إلى مُجوس» وهم عبد الشارء وعدم جواز نكاحهم 
داو لو قللك جين مجمع عليه عتد الأثئمة الأربعة 0 ل "داود”» بناء على أنه "رق #7 /أ] 
كان لهم 320 ورفع» وتمامة في "الفتحم"0". 

قوع وق بزقولة :"هذ ساقط إلخ) فيه اعتذار عن تكرار الوئنيِة ودفع إيهام العطف في 
((الْحرمة)). 


(قوله: نسبة إلى مُجوس إلخ) هذا باعتبار العرّف» وإلا فالذي في "القاموس": ((مموس: رجحل 


:0 0-06 مر 5 00 
صغير الأذنين» وضع دينا ودعا إليه)). 


.178/7 "الفتح": كتاب النكاح  فصل ف المحرمات‎ )١( 

.١١1/7 "البحر": كتاب النكاح  فصل ف المحرمات‎ )١( 

(5) "الحداية": كتاب النكاح ‏ قصل ف بيان انحرمات .١917/١‏ 

(5) في "1": ((الكعبة)). 

(5) المقولة ]١١191[‏ قوله: ((على المذهب)). 

فى فا 8 5*4 التكاح - أسباب الحرمة ق/ا5١/أ.‏ 

(7) انظر "الفتتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 1119/15/9 


المزءالثامن:. ٠‏ يستييكحكححهم: وق سعحت مجعم ٠.‏ «ققبل. 3 المخرفات 
(ولو بمُحرم) عطف على ((كتابية))» فتنبِة (والأمَةٍ ولو) كانت (كتابية أو مع 


طول و10 الأصل عندنا أن كل وطء يَحِلَّ بملك يمين يحل بنكاح؛ وما لافلا 
(وإث كرة) تحرعا في المحرمة وتنزيها في الأمّة (وحرَةٍ على أُمَةِ 117 





5و" للع (قولة: ولو بمحرم) امكاستب: لمحرم باللام؛ أن التكاح المقدر قي المعطوففب 
عليه لا يتعدّى بالباء إلا أن يُدَعَى تضمنه معنى التزوّجء فإنه يتعدّى بالباء في لغةٍ قليلة. 

1910( (قولة: أو مع طول 0 أ مع القدرة على مهرها ونفقتها» وهو بالفتح 
في الأصل: الفضلٌ» ويُعدّى ب: على و إلى» فطل الحرَة مُتسَعٌ فيه بحذفب الصّلة ثم الإضافة 
إل التعول على نننا أشتان إليق لقره نا 

بده0ن (قولةُ: الأصلٌ إلح) قد يُناقشُ فيه بالأَمَةِ المملوكة بعد الحرّة» فإنه يحور وطؤها 
ملكاء ولا يحور أن يَنكِحَ الأَمَة على الحري "ط"9). 

](١95[‏ (قولة: تحرعا ف المحرمة 527 2 الأَمَّقَ نبا الثاني فهو مااستظهرة 
ف "البحر"9؟ من كلام "البدائع"9, ومثلة في "الفيسيفات "روا يذه يكنول "المعو 
(«والأولى أث لا يُفعَل)). 

(قولة: قد يُناقّشُ فيه بالأمّة المملوكة إل) قد يجاب عنه: بأنّ كلامّنا إنما هو فيمن يتزرَّجٌ بها 


منفردة» وهناك إنما نهّى عن الجمع بين المعقودتيّن اه "سندي". 


.ب/١87ق في "د" زيادة: ((قوله: مع طول 0 ارا والطائل: الفضل والقدرة والغنى والسّعة)).‎ )١( 

)١(‏ "المغرب": مادة((طول)). 

(5) "جامع الرموز": كتاب النكاح .7075/١‏ 

(1) "ط": كتاب النكاح ‏ فصل في اللحرمات 77/7. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .١١17/8‏ 

(5) "البدائع”: كتاب النكاح ‏ بيان شرائط جواز النكاح وتفاذه - قصل: ومنها أن لا تكون المرأة مشركة إذا كان 
الرخل يست #ا. 

(90) "جامع الرموز": كتاب النكاح 7176/١‏ 

(8) "المبسوط”: كتاب التكاح ‏ ياب نكاح الإماء والعبيد .١١8/5‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ل دا باهو للد ححاشية ابن عابدين 


واهاو هس هه هو وف هيده ووم روس و وو و فعا هاه واو هن مهاو ووه وه » ووو و و هادان و هدهو هاي وا جوع مهماهم هسا عمس اه ماه مهس مه مامه مهمه سه م همده وه 


نا لأ هو اهمهي له ر'*" من كلام "الفنع”0: وهو فهم في غير عليه ف 
ق "الفتع" دك لين السآلة لناء وعوينا اخرعة "الل" عع الاب عباس" : «تزوَّجَ رسول الله 
كد "ميمونة" وهو محرم) م وبنى بها وهو 508 وذكرٌ دليلَ الأئمّةٍ الثلائقه وهو ما 
رجه "الجماعة" إلا "البخاري" من فوله يَل: (: لا يَدَكمْ المحر م ولا يكح ع" أي: بفتح. 
الياء في الأول وضمها في الشاني مع كسر الكاق» ومن فتحينا فق الشاني فقد صحف 
"بحر'”). زاد "مسلة”"2: ر(ولا يَخطِبُْ »؛ ثم أحاب برجي الأوّل من وجحووء ثم أحاب 
على تسليم التعارض بد ((حمل الشاني إِما على نهي التحريم والتكاحٌ فيه للوطعء أو 
على نهي الكراهية جمعا بين الدّلائل» وذلك لأن المحرمَ ف شغل عن مباشرةٍ عقود الأنكحة؛ . 


.ب/١517ق "النهر”: كتاب النكاح  أسباب الحرمة‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 159/7. 

() أرجه البخاري )01١5(‏ كتاب النكاح ‏ باب نكاح المحرم؛ ومسلم )١51١(‏ كتاب النكاح ‏ باب تحريم تكاح 
النحرم وكراهة حطبته» وأبو دواد )١844(‏ كتاب الحج ‏ باب ف الحرم يتزوجء والترمذي (844) كتاب الحج ‏ 
باب ما جاء ف الرّحصة في ذلك؛ والنسائي كباب المناسك باب الرّخصة ف التكاح للمحرم» وابن ماجه 
)١975(‏ كتاب النكاح ‏ باب المحرم يتزوجء وأحمد 2551/١‏ وأبن حبان (41737). نهدن نيت ابن عباس. 

(4) أخرجه أحمد ١//ه,‏ ومالك في "الموطأ” ١/81؟»‏ ومسلم )١4059(‏ (41) كتاب التكاح ‏ باب تحريم نكاح 
اغخرم وكراهة خطبته» وأبو داود )١8141١(‏ و(18475١)‏ كتاب المناسك ‏ باب المحرم يتزوجء والترمذي (810) 
كتتاب ا تزويج المحرم؛ وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي ١97/0‏ كتاب 
المناسك ‏ باب النهي في التكاح للمحرم؛ وابن ماجه )١977(‏ كتاب التكاح ‏ باب المحرم يتزوجء والدارمي 
)١777( 1١‏ كتاب المناسك ‏ باب في تزويج المحصرم» وابن حبان )4١55(‏ و(519١11)‏ و(8؟41) كتاب 
النكاح ‏ باب حرمة لمن كحةء والدلهاوق في "شرح معاني الآثار" 74/7 كتاب مناسك الحج ‏ باب نكاح 
امحرمء كلهم من حديث عثمان بن عفان َيه 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ١١7/7‏ بتصرف. 

)١(‏ في "صحيحه" )١4.059(‏ كتاب النكاح ‏ باب تحريم نكاح المحرم وكراهة حطبته من حديث عثمان بن عفان طه. 


550/5 


لكرواقائق . استحجيتحيتت زوه اسح جتسهنت.. “نفل ف اهرنات 





لأنّ ذلك يوجب شغل قله عن إحسان العبادة؛ لما فيه من غيطبة ومُراوداتي ودعوةٍ 
واحتماعات» ويتضمن تنبية النففس لطلبي الجماع؛ وهذا مَحمَلٌ قوله: «ولا يَخضِبُ»» ولا يلزم 
كوه يه باشَرَ المكروة؛ لأنّ المعنى المدوط به الكراهة هو عليه الصّلاة والمسّلام مُنرّةٌ عنه 
ولابعْدَ في اعتلافو حكم ف حقنا وحقه لاحتلاف المناط فينا وفيه كالوصالء نهانا عنه 
رق لاك /ب] اق فعَلَهُ)) اه. 

وحاصلَة: أن رولا يكحي إن كان المرادٌ به الوطء فالنهى للتحريم ‏ وهذا قطعيٌ لا شبهة 
فيه أو العََدَ فالنهي للكراهية"'2» وما ذكرَّهُ من الوحه لا يقتضي كراهة لحري إلا حَرْمَ 
تحارة المحرم في الإماءء إن فنه أيقا شف الفلي فيه النفس للجماع, وَيؤْيدُه قوله: ((وهذا 
مَحمّلٌ قوله: ((ولا يُخطّبْ))))» على أنه قد صرح في "شرح درر البحار”": ((بأنّ لهي 
للتتزيهم)» وقول "الكنر”": ((وحَلٌ تروّجٌ الكتاييّة والصابدة والمحرمة)) صريحٌ في ذلك؛ فإِنّ 
المكروه تحرعاً لا يَحِلٌ فافهم. 

(قولَهُ: لا يَصِحّ عكسلة) أي: ولا حَمْعُهما في عَقَّدٍ واحلده بل يصمح في الجمع 
نكاح الرةِ لا الأمَةِ كما صرح به 'الزيلعي”؟؟ وغيرُهُ وما في "الأشباه'””؟ في قاعدة: إذا 
احتمّعٌ الحلالُ والحرامٌ: ((من أنه يطل فيهما)) سبق قلم. 

هذاء وحرمة إدخال الأمَةِ على الحرّةٍ إذا كان نكاح الحرّةٍ صحيحاء فلو دحل بِالحرّة 
بتكاح فاسدٍ لا يُمنعُ نكاحٌ الأَمَقَ "شرّنبلاليُة"20. 


)١(‏ في "1": ((للكراهة)). 

(؟) "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب النككاح ‏ ذكر المحرمات ق517١/).‏ 

(1) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .١ 57/١‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات .١1١7/7‏ ' 

(5) "الأشباه والنظائر": النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة الثالثة إذا اجتمع الحلال والحرام ص”؟١-.‏ 
)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب النكاح 777/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم الأحوال الشخصية م دا هوهو د للد حاشية ابن عابدين 


ولو) أم ولدٍ (في عِدَةٍ حرَة) واومنياتن (وصّح لو راجَعها) أي: الأمّة (على 
00 لبقاء الملك. 


(ولو تَرَوَّجَ أربعا ٠‏ من الإماء وخخمساً من الخرائر في عقدٍ) ايه (صّحّ نكاح 
الإماء) لبطلان الخمس ا 121000 11[ [ [ [ 071771 


(فرعٌ) 

توج أَمّة بلا إذن مولاهاء وم يَدلَ حتى تزوّجَ خُرَه ثم أجارٌ المولى م يجْرْ؛ لأن 
لجل إنها يعبت عند الإحازةء فكانت في حكم الإنشاء» فيصيرٌ مُتزوجا امف اف ولق 
توج ابنتها تدر 3ب الاحارة جاز؟ لأ التكاح الموقوفة عدم ي سق اخيله ؛ فلا يُمنع نكاح 
غيرهاء لا لاجد 

01601 (قولة: ولو َم ولد) شَمِل المدبّرة والمكاتبة كما في "البحر”". 

0 (قولة: في عِدّةٍ خْرَةٍ) من مدعول البالغة» أي: ولو في عِدَةٍ حرةٍ. 

005 (قولة: ولو من بائن) أشار به إلى خلافي قوهما مجوازهء واتفقوا على المع 


[4١؟١١)‏ (قولة: لبقاء الملك) أي : ملكي نكاح الأمَة لأنها لم تحرج بالطلاق الررجحعي 
عن التكاح. فَالخرهُ هي الدّاخلة على الأَمَة. 

زم١‏ 4 كل (قولة: ف ع . واحد) أي: على التسع» . 00 

]١١45‏ (قولة: لبطلان ف رت الحرائرٌ أربعا صّحّ فيهنّ بطل 


(قوله: شَمِلَ إلخ) أي: لفظ الأمة, 


)١(‏ في "و": ((حرمة))؛ وهو خطاً. 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .١1١/#‏ 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .١١17/7‏ 

(4) "ح”: كتاب النكاح ‏ فصل في الحرمات ق517١/)‏ بتصرف. 


الجزء الثامن 37ئ عه هه جح اب م الأو سسبييع محتنب يوه فصل ف ا محرمات 


(و) صّح (نكاح أربع من الحرائر والإماء فقط للحر) لا أكثر (وله التسَري يما شاء 
من الإماء) فلو له أرب وألف سريةء وأراد شراءً أحرى فلامّهُ رجحل حِيِف عليه 
الكفرٌء ولو أرادً التَسَرّي”" فقالت امرأتة: أقتلٌ نفسي لا عتنعٌ؛ لأنه مشروعٌ لكن 


2 ع 


سر ار 
لو اك لعل يغمها يؤجر؟.......0.0.2.2... لحن و ة ستفية سو او وو رق ليده 


في الإماء كما في جمع الخرَةٍ مع الأمَةِ بعَقّدٍ واحد يُوضِحُةُ ما نقَلّهُ "الرحميٌ" عن "كاي 
الحاكم": ((أنّ أصل ذلك أنه يُنظَرُ في نكاح الحرائر» فإنْ كان جائزا لو كن وحدَهنٌ أحَرْتَهُ 
وأبطلت نكاحَ الإماء» وإن كان غيرٌ حائز أبطلتَهُ وأحَرْت نكا الأملواة كان عو لو كر 
وحدهن)) اه. 

قلت: ويستفادٌ منه ما لو [/قم5/أ) كان جملة الخرائر والإماء م تزذ عللى أربع فإئه 
10 في الخرائر فقطء وهو صريحّ ما 0 انها عند قوله: ((لا يَصِح عكسة)). 

11403 (قولة: سَريةٍ) يه[ ال وهو النكاحٌ ‏ والتزم 3 السسين كضم الدّال قٍ 
مره بيه إلى الذكرت أن إل المرون للتضولة يهان "10 

14م (قوله: حِيّفَ عليه الكفر) لقوله تعالى: الال ويم وْمَامَكَكت يسمه 
إن َيرْمَأُوصيت4 [المؤمنون- 1]» "برّازَيّة”). ومقتضاه أنّ ملّهُ لو لامَهُ على التزوّج 
على امرأَيِهء وما فرق به في "البحر””©: ((من أن في الجمع بين الخرائر مَشْقَةٌ بسببع وجوبب 
العدل بينهما بخلافب الجمع بين الستّراريء فإنه لا قسنم بينهنَ)) مما لا أثرَ له مع النصّ» 


)١(‏ ((التسري)) ساقطة من "ب" و "وا واطا. 

0 المقولة ]١١5٠٠[‏ قوله: ((لا يصح عكسه)). 

(7) "ط": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ؟15/7؟. 

(5) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن عشر في الحظر والإياحة 4/د5 ١‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في الجرمات .١١7/7‏ 


فينم الأحوال الشخصية” .منيتستصييم .يك سعمتتكيتت: -خاشية ابوؤعابدين 


لحديث: (رمّن رق لأَمّيَ رَقّ الله لم)» "برَازيّة"”"©. (ونصفها للعبد) ولو مدبرا.... 
"نهر””227 أي: لأنّ القْصّ تَقَى اللّوْمَ عن الجهدين؛ وقد يقال: إن المتبادرٌ من اللّوْمٍ على 
التسرّي هو اللو على أصل الفعل بخلااف الوم على تَرَوّج أخرى. فإن المتبادر منه الوم 
على ما يَلِحَقَهُ من حوف الخَوْر لا على أصل الفعل» فيكونٌ عملا بقوله تعالى: اقَِنْحِفمٌ 
ألاستروأ تيده 4 ا ال 5 من تنصيصيهم على 
اللَوْمٍ على التسرّي فقط. 

والتتقيق + امنا آراة اللذة على أصز القدا كفنو» الت كلف ادر فنيشا كينو كنار" 
في الموضعين» وإن كان .ععنى: انلك فلت عن ىك ناك ارك لها اكاك نسي ينه ف 
النفقةٍ» و كثرةٍ العيال» وإضرار الرّوحَةٍ بالتسرّي أو بالتروج عليها ونحو ذلك فلا كفر في 
الموضعين» وإ لم يُلاحِظ شيئا من المعنيين فلا كفرَ في الموضعين أيضأء لكن قالوا: يُخشَّى 
عليه الكفرٌ في الأرّل؛ لأنّ المتبادر منه اللَوْمُ على أصل الفعل دون الثاني لتبادٌر خلافه كما 
تإكاء نيل الور ل وابوات عطاق اعلنون فافية. 1 ٠‏ 

بى١4‏ ١ل‏ (قولة: لحديث: رمن رق من أي: رحمينا رزرق اشالوي اي" آثانة 

ان 

(قولة: ولو مُدبّرا) مثله المكاتبُ وابنْ م الولدٍ الذي من غير مولاها كما ف 
! الغاية 0 لب 


)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل قاين تبراق الحطني والاراحية 14 بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية") 
وفيها: ((من رق لأنثى رق الله له)). ش 

(؟) "النهر": كتاب التكاح ‏ أسباب الحرمة ق58١/1..‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .١17/8‏ 

(5) أعخر جه الفضاعي فْ "مسنده" 2551/١‏ وابن أبي الدُنيا ‏ "ذم الغضب" كمافي "الكنز" )041١(‏ كلاهما من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخحرجه أحمد 27570-5717/6 وإسحاق بن راهويه في "مسنده" 23710/9 والطبراني 
في "مسند الشاميين" 1١37-١70/7‏ بلفظ: ((اللهم من رفق بأميٍ فارفق به» ومن شق على أمى فشق عليه)). 

(5) "ط”": كناب التكاح - فصل ف امحرمات 77/7. 

(3) "ط": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 77/7. 


الجزء الثامن ‏ اسسسسسسسسسلمة 95 يسبت قصل فيالمحرمات 


يميم عليه غيرٌ ذلك) فلا يَحِلُ له التسري أصلاً؛ لأنه لا يَملِكُ إلا الطّلاقَ. 
(و) صخ نكاحٌ (حُبلى من زنا لا) حبلى (مِن غيرو) أ ي: الرّنا؛ شوك لسبه 
02020 أو 50 0 


5 (قولَهُ: ويَمتيِعٌ عليه) أي: على العبدٍ ولو مُكاتبا كما في "البحر"©. 

1415 (قولة: أصلاً) 1 فإ أذن لقية الول 

014 (قولة: لأنه لا يَملِكُ) أي: في هذا الباب ((إلا الطّلاق))» فلا يناف أنه يَمِلِكُ 
غيرة كالإقرار ا نفسيه ونحوه. 

1 إقولة: وق كاك ون و0 أائ: عنذهيناء وقال: "أبن يوسيض" : لايصح؛ 
والفتوى لي قولهما بم/ق+«/ب] كما في "القهستاني”2 عن "حيط" وذكر "التمر اد 
ززأنها لا نفقة لها))» وقيل: لها ذلكء والأَوَّلُ أرحح؛ لأن المانع من الوطء من جهّتها بخلاف 
الحيض؛ لأنه سماويي "بحر "7" عن "الفتح ”1 . 

1418ل (قولهُ: لا حبلى من غيره و إلخ) ش شَمِل الحبلى من نكا 1 مي أو فاسبء أو 
وطء شبهةء أو ملك يمين» ويك الحمل' من مسلم أو ذمّي أ و ححربي. 


0 " نا 


كلفلل (قولة: 0 نسبو) فهي في العِدقّ ا اده و لا يصحء "ط 


00 ولو من حَرْبي) كالهاجرة ولي وعن "أبي حنيفة' : أنة يضح 
م صِحّمّ "الريلي "0 لمم شي الود وف "اليب "480 ((أنه ظاهرٌ المذهب))» لاا 


.١١7/9 "البحز": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب النكاح .7075/١‏ 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .١17/7‏ 

50) 00 كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 50/8 .١‏ 

(5) في "م": («الحبل))؛ وتي "ب": ((الجل)) وهو خطاأ. 

(1) "ط": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 57/7. 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب التكاح ‏ فصل في المحرمات ؟7/+١١.‏ 
(8) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 57/5 .١‏ 

(9) "البحر"؛ كتاب التكاح ‏ فصل في المحرمات ١١5/7‏ بتصرف, 


اك 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لمع ده بووو دل د حاشية ابن عابدين 
امقر به (وإنت حرم وطؤها) ودواعيه (حتى تضع) لظ 


0١1١414‏ (قولة: 2 بو بكسر القاف» أشار به إلى أن ما ف د من قوله: ((ولو 
زوج أمّ ولدِه وهي حاملٌ منه فالنكاحٌ باطلٌ)) محمولٌ على ما إذا قر به لقولِه: ((وهي حاملٌ 
منه))» قال ف لايل ((قال ف "التوشيح ": فعلى هذا ينبغي الو يتمد العلم قبِلَّ 
اعترافه به أنه يجوز النكاح» ويكون تفيا. 

أقول: ومن هنا قد علمت أنه لو رَوّجّ غير أمّ ولد دو وهي حامل يجوز؛ لأنه كان نفياً فيما 
لوقف ل لدعو فقيها كر فض عَلبا أو )) اهم 

1 (قولة: ودواعيه) قال ف "البحر”": ((وحكم الدّواعي على قولهما كالوطء 
كما ف "النهاية"0) اه. 1 ش 

قال "ح"”): ((والذي في نفقات "البحر””2 جوازٌ الدواعي» فليحرَر)) اه. 

قلت: 5 في النفقات: ((أنّ زوجة الصّخير لو أنققَ عليها أبوه. نم وَلَدَتْ واعتَرقت أنها 
ع هن نال رذ كينا مك الفقةة أن الحبل من الزّنا إن من الوطم لا َنم من دواعيه)) له.. 

فيمك الفرّق بأنَّ ما هنا فيمن كانت حبلى من الزّنا ثم ترَوحّهاء وقااق اللمقائع فل كروطف 


(قول: فيمكنٌ المرْقُ بألا ما هنا فيمن كانت حُبْلى من الرّنا إلح) ما ذكره من الفرق تنا لا أثر لَه 
إذ الرّوجيّة متحققة عند فغْل التّواعي في المسألتين» فلع في امسألة روايتين وأيضاً قوله في التفقات: 
((لأث الب إخ)) قضيّة عامة تشملهما وإن كانت سَُوقة تعليلا لمسألة ما إذا حبلت الرّحَة على ما 
فهمة وما ذَكَرُوه لحرّمة الوطء من الدّليل لا دنُ على حُرْمة التّواعي» فلعلٌ امعتمد ما في النققات؛ 4 
اق "الفتح" ما يد على تحقق الخلاف ف نفس الوطء فتكون الدواعي كذلك 10 عيف قال: 
((وكما لا بباح وَطوها لاتباحٌ دواعيه» وقيل: لا بأس بوطتها)). 


.١9ت/١ "الهداية": كتاب النكاح  فصل في بيان المحرمات‎ )١( 
.أ/١58ق "النهر": كتاب النككاح  أسباب الحرمة‎ )5( 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل ف الحرمات 14/7 .١١‏ 

(4) "ح": كتاب الدكاح ‏ فصل ف المحرمات قلاه ١/أ.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .١345/4‏ 


الذزه القايق > ا تسمحم ين 392 حمسط ومست اقلق اقرنات 


متصلٌ بالمسألةٍ الأولى؛ لثلاً يسقىئ ماؤهُ رَرْعَ غيرو؛ إذ الشّعْرٌ يت منه. 
(فروعٌ) لو نكحَها الرّاني حَلَّ له وطؤها ل 


إذا حَمَلَتَ”" من الرّناء فتأمّل. ولا يمكنْ الحواب بأنّ ما في النفقات على قول "الإمام" بدليل 
َ م هنا: ((على قولهما))؛ لأنّ الضّمير في ((قولهما)) يعودٌ إلى "أبي حنيفة" 
محمّدٍ" محمد" القائلين بصحة التكاحء وأمًا "أبو يوسف" فلا يقولٌ بصحته من أصلء فافهم. 

(قوله: مُنَصِلٌ بالمسألةٍ الأولى) العتّمير في ((مُنَصلٌّ)) عائدٌ على قول 
"المصنف": ((وإِنْ حَوُمَ وطؤها حتى تضّع))» فافهم. 

:دق (قولهُ: إذ الشّعَرُ يَسّتُ منه) المرادٌ ازديادٌ نبات ع ل مات ندا كان 
"ك0 وارركاق اج تزرلات ببيرداذ سنكة ويضرة سود كما جاءً في الخبر)) اه. 

مي ا فالمرادٌ المنع من الوطء؛ لما في "الفعح'”: ((قال رسول الله و 
(إق 94/أ]: ( لا يحل لأمرئ يوم با لله واليوم الآخر أن يسقي ماؤّه زرع غير »» يعيني: 
إتيانٌ الَاللىء رواه "أبو داود" و"الترمذي"؛ وقال: حديث حسرٌ”)) اه "'شرنبلالية"0. 


)١(‏ في "7" و“ب” وكم": ((حبلت)). 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ قصل في المحرمات 4/7 .1١‏ 

(6) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ فصل في النحرمات .١١1/5‏ 

(4) "كاف النسفي": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ق٠١٠/أ.‏ 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 457/7 .١‏ 

(1) أخخرحه أبو داود (54١؟)‏ كتاب النكاح ‏ باب وطء السباياء والترمذي )١١*1(‏ كتاب النكاح ‏ باب ما جاء في 
الرحل يشتري الجارية وهي حامل» وأخحرحه أحمد 2٠١8/4‏ والطبراني في "الكبير" 5/8؟-148. وف "الأوسط" 
(5515)» والبيهقي في "السئن الكبرى" ١514/8‏ كتاب السير ‏ باب المرأة تسبى مع زوجهاء وابن اللجارود ف 
"المنتقى" 87/١‏ 1١؛‏ وابن عبد البر في "التمهيد" 47/7 1417-١‏ و277/9/148 كلهم من حديث رويفع بن ثابت مه 
وف الباب عن أبي الدرداء» وابن عباس» والعرباض بن سارية» وأبي سعيد وَقّك. 

(0) "الشرنبلالية": كتاب النكاح 775/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم الأحوال الشخصية ال دا هوهو لس سس" حاشية ابن عابدين 


قافنو الو لك لها ولزِمَة لق ولد زوَج أمتة أو أمّ ولدِه الحاملَ بعد علمِه قبل 
إقراره ديعا و ان لل لور ان وين ال 


(و) صّحَ نكاحٌ (الموطوءةٍ عشم عينء ولا يستبرئها ا ا 


01475 (قولة: اتفاقا) أي: منهما ومن "أبي يوسف"»؛ فالخلاف السابق في غير الراك 
2 قْ "الفتعه"(") 5 

000 (قوله: والولدٌ له) أي اال‎ ١47 
الوك 1 فلو لأقلّ من ستَةٍ أشهر من وقتٍ التكاح لا يبت ال ولا يرث منه إلا أن‎ 
يقولَ: هذا الولدٌ مئ» ولا يقول: من الرّناء "عحانية"207.‎ 

والظاهر: أ هذا من حيث القضاءء أمّا من حيث الدّيانة فلا يحور له أن يدعية؛ أن 
ا ل ل ررم اريسي 
الا بت لو لم يُصرّح؛ لاحتمال كونه بِعَقَدٍ ساب أو بشبهة حملا لحال المعسلم على 
الصّلاح وكذا ثبو مطلقاً إذا جاءت به لستّةٍ أشهر من النكاح؛ لاحتمال مُلوقَهِ بعد العَقَدِ 
وآ فاش العن كان اققاض جلت يعفاي ٠"‏ و نياك السيووها امكل 

مطلبُ فيما لو رَوَّجَّ المولى أَمَتهُ 
(01474 (قولة: ولو روج أمَته إلخ) هذا محترزٌ قوله: ((المقِر به)) كما أوضحناه قبل. 


ار و 


[01475 (قولهة: ولا يستبريها زوجها) أي: لا استحبابا ولا وجحوبا عندهماء وقال 
لسرن 2 ء 02 واس 7 9 9 53 ار 020 2 مر 
اه : لا أُحِبُ أن يَطَأّها قبل أن يُستبريّها؛ لأنه احتملَ الشّغْلُ بماء المولى» فوحب التنره 


)١(‏ "النهر": كتاب الدكاح - فصل ف المحرمات ق58١/أ‏ بتصرف. 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات .١457/7‏ 

(0) "عفتارات النوازل”: كتاب النكاح ‏ فصل: رجحل زنى بامرأة فحبلت منه ق١5/أ.‏ 
(4) "الخخانية": كتاب النكاح ‏ باب في المحرمات 71/١/1١‏ (هامش “الفتاوى الحندية"'). 
(5) ف © : («(ويتاج)). 


»هد # * 6 > وه م وم و ويه © + 5ه اه قهشاع قاع سع سعهس سه هن هس ه معد عه ه١٠‏ همع اهس ه ماهس فخ ماس هس » هع » هع اج هاه هسرع هج هاج عه هج هوج وداوا اه هماو جاع حاور اه ده » . 


كمااق :اشر فر "3 اموفان و اللي قر 1 أقرب إلى الاحتياط» وبه ين 
ووَقّقَ في "النهاية" ب: ((أنّ "محمد" إما تَقّى الاستحباب» وهما أَنْنَاالحوارٌ بدونه فلا مُعارضّة))» 
وَاعترضة فق "الي 001 ((بأنه حلاف ما في "اهداية"27))» لكن استحسّنة في "التهر اا ((بأنه 
ل ينبغي التردٌّ في نفس الاستبراء على قول))؛ قال: ((وبه يُستغنى عن ترجيح قول "محمّد')). 
قلت: إذا كان الصّحيحٌ وجوب الاستبراء على المولل يُسُوعْ نف استحبابه عن الرّوب؛ 
لحصول المقصودء نعم لو عَلِمَ أن المولى لم يُستيرئها لا ينبغي التَردُدُ في استحبابه للرُوج؛ بل 
لوقيل بوجوبه ل يَبعُن ويُقرّبَةُ أنه في "الفتح" حمَلَ قولَ "عمّاد": ((لا أُحِبْ)) على أنه 
يحبْ؛ لتعليله باحتمال الشغل بماء المولى» فإنه يدل على الوحوبء؛ وقال: ((فانٌ الْمتقدّمين 
انا رن أكرة كذ" ف التتحريم أو كراهة اتتحريم» اي ف مقايله)) اه. 


(قولةُ: إنما نفى الاستحباب إلخ) السين والتاء زائدتان أي: تَقَى محبّة أن يُطأها قبل الاستيراء؛ 
حيث قال: ((لا أحبٌ إل)). 

(قوله: في "الفتح": ((حُمِلَ قولٌ مُحمَّدِ: ((لا أحبٌ)) على أنه يحب لتعليله باحتمال الشّغْل بماء 
الَْلى؛ فإنه يدل على الوحوب إلخ)) ) أورة أن التوهّم لا يصلحٌ علة للوجوب بل للتذب» كما في غسل 
اليدين عَقِِبْ النوم؛ لتومّم التجاسة» وأجيب: بأنّ ذلك في غير الفرُوجء أمّا فيها فَالعَهُودُ فيه جَعْلُ متعلق 


الوجوبء كما في وجُوب الاستبراء اه))» من"الفتح". 


.١1960/١ "الهداية”: كتاب النكاح  فصل ف المحرمات‎ )١( 
..517/4 (؟) "البناية": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ 
.11 4/7 "البحر": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )6( 
.١95/1١ "الحداية": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )4( 
.ب/١54ق "التهر": كتاب النكاح  أسباب الحرمة‎ )5( 
.١ 48/7 "الفتح": كتاب التكاح  فصل في المحرمات‎ )1( 


١1 ؟1‎ 1 


0) في "ب" و"م": ((هذا)). 


قسم الأحوال الشخصية لمهم مهشم سيت قوق امتششيبححت: خاشية ابن غابدين 


بل سيدُها وجوبا على الصّحيح» "ذخيرة" (أو) الموطوءةٍ (بزن) أي: جار نكاحٌ مسن رآها 
وني وله وطؤّها بلا استبراء وأما قوله تعالى : ل وأَلرَانة لايتكحها لازا 4 ويه 1 


قلت: وأصرح من ذلك قول "الهداية"7: ((لأنه احتيل الشّغلُمماء المولى» فوجَب 
الترمُ كما في الشّراء)) بع/ق؟</بء اه ومثلهُ في "مختارات النوازل"2©. 

01475 (قولةُ: بل سيّدُها) أي: بل يُستيرئها سيّدُها وحوباً في المسّحيحء وإليه مال 
"السّرحسي"؛ وهذا إذا أرادَ أن يُرَوَّحَها وكان يَطُؤُهاء فلو أراد بيعّها يُستحَب» والقرق أنه 
ف البيع يحب على المشيزي فيحصل المقصود؛ فلا معنى لإيحابهٍ على البائع» وفي "لمنتقى": 
((عن "أبي حنيفة": أكرةٌ أن يبيع مّن كان يَطَوها حتى يُستبرئها))» "ذخيرة". 

01477 (قولة: وله وَطُوُها بلا استبراء) أي: عندهماء وقال ار الي ل 
أنْ يَطأها ما لم يُستبر نياك اا و اذاه أن الثر حيح المارٌ يأتي فخا أرطيا: ولذا جرم 
في:"الثهر"”9؟ هنا بالتدباء إلا أن برق بأنّ ماء انا لا اعسبار له: 

بقي: لو ظهّرٌ بها حَمْلٌ يكونُ من الرُوج؛ لأنّ الفراش له فلا يقال: إنه يكوثُ ساقيا 
زرعٌ غيروء لكن هذا ما لم تَلِدَهُ لأقلّ من ستةٍ أشهر من وقت العَقَدِء فلو وَلَدَتَهُ لأقلّ م 
يصمح العَقَدُ كما صرَّحُوا به أي : لاحتمال علُوقِهِ من غير الرّنا بأن يكون بشبهة» فلا يرد 
ع تزوج احلن من زناء تأمل. 

(قوله: إلا أن يُفرّق بأنّ ماءَ الرّنا لا اعتبارٌَ له إلخ) نعم وإن كان لا اعتبارٌماء الرّنا إلا أنها يُحتملٌ أنها 
عَلِفَت منه» فإذا جامعها الرّوجٌ وأنت بولدٍ لستة أشهر يُنسبُ إليه مع أنه في الحقيقة على هذا الاحتمال من الرّناء 
فيُندبُ الاستبراء لدَفع هذا الاحتمال؛ إذ توه الشْل بماء الرّنا محف بل لو قال قائل" بالوجحوب 2 


.١195/١ "الهداية": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )١( 

.أ/5١ق "مختارت النوازل": كتاب النكاح  فصل: رحل زنى بامرأةٍ فحبلت منه‎ )١( 
.١98/١ "اهداية": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )5( 

(؛) "النهر”: كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة 483١/ب.‏ 


اجو التامم. لب جهشحهمكت نو جتمتشتشتسينن: نمل ف اغرمات 


ْ فمنسوخ بآية هل فأتكحا مَاطاب لَك مِنَليْسَآهِ 4 [النساء ‏ ”7]» وفي أخر حظر 
"المحتبى": (<لا ع على الزّوج ا ا اا اذ 0100 


04 (قولة: فمنسوخ بآية قأتكحوا 4 إ/ قال في "البحر””': ((بدليل الحديث: أن 
رجلاً أتى البي يل فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا تَدقَمٌ يّدَ لايس» فقال عليه الصّلاة والسكّلام: 
0 5 8 # اي _ 0 0 تًّ 3 0 
((طلقها)), فقال: | : أحبها وهي حميلة فقَال عليه الصلاة والسلام: ((استمتع بها)”2)). 


(قولهُ: قال في "البحر": بدليل الحديث إل) في "الرّيلعي" بعد ذكر الاستدلال بالحديث على 
التسلخ ماائضةة ورأو المراة بالنكاح في الآية الوطم يعي وا لله أعلم -: الوانية لا يَطِؤها إلا زان في حال 
لزنا والتّليلُ عليه أنه قال: مإوَالرَانية لايكحها اران مشر 4 ولا يحل للرّانية المسلمة أن تتزوّج 
اعرف ول كارا المقة اق عر را ايكون سقو لاه لجبارا عن رغبةٍ كل واحدٍ من الزّائي 
والرّانية في الآر على معنى: أن الرّاني الفاسقّ لا يرغبُ إلا في نكاح مِدْلِهء وقيل: منسوخحة بقوله تعالى: 


«وأتكحو الاين يسك 4 ربقوله: «إفاتكنأ مَاطابَ لك مِنَاليّس]هِ4 اه)). 


.11١8-1 1١4/7 "البحر": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي ١7١/5‏ كتاب الطلاق ‏ باب ف الخلع» و"الكبرى" (07178) كتاب التكاح ب باب تحريم تزويج 
الزانية» من طريق النضر بن شميل عن حماد بن سلمة عن هارون بن رئاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عياس 
مرفوعا فذكره؛ قال النسائي: هذا حطأ والصواب مرسلء خالفه يزيد بن هارون» ثم أحرجه عن يزيد (ح) والبيهقي 
١ه ١‏ عن أبي عمر الضرير كلاهما عن حماد ثنا عبد الكريم بن أبي المحارق» وهارون عن عبد ! لله - قال حماد _ 
قال أحدهما عن ابن عباس لكن رواه الرامهرمزي ف "امحدث الفاصل" ص ء ؛ 7 من طريق أبي داود الطيالسي عن 
حماد مسندأ وهذا حطاء وأخرجه الشافعي صاوم؟1 كما في "مسنده" عن ابن عيينة (ح) وحبد الرزاق (7518؟5١)‏ 
عن معمر كلاهما عن هارون مرسلاء قال النسائي: هذا الحديث ليس بثابت وعبد الكريم بن أبى المحارق ليس 
بالموي» وهارون أثبت منه وقد أرسل الحديث» وهارون ثقة وحديته أولى بالصواب. 
وقال ابن حجر في "الإصابة" 707/17 وروى الطبري ومطين وابن قانع وابن منده وغيرهم من طريق الشوري 
عن عبد الكريم الحزري عن أبي الزبير عن هشام مولى رسول الله يُدٌ فذكره؛ قال ابن حجر: ورواه 
عبيد لله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم عن أبي الزيير عن جابر وكأنه سلك سبيل الحادة اه وكذلك رواه موسى بن أعين 
كالرقي أخرجه البيهقي 2٠05/7‏ والطبراني في "الأوسط" (4707): وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 470/5 من طريق 
من طريق عكرمة عن ابن عباس نحوه مرفوعاء» وصححه النووي» وقال ابن كثير: هذ! إسناد جحيد. 

والذي نرجححه ما ذهب إليه الحافظ ابن كثير من أن المراد أن سحيتها لا ترد يد لامسء لا أذ المراد أنها تفعل - 


0 


قسم الأحوال الشخصية بعتسف بح ا و ١‏ محع ني م همهت نخاشية ابن غايدين 


تطليقٌ الفاحرة ولا عليها تسشريحٌ الفاجرء إلا إذا خافا أن لا يُقيما حدود الله 


]١ ١479‏ (قولة: 606 الفاجرة) لو العصيانٌ كما في "المغرب"200. 

”1ع زقولة: ولا عليها) أي: بأن 0 شرتة أو تَبذل له ماله لِيَخَالِعَها. 

الع (قولة: إلا إذا حافا) استشناء منقطع؛ لذن التفريق حينقبٍ مندوب بقرنية قوله: 
((فلا بأس))؛ لكن سيأتي”' أوَل الطلاق: ((أنه يُستحّب لو مُؤؤِية أو تاركة صلاق» ويب لو 
فات الإمساك بالمعروف))»؛ فالظاهرٌ أنه استعمّلَ ((لا بأس)) هنا للوحوب اقتداءٌ بقوله تعالى: 
اَن فم ايها الله اجاح عَليَِِافاأفَدَتَ يده ) [البقرة - 115]. إن نفي البأس في 
معنى تفي الحناح» فافهم. 

1659 (قولة: فما في "الوهبانيّة'”" إلّ) تفريم على قوله: ((وله وَطُوُها بلا استبراءع)؛ 
قال "للصئف" في "المنح””»: ((فإث قلت: يُشكيلُ على ما تقدمَ ما في "شرح انم الوهباني"0": 
من أنه لو زَنْتْ زوجتة لا يََربُها حتى تحيض لاحتمال عُلُوقها من الرّناء فلا يُسقي مله زرعَ 
غير) وصرّح الناظمٌ بحرمةٍ وطيها حتى تحيض وتَطهر» [؟/ق.؛/|] وهو يَمنمُ من حمله على قول 
"محمّي'» فإنه إنما يقولٌ بالاستحباب. قلت: ما ذكرهُ في "شرح النظه" ير 


(قول "التتّارح": أن لا يُقيما حُدودَ الله إلخ) أي: مُواحب الرَّوجِيَّة كما فسّر به في الآية. 


الناششة) إن رول :انه كلل زاذه ممبااسة مه دده عي نان ووضنها وابثالة عتوديكر ف ديرتا ولك انا كان 
سجيتها هكذا؛ أمره الشارع بفراقهاء فلما ذكر أنه يحبها رخص له بالبقاء معهاء لأنّ محبته لها متحققة: ووقوع 
الفاحشة منها متوهم. انظر "تفسير ابن كثير": سورة النور 7175/1. 

)١(‏ "المغرب”: مادة((فجر)). 

)١(‏ المقولة ١791١73‏ قوله: (إلو مؤذية أو تاركة صلاة)) وما يعدها. 

(17) “الوهبانية": فصل من كتاب الطلاق صة ؟ (هامش "المنظومة انبية"'). 

(5) "المنح": كتاب التكاح ‏ فصل ف المحرمات ١/ق‏ 7١١/ب.‏ 

(د) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق4 ١ .]/٠١‏ 

7) "الننف": - كما في "المنح" - لأبي عبيد شرف الدين قاسم بن حسين الغزنوي الدّمراجي(1٠/ه).‏ ("كشف 
الظنون" 9475/5 1ء و"الجواهر المضية” 4/79 ٠لاء‏ و"تاج التراجم" صاخلا .)-١‏ 


الخوع الكافقة . محتست سدكت ووه الحسسسس يبتكت “فخضل 3ق الغرمات 


زوع اقل تكاغ (اللعتموفة إل مهريةة :و الست) كله ولناة :ولو دسل بالمخامة 


- 
ل 0 


وهو ضعيفُ قال في "البحر”": لو ترج بامرأةٍ الغير عاللاً بذلك دحل بها ل لعن ليا 
حتى لا يَحرُمُ على الروج وطؤهاء وبه يُفتَى؛ لأنه زناء لزني بها لا تحرْمُ ا ل 
ها بشبهة وجب عليها له وحم على لوج وطؤهاء ومكن حمل مافي "افر" على هذاه) لم. 
014 (قولَهُ: والمضمومة 3 مُحرّمة) بالتشديد؛ كأن تزوج امرأتين في عَقَادٍ واحدٍ 
إحداهما محال والأخرى غير محل؛ لكونها 0 0 ذات زوج أو مُشركة؛ أن المبظِل 
ا تقد بقدره؛ خلاف ما إذا جمع بين ضيه وباعهما 50 ولاه حييث 
بطل البيع في الكل؛ :ليا أنه بطل بالخروطل الفاسدة ماخ النكاحء لا 
(4 0148 (قولة: 0 ها أي: للمُحَلْلةِ عند "الإمام" نظرا إلى أن ضم ل 
في عَقَدِ التكاح لغْوٌ كضم الحدار لعدم امحلية, والانقسامٌ من حكم المساواة في الدّحول في 
العَقَدِ ولم يجب الحدٌ بوطء الحيه لأنّ سقوطة من حكم 0 العَقَدٍ لا من 2 
انعقادى فليس قَولَهُ بعدم الانقساء بناءٌ على عدم الدّحول ف عمد اف لله و إضق” 
لوحود صورة العَقَدٍ كما تَوْهٌمَ وعندهما يُقَسّمٌ على مهر مثليهماء وَتمامةُ في "البحر"7". 
زه 39 (قولة: فلها مهرٌ المكل) قي بالغا ما بلغ كما ق"المنسيوط "7 وهو الأصعح 
وما ذكرَهُ في "الرٌيادات”: ((من أنه لا يجاوز السمَّى» فهو لوج ا اي اا 
وكا ويا الحا بلغ على ما في "سويز "00 لأنها لم تدخل ف العَقَدِ كما قدمناه9© عن 
"البحر"؛ فلا اعتبارَ لاتسمية ال 


.١851/5 "البحر": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١( 

.ب/١54ق "النهر": كتاب النكاح  أسباب الحرمة‎ )١( 

(') انظر "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات .١١8/7‏ 
(4) "المبسوط”": كتاب النككاح .7١7/14‏ 

(©) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ؟/5١11.‏ 
(5) "المبسوط": كتاب النكاح .7١7/4‏ 

() ف المقولة السابقة. 


قسم الأحوال الشخصية ا المدغست لل تا هلاو لبس ححاشيةاين عابدين 


اذ تنوم لدان بوتا وي عازن عر معي جمدو واجنة: ود معن 
حيث أوحبكم لكل منهما الأقلّ من مهر المثل والُْسمّى؟! 

قلت: هو أن كل واحدةٍ منهما محل لإيرادٍ العَقَدِ عليهاء وإنها الممتنمٌ الجمعٌ بينهماء 
فلذلك قلنا بدحولهما في العَقَدٍ بخلاف ما هناء إن بدن السك عاد امات اماك 
المو فق د 

014 (قولة: بطل نكاح مُتعةٍ ومُوقَت) فال الفح ((قال "م شيخ الإسلام' 
ف الفرق بينهما: أن يذكرٌ الوقت بلففلر النكاح [«اق ٠+/سع‏ والترويج» وق المتعة: أنسع أر 
أستمتِمٌ اه يعين: اما اشتمَل على ماذةٍ متعة. والذي يظهرٌ مع ذلك عدم ا شراط الشُّهود في المتعة 


(قوله: أن يُذكرٌ الوقت إلخ) نار رة "الفتح": ((الموقت)) بالميم قبل الواو. 


(0) ف "د" زيادة: ((قوله: متعة» قال الزيلعي: واشتهر عن ابن عباس تحليلها. وتبعه على ذلك أكثر الصحابة من أهل اليمن 
ومكة» وكان يستدلٌ على ذلك بقوله: اهما أْسْتَمَتَعُمُ بوه متهن اهن أُجُووَه ركس »4 وعن عطء أنه قال: معت جايرا 
يقول: تمتعنا على عهد رسول الله يَدٌ وأبي بكر ونصف من خملافة عمرء ثم نهى الناس عنه؛ وهو يحكى عن أبي سعيد 
الخدري» وإليه ذهبت الشيعة؛ ووالتراامها وك التتعام اليم علتوينا وري لالد والسلام حرمها 
يوم الفتح. رواه مسلم؛ قثبت نسخه. وقال بعضهم: نسحت بقوله تعالى: © وَل لزنه هع لوهم حَفِظرنَ 2ه لَّاعلج 
رجهم وْمَامَكَكتَ متهم 4 وهي ليست من أزواجهم: ل شرطه من وجحوب 
النفقة والسكنى والطلاق والعدة والإرث وصحة الإيلاء والظهار والشهود؛ ولا هي مما ملكت الأيمان؛ فيجب حفظط 
نه منها؟ إذ هي ليست من المستثناة» وعنه عليه الصلاة السلام أنه قال: (ركنت أذنت لكم في الاستمتاع من 
الجنا وق حرم | لله تعالى ذلك إلى يوم القيامة)) رواه مسلم. والمجواب عما تلوا مسن ٠‏ الأية أن المراد بالاستمتاع منهن 
التكاح؛ والمهر يسمى أجحرة؛ قال الله تعالى: مإفَانْحوَهنَبدْنِ أَهلِهنٌ وَءَاُوهْري أَجورشنَ4. والمواب عن حديث 
جحابر: إنما كان يفعل ذلك مراراً من لم بيلغه الفسيخ» ثم بلغهم فتركوه. انتهى ملخحصاء فليراجع)). ق54١/.‏ 
نقول: ويروى رجوع سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما إلى قول جمهور الصحابة؛ والله تعالى أعلم. 


فيعة ح": كتاب التكاح - فصل ف المحرمات ق لاه .)/١‏ 
(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 49/7 .١‏ 


الحو التافق:. اتحعسنتصحتصغصتحصة لزنا سفمجحشمحينت... تفل ف الحزيات 


م2 © و6 مه 6< هذ 5 3 هده هسمه عه »ع هسه "ع مومهم 5 م هخ -4 56+ 65+ +«* همه« 9ه : مه هه مه ع6 7-5 5ه هس م وه 0 5 مس وم ه وه ع ؟م سم عمج مانم جه م و هج ه. -. 


وتعيين امدق وف المؤقت الشُهودٌ و بباورامد اه بزبره مو معن بررواله امي 
أبيحّ ثم حُرُمٌ هو ما اجتمّعَ فيه مادّه (مت ع)؛ للقطع من الآثار 1 « كان دن لهم في المتعة »» 


وليس معناه: أن من بِاشّرٌ هذا يَلرَمُهُ أن يُخاطِيبها بلفظ: أتمتعٌ ونحوو؛ لما عرف أن اللفظ يُطلق 
لاد مغتاف فإذا قل :سكو تمعناء: أوخدرا معدن هذا اللنظ وعساء المشهور أن يويصد عدا 
على امرأةٍ لا يُرادُ به مَقاصد عَقَدٍ النكاح من القرار للولد وتربيية» بل إلى مُدةٍ معينةٍ ينهي العَقَد 


بانتهائهاء أو غير معينةٍ ,: عي معنى بقاء قد ما دام معها إلى أن يتصرف عنها فلا عَقَدَ فيَدحلٌ فيه ما 
عمادة المتعة والتكاح الموقتٍ عا فيكونٌ من أفرادٍ المتعة إن عَمَدَ بلفظٍ الترويج وأحضّر 
التّهود)) 5 07 ا "ننم "0 

ثم ذكرَ في "الفتم”" أدلة تحريم المتعة» و ((أنه كان في حَّحَّةٍ الوداع» وكان تحريم تأبيدٍ 
لا حلاف فيه بين الأئمّةِ وعلماء الأمصار إلا طائفة من الشيعة ونسبة الجواز إلى "مالل" كما 
قم في "الحداية"90”؟ غلط)؛ ثم رجح قول ' زف" ب ((صحة لوقع عن من أنه ينعفد يننا 
ويلغو التوقيتٌ؛ لأنّ غاية الأمر أن موقت مُتعة وهو منسوخ؛ لك المنسوخ 9 معناها الذي 
كانت الشرعية”" علية) وهو ما يتهى العَقَدٌ فيه بانتهاء المدق فإلغَاءُ شرط التو قيث )ن* النسخ 


.١١5/7 "البحر": كتاب النكاح  قصل في المحرمات‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة ق748١/ب.‏ 

(7) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات 51/7 .1817١‏ 

(4) في "د" زيادة: ((لكن في المضمرات: لو أباح صار كافراء وفي "العمادية": لو قضى: يجوازه لم يجزء لكن لا تعزير 
فيه ولا حدٌّ ولا رجحم ولا طلاق ولا إيلاء ولا إرث؛ وعن أبي حنيفة: لو قال: أتروجك متعة ينعقد النكاح؛ ولغا 
قوله: متعة» كما في "الخانية" ذكره "القهستاني")). ق .!/١54‏ 

(5) "الهداية": كتاب اع المحرمات .١8 5/١‏ 

(1) ((المنسوخ)) ساقطة من "1" 


للكينية 


(0) في م : «الشريعة)). 


م 


قسم الأحوال الشخصية مت _ ا #هواو دل > حاشية ابن عابدين 
8ه هم 5 - ه عَ و 1 ل 0 7 
وإن جهلت المدة أو طالت في الأصح, وليس منه ما لو نكحها على أن يطلقها بعد شهر 


وأقربُ نظير إليه تكاح الشّغارء وهو أذ حمل بُضْعُ كل من المرأين مهراً للأحرىء فإنّه صّحّ 
انه عنه”"2» وقلنا: يصحٌ مُوجباً لمهر امثل لكل منهماء فلم يلوا النهي» بخلاف مالو عَقََ 
بلفظ انع وأراد التكاح الصّحيح الوب فإنه لا يَعقِدُ وإنا حصرَةُ الشّهوة؛ اندي ل للك 
المتعة كلفظ الإحلال, فإنّ مّن أَحَلَ لغيرو طعاماً لا يَمِلِكُه؛ ل بعل عار خح معن لكان 
0 01 هن ماحضا. 

١409‏ (قولة: إن جُهِلت المدّةم كأ 


ال 4(9) 


5 2 ع ١0‏ 
ن يتزوجها إلى أن د ينصرف عنها كما 7 تفده 


رودق (قوله: أو طالت 2 الأصح) كأن رعق 4١‏ /أم رجن إلى مائئ سنةء وهو 
ظاهرٌ المذهب» وهو الصّحيح كما في "المعراج"؛ لأنّ التأقيت هو المعيّنْ للجهة المتعة» "بحر"7. 

الي ا (قوله: وليس منه خخ دن اشتراط القاطع مذ على اتعقاده موْبُداء وَبطِلٌ 
الشتّرطع ا" 


)١(‏ أخرحه مالك في "الموطأً” 4707/4 كتاب النكاح ‏ باب جامع ما لا يجوز من التكاح, وأحمد 57/9 2537-١‏ والبخحاري 
)31١(‏ كتاب النكاح ‏ باب الشغارء ومسلم )١4١5(‏ كتاب النكاح ‏ باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه» وأبو داود 
)9١74(‏ كتاب النكاح ‏ باب ف الشغار» والترمذي )١١74(‏ كتاب النكاح ‏ باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار 
وقال: هذا حديث حسن صحيح والنسائي ١١1١-١1١١/5‏ كتاب النكاح ‏ باب الشغار» و5/؟١١‏ باب تفسير الشغار» وفٍ 
"الكبرى" (31454) كتاب النكاح ‏ باب النهي عن الشغار» و(24919) باب تفسير الشغارء وابن ماجه )١8837(‏ كتاب 
النكاح ‏ باب النهي عن الشغارء والبيهقي في "السنن الكبرى": ١99/7‏ كتاب النكاح ‏ باب جماع أبواب الأنكحة الي 
نهي عنها ‏ باب الشغار: وأبر يعلى (5١08)؛‏ وابن عبد البر في "التمهيد” 11/ الواررد وسور احص لبي 
١7/8‏ باب أركان النكاح. ليلس حدينك رخ عبر مرفوعاً أن رسول الله يل نهى عن الشغار» والشغار أن يزوج 
الرحل ابنته على أن يزوجه الآخرء » وثي الباب عن أبي هريرة» وأنس» ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين. 

(؟) في المقولة نفسها. 

(5) في المقولة نفسها. 

(4) "ح": كتاب النكاح ‏ فصل في الحرمات ق817١/رب.‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات .١1١5/17‏ 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 5/7 .١١‏ 


الجزء الغامن ١‏ سسا بهاو ملس سسب قصل في المحرمات 


5 6" 0 2 َ ص ع اس 2 2 2 ١‏ 
او بوى مكثه معها مذة معينة ولا باس بشرواج النهاريات» "عين” أ 
9 7 ' طخ سام اه ١‏ 50 2 20 2 
(و) يَحِلَ (له وطء امرأةٍ اذعت عليه) عند قاض (أنه ترّوجها) 00 


144٠:‏ (قولة: أو توى إلخ) لأنّ التوقيت إنما يكوثٌ باللفظء "يحر"7. 

(4 (قولة: ولا بأس بتزوّج النهاريّات) وهو أن يتَررّحَها على أن يكون عندها نهارا 
دون اليل "فتح'”". قال في "البحر"”'©: ((وينبغي أن لا يكون هذا الشّرط لازما عليهاء وها 
أن تطلب المبيت عندها ليلا لما عرف في باب القَسْم)) اه أي: إذا كان لما ضَرَةٌ غيرهاء 
وفرط أذ يكوة فق الما وستهاون اللن صو نيا أثالى لاط ها فالطاه المالنس نا 
اللي 206 إذا كال عع ف اليل كالجارس» بل 000 ف القسُم عن الشافعية: 
((أنّ نحو الحارس يُقسِيمٌ بين الرُوجات نهارا))» واستحسنة في "النهر"”©. 

؟44١١]‏ (قولة: وحِل له إلخ) وكذا 0 لها تمكينةُ من الوطعء نعم الإثم ف الإقدام 
على الدّعوى الباطلة كما في "البحر"”» وثبوت الل مب على قول "الإمام" بتفوذٍ القضاء 
بهذا النكاح باطناء وكذا يَنَفذ ظاهرا اتفاقاء فتجب النفقة وَالقَممُمُ وغير ذلك. 

20000 (قولة: عند قاض) هل المحكم معلة؟ ال ا 

قلت: الظاهم” لعم؛ لأنهم إنها اين قال يا عافن رو" ونه عن اله 


(قولهُ: الظاهرٌ نعم؛ لأنهم إنما فرّقوا إلخ) بل مُقتضى قولهم قاض أن الْحْكمَ ليس كذلك؛ فنا مفهومَ 


.١ 414/١ "رمز الحقائق": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )١( 
.1١57/1 "البحر": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )١( 

(') “الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 1537/7. 

(:) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 117/1. 

(5) انظر "الدر" عند المقولة [4 ]١175‏ قوله: ((وهو حسن)). 
(1) "النهر": كتاب النكاح ‏ أسباب الحرمة ق59١/].‏ 

(7) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي وغيره ا//ا١.‏ 
(8) "ط": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 1/7 7. 

(5) في "ب": ((بقصاص حد)) بلا واو. 


قسم الأحوال الشخصية 2 للد ههوو ددلدلس-> حاشية اين عايدين 


بدكاح مع (وهي) و ال أنه رض للإنشاء) أي: لإنشاء ء الكاح الية عن 
للوائع (وقضَى القاضي بنكاجها بِبيئة) أقامتها (ولم يكن) في نفس الأمر (تروجهاء 
وكذا) تَحِلُ له (لو ادعَى هو نكاحّها) خلافاً لهماء وفي "الشرنبلاليّة'27 عن "المواهب": 


1444ل (قولة: بنكاح صحيح) احترر به عن الفاسد؛ لأنه لا يفيد حل الوطء ولو 
007 0 "200 

4١‏ (قولهُ: خالية عن الوائي) سر كوواضي لاسا وائراق عفن كريها 
0 أر زوجة الغير””» أو مُعتدتة؛ 586 

ْ 445 ١ع‏ (قولة: : وقضّى القاضي يا فشر 1 لنفاذ القؤاء ناطبا عند "الإمام" 

دور شهود عند قوله: قَضِيت) وبه أخد غات المشايخ: كر لا لأن اتح 

صحَّةٍ قضائِه في الباطن؛ وما يت مقتضى صَحُوَ الغير لا يت جا رخراط كليل تر : أعيق 
عبدَكَ عنى بألفي وف "الفتح"9: ((أنه الأوحة)): ويدلٌ عليه إطلاقٌ المنون» "بمر"0, 

قلت: 24 ذكَ في "البحر”" في كتاب القاضي إلى القاضي: ((أَنْ المعتمد الأوّل)). 

41 الع (قولة: ولم يكن إلخ) كول ال 

0٠44+‏ (قولَهُ: لافاً لهما) راحعٌ للمسألتين» وهذا بناءً على أنه لا يَنفذْ القضاءٌ باطناً 


الكتب معتبر» ويعمل به ما لم يوحد ما يححالف» وأيضا قد جعلوا القاضي مدثيئا له حكما؛ إذ له ولاية ذلك 
في الجملة» وقد فصّلوا فيما يأتي في القضاء بين ما يُمكنُ إنشاؤه للقاضي وبين ما لا يمكن. فجوزوةٌ لي 
الأول دون الثاني وتحكيمهما له لا يقتضي إثبات ولاية النكاح له» تأمّل. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب النكاح 594/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) "ط": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 714/75. 

() ((الغير)) ساقطة من "الأصل". 

(:) "ح"”: كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات 8613١ب‏ 

2( "الفتح" : كعات النكاح - فصل ف المحرمات 7/هه١.‏ 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ قصل في المحرمات 115/7. 

0 "البحر": كتاب القضاء وغيره 9//ا١.‏ 


الجزء الثامئن ‏ ا سس تلككلهة هلاة لعسسيسهسمتب قصل فيالمحرمات 


((وبقوهما يفتى)). 
2 5 : اك 8 . 5 2007 7 ممم 
(ولو قضى بطلاقها بشهادةٍ الزور مع علمها) بذلك نفذء و(حل فنا التروج 
بآخر بعل العذةٌ ادق ا ان لوف سحو ف وو ايه ا امب 6 إن اك او لد اا ل 


عندهما بشهادة الرُور ولو في العُقَودٍ والفسُوخ؛ لأنّ القاضيّ أحطاً الحجّة؛ إذ الشهودٌ كَذَبة وله 
أن الجهوة [«/ق 4١‏ /ب] صدقة عنده» وهو الحجة؛ لتعذر الوقوفي على حقيقة الصدق» 07 
تنفيك القضاء باطناً بتقديم النكاح؛ فينفذ قطعاً للمنازعة» وطعن فيه بعض المغاربة بأنه يمكنة قطع 
المنازعة بالطلاق» فأجابّه "الأكمل": ((بأنك إِنْ أردت الطلاق غير اللشروع فلا يعتبّر 
أو المشروعٌ ثبت المطلوب؛ إذ لا يتحقق إلآ ف نكاح صحيح))» رقو لينل "قارف ندا 
((بِأنٌ له أن يريد غير ايارم لكو طرينا لقطع النائعة اتوسديها اليد "ابن الهماء"0): 
((بِأنّ الحق التفصيل» وهو 4 يَضَلمُ لقطع المنازعة إن كانت هي المدّعية» أُمّا لو كان هو المدذّعى 
له بكيا التخلص” مله 31 بالنفاذ 5 مع أن الحكم أعم من دُعواها أو دعواه)). 

ه4١‏ (قوله: وبقولهما ينتى) قال "الكمال””'؟: ((وقولُ "الإمام" أوجة)), واستدّل له 
ب ((دلالة الإجماع على أن مَن ا 00 م أعَى فس بيعها كذباً ورهن فقضبي به حل 
للبائع وطوها واستخدامها م بكذب دعوى المشتري» مع أنه مك التخلص بالعتتي وإن 
كان فيه إتلافُ ماله فإنه ابتلى لين فعليه أن يختار أهونهماء وذلك ما يُسَلَمْ له فيه ديْنهُ)) 
اه. و للعلامة "قاسم" وسيالة في هذه المسألة أُطالَ فيها الاستدلالَ لقول "الإمام"» فراجعها. 


و هه 2 أك * 8 7 و * 

(قولة: مع أنه يمكنه التخلص بالعتق إخ) قد يقال: إن العتق فرعٌ عن توت الملليء فإن كان ثابنا 

١ 11 1 .‏ ثرو و 3 سًَ 

فلا حاجة إلى العتق» وإلا فلا يجديه نفعا اه. من "حاشية البحر". وقد يقال: مراذه بالعتق العتقّ اللغوي 
7 و2 9 * هم و 0ن 7 2 
أي: أنهم أجمعوا على حل وطبئها مع أنه يُمكنه التخلصٌ بنركهاء تأمّل. 


.١5 0/7 "الفتح": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ )١( 
,١5 5/7 (؟) "الفتح": كتاب النكاح  فصل في المحرمات‎ 


قسم الأحوال الشخضصية: «تحعتتططكفن: نية تعبعنتنتهت.. خاشيةابن غابدين 


وحل للشاهد) زورا (تروجهاء وحرمّت على الأول) وعند الثاني لا تجل لهماء وعند 
لل م ورج اريبعت ا . 5 008 ١١‏ 
محمد تحل للأوّل ما لم يدل الثاني» وهي من فروع القضاء بشهادة الزور كما سيجيء* 


قلت: وحيث كان الأوجة قول "الإمام" من حيث الدَليلٌ على ما حققة 
وقأتلك الريالة قاذ ذل ضكةة ماف د اكد لا يُعدَلَ عن قول "الإد.ام" 
أو ضعف دليلهِ كما أوضحناه في "منظومة رسم المف" و"شرحها”". 

.4 (قولَةُ: وحَلّ للشّاهدد) وكذا لغيره بالأوى؛ لعدم علمِهٍ بحقيقةٍ الحال. 

[ذ41١ل]‏ (قولة: لا 0 لمما) أي: للروج المقضي عليه والزوج الشاني: أما الشاني 
تظادا ينا على 1 الفطناء وال ون ال يلها راطيا عونعينا يو امنا الار ل اذل المرفة وان 
القوناظ لك تر "الى سنينه" أن اك شه انه رو يدن للك كا نؤانيا ع لحان 
دو كذاءق "رنينالة الجلكمة قاسم . 

[؟48١(ع‏ (قولة: ما م يُدحل الثاني) فإذا دعل بها حَرَّمَت على الأول لو ابجوب العِذَة 
كالمتكوحة إذا وطفت بشبهق "حر"20, 

راقع (قولة: وهي) أي: هذه المسائل الثلاث. 

4ه 4 الع (قولة: كما سيججي 2) أي: ف كتابب “/ق5:/|] القضاء. 


(قوله: قلا يعدّلٌ عنه لما تقرر إل) تقدّم له أن العيرة | ِمَا رّحهُ الشايخ فيما وقمع فيه الاخدلاف بين 
أئمّة المذهب ايك لم يكن له قرَّة الَدْرَك وأن العبرة لقوّة الدليل في الترجيح بالنسبة لغيره؛ فعلى هذا 
علدا العمل شرل الماس ن ها لترحيح "الشرْئمُلالي" عن "المواهب" وإن كان دليلٌ الإمام أوجَة تأمّل. 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [5715-0؟] قوله: ((والفسوخ)). 
(؟) انظر "مجموخ رسائل ابن عابدين": ١/7؟.‏ 

(؟) من ((أما الثاني)) إلى ((عندهما و)) ساقط من "7". 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في الحرمات .1١15/17‏ 


006 


الجزء الثامن لل لآ سسا سس قصل في المحرمات 


ار 6 "الجمادة 00000 ا 17 إضافتة 


زهه 04 (قوله: والنكاحٌ لا يصمح تعليقة بالشّرط) المرادٌ أنّ النكاح المعلّقَ بالشّرط 


لاايصة”": لا ما يُوهِمّهُ ظاهرٌ العبارة ان العا بلغتو اوتتى القددة وعييةا جا 
المسألة الآنية('؟) وهذا منشأ تَوهُم اندر ل 
بكحة4١)]‏ (قوله: لتعليقه بالخطرع بفتح المناء القععية العام المهملة: ما يكون معدوما 


يُتوقعٌ وجودٌة. اه "-"27. 

لاه الع (قوله: ا ا ا يصح تعليق التكاح بالشترط مغل: 
آنا يقول لبة إن دعلض الثار روبج قلاناء .وقال :قلؤثة: رو حتهاء: قث التعليق لآ يض 
وإن صّحّ النكاح)). 

رخة 4 31١‏ (قولية: فيه نظن لأنه صرح بجدم صحة النكاح 5 المعلق 52 "الفتم "0000 
و"الاخيي" "الاو "لضن الأمب "ين" ”07 05 رنحانية"2'9, و"فعاوى 


[7 من ((تعليقه)) إلى ((لا يصح)) ساقط من‎ )١( 
"در" ضفخ لات‎ 09 

(5) المقولة ]١١571[‏ قوله: ((ولككن لا يبطل إلخ)). 

(4:) "ح": كعاب الدكاح ‏ فصل في المحرمات قلاها/ب. 

(5) "الدرر": كتاب النكاح .8914/١‏ 

(5) من ((بالشرط)) إلى ((صحة النكاح)) ساقط من "7" 

(7) "الفتح": كتاب النكاح 5/78 .١٠١‏ 

(8) ((في الفتح)) ساقط من "الأصل". 

(9) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل السادس عشر في الشروط والخيار ف التكاح ق86/ب. 

0٠١١‏ "البرازية": كتاب النكاح ‏ الفصل السادس عشر في الشروط والخيار فيه ١07/5‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
)١١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في المهر ‏ الفصل السادس عشر في جهاز البنت 878/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
)١1(‏ "التاترخانية": كتاب النككاح ‏ الفصل الرابع في الشروط ‏ الخيار في التكاح ٠.٠0/7‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لست تا هههاة د لل حاشية ابن عابدين 


كترَوّحتكَ غدا أو بعد غد” لم يصح (ولكن لا يبطل) النكاح (بالشرط الفاسدء 
و) إنما (يبطلٌ الشّرْط دونة) يعبي: لو عقد مع شرط فاسدٍ لم يبطل النكاح بل 
القرطء عتللاف ما لو علقة بالشرط بيوؤإلا أن يعلقة يشرط ل 





ى اليك" و"جائع الفضولين"27 و"القنية”©: ولعله أشتة عليه النكاخ العلق على شرط 
بالنكاح المشروط معه شرط فاسدٌ» وبينهما فَرْقّ واضحٌ» "شرنبلاليّة"”. 

نؤة 4١ل‏ (قولة: 8 يَروحتك) بفتح كاف الخطاب. 

[45الع (قولة: ُ يصح) كلام المتن غي عنه. 

للكاكة (قولة: ولكن لا يبطلٌ إل لما كان يتوهم أنه لا فرق بين التكاح المعلق 
بالشتّرط الفاسد والمقرون بالشّرط الفاسد ‏ كما وقعَّ ل "صاحب الدّرر"- أتى بالاستدراك 
وإن كان الثاني سال تنا : ولذا قال "الشارح" بعده: ((بخلاف ما لو علَّقَهُ بالشّرط))؛ 
وفيه هه على منشا وهم درك فافهم. 

5ا ككلم (قوله: يع : لو عَقَدَ) أتى بالعناية لإيهام كلام السحنا أن هذا فين جمة 
المسألة الأولى مع أنه مسألة مُستقلة» وإنما أنى في أُوَلها بالاستدراك للتنبيه المار”"©. 

145ل (قوله: مع شرط فاسدٍ) كما إذا قال: عاك على أن لا يكون لك مهرء 
فيْصحٌ النكاحٌ ويّفسُدٌ الشّرطء ويحبُ مهرٌ المثل. 

)0١454[‏ (قولة: إل أن ل استثناء من قوله: ((لا يصح 0 بالشّرط)). 


(قولة: بفتح كاف الخطاب) غير متعين. 


)١(‏ في "و": ((عدتي)) بدل ((غد)). 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يبطل من العقود بالشرط وما لا يبطل ؟/؟. 
(9) "القنية": كتاب النككاح ‏ الباب الأول في الألفاظ الى ينعقد بها الدكاح وما يتعلق به ق99/أ. 
(4) "الشرنيلالية": كتاب التكاح 56/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) انظر "الدرر": كتاب النكاح م 

(1) في المقولة السابقة. 


المزةالثافق. ٠‏ سعحمححمت, لقنا جسجحسحنيييتك: خضل قل اغوعات 


ماض ركائن) لا محالة (فيكونٌ تحقيقاً) فينعقد في الحال كأن حطب بها لابنه. 


76-2 


فقال أبوها: زَوَحْتها قَبْلَْكَ مِن فلان» فَكَذَيَهُ فقال: إن يي د 
زو جه لايِلت» فقبلَ ثم عَلِمَ كذبة انعد لتعليقه بموجود وكذا إذا وحد المعلّق 
عليه في المجلس» كذا ذكرةٌ "جوي زاده””"2» وعِمِّمَهُ "المصنف" بحناء 8 ش52 


011458 (قوله: ماض) قا مجر 11 الحال» وك يه احتازا عن تعليقه سبل 
أكائن لا محالة كمجيء الغ وَقُوَله: (وكائن») وإن كان اسم فاعلٍ وهو ا ف لاسب 
بالفعل فى الحال 0 يستعمل بالمعنى الثاني» فافهم. 

145 (قوله: وكذا إلخ) عطفٌ على قولِه: ((إلا أن يُعلقَهُ))» ومثالة ما في "المنيح””"© عمسن 
"افصو ل العمادية”": ((لو قال: تَرَوّحتكِ بألفي درهم إِنْ رَضِيّ فلات اليومّ فإث كان فلانٌ 
عا فقال: إرعيت عار النكاحٌ المعديان وكاو كور لم يَجَنْ)) اه. [«اق؟4/ب] 

451 11] (قوله: وعندةه الل بحن حيث قال بعد كلام "العمادية" : ((وينبغي 
أن يجري هذا التصيز ‏ اعبنالة التعليق برضا الأيرك إذالا رق يما هيما رظي نامث أن 
لا فرق بين: إن رَضىّ أبي أو إن رضي فلا في التفصيل فيهما. 

قلت: بل إذا حار التعليق برضا فلان الأحبيّ الحاضر يحور : علد برضا الاب انا 
لذن الكنب لانو لذية فى الملةة وله ارا وال ل ده ونه كمال العققف 
فيَختارٌ لها المناسب» فكيف يقال بالجواز في ل دون الآأب؟! 06 قد نص على هيدا 
التفصيل ف نسآلة الأ أيها ف الم 30 عياف الور كان اران عا لق في المجلس 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن إلياسء المعروف بجوي زاده الرومي؛ تمبي الدين؛ قاض تركي(ت554ه). (”"الكراكب 
السائرة" 707/7 و"شذرات الذهب" »5140/٠١‏ و"الشقائق التعمانية" به كم 

(1) المنح": كتاب النكاح ‏ فصل ف المحرمات ق8١١/].‏ 

() المسمى "فصول الإحكام لأصول الأحكام" لأبي الفتح عبد الرحيم بن أبي بكر زين الدين المعروف بالعمادي 
المرغيناني السمر قد ركان سيا سئة 5651ه). ("'كشف الظئون” 23177077 "الجواهر المضية” 4/4لاء "الفوائد 
البهية" ص كبء؛ "هدية العارفين" ,.)550/1١‏ 

(1) "المنح": كتاب النكاح ‏ فصل في المحرمات ١/ق .//١١8‏ 

(ه) "الظهيرية": كتاب النكاح ق74/إب. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ 5ل دا لهو لل حاشية اين عابدين 


لكن في "النهر" قبيل كتاب الصّرف في مسألةٍ التعليق برضى الأسه: ((والحق 
الإطلاق))» فليُتأمّل المفتى. 


فقبل جاز))» فما بَحَنَهُ "المصنف" موافقٌ للمنقول. 

454 ال (قولة: لكن في الا انقدراك على ل عا ا 
بعد أن ذكْرَ كلام "الظهيريّة": ((وهو مُسْكِلٌ» والحقُ ما في "الخائيّة")) اه. 

والذي في "الخائيّة”””© هو قولَه: ((ترَوّحتاك إن أحاز أبي أو رَضِي» فقالت: قبلت 
بغي الأنه تليق بوالتكاع لآ تشعين الحاني) اذ 

قلت: الظاهرٌ حملُ ما في "الخائيّة" على ما إذا كان الأب غيرٌ حاضر في انمجلسء أو 
على أن ذلك هو القيان؛ أنه قْ "النائة و" كر يفك ذلك سال التعليق برضا فلان, فقال: 
((إِنْ كان فلانٌ حاضرا في المجلس ورَضبِيَ جاز استحساناء وإلآ فلا وإن رَضِيَ)) اه. 

وبما قلنا يحصلٌ التوفيق بين كلاميه ما لم يَثْبْت يت الفرْق بين الأب وغيروء وقد علمت مِنْ 
عبارة "الظّهيريّة” عدمَةُ وأ الجواز في الأبه ثابتٌ بالأولى» ولم نَرَ أحدا صرح بتصحيح 
حلاف هذا حتى يُتبع» فافهم. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب السلم ‏ مسائل مشورة ق8١‏ 4 /ب. 
(1) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب المهر ‏ الفصل السادس عشر في جهاز البنت 57/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


الجزء الثامن 4 ْ باب الولي 


#إباب الولي4: 
(هو) لغة: لاف العَدُوٌ وغُرفا العارفُ بالله تعالى» وشرعا: (البالغ العاقلٌ 


الوارث) لواقاشفا كل التهنيوننا م يكن متهتكاً ا 


باب الولي4 

لما ذكرَ التكاحّ وألفاظة وعملة شرع في بيان عاقدِهء وأرَة؛ لأنه ليس من شروط 
مي في جوع امثور. واللة: فين من اط "9 

(ه* 014 (قولة: وعُرْفام أي: في عُرفبٍ أهل أصول الدَّينء قال في "البحر”": ((وفي أصول 
كرك عو الوا رض :بالقنال -رأعانا وعيفانة يحنها 24 ركنن علي الطاعا تن عضي 
عن المغاصيء الغيرٌ المنهمك في التهوات واللذات كما في "شرح العقائر"00 "01 

0 (قولة: الواردث) كذا في "الفتم”0) وغيره» قال الما" ((وذكرة مما لا ينبغي؛ 
إذ الحاكم ول وليس بوارش)) اه. 

قلت: وكذا سيِّدُ العبدء [م/قم4/] فالتعريف حاص بالولي من جهة القرابة. 

141 (قولة: على المذهب) وفااق 'البرازية"”"2: لمن أن الأب واد إذا كناو قي 
فللقاضي أن يُرَوّجّ من الكفء) قال في "الفتح””": ((إنه غير معروفب في المذهب)). 

15 (قولة: مام يكن متهتكا) في "القاموس””©: ((رَحُلٌ مُنْهِتِكٌ ومتَهتكٌ ومُستَهِتِكُ: 
لا يبالي أن يُهتكَ سترة)) اه. 


78/7 "ط”": كتاب النكاح  ياب الولي‎ )١( 

(؟) "البحر”: كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء 1117/7. 

(9) "شرح العقائد النسفية": صء 7 لاس 

(5) "ح": كتاب التكاح - باب الولي ق/51١/ب.‏ 

)2 "الفتح”: كاب النكاح باب الأولياء والأكفاء "لاه .١‏ 

(5) "البزازية": كتاب النكاح ‏ مسائل المحنون ١77/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء /181. 

(8) "القاموس": مادة ((هتك)). 


؟ ؟ 


قسم الاحوال الشخصية ‏ سسا #مة مس سسسب خاشيةاين عايدين 
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قال في "الفتح"17 عقب ما نقلناها” عته آنقا: ((نعم إذا كان يك ل و 
إياها بنتقص عن مهر المثل ومن غير كضء» وسيأتي هذا)) اه. 

ويحاضلة: أن نيس وإنا كان لا يَسلْبُ الأهليّة عدنا لكن إذا كان الأب متكا لايش 
ترويجةُ إلا بشرط المصلحةء ومثلهُ ما سيأتي” © من قول "االصنف” : («ولزم ولو بغبن فاحش أو 
بغير كفء إِنْ كان الول أباً أو دا لم يُعررفْ منهما سوم الاختيار» ون عُرفَ لا)) اه. 

نعلي أذ القاني الحيبلة موقو مق ادرو لذ فيا وي لا سقط والقفة مطلاقفاء 0 


لا 50 


زوج من كفء .هر المثل صّحّ كما سيأني” بيانه وهذا خلاف ما مر عن 'البزازيّة 
ولع التوفيق بحَمْلٍ ما مر”"© علئ هذا؛ لأنّ قوله: ((فللقاضي أن ا 
يقنضي سقوط ولاية الأب أصلاء فافهم. 


باب الولي» 
(قولة: وبه ظهرٌ أنّ الفاسق المتهتك وهو يمعنى: سيّى الاحتيار لا تسقط ولايته إلخ) لم يظهر مما 
سبق أن الفاسق المنهتكَ هو .معنى: سيِّى الاختيار» ولا يلزمُ من وجود أحدهما وجودٌ الآحرء كماهو 
ظاهرٌ. نعم قد يتحققٌ معناهٌما في شخص واحدٍ فعلى هذا إذا كان الول مُتهتكا أو سي الاختيار 
قن انه اس 5 1 0 
اح درت كس عون حل ارين ترد 
(قولة: يقتضي سُقوط ولاية الأب إل) فيه: أن عبارة "البرازية ة" إنما تفيدُ أن للقاضي الترويج» 


201 "الفتح" : كتاب التكاح ‏ بياب الأولياء والأكفاء 1م . 
(5) ف المقولة السابقة. 

65 "در" صده؟5؟ وما بعدها. 

(8) المقولة ]١١515[‏ قوله: ((فزوجها من فاسق إلخ)). 

(5) ف المقولة السابقة. 

(5) في "الأصل": ((ولا يكون)). 

(/7) ف المقولة السابقة. 


لزه انايو حتحميي عييييت .27 ٠‏ حعب ووبجحح .بإووانوان 


1 ل و # 
وحرج نحو صبي ووصي مطلقا على المذهب 1111110000( 


ملاع قلع (قوله: نحو صِي) أي: كمجنون ومعتودق غير أن الي حرج بقوله: ((البالغ))» 
وامجنوثٌ والمعتوة ب: ((العاقل))» "ط”2. 

17 (قولة: ل أي: ونحو 0 من ليس بوارث كعبد» وككافر لفبرتت ملي 
ارسيلم لجيه كاه كن يا 20 نعم لبو “كان الوضي قريباً أو حاكما يُملِكُ الترويج 
بالو هي كا ا فق اشر 6 عند بيان الأولياء. 

تاقواو رفول مظالنا عن الذسي) اىاسواء أرعى الكدايات يذلاف امالخنتوق 
رواش كر وو كذ سوا عن له امرض وكا لاجاتة ار [اضلنا نان ا 0 
كما سات 7 


ونهذا لا ينكد قراط ولاية الأموديل عبن أن يكون كمسالة العَضمْل الآنية؛ فإِن القاضي له ولاية 
الترويج ومع ذلك لا تسقط ولاية الول حتى لو زوَّحها مع ذلك صم وكما لو كان ها ول قريب 
وبعيدٌ والبعيدٌ حاضرٌ يكون له الولاية ومع ذلك لو زوّحها القريبُ حيث هو صحٌّ وحينئد لا مانعٌ من 
حَكل اق “البذاركه" غلق ما إذا كان الول سب الاختيار. 


.77/1 “ط": كتاب النكاح  باب الولي‎ )١( 

(؟) "در" صلا 17 وما بعدها. 

(6) ف "د" زيادة: ((قوله: وروى هشام عن الإمام أنه إِنْ أوصى إليه الأب جاز كما في "الخانية"؛ وبه عُلِمَ أن ما وقع 
في "الزيلعي" - مِنْ أنه ليس له ذلك إل أن يُفرّض إليه الموصي ذلك رواية هشام وقد قال مشايخنا: هي ضعيفة 
انتهى حموي من الفرائض)). ق55١/أ.‏ ظ 

در عات 

(5) عبارة "7": ((كما سيأتي في الشروع ف الشرح)). 

(1) "الفتح": كتاب النككاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 187/7. 

(0) المقولة ]١١17٠١5[‏ قوله: ((على المذهب)). 


قسم الأحوال الشخصية 0 سل ا مو لد" حاشية ابن عابدين 


(والولاية تنفيذ القول على الغير) شي كيار 0 0 


د (قولة: والولاية 4 بفتح الواو» وماذكرة 5208 اليقهي كناف "اليف لكك 
إلا تجاه لحري كاك الصا كنا ف 'المغرب”"», لكن ما ذكرة تعريفُ لأحد والوعيهاء 
وهو وّلاية الإحبار بقرينة قوله: ((وهي هنا نوعان))» وأفاد أن المذكور في الممن غيرٌ خماص بهذا 

البابي» بل منه وّلاية الوصيّ وقيّمِ الوقفي» ووّلاية وحوب صدقة الفطر, بناءً على أن المرادٌ بتتفيل. 
القول «/ق7:/بع ما يكون ف النفس أو ف امن انر هيا فعا والراد ق :هيدا الحاميوسيا يشيع 
الأول والثالك دون الثاني. 

لاا الع (قولة: يبح ل لو لاية لك كور والمراد هنا ولاية الإجبار ف هذا الباب فقطء 
ففيه سْبَهُ الاستخدام» وإلا فالوّلاية لمعف أعم كما علمت» وحيث كانت أعمّ فليس المرادٌ بها 
الشابتة لخصوص الولي المعروف بالبالغ العاقل الواردث حتى يرد أنه ليعق اف ابلك والإماضة زررت» 
وحيئل فلا حاءحة إل التُكلف ف الجواب بأنّ المرادَ بالارث المأخوذ ف تعريفي انول اهس اجا 
المال بعد الموت من باب عموم الجاز امام وأععذ مال مز لأوارات له لِيَضّعَهُ في بيت المال؛ 
وَالول بأد كسب عباده المأذون فِ التجارة بعد موته إن لم يكن ذلك إرثاً حقيقة» فإنه كما 
قال "0 ((لا دليل على هذا ايحاز 00 يِصِانُ عن مثل هذا))» فافهم. 


0 به ل د هه" بعد 
1 0 له )لي 7 : 2 500 0 20 0 م عار 
(قوله: وما ذكره تعريفها الفقهي إلخ) لكنها ثي التحقيق: صفة تقوم بالشخحصء والتنفيذ المذكور أثرها. 
(قولة: وولاية وُحُوب صلقة الفطر إلخ) أي: الولاية ال هي سيب وُحُوب صدقة القُطر؛ إذ 


عه عدار 


سببها: رأس ونه ويلي عليه. 


(0) ف "و": ((وتنبت)) بالواو. 

. ١١ "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء ع//ا‎ (5١ 
'المغرب": مادة ((ولي)).‎ )5( 

(8) "ط": كتاب النكاح ‏ ياب الولي 71/7. 


الحدء الثامء 78> سس3فسسسصبببص ‏ جص ةم ايانت! 
| من : . 


قرابة» وملك» وولاءء» وإمامة (شاءَ أو أبَى) وهي هنا ونا وليه دا فلو ' 
المكلقة وك يكراء ورولأنة إسناز عل الضعيزة ولو نيا 000 


]١ ١4/4‏ (قولة: قرابة) دغل فيها العصبات والأرحام. 

]١1١4/9‏ (قولة: ويلك) املك اميد لعبده أو أمته. 

1144 (قولة: وولاء) أي: ولاء العتاقة والموالاةٍ كما سيأتي' 2. 

١١441‏ (قوله: وإمامة) دل فيها القاضي المأذون بالترويج؛ لأيه نائب عن الإمام. 

011485) (قولة: شاء أو أب احترز به عن ولاية الوكيل. 

”48 11] (قولة: وهي هنا) فيه شبَهُ الاستتخدام؛ أن الولاية العافة خاصة بولاية الإجيار, 
وقيّدَ بقوله: ((هنا)) احترازا عن الولاية في غير التكاح كما قدّمناه”). 

044 (قولة: وّلاية يع أن تنيت اللمراء شور مها الجرنيا كناد حي 
إلى الوّقاحةء "بحر'”". وللخروج من خملافه "الشافعي”" ف البكرء وهذه في الحقيقة ولاية 
وكالة 

[11444] (قولة: على المكلفة) أي : البالغة العاقلة. 

]١١ 445‏ (قولة: ولو بكرا الأول أن يقول: ولو ثيبا؛ ليفيد أن تفويض البكر إلى وليها 
»مغلم مويعاء لدو ا وماك الإشارة إلى حلاف "الشافعي" 
قري ماتسدف أل ايا نو ل ع ولو يك عبان و 

١4410‏ (قولة: ولو ثيّبا) أشارَ إلى لاف "الشّافعي"» فإنه يقول: إن ولاية الإجبار 
منوطة بالبكارة» فَيُرَوحُها بلا إذنها ولو بالغة: لا إِنْ كانت تيا ولو صغيرة؛ فاليّبْ الصّغيرة 
لذ تزواج عندهها 1 يله لسقوط ولاية الأ 

.,//5 أي: في كتاب الولاء - فصل في ولاء الموالاة‎ )١( 


(1) المقولة 4753 ١١ع‏ قوله: ((والولاية إلخ)) وما بعدها. 


قسم الأحوال الشخصية المت تت ام همؤة دس حاشيةابن عابدين 


_ اه عع ل : 7 #ى 2.. 
ومعتوهة ومرقوقة7 ' كما أفادّه بقوله: (وهو) اي: الولي (شرط) صحة (نكاح 
5 :0 0 و اه ر وصي. وسانا ل, 
صغير وبحنون ورقيق) لا مكلفةٍ (فنفذ نكاح حرو مكلفةٍ بلا) رضا (ولي) ذخ 


(قولَهُ: ومعتوهة ومَرقوقة) باحر فيهما عطفاً على قوله: ((الصّغيرة)) لعدم تقبيدهما 

بالصّكر» والأولى تعريفهما ماق4؛/] ب: أل؛ لثلاً يتوهم عطفهما على ((با)). 
رحدل (قولة: صغير إخ) الموصوف محذوف أي: شخص صغير إلخء فيَسْمَل الذَّكْرَ والأنثى. 

ةقخ زقولة: لذ مكلفة الأول ريادة: نر ليقايل لتقي "ج01 وهذا تصريح.كفهوم 
الممن» ذكرَهُ ليفيدَ أن قوله: ((فنفذ)) مُفرعٌ عليه. 

زثة4ء١ال]‏ (قولة: فنفلٌ 066 أراد بالنفاذ العنكة و الأحكام من طلاق وتوارتث 
وغيرهما لا اللروم؛ داقو العف ينا لأندتنا: لاشكن اقطة :وستا كل رفقية إذا كاواهن 
غير كفء فقولهُ في "المُرّنبلاليّة”©»: ((أي: يَنعقِدُ لازما) في إطلاقِهِ نظرٌ. واحكرّزٌ باحر 
عن المرقوقة ولو مُكاتة أو أُمّ وله وبالمكلّفةٍ عن الصّغيرةٍ وامجنونة» فلا يصحٌ إلا بولي 
كما قدمةة و أما 1 ينا امرأة م نفسّها بغير إذن وليّها فنكاحها باطلٌ 
فنكاحها باطلٌ فتكاحها باطلٌ»» وحسنه "الترمذي"00, وحديث: ولا نكاح إلا 1 » رواه 


.أ/١55ق في "د" زيادة: ((عبارة "المنح": وكذا الكبيرة المعتوهة والمرقوقة» وهي الصوابء تأمل)).‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي 75/7. 

(1) في "د" زيادة: ((لقوله عليه الصلاة والسلام: («الأيمُ أحق بنفسها من وليّها/) متفق على صسُّته. وما روته الشافعية 
من أحاديث كثيرة ليس ا صحّة عند أهل النقل حتى قال البحاري وابن معين: لم يصمح في هذا الباب 0000 
اشتراط الول كذا قال الزيلعي. والمراد بالنفي فيما استدل به الشّافعي من قؤله عليه الصيلذة والسلام: ((لا نكاح إلا 
بول وشاهدي عدل)) نفي الكمال كما في نظائره من الأحاديث. باقاني)). قهه١/).‏ 

(4) "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء 1174/١‏ (هامش "الدرر والغرر'). 

(5) "در" صاام اس 

(7) أخرجه النزمذي )١١١5(‏ كتاب النكاح ‏ ياب لا نكاح إلا بولي» وأحمد 87//5 و57 و150و2177 وعبد الرزاق 


(477١٠)غ‏ وابن أبي شيبة 777/5 كتاب النكاح ‏ باب من قال: لا نكاح إلا بول أو سلطان» وأبو داود )7٠١487(‏ - 


لوقاف ٠‏ ابيا لزنه لسعم سدسننيكت مدال 


و4 « 4 هه« د هيده و و 5 ان 5 هش اذاه مهس هه ه ودس ه ههه هوه م وه عيادهم وه هه شاه نه هج © > واقعاه هده هش اواج . هم هيياس مه > ها ع عم وس وامس و مس . وعد مع وها فده 





ار 


"أبو داود"”' وغيرٌهُ فمُعارَضْ بقوله وك: (الايم أحق بنفسيها من وليّها رواة "مسلم". 
الور ال النسابي". وال ان "للود"0 ب واراب نول ورك نا 
كر أذ الالال ليس اللو إل ل مباشرة العَقَد إذا رَيستا» وقد جلها أحقّ منه به ويح 
هذا رقف اط الافاق عن شيك فلو اللتذيون الأ رلوم فإنيينا شان او سهان 
أو يُجمَعُ بالتخصيصء أو بأنّ النفي للكمالء أو بأنْ يُرادَ بالول مَن يُتوَقفُ على إِذنِهء أي: 


- كتاب النكاح ‏ باب الولي» والنسائي في "الكبرى" (594) كتاب التكاح ‏ باب الثيب تمعل أمرها لغير وليهاء وابن 
ماجه )١81/4(‏ كتاب النكاح ‏ باب لا نكاح إلا بولي» والدارمي 575/7 كتاب النكاح ‏ باب النهي عن النكاح بغير ولي؛ 
والطحاوي في "شرح معاني الآثار” *//ا كناب النكاح ‏ باب النكاح بغير ولي عصبة, والحاكم ١54/7‏ وقال: صحيح على 
شرط الشيخبين ولم يخرجاه؛ وابن حبان )4١7/4(‏ كتاب النكاح ‏ باب الولي» والبيهقي فْ "السئن الكبرى" 7/ه ٠١‏ و١١‏ 
كتاب النكاح ‏ ياب لا نكاح إلا بولي؛ كلهم من حديث عائشة رضي ي | لله عنها مرفوعاء قال التزمذي: هذا حديث حسن. 
وقد أعله بعض العلماءع بأن هذا الحديث رواه سليمان بن موسى عن الزهري ثم لقي ابن جريج الزهري فسأله عنه فلم يعرفه؛ 

وانظر "التلخيص" ١51/1‏ وسنن النزمذي والبيهقي. 

)١(‏ أخرجه أبو داود(85١٠7)‏ كتاب النكاح ‏ باب في الولي» والنزمذدي(١١١١)‏ كتاب التكاح ‏ باب ما جاء لا تكاح 
إلا بولي» وابن ماجه(١8481١)‏ كتاب النكاح ‏ باب لا نكاح إلا بولي» والحاكم ١7.-1١73/7‏ كتاب النكاح. 
وقد ذكره بأسائيد عديدة؛ وقال: كلها صحيحة:؛ ووافقه الذهبي, والبيهقي في "السنن الكبرى” ٠١1/7‏ كتاب 
النكاح ‏ ياب لا نكاح إلا بولي» وابن حبان ف "صحيحه" (40177) كتاب النكاح ‏ باب الولي كلهم من 
حديث أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعا. فقد وصله زهير وأبو عوانة.ويونس وإسرائيل وشريك 
وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق؛ به» وروى شعبة وسفيان في أصح الروايتين عنهما عن أبي إسحاق عن أبي 
بِرْدَة را انظر بقية الخنلاف ف هذا الحديث من كلام الإمام الؤمذي رحمه الله. 

(؟) أرجحه مسلم )١47١(‏ كتاب النكاح ‏ باب اسعذان الثيب ف النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت» وأبو داود )5١54(‏ 
و(33١٠)‏ و(١٠١١)‏ كتاب النكاح ‏ باب الثيبء والتزمذي )١١١8(‏ كتاب النكاح ‏ باب ما جاء ف استثمار البككر والثيب» 
والنسائي 4/7 كناب النكاح ‏ باب اسعنان البكر في نفسهاء ومالك5/7١4‏ (4) كتاب النكاح ‏ باب استذان البكر والأيم 
ف أنفسهماء وابن ماجه )١41/:(‏ كتاب عع ايان سار متايه وأحمد ١/ت4"‏ و7597 وابن حبان في 


"صحيحه" (84 )٠‏ كناب التكاح ‏ باب الثْيبٍ أحق ينفسها. ترم مسوك وو رن اران مزذوعاء 


7 


قسم الأحوال الشخصية ا د ل دا ١8#‏ لس" حاأشية اين عايدين 


والأصلٌ: أنّ كل مَن تصِرّف في ماله تصِرّف في نفسيهء وما لا فلا. 
ا سٍِ 5 . 2 مر عر اله اص 3 4 )2 
(وله) أي: للولي (إذا كان عصبة) ولو غير مُحرم كابن عم في الاأصح ء 
11 1 م ماه 2 
تحانية 10 وخر دوو الأرحام والأم والقاضي (الاعتراض رن د ا ا 2 


لا نكاحَ إلا من له وَلاية؛ لينف نكاحٌ الكافر للمسلمة والمعتوهة والعبد والأَمّة والمرادُ 
الباطل حقيقتةٌ على قول من لم يُصحّحْ ما اشر من غير كفي أو حكمُهُ على قول سن 
يصحّحَة أي: للولي أن البطلةه وك ذللك سائخ في إطلاقات 50 ويجب ارتكابه لدفع 
المعارضة» وتام م قن ذلك مسو ل 

[5و؛ء كلع (قولة: والأعمل 06 عا 3 "البحر”20: ((والأصل هنا أن ا من جوز 0 
في ماله بولاية نفسيه إلخ)), فإنه يحرج الي المأذونء و وإنْ جاز ا في ماله لكن 
لا بولاية نفسيه» لكن يرد على العكس المحجورة» فإنها تَملِكُ التكاحَ وإن لم تملك التصرّف 
في مالها على قولهما بِالْحَجر على الح فالأصلٌ مبيّ على قول "الإمام"» تأمّل. 

]1١4‏ (قولة: إذا كان 0 ع بنفسهء فلا يرد الدع بالغير أكالشت مع الابن» 
ولا الع مع الغير كالأأاحت مع الببت كما في الو 0 


000 ع 0 - 11 3 4 2 ع 2 

(قوله: والمراد بالباطل حقيقته إلخ) عبارة الفتح - بعد ذكر التأويل الأخير -: ((وعلى هذا التاويل يتم 
العمل بالحديث الجامع لاشتراط الشّهادة والول» وهو ما قدّمناه في فصل الشّهادة» ويُخص حدييث "عائشة" 
ع 5 غير 2200 والمراذ بالباطل إخ(2 أه. ومراذه بحديث 'عائشة": اا امرأق)) خخ تأمل. 


1/1 في "د" زيادة: ((وقيل للول مطاقا كنااي التيفعاق' اوائل تصيعي حا كن 'اخيظ 3ج‎ )١( 

)7١‏ "الخانية”: كتاب التكاح ‏ | الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد النكاح ‏ فصل في الكفاءة 754/١‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى الحتدية"). 

(6) "الفتعم": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١55/8‏ فما بعدها. 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 1110//7. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 1171//97. 

.أ/١59ق "ح": كتاب النكاح  باب الولي‎ )١( 


الفوع القافي ‏ حسسسحجه حم 15 دسي جح هيه ارات الوان 


َك سر 0 ّ 
ف غير الكفء) فيفسخحه القاضيء ويتجدد بتجدذد النكاح تمك ا ا 


4 (قوله: في غير الكفع) ا في تزويجها نفسها من غير كفء» [/ق44/بع وكذا 
له الاعتراضُ في تزويجها نفسها بأقلّ من مهر مثلها حتى يُيِمَّ مهرّ المذل أو يُفرّقَ القاضي كما 
ل 8 ا 

(145 (قولهُ: فيْفْسّحَهُ القاضي) فلا تنيت ارق إلا بالشناءة اانه تسيا ف 
بع رد ع ا ب امار قي والتكاح قبله صحيح 
يتوارثان به إذا مات أحاهما قبل القضاءه وهذه الفرقة فسخ لا ة تتقصّ عددٌ الطّلاق» ولايجب 
عندها شيء من ال مهر إن وَقَعَتْ قبل الدول» وبعده لها المسمّى» وكذا بعد الخلوة الصّحيحة؛ 
وعليها العِدَّه وها نفقة العِدَة؛ لأنها كانت واجبة» "فتتح7". وها أن لا تمكنهُ من الوطء حتى 
اي الول كب فهارة النقنة “و لين" لأنّ الول عسى أن يَفرّقَ فيصيرٌ وطء شُبْهةء وأمًا 
على المفتى به الآتي'' فهو حرام لعدم الانعقاد, أفادهُ في "البحر”. 

014 (قولهُ: ويََحدَهُ) أي: اعتراض الول ((تَجَدُدٍ التكاح))؛ كما لو رَرّجَها الولي 
بإذنها من غير كفء فَطلمَهاء ثم زوحت نفسّها منه ثانيأ كان لذلاك الو التفريي ولايكون 
رما يال رارض بالثاني» "فنح"07. وقيّد بتحديد التكاح؛ لأنه لو طَلقها رجعيا ثم رَاحَعها ف 
العِدّةَ ليس للو ل الاغتراض كما نف كرة فق "ليزي 


(قولة: لأنّ الول عسى أن يفرّق إل) فيه أن الكاح اتنق لا ديجا حي تنيت سكا فلو وَطِها 
قبل التفريق يكون واطناً في ملكه لا وطءَ شبّهة» فلم يظهر صحّة جَعْل ما ذكِرَ علة؛ لعدم تمكينها. 
99 "دو" ضحد د لاا 
(؟) "الفتح": كتاب التكاح - باب الأولياء والأكفاء /18/4. 
6 "در" عبد اش 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 118/17. 
(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .188/٠‏ 
(5) في د" زيادة: ((ما جاء عن "الفتح" و"الذحيرة" هو من قول "الخانية")). ق55 ١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0 سس دا ءهؤ(ة ‏ لا حاشية ابن عابدين 


(ما ل) يسكت حتى (تَلِدَ منه) لكلا يضيمٌ الولدُ» وينبغي إلحاق الحبّل الظاهر به 
(ويفتى) في غير الكفء ل ما الخ نا اللا ا 


130 (قولهُ: ما 5-7 حتى تَلِدَ) زاد لفظ ((يسكت)) للإشارة إلى أنّ سكوتة 
قل الولادة لأيكرة وهاهاواة هذه ليست من المسائل الي نر فيها السّكوت منزلة القول 
كمطاعنتاتي ١1‏ الاشارة الهام:وثنئ من اله لو 1 سكنيل ام صني ع بزل ري 
بالأولى» فافهم. لكنْ يبقى الكلامٌُ فيما لو م يَعلّمُ أصلاً حتى وَلدَك فقيل له نحى الاعتراض؟ 
ظاهرٌ المتن لا2"9» وظاهر الشّرح نعم تأمّل. 

4 (قولة: لعلاً يَصبيعَ الولة) أي: بالتّفريق بين أبويه» فإن بقايتهما مُحتعّين على 


(55 014 (قولة: وينبغي إلخ)27) الكت لصاحب "البحر "200 "م"20, 

0٠6:‏ (قولة: ويُمتَى في غير الكفء إل قيّدَ بذلك لملا يتوم عَوْدهُ إلى قوله: ((فتقَدَ 
نكاحٌ إلخ))» وللاحتزاز عم لو تَرَوّحَتْ بدون مهر المثل» فقد علمت أن للول الاعتراض أيضاء 
والظاهرٌ أنه لا خيلاف فى صِحَةٍ العقد» وأنّ هذا القول المفتى بيه عخاصض يغير الك كما أشبار 


(قولة: زاد لفقا ((يسكت)) إلخ) لعل الأولى إبداله بلفظ ((حتى تلد)). 

(قوله: وظاهرٌ الشرح: نعم) أي من زيادة قيد المسكوت لا من التعليل؛ فإنه ينفي حقّ الاعتراض» تأمّل. 

(قولة: والظَّاهِرٌ أنه لا حلاف في صحَّة العَقْد إلخ) لك الَعليلَ المذكور للافتاء بعدم الجواز في غير 
الكفاء جار في مسألة التزوّج بدون مهر المثل؛ ومُقتض لعدم الحواز» تأمّل. 


)١(‏ المقولة ]١١5١1[‏ قوله: ((بعدم جوازه أصلاً)). 

(5) ف "ب": (إكذلك)) بلا فاء. 

(5) ((لا)) ساقطة من “الأصل". 

(5) في "د" زيادة: ((البحث لصاحب "النهر")). ق 58١/أ.‏ 
(د) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في الأكقاء .١79/5‏ 
030 5 كتاب الدكاح - باب الولي ق55١/أ.‏ 


الوه القافوق ٠‏ ييه 9 هص سي مهن لات الوان 


(بعدم جوازه أصلاً) وهو بس للفتوى (لفساد الرَمان) فلا تَحِلّ مطلقة ثلاثا 





إليه "الشارح”". ولم أَرَ من أحرى هذا القول في المسألتين» والفاة ق إمكان الاستدراك بإتهام مهر 
المخل» فلذا قالوا: له الاعتراضُ حتى يتم مهر المثل أو يُفرّقَ القاضيء فإذا [/قه4/]] أتمَّ المهرَ زال 
سبب الاعتراض يخلاف عدم الكفاءة» هذا ما 0 لي» قافهم. 

13» 0000 بعدم جوازو أصلاً) هذه رواية 0 عن "أبي -حنيفة"» وهذا إذا كان لها 
ول لم يَرْضَّ به قبل العَقَدِ فلا يُفيدٌ الرّضا بعدهء "بحر”7". وما إذا لم يكن لها ولي فهو صحيحٌ 
نافذٌ مطلقا اتفاقا كما يأتي7"؛ لأنّ وحه عدم الصحَةٍ على هذه الرواية دفعٌ الضّرر عن الأولياء» أمّا 
هي فقد ريت بإسقاط حقهاء "فتح”". وقول "البحر”©: ((ل يَرْض به)) يَشْمَلٌ ما إذا لم يَعَلّمْ 
أصلاء فلا يَلرَمُ التصريحٌ بعدم الرّضاء بل ا سد 
اع العو شن رك وفله ار با ور بعده لا يفيدء فليتامّل. 

(قولة: وهو المخحتارٌ للفتوى) وقال "نمس الأئمّة"”: ((وهذا أقربُ إلى الاحتياط))» 
كذا في "تصحيح العلامة قاسم ؛ لأله ليس كل ولي يُحمين الرافعة فعة"2 والخصومة؛ ولا كل قاض 
يُعدِل» ولو الور لون وعدّل القاضي فقد يَرَّكُ لق للتَردّدٍ على أبواب الحكام واستثقالاً انس 
المخصومات: فيتقرَرُ ادر فكان منعهُ دفعا له "فتب”7". 

6 (قوله: نَكَحَتْ) نعت ل ((مُطلْقة))» وقولة: ((بلا رضاح متعلقٌ ب ((لكسّح))» 


2 'البحر": كتاب النكاح باب الأولياء والأكفاء مام ١‏ 
(؟) المقولة (؛ ١١6٠١‏ قوله: ((فليحفظ)). 

(6) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء //ا5١.‏ 
2 'البحر": كا التكاح باب الأولياء والأكفاء ل" 
(5) "المبسوط": كتاب النكاح ب باب التكاح بغير ولي 77/5. 
(5) في "ب": ((المرافقة))» وهو تحريف. 

.١ "الفح" : كتاب التكاح باب الأولياء والأكفاء مياه‎ 2/7/١ 


"0 


قم الأخوالالتكوية”. .سمحت توا «تبيمت.. محا ارو عدي 


فليحفظ. (و) بناء إ(على ات 00200 


وقولة: ((بعد)) ظرف لراضاء الضّميرٌ ف ((معرفته)) للوي» وف ((إنّام) لغبر الكفء. وقولة: 


7 
كك 


((بلا رضا) نفي مُنصّبُ على الميّدِ الذي هو رضا الول والقيدٍ الذي هو بعد معرقتهِ إَِاه فيصدق 
بنفي الرِّضا بعد المعرفة» وبعدمهاء وبوجود الرّضا مع عدم المعرفة» ففي هذه الصور لثلاثة لا تَحِل 
وإنا تَحلّ في الصورةٍ الرابعة» وهي رضا الو بغير الكفء مع علمه بأنه كذلك. اه "-"0©. 

ا ا ا 
بتروحها من غير كفءء ولم يُعلم بالروج َيْنا هل يكفي؟ صارت حادثة الفتبوى؛ وينبغي 
© لا يكفي؛ لأن اليَضاءً بامخهول لا يصح م كما ذكره في "الخائيّة"”') فيما إذا استأذنها الو 
ولم يِسّمٌ الرّوجُ فقال: لأنّ اررضا بلمجهول لا يتحمّق ول أَرَهُ منقولا) اه وأقرَهُ في "النهر"0". 
لك لسن عق قدو لما عاد اق كلق "الخار " بزرانها لوافرضة الأدن ليه يضح 
كقولها: رَرّحيٍ من تختارُهُ ونحوو))؛ قال "الخيرٌ الرملي": ((ومقتضاه أن الول لو قال لها: أنا 

راض هما تفعلين» أو ررحي نفسك ممن تختارين ونحوَهُ أنه يكفي» وهو ظاهرٌ؛ لأنه فوّض 

ع/قد؛/بع الأمرّ إليهاء يع ع باب الإإاسقاط)) اه 

ةق (قولة: فليُحمَهل قال في "الحقائق" شرح "المنلومة السفيّة”7: (َوِوهذا مما يحب 
حفظهُ لكثرة وقوعو)) اه. 

وَقال "الكفال01): وولآن المحلن ق"الخاليه يكو غير كفء, وأنا لياع الول عفد 


.أ/١ "ح": كتاب النكاح  باب الولي ق59‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١18/9‏ بتصرف يسير. 
(5) ((أن)) ليست في النسخ جميعهاء وما أثبتناه من "البحر" هو الأنسب للسياق. 
(4) "الخخانية”: كتاب النكاح ‏ فصل في شرائط النكاح ١/96؟.‏ 


ا : كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة ق74!١/ا.‏ 


ايا 1 


)263 در صلل/مء -. 
(0) لم نعثر عليها ف مخطوطة "الحقائق شرح المنظومة النسفية" الي بين أيدينا. 
(8) "الفتح": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء .١519//7‏ 


لقورالتايت .سمسجحجححةت #فزة ملججحججبيت نموم «باتوالولن 


قر ظاهرٌ الرواية وكا الوسر من الأولياء قبل العقد أو بعده اكه 
لكل كماد كولاية أمان و قود ا ا ا ا 





المحلل فإنها تجل للأوّل)) اه. 
فك الوا ((وهذا كل إذا كان ها 147 وإلا فهو صحيح مطلقا اتفاقا)). 
ره.ها0 (قولهُ: وهو ظاهرٌ الرّوايق) وبه أفتى كثيرٌ من المشايخ, فقد احتلف الإفتائ 
'بحر"7). لكن علمت أن الثانّ أقربُ إلى الاحتياط. 

م ا ا ا الإ ل 1 ل 5 
والثاني» وأمّا امب على الأرَّل فقط فهو الرّضاءُ بعد العَقَدِء فإنه يصمح عليه لا على الثاني 
المفتى به كما قدُمناه7؟ عن "البحر", وكلام المتن يوهِم أنه على الثاني لا يكون رضاء البعض 
كالكلٌء ولا وحة له ولعلّ "الشّارح" قصّد .عا ذكرهُ دَفعَ هذا الإيهام؛ تأمّل. 

ثرو 2 سر بع 3 يّ 7 رت اهم نه 0 0 2 5 
0٠69‏ (قوله: لثبوته لكل كمّلا) لأنه حق واحذ لا يتجزأ؛ لأنه ثبت بسبب لا يتجزأء 
اه 
رمءةزق (قولة: كلا لاية أمان وقوَد) فإذا أمن مسلمٌ حرييا ليبس للسام آخحر عر 
للحربي أو لاله وإذا اد 000 امقبامي لمن 1ر1 آخخر طلبة ا 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: لثبوته لكل كملاً إل يعي للأولياء المستوين في الدرحة؛ وذلك كوّلاية الأمان» قال في 
"إجابة السائل اختصار أنفع الوسائل": إذا استوى وليّان كشقيقين أو احتمع أبوان كأن اذّعيا ولد أمة مشتركة حاز 
استقلال 1 بالتكاح؛ فإن زوّحاها صم السابق» وإن ل يُعْلَمٌ بطلاء انتهى. قيل: وأما السيّدان فلا يزوج أحدهما 
الأمة المشتركة طما أو المعتقة لهماء وأما ف القرابة فيزوّجٌ كل واحدٍ منهما كأنه ليس معه غيرَهُ فينفرد بهء كذافٍ 
الرّيلعي في باب ما يوجب القود؛ انتهى)). ق55 ١/أ.‏ 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء .1١8/٠‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح - نائبة الأو ليا وال كفاع ا 

(4) ف المقولة السابقة. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء +/18. 

.أ/١63ق "ح": كتاب النكاح  باب الولي‎ )١( 


8 . 2 7 سه 5 2 2 ع 0 
سنحققة في الوقف (لو استوًوًا في الدرّحةء وإلاً فللأقرب) منهم (حق" الفسخ. 
وإن لم يكن ها ول فهو) أي: العَقَدُ (صحيحٌ) نافذ 08 0 0 770 


08 (قوله: : وسنحققة”” في الوقضى) حيث زادٌ على ما هنا ما يَهَُومْ فيه البتعض مَقام 
الكلّ: ((بعضُ مُستحقي الوقف يَنتصِبُ خصماً عن الكل وكذا بعضُ الورثة» وكذا إثبات 
الإعسار في وجه أحد الغرّماء» وولاية المطالبة بإزالة الضّرر العام عن طريق المسلمين)). 

50 6 وإلا إلخ) أي: وإِن ل يستَوُوا في الدّرحةٍ وقد رَضِيّ الأبعدُ فللأقرب 
الأعراطة "غر 0ع "القدير 9 وغيرة: 

لالع (قولة: 7 0 يكن ها ولي إلخ) أي: عصبة كما كي نا التعبية به 
وهذا الذي ليت "المصنف" من الحكم ذكره في "الفتح"27 بحثا بحا اليك ((ينبعي)) أحذا من 
التعليل بدفع ارم عن الأولياء» وأنْها رَضِيّتْ بإسقاط حقهاء وحرّمَ به في "البحر”"”” فتبعة 

والظاهرٌ: أنه لو كان لا عَصَّبة صغيرٌ فهو عنزلةٍ من لا ولي لها؛ لأنه لا ولاية له» وكذا لو 
كان عيذ ا كاذ ا كما سيشير” إليه "الشارح" عند قوله: ((الو 0 58 النكاح الع إلخ)) كما 
سنبينهة"" هناك, وعلى هذا فلو بلَعْ أو عتَقَ أو أسلَمٌ لا يتجدّدُ له حقُ الاعزاض» وأمّا لو كان 


)١(‏ ((حق)) ليست في "د" وا"و" 

(؟) انظر "الدر" عند المقولة ١571[‏ 7ع قوله: ((وكذا بعض الأولياء المتساوين)). 
(') "البحر": كتاب النكاح باب الأولياء والأكفاء .١8/«‏ 

(4) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 84/17 .١‏ 

(0) "در" صامم اس. | 

(1) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 7 لاه .١‏ 

(0؟) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 118/7. 

(8) "در 000 


(5) المقولة ]١١545[‏ قوله: ((بشرط حرية إلخ)). 


الاين .يتين كقة لسمتيفسديد يمارك 


ومطلقا) اتفاقاً. 


2ه دشر ع » 2 1١‏ رك ا و ال قُّ 5 ش 
(وقبضه) أي: ولي له حق الاعتراض (المهرَّ ونحوةة') مما يدل على الرّضا 


ا غائبُ فهو كالحاضر؛ لأ وَلايته لا شطع بدليلٍ ر“لق5: /أ] أنه لو روج امغر سوق 
هو صّحَّ ون كان لها ول آخخرٌ حاضرٌ على ما فيه من الخلاف كما سيأتي”". 

والظاه” أيضاء أن هذا ى النالعة آمل المتسيرة قل يصح؛ نيا " دم استقاطل 
جني أله ررك ان لو كان لها عَصبة» فروجحَها من غير كفء لم يصح؟ فكذا إذا لم يكن نا 
مو هذا كا فاط ل ستيان #اوويس ا ار 

ر؟لملل (قولة: نلق أق 1 نشواء كحت كنا أو غيرة) 0 

هالع (قولة: اتفاقا) أي: من القائلين برواية ظاهر المذهبء والقائلين برواية 
"الحسن” المفتى بها. | 

1895ل (قولة: أي: 0 له 0 الاعتراض) يُوهِم أن الولي في قوله: ((وإن م يكن لها 
ول الراة ينها يَسَملُ الأرخاة وليس كذلك كما علمة» المتايسب د ك5 هذا التفسير 
هناك؛ ليُعلَمَ المرادُ في الموضعين ويرتفِعٌ الإيهامٌ المذكور. 

(قولةُ: ونْحرُة) بالرّفع عطفاً على ((قبْضُهُ)): أي: ونموُ قبض المهر كقبض 
النفقة أو المحاصمة في أحدهما وإن لم يُقبضء وكالتجهيز ونحووو "فتح”". 


)١(‏ في "د" زيادة: ((زوَّحت نفسها بغير إذن الأبء فبلغهُ الخيرٌ فأذ ف تجهيزها فهر رضًا. "حاوي الزاهدي") ق ه١١‏ /أ. 
(1) المقولة ]١١1771[‏ قوله: ((جاز على الظاهر)). 

(9) ف “ب": ((هذا))؛ وهو تحريف. 

(5) "ح”: كتاب النكاح ‏ نانج الول قذه 7/١‏ 50 


() "الفتح”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .1١810//5‏ 


قسم الأحوال الشخصية دللا «9وذ د دس حاشيةاين عايدين 
دلالة إِنْ كان عدمٌ الكفاءة ثايتاً عند القاذ ضي"؟ قبل مخاصميدء وإلا لم يكن رضاءً.. 
را رن ان نط امع ل وروي لمارا 


(قولهُ: كذا ذكره في "الذخيرة" وأقره إلخ) نص ما فيها: ((وإذا زوحت امرأة نفسّها من غير كفاء بغير رضا 
الول فقبض الو مَهرّها وجهّرها فهذا منه رضأ وتسلي» ولو قبض ول يُجهّرها ققد اعتلف المشايخ فيه 
الصّحِيحُ أنه يكون رضاً وتسليماء وإذا لم يَقبض مُهرَّها ولكن حاصمٌ زوحها ف نفقتها وتقدير مُهرها عليه بوكالة 
منها كان ذلك منه رضاً وتسليماً للعقّد استحساناء وهذا إذا كان عدمٌ الكفاءة ثابتا عند القاضي قبل مُخاصمة الول 
َه وأمًا إذا ل يكن عدمٌ الكفاءة ات قبل ذلك عند القاضي, فلا يكون رضا بالنكاح قياساً واستحسانا) اه. 
وكذا ذكرها في اغيط ابرهاي" فيه ((وإذا زرحت امرأة نفسها من غير كفاء بغير براه فقبض الول 
مَهرّها وجهزها فهذا منه رضأ وتسليٌ» ولو قَبضّه ولم يُجهّرها فقد اتختلف المشايخ فيه؛ والصّحيحٌ أنه بكرن رضا 
جلها أن عق د قف على إجازة الول وقبضٌ البدل من توقف العََدُ على إجازته يكون رضًا منه بالعقد دلالة 
كما في البيع الموقوف» وأمًا إذا لم يعض مَهِرّها ولكن حاصّم زوجها ف نفقتها وتقدير مّهرها عليه بوكالةٍ منها 
كان ذلك منه رضا وتسليما للعقدِ استحسانا؛ لأنّ طلب للهر لم يكن لإبات عدم الكففاءة عند القاضي؛ لأنّ عدم 
الكفاءة ثابت عند القاضي؛ أن وضع السالة قتا إذا روحت :شتها ين غير كفاء فسن أن يكو طلنين الر 
لاعفا رداك ذلآلة الاسام خر اتحمال» نش لو ل يكن عدم الكقاءة نايا عند القلفتى لا يرق لاك ويا 
بالتكاح قياس واستحساتا)) اه. كاك لقنا ناترط مكدر ينا انا ل انض الور كارف لج لاسفنها 
وتقدير مُهرها عليه بوكالةٍ عنها لا في أنواع الرّضا دلالة. و'الشّارح" إنما جعلّهُ قيداً في الجميع أذاً من العلّة 
المذكورة في "الحيط"؛ فإنها تفيدُ أن الحكمّ كذلك في غير مسألة المخاصّمة المذكورة» ويكون المرادُ الاحنزارٌ عمًّا إذا 
ل قبت عدم الكقامة: :و ل يعلم الول" يلها أيضاء إن علمَهُ بعدمها كالثرت غند الناضي فق الكلانة على رضنا 
فيما ذَّكَرء وهذا ظاهرٌ الوه لا يخالف كلامهُم. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((فرع: في "فتاوى التسفي": للفاضي أن ييعث إلى شافعي ليطل العمّد إذا كان بشهادة الفاسق» وللحنفي أن 
يفعل ذلك؛ و كذا لو كان بغير ولي فطلقها ثلاناء فبعث إلى شافعي زرّجها منه بغير للِ» ثم يقضي بالصحة وبطلان التكاح 
الأول يرق إذا لم يأذ القاضي الكاتب ولا الكتوب إليه شيئاء ولا يظهر بهذا حرمة الوطء السابق» ولا اشبهة 
ولا حبث ف الولد» كنا في "الخلاصة". : ثم قال: قال ظهيرٌ الدّين المرغيناني: لا يجوز الرحوع إلى شافعي المذهب إلا في اليمين 
المضافة» أمَا لو فعلوا فقضى ينفذ» اتتهى. كذا في "الفتح”" و"البحر" عند قوله في شروط النككاح: ((ولو فاسقين)) ق59١/أ.‏ 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 179/7. 

(6) "النهر”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق774/]. 


القزه قافو ١‏ تصصيصحنتيمم. 1525 بمسسنتييي نص لاوالفان 


كما (لا) يكوثٌ (سكوتة) رضًا ما لم تَلِن"”» وأمّا تصديقة بأله كفم فلا يُسقِط حق 


لي "شرح المقدسي" #وظافرة أن هداشرط ف الرّضاء دلالة فقط و أن د اللم 

بعدم الكفاءة لا يكفي هنا بخلاف الرضا الصّريح حيث يكفي فيه العِلمُ فققطء لكنّ هذا مخالفٌ 
لإطلاق المتون» ولم 2 ه في "الفتح" ولا في "كاني الحاكم" الذي جمَع كتنب "ظاهر الرواية") 
وأيضاً فوَجْهُةُ غير ظاهر ؛ إلا أن يكون الفَرْقٌ امحطاط رتبة الدّلالة عن الصّريح» فُتأمّل. 

كور الجانةة الا كو هارا ررحت غير كفء» نخات ارن وان 
القاضئ عدم الكفاءة» فقبَض الول المهرَ قبل التفريق؛ أو فرق القاضى بينهما نه تَررّحتة ثانيا 
بلا إذن الول فقبّضّ المهر. 

لالمل (قوله: كما لا يكو إخّ فك نشول 1ل 0 ((ما كك ل 

لواف رد ا جر ادي إلخ) ليق "اليدا!! )موود بالاضاة أن التق انه 
كفء من البعض 0 خر من الكرهاء قال:ق"المنيتو "7+ لو اذعبى أنحة الأوليتك أن 
الرّوج كفم وأَتْبَتَ الآخر أنه ليس بكفء ون" لان بطافة لتر لذن اميدق 7 * 
سبب الوجوب» وإنكارٌ سببب الشليء لا يكونُ إسقاطا بم/ق+؛/بم له اه. وف "الفوائد 
لتاجيّة": أقامّ وليّها شاهدين بعدم الكفاءة» أو أقامَ رَرْحُها بالكفاءة لا يُشوّطٌ لفظ الشّهادة؛ 
لأنه إخبار)) اه. 


ب/١ههق في "د" زيادة: ((هو المعتمد» وي "الدراية" عن "المبسوط": وإن ولدت)).‎ )١( 
(هامش “الدرر والغرر").‎ 556/١ (؟) "الشرنيلالية": كتاب النكاح  باب الولي والكفء‎ 
"در" صاءة ال. ظ‎ )5( 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 5/م١1.‏ 

(5) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب الأكفاء 717/0. 


1" ((يكون)) ليست في‎ )١( 


١ 


قسم الأحوال الشخصية 20 -د ل تا هوؤ د لس حاشية ابن عابدين 


(ولا تجبرُ البالغة البكرٌ على النكاح) لانقطاع الوّلاية بالبلوغ (فإن استأذنها هو) 
ِ ل م 20 ل ء ع 2 ٌُ ع صم 14 
اي: الولي» وهو السنة (أو و كيله أو رسوله. أو زوججها) وليها وأخبرها رسوله.. 


01615 (قولة: ولا 0 البالغة) ولا د البالغ وللكاتة والمكاتبة ولو صغيرين» "2" 
7 النوناد"7. 

هل (قولةُ: البك) أطلقها فشَّمِل ما إذا كانت ترَوَّحَتْ قبل ذلك 5 قبل زوال 
0 فتروّجُ كما توج الأبكا 0 عليه في اا ا ا 

1675 (قولة: وهو السنة) بأن يقول لها قبل النكاح: كن بخطلك أن يُذكرك فسكتت) 


6 ماس 


وإ رَوجَها بغر استتمار فقد أخطاً السئنة وتوقف على رضاهاء اتبيه اي 
واستحسن "الرّحمي" ما ذكرةُ الشافعيّة: ((من أن السّئة في الاستعذان أن يرميل إليها 0 ة ثقاي 
يَنظَرنَ ما في نفسيهاء والأم بذلك أولى؛ لأنها تَطَلِمُ على ما لا يُطَلِعُ عليه غيرُها)) اه. 

00 الأول أن يقول: وكلتك تَستَاَذِتُ لي فلانة في كذاء 
والثاني أنْ يقول: اذهب إلى فلانة وقل لها: إن أعماك فلانا يَستأَذْنكِ في كذا. 

1676ل (قولة: وأعبّرّها عر إخ) أفادَ أن قول الل" : ((أو رُوحَها)) محمول على 
فا إذا روتحماق عنفهاء وعدا وان كان علاف التبادز منه لك تُرحَحْه تفع التكرار مع قوله 
ا 99" دورو هذا إذا زوجها عددها سكت )ون 20 0 م 


)1( اح كناب النكاح - باب الولي قيره 1/١‏ ب بتصرف. 

(1) "جامع الرموز”: كتاب النكاح ‏ فصل الولي والكفء 0/١‏ نقلاً عن "النظم". 

(5) "الأصل": كتابت نكاح البكر 7/5. 

(5) ف "د" زيادة: ((وشمل ما إذا خاصمت الزوج في المهرء وفيه خلاف» وتمامه في "البحر")). ق55١/ب.‏ 
(ت) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 175/7. 

30 "الببحر": كتاب التكاح ياب الأولياء والأكفاء ؟/١؟ ‏ . 


(/آ) در صاوةء17ل, 
(8) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١171/9‏ 


الكره اقايق ٠‏ محتحعسسسشيكي.. +193 بمابسلتلتح٠ححتهين.‏ “ياف الوق 
ع الى اع ورف ا 0 (1) 5# 2 0 عٍِ و م ره 
أو فضولي عَدَلَ (فسكتت) عن رده مختارة (أو ضحكت اف ار كرو اي و لحك لور هزه 36 اده 2 


غير كفء قيلغها فسكتتا» فقالا: لا يكون رضاء وقبل في قول "أبي حنيفة": يكون رضا إن 
كان 1 وي لان ان لفيا كيدان "و01 اعد عن عيذالة الدضيرة 
امزح من غير كفع)) أه. 

قال في "ا" ((وجوّء”2 في "الدذراية" بالأوّل بلفظ: قالوا)). 

رفرلة او 0 ل ارط 58 الفضول العدالة أو العددء فيكقفي إخبار 
واخ غدل أن مَستورين عند "أبي حنيفة"؛ ولا يكفي إخبارٌ واحدٍ غير عَدْلء وها نظائرٌ 
ستأتي” ١‏ قن متفرّقات القضاء. ْ 

ه169 (قولة: فسكتت) أي: الببكر الالقه كادفت الاين الكبيي فالا يكوة بكر 
رضًا حتى يرضى بالكلام» "كائي الحاكم". 

01655 (قولة: عن رد قد به إذ ليس المراد م مَُطْلَقَّ السّكوت؛ لأنها ار 
فتكلّمَتْ بأحبي فهر كرك ك1 كنا إغارى فلو قالت: الحمد لله اعترت نفسيء أو 
0 ا 

ولإلاه الع (قولة: مُتَارَة) 50" أحمذها لاق /أع عطاس أو سعال حين ا فلم 
ذهب قالت: لاد أو أخذ فمّها ثم ترّكَ فقالت ذلك صّمّ رَدُها؛ لأنّ سكوتها كان 

عن اضطرار» يكنا 


قالت* هو باعلا ريده فهذا كلام واحد فهر رد 


)١(‏ في “ط": ((عند)). 

)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في شرائط النكاح ١/لا؟‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(8) "النهر”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق179١/ب.‏ 

(5) في "م : ((وحرم به)). 

(5) انظر "الدر" عند المقولة 3 507؟] قوله: ((أو فاسق)). 

.)/١٠5هق نف "د" زيادة: ((كذا في "الظهيرية")).‎ )١( 

(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١19/7‏ 

(8) في "د" زيادة: ((عن "الخانية")). قه5١/أ.‏ 

(9) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١١9/8‏ 


قسم الأحوال الشخصية ب ا 6860..# لدل سن" حاشية اين عايدين 


ش 7 2 2 
ا إ 7 م ل ا 6 . 7(١)راهء‏ 0 3 ب 
غير مستهزئة» أو تبسمّت أو بَكت بلا صوت” ') فلو بصوتب لم يكن إذنا ولا ردّاء 
حتى لو رضم 2 ' 3 : 2 0 11 6 وغي 6 . | ف "الوقاية" و"الملتة 1 فيه ا 


ر4؟ه١ا]‏ (قولة: غير مستهزئة) وضِحك الاستهزاء لا يخفى على من يَحَضِره؛ لأن ‏ 
الصحْكَ إنها حُعِلٌ إذنا لدلاله على الرّضاء فإذا ل يَدُلَّ على الرّضا لم يكن إذناء "بحر"”'2 وغيره. 

١1١598‏ (قولة: أو بَكتْ بلا صوتي) هو المختارٌ للفنتوى؛ لأنه ون على مفارقة 
أهلهاء "يحر'”", أي: وَإنما يكونُ ذلك عند الإحازة» "معراج". 

هثلع (قولة: فما'فق "الوقاية"29 و"الملتق "600 أي (لمن أنه هو والبكاء بلا صوت 
إِذن ومعه رَد)). ظ 

هال (قولهُ: فيه نظرٌ) أي: لمحالفتهِ لما في "المعراج"» ولا يخفى ما فيهء فإنٌ ما في 
"الوقاية" و"الملتقى" ذكر مثلّهُ في "النقاية"29 و"الإصلاح"”» والمدوثٌ مُقدّمة على التشروح: 
وف "شرح الجامع الصّغير" ل "قاضي حان"©: ((وإن يَكْتْ كان رَدَاْ في إحدى الروايتين 


(قولهٌ: وفي "شرح الجامع الصغير" ل"قاضيخان": ((وإن بكنتا كان رَدَا في إحدى الروايتئن إل) ) 
اه ابا ما 5 "المعراج"؛ إذ موضوعٌ ما : "الجامع" البْكاء عن الصّوت والويل» وهذا لا يتوهم 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: أو بككت بلا صوت إلخ, أقول: فلو اختلفاء فقال الزوج: بَكتْ بلا صوت» وقالت: بصوت» 
ولم أرضء فالقول قوها؛ لأنها منكرة وهو المدّعي رافقه الحال» تأمل. خير الدين الرملي)). ق ده ١/ب.‏ 

(؟) "البحر": كتاب النككاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١7//‏ 

(6) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١71/8‏ 

(4) انظر "شرح الوقاية": كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء ١78/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(د) "ملتقى الأبر": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء .745/١‏ 

(1) انظر شرح "النقاية" لملا علي القاري: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 571/8. 

(0) "شرح الخامع الصغير": كتاب النكاح ‏ باب تزويج البكر والصغير والصغيرة ١ق‏ 74/]. 


الجزء الثامن 555 055 ”2*5 يسبب ب يي ا .نوات الوقن 


(فهو إذنُ) أي: توكيلٌ في الأو ل إن اتححّد الولي 11[ 1[ ز1[ [1زذ2111111 


عن "أبي يوسف"”, وعنه في رواية يكونُ رضاء قالوا: إن كان البكاءٌ عن صوتت وَوَيْل لا 
يكون رضاء وإِنْ كان عن سكوت فهو رضا)) اه. 
وير نأض الخلاف في أن البكاء هل هو رَدٌ أو لا؟ وقولةٌ: ((قالوا إلخ)) توفيق 
نين الروايتين» قمعت : لا يكوك رضا أ: ا يا ع “الوقاية"27 وعيرف 
رصع ليسا اك ايتين: ((وبعضهم قالوا: إن كان مع 
كيف والبكاءٌ بالصّوتٍ والويل قرينة على الرّدّ وعدم الرّضا؟! وعن هذا قال في "الفقح77© 
د الكل أععار كدق الأحوال ف البكاء والضّحك؛ فإن تعارضت أو 
أشكل احتَيّط)) اه فد ظهرٌ لك أنّ ما في "المعراج" ضعيف لا يُعوّلٌ عليه. 
؟#ه١ل)]‏ (قولُ: فهو إِذَنٌ) أي : وإن لم تعلم أنه إِذن كما في "الفتح"0). 
مهد (قولة: أي: توكيلٌ في الأوّل) أي: فيما إذا استأذنها قبل العَقَدِ حتى لوقالت 
بعد ذلك: لا أرضىء ول يَعلَمْ به الول فرّوّحَها صّمحَّ كما في "الظهيريّة"”؛ لأنّ الوكيل لا يُنعزل 


ا رضاء وموضوع ما في "المعراج" بكاءً عن صوتي أي: مُجحردٌ عن الويل» ولا يعلم من عبارة 
"الجامع" حكم البكاء عن صّوتٍ بدون ويل» ويعلم مما ذكره في "الذخيرة" آنه رضال آنه الأو ججه وعليه 
الفتوى» ققد اختلفت عباراتهم في البكاء عن الصّوت؛ فعلى ما في "المعراج" ليس إذنا ولا د وعلى ما 
ف "الوقاية" هو 0 وعلى ما ف "دحي" هو ركنا 


)١(‏ انظر "شرح الوقاية": كتاب النكاح - باب الولي والكفء ١/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(؟) من ((والصوت)) إلى ((وهو)) ساقط من ."١'‏ 

.١ ١ / "الفتح": كتاب التكاح باب الأولياء والأكفاء‎ (3١ 

() "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 114/19. 

(ه) "الظهيرية": كتاب التنكاح ‏ الفصل الرابع في نكاح الأبكار والثيب ومعرفة الأكفاء ق5/ب. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ - د ا ه.ا دلدس سس" حاشيةابن عايدين 


- فلو تعدٌة الموج لم يكن سكوتها إذناً - وإحازة في الثاني إن بْقِي التكاح؛ لا لو 
بطل .كوته. ولو قالت بعد موته: زَوَحَنِ أبي بأمري» وأنكرّت الوؤرية مل ا 0 





حتى يَعلّم "بحر "0" 

4 (قولةُ: فلو تعدّد الموج إلخ) عبارة "البحر”": ((ولو رَوَّحَها وليان متساويان 
10 واحدٍ منهما من رَحل» فأحازتهما معا بَطَّلا لعدم الأولويّة» وإن سكنت بَقِيا موقوفين حتى 
1 احدقها بالقول أو بالفعل. [+/ق7+/ب] وهو ظاهِرٌ الجواب كما ف "البدائع"7")) أه. 

ولا يخفى أن هذا ف الإحازةٍ والكلامً الآن في التوكيلء أي: الإذن قبل العَقَدِء لكنّ 
الظاهر أن الحكم لا يستلن :ىن الوضعن إن روجاها معا نيك الالسعتات؛ اما 'لوا ادناه 
فسكتت فو اها متعافيا من رجلين ينبغي أن يصح السّابق منهما لعدم المراجمء فاقهم. 

قفوو رقولةة وإعارة عطف على ((توكيل))» وقوله: (زق الشاني)) أ ع 0/5 
استأذنها بعد العَقَدِ وهذا هو الأصح؛ وف رواية: لا يكونُ السّكوت بعد العَقَدِ رضا كما 
بسمَطَهُ في "الفتيح"2*7, وقدّمنا"2 الخلاف أيضا فيما إذا زَرَّحَّها غير كفء قَلنيا فشكت 

بكم ول (قولة: لالو بطل وته) 4 الإجازة خرطها قِيام المعو اا 


(قوله: أمّا لو استأدّناها فسكتتء فزرّجاها متعاقبا من رجُلَيْنَء يتبغي أن يصمح السسّابقُ إلخ) فيه أن 
سُكوتها بعد الاستعذان توكيلٌ لهما بالرُواج: وليس لأحد الوكيليْن الانفرادٌ فلا ينفذ عليها المّابِقٌ من العقدين 
بل يكون كل منهما موقوفاً على إحازتها فآياً أحازته نفذّ. نعم لو استأذناها على التعاقب يصحٌ السّابِقٌ منهما. 


.١١ "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء ره‎ (1١ 

(؟) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .1١9/7‏ 

(5) "البدائع": كتاب النكاح ‏ بيان شرائط حواز النكاح ونفاذه ‏ فصل: وأما الذي يرحع إلى المولى عليه 27/5 7. 
() ((إذا)) ساقطة من "م . 

6 "الفتح" : كاب النكاح دا باب الأولياء والأكفاء عا" .١‏ 

)١(‏ المقولة ١5371‏ ١ع‏ قوله: ((وأخيرها رسوله إلخ)). 

699 الم كتاب النكاح باب الأولياء والأكفاء ولف أ 


الدرة لاي مصعبسسحححيين او المسصبيب حيييت. انأف الركن 


فالقولٌ لهاء فترث وتعتدٌء ولو قالت: ؛ بغير أمري لكنه بِلَعَنٍ فَرَضِيت فالقولٌ لهمء 
وأقولينا: ((غيره اك منه) ) رَدٌ قبل العقدٍ لا بعدَّه ا 


ربا" للع (قولة: فالقولٌ لها) لأنّ الأصل أل نُ المسلم المكلف لا يَعقدُ ا لبد لع النافذ. 

هلق (قولَهُ: فالقولٌ لهم) لأنها أَقَرَتْ أن العَقد وقَعَ غير تام؛ ثم ادّعَت النْاذَ بعد 
ذلكء فلا يقبَلٌ منها لمكان انمق ا وحيتفل فلا ترثء وهل تَعنَدٌ؟ فإن كانت 
صادقة في نفس الأمر فلا شلك في وحوب العِدَّة عليها ديانة» إلا فلاء نعم لو أرادت 


153 


أن تتروج تمع مُواحذةٌ لها بقوهاء وأمًا لو تَرَوّحَتْ ففي 'الدعوة" د رزلن رو جاتير اه تُّ 
ادّعَت العِدّة"2) فقال الرّوج: رو جك لك عله قالقو ل قولة 4 أنه يدعي المع الب لعل 
يقال هنا كذلك؛ لأنّ إقرارها السّابق م يَكْبِتْ من كل وجويء هذا ما ظهرَ لي. 

[هه0ن (قولهُ: وقولها: غيرُهُ) أي: غير هذا الرّوج. 

01٠64٠:‏ (قولَه: رَدّ قبل العَقَدٍ لا بعدَهُ) فرّقوا بينهما بأنه يُحتَمِلٌ الإذن وعدمَّةُ فَقَبِلَ 
التكاح لم يكن التكاح فاو لنت ويندة كان ني باحر باليلة ةي تدان 
"الظهيريّة"”"2: وهو مُسْكِلٌ بأنه لا يكونٌ نكاحا إلا بعد الصّحّة وهي بعد الإذنء فالظَاهرٌ أنه 
ليس بإذن فيهماء "بحر"7). وأصلٌ الإشكال لصاحب "الفتيح"7 © وأحاب عنه "المقدسي": 


(قو 41 وأصل الإشكال لصاحب "الفح" وأجحاب عنه "لقني" بأن العقد إلخ) الأظهرٌ 
ف توجحيه الفرّق أن ناا ؛ ((لما كان قولها: ((غيره أول منه))؟ كيل للاذن» عدّمه لا يكون إذنا أ تر كيل" 


.177/ "البحر": كتاب النكاح  ياب 07 والأكفاء‎ )١( 

(؟) من((نعم)) إلى ((العدة)) ساقط من "1" 

© "الفتاوى الظهيرية": كتاب 0 الفصل الرابع في نكاح الأبكار والثيب ومعرفة الأكفاء ق+/ب. 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١١٠/‏ 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 15/8/7. 


قسم الأحوال الشخصية 0 دا 8.4 + حاشية ابن عايدين 
ولو تتينا التمن تك سار ة را القن لا اقلم ولو انساد ما عع دشا 


((بأنَ العَقّد إذا وقَع» ثمَّ ورَدَ بعده ما يَحتمِلٌ كونَهُ تقريراً له وكونة رَدَا تريح بوقوعه 
احتمال التقرير؛ وإذا ورد قبله ما يُحتمِل الإذن وعدمّة ترجحح ارد لعدم وقوعهء فيَمنِمُ من 
إيقَاعِه لعدم تحقق الإذن فيه)). 

641 (قولة: ولو رَوَّجَها لنفسيه إلخ) محترزٌ قول "اللصئف"07©: ((أو وماق+4/) زَوحها)). 
أي: أن الول لو تَرَرّحّها ‏ كابن العم إذا تَرَرّحَ بنتعمّه البككْرَ ابالغ بغير إذنهاء فبَلَمها الخب'”© 
فسكتت لا يكوثُ رضا؛ لأنه كان أصيلاً في نفسيه فضوليًا في جانب المرأة» فلم يَيِمٌ العَقَدُ في قول 
"أبي حنيفة" و"محمّدٍ"؛ فلا يَعَمَلُ الرضاء ولو استأمَرّها ف الترويج من نفسيه فسكدتْ جار إجماعاء 
ا 5 "0 ْ 


عاتم 2 
حدم 0-0 


واكام : أن الفطولء ولزهى جنافني إذا وى طرق القكو لاتير نل عدذة على لاه 
عندهما بل يق باطلاً» بخلاف ما لو باشَرَ العَقَدَ مع غيره من أصيل أو ولي أو وكيل”" أو 
ل 1 اع فاه قرح انان تبان 0 ابي لكايه" 
قبله؛ لعدم تُيُوت التوكيل بالك ولو قالته بعده لا يكونٌ رَدَاً وإبطالاً له» للاحتمال أيضاً فلا يثبست 
التاق بتكام اللرقوفة فرعي نذا ويد 13 3امش ون كان لقي ب عليها ا للنكاته ريا الها ذل اذا 
لبح ماما عي ارد ود كه لايكوة ذا لوده رد بو كالتو كي 


(0) "درا صد194. 

(؟) ((الخبر)) ليست في "ب” وام". 

() "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 177/7. 

(4) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في شرائط التكاح 779/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) ((وكيل)) ساقطة من "الأصل". 

(5) المقولة رقم ]١١857[‏ قوله: ((كنكاح الفضوي)). 

(0) من ((والحاصل)) إلى ((الكفاءة)) ساقط من "1". 


الحو الاين «ستعسن يهنم 552 تممييتمونيحت باواارق 


م زوحَّها منه فسكتت”2 صّحّ في الأصمٌّ بخلافي ما لو بلغها فرَّدّتْ» ثم قالت: 


رطنية : جز لبطلانه ارد ولذا أستحسنوا التجحديل عند الزفاف؛ لذن الغالبف إظهارٌ 


ته ع 7 ع 2 ات د 8 7 
النفرة عند فجأةٍ السماعء ولو استأذنها فسكتت» فوكل من يزوحها ممن سّماه جار.... 


؟4 ه09 (قولة: فسكتت) أمّا لو قالت حين بلغها: قد كنت قلت: إنى لا أريدٌ فلاناء 


٠ مر‎ 


ول تزد على هذا لم يَجْر النكاحٌ؛ لأنها عبرت أنها على إبائها الأوّل» "ذخيرة". 
[«4ه١0‏ (قولة: بخلاف ما لو بلغها إل) لأنْ نفاذ الترويج كان موقوفا على الإحازة 
93 2000 َس . برعت 0 0 7 0 90 
.وقد بطل بالرد والرد في الأول كان للاستعذان لا للتزويج” ' العارض بعده. لكن قال 
0 9 7 ر 7 يع اي عي . 0 سير 5 0 0 
في "الفععم””: ((الأوحة عدم الصحة؛ لأنّ ذلك الرد الصريحّ يَضعِفْ كون ذلك السكوت 


دلالة الرُضا)) اه وأقرة قْ ل 

)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: ولو استأذنها ف معين فردّت»؛ ثم زوَّحها منه فسكتت إلخء وفي "الأشباه": ادعت بعد الرّفاف 
أنها تروّحت بغير رضاها فالقول لها إذا ا في الرّقاف. انتهى. قال الحموي: وإذا برهنت أنها كانت ردّته قبل الزّفاف» 
هل يقبل برهانها أو لا؟ فيه خحلاف؛ واختلاف تصحيح؛ فقيل: يقبل برهانهاء والصحيح: أنه لا يقيل؛ لأنّ التمكين من الوطء 
كالإقرار كما ف "الولوالجية"» وف "منية المفى" : أنه المحتار» وف "البزازية": الأب إذا زوج اليالغة؛ وتسلتها الروج؛ ودمل 
بها الزوج؛ ثم برهنت على أنها كانت ردَّت النكاح قبل إحازتها فالمذكورٌ في الكتب أنها تقبل؛ قال صاحب "الواقعات": 
الصحيح عدم القبول؛ لأنها متناقضة في الدعوىء والبينة تترتب على الصحيحة» والصحيح القبول كما ذكر في الكتب؛ وإن 
بطلت الدعوى فالبينة لا تبطل؛ لأنها قامت على تحريم الفرجء والبرهان عليه مقبول بلا دعرى. 

غاية الأمر: أن الشهود شهدوا على ردّها العقد كما سمعت» وتصادق الزوج والمرأة على الإجازة فإنه يحكم بانفساخ العقد 
لتضمّنه حرمة الفرج والمفسوخ لا تلحقه الإحازة. اتنهى. وقد ألف شيخ مشايخنا العلامة نور الدّين علي المقدسيُ في هذه 
المسألة رسالة اعتمد فيها على تصحيح القبول» والمخمار: أن الزفاف لا يكره إذا لم يشتمل على مفسدة كما في "الفتح". 

قلت: هو حرام ف زمائنا فضلاً عن الكراهة؛ لأمور لا تخقى عليك» منها: اختلاط النساء بالرحال» وف الذخيرة: 
ضري الف في العرس عتتلف فيه ومحله: بال افع لبه اكاب اندي شع ل وقد اختلفوا ف الغناء ف 
العرس والوليمة» فمنهم من قال بعدم الكراهة كضرب الدّفء انتهى)). قه55١/ب.‏ 

(0) في "ب" وكم": («التروج)). 

(1) "الفتح": كتاب النكاح باب الأولياء والأكفاء 1713//7. 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١51/7‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0 دع ل تا مما لبس حاشيةاين عابدين 


إن عرف ف37 الرّوْجٌ والمهرٌ كما في "القنية"2©9؛ واستشكلة في "البحر” ا ل 
وقن قا لمة ندهن تكرزة عريه بعد ةلاق فون بخ السنو ف كن بر دهن الأول حياءٌ؛ لما علمتَهُ 
من أن الغالب إظهارٌ النفر و عند فجأة السّماع» ولو كانت على امتناعها الأول لفرحية يارد 
كه رمه به ألا وم تسح منه. 

19844 (قولة: إن عرف) بالبناء للمجهولء ونائب الفاعل ضميرٌ المرأقٍ» والذي ف 
'البحر””2: ((إن عَرَفت)). 

غ1 زقولة: والمهر) ينبغي أن يكون على الخلافب كما في مسألة المعن الآآنية0), "سم"7. 

نكغ ةلل (قولة: وامشقكة الب" 4 0 ول التكاح ف أن 
5-00 ا 0 فلان: 
فقال: وَهَبْتُ لا ينعقدُ ما لم يقل الوكيلٌ بعده: 5 لد الوكيل لا يَملِكُ التُوكيل)) اه. 

فهذا يدل على أنّ الوكيل ليس له التوكيلٌ في النكاح؛ وأنْه ليس من المسائل الي استثتوها 


(قولهُ: وقد يقال: إنه قد تكوثٌ عَلِمت بعد ذلك إل ما قاله يدل على تصحيح القَول بالصّحَّةء 
لكنه لا ينفي الاحتمالَ الذي ذكره في "الفتح"» فما زال السّكوت مُحتملاً والإذنُ لا يبت بالّك. 
(قولة: قهذا يدل على أنَّ الوكيلٌ إلخ) ما قدّمه عن "الخلاصة" لا يدل على عدم صحّة توكيل 


)١(‏ في "ب": ((عرفت)). 

(؟) "القنية”: كتاب النكاح ‏ باب ف نكاح الأبكار ق171/ب. 

(*) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 4/8 .١7‏ 

(5) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 5/8 17. 

(ه) "در" صلل ء 'ل. 0 

(1) "ح"”: كتاب النكاح ‏ باب الولي ق59١/ب.‏ 

(") المقولة ]١١١575[‏ قوله: ((بل هو توكيل ضمين)). 

(4) "خلاصة الفتاوى”: كتاب النككاح ‏ الفصل الحادي عشر في الوكالة ق١861/].‏ 
(9) في "م": ((لوكيل))؛ وهو خخطأً. 


الحزء الثامن مح لح بوتي لا6٠5‏ - تطشسشسشسي سمس يابالولىي 


(ربأله ليس للوكيل أن يُوَكُلَ بلا إذن )»» فمقتضاه عدمٌ المواز أو أنها مستا (إن 
للد بارع انعم قر نظو لوعي فيه ار ماران وين العام اككيراني 


أو بَنِي عمي لو يحصون» 3ش اطع :اق يدو وود ارق وماج ونه ع ب جاب بم عا ل 


من هذه القاعدة» وقال "الرّحمي" هتاك: ((وفٍ "حاشية الحموي" على "الأشباه"27 عن كلام 
امترة ن "لاف" الايادر: وكيل الوكيل بحضرة الوكيل في النكاح لا تكونٌ كمباشرة 
الوكيل بنفسه مخلافه في البيع؛ وفي "مختصر عصام": أنه جعلّهُ [١اق«؛/ب]‏ كالبيع» فمباشرتة 
بحضرتهِ كمباشرته بنفسه)) اه. 

نم ١‏ انبكر و" لبا واي على رواية "عصام" لكر "الأضل "تت 
'المبسوط"- من كتب ظاهر الرّواية» فالظام” عدم الحواز» فافهم. 

٠69‏ (قولهُ: ولو في ضمن العام وكذا لو سَّمِّى ها فلاناً أو فلاناء فسكتَت فله أن 
يُزوحجتها من أيهما شاءء "بحر”". 

ركه كلل (قولة: لو يحصّون) 1 "الفقح””2: ((وهم محصورون معروفون لها)) اهمه 
ومقتضاها أنها لو لم تعرفهم لم يصحّ وإن كانوا حصورين. 


الوكيل ف النكاح مع معرفة المرأة الزوجّ والمهرء والموافقٌ لما يأني في الوكالة ‏ من أن له التوكيلٌ عند 
تقدير الثُمن لحصول المقصود ‏ أن يُقالَ هنا كذلك؛ فحيث كان الرّوجٌ والمهرٌ معلوميّن يصحٌ توكيلٌ 
الوكيل» وير تعيينٌ ار منزلة تعيين الفُمّن فزال الإشكالٌ» وتبيّن أنه لا حاجة لحمل ما في "القنية" على 
ما إذا باشر الوكيلٌ الغاني بحضرة الوكيل الأرل كادي على وراية اعفاء ا وقين أرطنا آذ وف ليت 
لاب منها وليس فيها الخلافٌ كما في مسألة "المتن". 

9 "غم عبيون البصائر"< كتاب الو كالة ©/6؟ تصرف. 

(؟) "القئية": كتاب النكاح ‏ باب في نكاح الأبكار ق717/ب. 


(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء .١170/7‏ 
(4) "الفتح": كتاب النككاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 105/37. 


قسم الأحوال الشخصية 0 ست تا مىعء# لبس حاشيةابن عابدين 


والآلاما لم تفوّض له" الأمرّ (لا) العلم (بالمهر) وقيل: يُشترّطء وهو قول 
المتأخرين» "حر" عن الا 3 "للع ل فج ماف 6" اها نه اط الوا ل 


]١1845[‏ (قولة: وإلا لا) كقوله: أَزوحُكِ ص رجحل أو من ب تمي 'بحر”". 

6 01] (قولة: مأ 0 له الأمر) أك ذا قالك: آنا رايد عا قعلة اضف بن قله" 
إن أقواما يَحَطْبونكء أو: رَوَّحْينِ ممن تختارةُ ونحوهُ فهو استعذانٌ صحيحٌ كما في "الطْهيريٌة"90, 
وليس له يهذه المقالة أن يُزوّحَها من رَحُلٍ ردت نكاحَة أوّلآ؛ لأ المراد بهذا العموم غرْهُ 
كالتوكيل بترويج امرأمٌ +ع برحيونية الزُوج قد شّكا منها للوكيل 
ونه ونه دارو الي را الا 

[11889] (قولة: لا الم المي أ أشان بتقدير الجلم أل ا" راعى المعنى في عطفه 
(«المهر)) على «الرزج»”" » وأصل التركيب: بشرط العلم بالرُوج لا امه "ح"”0. 

لامجو زف له اوقل تسدط أهات إل عه ون قال ىق الف ((إنه الأوجحة))؛ 
لأنّ صاحب "الحداية"”” !2 صِحّح الأو ونا لياف “ابد تراد المذهب؛ لقول "لخي" 
إن إشارات كتب "محمد" تدل عليه)) اه. 


)١(‏ ((له)) ساقطة من "د". 

.)/١١9 ق/١ أي: "المنح": كتاب النكاح  باب ف بيان أحكام الولي‎ )١( 

(5) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١١١/5‏ بتصرف. 

(5) "الظهيرية": كتاب النككاح ‏ الفصل الثالث في معرفة الأولياء ونكاح الصغار والصغائر ق75/]. 
(5) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث في معرفة الأولياء ونكاح الصغار والصغائر ق75/]. 
(0) "البحر": كتاب 0 بات الأولياء والأكفاء #لء 17 

0) في "ب” و"م”: («التروج))» وما أنبتناه من "الأصل” و”7" هو الموافق لعبارة المتن. 

(8) "ح": كتاب التكاح ‏ باب الولي ق65١/ب.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الدكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 17/15. 

.١51/١ "الهداية": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )٠١( 

)١١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء ١71/9‏ بتصرف. 


ام 


الل تين ,تحكصييوم: .547 ننس سشتشخحص اران 


وما صِحٌَّحَهُ في "الدّرر" عن "الكافي" رَدَّهُ "الكمال" (وكذا إذا رَوَّجَها الولي 


- عندّها) أي: بحضرتها (فسكتت) صّحَ (في الأصح) ل ل 





قلت: وعلى القول باشتراط تسميته ب كر كر مو اناه ار - 

بدونه كما في "البحر"”'' عن "الرّيلعي”'» وبقي على القول بعدم الاشتراط فهل يشترَ 
أن يُزوحَّها بمهر المثل» حتى لو نص عنه م يصمح العَقَدُ أرط اع نك ادكه المدوف: 
ورأيت في الحادي عشر من "البرّازيّة'”": ((وإن لم يُذكر المهرء فْرَوَّجَ الوكيلٌ بأكثرٌ من مهر 
لمثل با لا يَتعاَنُ الناسُ فيه» أو بأقلٌ من المثل بها لا يَتعابنُ فيه الناسٌ صّحّ عنده خلافاً لهما؛ لكنْ 
للأولياء حقٌ الاعتراض في جانب المرأةٍ دفعا للعار عنهم)) اه أي: إذا رَضِيَتْ بذلك. 

سا ذا كان الوكيلٌ هو الول كما في حادثينا- ورَضِيَت به صحّ) وإلآّ فلاء 

عمق رقولة: عاط لم وي اله م أ من التفصيل» » وهو: ((ا (أن الول إن 
كان أبا أ جَدا فذِكرُ الرّوجٍ [/ق44/|] يكفي؛ أن الأب لو نقص عن مهر المخل لا يكون 
لآ لمصلحة تيد عليه» وإن كان غيرّهما فلا بدّ من تسمية الرّوج والمهر)). 


لا 


رمه لل (قولة: عن "الكاف "77م أي: ناقلا تصحيحَة عن "الكافي" فافهم. 

0166 (قولة: رَدهُ "الكمال"”')) بقوله: ((وما 0 ين افيا ليبس بشي ء؛ ؛ أن 
ذلك في تزويجه الصغيرة بحكم الجيرء والكلامٌ في الكبيرة الي وجب مُشاورتة ههاء والأبْ ف 
ذلك كالأجبي)). 


)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١١1/7‏ بتصرف. 

(١؟)‏ "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١19/5‏ بتصرف. 

() "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الحادي عشر ف الوكالة 170/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "الدرر": كتاب النككاح ‏ باب الولي والكفء 77/١‏ بتصرف نقلا عن "الكافي". 

(5) "كاف النسفي": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق5١٠١/ب.‏ 

(5) "الفتح": كتاب النككاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١77/7‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ل دا #١٠.‏ لبس" -ححاشية ابن عابدين 


7 1 5 2 و 2 1 5 ع2 5 ع2 1 
إن :علمتة "كما وااك والسكوت كالنطق في سبع وثلاثين مسألة مذكورة في 
11 1 2 1 4 ظ 

الأشياه" (فإن اشتادنها غير الأتريع كاحت أويول بعك 15127 


دهه١(‏ (قولة: إن عَلِمَتهُ) أي: الرّوجء سين 0 عله ]ا 


الويف 77 
ه6١(‏ (قوله: في سبع وللؤليق سا7 انل كور ف "الأعياء "77ت اق اق شاغدة: 
ا و م ارم 0 غبازتة يتنامينا: وراة عليين "ز"0" عورم 
افير وما ا سيذكرّها؟ "الششّارح" في الفوائد الي ذكرّها بين كتاب الوقف 
وكتاب البيوع» وسيأتي) اكلم عليه علا هناك إن شاء الله تعالى. 
َىفة الع (قوله: 0 المراذ به من ليس له ولايةء فشمل الأب إذا كان كافرا 
58 "الفتس"7 '2, ارقي كذلك يل 58 كياد عن وا ا 
1 و ل ا 1 ١‏ 7 هاس م 0 
[9هه ١ع‏ (قوله: أو ولي بعيدٍ) كالاخ مع الاب إذا ل يكن الأب غائبا غيبة منقطعة 
)01 ا ل ا 
)١(‏ المقولة ]١١557[‏ قوله: ((وقيل: يشترط)). 
(') "البحر": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١71/7‏ بتصرف. 
50 ((مسألة)) اميف ف "الأصل” و د تي 
(5) "الأشباه والنظائر": القاعدة الثانية عشرة ص-خ7١1‏ وما بعدها. 
(5) أي: "ح": كتاب النكاح ‏ باب الولي ق58١/ب‏ وما بعدها. 
(0) "ط": كتاب النككاح ‏ باب الولي 70/7,. 
(8) انظر "الدر" عند المقولة [5١١؟1]‏ قرله: ((عد منها سبعة وثلاثين)). 
(9) المقولة [57١١7؟]‏ قوله: ((عدٌ منها سبعة وثلاثين)). 
6١:0)‏ "الفح" : كاي النكاح - باب الأولياء والأكفاء + ١‏ بتصرف. 
1 "البحر”: كناب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ؟١.‏ 
(؟١)‏ "القنية”: كتاب النكاح ‏ باب ف نكاح الأبكار ق7/ب. 


الل لواف ٠‏ ممحح ييه 15005 «مسحمحمسويييت. ناث الزلن 


(فلا) عبرةً لسكوتها (بل لا بدٌ من القول كالتيّبي) البالغة لا فَرْقَ بينهما إلا في 
السّكوت؛ أن رضاهما يكون بالدّلالة كما ذكره بقوله: (أو ما هو في معناه) من 
فعل يدل على الرّضا ركطلب مهرها) ونفقتها (وتمكينها من الوطع) م م م 


كياتف لاو" 
م ]اخ . ِ 9 ل ل #6 0 ا1. ال(؟ 

[4550١1ل]‏ (قوله: فلا عبرة لسكوتها) وعن الكرخحي : يكفي سكوتهاء فتح 0 

ونه سورت لك كال برو انالف اما المتفي :اننا اسان وعتن نالك المقيرة 
له 1 

ركدهدق (قوله: إلذق الشكوت يثك يكوه سكوت البكر البالغة إذنا في حق الول 
الأقرسيء ولا يكون إذنا في الثيبي البالغة بعلن والاستئناء منقطة؛ لأنّ قول ل "امف 
((كالتيب) تشبية بالبكر الي استأنها غير الأقرب؛ وهذه لا فَرْقَ بينها وبين اتنس البالغةٍ 
قُ المتكوبت: 

0١516‏ (قولة: لأنّ رضاهما يكوث بالدلالةٍ إلخ) أشارَ إلى ما أُورَدَهُ "الرّيلعي)"40) على 
"الكنز" وغيره: ((من أن رضاهما لا يُقتصِرٌ على القول))؛ 3 لا فرق بينهما في اشتراط 
الانهدان والاضاء:وق أن وضاعما قد يكون ضرا وقد يكرة دلالة غير أن سكوك 
البكر واضباء دلالة لحيائها دون الشيْب؛ لذن حياءها قد قل بالممارسة. فتخلصّ فى 


(قولة: لأن قول "المصنف": ((كالتيّب)) تشبية بالبككر إلح) لعلٌ الباءًبمعنى اللأم» ويظهرٌ أن الاستثناءً 
مُتصل؛ إذ هو استثناءً تا قبله أعين قوله: ((لا فرق بينهما)) أي: لا فرق بينهُما في شئء إلا في السكوت. 


)١(‏ "الْخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في الأولياء "07/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
)1١(‏ "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 105/7. 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 178/7. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء 119/7. 


قسم الأحوال الشخصية 0 دلا 8١م‏ ددس حاشية ابن عابدين 


* 8# © شأ هه »> هم هه هآ هه هه قلع جه د ةوه هج هه << م 5ه هه عمج ه مرج + ه لج م "م هم م_ مس م بج > مع بمج وه ع نم ام > م و هس ع هد ماين عه م »© اه ه هاه هع ع بجع شاعم م8 .عه هد م عه 


عن ذلك بزيادةٍ قوله: ((أو ما هو في معناه لخ»» لكنْ أحاب في الع وبا ابد أن 
الكلّ من قبيل القول إلا التمكين» فَيَتبْتُّ دلالة؛ لأنه فوقّ القول)):! أ لأنه إذا كيت الرطينا 
بالقول يث يعبت ["/ق44؛ /ب] اك من الوطء تالذول: لأنه َل على الرضناء ا ف 
البحر"”0. ((بأنّ قبول التهعة ليس بقول بل سكوسي))؛ زاد في "التهسر””: ((وهذا عََذُوة 
في مسائل السّكوت)). 
قلت: وفيه نظ”؛ لأنّ مقتضى كلام "الفقح" أن المراد بقبول ل القهعةٍ ما يكو قولا 

بالمسان لا بحودٌ السّكوت؛ لأنّ مرادّةُ إدخال الم بت القولء. ولذا لم : دن إلا 
اتّمكينَ؛ ولا ينافيه قوله: ((من قبيل القول))؛ لأنّ مراده أنه من قبيل القول الصّريح بالرّضا 
مثل قوها: رضيت ونحوو» بدليل أنه قال قبله: (( إنه يكوثٌ إِمّا بالقول ك: نعم ورضيت» 
وبارَكَ الله لناء وأحسنت» أو بالدّلالة كطلب المهر أو النفقة إلخ))؛ ثم قال: ((والحق أن 
الكل من قبيل القول))» أي: من قبيل القول الذي ذَكَرَةُ وأمّا قولهُ في "النهر": ((ولهذا 
إلخ) ففيه أنّ اكور في مسائل الشكوف تر ابم إذا كه الأب ول دقو ال لعي 
التهنعة لَرِمَه ومعناه: سكت عن نفي الولد لا عن جواب التهئةء وأمًا الحواب عن اعتراض 
'"البحر”: ((بأنّ قول "الفتتح": إنه من قبيل القول أي: لا من القول حقيقة» بل هو مُترّلٌ 
مَزْلتةُ» فلا يَردُ السّكوت عند التهنئة)) ففيه الدل كان مرادّه ذلك م يحتَج إلى استثناء 
التمكين» ولم يكن فيه دَفمٌ لِما أورَدَةُ "الرّيلعى"؛ لأث "الرّيلعي"”"2 يقول: ((إنّ الدّلالة عنزلة 
القول ف الإلزام))» فافهم. 

)١(‏ "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١١8/7‏ بتصرف. 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 4/7 .١7‏ 

(0) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١8١/ب.‏ 


0( "ال كعاتن النكاح - باب الأولياء والأكفاء م«/4؟١.‏ 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ؟/9١١.‏ 


القزةالتايخ... .حييتسبيحصم الات معميك جتسيسمييم اؤالون 


ودحوله بها برضاهاء "ظهيريّة" (وقبول التهنئة) والضّحَكٍ سرورا لظ 


نعم الذي يَظهَرٌ ما قالَهُ "الزيلعي" ؛ أن الظاهر أن طَلَب المهر وتحو ةل -_ أن يكون 
بالقول» ولذا عبّرَ "الششّارح" بقوله: ((ين فِعْلٍ يدل على الرّضا))؛ ومقتضاه أن قبض المهر 
ونحوه رضاء كبا ”ين جغاة رضاءً دلالة في حق الول وبه صرَّح في "الخانيّة"” بقوله: 
((الول إذا روح اليب فرضيّت بيت بقلبها ولم تظهر الرّضا بلسانها كان ها أن تَرْة لأنّ المعتبر 
فيها الرضا باللسان أو الفعلٌ الذي يدل على الرّضا نحو التمكين من الوطء وطلب المهر 
وقبول المهر دون قبول الهديّة» وكذا في حق الغلام)) اه. ظ 

(0164 (قولة: ودخوله بها إلخ) هذا مُكرَّرٌ والظَاهِرٌ أنه تحريف» والأصل: وخلوتّه 
بات لفق الى "ارهن "العليع 110101 وزو لى عقاو بها كاه هنا يكو ن ار 
روك كذ للسالق وعندق اذ هذا إنجارة) افوه نورق "الي اركة 777 اج يور العلاهر انه إبجار :6د 

زه+006 (قولَهُ: والصتّحْكِ سُرُورا) احزرّارٌ عن الضّحْك استهزاء قال في "البحر"©: 
((وأما الصحُكُ فذ كر في "فتح ال ألا َه كالسكوت لا يكف اداه رمق ٠ه‏ /أ] 

71 هنا أنه يكني» وكتلمتين فول القول؛ لأدة عجوو واف 
قلت: وما هنا هو الموافقٌ لما صرح "الأيلف "50 وغيزة: 


51 يده ةا 

)1١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في شرائط النكاح 17/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 4/7 117. 

(4) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع اق نكاح الأبكار والثيب ق17/ب. 

(0) "البزازية": كناب النكاح ‏ الفصل التاسع في نكاح البكر ١717/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 4/7 117. 

(0) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 2114/7 158. 

(8) "تبيين الحمقائة ": كات التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١١8/7‏ 


قسم الأحوال الشخصية ا ؛(##ا ‏ دل حاشيةاين عابدين 


(مَن زالت بكارتها بوثبة) 0 نطةٍ (أو) درور (حيض أو) حصول (حراحة 
أو تعنيس) أ : كبر (بكرٌ حقيقة 2 هة) والعاوا هاه م رامع م وار و واو و فو وود وه هوام و وو ها و نا ماو م وع هاوه واواءا لان 


2 


تكحكةلالع (قولة: ونحو ذلك) كقبول ا مهر قينا 2 عن "كانة 0 والظاهرٌ أن مثله قبو 
النفقة. 


1 


راك هلل (قولة: بخلاف حدمته) أي : إن كانت د من قبل ذة ففي "البحر"”؟ عن 
"الحيط و ا ((ولو أكلت من طعامه أو حَدْمَتَهُ كما كانت ل برضا دلالة)). 

(016+4 (قولةُ: أي: تَطَّقِ هي من فوق إلى أسفل» والطفرة عكدلها.. 

ركه الم (قولة: أي : بر أي: يلا تزويجء قُْ اإبيأاف عن "الصّحاح"09): ((يقال: 
عَنَسَتٍِ الحارية تعنسُ بضمٌ النون عُنوسا وعناسا فهي عانس: إذا طال مَكْنها بعد إدراكها في 
منزل أهلها حتى حرجت عن عِدادٍ الأبكار)). 

:167 (قولة: بكر حقيقة) خيرٌ ((مّن))» وفي "الطهيريُة"0©: ((البكر: اسم لامرأةٍ 


(قولة: عن 00 : ((يقال: عَنَسَت الخارية 5+: تعس إلخ)) ) وق "القاموس " سيف كاري 
كسمع ونَصّرٌ وضرب غنوسا وعناساً: طال مُكثها ني أهلها بعد إذراكها حتى ررحت من عداد الأبكار 


ول تتزوج قطء اكاعسيت وعنست وعنست. وعنسسها أهلها تعنيسا وهي عانس)) اله 


)١(‏ المقولة [55717١١ع‏ قوله: ((لأن رضاهما يكون بالدلالة إلخ)). 

.١1 4/7 "البحر": كتاب الدكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

(5) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع ف نكاح الأبكار والثيب ق7١/ب.‏ 
(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١7١/ب.‏ 

(5) "الصحاح": مادة ((عنس)) بتصرف. 

)١(‏ “الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع في نكاح الأيكار والثيب ق75//ب. 


لوقاف سمخ سيت 5504 انمنيعة نس نسم . ناث الوان 


2 2« ع 
كتفريق بجب أو عنةٍ أو طلاق أو موتي بعد حلوةٍ قبل وطء (أو زنا) ا ا 





م تجامّع بنكا 3 ولاغيرة)) اه؛ لأنّ مُصيّها أُوَّلُ مُصيسه لماء ومنه الباكورة لأوّل امار 
والبكرة ة بضم الباء لأوّل النهار. ظ 

وحاصلٌ كلامهم: أذ الرائل في هذه المسائل العُذْرَةَ ‏ أي: البلّدة ال على المحلّ 
الكارة فكانت بكرا حقيقة وحكماء ناح ان الوصية لأبكار ند فاقلا رد 
لحار لون يت ع لباب رذ كاده زابلا القدر ع وس الف در سا 
المتعا رف ع ال اط البكارة صفةٌ لذرة. أفاد تق "20 ّ 

جؤلاه الم (قولة: كتفريق بحب) أي: كذات تفريق لخ "77> وهو تنظير فى كونهننا 
بكرا حقيقة وسكدا نين مره الالطقوها ر لماع واروكيق يُشَبّهُّها من زالت 

عُذْرتها؟! ا 

05 (قوله: أو طلاق) عطفُ على ((تفريق)) ا رو ب 

-5250 (قولة: بعد حلوة) يصلحٌ ظرفا للتفريق والطلاق وال موت لكن لَمَّا كان قوله: 
(«قبل الوطءع)) ظرفا للأحيرين فقط لعدم إمكان رطم ف الأول» أماق لحب فظامن وأماق 
العنةٍ فلن الوطء يَمَعٌ التفريق كان ا تعلق ارين لل ويم سن ترك" 
((بعد لوة)) أنه لو وقَعَ الطلاق أو ا باكر كانت بكرا حقيقة وحكماً بالأول؛ وقيّد 
بقوله: ((قبل وطع)) لأنها بعد الوطء ' ركه الات 


(قولة: فلا يَردُ أن هذه ما زالت عُذْرتها إل الممتدمٌ جَمْلٌ الكاف للتمثيل لا للتنظير ولا للتشبيه كما 
هو ظاهرٌ وف عبارة "الحبي" قلب» وحقها: فكيف يُشْبّه من زالت عُذْرئها تمن لم ول عُذّرئها على ما فيها. 
)1 ال كتابي النكاح - باب الأولياء والأكفاء +/ه؟١.‏ 
(؟) "ط": كتاب التكاح - باب الولي ا 
(5) "ح”: كتاب النكاح ‏ باب الولي ق58١/)ب.‏ 
(1) "ح": كتاب النكاح ‏ باب الولي ق8ه١/ب.‏ 
(ه) "ح": كتاب النكاح ‏ باب الولي ق58١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0 دا لولعم الم سس ححاشية ابن عابدين 


وهذهه امسو ور ب يم 
(قال) الزوج للبكر البالغة: (بلغك النكاح كت 1101710 


افق رت ال روهد هال بك سكي اراد دكي بزالرس عقي وكؤاره لعائه عن 
هو المتباوِرٌء ولذا حاوّلَ "الشتارحُ" في عبارة "المصنف". فقدّرَ خيراً ل ((مَن)) وميتداً ل (ربكرٌ). 
إل قعيارة 'الصنف" ف ربا د الحقيقي حكمي أيضاء والحكمي أعم)؛ ؛لأنه قد 
يكو غيرٌ حقيقي» ولك لما كان [/ق. ه/بج المتباورٌ من إطلاق الحكميٌ إرادة ما ليس بحقيقي 
ول عبا عبارة "اللصنف"» ولم يُقل: بِكْرٌ حكماً فقط لما قلناء فافهم. 

ج161 لع (قولة: 201 شكرر واخد هد معنى قولهم: إل 0 زناها يكتفى 
سكوتها؛ لأن الناس عَرَهُوها بكرأ فيعيُّونها بالنطيء فيكتقَى بسكوتها كيلا تتعطّلَ عليها 
مصالحهاء وقد ندب الشّارع إلى سَتر الزّناء فكانت بكرا شرعاً بخلاف ما ذا اشتهر زناها. 

3159 (قولةُ: وإلاً) صادقٌ بثلاش صور: ما إذا تكرَّرَ منها الرَّنا ول د ا عدف 
ولم يتكرن أو تكرّرٌ وحَدّت» "ح7". 

رازه ١‏ اع (قولة: كموطوءة 0 أي دنه ا 00 "27 

انف زقولة: أن نكاح فاسدٍ) عطف على ((بشبهة))» أي: وكموطوءةٍ بنكا ح فاسار 
فافهم. أمّا إذا لم توطأ فيه فهي بكْرٌ حقيقة وحكما كما في التكاح الصحيح شد 


(قول 'المصنف": بلغك النكاح فسكتنت” ©» وقالت: رَددْت إلخ) قال في "البحر": ((قيدنا الصورة بأن 
تقؤل: بلغ النكاحمٌ فردذت؛ لأنها لو قالت: بلغ يوم كذا فردذت» وقال الزُوجٌ: بل سكت فإِنّ القوْلَ قوله). 


(1) في "ب" :(إفسبكدت)). 


١١ 11 


232 ج : كتاب النكاح ‏ باب الولي ق548١/ب‏ بتصرف. 
١‏ ع *: كتاب النكاح ‏ باب الولي ق.ره ١إب‏ بتصرف. 
(5) "ط”: كتاب النكاح - باب الولي بعصا فا 


(5) لفظة ((فسكدت)) موافقة لنسحة "ب". 


الجزء الثامن و ا اعبس بح تيخييين باب الولي 


وقالت: بل رم التكاح (ولا بينة هما) على ذلك (ولم يكن دحل بها طوعاً) 


7 2 71 مسد هاا اع و و ٍ 
زولاة١١]‏ (قوله: وقالت: رددت) أي: وم يوحد منها مايدل على الرضاءِ كما قُِ 
ار ا 


2 


زعمةالم (قوله: ولا بين لمعا قد ب لأن يهما أقام المينة يا ا ان 
أقاماها فيأتي في قوله: ((ولو بَرهَنا)). 

زحمه0 (قولهُ: ولم يكن دعل بها طَرْعا) بأن لم يدل أو دحل كرْهاء واحتّرٌ به عم 
إذااد حا بهااط عل نمك ل تيدف ف دعوى الرّدٌ في الأصح؛ أن التمكين من الوطء كالإقرار 
وعن هذا صحِّحَ في "الولواجيّة””: ((أنها لو أقامَتْ بعد الدّحول البيّنة على ارد لم تقبّل)»» لكن 
في "حاشية الغرّي على الأشباه": (( أنه وقَعَ اختلافف التصحيح في قبول هنا في لد سول على 
أنها كانت رَدَّتَ النكاح قبل الإجازة» ففي "البرَازيّة”"©: أن المذكور في الكتب أنها تقبَل وصِحح 
"الواقعات" عدمه لتناقضيها 3 العوى ةو الصحيح القبو ل؛ لأنه إن تطليةة العو الي 
لا تبط لقيايها على تحريم الفرج؛ والبرهانُ عليه مقبولٌ بلا دعوى))؛ قال "الغرّي": ((وقد ألّفْ 
شيخنا العلامة "على المقدسي" فيها رسالة9 اعتَمدَ فيها تضحي القبول)): 


#2 
000 عا ثم 


(قول "امارح" 58 الأصح) 20 ما قاله "الفضلي" من أل القَوْلَ لها وإن دحل بها لوا 5-0 
ذكره "التو" 


)١(‏ عبارة "ب" و "ط":((وقالت: رددت)). 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء 517/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

() "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي 7/1 

(8) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 9/د17١1.‏ 

(0) "الولواحية": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول في إذن الولي وإجازته النكاح 47 /]أ بتصرف. 

(5) "البزازية": كتاب الدعوى - الفصل الثاني عشر في دعوى النكاح 0/0./ا (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) لم نهتد إلى معرفتها. 


ا 


قسم الأحوال الشخصية + .بلدا هالا د ل حاشيةابن عايدين 


(فالقول قولها) متها ل 





”مهال (قوله: فالقول قولها) لأنه يدعي روم الع وملك البضع» اه تدففةء فكنانك 
كر ولا ييل قو وها عليها بارضا لأنهِ ير عليها بثبوت الملك» وإقرارُ عليها بالتكاح 
بعد" بُلوغها غير بحم كذا في "الفتعح”7"". . وينبغغي أن لا بل شهادتة لو شهد مع آخر 
بالرّضا لكونِه ساعياً في إتمام ما صدَرٌ منه» فهو مُتَهمٌ ولم أَرَهُ منقولاء "بحر"”". 

قلت: وفي "الكافي" ل "الحاكم الشّهيد": ((وإذا روج الرّحُلّ ابنتة فأنكرت [و/ق ١ه/أ]‏ 
الرضاء فشّهدَ عليها أبوها وأحوها لم يَجَنْ)) اهء فتأمل. 

2 اعلم أنه ذكرَ في "البحر"29 في باب المهر عند الكلام على التكاح الغانكن من د 3 
((وإذا ادّعَتْ فسادّة وهو صحتة فالقول له وعلى عكسه فرق بينهماء وعليها العدءة وا نصف 
المهر إن ل يدل والكل إن دحل كذا في "الخانية'” '» وينبغي تي دجا د ره "الحاكم 
اكبيد" فق "الكاق" من أنه لو ادّعَى أحذهما أن النكاح كان تعد الل قرلة) ولا نكاح 
بينهماء ولا مهر لها إن م يكن دعل بها قبل الإدراك)) اه ما في لكان 

قلت: وقد علّلَ الأخيرة في "البرّازيّة"9'؟ عن "المحيط"0) بقوله: ((لاختلافهما في وجود 


(قوله: تأمّل) لعلّه أشار به إلى ما في "حاشية اببحر' من أن ل هذا مانها إعدر وغل أن شقادة 5 
تياد الأنته اف فلك إذا كان الأنة معها 1 ياد الأخ لأنها شهادة ان" ع على أصلهء "سيندي" 


)١(‏ في "الأصل": ((قبل))؛ وهو خخطأ. 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 171/7. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 177/7. 

(:) "البحر": كتاب التكاح .١817/#‏ 

(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل ف شرائط النكاح 5559/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1/87//7. 

(0) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع عشر ف دعواه والاختلاف بين الزوجين ١47/4‏ (هامش "الفتاوى 
الحندية")» فيها ((العقل)) بدل («(العقد))» وهو تحريف. 

(8) "احيط البرهاني": كتاب النكاح ‏ الفصل العشرون في الخصومات الواقعة بين الزوجين ١/ق‏ 77؟/أ. 


اللو القايق.. ٠‏ مسسييتصيحيي: طن سصصمستشتسضيت. انلزن 
على المفتى به» وتقبّل بينتهُ على سكوتها؛ لأنه وحودي بضم الشّفتين» ولو بَرُها.. 


العََدِ))» وعللها في "الذّعيرة" بقوله: ((لأنّ النكاح”؟ في حالة الصّعْر قبلَ إحازة الول ليس 
بتكاح معئى إلخ)): وذْكَرَ قبله: ((أنّ الاحتلاف لو في الصّحَّة والفسادٍ فالقولُ لمدّعي الصّحَةٍ 
بشهادةٍ الظاهر» ولو في أصل وجود العَقَادٍ فالقولٌ لمنكر الوجود)). 

قلت: وعلى هذا فلا استثناء؛ لأنَّ ما في "الخانيّة"20 من الأول وماق "الكاق” مب 
الثاني» ولعلّ وجحة قوله في "الخانيّة": ((وعلى عكسيه فرق بينهما إل)) كونة مُواعذا بإقراره 
فيُسّري عليه ولذا كان ا المهر. 

لم إن الفأاهر أن ما نحن فيه من قبل الاختلافب في أصل وحود المَقَد لآن ارد سير 
الإيجاب بلا قبول؛ وكذا المسألة الة 0 هذا ما ظهرَ لي. 

[*168(ع (قولة: على المفتى زم 7 وعديو 5 وعنده لا يمين عليها كما يعاق 
ف الدّعوى في الأشياء ا ا 

را لله وو 2 عزانة عطارةا لكان لانن سكو دعت 
النفي. وهي كول تاجدابةة بان اله كووف شرق لان غبار ع الشّفتين» 


(قولة: لذن الرة سب الإيجاب بلا قبُول إلح) فيه أن ارد صر كلا من الإيجاب والفسول لَهُوا ضير 
نقد ا الها عا والأظهرٌ في توجيه المسألة ما قدَّمه عن اللبراوة لعي" في التعليل. 


)١(‏ في "الأصل": ((التكاح الفاسد))» وهو خخطأ. 

(7) "الخخانية": كتاب التكاح ‏ فصل في شرائط النكاح 555/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
© "در" مذ اب 

(54) هذه المقولة ساقطة من "37". 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١70/«‏ 


قسم الأحوال الشخصية ١-لدلدلس‏ ا #866 لدلدلبلس " حاشية اين عايدين 


هه + ج الم 4 هه 8<« + مهاه © > شافع عمس مع - هه مع هو هسدع فس ه هس هع وم هس هأ عم »ع سسعس عامس »ع + > ن 6# 2 ه »م هس » ذا © : © م هدام هم هه « هع عم 5ه +« ع #» 2ه وهم جم ع.. 


ويَلرّم منه عدم الكلام كما في "المعراج"» وكرى "ال" اد رراق هو نفى ع به علم الشاهد 
قبل كما لو ادَعَتْ أن زَوْحَها تكلممما هو رده في بجلس» فبرهَنَ على عدم التكلم فيه تُقَبَلُ 
كذ إذا قال العهود؟ كاعنفعا ول نسمفها تكلم قت سكرنها كناق افرع 07 اه 

ولا يخفى أن الهواب الأوَّلَ مبينٌ على المنع والثانيَ على التسليم وبحت في الأوّل في 
"الحيوة "عاق شرام العقائد””؟©: ((من أن السّكوت تَرْكُ الكلام))؛ وأقرةٌ عليه ف "النهر "0*©. 

00 الجواب بأنّ هذا تفسيرٌ رٌ باللازم» وَكك اق الثاني بيغا ! توؤبا نه الف زم 

في أعان "الحداية"”2 من بابب اليمين في الحج والصّلاة: من [«/ق١ه/بع‏ أن الشهادة على 
النفي ع مقبولة لا اد به عِلم الشاهد أو لا)) اه. 

وكذا قال في "البحر"”" هناك: ((الحاصل: أن الشّهادة على النفي السو 0 بد" 
كان 0000 ا وسواء أحاط به عِلمُ الشتّاهد أؤآ لا)) اله. 


قلت: وهذا في غير الشُروطء فلو قال: إن لم أدحل الدّارَ اليوم قكذاء فشهدا 00 


7 57 الا م كا اول لسن و راع 2 ع ا 2 0 
(قوله: ويمكن التواب دآ هذا تفسير باللازم إلخ) أو هو تفسيرٌ المتكلمين» و تعسير الفقهاء: ضسم 
٠-2‏ 7 7 2 لا 5 و 8 2 وا ير - 
الشفتين» وقد يجاب عن الثاني بِأنّ النفيّ هنا غير مقصوج بل المقصود الشهادة بلزوم النكاح. 


.١70/« "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

(؟) عبارة "البحر": ((كما في "الجامع")): هو والله أعلم ‏ "جامع" أو "جوامع الفقه” المعروف ب "الفعاوى العتابية": 
وقد تقدّمت ترجمته ف ١/0./ا4.‏ 

() "التواشى بي السعدية": كتاب الأععان - باب اليمين في الحج والصلاة والصوم 6017/4 (هامش "فتح القدير 

(4) "شرح العقائد النسفية" : صفة الكلام صداة ١‏ ١ل.‏ 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء ١0٠١‏ /أ. 

و "المداية"+ كباب الأنيان 51/9 يتصرف. 

(0) "البحر”: كتاب الأبمان ‏ باب اليمين ف البيع والشراء والتزويج والصلاة 810/4. 


الجزء الثامن 2222-0 0 عش لي ب ا كل ناا بيهم ياب الولي 
فبينتها أولى» إلا أن يُبرَهِنَ على رضاها أو إحازتها (كما لو رَوَّحَها أبوها) مثلا 
زاعما عدم بلوغها (فقالت: أنا بالغة والنكاح لم يصحّ وهي مراهقة:؛ وقال الأبُ) 


+ 


أو الرّوجَ (بل هي صغيرة) فإن القول ها 00 ه25 


لاسن لفيا أولى) لإثبات الرّيادة» أعيئ: ال ل ل اد 
(هههدن (قوله: إلا أن يُرَهِنَ على رضاها أو إحازتها) أي: فترحّحُ بيسَهُ لاستوائهما ف 
الإثبات» اناده ببنته بإثباتب رو كدق المشروح وعزاه في "النهاية" ل "التمرتاشي”"» وكذا 
هو ف غير كتابو من الفقه. لكن في "الخلاصة”'' عن "أدب القاضي" ل "الخصّاف”": ((أن 
ينها أو ))» ففي هذه الصّورةٍ احتلافُ المشايخ» ولعلّ وحهّهُ أن السّكوت لَمَّا كان نما تتحقق 
الإحازة به لم يَلرَمْ من الشّهادة بالإحازة كونها بأمر زائدٍ على السّكوت ما لم يُصرّحُوا بذلك» 


نر 


كذا في "الفتح"9» وَبعَهُ في "البحر"”*©» واستفيد منه التوفيقٌ بين القولين يحَمْل الأوّل على ما إذا 
صرح الشّهودُ بأنها قالت: أُجَرْتُ أو رَضِبِت» وحَمْلٍ الثاني على ما إذا شَهِدُوا بأنها أحارّت 
أو رَطْيِيَتْ؛ لاحتمال إحازتها بالسّكوتء فافهم. ْ 

9 و(قولَهُ: كما لو رَرَجَها إل) أي: أنّ الاحتلاف في البلوغ كالاحتلاف في 
الشكوت عاق "لي 00 

رددهدى (قولَهُ: مثلام فالمرادُ الول المجبرٌ. 

ل ل ال ل ا 


.١؟‎ 0/7 "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

(؟) "خلاصة الفتاوى”: كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع عشر في دعوى التكاح ق84/ب . 
(7) انظر "شرح أدب القاضي": الباب الحادي والثمانون في نكاح الصغيرة ١40/4‏ بتصرف. 
(1) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكقاء 175/7 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء 0/8؟١.‏ 

() "النهر": كتاب النككاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق١7١/).‏ 


قسم الأحوال الشخصية علدا #*88# ددس سس" حأشية اين عابدين 


إن تْبَتَ أن ينها تسعٌ» وكذا لو اذَّعَى المراهق بلوغة» ولو بَرْعَنا فبيّسة البلوغ أولى 


فيْبّلُ حيرها؛ لأنها مُدكرة وقوعَ الملك عليهاء "ح”27 عن "البحر"”". 

00 (قولة: إن فك امنا تسع) قي" المرافيقة كنا يدل عليه كاوه م "المنعد”7' 
د 

11541 (قوله : وكذا لو اذّعَى المراهقٌ بلوغة) بأن باع ابوه نالة :قال الاي أت بالغ 
ولم يصمٌ البيمٌ» وقال المشتزي والأبث: إنه صغيرٌ فالقولٌ للابن؛ لأنه يُنكِرُ زوالَ مِلكِهِء وقد 
قيل بخلافه والأول أصحٌّ " بحر" ' عن انر ظ 

(قولة: ولو برها إلخ) ل" عي اسان اول كان 
الشارح" أعرّهُ ليفيد أنّ الحكم كذلك في المسألتين» فافهم. و 2000 مدر المدن عن ” 
البرهان على البلوغ. 

قلت: وهو بمكن بالحبّلء أو الإحبال» أو مين البلوغ» أو رؤية الدّم أو المي كما ف 
الشّهادة على الزنا. 

كمدق (قولة: على الأصح) راجع لمسألة المراهقة قة والمراهق» فقد نَقَلَ التصحيحٌ فيهما 
فاص ارصن الدهرة” 


.ب/١58ق ”ح”: كتاب النكاح  باب الولي‎ )١١( 

.١75/ "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

(6) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب ف بيان أحكام الولي ١/ق‏ 9١١/ب.‏ 

(4) "ح”: كتاب النكاح ‏ باب الولي ق8ه١/ب.‏ 

)2 الب" كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء ١‏ 2 

)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع عشر ف دعواه والاختلاف بين الزوجين 47/4 ١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
فه "البحر”: كاين النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ع ؟ .١‏ 


م 


لكر الفلقةق :لسسع سويجيمي. 50006 ععسسمة يتيحت الانالورك 


بخلاف قول الصّغيرةَ: ((رَدَدْتْ حين بَلغت)) وكذبها الزوج فالقول له؛ لإنكاره 
زوالَ مِلْكِدء هذا(" لو احتلفا(" بعد زمان البلوغ» ولو حالة”" البلوغ فالقولٌ لهاء 


هه لل (قولة: بخلاف قول الصّغيرة) أي: الي زو خَيا عو الأبنواطيد) آنا فسن 
رمرق؟ه/أم زوجاها فلا خيارَ لهاء "ط"9, 

زمو هال (قولة: ركذت ل لخ أي: قالت بعننا باغف: رَدَدك النكاحَ واخمترت 
نفسي حين أدركت ل يُقبَلْ قولّها؛ لأنّ املك ثابتُ عليهاء وتريدُ بذلك إبطال الَابتِ عليها كما 
في "الذخيرة"» فافهم. 

وبهذا عُلِمَ أن قوها ذلك بعد البلوغه وكأنه مها صغيرة باعتبار ما كان رمن العَقَدِ؛ 
ع المتحقق صِغْرّها وقتَهٌُ بخلاف المراهقة انتمل نلوغها وقئه. 

تكة ةثل (قولة: ولو ال البلوغ) بأن قالت عند القاضي أو الشتهود: أذْركت الآن 
وفسخت) قائه يصح 5 يأن 20 ا 

٠649‏ (قولُ: وللول الآتي بيانة) أي: في قوله: ((الول في النكاح العَصّبة بنفسهٍ إلخ))» 

2 - 02م 


واحترّرٌ به عن الول الذي له حق”" الاعتراض» فإنه يُخنص العَصّبة كما مر0)؛ وعن الوصي 


١1١ ١١ يام ايا‎ 


)١(‏ ((هذا)) ليست في ب و 

(؟) في "ب": ((احتلف)). 

(5) عبارة "و": ((ولو هذا حالة)). 

(4) ل نعثر عليها في مظائها من عخطوطة "تفصيل عقد الفرائد" الي بين أيدينا ولعلها في شرح آخر ل"الوهبانية". 
(5) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي ؟/707. 

() المقولة [77١١ع]‏ قوله: ((وتشهد إ2)). 

(9) ((حق)) ليست ف "الأصل". 

(8) المقولة ]١١511[‏ قوله: ((وإن لم يكن ها ولي إخ)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ 3لا #86 د لل د حاشية ابن عابدين 
(إنكاح الصغير والصغيرة) حبرا (ولو ثيبا) كمعتوهٍ وبجنون شهرا ش52 


فر اقرب 02/6 وباي ايف 

185954] | (قوله: إنكاح الصغير والصغيرة) فَيَّدَ بالإنكاح أن إقرارّة به عليهما لا يصح 
إلا بشهودٍ أو بتصديقهما بعد البلوغ كما سيذكرّ”" "المصئف" آغرٌ الباب» ولو قال: وللولي 
إنكاح غير المكلّف والرّقيق لَشَِلَ المعتوة ونحوةُ. 

(تتمّة) 

ليس لغير الأب واد أن يُسلم الصّغرة قبل قبْض ما عورف قبطئة من المهرء ولتومييا 

الأنث له أن تياك أفاذة "20 وعافة ا "الا 
قلت وليس :له تسليمها للدّعول 0 قبل إطاقة الوطى, ولا عبرة اي 0 

'الستنارح" 2 آخر باب المهر. 

433 زقرلة ولو 02 صرح به لخلاف "الشّافعي"؛ فَإنّ علّة الإحبار عنده البكارة 
وعندنا العجرّ بعدم العقل أو نقصانِه» وتوضيحة في كتب الأصول. 

01 (قوله: كمعتووٍ وبجنون) أي: ولو كبيرين» والمرلً: كشخص معتوو إل فيَشْمّل 
لذّكَرَ والأنتى» قال في "النهر”©: ((فللولٌ إنكاحُهما إذا كان الحنوثُ مُطبقاء وهو شهرٌ على 
ما عليه الفتوى» وفي "منية المفي": بلَعْ بحنونا أو معتوهاً تَبقَى وّلاية الأب كما كانت» فلو جُنٌ 


)١(‏ المقولة ]١١4174[‏ قوله: ((ووصي)). 


إليا 0 


(؟) "در" صاة .اا . 

5 "در" صالاخم 41-7 ك. 

(1) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي 7/7 بتصرف. 

(0) انظر "البحر": كتاب 0 باب الأولياء والأكفاء .١78/9‏ 
(7) ((للسن)) ساقطة من "1" 

90) "در" صاةلات_ وما 0 

(8) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق١0١/].‏ 


الجزء الثامن ل 2 ا 1 باب الولي 


سن انر ” 5 0 : 3 ا ش 
(ولزِمٌ النكاح ولو بغين فاحش) بنقص مهرها وزيادةٍ مهرو (أو) رَوَجَها (بغير 
: 2 
كفء إن كان الولي) ادي موي فاده رن نالفي ج41 اق تيه وو رع نوو فم ا 


4 7 


١ 

أر عه بعد البلوغ تود في الأصح؛ وق "إنقانة ا : روج ابه البالغ بلا إذنه فجن قالوا: ينبي 
للأب أن يقول: أَجَرت التكاح على ابن؛ أنه تولك إنقاءة د لحرن 

0 (قولة: ولزِمَ النكاح) أي: بلا توقفي على إجازةٍ أحدٍء وبلا تبوت خيار ف 
ترويج الأب والحدٌ والمولى» وكذا الابنْ على ما يأتي”". 

ر؟١٠كالئع]‏ (قوله: ولو بغبن فاحش) هو ما لا يتغاين الناس فيه» اي : لا يتتحملون الغبن 
ذه اختراراعو ”اميق السيوة وشو نا تعابوة فيه أي مسكلوتة فال 3/7" /ب] في ْ 
"الجوهر 00 : ((والذي ان ته اسان سادزة نصفو المهرء هذا كاله ا د 
الدّين"» وقيل: ما دون العشر)) اه. فعلى الأول لحن الماتعار ول مح قدا قو 0ق وغل 
الثاني العشر فما فوقة» تأمل. 


0150١‏ (قولة: بتقص) البامٌ لتصوير الغبن» أي: أن الغين يُتصوَّرٌ في حانب الصّغيرة 
بالنتقص عن مهر المثل وفي جانب الصغير بالزيادة. 
1 لقو أو رَوجحَها بغير كفع) بأن وج ابنه ا أو بنتَهُ عبداء وهذا عند "الإمام) 


وقالا: ور أن يزوحها غير كفء ولا 1 0 ولا لريادة إلأما اين النالينة ا 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في شرائط التكاح 750/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(؟) المقولة ]١١508[‏ قوله: ((وابن اجمنونة)). 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب النكاح 79/7 بتصرف. 

)5 0 كاف التكاح - باب الولي قكره ١‏ /إب. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لمعت ده 58«#ة لد سس" حاشية اين عايدين 


عن "المنح”2'”"7. ولا ينبغي كد الخال الأول؛ لأنّ الكفاءة غير 0 قجناكيه الراأة 
لكلو افاقة اق "رو ارو بار 

قلت: وعن هذا قال "الشارح": وان يا مان إلى ضمير المؤنئة مع تعميهه ف 
الغبن الفاحش بقوله: ((بنقص مَهْرها وزيادةٍ مهرو))» فللَه دَرهُ ما أمهرَه”»! فافهم. لكن في 
هذا كلامٌ نذكرّة”" قريبا. 

م٠ككل‏ (قولة: الموج بنفسيه ) احترز به عمًا إذا كر وكيلا بترويجهاء وسيأتي ا 
قريباء "ح"0, ظ ظ 

0105 (قوله: بخَبن) كان عليه أن يقول: أو بغير كفء. ولو قال: المرَوّج بنفسيه 
على لوج الملكووه كنا نال فق "امد "لان لسكلم فلن ه1012 


)١(‏ في "د" زيادة: ((وهذا موافق لما سيأتي في باب الكفاءة عن "الظهيرية" وغيرها من اعتبارها في جانبهاء مخالفٌ لما 
يني عن "الخبّازية"'» ومشى علي لسك هناك من عدم اعتبارها عند الكل قال في "الحراشي السعدية": ولعلهما 
يعتبران الكفاءة بالحرية من جانبها دون غيرها؛ لأنَّ رقبة الروحة تستتبع رقبة أولادهاء انتهى. 
قال في "النهر": وهذا يرشد إليه تصريرهم المسألة ما إذا زوَّحهُ أمة إلا أن الظاهر اعتبارُها في جانيها عندهما 
مطلقا)). ق55١/ب.‏ 

(5) "المنج": كتاب النكاح ‏ باب في بيان أحكام الولي ١/ق‏ 9١١/ب.‏ 

(”) "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ ياب الولي والكفء 775/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي 14/7 7. 

(5) ((ما أمهره)) ساقط من "الأصل". 

(5) المقولة ]١١71[‏ قوله: ((ولو عين لوكيله القدر)). 

0) "ح": كتاب التكاح - باب الولي ق53 ١/أ.‏ 

(8) "المنحم": كتاب النكاح ‏ ياب في بيان أحكام الولي ١/ق‏ 9١١/ب.‏ 


90 ا كتاب التكاح - باب الولي ق9ه١/ب.‏ 


الجزوالناتة تسصميييتصين 2 اامسجيح نوميت ات الوان 


2 رح :#0 2 
لا) يصح النكاح اتفاقاء وكذا لو كان سكران ل 


]١15/‏ (قولة: وكذا م أي: إذا زوج الصّغيرٌَ أو الصغيرة المرقوقين؛ ثم أعتقهما ثم بلغا 
فإنّ نكاحهما لازم ولو من غير كفء أو بغير مهر المثل» ولا يبت هما خيارٌ البلوغ لكمال ولاية 
الموْلىء فهو أقوى من الأب والحدّ ولأنّ خيار العتق يعن عنهء "ط”2. وهذا هو الصُّوابُ في 
تمتو آنا نشيو البالةا اذا كان الإعتاق قبل الترويج فغور صحيح؛ لاه هده الصورة 
اعسات ارام ل 11 والكلامٌ في اللزوم بلا خيار كما في الأب والحدٌء فافهم. 

وذ ككم وقول دنواب ايوق ومدلها اححيون قال فق "البح "000 ((المحنونُ والمجنونة إذا 
رَوحَهما الابن 0 أفاقا لا بيار لهما)). 

وان رترلة: لم يعرف منهما إلخ) أي: ون الجر لين وني أن يكون الابن 
كذلك جخلاف الْوْلىء فإنه يتصرف في ملكي العا نر م لفيا جه ا بسار 
أمواله» "رحمي"» فافهم. 

1537ل (قولة: ا 00 تفص قلي التمييز: وق "القوني 10 ولاس العذئ 
لا يبلي ما يصنع ونا ل 1 قي د السوف سان اسم منه» [0/ق0ه/]] والفعلٌ من بابي 
طلْب)) اه. 

وفي "شرح المجمع": ((حتّى لو عرف من الأب سوم الاحتيار لسَفَههِ أو لطَمَعِهِ لا يحور 
عَنَده إجماعا») اه. 

1ع (قولة: وإن عرف لا يصح التكاحٌ) استش> ذلك ف "فتح القدي "0 يرن 

.74/7 "ط": كتاب النكاح  باب الولي‎ )١( 

(؟) المقولة [4 ]١١7‏ قوله: ((ويغئٍ عنه يار العتق)). 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 175/7. 
(:) "المغرب”: مادة ((يحن)). 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة .١58/17‏ 


.م 


قسم الاحوال الشخصية 0 سل- ‏ م#عم لل حاشيةابن عايدين 


هاش ها اشذد كش ساع فمعم هاس هش هات ه كاه هاه هآ هاه هه هده هع مم مج 8ه + 2 © م ع ور هدهج هم و < مهماهم ده ماج هأ 6 هع ها قة 6ه "م" م هه ونه 8ه دم عا عه هم ةمه م وده 


في "التوازل": ((لو رََجَ بنْهُ الصُغيرةَ ممن يُنكيرُ أنه يَشرَبُ الُسكر فإذا هو مُدينٌ لهء وقالت: 
لا أرضى بالنكاح» أي: بعدما كبرت إن مم يكن يعرفة الأب يشريه وكان غَلَبة أهل بيته 
صاحِين فالتكاحٌ باطلٌ؛ لأنه إنها رَوَجَ عل أل كف )اه 

ال" + روا يفتضي اام دارا 0 تاقد ج اخدن ار بت 
الصّغيرة القابلة للق بالخور والشرٌ من يَعلَمُ أنه شرب فاسق فسوءٌ احتيارو ظاهرٌ))» ثم 
أحاب: ((بأنه لا يرم من 0 سوء احتياره بذلك أن يكون معروفاً به» فلا يَارَمٌ بطلانٌ 
الذكاح عند تحقق سوء الاختيارء مع أنه | يتحقق للناس كونْةُ معروفاً ممثل ذلك)) اه. 

وحضر أن الع الأب ليور ع الاختيار قبل العَقَدء فإذا ١‏ يكن 
مشهورا بذلك» ثم دح بنته من فاسق صَّحَ وإن تحَقَقَ بذلك أنه سيوم الاعتيار واشتهرٌَ به 
عند التاسء فلو روج بنتأ أخرى من فاسق لم يصمح الثاني؛ لأّه كان مشهورا بسُوء الاعقيار 
قبله بخلاف العقد الأوّل؛ لعدم وجود المانع قبله» ولو كان المانع 0 00 سوء الاحتيار 
بذُون الاشتهار رِ إحالة المسألة» أعن قولّهم: ورم التكاح رايع فاحش أو بغير كفء 
إن كان ول أب أو 0 

ثم اعلم ا ل رك التكاح ا معنا ١‏ ب كبااق 

عير ان لوال سروس مانا مَْضَ لبس بعدسا كيرا كما صرّح به 
0 للدي فوشيام عله حمر ما في "القنية"”؟: ((زَوّجّ بنته الصّغيرة من 
رَجَلٍ ا الأصل كسد فهو باطل بالاتفاق)) أه. 


.١ 90/7 أي صاحب "الفتح": كتاب النكاح  فصل ف الكفاءة‎ )١( 

(5) في المقولة نفسها. 

(7) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة 765/١‏ - 754 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب في نكاح الصّغار والصّغائر ق1/ب. 


الجزء الثامن ممصت م 5099 لسلس ل٠لصسي‏ صمي “زاقالولن 
فرَوّجَها من فاست أو د راراك اوتودرم دنيئة؛ لظَهُور سوء اختياره» 
فلا تعارضيةٌ شفقتة الملنوئةق» "لخر جر وهاه وو يفاوو اه و مره و ووه و ع مني وام م ام مع امم م نعم مم ن مان م وق قء 


وعلم من عبارة "القنية" أنه لافرْقَ في عدم الكفاءة بين كونه بسببي الفسق أو غيروء حتى لو 
رحا من فقير أو ذي حِرَفةٍ دثّةِ وم يكن كفئا لها لم يَصِمٌ فقصْرٌ "ابن الهمام”'2 كلامّهم على 
الفاسق ثم ينبي كما أفاد؛ فق "البحر"”"» وما ذكرنا من ثبوت الخيار للبنت إذا بلغت إغا هو فى 
الصّغيرة» أمّا لو رَوَّجَ الأولياءً الكبيرة بإذنها ول يَعلَمُوا عدم الكفاءة» ثم ظهّرٌ عدمّها فلا خيارَ 
لأحدٍ كما ل 6 "الشّار 0 ح" أو الباب "رق "اه إب] لي وبأتي"' مام الكلام عليه هناك. 


5 (قولةُ: فرَرّحَها من فاسق إ) و كذا لو َرّحَها بغبن فاحش في المهر لا يجوز 
إجماعاء والصّاحي يجوز؛ لأن الظاهر من حال السسكران أ: أنه نأي إذاليص لقراى كمه 
فلن عبان نر عضا والطاءر ترز ال الحطائي مولن الع لوزي ال درا 
ثم قال: ((وكذا السّكرات لو رَوَجّ من غير الكفء كما في "الخانيّة”"2, وبه عَلِمَ أن المراد 
بالأبه مّن ليس بسكرانٌ ولا عرف بسوء الاحتيار)) اه. 

قلت: ومقتضى التعليل أن الستّكران أو المعروف بسمُوء الاختيار لو رَوَّحَها من كفء هر 
امثل صّحّ لعدم الضبّرر اللحض» ومعنى قولِهِ: ((والظاهرٌ من حال الصّاحي أنه يُتَأمّلُ)) أي: أنه 
لوفو سَفْقته لبر لالرو بع م غك كنتء أر يقي فاح الع تزيدٌ على هذا 
الضرر كعلمه بحسن العِشثرةٍ معها وقِلَةٍ الأذى ونحو ذلك» وهذا مفقودٌ في السّكران وسمى 
الاختيار إذا تالف لظهُور عدم رأيه وسوء اختياره في ذلك. 


.19 14/77 "الفتح": كتاب النكاح  فصل ف الكفاءة‎ )١( 
وفيه: ((الفاسد)) بدل ((الفاسق)): وهو خطا.‎ 2١45/7 (؟) "البحر": كتاب النكاح  فصل في الأكفاء‎ 


565" 1 اح 

(8) المقولة [157١١ع‏ قوله: ((لا حيار لأحد)). 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في الأكفاء 55/7 .١‏ 

(7) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة 5/١‏ 75 (هامش "الفتاوى الحندية"). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ست تدا هيم« ال سس" حاأشية ابن عايدين 
(وإث كان المزوج غيرهمم أي: غير الأب وأبيه ولو الأمٌ أو القاضي أو وكيل 
الأب لك ق "النهر"0؟ منا: إ( لو عين لوكيلة القذرٌ صّحّ)).... 53255 


كافة 


"3151 (قوله: أي: غير الأب وأبيه) الأول أن يزيد: والابن ولول عار 

[15934] (قوله: ولو الأم أو القاضي) هو الأصح؛ أن ولايتهما وتاخرة عرخ وليه الأخ 
والعم؛ ؛ فإذا ثبت الخيار رف الحاحب ففي المححوب 1 ا '. ولقصُور الرأي ف الأم 
ونقصان الفقة في القاضيء ' أذخيرة ٠"‏ لك دك ومسالة عل الأمرب اذ روبج 
القاضي ار عه فلندن لا الخيار) ويأئي) تمامة هناك. 

6 (قولَة: لو عمّنَ لوكيلهِ القَدْرَ) أي: الذي هو غبنٌ فاحش» "نهر”". وكذا 
لوعيّنَ له رجلاً غير كفء كما بَحَنَهُ العلآمة "المقدسي" 


(قوله: لكن سنذكرٌ في مسألة عَضْل الأقرب أن تزويج القاضي نيابة عنه» فليس لما الخيارٌ إل) 
الذي يظه” أن عله تثرت الخيار مبيّ على رواية أن القاضيّ كالأبء وإلا فالوكيلٌ من قِبَلٍ الأب ليس 
كالأب. .والقاضي في مسألة العَضّل نما يرج بطريق النياية عنه فكأنه كلف كر لوي “ا 
((وعن الإمام: لا يقبت لها الخِيارٌ لأن ولاية القاضي تامَة؛ نوات انال والقس شاه الم فق 
شفقة الأب فكانا كالأبء والأوَّلُ هو الّحِيحٌ "زيلعي": وعليه الفتوى؛ "هندية")) اهد. وسياتي في 
كلام "الْحشّي" حمل عدّم الخيار لها على ما إذا كان العاضلٌ الأب ونْحرةُ؛ لثبُوت الخيار إذا كان الموج 
رهما :ذكنا عن ترورع القاضي قار حت 


)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق١071١/ب‏ - ق1/797. 
(؟5) "در" صسلا 7 لاند. 

2 الا كتاب النككاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 1١59/7‏ . 

(5) المقولة [7”5١١ع‏ قوله: ((لكن ف "القهستاني” إلخ)). 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة ق752١/أ.‏ 


طزء القلفق. ا.تجعستسسيصيم 3007 جنحؤودييهيدييييز إزات الولن 


١لا‏ يصح) النكاح (من 3 كفء أو بعبن وجري ع ةاجف اد ا ا 1 لك 
( تنبيةٌ ) 


ذكر في "شرح المجمع": ((أنّ تزويج الأب الصّغيرٌ والصّغيرة من غير كفء أو بغبن 
فاحش جائرٌ عنده لاعندهما))» ثم قال: ((وفي "المحيط'”': الوكيل بالتكاح اذاازاة أو تقض 
عن مهر المخل فعلى هذا الاحتلاف)) اه. 

وهذا حلاف ما ذكرّة "الشارح الى انان لداعي" لبوا رقن شاي بان 
الوكيل في عبارة "شرح المجمع ليس 7 به وكيلَ الأبوء بل وكيل الرّوجٍ أو الرّوحة البالغين 
قو عاق اله حيث ذكرَ الخلاف السابقَ ثم قال: ((وعلى هذا الخلافب التوكيلٌ بأن 
وكَلَ رحلٌ رحلا بأن يُروَحَهُ امرأة هزه بأكثرٌ من مهر منلها مقدارٌ [؟إق4ه/|]] ما لا يتغاين 
الناسُ في مثلهء أو وَكُلَت امرأة رجلا بأن يُروجَها من رحل فَرَوّحَها بدون صّداق مثلها أو من 
غير كفع)) اعد وفكيناو؟" أرما عن "تاركو" وليه فلا مكافاة: تدر 

مطلب مهم: هل للعَصبةٍ تزويج الصغير امرأة غير كفء له؟ 

0050 (قولة: لايصح التكاح من غير كفمع) مله قول "الكنر”؟: ((ولو رَوَجَّ 

طفلَهُ غير كفء اوج مريت 57 ومقتضاه أن الأخ 


نا ماي 


لو رَوَّجَّ أخحاه الصّغيرَ امرأة أدنى منه لا يصحٌ فليو "ا أن "الوق 109 زرين أن 
)1١(‏ "المحيط البرهاني": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن ف الوكالة بالنكاح ١/ق‏ 97١/أ‏ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل في الأكفاء 45/8 .١‏ 
(1) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب في الأولياء ق54/أ. 
(4) "البدائع": كتاب النكاح ‏ بيان شرائط جواز النكاح ونفاذه ‏ فصل: وأما الذي يرجع إلى نفس التصرف ؟7457/5. 
(5) المقولة [؟555١١]‏ قوله: ((وقيل: يشرط)). 
(1) "البرازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الحادي عشر في الوكالة ١٠٠١/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب النكاح ‏ فصل في بيان أحكام الأكفاء .١ 48/١‏ 
(8) المقولة [4 ]١١١‏ قوله: ((أو زوجها بغير كفء)). 
(9) "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء 775/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم الأحوال الشخصية تحب ١‏ 17 مسشعسسن يسيم حاشية ابن عابدين 


كار ا ار ع» مام تنقيا وقدّمنا”" أن "الشارح" أشار إلى ذلك 
لقا وقدا ريمن كر فا شيا ضرها ل كلاق نعم رأيت في "البدائع”" مثلّ ما في 
"الكبر"29؟ حيث قال: ((وأما إنكاح الأب اكد الفتلو والق ره لكناد قبنه يميت بشبرط 
عند "أبي حنيفة”؛ لصُدُورِه ممن له كمال النظر لكمال”" الشّفقة» بخلاف إنكاح الأخ والعمّ من 
غير كفءء فاه لايجوز بالإجماع؛ لأنه ضررٌ عخض)) اه. 

تقول ((خلاف إلخ)) ظاهرٌ في رجوعِهٍ إلى كل من الصّغير والصّغيرة» وعلى هذا فمعنى 
عدم اعتبار الكفاءة للرّوج أن الرّحُلَ لو رَوَّجَ نفسَهُ من امرأةٍ أدنى منه ليس لعصباته حق 
الاعتراض بخلاف الرّوجة وبخلاف لزي إذا رَوَّحَهما غيرٌ الأب والجدّء هذا ما ظهرَ لي 
وسنذكر”" في أوَّل باب الكفاءة ما يُوْيْدُة290): والله أعلم. 

53للع (قولة: أصلا) أ لازم ولا موقو فا على الرْضا بعد البلوغ» قال في "فح 
القدير"9: ((وعلى هذا ابنى الفرعٌ المعروف: ولت العم المككيرة نخرة جد مق مُعتق الجد 
كرت وأجارّت لايصح؛ لأنه لم يكن عفدا موقوفاً؛ إذ لا مُجيرٌ له فإنّ العم ونموه لميصمّ 

ام منهم الترويجٌ بغير الكفع)) اه. 


)١(‏ المقولة ]١١1548[‏ قوله: ((من حانبه)). 

(؟) المقولة ]١١705[‏ قوله: ((أو زوجها بغير كفء)). 

(30) "البدائع': كتاب النكاح ‏ بيان شرائط جواز النكاح ونفاذه ‏ فصل: وأما الثاني فالتكاح الذي الكفاءة فيه شرط لزومه ف 
(5) انظر "شرح العيين على الكنر": كتاب النكاح ‏ فصل ف بيان أحكام الأكفاء .١49/١‏ 

(0) «(النظر لكمال)) ساقط من "الأصل". 

(5) المقولة ]١١1544[‏ قوله: ((ولذا لا يعتبر)). 

(0) ((وسنذكر ف أول باب الكفاءة ما يؤيده)) ساقط من "الأصل". 

(8) “الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف الكفاءة 195/197 


الجزء الثامن عبحح سوك 19555 مح 7ساتبصحصحيت. اولان 
((صحء وما فسخخحه)) وهم (وإد كان من كفء و.كهر المثلٍ ضح . . 00000 


قال 5 لجو" ((ولذا دك قُ كييك وغيرها: أن ع الأب والحل إذا زوج الك 5 


ب ااي ” 


فالأحوط أن يُزوّجها مرتين: مره عهر مُسمّى ومرّة بغير التسمية؛ لأنه لو كان في التسميةٍ نتقصانٌ 
فاحشُ ولم يصمّ النكاح الأرَّلُ يصحٌ الثاني'”)) اه. وليس للترويج من غير كلفء حيلة كما 
لا يخفى أه. 

014 (قولة: صم وهما فسلْحةٌ) أي: بعد بُلُوغهماء والجملة قُصِدَ بها لفظها مرفوعة 
لحل على أنّها بدلٌ من ((ما))» أو محكيّة بقول محذوضيء أي: قائلاء وقولٌ: ((وَهْمْ)) خميرٌ عن 
((ما))» وعبارة [عاق؛ه/ب] "صدر الشّريعة" في متيوا: ((وصّمّ إنكاحٌ الأب والحدٌ الصّغيرٌ 
والصّغيرة بغين فاحش ومن غير كفء لاغيرهما))» وقال في "شرجه”: ((أي: لو فعَلَ الأب 
أو ابحَدٌ عند عدم الأب لايكونٌ للصّغير والصّغيرة حقٌ الفسخ بعد البلوغ, وإِن فعَلَّ غيرُهما 
فلهما أن يفسخحا بعد البلوغ)) اه. َ 

ولايخفى أنّ الوَهْمّ في عبارة الشّرح؛ وقد ته على وَهْمِهِ "ابن الكمال" وكذا المحقق 
'التفتازاني" في "التلويح”” في بحث العوارض» وذكر: ((أنْه لا يوحدٌ له رواية أصلام)» وأحاب 
"القهستاني"”: ((بأنً صحَنَهُ بالغبن الفاحش نقلها ف "الجواهر" عن بعضهم؛ وبغير كفء نقلها 
ف "الدامع" عن بعضهم))؛ قال: ((وهذا يدل على وجود الرّواية)) اه. 


)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١748/7‏ بتصرف. وفيه: ((عن 'المحيط” وغيره)) بدل (("الخانية" وغيرها/). 
(؟) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في الأولياء 554/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) عبارة "الخانية": ((يصح الثاني بمهر المثل)). 

(4) انظر شرح "الوقاية": كتاب التكاح ‏ فصل: لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه ١77/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(0) "شرح الوقاية": كتاب النكاح ‏ فصل: لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه ١717/١‏ (هامش "كشف الحقائق'). 
(5) "التلويح على التوضيح": العوارض المكتسية .١85/7‏ 

(/0) "جامع الرموز": كتاب النككاح ‏ قصل الولي والكفء ١/79؟.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ال سسسس م 9 8يبإ“«/, لسلس نحجاشية ابن عابدين 


و) لكن (هما) أي: لصغير وصغيرةٍ ومّلحَّق بهما (خيار الفسخ) ولو بعد 
الك له أو لعلم بالنكا-”» حادق ام 0 50000 

قلت: وفيه نظرء فإ ما كان قولاً أبعض اللشايخ لا يلمأ يكون فيه رواية عن أن 
التشي نس ا ذا كان قر سردا الها عانق سقرم كن المي امد 

لكلل (قولة: ولكن هما خيار البلوغ) دفع به توَهمَ اللزوم المتباور من الصحة) اا 
وأطلقَ فشمل الدَمّيين والمسلميْن؛ وا حت لتر ها اجر 4 لأن اواو يت 
باجازة الولي: فالتحق بنكاح با واس الاأاون حيط . 

0017 (قولة: ومُلحَّق بهما) كامحنون واللجنونة إذا كان المزوْج هما غير الأب واللحدٌ 
والابن» أن كان أخا أو عَمَّاً مثلأ» قال في "الفتعم””) بعد أن ذكرٌ العَصبنات: وزو كل عولام 
يعبت هم ولاية الإحبار على البنت والذّكر في حال صغرهما أو كبّرهما إذا جُناء مقلاً: غلامٌ 
بلع عاقلا ثم حَن» فرَوحَه أبوه وهو رجحل جاق ذا اق نطق قاذا فاق كنا ينار لده 


لض سار 


وإن زو جحه أنحوه فأفاق فله الخيار)) أهم. 
تللم (قولة: بالبلوغ) أي: إذا علما قبله أو عنده» "قهستاني"7'. 
78 + : 1 3 ع 9 5 مه 00 ا 
7١م‏ (قولة: أو العلم بالنكاح بعدَّة) أي: بعد البلوغ؛ بأن بلغا ول يُعلما به ثم 
علما بعده. 
)١(‏ ((ولو بعد الدحول)) ساقط من "ب" | 
)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: أو العلم بالنكاح؛ أي: إذا زوّج الولي البكرٌ البالغة ولم تعلم بالتكاح يجعل 07 
ويكون ها حيار الفسخء وإن سكتت قبله, كما أفاده احرف وإن فسخ بخيار البلوغ فلا مهر اقبل الدحولء 
وإن كان بعد الدخول فلها المهر كاملا "منمم”")). ق57١/ب.‏ 
() "ط”: كتاب النكاح ‏ ياب الولي 74/7. 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكقاء .١78/7‏ 
(0) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 175/7 بتصرف. 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء 779/١‏ بتصرف. 


الو ة قاف سيت 708 بيسشسشهشتسيفبت. نالو الولن 


لقصور الشفقة» وي عنه حيار العف 00 ولو بلغت وهو صغيرٌ فرق 2 


0157 (قولة: لقَصُور الشفقة) أي: ولقصُور الرأي في الأم» وهذا جوابٌ عن قول "أبي 
و ب الف لع عار لست د 

(قولة. ويُعٍْ عنه يار العتق) اعلم أن خيار العتق لا يش بت للذ كر بل للأنثى فقط 
صغيرة أو كبيرة فإذا رَوَحَّها مولاها ثم أعتقها فلها الخيارٌ؛ لأنه كان يَرُولُ ملك لوج عليها 
بطلقتين» فصار لايَرُولُ إلا بثلامشي» م/قهه/|] لكنْ لو صغيرة لا تخيّرٌ ما ل تبلغ فإذا بَلَغْتْ 
خيرها القاضي خيارٌ العتق لا خيارٌ البلوغ وإن ين كا اه أن الأول أعمء فينتنظِم الثاني 
َه وقيل: لا ينبت لها حيارٌ البلوغ؛ وهو الأصحء وهكذا ذكرهُ "محمد" في "الجامع”"؛ لأنّ 
زفي لوقو زكية كيد ألم ايلك الاك لواضي لوه كي ةا الابووس دوت 
زوج عبده الصغيرٌ حَرَة 3 أعتقه ثم بلغ فليس له خيارٌ بلوغ ولاخيار عتق؛ لأنّ إنكاح المولى 
باعتبار الملك لا بطريق النظر لهء مخلاف ما إذا زوه بعد العتق وهو صغيرٌ؛ لأنه بطريق النظر. 
هذا تخلاصة ما في كفي ة" من الفصل السابعٌ عشرء ونحوةُ في "جامع الصّغار'”" للإمام 
"الأسْرُوشي". وفي "البحر” 007 : ((لو أعتق أَمَنَهُ الصّغيرة أوَلَا ثم رَوَّحَها 
ثم بَلَغْتْ فإ لها خيارٌ البلوغ)) اهء أي: لما مر من أن وَلايَُ عليها بطريق النظر» ولأنها ولاية 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ويغئ عنه نحيار العتق» أي: ويغنٍ عن خيار البلوغ خيار العتق» قال في "الجواهر”: ثم نحيار 
العتق يفارق حيار البلوغ من أربعة أوجه: يقع باختيارها من غير قضاءء ولا يبطل بالسكوتء ويقتصر على المجلس؛ 
ولا يبطل بالجهل بهء كذا في "الوجيز" 

ثم الفرقة بخيار البلوغ ليست بطلاق لا يصح من الأنثى» ولا طلاق إليهاء وكذا بخيار العتق لما ذكرناه بخلاف خيار 

المخيرة؛ لأنّ الرّوجٍ هو الذي ملكهاء وهو مالك الطلاق» انتهى)). ق55١/ب.‏ 

زف "اللجامع الكبير": كتاب النكاح ‏ باب من الدكاح أيضا بين العبد والأمة الخيار لها صا ١١‏ 

(5) "جامع أحكام الصغار": كتاب التكاح ‏ فصل ف مسائل الأولياء .78/١‏ 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١19/7‏ 

(©) في المقولة نفسها. 


ا 


قسم الأحوال الشخصية .لا 8بمم#ة ‏ دل > حاشيةابن عابدين 


بحضرة أبيه أ أو وصيّهِ (بشرط القضاء) الحاو وك جا ووم ل ووو و رصعو ا ودر 


إعتاق» وهي مُتأخرة عن جميم العصّبات» فلها خيارٌ البلوغ كما في وَلاية الأخ والعم ذل اولة 
بخلاف ما لو رَرَّحَها قبل الإعتاق ثم يَلَقْتْ فإنّه ليس لها حيار بلوغ كما م00 لأنّ وّلاية الملكٍ 
أقوى من ولاية الأب والحد. 

والحاصل: أن خيار العتق لايس للذكر لق صغرا أو كبوأ وتيت لزان لت ١‏ 
زوَّجَّها حالة الرّق» وأنَّ خيار البلوع ينبت يبت للصّغير والصّغيرة إذا رَوّحَهما بعد العتق» وأنه لا يت 
هما إذا زَرّحَهما قبله لا استقلالاً ولا تبعاً لخيار العتق للصّغيرة على الصّحيح: فقولة: ((ويغي 
عنه خخيارٌ العتق)) مي على الضّعيف. 

ا : بخضرة أبيه أو وصيّه) فإن ري احدما عيب نادي ا يخاصم 
فيُحطيرهُ ويطلبُ منه حَُة للصّغير تبطِلٌ دعوى الفرقة من بِيْنَةٍ على رضاها بالتكاح بعد البلموغ أو 
تأحيرها طلب القُرقة» ولا يلها لمخصمء فإن حَلفت يُفرّقُ بينهما الحاكمٌ بحضرةٍ الخصم بلا 
اتتظار إلى بلوغ الصبَّيّ "أدب الأوصياء'”2 عن "جامع الفصولين"””". 

قلت: الشف كترم الم اه عي بها اباد لزاه لس قرا اماق 

جامع الصغار"9'؟ قال فك امأ الصبي: رولو وكمة ولارو دهان عيويا فالقاضي يف رقا كيين 
تعر ولو وَحَدَنهُ عنينا يُنَظرٌ بلوغَة))» ثم قال: ((فإن لم يكن له أبْ ولا وص فَابدَدٌ أو 
وصيّهُ حصحٌ فيهء فإن لم يكن نصّبّ القاضي عنه تحصما إلخ))» فافهم. 

[1575] (قولة: ل القضاء) أي : لن 32 أقال معني ري عليه كالرحوع 
في الهبة» وفيه إماءٌ إلى أن روج لو كان غائباً لم يُفرّقْ بينهما ما لم يَحضّر لِلْرُومٍ القضاء 
على الغائب» 1 0 


)١(‏ المقولة ]١١00/[‏ قرله: ((وكذا المولل)). 

(1) "أدب الأوصياء": فصل في النكاح ١١4/1‏ بتصرف (هامش "جامع الفصولين")» وهو: لعلى بن محمّد الجمالي الرومي 
(ت١71قه).‏ ("كشف الظنون" »45/١‏ "فهرس المخمطوطات الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي 2718/١‏ "معجم المؤلفين" 445/7). 

(5) لم نعثر عليها ف نسححة "جامع الفصولين" الى بين أيدينا. 

() "جامع أحكام الصغار": كتاب النكاح ‏ ف مسائل المهر ٠١8/١‏ بتصرف. 

(5) "النهر": كتاب النتكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء ١ق‏ ١١/ب.‏ 


اكز اقاطق ‏ ادس سم ممم 1800 ممميييويتجيت. لدان 


لجح لوووك رار انوي م الفرقة إن من قَبَلِها ففسحٌ لا ينقَصُّ 


قلت: وبه صرح "الأسْرُوشيي" في "جامعه"0". 

0179 (قولَةُ: للفسخ) أي: هذا الششرط إنما هو للفسخ لا لثبُوت الاحتيار. 

وشاملة درن كاه المزوّج للصغير والصّغبرة غير الأب واد فليهنا الخيارٌ بالبلوغ 
أو العلم به فإن احتارَ 00 2 يت الفسخ إلا بشرط القضاءء فلذا فرَّعٌ عليه بقوله: 
((فيتوارثان فيه))» أي”'؟: في هذا الكاح كل ويه فسخجه. 

04 (قولة: ويَلرَمُ كل المهر) أن المهر كما يَلرَمُ جميعة بلول ولو حكماً كالخلوة 
الصحيعحة لكام عوك أحدفتها قبل ادلو ني ما يدوق 3 للق مققط وز اولي" سشية4 لان 
الفرقة قة بالخيار فسخ عقب والعَقدُ إذا انفسّخ كل كا لم يكن كما ار 

ه0157 (قول: إن مِن قبلها) أي: وليست بسبسي من الرّوجء كذا في 'النهر"”©». واحرّز 
به عن التخيير والأمر باليدء فإنَ الفرقة فيهما وإن كانت من قَبلِها لكن لَمّا كانت بسببي من 
روج نين طلاقاء ل 

0137م (قوله: ا عدد د طلاق) فلو يعن الققة بعلة ملك الثلاث كماءق "الفتتح”27. 


(قوله: وليست بسبسي من الرَّوجٍ إلخ) لا حاجة طله الزّيادة ولا لما احتررٌ بها عنه؛ فَإن موضوع 
الكلام في فرقة العو بصريح ولا كناية اه ا 


)001 "جامع أحكام الصغار": فصل قِ مسائل الأولياء .77/1١‏ 

(؟) من ((غير الأب)) إلى ((فيه أي)) ساقط من "الأصل". 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق77١/].‏ 

(5) "التهر": كتاب التكاح - باب الأولياء والأكفاء ق77١/).‏ 

(5) "ح": كتاب النكاح ‏ باب الولي ق59١/ب.‏ 

(1) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 19/7 .18٠0-1١‏ 


قسم الأحوال الشخصية ال ست دا ه#اة لس" حاشية اين عايدين 


كلل (قولة: ولا يَلحقَها طلاق) أي: لا يلحق المعتدة بعدَة الفسخ 3 العِدَّةِ طلاقٌ ولو 
ضرعا العا" رزيها تررنها العذة إذا كان الفسع بعد الدذحول» وما ذكرهُ "الشارح" نقَلَهُ ف 
"لوي 7 ووم ا على غخلاف ما به في "الفتعح"”7". وقيّدَ بعدَة الفسخ لما في "الفتح"7: 
((من أن كل فرقةٍ بطلاق يَلِحَمّها الطّلاق في العِدَةٍ إل في اللعان؛ لأنه يُوحبْ حرمة مُوْبّدة) 
ام يوبياف:* اذ ذلك بعري إذ تان :]لل قال قل كاب فويض العلوق 

الفندة (قولة: إلا قُْ الرَدّة) يع: أن الطلاقّ الصريح يلح ا ف عِذَتَها وإن كانت 
فرقنها فسخا؛ لأنّ الحرمة بِالرَدّة غير مُتَبّدةٍ لارتفاعها بالإسلام» فيقعٌ طلاقةٌ عليها ف العِدَةٍ مُستتبعا 


سه 


اثر 


0000 . 8 0 ع جام 0 0 راد 


ف "النهر'”": ((بأنه يقنضي قَصْرَ عدم الوقوع في العِدّةٍ على ما إذا كانت الفرقة .ما يُوحبْ حرمة 


(قولُ: وما ذكره "الماح" نَل في "البحر" إل عبارتّة: ((وفي "الفتح": وهل يقح الطّلاقّ في اعد 
إقاكافك :هذه الفزنة بذ الشخول ]ا لكل ويل والارحة رع 6 الى ولام فت الوموع) يعاق 
"النبانة؟ بقن إن "اقرط" اززالافيزة أن العده بعنذة الطااق الحنينا للد اح الجد44] المسيدة يفيدة 
الفسنْخ لا يلحقها طلاقٌ آخر في العِدّة6)» وذّكر في خصّوص مسألتنا: ((أنه لا يقع)) اه. وقال في "التهر": 
((أقول: هذا الأصلٌ مَنقوضٌ بما إذا أت عن الإسلام وفرّق بينهُما ثم طلقها في العِدّة وقعَ مع أنه فَسْحْ 
وبوقوع طلاق الْرْتدٌ مع أن الفرقة بردّته َسمْحَ ولا حلاف ف أنْها بردّتها فسسْحَ ومع هذا يقح طلاقة عليها)). 


.ب/١69ق ”ح": كتاب النكاح  ياب الولي‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء /179. 

() "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 177/7. 

(5) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١7/7‏ بتصرف. 
(5) المقولة [7551١ع‏ قوله: ((وكل فرقة هي طلاق)). 

.177/7 "الفتح": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

(7) "النهر": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء ق؟77١/أ.‏ 


اللوةالنافق. ‏ سسحتت 300 ا يييحعسننيهت أنانةالولن 


© » © 6 جاع هسه سس »أ سا» 5<« هاه وه هاج هعسا ج واه وه وهاه قوهعةه ذاش هوهي وه ها جه هه 4 4 2ت 5ض هشقعه هه > هه 6ه وده مهسو هماود مها ومر م ويه ووه مهاج وه ويمودايده ده 


#رق5ه/أع د كالتقبيل والإرضاعء» وفيه مخالفة لاه لظاهر كلامهم» عرف ذلك من 
تصفحَةُ)) اهء أي: لتصريجهم بعدم اللحاق في عِدّةٍ خيار العتق» والبلوغ. وعدم الكفاءة» 
ونقصان المهر» والسَبي, والمهاجَرة والإباء» والارتداد» ويمكن الحواب عن "الفتح"”' بأن 
مراذة بالتابيك ما كان من جهة الفسخ.؛ وذكر في أول طلاق "البحر"”©: ((أنّ الطلاق 
لا يقعٌ في عِدَةٍ الفسخ إلا في ارتدادٍ أحدهما وتفريق القاضي باباء أحددهما عن الإسلام))؛ 
لكن "اللشارح" قبيل باب تفويض الطّلاق27 قال تبعاً ل "المنعه "240 : ((لا يُلحق الطلاق عِذَهَ 
لد مع اللّحاق ))» فيُقيّدُ كلام "البحر" هنا بعدم اللُْحاق كما لا يخفى» وقد نظمت ذلك 
بقولي: [رجز] 
يَلِحَقْ الطّلاقٌ فرقة الطّلاق أو الإبا أو ردّةٍ بلا لَحَاقَ 


قال "ح"”: ((وسيأتي هناك أيضا أنّ الفرقة بالإسلام لا يَلحَقْ الطلاق عِدَتهاء فتأمّل 


وراجع)) اه. 
05 5 لال ا 7 5 1 0 - 2 
قلت: ما ذكره آخحرا قال "الخير الرملي": (( إنه في طلاق أهل الحرب)).» أي: فيما 


(قولةُ: ويُمكنٌ لواب عن "الفتح" بأنّ مُرادّه بالتأبيد إل هذا المسوابُ غيرٌ ناقع؛ فإنه لا شك 
في التأبيد من جهة الفسئخ في الفرّق المذكورة» ومع ذلك يقعٌ الطلاق في عدّتهاء انا الماع 
في التعليل بأنّ الحرمة بالرّدّة غيرٌ مُتَأَبّدةِ وهذا هو الموافقٌ لتنظير "النهر". 


.1177/ "الفتح": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

)١١‏ "البحر": 755/8 بتصرف. 

(5) انظر "الدر” عند المقولة ٠[‏ ١ع‏ قوله: ((وردة مع لحاق)). 

(5) "المنم": كتاب الطلاق ‏ ياب في بيان أحكام الكنايات ١لق ./١47‏ 
(ه) "ح": كتاب النكاح ‏ باب الولي ق09١/)ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ل ا هءغع#8ا لد" حاشيةاين عايدين 


م ن 5 9 


وإن من قبّله فطلاق إلا . يملك أو ردةّ 6 0 0 00 ااا 1 


عات الحكت سلما أنه لا عِدَّةَ عليهاء وسيأتي”" مهامُهُ هناك وفي باب نكاح الكافر”) 
اناف لما 

و" لاع (قولهُ: وإن من قبَلِهِ فطلاق) فيه ل فاه يقتضي أن يكون اللياية والتقييل: 
والسبّي والإسلامٌ وخيارٌ البلوغ, والرّدّة» والملك طلاقا وإن كانت مِن قله وليس كذلك كما 
داق واتعنازة للك والرذة وكعيان الس لا بدي جا لبقاء الأربعة الأرء فالصواب أن 
نال وان كافك انرشن و للدي امك أنه ترز سيم تإ لوت كبا آنا فيكنا 
طب الها اف وإليه أشار في "البحر””" حيث قال: ((وإإنما عبر بالفسخ ليفيد أنَّ هذه 
الفرقة فسخ لا طلاق» فلا ص عددة؛ أنه يصح من الأنثى ولاطلاق إليها)) اه. 

وملَهُ في "الفتاوى الحنديّة””22» وعبارتة: ((ثمْ الفرقة بخيار البلوغ ليست بطلاق؛ لأنها 
فرقة يُشْترلكُ في سبي ل را نك رشعو ةانق الأرو ةا إن كانت الحرفة من 
قبلها لا بسبيب منهع أو مِن قِبَله ومكنٌ أن تكون منها ففسخ فَاشدّدٌ يديك عليه فاته أجدى 
من تفاريق العصا. اه "ح””2. 


(قولة: بد من تفاريق الصا منلٌه قالوا: 0000 غنية ' الأعرابيّة لأينهنا: «إنك أَجْدَى 
من تفاريق العَصّا))» وإنما قالت ذلك؛ لأنه كان عارماً كثيرٌ الإساءة إلى الناس مع ضَعْف بدَنِه ودقةٍ عَعظْم 


)١(‏ المقولة [41 ]١15‏ قوله: ((كإسلام)). 

(5) المقولة ]١5510[‏ قوله: ((طلاق ينقص العدد)), 

(5) "البحر": كتاب النكاح باب الأولياء والأكفاء .١79/7‏ 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب النكاح ‏ الباب الرابع في الأولياء ١/81؟‏ ثقلاً عن "السراج الوهاج". 
(©) في "م”: ««المرأة والرجل)). وفي "ب": («والمرأة الرحل))» وهو خطأ. 

(0) "ح": كتاب التكاح ‏ باب الولي ق٠7١/ب.‏ 


الور الذافق ‏ . ميحج 5ه معسيسسشسضشتهيهم. «ابدالزلن 


أو خيار عتق اه وا ون ارج ا اام الع ا لطر الاقف سد د كه مويه بد ارده سا 
ص 0 


قلت: لحن وك ا ارو عو امم فإنه طلاق مع أنه يمكنُ أن يكون منهاء 
وكذا الاك ماق <ه/بع فإنّه من كل منهما وهو طلاق» وقد يجاب عن الأول بأنه على 
قول "أبي يوسف" أن الإباء فسخ ولو كان من الرّوجء وعن الشاني جا اللعان لما كان 
اإعداة همق عدار كانه نمق قله كد قتا م | ١‏ 

القع (قوله: أو حيار عبن يقتضي أن للعبد خيارَ عتق» وهو سهروٌ منه, فإنا 
قدّمنا"'» عن "البحر" و"فتح القدير": ((أُنّ يار العتق يُختص اا ا 0ج "الشّارح" 


فَانْبَ يوم فتئ فقطّع الفتى أنه فأحذت أَمّه ويه أيه فحنت حالها بعد فَقْر مدق ك زنى اسر لطع 
ذه َم وَانَبَّ آخر فقطَمَ شَفتهُ فأذت وِيتهُماء فلمًا رأن حُيْنَ حالها وما صار عندها من إل وغنم ومتّاع 
حَسُنَ رأيّها فيه ومَدَحنَهُ وذَكَرتَهُ في أُرحُوزتها فقالت: [الرجر] 
اكيس جا رسيا والدانا أنك أحْدَى مسن تفاريق المقيدا 

قبل لأعرانى: مااتفازيق العضاء قال: العصا تقطّمٌ ساجوراًء والكرايقة بكو كاف والأمسْرّى 
من الناس» ثم تَقَطعٌ عصا السنّاجحُور قتصيرٌ أوتاداء ويفرّق الوبَدُ ثُمّ تصيرٌ كل قطعة شظاظاء فإذا ُهل لرأس 
الشطاظ كالفلكٌة صار عراناً لببخاتي» ومهاراً وهو: العُودُ الذي يُدحل في أنف البعيي ” لم إذا فرّق الهَارٌ 
يوذ منها توادي وهي: الخشبة ال تصرٌ بها الألاف» هذا إذا كانت عصاء فإِذا كانت العصا قنا فكلٌ 
عن ننه حور لدف فإن ترقت الكقة سارت ديام 2 5 قت السّهامٌ صارت حِظاءً» ثم صارت 

مَعْازِلَ» ثم يَْعَبْ به المْتّعَابْ أقداحَهُ المصدُوعة وقِصاعَهُ الأشقوقة على أنه لا يحدُ لها أصلحَ منها وال بهاء 

يُضْربُ فيمن نفعُه أعم من نفع غيره اه. من "القاموس” و “شرحه'. 

(قولهُ: وقد يُحَابْ عن الأرّل بأنه على قول "أبي يوسف" أن الإَاءَ فممْحْ إل) نعم هو غير وارد 
على قوله؛ لكنه واردٌ على قَوّل من يقول: إنه فسخ. 


)١(‏ المقولة ]١١574[‏ قوله: ((ويغئ عنه خيار العتق))» لكن لم محد نقل "البحر" و"الفتح" عنه. 


(؟5)' 0 صاخ 5ك 


م 


قسم الأحوال الشخصية 0 لس لد 1548 لس" حاشية ابن عابدين 


م 9 0 - 07 0 
وليس لنا فرقة منه» ولا مهرَ عليه إلا إذا احتارَ نفسَةُ بخيار عتق» وشرط للكل القضاء.. 





"١‏ ا 


في باب نكاح الرقيق حيث يقول: ((ولا يبت لغلام)), 

ه155 (قولَهُ: وليس لنا فرقة منه) أي: قبل 3 فلا 

015 (قولٌ: إل إذا اختارٌ نفسّة بخيار عدق) صوابة: بخيار بلوغ» ويدلُ عليه قولٌ 
"البحر””©: ((وليس لنا فرقة حاءت من قبل الرّوجٍ قبل الدّحول؛ ولا مهرّ عليه إل هذه))؛ فإنه 
راجمٌ إلى خيار البلوغ؛ لأن كلام فيه لاف خيار العتق كما تعلمهُ.مراجعتهء ثم قال: ((وهذا 
الحصرٌ غير صحيح؛ لاق الع" ببل كتاب النفقات: حر توج مكاتبة بإذن سيّدِها على 
جارية بعينها, 0 تقبضص المكاتبة الحارية 0 َوُجتها من زوجها على بال ورك ار 
الكلعان: فإن طلّقَ الرّوجُ المكاتبة 0 ثم طلّقَ الأَمَة 3 م الطلاق على المكاتبة» ولايقع على 
الأَمَدءِ لأث بطلاق المكانية؟ تتنصّف الأمة وعاد نصفها إلى الرّوج شعن الاق سه ل 
لأَمَةِ قبل وُرُودٍ الطّلاق عليهاء فلم يُعمّلْ طلاقهاء ويَبطلٌ جميع مهر لأمَّةِ عن الروج 3 أنها فرقة 
حت نو قر الزرج قل الدعرل نياف لان الفرقة ااكلصموو ابرع إغا لاتسقط كل 
لمهر إذا كات طلاقاء وأمّا إذا كانت من قَْلِِ قبلَ الدُعول وكانت فسخا من كل وجهٍ توحبُ 
سقوط كلّ الصّداق كالصّغير إذا بلغْ» وأيضاً لو اشترى منكوحته قبل الدّحول .بها فإنه يُسقط 
كل الصّداق مع أن الفرقة جاءت من قبل لأنّ فساد النكاح حكمٌ مُعلّقّ بالملك» وكلٌ حكم 
تعلر بالمللف فإنه بعال به على قبول المشتري لا على إيجاب البائع» وإنما سقط كلٌ الصّداق؛ 
لأنه فسخ من كل وجه. اه بلفظه. 


.أ/١١١ق "ح": كتاب النكاح  باب الولي‎ )١( 
.أ/١١١ق (؟) "ح": كتاب النكاح  باب الولي‎ 
.١7 ٠/7 "البحر": كتاب النككاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )7( 
"7" من ((أولآ)» إلى ((المكاتبة)) ساقط من‎ (0 


الخزءالثافنق, سحتتحتتعيستنينيتك 315 يتسحسيتتت:. ناواالون 


إلا ثفانية» ونظّم صاحبُ "النهر"27 فقال0): [بسيط] ف ا 


ويَرِدُ على صاحب االنصيرق": إذا ارد روج قبل الدُول فإنها فرقة هي فسخ من كل 
وجوء مع أنه لم يُسقط كل المهر» بل يحب عليه نصفة» فالحقٌ أن لا يُحمَلَ همده المسألة ضابطء 
بل يُحَكَمْ في كل فَْدٍ .ما أفادَهُ الدّليل)) اه كلام "البحر". 

قال في "النهر"27: ((أقو ل: ل ا دعوى كون افر قَة م ْ فيميا إذا ملكها أو 
بعضها نظرٌ ففي "البدائه"20: الفرقة الواقعة .تملكه [يَاهَا أو شِقُصا منها فرقة 5 بغير طلاق؛ لأنها 

فرقة حصلتْ بسببو لا من قبل الرّوج فلا بمكن أن تحمل طلاقا» فتحَل فيه لفن 1-7 
إبشاحة ن عل له كلام "النهر'' لد 

"ولع (قولة: إلا ثمانية) 3 ظ فلن سيب ل بخلاف غيرها اه ييتئئ 
على ست خسفي ؛ لأنّ الكفاءة شيء ا ل 0 0 بنتقصان مهر المثل» 
وخيارٌ البلوغ مي على قصُور الشف وهو أمرٌ باطيء والإباء رما يُوحَدُ وربما لا 00 ؛ كذا 
ل بك نا 


)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب في الأولياء والأكفاء ق1177١/ب‏ بتصرف. 
(1) في "د" زيادة: ((قوله: ونظمه في "النهر" فقال: ثم قال بعده: إنما لم أذكر خيار المخيّرة والأمر باليد» والخلع؛ لأنها من 
الكنايات» وإذا كان الأمر باليد والتخبير من كنايات التفويض فالكلام ف الفرقة الي ليست بصريح ولا كناية. 

والضابط: أن كل فرقة حاءت من قبل المرأة لا بسبب من الزوج فهي فسخ كخيار العتق والبلوغء وكل فرقة جاءت 
من قبل الزوج فهي طلاق كالإيلاء والحب والعنة؛ وإنما كانت ردّته فسحا مع أنها من قبله. لأنّ بها ينتفي املك فينتفي 
الحل» والفرقة إنما جاءت بالتناق لا بوجود المباشرة من الزوج؛ وإنما شرط القضاء ف الفرقة بالجب وما عطف عليه؛ لأنّ 
ف أصلها ضعفاً فيتوقف عليه كالرجوع ف الهبة» انتهى)). ق517١/أ.‏ 
() "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق7٠١/أ.‏ 
(5) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يرفع حكم النكاح 779/7 بتصرف. 
(ه) "ح": كتاب النكاح ‏ باب الولي ق١١/أ.‏ 
(1) عبار "ح": ((لا تبتي)). 
(0) ((ورعا لا يوجد)) ليس ف عبارة "ح". 
(8) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١17.0/7‏ 
6 "ح": كتاب النكاح ‏ باب الولي ق١5١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لدت ا #4844 دسح حاشية ابن عايدين 


1 و مه 2 1 2 2 ى .ع ه 
فرق النكاح أتتك جَمُعا نافعا | فسخ طلاقٌ وهذا الدرٌ يُخكيها 
تبان الدار مع نقصان مهِر ا 9121*370 


رمدو (قولة: فرق التكاح) هذا الشط الأول عق . الكامل» وما عذاة من البسيط 
وهو لايجورٌ وقد غيّرته لل قولي: إن النكاحَ له في قولِهمْ فرق "ح"7". 

ه00 (قولة: فسخ طلاقٌ) بدلٌّ من ((فرَقُ)) بدل مُفصّلِ 1 قولهُ: (أتتلك))» أو 
ع ا 

كلل (قوله: وهنا لد اسم الإشارة فد و(الدٌرُ)) بدلّ منه أو عطِفْ بيان» واكراذ 
به الننظم الفكو ره 1 ولد لفاس وجملة ((يحكيها)) أي: ا ل 

1545ل (قولة: تبان الذّار) بع ويك كما إذا خرج أحَد لوحن الحربيين إلى دار 
الإسلام غير مُستأمن» بن حراج م إلينا 0 أو 0 أو عل أو صار 1 في دارناء بخلااف ما 
إذا خرّج مُستأمنا لتبين الذّار حقيقة فقط» وبخلاف ما إذا ترَوّجَ مسلم أو ذِمَيّ حرييّة نّمّة لتباين 
ار حكماً فقطء "ح"”" بزيادة. 

45 (قوله: مَعْ نقصان مهر) بتسكين عين ((مَعْ)) وهو لغةء وكسر راء ((مهر)) 
بلا تنوين للضّرورة”» يعئ: إذا نكحّت بأقل من مهرها وفرّقَ الول بينهما 2 فسخ» لكن إن 
كان ذلك قبل التّعول فلا مهرَّ لهاء وإِنْ كان بعده فلها المسمّى كما يأني» "ط"0". 

)١(‏ "ح": كتاب النكاح ‏ باب الولي ق١١١/ب‏ بتصرف. 
(؟) "ط": كتاب النكاح - باب الولي 7 

(5) "ح": كتاب التكاح ‏ باب الولي ق0٠١/ب.‏ 

(؟) نقول: لا مانع من تنوينه والله أعلم. 

(5) "ط": كتاب النكاح . ياب الولي 77/7 بتصرف. 


للزوالناون؟ ‏ مسمسحستطي. 14 عسمجحب ب حنتييين. نات لدان 


ل لي ا فسادٌ عََدٍ وفقدٌ الكف»”2 ينعيها 
تقبيل سَبَى وإسلام المحارب ... ا 


0154م (قوله: كذا فساد عَقَيِ) كأن نكح أَمّةَ على حرق "ط”2. أو تروج بغير شهود. 
01545 (قوله: وفقذ الكفء) أي : إذا كيك غير الكف2 فللأولياء حق الفسخ» وهذا 
1 2 الاءعتس 15 ا 0 1 لض 5 4 5 
ز#48ككن (قوله: ينعيها) النعى هو اللإخبار بالموت» وهو يا شتا به ا أن مان 
3 4 - ره ع 1 فكأنها ع حي 
[#45ك5لالن) (قوله: تقبيل) بالرفع من غير تنويين للضرورة» أي : فعله ما يواجب حرمة 
7ق لاه إب] المصاهرة بفروعها الإناث وأصولهاء أو فعلها داق بفروعهة للك كور وأصوله 
يالك 
0549 (قوله: سَبِي) فيه نظر؛ لما في باب نكاح الكافر: ((والمرأة تبين بتباين الدارين 
سَّ 0 ٠‏ را الى اس 5 ا 0 : 1 ل0) 
لا بالسبي))) ولئْن كان الموات السبي مع التباين فالتباين مغن عنه. 0 
4ك كلل (قوله: وإسلام المجارمب) أي : لو أسلم أحد وق 1 : دار 56 ف 
عضي ثلاث حِيْض أو ثلاثةٍ أشهر قبل إسلام الآأخر إقامة لتشرط الفرقة ‏ وهو مضي الحيض 
أو الأشهر - مُقَامَ السّبب وهو الإباء؛ لتعذر العَرّض بانعدام الولاية» فيصيرٌ مضي ذلك .عنزلةٍ تفريق 
)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وفقد الكفء ينعيهاء أقول: يعي على قول مَنْ قال بصحّة العقد. وأمّا على قول مَنْ يقول 
ببطلاته؛ وهو الصحيح فلا يحتاج إلى حكم الفرقة. حمري)). ق/ا١١/أ.‏ 
وغ "ل" كناب النكاح ‏ ياب الول 5/7 
1 كان النكاح - باب الولي م 
(5) المقولة ]١١5٠5[‏ قوله: ((وهو المختار للفتوى)). 
وه ”ط": كناب التكاع ديات :الول 0/6 
85 ال كارت النكاح - بات الولى 5/7 
(7) ”ح": كتاب النكاح ‏ باب الولي ق70١/ب.‏ 


.م 


قسم الأحوال الشخصية مله 8458 لسلس حاشيةاين عابدين 


اا ا000 إرضاعٌ ضَرتَها قد عد ذا فيها 
خيار عِتق بلوغ ردة وكذا ميلك لبعض...... اه و وام ادف ع ااه 


القاضي؛ وهذه الفرقة طلاقّ عندهما فسخ عند "أبي يوسف"؛ قال في "البحر”" في باب نكاح 
الكافر: ((ينبغي أن يقال: إِنْها طلاقٌ في إسلايها ‏ لأنّه هو الآبي حكماً فسخ في إسلايه)). 

١ 5-5‏ (قولة: أو إرضاع ضرتها) أي: إذا أُرضَعت الكبيرة ضَرتها الصّغيرة في أثناء الحولين 
يفنت الككاحٌ كما يأتى”' في باب الرضاع؛ لكونه يصيرٌ جامعا بين الأمّ وبتتهاء "ط"”". والضَّرّة 
غيرٌ قيلِء فإنّ منه ما مثْلَّ به في "البدائع”7©: ((لو ضعت الصّغيرة أمُ رَرْحهاء أو أرضّعَتْ زوجتيه 
المتتورون اما ار ظ 

[«شكالع (قولة: حيار عِتق) قد علي أنه لا يكون إلا من ججهتها بخلاف ما بعدة 
ا ْ 

مكل (قولة: بلوغ) بابر مانا على ((عتتي)) بإسقاط العاطف» "ط"20, 

161 (قولة: ده بالرفع 5 على (تباين)) بحذف العاطف» "ط"9". والمرادٌ 
دَّةَ أحلدهما فقطء بخلاف ما لو ارنَدًا معا فإنهما لو أسلّمًا معاً يبقى التكاح. 

داع (قولة: بلك لبعض) أفادَ أن ِلكَ الكل كذلك بدلالةٍ الأولى» "ح"00. 


)١(‏ "البحر": كتاب النكاح 778/7 بتصرف. 

)١(‏ المقولة [855؟١]‏ قوله: ((ضرتها الصغيرة)). 

(5) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي 70/7 بتصرف. 

)05 "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يرفعم حكم النكاح © ترف 
(ه) "ح": كتاب النكاح ‏ باب الولي ق١١/ب.‏ ظ 

(7) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي 75/7. 

(/) "ط": كتاب النكاح - باب الولي ؟/77. 


بايا ينا 


(8) 'ح: كتاب النكاح ‏ باب الولي ق١١/ب‏ بتصرف يسير. 


لوقاف :يعبتت مييق له يي جيوت. باإفالران 


اما الطللاق فجنب عبد كنذا إحللذؤة وتان داك تارهينا 


قضاء قاض أتى شَررْط الجميع .... 5100 


4 (قولُ: وتلك الفسخ يُحصيها) أي: يَحِمَعُها ويتحقّق في كل منهاء والإشارةٌ الى 
الاثيئ عشر المتقدّمة وقد علمت سقوط السّبِيِء وكان ينبغي أن يذكر بدلَّهُ ما في "البدائع"0"©: 
(رررح لله كاده وده أو الفرافة مي دا شق الفرقه ونوا رذن المحوسيّة لم 
لتكاح المسلم ثمّ لو كانت قبل الدُّحول فلا مهرّ لها ولا نفقة؛ لأنها فرقة بغير طلاق» فكانت 
فسحاء ولو بعد الدّعول فلها المهرٌ دون النفقة؛ لأنها حاءت من قبلها)) اه. 

وقد غيرات ”ا الذي قبل هذاء وأسقطت منه السَّبّىَ» وزدْتُ هذه المسألة فقلت: [بسيط] 


7 


اه 2# 0 واس 
إرضاع اسلام حربي تمجس نص سرانية قبلة قد عد ذا قيها 


وقد علمت أن كون إسلام [/قمه/أ) الحربي ل مفرع على قول "الثاني" أو على 
لل لا 
دهم (قولهُ: أما الطلاق إلخ) أي ي: أما اله قة الى هي طلاق فهي ادرف ا 
والعنةٍ والإيلاء واللعان» وبقي حامس ذكَرَهُ في ا وهو إباءً الرّوج عن الإسلام 
أي: لو أسلَمَت زوجة الذمى وأَبى عن الإسلام فإنه طلاقّ بخلاف عكسه فإنها لو أَبَت 
يلك اللكاح :نوه عرق اليك إل قري: سيط 
أمّا الطَلاقّ فب غنة وإبا : الزّوج إيلازةُ واللعنُ يَتلُوها 


)١(‏ "البدائع": كتاب التكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يرقع حكم النكاح ؟/59/8. 
(؟) في "ب": ((لبليت))» وهو خخطا. 

(*) "اليحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 778/7. 

(5) "الفتح": كتاب التكاح - باب الأولياء والأكفاء 175/7. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لا م854 ددح حاشية ابن عابدين 


ا ا وياد يلك وعتق وإسلام أتى فيها 
تقبيلٌ سبي مع الإيلاء يا أُمَلِي 1ن نيا اليد ارما 


(و بطل حيار البككر بالمسكويعة فار 00 


وكذا إسلامٌ أحدٍ الحريّين فرقة بطلاق على قولهماء لك لَمّا مشى على كونه فسخا لم نذكره. 
( تتمة ) 

قدّمنال'" عن "الفتح": ((أَنّ كل فرقة بطلاق يَلحَّقْ الطلاق عِدَّتها إلا اللعان؛ لأنه 
حرمة مؤبدة)). 

6 لاسرم راد بالملك ملك أحدهما 0 أ فيه اوبالحتق عبار 
فعل اللي ا و باو بر 
القاضى كما م29 في المْحرّمات» فلم يتعيّن التفريق» والعايد 107 الي لال له. 

وحاصل ما ذكرة ما لايحتاج إلى القضاء ا ويرذ عليه الفرقة بالردّة) فنساتي”2” أن 
ارتداد أحديهما فسخ في الخال. ورد اليه الأخير إلى قولي: [بسيط] 


ال تكو عم © 


إيلاوؤهُ رد أيضاً مُصاهَره تباينٌ مَعْ فساد العَمَدٍ يُدْنيها 


0109 (قوله: وبطلَ يار البكر) أي: مَن بَلْعت وهي بكر 

ودف تزف لله لو عقارق مالو باهيا لشي حدس المطاي أو اتفال فلم دشي 
عنها قالت: لا أرضى جار الرَّدُ إذا قالتَهُ متصلاء وكذا إذا أحَدَ فمّها فَتَرَكَ فقالت: لا أرضى 
ال ل ككينا 


)١(‏ المقولة ]١١5771[‏ قوله: ((ولا يلحقها طلاق)). 

(؟) المقولة ]١١177[‏ قوله: ((الا بعد المتاركة)). 

85 كدر" عت 1كت: 

(5) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي ؟/5. 

() "الفتاوى الحندية": كتاب النكاح ‏ الباب الرابع في الأولياء .18/8/١‏ 


اطوو الاين يستحححه 886 سحعتيسيححصتب اناه الولن 


(عالمة ب( أصل (التكاج) فلو سسألت ا أو عن الوّوجء 
أو سلكظ على الحيوة 1 يطل خار يه" نهر" )010 000 13# 


هه لل (قولة: عالمة بأصل التكاح) فلا يشُوّط عِلمّها 50 الخيار اف أو 1ه 
إلى آخر لمخلس كما في "شرح الملتقى"”» وفي "جامع الفصولين'”": ((لو بَلَعْتْ وقالت: الحمد 
لله ارت نفسي فهي على خيارهاء وينبغي أن تقول في فور البلوغ: اخزتُ نفسي وتقضس 
النكاح» فبعذه لاييطلُ ني بالتأخبير 0 يوجد التمكين)) اه. 

135ل (قولة: فلو سألت إخّ لال هذا التفريع» بل المقَام مَقَامٌ الاستدراك؛ لأن بطلان 
الخيار بعليها بأصل النكاح يقتضي بُطلانَةُ بالأولى في هذه المسائل المذكورة لا عدم بُطلانه؛ 
لأنها إننا تكونُ بعد العِلّم بأصل النكاح؛ ولو رض وجودُها قبلهُ لم يحص («اقدهاب] نزاغٌ في 
عدم بُطلان الخيار بها مع أن النزاع قائم او ييا 

[تككللل (قولة: "نهر" بحن أي: على خحلافب ما هو المنقول في "الرّيلعي"07) و"المحيط "20 


(قولُ: لا محل هذا التفريع إلح) قد يُوجّه التفريعٌ بأنّ قولهُ: ((وبطل إل) يفيد أنه لا يطل في هذه 
المسائل؛ لأنه لم يُوِحَد منها السّكوت؛ ولا ما يدل على الرّضا بعد علّمها بأصل النكاح, نظيرٌ ما لو قالت: 
الحمدُ لله احزت نفسي. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: نهر بحناء تبع في "النهر”" صاحب "الفتح" في ذلك؛ وما كان ينبغي للشارح الاقتصارٌ عليه؛ 
لإيهامه أن المسألة لم تذكر في كتب أصحابنا فيكون ضيه مقيزلة: وليس كذلك؛ لأن الزيلعي نقل بطلان الخيار 
ف ذلك؛ ومثلهُ فى "التائرخحانية" عن "المحيط"؛ وكذا في "الذخيرة" فكان يحثا عفالفا للمنقول. تأمل)). ق/اه ١‏ /أ. 

)١(‏ "الدر المتتقى": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 01 ر(هامش "ججمع الأنهر'). 

() "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 778/١‏ بتصرف. 

(4) في المقولة الآنية. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب النككاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ؟/75١.‏ 

.ب/١95‎ ق/١ "المحيط البرهاني": كتاب النكاح  الفصل التاسع في معرفة الأولياء‎ )١( 


قسم الأحوال الشخصية 7 تا .مه د لل حاشية ابن عايدين 


ل هن هن هن عت ا اواج بج هاس هاي جا جاه هاه « © اج ها ود اه جب اذ اه > 4 هم ذا واج ع ٠١“‏ هاش ه ودام ها ها امهو ها هأ م هماه هم هه هع عع + +8 5 م م ,م بج مادج ع جه دش جه ب ج ع ميج مهس ع مادي م 


لدعو وام الف ليست أو لياه بعية قال" 2 زروهاس الوسالف عن اسم 
روج أو عن المهرء أو سَلْمَتْ على الشّهودٍ بطل خيارها تعسّفْ لادليلَ عليه» وغاية الأمر كود 
هذه الحالة كحالة ابتداء النكاحء ولواشألك العو ام ارم لاينفذ عليهاء وكذاعن 
هرء وكذا للم على القادم لايد على الرضاءئ , كيف وإفا أَرِسَلْتْ لغرض الإشهادٍ على 
الفسخ؟!)) اه ملخصاً. 
وَارَعَه في "البحر"0" في السّلام: ((بأنً خيار البكر يَِطّْلُ عجرو السشّكوتء ول شك أن 
الاشتغال بالسسّلام فوق السسّكوت)» قال في "التهر””: ((وأقول: منوعٌ» فقد تَقَلوا في الشّفعة أن 
سلامةٌ على امش ي لايُيطِلها؛ لأنّه يي قال: («السسّلامٌ قبل الكلام».9© ولاشكٌ أن طلب 
المواة م اح ان يار البلوغ, ولو كان السّلام”' فوقه لَبَطَلَتْ» وقالوا: 
لو قال: من اشتراها؟ وبكم اه شراه؟ لاتطُلُ سمه كما في 'الرازية” نهدا يويد ماق 
0 ما وح به في المهر إنما ب يِمُ إذا لم يحل بهاء أمّا إذا خلا بها خلوة صحيحة 


)١(‏ ؟أي: في "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١79/7٠‏ بتصرف. 

(؟) "البحر”: كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١51/«‏ 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق77١/ب.‏ 

(5) أخترجه الترمذي (75555) كتاب الاستئذان ‏ باب ما ججاء في السلام قبل الكلام» وقال: زد عدف 1 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه» و إسناده عنبسة بن عبد الرحمن ومحمد بسن زاذان وسمعت محمّداً - يعي البحاري ‏ 
يقول: عي بن قد للحن سير قي الحديث ذاهب؛ ومحمّدٌ بين زاأذان مدكرٌ الحديت)). 0000 0 
»)70١09(‏ والشهاب فْ "مسنده" 050/١‏ والديلمي في "الفردوس" 274١/7‏ والمناوي في "فيض القدير” 49/4 ١٠١-1١‏ 
وقال: حكم بوضعه 3 الحوزي» وأقرة عليه ابن حجر» ومن العْحَسيٍ أنه ورد يسنك حسن رواه ابن عدي في "كامله" 
من حديث ابن عمر باللفظ المذكورء وقال الحافظ ابن ححر: هذا إسناد لآ مل نيه وأوردة:الحوروي فق "الآذ خار” 
ا وقال: ونا لجو ع قفي وكين له حليك ابن عمر عند أبي نعيم في "الحلية" 10 : ((من بدأ الكلام 
قبل السسّلام قلا تجييره)). 

(5) لفظة ((السلام)) ليست في "النهر". 

(7) "البزازية": كتاب الشفعة ‏ الفصل الثالث في الطلب ١57/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"), 

(7) "الفتح": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء 117/9/9. 


الجزء الثامن نت . 51 باب الولي 


(ولا يمتد إلى آخر اجلس) 12111100000 





فالوقوف على كمَييهِ اشتغالٌ .ما لا يُفِيدُ لوجوبه بهاء فإطلاقٌ عدم سقوطه ما لا ينبغي)) اه 
كلام "النهر". وعن هذا الأخير قال "الشّارح": ((قبلَ الخلوة)). 

والحاصل: أن المنقول ف هذه المسائل الثلاش بطلان الخيار » وبحّث في "الفعم”" عدمّهُ 
فيهاء ونارَعَهٌ في "البحر" في مسألة السّلام فقطء وانتصّر في ا يي في الكل وكذا 
حقو "اللقدسي" و"الشرنبلالي”"2: وكأ أصل الحكم مذكورٌ بطريق التخحرر يج والاستنباط من 
بعض مشايخ المذهبء فنارَّعَهم في "الفتح"7 في صحّة هذا التخحريج. فإنه وإن كان من أهل 
الترجييح - كما ذكرة في قضاء "البحر"9 2 بل بلغ رة تبه الاجتهاد كما 6 العام 5 في باب 
نكاح العبد لكنه لا يتابعٌ فيما يحالف المذهب» فلو كان هذا 0 07 508 أئمتنا 
الثلاثة لما ارد تباغ به المحالف لمنقول المذهبء ومما يُويْدُ آنه قولٌ لبعض المشايخ 
- لا نص مذهبي - قول الحقق". ((وما قيل إلخ))» فافهم. 

11557] (قولة: ل د ال آخر المجلس) أ خلس بُلوغِها أو عليها بالنكاح كماق 
"الفتح”””»» رلااق:ه/ام أي: إذا بَلَعْتْ وهي عالمة بالنكاح, أو عَلِمَتْ به بعد بُلُوغِها فلا بد من 
الفسخ في حال البلوغ أو العلم» فلو سكتتا - ولو قليلاً - بطل خيارها ولو قبل تبدّل امجلس. 

015 (قوله: لأنه كالشفعق أي: في أنه يشرط لثبوتها أن يَطلْبّها الشفيع فوْرَ علمِهٍ 
الام الاار ل رمات عط لز لطر مهكد الطاردة ظ 


,117/9/8 "الفتح”: كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

: (؟) "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء 7727/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
("3) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 11/8/77 

(4) "البحر": فصل ف التقليد 97/5؟. 

(ه) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 178/7. 


قسم الأحوال الشخصية .دلبلا «هعا لس حاشية ابن عابدين 


لأنه كالشفعة» ولو احتمّعَت معه تقول: أطلبُ الحقين» ثم تبدأ بخيار البلوغ؛ 


وجابها" زوتن انها مد إلى آخخر امجلس)) ضعيف كما سيأتي”© إن شاء | لله تعالى. 

554] (قولة: ول ناجيت فعة) أر: الشفعة مع خيار البلوغ, "ح"7. 

(056 (قولة: ثم تبدأ بخيار البلوغ) هذا قول» وقيل: بالشفعةٍ وفي شفعة 
"البرّازيّة”27: (له حقنٌ خيار البلوغ والشُّفعةٍ فقال: طلبتها واخعترت نفسي يطل امور 
ورشت لمقَدَمُ؛ أنه عكنه اقول طالحيفناة أو 226 أو رديه ينا نفسي 
والشفعة قال القاضي "أبو عفر" :يعدم خيار البلو غ؛ لأن ىق مكمار: الشفعة ضرب سسعة؛ 
إااي” اندلو قال اما ا كترق؟ لا بط توقيل: يقول: طلببت الحقين 
اللذين ا ل الشفعة رد التكاح)) أه. 

وتوقف "الخير الرملي" في وجه التعيين» واستبعَدَ الخلاف فيه؛ لأنّ الظاهر أنّ بعض المتقدّمين 
قال على سبيل التمثيل: طلبتهما نفسي والشّفعة"» وبعضّهم قال: الشفعة ونفسي» فظن بعضْ 
المتأخرين أنّ ذلك حَتْسٌ وليس كذلك؛ لأنّ طلب الخَقين جملة هو المانمُ من الستّقوط» فحيث ثبت 
ذلك بالإجمال المتقدّم لا يضر في البيان تقديمٌ أحدهما على الآخر» بل لو قيل: لا حاجة إلى التفسير 
لكان لذو روف اه طلحصاء ناما 

قلت: وأما لس ذا القع بلا حلافي؛ لأنَّ خيارها يُمتد كما يأنتي0. 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]7١0137[‏ قوله: ((هو الأصح)). 

(7) المقولة [151] قوله: ((لافاً لما في "جواهر الفتاوى" إلخ)). 

(6) "ح": كتاب النكاح ‏ باب الولي ق170١/ب.‏ 

(5) "البزازية”: الفصل الثالث ف الطلب ١١6/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(5) المقولة ]١١111[‏ قوله: (("نهر" بحنا)). 

(1) ((والشفعة)) ساقطة من "الأصل". 


0) "در" صدهده 1507 وما يعدها, 


الجزء الثامن 15> 5-7-7 وال لل 2 255 باب الولي 
3 0 لس ا ا 0 8 ٍِ 
وتشهد قائلة: بلغت الان؛ صروره إحياء الحق الاج عار دعق قا ؤجة وابع وا نهد مرك رف وجو ع وق د 21 


(055 (قوله: وتشهدٌ إلخ) قال في الموارية” . ((وإن أدرَكت بالحيض تختارٌ عند 
رؤية الدّم؛ ولو فْ اليل تختارٌ في تلك الساعة ثم تَشهدُ ف الصّبح وتقول: رأيتْ الدّمّ الآن؛ 
لأنها لو أسئدت أَفسَّدَتْ؛ وليس هذا بكذير حضء بل من قبيل الّماريض المسوّغةٍ لإحياء 
الحق؛ لأنَ الفعل الممتدّ لدوامه حكم الابتداء وال زورة داعية إلى هذا لا ل غيرة)) 00 

وحاصلَة: أنها تعن بقوها: بلغت الآن أني الآن بالغة لئلاً يكون كذبا صريحاً؛ لأنه 
حيث أمكّنَ إحياء الحقّ بالتتعريض وهو أن يريد المتكلمٌ ما هو حلاف [«/ق:ه/س المتساور 
ف كاؤئة كان اول من الكلاي الصريح. فافهم. وفي "جامع الفصو لو "70ب وَؤ إن قالوا: 
متى بَلّفْت؟ تقول: كما بَلَْت نَقَضتهُ لا تَرِيدُ على هذاء فإنها لو قالت: لحك مز هنذا 
ونطاة ين الح لا عسو فاقوا لد يشرط لاختيارها نفسّهاء لكنْ شرط لإثباتِه 
ين ليسقط اليمين عنهاء وتحليفُها على اختيارها نفسّها كتحليفي الشّفيع على الشّفعةء فإ 
قالت للقاضي: اعيؤة تقلع بعيق الح ولذنتن بنع السين: ولو قالت: بَلَغْتْ أمس 
وطَلبِتُ الفرقة لا يُقبّلُ وتحتاجٌ إلى البيّنةء وكذا الشّفيعُ لو قال: طَلْبِتْ حين عَلِمتُ فالقول 
له ولو قال: عَلِمتَ أمس وطلبت لا يُقبَلُ بلا بيّنةِ» اه. 

قلت: وتحصّلَ من ممموع ذلك أنها لو قالت: بلغت الآن وفَسََحتْ تصدّق بلا بيه 


(قولُ: والضّرورة داعية إلى هذا لا إلى غيره؛ انتهى) وقال "الرّحميٌ”: ((وني كلام "مي" إشارة 
إلى أن نان تكد إذا م يُمكن التعريض بأن لم تحد الشهود إل بعد انقطاع الدّم)) اه. 

(تولةاو مل من اتجتو ذلك انها لراقالك يلقع الآن ريدس يدف 1م سدم 
نقلَهُ عن "الفُصُولين" أنه في هذه الصُورة تصدّقُ بلا يمين» نعم ذكر "لدي" عن "الفصّولين": ((أنها لو 


قالق: لفك الآنو نشعة متذقت زلذ يه ولا غين)) اك كان الثامين امعد كل هذه الصووة 


)١(‏ "البرازية": كتاب الدكاح ‏ نوع في خيار البلوغ ١١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ "جامع القصولين": الفصل الخامس والعشرون 778/١‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ - ع سس دا 6ه« ددس سس" حاشية ابن عابدين 
(وإن جَهلت به) لتفرغها للعلم (بخلافي) خيار (المعتقة) فإنه يُمتد لشغلها بالمولى 55 


5 2 ر 0 4 100 # راع 1 0 رع 
ولا يمين» ولو قالت: فسحت حين بلغت تصدق بالبيئة أو اليمين» ولو قالت: بلغت أمس 
08 ر َ ٍِ 7 2 ء 7 , 0 2 
وفسحت فلا بد من البينة؛ لأنها لا تملك إنشاء الفسخ في الحال بخلاف الصورة الثانية» حيث 

2 ور لع اه 3 ر 184 00 2 هو ”> 
م تيده إلى الماضي» فقد حَكت ما تملك استعنافة» فقد ظهر الفرّق بين الصورتين وإِنْ حفي 
على ضاجب "و "0 كما أقادة في نوز الععت"220. 
1 به اس ”© ٠‏ ع ع اله 5 ات 2# 
551 (قوله: وإن جهلت به) أي: بأن لها خيار البللوغ أوتباعة لا يمد قال 
ااه 1 7 و كه 5 07 7 5 0 ل 2 2 ع و ” ”7 اس مدن 
القهستاني””: ((وهذا عند "الشّيخين"» وقال "محمّد": إِنَّ حيارها يُمتذ إلى أن تعلمٌ أنَّ لها 
خبارا كما ى "العف 00م 
03 2 : ع5 2 4 ااي 4 ير ار 
01554 (قوله: لتفرغها للعلم) أي: لأنها تتف رغ لمعرفة أحكام الشرع» والدار دار العلم؛ 
0 الى لله) * 5 3 د يد ا ان لسر ك8 
فلم تعذر بالجهل» "بحر'”"2» أي: أنها يمكنها التفرغ للتعلم لفقدٍ ما يُمنعها منه وإن لم تكلف به 
قبل بلوغها. 
0 5 2-7 ا" 42-6 5 ثم 
9558 0] (قوله: بخلاف حيار المعتقة فإنه يمتا.) أي: يمتد إلى آخر اخجلس» وييطل بالقيام عنه 


8 ُ 51 ف اوس 5 11 3 عي 39 َ 
(قوله: أي: بمتد إلى أخخر ابحلسء ويبطل بالقيام عنه إلخ) وقال "ط": ((أي: عتد إلى أن تعلم به)) 
قوع قدا نكتفي ململي جا نب مشر ذم للا وقال في "الفعح": ((أي: عد إلى أخر المجلس» 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون 718/١‏ بتصرف. 

(؟) "نور العين في إصلاح جامع الفصولين": محمد ين أحمد محبي الدين نشّجانجي زاده (ت1101ه): اختصر به 
"جامع الفصولين": لبدر الدين محمود بن إسرائيل الشهير بابن قاضي سماونه (إت4677ه). ("كشف الظنون" 
:© '"هدية العارفين" +/7لاء "الأعلام" 8/1). ٠‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل في الولي والكفء .780/١‏ 

(4) "التتف”": كتاب النكاح ‏ نكاح الصغير 787/١‏ يتصرف يسير. 

(5) "البحر": كتاب النككاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 17./9. 


)ايم 


الجزء الثامن ب يت 8 الي يب ا ات تمك 1 “نات الولي 


' تي م 0 7 
(أو دلالة) عليه (كقبلة ولْمْس) 0000 


كما في "الفتح””"» فافهم. وكذا لا يحتاج إلى القضاء بخلاف خيار البكر على ما مر”". 
والحاصلٌ ‏ كما في "النهر”.: ((أَنّ خيار العتق حالف خيار البلوغ ف خمسة: تبُوتهِ 
للأنتى فقط؛ وعدم بطلانه بالسكوت في المجلس» وعدم اشتراط القضاء فيه» وكون الجهل عنراء 
0 8 . م و 2 يي 2 ع 1 
وفي بطلانه .مما يدل على الإعراضء وهذا الأخير بخلاف حيار الثيبب والغلام على ما يأتي)) اه. 
وأراد بالمعتقة الى رَوَّحَها مولاها قبل العتق صغيرة أو كبيرة» فَيبْتْ لها خيارٌ العتق لا خيارٌ 
البلوغ لو صغيرة؛ إلا إذا رجه بعد العتق |/ق5.0/)] فيشبت لها وللعبد الصغير أيضا بخلاف خيار 
العتق» فإنه لا يكبت له لو رُوَحَهُ قبل العتق صغيرا أو كبيرا كما حرّرناه””2 سابقا. 
2 يه قد اا 0 0 لي 1 روبز 
170 (قولة: والثيب) شَمِلَ ما لو كانت ثيبا في الأصلء أو كانت بكرا ثم دحل بها 
6 د 1 ف ارارم زه 
05 (قولة: أو دلال) عطفٌ على ((صريح))» وضميرٌ ((عليه)) للرضا "ط"". 


ويبطلٌ بالقيام» ووجة الفرق أن حيار العتق يَْبَتْ بإثبات الْوْلى؛ لأنه حُكمُ اليتق الثابت بإثْباته؛ فاقتضى 
7 : َ 5 كه 2 0 0 2 

حوابا ف المجلس» ك: التمليك ف المخيّرة)) اه. والظاهر عدم التناق بين هاتين العبارتيّن» وأنّ الخيار يمند 

إلى أن تعلمَ بالعتق» وإذا علمت به يمد إلى آخر المجلس» كما يفيدُ ذلك كل من العلتين. 


(1) في "د" زيادة: ((وإن كانت ثيبا في الأصلء أو كانت بكرا إلا أن الرّوج قد بنى بهاء ثم بلغت عند الرُوجٍ لا يبيطل 


خيارها بالسكوت إلخ. "جامع الصغار" ومئله في "الاحتيار")). قلاه١/!.‏ 


. "الفتح” : كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء 80م‎ (١ 


8 ادر" صية ا اد 

(4) "النهر”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق177١/أ.‏ 
(5) المقولة ]١١574[‏ قوله: ((ويغيي عنه خيار العتق)). 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 151/7 
0) "”ط": كتاب النكاح - باب الوليى 709/7. 


قسم الأحوال الشخصية 0 د ل ددم .ه85 لت ا حاشيةابن عابدين 


ودفع مر (ولا) يبطل (بقيامهما عن اجملس) لأنْ وقته العمرء فيبقفى حتى يوجحد 
ارط موتو اد عق لمكن ترق ا ووم م ا 000 


55د (قولة: وفع مهر) حمَلهُ ف "الفتح””"2 على ما إذا كان قبل الدّخولء أمّا لو دحل 
بها قبل بلوغه ينبغي أن لا يكوث دفمٌ المهر بعد بلوغه رضاءً؛ لأنه لاابدٌ منه أقامّ أو فسّح. اه 
ا يدل تقال ف قولها انور يعت الكل بها ار تنوف او 0 

ومن الرضاء دلالة في جانبها تمكينة من الوطءا”, وطلب الواجب من النفقة بخلاف الأكل 


بل 2( 


من طعامه وخحدمته» "نهر"27 عن "الخلاصة"”2. وتقدّم” في اسعذان البالغة تقييدٌ الخدمة بما إذا 
اقم رن بون قا و الطافر د اه ما 

5# 1ل (قولة: لذن وقته العمرٌ إلخ) على هذا ارت كلمتهم كما ف 'غاية البيان"» فما 
0 "الطحاو وز أنه رط بصريح الإبطال اند عليه كنا إذا اش عدا بشيء 


000 0 7 0000 00 37 ل 0 ع عماس ا ب ل 2 
آخر)) 7 5 4 إذ يقته تقييذه باجلس» فح 5 واللجواب إن مرأده بالجء الاخر عمل يدل 


(قولهة: وطلب الواحبو من النفقة إل فيه أن النكاح قائم والنفقة واجبة عليه حتى يُفَرّقَ القاضى 
5 2 0 جه ٍ 2 ةا يم سِ 0 7 0 ع 4 0 - 
بينهما قبل الدخولء أو إلى أن تنقضئ العدة إن وُحَدَ الدحعول؛ فقد طليّت منه أمرا واجبا عليه فأنى 


.١078/7 "الفتح": كتاب النكاح  ياب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكقاء 1177/177. 

9 0 “كعات التكاح باب الولي ل 

(5) عبارة "النهر": ((وتمكينه من المهر)) بدل ((الوطء)) وهو تحريف. 

25:١‏ "الفير” “كانت النكاح - باب الأولياء والأكفاء ق؟/ا١/ب‏ بتصرف. 

(1) “خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح . الفصل الثامن ف نكاح الصغير والصغيرة ق١8/أ.‏ 
(0) المقولة ]١ ١571‏ قوله: ((بخلاف حدمته)). 

)23 "الفتح”: كتاب النكاح ياب الأولياء والأكفاء م وبا ١‏ بتصرف. 


الموالنات. .تمسععس عستت 9ة. محسسي سيج جه عأ اران 


صُدّقت» ومُفادُهُ أنَّ القول لمدّعي الإكراه لو في حبس الوالي» فليحفظ 
(الو 4 ف الكاح) لا المال (العصبة بنفسيه) 00 


على الرّضاء كالتمكين ونحوو؛ لتصريجه بأنه لا يِِطلٌ بالقيام عن امحلس» "بحر" . 

39594 (قولة: صدّقتْ) أي: لأن الظاهرَ يُصدقهاء 'افتح'”". 

151/6( (قولة: ومفاذة إلخ) قال في "النح"7": ((وهذا الفرع 11 على 0 م 
اا وأفتى به مولانا صاحب "البحر””؟: من أن القول قول مدعي الإكراهٍ إذا كان في 
حبس الوالي)), " ”2 . 

31195 (قولة: لا امال فإ الول فيه الأب ووصيّة؛ واللحدٌ ووصيّة؛ والقاضي وائبَه 
فقطء "م”". ثم لايخفى أن قوله: ((لا المال)) على معنى فقطء أي: المرادُ بالوللّ هنا الول في 
0 فوا كا للك في المال ايا كالب والحدٌ والقاضي أرْ لا كالأخ. لا الول في المال 
لتطيدؤية الدنه عأ اق "ال نيناوق 20 إزمن آنأ فيه ندايها باالعدية إل الكت واينة :اذ لين 
ا في المال ا 

ففددلة (قولة: لقف بنفسيه) حراج به الك بالغير كاليسة ) 'تصبير 0 بالابن ولاولاية 
اليامن اننا قور كا العم مع الغير كالأحوات مع البنات ولا وّلاية للأعحمث على أعحيها 


)١(‏ "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١77/7‏ بتصرف. 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 1179/37 

(7') "المنح": كتاب النكاح ‏ باب ف بيان أحكام الولي ١/رق‏ ١7٠١/أ.‏ 

(4) لم نعثر على المسألة في نسححة "البرازية" الى بين أيدينا. 

(9) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 117/7 بتصرف. 

(7) "ح": كتاب النكاح ‏ باب الولي ق51١//.‏ 

90) "ح": كتاب التكاح ‏ باب الولي ق١5١/أ»‏ وليس ف عبارته لفظ: ((والجن). 

(8) "الشرنيلالية": كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء 778/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم الأحوال الشخصية د لدت -ا مه« د لس د حاشية ابن عابدين 


وهو من يتصيل ابت حتى المعتمة (بله بسك أنقى /اف بارا 252000 


امجنونة [/ق.1/بع كما في "المنح””'؟ و"البحر”"» والمرادٌ خحروجهما من رتبةٍ قدي وإل فلهما 
َلاية في الجملة» يدل عليه قولٌ 'المصنف" بعدُ: ((فإن لم يكن عَصبة إلل)). 
والحاضل: أن ولاية من ذْكِرَ بالرجم لا بالتعصيب وإن كانت في حال عُصُوبتِها كالبنت 
مح الابن الصّغير» فإنها توج مها امحنونة بارحم لا بكونها عَصْبة مع الابن. 
ز4لاك للع (قولة: وهو 0 بالميتي) الْضَميرٌ للعَصبة المذ كور ام به الور نانب 
الإرث بقرينة قوله: ((على ترتيب”" الإرث والححبع)؛ فيكونُ تعريفةٌ ما عرّفوه به في باب 
الإرث فلا يرد 1 إل نيك هنا فالأرق أن يقال: وهو من يتصلٌ بغير المكلفء فافهم 
ذا موق "لني 400 وزه و مو يعمد كل المال إذا انفرَد والببافي مع ذي سهيء وهتذا اول 
00200-0 00 بلا واسطة أننى 7 )؛ د اللعيئة ها ولذية الإنكاح على معتقها الصّغير حيث 
لا أقربٌ منها)) اه. 
0 00 ب((من)) بدل ذكرٍ لإدحال المحتيقةء فيندفع 0 لي لكن , يرد عليه 
كما قال "الرَّحميٌ" - ((عصبات المعتتقة» إن لهم ولاية بعدها مع أنّهم مُتصلون بواسطة أننى)) 
اهء فالأول تعريف "النهر". ولا يرد عليه أنّ العصّبة هنا لا يأذٌ كل المال ولا شيفاً 


(قولة: لكن يرد عليه كما قال لخن" - عصبات المعتقة إخ) وكذا يرد عليه: أنه يَسْمّل الأنثى 
الي لم تتوسّط بأنئى؛ فإنها داعلة في هذا التُعريف؛ فحيثئل يكونُ غير جامع وغيرٌ مانع» لكنْ يندفعٌ إيرادُ 
"الرّجي" الا" الى ا 0 إل ف هذا., 


)01 "المنح": كتاب النكاح - باب في بيان أحكام الولي ١/ق‏ ١١١/أ.‏ 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 1717//7. 

(5) في "ب": ((تربيب))»2 وهو تحريف. 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق١171١/ب.‏ 

(5) من قوله: ((هو من يأذ)) إلى قوله: ((بلا واسطة أنثى)) نقلها صاحب "النهر" عن "البحر". 


الحو الثافق: بحت7ح7ححدا هن . :1 يحعستسيع يتح انان الوق 


منه ما قلنا آنفا"©: ونظيرُةٌ قولهم في نفقة الأرحام: يحب النفقة على الوارث بقسذر إِربُهِء مع أنّ 
الكلام في التفقة على لحي أو يقال: المرادُ مَن يُسمِّى عَصّبة لو فرض المقصوةٌ تزويجَة ميتاء 
وعلى كل فتكلف التأويل عند ظَهُور المعنى غير لازم» والاعتراض .ما لا يَخطِر بالبال غيرٌ وارج» 
بل رعا يعاب على فاعله كما عِيْبْ على مَن أُورَّدَ على تعريفهم الماءَ الحاري بأنه ما يذهب وَبْنة 
أله ةق فلن اسار كاد أن نكن بها. 

(قولة: بيانٌ لما قبلَهُ) أي: لقوله: ((العَصّبة بنفسيه))؛ لأنه لايكوث إلا لاتوت ط 
أنئى» يعين: إذا كان مِن جهة النسبء أمّا من السّبب فقد يكونٌ كعَصبة العتقة» ولايخفى أنه 
بياث بالسدة لكلام المتن, أمّا في كلام "الشارح" فهو حزم من التعريف؛ لأنه أقادَ حراج من 
يتصِلُ بالميت [#ق51/]] بواسطة أنفى كابحَدٌ لم مثلاً. 

متثل (قولة: فيَقَدّمْ ابن البحنونة على أبيها) هذا عندهما خلافاً "قود حي قادء 
الأنج وق "امد امي "لحار" ابززاذ لفك راان الأب الاين بالتكاح حتى يجوز 
00 أاص. 

بن الابن كالابن بن» ثم يقدّمٌ الأب» ثم أبوه, ” نم الأخ الشقيق» 5 دود كر لكر 1 

لشم عي لا قل 'الإمام'» وعندهما يشتر رك ترام امازل قر نم ابن 
الأخ الشقيق» اك الأنيو ان الف عفرن اك لامي ا كذلك» ثمّعمٌ الأب كذلك؛ ثم ابنة 
كذلك» ثم عم ابد كذلك ثم ابن كذللك قو خرر لعري ارين 
إذا حُنا- ثم المعيِق ولو أنثىء ثم ابنهُ وإنا سفل» ثم عَصَبتهُ من النسّب على ترتيبهم» "بير "70 


)١(‏ ف المقولة نفسها. 
(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب النكاح ‏ الباب الرابع في الأولياء .7817/1١‏ 
9 "البحر": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء ع ب؟ ١‏ بتصرف. 


01م 


قسم الأحوال الشخصية حب لاا ا وول ا.لتيشستسشصسيعيت: أحاشية ابر عايدية 


لأنه يحجبهة حجب نقصان (بشرط حريّة وتكليفب وإسلام ا ادا ان ميا كر 1 


عن "الفتيح”'' وغيره. 
( تنبية ) 

يشتّط في المعتيق أن يكون الوّلاءْ له؛ لِيَحرّجّ من كانت أمّها حُرَة الأصل وأبوها مُعتَقُء فإنه 
لا ولاية لِمُعتِق الأب عليهاء ولا ا فلا يلي إنكاحًها كما تبه عليه صاحب لون 
كتاب الولاء» فلو لم يوجد لها سوى الأمّ ومُعتق الأب فالوّلاية للأم دونه» ولمأر مَن نيه عليه هناء 
أفاده السك "أ بوا واي اشع 

[كختالع (قولة: لك فد تين معان ننه إن الأ ل برت بالفرضية أكثرٌ من 
السّدسِء وذلك مغ الابن واينه» ومع البنت يَرنهُ بالفرض والباقيّ بالتعصيب» وعند عدم الولد. 
التفيي لط ولموه لدبتسي درا ل دا فالأولى العلد يانه لاتيكوة 
عصة مع الاين: تأمل. 

دق (قولة: بط حرية إلخ) قلت 00 عدم ظُهُور كون أنه وا اكد بم 
الافطيان ميان ا إذا روج الصّغيرٌ أو الصّغيرة بغير كفء أو بغين فاحش؛ وكونه غير 
سكرات أيضا كما مر بيانة. واحتّرٌ بالحريّة عن العبد» فلا ولاية له على ولده ولو مكاتبا 
ا في بابه» وبالتكليف عن الصّغير وانحدون: 
فلا يُزوّجٌ في حال حنونهِ مُطبقاً أو غير مطبق» ودج حال إفاقتِهِ عن الجنون لما 


ل ” 


كان مطبقا تلن ل فل“ تتفل" فاك وغير المطبق الوّلاية ثابتة له فتتتفاً” فاك كالنائى 


)١(‏ "الفتح": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكقاء ١75/7‏ بتصرف. 
"لخر" 

(5) "فتح المعين”: كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 4/7 7. 

(:) "در" صده؟17 وما بعدها. 


(5) المقرلة [4 7754 ١ع‏ قوله: ((ومكاتب)). 
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الل 


“رق ١71/بع‏ ومقتضى النظر أنّ الكفء الخاطب إذا فاتّ بانتظار إفاقته تز وج مولي وإن له يكن 
تر نز عا جا عار المتأخرون في غَيْبة الول الأقرب غلئ ها سكف "الال 
4 الب الي لطر هر برعاي للشو ات 
مطلب: لا يصح تولية الصّغير شيخا على خيرات 
ع ا 

عر ا ووه الولاة لقن دك ارون جر اااي تمعن اسوو نال 
أن لا ايكون لهم ولاية على غيرهم؛ لأنّ الوّلاية على الغير فرع الوّلاية على النفس))» وذكَرٌ 
السّدُ "أبو المتٌعود"”"© عن "شيخه": ((أنّ هذا نص في جواب حادثة سَيِلَ عنهاء هي أن الحاكم 


(قوله: ومُقتضى النظر أن الكفْءَ الخاطب إذا فات بانتظار إفاقته 3 ره اك م يكن مُطبقاء 
وإلآ انتظر إل) الظّاهرٌ أنّ هذا التفصيل إنْما هو في غير المطبق؛ إذ بالمطبق”" تنقلٌ الولاية للبعيد فلا حاحة 
لتّفصيل بين انتظار الكّفاء وعدّيه: على أن ما ذكره في "الفتح" من مُقتضى النظر عخالفٌ لِمًا أطبقوا عليه 
ل الملا ولاية كيوقة آنه لا ولاية لعل انهه فاول اذ لكت لعل غيزه اه الى عذاساها 
عنه في حال جُنونه وانتقالها لغيره مُطْبِقا أَوْ لاء ولا نظر لانتظار الكفاء. - 

(قوله: لأن الوّلاية على الغَيّر فرعٌ الوّلاية على النفس إلح) مُقتضى هذه العلّة عدمٌ صحَّة تقرير 
الضغير اق الوطظاتك»نظلما ولو يَعَقْلُ التصرّفة تع اندرسياتى فق كتاتة الوقق: تززاة المكغر الذي لا يقل 
زلا يتقدرٌ على انظ لا تصمٌ توليئة خلاف العاقل القادر عليه قصح» وتكون من القاضي إذنا له في 
الع قاو ولقاضي لتاقن للمكتمرير اف :ل رائة بريه إن اعودها وناك 


.181/87 "الفتح": كتاب التكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 117/8 بتصرف. 
(1) "النهر”: كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق77١/ب.‏ 

(8) "البحر": كباب النكاح باب الأو لياء والأكفاء 177/9. 

85 "تين امايق "+ "كياث النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١78/17‏ 

6 "فتح المعين": كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء 7/7 بتصرف. 
(0) في مطبوعة الرافعي الميمنية: ((إذ المطبق)) وزيادة الباء يقتضيها السياق. 


قسم الأحوال الشخصية كح ل نس يم ١ 85007 ١‏ شم بجحتت ' جافية ابره عابلية 


في حق مسلمةٍ) تريد التزوج (وولاد مسلم) لعدم الوّلاية (وكذا لا وّلاية» في نكاح 


قزر طفلا في مَشْْيْحَةٍ على خيرات بقبض”'' غلاتهم وتوزيع الخبز عليهم والنظر في مصالجهم.ء 
فأحاب ببُطلان التو لية آخعذا مما ذْكن)). 

0158م (قولة: في حقّ مسلمة) قَقِدُ في قوله: ((وإسلام)). 

١44‏ (قولة: تريد التروّج) 0 إلى أن المراد بالمسلمة البالغة حي ع د التروّج إليها؛ 
اثلا يتكرّرَ مع قوله: ((وولدٍ مسلم)) فإنّ الولد يَسْمَلُ الذكر والأنثى وحيتئلٍ فيس في كلامِهٍ 
ما يقنتضي أنّ 7 م امون السلمة. 0 
ةل 0 ار لباب أن ين لا ول لها تكالشها محم ناف مطلقاء أي: 0 صْ 
غير كفء أو بدون مهر المثل» وإذا سقطت ولاية الأبي الكافر على ولده المسسلم فبالأولى سقوط 
حى الاعتراض على أخخته المسلمة أو :بدت أحية؛ ولوخد نو هذا ايها اندلو كاك 000 
أو صغيرٌ فهي .منزلة من لا عصبة ها؛ لأنه لا وّلاية لهما كما عَلِممَهُ وقدّمنا("© ذلك أُوّلَ الباب. 

)011١546[‏ (قولة: لعدم الولاية) تعليل للمفهوم؛ يعن :: أن الكافر لايلى علئ المسلمة وولدهو 
المسلم؛ لقوله تعالى: ون يمجع ل أله | 505000 سيلا [النساء 4١‏ ١ع‏ "م207 

545ل (قولة: وكذا إلخ) عطف على المفهوم الذي قلناى واسااة ل ف "الفتم "2*0 

إل لزع 

و"البحر” '. 
)١(‏ في "ب": ((يقبض)). 
0 "در “هك 55ت اس 
(7) المقولة ]١١911[‏ قوله: ((وإن لم يكن لها ولي إلخ)). 
(5) "ح”: كتاب النكاح ‏ باب الولي ق51١/أ.‏ 
(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 1١41/7‏ 
(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١177/‏ 


لكات تتتحسسسيتتي. 21552 يحنص كيت سككيهم. نان الدك 


(لسلم على كافرة إلا) بالسّبب العام (بأن يكون) المسلمٌ (سيِّد أَمَةٍِ كافرة 


4ل لأقولة: السلم على كافرة) لقوله تعالى: « وله ذبن كَفر وأ يَحْصَُح أَوْلِيَآءبَعْض 4 
[الأنفال- الا]. 

4ن (قوله: إلا بالسسّبب العام إْ) قالوا: وينبغي أنْ يقال: إلآ أن يكون المسلمٌ سيّدَ أَمَة 
كافرةٍ أو سلطاناء قال "السّروجي": ((لم أرَ هذا الاستثناءً في كتب أصحابناء وإما هو منسوب 
إلى "نافع" و"مالئة))» قال ني "العراج": ((ونبضي أن يككون (/53/) سراد ورأيت في 
موضع عرو رق "و0 الؤلاية بلسي الغاء + شت للمسلم على الكافر كولايةٍ السلطنة 
والشّهادة» فقد ذكرّ معنى ذلك الاستثناءم) اه 522 ارق رشي اود ره 
'الرؤيلحي”"”* أيضاً بصيغة ((وينبغي)) وتَبعَةُ في "الثرر"”" و"العيي"90 وغيرةُ فحيث عبرو كلهم 
عنه بصيغة ((ينبغي)) ا ا أن يتابعهم؛ لبلا ؛ يوهِم الدتهرة فى شي الس 
صريحاء وقول "المعراج": ((ورأيت في موضع إل)) لا يُكفي ف النقل لجهالتة فافهم. 


(قول "الشارح": بأن يكونٌ المسلم سيد أَمَةٍ كافرة إلخ) وكذا عكسة بأن كان السيد كافرا والرقيق 
مُسلِما فله ولاية تزويجه؛ إن له ولاية على المسلم في الحملة: وهو ما إذا اشترى عبدا مسلما فإنه يصح 


شيراؤه» ويَثبْتْ له الملكُ فيه والولاية عليه إلا أنه يُحبّرُ على البَيْ؛ والجيرٌ عليه لا يُشْعِرٌ بعدم الولاية: اه 


0 من ذال الوصي. 


.0/7 "المبسوط": كتاب الفرائض - باب مواريث أهل الكفر‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 151717579 . 

(؟) "الفتعح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 181/7. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 177/7. 
(ه) "الدرر": كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء .778/1١‏ 

() "رمز الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب ف بيان أحكام الأولياء .١ 507/١‏ 


قضع الأخوال الشخضية". مسمسححتتت. 85541 اعجحتحككيدتفب. أحاشية ابن عابدين 


أو ناتبَُ أو شاهداً (وللكافر ولاية على) كافر (مثْله) اتفاقاً (فإن لم يكن عصبة فالوّلاية 
لفك ذم الكأجورون :"لوز لمكطا اممو سم 1 5 


ز543الع (قولة: أو نائبّه) أ كالقاضي» فله تزويج الي ليتيمة الكافرةٍ حيث لا ولي لها وكان 
ذلك اق شور ” 0 ا 
06 (قولة: فإن لم يكن عَصّبة) أي: لا نسبيّة ولا سببيّة كالمعق» ولو أنشى وعَصباتِهِ 


1 


كمامر” "© فيقَدّمان على الأم "بحر"”7". 
رلقكتل (قولة: ا للدم إل أي: عند "الإمام'» ومعه "أبو يوسف" ف الأصح وقال 
محمّد": ليس لغير العَصّبات ولاية» وإنما هي للحا كم ؛ والأَوّلٌ الاستحسات والعملٌ عليه إلا في 
مسائلٌ ليست هذه منهاء فما قيل من أن الفتوى على الشاني غريب؛ لمخالفته المتون الوسيوظه 
لبيان الفتوى» من "البحر"2©7 و"النهر"7". 
1155] (قولة: ول "القنية""7؟ مكف أ ماعيف قال كنيها: ((أم الأب أولى في الترجيح 
من الأم))» قال في "النهر'”": ((وحْكِي عن "حواهر زاده" و"عمرٌ النسفي" تقديمٌ الأمتم على 
الأم؛ لأنها من قوم الأب» وينبغي أن خوج ماقي "القئية" على هذا اقول ا اهه أي: فيكون 
من اعتبّرَ ترحيحَ قوم الأب يُرحّحٌ المجدّة لأبء والأححت على الأمّ لكنّ المتون على ذكر الأمٌ 
عقب العَصّبات وعلى ترجيجها على الأحمت» وصرَّح في "الجوهرة””© بتقديم المَدّةٍ على الأعت 


(1) "النهر": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء ق٠7١/!.‏ 

(؟) المقولة ]١ ١51/33‏ قوله: ((بيان لما قبله)). 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١8/8‏ بتصرف. 
(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 1777/97. 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق77١/).‏ 

(1) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب في الأولياء ق54/. 

(19) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق7١/1.‏ 

(8) "الجوهرة النيرة": كتاب التكاح 75//9. 


ام 


الوم لالص يسيم ينمي 27258 ممست سس تتينيب. كات اران 


نم لكف ل لعف الاوز وات القع الجكوان ابنك ابن الارقه ثو اسع قي البنت 


فقال: ((وأولاهم الأمٌ ثم اده ثم الأعست لأسبو وأم))» ونقلَ ذلك "الششرّنبلالي" في رسالق"" 
عن "شرح القاينة" للفلاسة "قاسيه”" وقال: ((ول يُقيّدٍ الجدّة بكونها لأ أو لأببء غير أن 
السياق يقتضي أنها اده لأم, وهل تقدَمُ أمّ الأب عليها أو تتأخرٌ عنها أو تاجِمّها؟ كلام 
افيه" يدل على الأوّلء وسياق كلام الشيخ 0 يدل على الثاني» وقد يقال بالمراحمة 


لعدم المرحح. وقند يقال: قرايه الأب هااسيكم ) ل د 2 الأبيء فليّتأمّل)) اه 


2 ع 


مك ا ماس 


قلت: وجِرمٌ "الخير الر 2 بهذا الأخير فقال: ((قَيْدَ في "القنية" بالأمٌ لأنّ الجدّة لب أولى 
من ره لأء ل ولخدا فتحصل بعل ألم أ الأب 0 م م الم 2 ل الفاسد» تأمّل)) أض. 


وا "الرّملي" أفتى به في "الحامدية 
0 رعق /بع في الحَدّة الصّحيحة» أمّا الفاسدة فهي كاك الفاسد كما يأ: اك 


055 (قولة: ثم للبستى إلى قوله: ((وهكذا)) ذكْرَ ذلك في ”أحكام الصّخار”*» عقب 
الأم وكذا 58 "فتح و0 بو وقول "لكي "00 ((وإن / تكن 0 فالولاية لاذه 


)١(‏ المقولة 11773 ]١‏ قوله: ((لككن في "القهستاني” الم)). 

(؟) "شرح النقاية": لأبي العدل القاسم بن قطلوبغا بن عبد الله زين الدين السودوني المصري (ت21075ه) ولم يُكْمِلْ 
هذا الشرح» و"النقاية": لعبيد الله بن مسعود؛ صدر الشريعة الشاني (ت45/اه). ("كشف الظنون" 19171/7) 
"الضوء اللامع" 2184/5 "الفوائد البهية" ص4 9 و9١‏ ا#ء "هدية العارفين" 545/١‏ و١15م).‏ 

(7) انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب التكاح ‏ باب الولي .7١/١‏ 

(4) المقولة ]١ ١59‏ قوله: ((ثم للجد الفاسد)). 

(ه) "جامع أحكام الصغار": ترتيب ذوي الأرحام في ترويج الصغير .58/١‏ 

.181/7 "الفتح": كتاب التكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

(0) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 17/7. 

(4) انظر "شرح العيئٍ على الكنر": كتاب النكاح ‏ باب في أحكام الأولياء .١ 417/1١‏ 


ا 





قسم الأحوال الشخصية ‏ لما وويع# د لل دس حاشية ابن عايدين 


. 00 ا اش ع ع َك 70 7 ع ذم 
وهكذاء ثم للجد الفاسد (تم للااحتب لاب وام ئم) للااحتب (لابيع ثم لولد 
5 1 
الأم) 1 


ثم للأحت إلخ)) يخالفة لكن اعتذّرٌ عنه في "البحر””"': ((بأنه لم يذكره في "الكنز" بعد الأمٌ؛ 
لأنه حاص باجنون وابحنونة)). 

(4) (قولة: وهكذا) أي: إلى آخر الفروع وإ سَفلواء "ط"”7". 

58 للع (قولة: 2 للجَدٌ الفاسد) قال في "البحر"”: ((وظاهرٌ كلام لعن ديد 
الثايه تر عو العف ره من ذوي الأرحام» د ال "الس ان ا 
منها عند "أبي حنيفة"» وعند "أبي يوسف" الوّلاية لما كما في الميراث» وف "فتح القدير"0): 


# 
ا 


وقياسُ ما ضح في الَدّ والأخ من تقدّم الحَدَ تقدّمٌ الحَدّ الفاسدٍ على الأعستي اهد. فقت بهذا أن 
المذهب أن الحدَّ الفاسد بعد الأمّ قبل الأحمت)) اه كلام "البحر": أي: بعد الأمٌ في غير امجنون 
والخوولةه ,3 ل قال توم كله كما املف 

قلت: ووجة القياس أنهم ذكروا أنّ الأصمّ أن لحَدَ أبا الأب مُقَدمٌ على الأخ عند الكل 
وإن اشرّكَ مع الأخ في الميراث عندهما؛ لأنّ الولاية تبتبئ على السَّفقَةِ» وشفقة الحَدّ فوق شفقة 
الأخ وحينئذٍ يقاس عليه الحدٌ الفاسدُ مع الأستيء فإن شفقتةُ أقوى منهاء ومقتضى هذا أن 
اكه لاد كلل يد هذا 1 132 لد لاقن الاعف د وطن الكاهيد 


5 .القن 1( ه) املا. ند ةا ١‏ ات 2 
وهو ما مشى عليه قي شرح درر البحار” ' حيث قال: ((وعند أبي حنيفة" الأم ثم الحدة 


. ١75/5 "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي ؟/59. 

() "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء /177. 

(4) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء /181. 

(©) "غرر الأذكار": كتاب النكاح ‏ ذكر الولي والكفء والوكالة ف النكاح ق97١/ب.‏ 


الجزء الثامن كس ا كل حالملا ب يول كناكم الولي 


الذكرٌ والأنثى سوا ثم لأولادهم (ثمّ لذوي الأرحام) العَمَّاتِء ثم الأعوالء ثم 
الخالات» - بنات الأعمامء وبهذا الترثيب أولادهمء 'شمني". لم مولى الموالهة0") 


المتسحة: 8 الأحت لأبوين» ْ لأبي 0 الأخ أ والأخت م وبعد هؤلاء ذوو ارقا 
ىا ع 05 راي 
كجد وحَدَةٍ فاسدين» ثم ولد أحت لأبوين أو لأسو 3 ولد أخ لأمء ثم العمّة شم الخال ثم 
الخالة ثم بنت العم وهكذا الأقرب فالأقرب)) اه. 
ركه دق (قولة: الذكرٌ والأننى سواء) لأن لفظ «(الولد)) يُشْمُلهماء ومقتضاه أنهما ف 
رقب واحدةة ومقتضى اتقديم الأخوال على إخالات د كما يان © - أن يُقِدْم الذك هناء تأمّل, 
1581 0] (قوله: 2 لأولادهم) أي: أولادٍ الأحت الشقيقة وما عطِف عليها على هذا 
الترتيب كبا عل عا تلن عن "شرح درر البحار"”» وهذا يغ عنه ما زع/رق57/]) بعذله. 
1١١54‏ (قولهٌ: وبهذا الترتيبب أولاذهم) فِيقَدَمْ أولادُ العمّاتيء ثم أولادُ الأموالك ثم 
أولادٌ الخالات» ثم أولادُ بنات الأعمام "ط"27. 
5ع (قولة: :ا ثم و الموالات» هو الذي اسلو على يده أبو بو الصغيرة ة ووالاة؛ لأنه , مرت 
يت له ولاية الترويج, "'فتعم” 0 أي : إذا كان الأب مجهول ا وال عل أنه إن ني 
يَعقِلٌ عنه وإن مات يرئه» وقد تكوث الموالاة من الطرفين كما سيأتي”' في بابهاء وشَّمِلَ المولى 


11 1 


)١(‏ في و : ((المرلاة)). 

)١(‏ المقولة ]١ ١53483‏ قوله: ((وبهذا الترتيب أولادهم)). 

(”7) المقولة ]١١5925[‏ قوله: ((ثم للجد الفاسد)). 

(4) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي ؟/79. 

(0) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١81/7‏ وفيه: ((وهو الذي أسلم على يد أبي الصغيرة)). 
(5) انظر "الدر" عند المقولة 7055-01 قوله: ((على أن يرثه)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ م دا مهعم د لس حاشية ابن عابدين 


الأنتى كما في "شرح الملتقى”". 
٠‏ (قولةٌ: ثم لقاض) نَل "القهستاني””" عن "النظم": ((أنه معدم على الأم)). 
قلت: وهو حلاف ما في المتون وغيرها. 
(قولَهُ: نص له عليه في مُنشورو) أي: على تزويج الصّغار. والمنشور: ما كتب فيه 
السَّلطانُ أ عالت كلانا امنيا لبلدةٍ كذاء وإنما سّمّي به؛ لأنّ القاضي يَنشّرّه وقت قراءته على 
التق "قؤسفاني "27 :وسند 75 ف مسالة عط الأقرت أنه نشت الؤلاية فهنا للفاضي :إن 
لم يكن في منشورهء أي: لأن توت الولاية له فيها بطريق الام ياد كد النام ذفها 
لال ةناها علق ما إذا تبنت له الوّلاية لا بطريق النيابة» تأمّل. 
00 (قولَهُ: إن فوْض له ذلك» ولا فلا) أي: وإن لم يُفوّضٌ للقاضي الترويجٌ فليس 
لنائبه ذلك؛ لما في "امحتبى": ((ثمَ للقاضي ونوّابه إذا شرَّط في عَهِْوِ تزويج الصّغار والصّغائن . 
وإلأ فلا)) اه. 
قال في "البحر©: ((هذا بناءً على أن هذا الششّرط إنما هو في حقّ القاضي دون نوَابي 
ويُحتَمَلٌ أن يكون شرطاً فيهماء فإذا كيب ف منشور قاضي القضاة فإِنْ كان ذلك في عهد نائبه 
منه ملَكَهُ الدائب» وإلاً فلاء ولم أرَّ فيه منقولاً صريحا)) اه. 
وحاصلة: أن القاضيّ إذا كان مأذونا بالترويج فهل يكفي ذلك لنائبه أم وات م 
القاضى النائواعلى الإون؟ وغيازة "ادن" تتحيلة:.والباور ننها الأول وماق "0 
)١(‏ انظر "مجمع الأنهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 578/1١‏ 
(؟) "جامم الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل الولي والكفء .7/8١/١‏ 
() "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل الولي والكفء .7/1/١‏ 
(4) المقولة ]١١1771[‏ قوله: ((لكن ف "القهستاني" إل)). 
(5) "البحر": كتاب النككاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 4/7 .١17‏ 
(1) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق7١/أ.‏ 


لي 


اللازق النافق. ‏ عسي ححميت ١‏ 59 احسمْتسييب دح عبان الولن 


2# مدير 


(وليس للوصي) مِن حيث هو وصي (أذ يزَوّج) اليتيمَ (مطلقا) وإن أوصى إليه 


((من أن ما في انحتبى لا يفيل عد اراك رار الأضيل للنائب كما توهمة 3 ابعر 4 


رد ارط" يانه كيف لايفيدٌ مع إطلاقه في نواه والمطلق يجري على إظلاقة19 ووجهة أنه 
ما فض ههم ما له وَلايتُ الي من حُملتها الترويجٌ صار ذلك من جملةٍ ما فوّض إليهم» وقد تقَررٌ 
أنهم 27 الملطاة: عي أَذِنَ له بالاسكابة غنه فيما و ة إليه)) اه فافهم. 

قلت: لكن قال في "أنفع الوسائل": ((الظاهر أن النائب الذي لم 06 له القاضي 
[*/ق7”/ب] على ترويج الصغار يلك لأنه إن كان فوض إليه الحكم بين الناس فهذا مخصوص 
بامرافعاتي» فلا يَتَعدّى إلى الترويج» وكذا لو قال: استنبتك في الحكم, أمّا لوقال له: استتبتك في 
جميع ما فوَض إليّ السلطانٌ فيَملكة؛ حيث عمّمٌ له)) اه. 

ثم استظهرٌ في "أنفع الوسائل": ((أنه إذا ملّكَ الترويج ليس له أن أن به لغيرو؛ لأله .متزلة 
الوكيل عن القاضيء وليس للوكيل أن يُوكلَ إلا يإذن)) اه.. 

037 (قولة: وليس للوصيا) أي: وصي الصّغير والصّغيرة» "بحر'”". واليتيم بوزن فيل 

004 (قولُ: ين حيث هو وصي) احترّرٌ به عن قولِهِ الآني": ((نعم لو كان قربا أو 
حاكما يَملِكَهُ [إل). 


(قولة: ثم استظهرٌ في "أنفع الوسائل" : أنه ذا ملك لج الفلاهث أن النائب من قبَلِ القاضي المأذون 
له بالتفويض له أن يأذن لغيره بتزويج لتيحِه؛ لأنه بالإذن صار وكيلاً عن السسُلْطان لا القاضيء وليس. هذا 
من باب التوكيل عنه حتى يتوقف على الإذن بل من باب الإنابة عن السسْطان» وللقاضي أن يذ الشيره 
بذلك فكذا نائبُهُ المذكورء وذكر "ط" عند قول "الأصئف" : ((ولا يُسْتخلفْ قاض من كناب القضاء) 
قيّد بالاستخلاف ليخرّج التوكيلٌ والإيصاء؛ فإن له ذلك إلم. 


)0 "ال كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء عع م١‏ 
(؟) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١70/7‏ 


ب ليا 


(5) "در” ضح لالات 


قسم الأحوال اللتحموية. يبب ع احي ينيد ا؟ ل حر | بحاشية ابن عايدين 


على المذهب» نعم لو كان قريب أو ا لك بالولاية كما لا يخمى . 
(فروع) لبس للقاضي تزويج الصغيرة بين نشد ولا من لا تعمل شهادةة 
لد كيااق "مون كاه" "الم الاك وبه عُلِمَ أن فِعْلَهُ حكمٌ 52 


.0 (قوله: على المذهبي) لأنه المذكورٌ في "كافي الحاكم" مطلقا حيت قال: ((والوصي 
1 ا لكل ا اع ادك 56 5 
لكر بولي))) وزاد 5 الدتخحيرة : ((سواء أوصى إليه ألااب بالتكاح و لان نعم ف اد 


ل 


وغيرها: ((أنه روّى '"هشام" ف "نو ادر عن "أبي نخرنة: أنه لفذللك إن مستي لاوا علنه 
مشى "الرّيلعي”'»» قال في "البحر””: ((وهي رواية ضعيفة) واستثنى ف "الفنتح” ' ((ما لو عيّنَ لله 
الموصي في حياته رجلا)»» واعترضّة في "البحر””: ((بأنه إن رَوّحَها من المعين في حياةٍ موصي 
فهو وكيلٌ لاوصيء را و بطَلّت الوكالة وانَقَلّت الولاية للحاكم عند عدم قريبي)). 

3 (قولة: يمِلكة) أي: ارو رركن اعذاولات 

رلقا» نف ؤفولة بول عرو الا قت كباس لقم كأضولة وإ غلرا وفروعة وان فار "10 

01/١‏ (قولة: عُلِمَ أن فعلة حكم) أي: وليس له أن ع لتقن لأنه .تق اتفمبة 


(قول "الشارح" : وبه عللم عْلِمَ أن فعله َك إلخ) قال ا الميناء" : («والإالحاق بالتوكيل يكفي 
الك اتسينا عن حثل فلل حنم اه لكل نكري تلان لوئة اذ فد 2ت 


)١(‏ "المنح": كتاب النكاح ‏ باب في بيان أحكام الولي /١‏ ق١7١/ب‏ وفيه: (اليتيمة)) بدل ((الصغيرة)). 
(؟) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في الأولياء "557/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(") تقدمت ترجمتها .597/١‏ 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١77/١‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 8/ه١.‏ 

(5) "الفتح”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 187/9 

(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١0/*‏ بتصرف. 

(4) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي 2559/7 


الكل التائن ٠‏ مسح ميتم طق سسسببس هك كارن 
وإن عري عن الدعوى مان ونه اه ل لعا الراا ااطان وا ايا م ا 


راجو فووتن الى ال 
اتبية) 

أفتى "ابن نحيم"270: ((بأنّ القاضي إذا زَوّجَّ يتيمة ارتقعٌ الخلاف» فليس لغيرو نقضة))» 
أي: لما علمت من أن ذلك حكم منه؛ ثم رأيت ما أفتى به في "أنفع الوسائل". 

200 (قولة: وإن عَرِيّ عن الدّعوى) ما قولهم: شراط نفاذ القضاء في الحتَهّداتِ أن 

١‏ يصبر الحكم حادثة تجري فيه حصومة صحيحة عند القاضي من خنصي”"؟ على خحصم فالظاهر 

له حمول على الحكم اقول ما الفعلى فلا ب قرط فيه زرك توفيقاً يون كلامهم؛ ا 

قلت: و كذا القضاء المت ا تشترّط له الدّعوى والخصومة؛ كما إذا شهدا على خصم 
فى ود كا اكه وافنة أبناويكته نمق بذلك الحقّ كان قضاءً بَسّبِهِ ضمناً وإنا 5 
حادية اي وكذالو شهدا أن فلانة و فلات وكلت رَوجحَها رمق /] فلانا في. كذا 
على خصم منكر وقَضَّى بتوكيلها كان قضاءً بالرُوجيّة بينهماء ونظيرة الحكم يتبوت الرَمَضائية 


(قول "الشارح": وإن عي إلخ) جعي الراء وفتح الياء.ععنى: خلا وتجرد. وعرًا يعرو ممعنى: 
الحلول؛ وير عامر ق التعل الثلاتي اكإيرت إلياة إلدا قي غود في وني وهدي ويني فيقول: يقى ونسى 
وهُدَى وينى البيت» كر ع وافمع اهم ' ادي . 

(قولة: وكذا لو شهدا بن فلانة زوجة فلان وَكلت زوجتها فلاناً إل) ذَكرّ هذه المسألة قي "الأشباه" 
راطا ينان اح القرل يا إن القضاءً الضمَيّ لا د كود له :التصوى وال الخصردة الكن خوض 


)00 53 كتاب النكاح ‏ باب الولي ق١5١/].‏ 

(1) "الفتاوى الهندية": كتاب النكاح ‏ الباب الرابع في الأولياء 7814/١‏ بتصرف. 
(1) لم نعثر عليها ني "فتاوى ابن بحيم'". 

(4) ((من خصم)) ساقط من "١‏ 

(5) "النهر": كتاب 0 باب - والأكفاء ق7177 ب بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية 20 دا العم لمعت د سس" -حاشيةابن عابدين 


فنعو كن نفسّها ولا ول ولا20 حاكم نّمّة توقف» ونفذ بإحازتها بعد 
رياه لذن لاع قد الستلطانت7؟ الولف رو نكها فعم مر ممم ةم ءة مم ممة ةن نمم مث للية 


في ضمن دعوى الوكالة» و 4 قاقضاء "الأشناو"7. 

0٠١‏ (قولةُ: صغيرة روحت نفسّها) أي: من كفء هر المشلء وإلا لم يتوقف؛ 
أن الحاكمٌ لا يملِكُ اعفد عليها بذلك فلا يَملِكُ إحازتة فكان عَقْداً بلا مُجيز؛ لو كان 
قات اين وتككع لبتي كلاق در أن لسجيرا وفك اناوه زان أي رةه 
يَملِكانَ العَقَدَ بذلك» والصتّغيرٌ كالصّغيرة؛ لما في "الخايّة"7): ((من أن الصّغير لو ترّوّحَ بالغة 
ثم غاب فَترَوّحَتْ آخرء وكان الصّي أجارٌ بعد بُلْوغِهِ العَقَدَ الذي باسَرَهُ في صغْرهٍ فإن كانت 
الإحازة بعد العَقَدٍ الثاني جاز الثاني؛ لأنها تملك الفسسخ قبل إجازتٍهء وإنْ كانت قبله فإن 
كاة الأول عهرطاقل او شين فاع و الممين ان أو جد نفذ بإحازةٍ الصبي قارف 
وإلآ فيجورٌ الثاني)». 

لللفئية (قوله: ولاحاكم 00 أي : موضع العقدة 

اال (قولة: 8 24 هذا فول بعض المتأخرين» ففي "أحكام اليو ((فإث 


ما ذكره في "الأشباه" من تفريع هذه المسألة على مسألة السب العلامة "البير ع" علر ا نا ملاعنة "هبه 1ن" 
بقوله: ((هذا التفرِيعُ مُخالفٌ للمنقول قلا يُعرّلُ عليم) اه. لكن قد يقال: إن موضوعٌ ما في "الأشباه" ما إذا 
عرقاها برْحها عوضاً عن أبيها وجدها بأنأ كانت معروفة به فالقضاءٌ بتوكيلها قضاءً بالرّويّة أيضأء كما لو 
شهدا على نحَصْمٍ غائبو بحق وذَكّرا نَسبَهُ وقضى بذلك كان قضاءً السب أيضاء لا لو كان حاضرً؛ إذ الإشارة 
كافية عن ذكر التسب فلا اعتبار بذكره؛ إذ المرادٌ بالقضاء الصْمُمَيّ كل ما تضِمّتهُ وتوقف صحّتَهُ عليه. 


. ((ولا)) ساقطة من "ط‎ )١( 

(1) في "ب": ((السطان)) وهو خطأ طباعي. 

(5) انظر "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب القضاء والشهادات والدعاوي صا" . 
(5) "الخخائية": كتاب النكاح ‏ فصل في شرائط النكاح 740/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 
(©) "جامع أحكام الصغار": مسائل النكاح .55/1١‏ 


المزعافات ‏ مستجحعسسيعيية .10 سكسس حمعمب. ١‏ عاج الول 


ضًّ 2 5 
وليان مستويا قدم السابىق ارق عله اجون 11و قن 212168821 014 وجول 1018 4ل راع ا د ور 21 


كانت في موضع لم يكن فيه قاض إن كان ذلك الموضع تحت ولاية قاضي تلك البلدة ينعقِد 
ويتوقُفُ على إجازةٍ ذلك القاضيء وإلا فلا ينقد وقال بعض المتأخرين: يُنعقادُ ويتوقفُ على 
إجازتها بعد البلوغ)) اه. 

واستشكلَهُ في "البحر”': ((بأنهم قالوا: كل عَقَادٍ لامُجيرَ له حالَ صُدُور فهو باطلٌ 
لا يتوقف))» ثم قال: ((التوقف فيه باعتبار أل مجيزة السلطانُ كما لايخفى )) اه. 

وهذا مبيّ على كفاية كون ذلك المكان تحت ولاية السّلطان وإن لم يكن تحت ولاية 
قاضء وعليه فَبَطلانٌ العقلدِ يتصوَّرٌ فيما إذا كان في دار الحرب أو البحر أو المفازة ونحو ذلك 
بخلااف القَرى والأمصارء ذل عليه ما في "الفتح"0") في فصل الو كالة بالتكاح» حية قال 
وووان لاقي لد نوها انس لسك بيو علس الاسادكك تسلا كانزةا كاد ره 


5-0 ل لي قر ابي 


فَرَوّحَهُ الفضولى أَمّة أو أحت امرأتهِ أو نحامسة, أو زَوَبَحَهُ معتدّة أو جحنونة أو صغيرة يتيمة فق دار 
الحرب» أو إذا ' يكن سلطان ولاقاض7"؛ لعدم رن يَقَدِرَ على الإمضاء حال العقد. فوقمٌ 
باطلا)) اه. وسيأتي”' تمامة في آخر الباب الآتي» وقد أطلنا الكلامّ في تحرير هذه المسألة في 


0000 


"تنقيح الفتاوى الحامدية من "كنات المأذون. ارق 4 “/ب] 


1173ل (قوله: لان مستويان) كأخوين .شقيقين: فلو أحذ الوليين أقرب من الأخر 
فلا وّلاية للأّبعدٍ مع الأقرب» إلا إذا غاب غيبة مُنقطعة فنكاحٌ الأبعدٍ يحور إذا وقَعٌ قبل عَقَدٍ 


(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١4/77‏ 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح ١99/7‏ بتصرف. 

(؟) عبارة "الفتح": ((أو إذا لم يكن سلطان ولا قاض لا يتوقف؛ لعدم...)). 
(؟) المقولة ]١١851[‏ قوله: ((إن ها بحيز إلخ)). 

(5) "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية”: كتاب الحجر والمأذون .1517/٠‏ 


1م 


قسم الأحوال الشخصية د ل دا هلاة ددس" حاشية ابن عابدين 


فإِن ورا ا 


(وللولي الأبعد د الترويجٌ بغ بغيبة الأقربي) فلو رَوَّجّ الأبعل....... 527000ظ2 


الأقرب» اك أئي: 1 على أحد ٠‏ القولين» وقيه كلام ا قريبا. 


وما عدت 


4م (قولة: فإن لم يُدْر) ينبغي أنها لو بَلَعَتْ وادَّعَت أنّ أحدّهما هو الأَوّلُ يُقبَل؛ لما 
في "الفتح”": ((ولو رَوحَها أبوها وهي بكر بالغة مها ورَوَّحَتْ هي نفسها من آخرٌ فأيُهما قالت: 
هو الأول فالقولٌ هاء وهو الرّوجْ؛ لأنّها كرت للك النكاح له على نفسيهاء وإقرارها حُجَة تام عليهاء 
وإن قالت: لاأدري الأول ولايعلمُ من غيرها فرق بينهماء وكذا لو رَيّحّها ليان بأمْرهام) اه.. 

007 (قولة: وللول الأبعد إخ) المرادُ بالأبعدٍ مَن يَلى الغائب في القرب كما عر به في 
تاق تناك" بر ليه هزر لاف لاني نوكه وذ لزان للك للف فال اق 
"الاختيار'”'2: ((ولا تنتقلّ إلى الستّلطان؛ لأنّ السُلطان ول من لاولّ لهء وهذه لما أولياءٌ؛ إذ 
الكلام فيه)) اه. ومثلهُ في "الفتعم"20) وغيره. 

وبه علِم أنه ليس المرادٌُ بالأبعد هنا القاضي» وناق ل يدلا" 0 وزميى اد المر افيه 
القاضي دون غيره؛ لأنّ هذا من باب دفع الطلم) اه إنما قاله في المسألة الآتية» أي: مسألة 


(قولهُ: أي يجورٌ على أحد القَولين إلخ) فيه أن الذي ذكره في "البحر" إنما هو تزويجٌ الأبعدٍ الحاضرء 
وهذا لا كلام قي صِحّتهء والقؤلان بالصّحّة وعدمها فيما لو زوّحها اب حير ينا ريه 


ا ل 


الأبعد» فإنَ زواجه صحيمٌ قرلا وداه إلا أنه عند زفر ر": الولاية باقية للأقرب بدون موك للأبعد. 
)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١78/7‏ 

)١(‏ المقولة ]١١1١[‏ قوله: ((وللولي الأبعد إلخ)). 

(*) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 185/7. 

(5) "الاحتيار": كتاب النكاح ‏ فصل: عبارة النساء 91//7. 

(5) "الفتح": كتاب النككاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١85/7‏ 

(7) "الشرنيلالية": كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء 578/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الجوء كاف تمتتنص3حخمييست:. 15095 مسنيفمتين نصنينتك ناض الولن 


15 قبام الأقربي توقف على إحازتهء ولو تَحَوّلت الولاية إليه لم يَجْرُ إلا بإحازته 
بعالك رل» "ة فيان :2007 و "علي 01" إفضافة القصْر) و اعبات فى "ل 307 
((ما لم ينتظر 0 5-6 حوابة))» واعتمذه عتمَّدَهُ "الباقاني” #ونقل "انق الخال" 


((أنّ عليه الفتوى)), 17 الخلافب فيمن احتفى ف المدينة ار 


عَضْلٍ الأقرب كما يأتي” بيانة» ويدل”” عليه التعليل بدفع الفاليية فإنه لا ظلمَ في العَيمَةِ بخلاف 
العَضْلء فالاعتراضُ على "الشرّنبلاليّة”"2 بمخخالفتها لإطلاق المتون ناشيمٌ عن اشتبا إحدى المسألتين 
بالأخرى» فافهم. 
5الالل] (قولة: حال قيام الأقرب) أي: حَضوره وهو مِن أهلٍ الولاية أما لو كان د 
هوا نا نكاح الأبعلد. 00 
الع (قولة: توقف ععلى إحازته) تقدّه0 إن التالعه لو حي ينها غير كفء فللول 
الاعتراضٌ ما ل يَررْضَ صريحا أو دلالة كقبض المهر ونحوه فلم يجعلوا سكوتّةُ إحازة الام أن 
سكوته هنا كذلكء فلا يكون 00 إجارة لنكاح الأبعد وإن كان خاضيرا فى بحلس العَقَدٍ ما 
لم يض صريحا أو دلالة» تأمّل. 
(قولة: وَل شلك رلا إليه) أ يذ إل الأبسى فوف الأفريه أو اعيفة غينة 
1 اليل 401 
موؤواك ركر ل مساك القضر إل ل ل ا 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل الولي والكفء 78١/١‏ بتصرف. 
(؟) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث في معرفة الأولياء وتكاح الصغار ق٠7/أ‏ بتصرف. 
() "ملتقى الأبحر": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١/د4؟7.‏ 
(4) المقولة ]١١17517[‏ قوله: (( لكن في "القهستاني" إلخ)). 


(5) من ((قاله)) إلى ((ويدل)) ساقط من "7" 
(7) "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء 778/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


(9) در 
(48) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي 40/7. 


ص8١‏ وما بعدها. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ 6 د ا هوا لهب ححاشية ابن عابدين 


ظ هف هظ5” أ ه هه 5ه هآ 5ه ماه تس ه هسه هسه هه < هع ه شع هده هع + قمهه هه عم و د هد م ها ده سه هه » “ أ نه »ع » ا 4ه + «< + ©" + مع ع عم .مه .م ه» هم ع يمه 


ا اندر ((أنها ات انعم م بد لم7 اسم المتأخخر ين [ا/ق 5 /أ] 
و"الرّيلعي””" لأكثرهم؛ قال: ((وعليه الفتوى)) اه. 

وقال في "الذيرة": ((الأصح أنه إذا كان في موضع لو انتظرٌ حضورُهُ أو استطلاعٌ رأيه 
فات الكفء الذي حضرً فالية له وإليه أشار في "الكتاب")) اه. 

وفي "البحر”"”؟) عن "لمحتبى" و"المبسوط”: ((أنه الأصمٌ» وفي "النهاية": واغشارَةُ أكثر 
المشايخ» وصحّحَهُ "ابن الفضل””» وفي "الهداية"”: أنه أقربُ إلى الفقهء وفي "الفتعحم"7": أنه الأشبة 
اللقين مدال عدار عر يق أكثر المتأخرين وأكثر المشايخ)) أي: لأنّ المراد من المشايخ 
المتقدّمون» وفي "شرح الملتقى” عن "الحقائق””: ((أنه أصم الأقاويل» وعليه الفتوى)) اه. 
مرضي ب "ارح "لكر بير ياي كناد تور 310 إل اكطزنا راق 


"البحر””''؟: ((والأحسن الإفتاءً .مما عليه أكثرٌ المشايخ)). 


.١ 417/1١ انظر "شرح العيين على الكنز": كتاب النكاح  ياب في بيان أحكام الأولياء‎ )١( 
.7٠٠٠١/١ (؟) "الحداية": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ 

(”) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ؟/1717. 

(4) "البحر”: كتاب التكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء «/ه١.‏ 

(5) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الصغير والصغيرة 5717/4. 

(1) "الحداية": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ,7١٠١/1١‏ 

(0) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 85/79 .١‏ 

(8) انظر "ممع الأنهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .879/١‏ 

(9) لم نعثر على المسألة في مخطوطة "حقائق المنظومة النسفية" الي بين أيدينا بعد طول بحث. 
)٠١‏ "الاختيار": كتاب النكاح ‏ فصل: عبارة النساء 9457/7. 

.017/١ انظر "شرح النقاية": كتاب النكاح فصل في الأولياء والأكفاء‎ )١١( 

.ب/١077ق "النهر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء‎ )١١( 

.١هر/7 "البحر": كتاب التكاح - باب الأولياء والأكفاء‎ )١( 


الكو اتام ,جك ©1086 بميجسحجحجييهجين. .نا الزن 


هل تكو مق 
(ولو رَوّحَها الأقربُ حيث هو جاز) النكاحٌ (على) القول”"(الظاهر) "ظهيريّة"”".. 


:07 (قوله: هل تكوث غيبة مُنقطعة؟) أي: فعلى الأوّل لاء وعلى الثاني نعم؛ لأنه 
م يُعتبر مسافة السفر. 

قلت: لكن فيه أنّ الثاني اعتبّرٌ فوات الكفء الذي حَضر فينبغي أن يُنظِرَّ هنا إلى 
الكفء: إن رضي بالانتظار مده يُرجّى فيها ظهورٌ الأقرب المحتفي لم يَجَرٌ نكاحٌ الأبعب وإلا 
حازء ولعله بَناهُ على أنّ الغالب عدم الاننظارء تأمّل. 

99 (قوله: جارٌ على الضاهر) ل بناء على أن ولاية الأقرب باقية مع ا وذكرَ 
٠.‏ #4 ع ((5) إن لهك ” أأم لا اده | الشركة #اس م مم د م : 
في "البدائع”" احتلاف المشايخ فيه» وذكر: (( أن الأصح القول برَوَالها وانتقالها للأبعد))» قال 
ش في "المعراج”" : ((وق "الخيط" الأروانية نكس وف ي أن لايحور ا 
الول لون لين سملم قلأنها انتفعت برأيه: ولك قباد مف ١‏ ع نا لا افا 
فلا يبنى الحكم عليها)) اه. 

66 السام ل 0 .لله لاعس 50 ماس 5 ب 3 35 0 اف 
وكذا ذكرٌ في 'الهداية””' المنع ثم التسليم بقوله”؟2: ((ولو سلم))» قال في "الفتح”7): 


(قوله: وكذا ذكرّ في "الحداية" المنع نم التسليم إلخ) وذلك أنه ذكر في الفداية زرا "ل" ال ور 
يعين: تزويج الأبعد؛ لأنّ ولاية الأقرب قائمة؛ لأنها تبت حقًا له صيانة للقرابة فلا تبطلٌ بغيّيته» ولهذا لو 


)١(‏ «القول)) ليست في "د". 

(؟) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث في معرفة الأولياء ونكاح الصغار ق5٠7/أ‏ بتصرف. 
(5) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما شرط التقدم فشيئان .55٠0/7‏ 

(4) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الصغير والصغيرة 4/١؟751.‏ 

(5) "الحداية": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 5٠١/١‏ 

(5) من ((فلا يينى)) إلى ((بقوله)) ساقط من '1". 

(7) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١84/7‏ 


قسم الأحوال الشخصية م ا #«9ام لس" حاشية ابن عايدين 


(ويثبت يعبْتْ للأبعد) مِن أولياء المونينة "شرح وعاية 3 1) . لكن 58 ا لقهستا: 01 لضن 
"الغياث ع 21017 : ((لو مر بزداج م افر زوج القاضي ا 0 تبجو نع ل وده لاوقا عاو ا 0 1 0 


((وهذا تَنَرّلَ))» ويد "الرّيلعي””" المنع من حيث الرّواية والمعقول» وكذا في "البدائع"©». 

ويه عُلِمَ أن قوله: ((على الفلّاهص) ليس المرادُ به ظاهرَ الرّواية؛ يما علمت من أنه لارواية 
فيه» وإنما هو استظهارٌ لأحد القولين» وقد علمت ما فيه من تصحيح خلافه ومنعه ف أكثر الكتب. 

أو لواو د موه نارق ناكس ل كاتا وديف راسي فأخرون فا 
أحدهماء فَرَوّجَ في مكانه لا يصح؛ نه إذا لم يصح تزويج الأقرب الغائبي مع حضور الأبعد 
فعدمٌ صحّة العَقَدٍ من الغائب مع حُضُور المساوي له في الدّرجة بالأولى» فتأمّل. 

ككلالل (قولة: من أولياء الي احتزاز 5 القاضي. 

01 (قولة: لكن في "القهستاني"2 إلخ) استدرالكٌ [//قه*/بع على ما في "شرح 
الفي 200 فإنه لم يَستَنِدٌ فيه إلى نقلٍ صريح» وهذا منقول» و قد أده أيضا العلامة 'الشرّنبلالي" 


زتحياتحيت فوعان ولا ولاية للأبعد مع ولايّته» ولنا أن هذه ولاية نظريّة» وليس من النظر التفويضُ لمن 
ال 000 
مع يعي: .كنع صحّة تزويجه» وبعد اللي نقول: للأبعد بُعْدُ القرابة وقْربُ التدبيرء وللأقرب عكسُة» فترّلا 
منزلة ولَييّن متساوتين فأيهما عقَدَ نفد ولا يْردُ)) اه. وبهذا تتضح عار الوط 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب النكاح ق85/أ. 

)١(‏ في "ط" وب": ((الغياثي)). 

(”) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 171//7. 

(4) "البدائع": كتاب االنكاح ‏ فصل: وأما شرط التقدم فشيثان 501/7. 

(ه) في "ب": ((الأولى)) بلا باء. 

(1) “جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل الولي والكض :لآير تقل دن 'اغيانك] المفنين". 
(0) "تفصيل عقد الفرائد": كتاب النكاح ق4اإب. 


م ام 


الجزة الات «مسح مستت 4 لحمتيضيييييه. اياف الران 


© « م.هسد هه وداهماهه»٠‏ 4ه هه هته »© تأ ههه هم هه وهج ه 4ت هه م.ج هه مج جع دجس*هه هه - .مه © »ع 4 نهم ع بسع 8ه #8 © جه هسهاه هه 4 شك اك جره هياج شهاه هاي وا فاع ها هاه هده ه 


ف رسالة تام "كن المص عي عمر "1 وزاسة 2 في "أنفع الوسائل" عن "المنتقى": 
إذا كان للصغيرة أب امتنعٌ عن تزويجها لا تنتقل الولاية إلى الجدء بل يزوجها القاضيء ونقل مثله 
"ل ١‏ الشاضة عن ايعان" عن "'روضة الناطفى": وكذا "المقدست " عن 'الغاية"» 0 
0 أي 1 01 000 ! 2 كك ك0 ْ 5 ع 

عن "المحيط"؛ و"الفيض" عن "المنتقى"» وأشار إليه "الزيلعي"0, حيث قال في مسألة تزويج 
الأبعد بغيبةٍ الأقرب: وقال "الشافعي": بل يُرَوحُها الحاكمٌ اعتبارا بِعَضْيْلِوِه وكذا قال في 
"البدائع”””»: إن نقل الوّلاية إلى السلطان -أي: حال غيبةٍ الأفرب باطلٌ؛ لأنه ول من لا ولي 
له وههنا لها ولّ أو وليّانء فلا تعبت الولاية للسّلطان إلا عند العَضْلٍ من الول ولم يُوحّدء وكذا 
فَرّقَ في "التسهيل”” بين الغيبةٍ والعضّل: بأنّ العاضلَ ظالِمٌ بالامتناعء فقامٌ السَّلطَانُ مقامَهُ في 
1 2 5000 3 1 و د 0 5001 012 ءِ 0-6 
دفع الظلم عغلااف الغائب خصوصا للحجء ونحوه قي شرح المجمع اللمملكي »وبه افتى العللامة 
1( 2 ”, 5 1 ل" : 0-7 عِ 00 

ابن الشلبى"» فهذه النقولٌ تفيدٌ الاتفاقَ عندنا على ثبوتها بِعَضْل الأقرب للقاضى فقط» وأمَّا ما 
"فضي لبوا ل رقو رسن انها تفن زرالا بعك ركد الأمريت اما قال اذ خالا بعك 
القاضي؛ لأنه آخرٌ الأولياء» فالتفضيل على بابه. وحمّلهُ في "البحر”” على الأبعد من الأولياءء 


)١(‏ لأبي الإخلاص حسن بن عمار الوفائي الشرنبلالي المصريء (ت59١٠١ه).‏ ("خلاصة الأثر" 28/5 "التعليقات 
السنية" صكره» "هدية العارفين" 2557/١‏ ووقع فيه: ((كشف المعضل فيمن عقل"))» وهو تحريف). 

(؟) "تفصيل عقد القرائد": كتاب النكاح ق5/ا/ب. 

(5) “النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق177١/ب.‏ 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ؟/717١.‏ 

(5) "البدائع": كتاب النكاح ‏ بيان شرائط جوازالنكاح ونفاذه ‏ فصل: وأما شرط التقدم فشيئان 551/7 بتصرف. 

ل كله "سيد مركا الرقدول إل خلج الأول" السول عسنان اجو عقه اله الكلسون اريس المي 
(ت5١٠١هم)»‏ والله أعلم. ("إيضاح المكنون" .)588/١‏ 

(/) "خخلاصة الفتاوى”: كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن في نكاح الصغير والصغيرة ق.07/ب. 

(8) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن في نكاح الصغار ١71/14‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(9) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١7/1‏ 


قسم الأحوال الشخصية تعن ني ست :88 اليتحسحتم سيت خاشية ابن عايدين 


عند فوت الكفء) (التزويج بِعَضّل الأقربي) أي: بامتناعِه عن التزويج إجماعاء 


ثمَّ ناقض نفسَّهُ بعد سطرين بقوله: قالوا: وإذا حطَبّها كفم وعضلها اولي م بت الوّلاية للقاضي 
وى عزون مرق رد ؛ لم يكن في منشورو)) ع بشن كم ا ف الرّسالة. 
ثم ذكرٌ فيها عن "شرح الوم ارمع الى “لسن "1 بوت الخيار هما بالبلوغ إذا 

زَوْجَها القاضي بكال الاتر؛ وعن "جرد" عدم 5 والأوّل على أن 5 بطريق الولاية» 
والثاني على أنه بطريق النيابة عن العاضل» ورحِحَحَه اي" 55 للتعاررض في كلامهم. 

قلت: ويُويْدُهُ ما م7" عن "التسهيل"؛ وكذا قولهم: فله الترويج وإِن لم يكن في منشورو 
ويجبْ حَمّلٌ ما في "الْحرّد" على ما إذا كان العاضل الأب أو ادن وفك الخيار لها عند تزويج 
غيرهماء فكذا عند تزويج القاضي نيابة عنه. 

[4؟07١1)‏ (قولة: عند فوت الكفع) ررق 1/55] أ تحوفب و 

ره؟0 (قولةُ: أي: بامتناعِه عن الترويج) أي: من كفء بمهر المثل» أمّا لو امتنعَ عن غير 
الكفء أو لكون المهر أقلّ من مهر المثل فليس بعاضل "0 و إذا افسع عن تزويجها من 
هذا الخاطب الكفء ليزوجها من كفء غير وار ل الا ((أنه يكون عاضلا): 


(قولُ: والثاني على أنه بطريق النيابة عن العاضيل إل) انظر ما تقدّم كتابتة عند قول "المحشّي": 
((إذٌ تزويج القاضي نيابة عنه فليس لها الخِيارٌ)) 


)١(‏ "خخلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن في نكاح الصغير والصغيرة ق.78/ب. 
(؟) "تفصيل عقد الفرائد": كتاب النكاح ق74ب. 

(9) قي المقولة نفسها. 

(4) عبارة "ط": ((فإنها لا تتقل)) بدل ((ليس بعاضل)). 

(د) "ط": كتاب التكاح ‏ باب الولي 4٠/7‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 113/7 . 


الجرء الثامن 20 المح ا ياب الولي 


(ولا يبطل تزويجُة) السّابق (بِعَوْدٍ الأقربي) لحصوله بولاية تامَةٍ. 
م - ٠‏ 3 ّ . 5 كك 0 2 الى 5 ًَ 
(وولى المجنونة) وامجنون ولو عارضا (ق النكاح) أما التصرف ف المال فللاب 
اتفاقا (ابنهةة و إن سفل 02000 





قال: ((ول أرَه))» وتبعة 'المقدسي" لمر" » واعترضه اي ((بأنّ الولاية بالعضل 
تتقلٌ إلى القاضي نيابة لدفع الإضرار بهاء ولا يوحدُ مع إرادة الترويج رات 

قلت: وفيه نر لأنه مت تير الكفنة الخاطب لا يعفر غِيرهُ خوفا من كويد ولذا تعمل 
الوّلاية إلى الأبعدٍ عند غيبة الأقرب كما مر”"2) نعم لو كان الكفمٌ الآخمرٌ حاضرا أيضاء وامتمع 
الول الأقربُ من تزويجها من الكفء الأوَّل لاايكونٌ عاضلا؛ لأنَّ لظاهر من سمي على لف كير 
أنه الحتار لها الأنفع لتفاوت الأكفاء أخلاقا وأوصافاء فيتعيّنُ العمل بهذا التفصيل؛ وا لله أعلم. 

03775 (قولة: ولا يُبطل تزويجة) يعو : ترويج الأبتعد حال عه الأقرب. وكان الأول 
كر هذه اللحملة بعد قوله: ((وللولي الأبعد التزوييجٌ بغيبة الأقرب))» "ط"7”. 

170 (قوله: اسايق أ التحقق سبقة احزازا عمًا لو زَوْحَها الغائبُ الأقرب قبل 
الحاضر الأبعد» فالهايلغى لاع وعمًا لو جُهِلَ التاريخ, فائه يِل كل منهما بناءٌ على بفاء 
وَلاية الغائب» أمّا على ما قدّمناه2©. من انقطاع ولايته العيرة عفد الحاضر مطلقا. 


:04 (قولُ: وول انحنونة والمجنون) أي: نون مُطبقاء وهو شهرٌ كما مر29, تقد" 

أيفنا أن المعتوة كذلك. 

0175 (قوله: ولو عارضا) أي: ولو كان جنونهما عارضا بعد البلوغ حلافا ل"زفر" 

.007 (قولة: اتفاقا) أي: بخلافب الولاية في النكاح, ففيها خلاف "محمد" فهي عنده 
01١‏ 3 زايا ص لاا 
00 "مل" كتاب الدكاح - باب الولي * 20 . 
(59) المقولة [١19/51١١ع]‏ قوله: ((جاز على الظاهر)). 
كر عد ات 


ها يفا 


(١‏ در صاع؟7ل. 


قسم الأحوال الشخصية جح ص اختح نت ١‏ روه اماتحف مس ْجحد: حاشيةاين غايدين 


5-4 
ع 


(دون أبيها) كما مر“ والأولى أن يأمرَ الأب” به ليصح انفاقاً. 
(ولو أقرّ ولي صغير أو صغيرةٍ أو) أقرّ (وكيلٌ رجحل أو امرأةٍ أو مولى العبد 
بالنكاح لم يَنفذ) لأنه إقرارٌ على الغير 7[ 1 1 1 | ز | ز[زؤ[ز[ز [ز 1010111 


اذه اهن +وعنيهيا خرن 

لفقل (قولة: دوث أبيها) أي: أو جَدّهاء والمراد أنه إذا اجتمع فق الحتونة أبوها أو يكدعنا 
مع ابنها فالوّلاية للابن عندهما دون الأب أو اللجدّ كما في "الفنتح”» وكذا لباقي العَصّباتٍ 
بوك على ام وي ل نيهم كما قدّمناه”'» عن "الفتح". 

ادلم (قولة: ولو أة قرَإل) قال "الحاكم الشّهيد" في "الكاقي" الجامع لكتب "ظاهر 
الرُواية": ((وإذا هر الأب أو غيرُهُ من الأولياء على الصخير أو الصّغيرة بالتكاح أمس لم يُصدَّقْ على 
ذللك إلا بشهود أو تصديق منهما بعد الإدراك [«/ق55/بع في قول 6 حنيفة') م إقرارٌ 
المولى على عبده» وأا إقرارةُ على أَمَيهِ كثل ذلك فجائرٌ مقبولٌ» وقال "أبو يوسف" و"محمّد": الإقرارٌ 
من هؤلاء في جميع ذلك جائرٌء وكذلك إقرارٌ الوكيل على كله علي هذا الاختلاف)) اه. 

ونقلَ في "الفعح"27 عر عن "المصفى" عن أستاذه الشيخ "حميدٍ الدّين": ((أنّ الخلاف فيما 
إذا قن الول في صيغرهما”"2))» وإليه أشار في "المبسوط" وغيره» قال”: ((وهو الصّحيح))» 


1 ل 


)١(‏ در صاؤاه7ل. 

(5) قال "ط" :١/7‏ قوله: ((والأولى أن يأمر الأب إل أي: يأمر الابن الأب وذلك رعاية لتعظيم الأب لا للاحتراز 
عن أن باقر الات الان ادنك صحيح أيضا اثقاقاء أقاده العلاقة "أبو السعوة "0 

.١ "الفح" : كتاب التكاح باب الأولياء والأكفاء هم‎ ١ 

(5) المقولة ]١١701[‏ قوله: ((فيقدم ابن المحنونة على أبيها)). 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 187/9 

)١(‏ في "د" زيادة: ((فإن إقراره موقوف على بلوغهماء فإذا بلغا وصدّقاه؛ ينفذٌ إقراره وإلاّ يبطل» وعندهما ينفذ ف 
الحال)). قه١/أ.‏ 

(90) أي: في "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الصغير والصغيرة 778/4 


الننالان اعلسيكيتتييي "ل ستسصبةصيعبححوي: باو الولن 


2ج عم اهس 


510000 مسامد أن لوحي ينات أذ شه 


أو العبد) قنك "أبى 0 وقالا: دق 2 ذلك» ون عم كو واج ان مسا ا 


وققدرل فيضا ]ذا الخكاير بكترا قافر الو نا لو أقرٌ ني ميعرهما يصح اتفاقاء واستظهرةُ في 
"الفتح'"207, وق علنيف انار ل لامر الرواية واه الصحيح. 

م0 (قوله: خلاف مَل الأمق) أي: إذا اذَّعَى رححل نكاحهاء فأقرٌ له مولاها يُتضّى 
به بلا بينة وتصديق "درر "20 أي: لو عقت لا يحتاجج إلى تصديقهاء ومقتضى تعليل 'العاره” 
أله لايصم قا عليه 5205 

"داع (قوله: بأن ينصيب القاضي إلخ) لان اله مق الس لايصح إذكارة 
اك 0 الس تس مد نح حر لك السدعية 1 ولب لجا 
على الصغيرء أفادّه في ا 

زه 1ق (قوله: أي : الو لمق لهمت 00 للضمير المنصوب. 

117 (قولة: أو يُصدّق) بالتصب عطفاً على ((بُدرَكَ))» وقولّة: («الموكلٌ أو العبد)) 
مرفوعان على الفاعليّة والمفعولُ محذوف» أي: يُصِدّق الموكلٌ الوكيلٌ أو العبدُ اَوى. 

لفق (قولة: وقالا: يصدّق ف ذلك) أي: يصدق لمق ضت انه هذه 
الميانة اله بقة مثل إقرار الَوْلى على أَمَتِه كما سمعت التصريح به في عيارة "الكاق" اويل 


(قول "المصئف": إلا أن يَسْهِدَ الشهودٌ إلخ) لكن سيأتي في الوكالة عن "الغاية": ((أ3 الوكيل بالنكاح 
إذا أقرّ به بحضرة الشُهود نفد إقرارٌه» لا بغير حَضرتهم» وكذلك ف ول الصّغير والصّغيرة ومَول العبد)) اه 
(1) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١87//7‏ 


(7) "الدرر": كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء .779/١‏ 
(7) "الفتح": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء .١87/7‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ 5د دل ا 48م؟ لل سس" حاشية ابن عايدين 
وهذه المسألة مُخرّحة من قوهم: من ملك الإنشاءَ ملك الإقرار به» وها نظائر 557 


في "البدائع””'©» فافهم. 

ه01 (قولةُ: وهذه المسألة) أي: مسألة عدم قبول الإقرار من ولي الصّغير أو الصّغيرةٍ ومن 
الوكيل ومَوْل العبد ((مُخرّجة)) -أي: مُستئناة- على قول "الإمام' من قاعدة: من ملك إنشاءً عَقَدٍ 

51 لَك الإقرارٌ به» كالمولى”" إذا قر بالفيء ف مدَوَ الإيلاء وزوج العمل إذا قال في العِدّة: راجعتك» 

وهو وجه قولهما بالقبول هنا كما في إقراره ترويج مه ووجه قول 'الإمام' حديث: رولا نكاح 
إلا بشهود»”" وأنه إقرارٌ على الغير فيما لايَملِكُهُ وتمامه في "البدائع””». وعلى ما استظهرَةُ في 
"النتح””"© في مسألة الصّغيرين فهئ داعلة في مفهوم القاعدة على قول "الإمام"؛ لأنه لا يَمِلِكُ 
الأنهاء شان بلروما :قلا بمللك الارا توق اودكا قرهها كر دارع عن القاغدة . 

[01) (قولة: ملك الإقرارٌ به) الأولى حذفُ ((بمم) لعدم مرجع الضَّمير وإ عُلِمَ من 
المقام؛ لأنّ المعنى: من ملك إنشاءً شيء ملك الإقرارَ به "ط"0©. 

31/4 (قولة: وها نظائر) كإقرار رسيب بالاستدانةعلى اليتيم» لايصحٌ وإنّ ملك إنشاءً الاستدانة, 
او فين "لديو "007و كينا إرنو كله يحتق عبن بعينة: فنال ار كي ايده أمس وقد كل 


.785/9 "البدائع": كتاب النكاح - بيان شرائط جوازالتكاح ونفاذه - فصل: وأما الذي يرحع إلى ا التصرف‎ )1١ 

() في "د" زيادة: ((كالوصي والرّاجع والوكيل بالبيع» كذا في "الجامع الصغير" للصدر الشهيد)). ق58١/أ.‏ 

() أورده "الزيلعي" ف "نصب الراية" /215137 وقال: غريب بهذا اللفظ. 
وأخر ج الدارفطي ٠‏ من حديث 00 بنحوى ولفظه: ((لا نكاح إلا 0 وشاهدي عدل))» والطبراني 
في "الأوسط" 577/4 ولفظه: ((لا يجوز نكاح إلا بولي وشاهدين))» وذكره الهيشمي في احج الإواقة 8/4 
كتاب النكاح ‏ باب ما جاء ف الولي والشهودء وعزاه إلى الطبراني ثٍ "الكبير". وثي الباب عن أبي موسى» وجابر» 
وأبي هريرة» وعائشة؛ وعمران بن الحصين رضي الله عتهم. 

(4) انظر "البدائع": كتاب النكاح ‏ بيان شرائط جوازالنكاح ونفاذه - فصل: وأما الذي يرجع إلى نفس التصرف 47/5 ؟. 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء 187/7. 

() "ط": كتاب النكاح ‏ ياب الولي 51/7. 

(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ١١1/7‏ بتصرف. 

(8) "المبسوط”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الصغير والصغيرة 7١7/14‏ بتصرف. 


المؤةالنافن سحجييسيييت 388 بيعيييسيييتتكتكت: بان الرلن 


(فرع) هل لولي و0 ومعتوو تزويجه أكثر من واحدة؟ م أره ومنعه 
"الشّافعي” وحِوَّرَهُ في الصبيّ للحاحة. 


قبل الأمس لا يصدق يلا نَة وتمامة في "حواشى والرنيه ل"الجموى #ز1) , م الأقرازه 
1غ7١ل)‏ (قولة: هل لول يحوت لخ الى 2 ”7 الف ا" 2 ١‏ ,: ف 
#4 و5 
حكم م من 0 نا 
77١ل‏ (قولة: ومنطة "الشّافعي” ( لاندفاع الضرورة بالواحدة» ار 


. 0 ل لم 0 
(174م (قوله: وحوزه) أي: ترويج أكثرٌ من واحدة. 


)١(‏ انظر "غمز عيون البصائر": كتاب الإقرار 45/7 بتصرف يسير. 
(؟) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق77١/ب.‏ 
(5) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الولي 41/7. 

(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ق177١/ب‏ 


قسم الأحوال الشخصية 6 ا الببهوع ‏ دب ل - حاشيةابن عابدين 


#باب الكفاءة» 
مِن كافَأهُ إذا ساواه» والمرادُ هنا 1000 و اذا كوث المرأة أدنى. 
(الكفاءة معتبر ( ا اي اد مجاه لم 0 
#باب الكفاءة» 


لكا كانف شط اللزوم على الول ذا عقوت للزأة بتقيها دس كان له الفسخ عشد 
صو اكات 0 وجود الولء وهو" بثبوت الولاية» فقَدَّمّ بيان الأولياء ومن تيت له نم 
أعقبَهُ فصل الكفاءة» "فتح"”". 

0010744 (قولة: أو 07 المرأة أَذنى) اعترضَةٌ "الخيرٌ الرُملى" ما ملخصة: ((أن كون 
الا اد ل كبا ان لكفاءة من جانسه المرأة غير مُعتر6». 

ره4 7 (قولة: الكفاءة مُعتبّرة) قالوا: معناه: مُعتبْرة في لأزوم على الأولياء» حتى إن 
عدو عدمها جار للول القع اه "فتح"”2. 

وهذا بناءٌ على ظاهر الرّواية من أن العَقدَ صحيحٌ وللول الاعتراض» أمّا على روايةٍ 
ادر" لع اعرف من ١‏ لايع تبني قد و متا جنا لز حافت ره 
ففر و لفادة عون أي شد قد 0 إن الععن لا يصح. 

باب الكقاءة»# 

(قولة: عرض "الخير الرملى" .ها ملخضه إخ) فيه أن ما ذكره "الشتّارح" هو معنى الكفاءة في اصطلاح 
الفتهاءة :و كر يها يا : تعتيرٌ في جانب المرأة - بمعنى: ال بُشترط للزوم التكاح أن تكو الرأة كفوا له في الأشياء 
المحصوصة ‏ لا ينافي أنه يُطلَقٌ عليها أنها كفم له في اصطلاحهم حتى لا يكونٌ لأوليائه طلب التفريق. 


)١(‏ في "": ((رهي)). 
(؟) "الفتح”: كتاب التكاح ‏ فصل في الكفاءة 188/7. 
(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف الكفاءة .١86/‏ 


(:) المقولة ]١١7157[‏ قوله: ((لا يصح التكاح من غير كفؤ)). 


الجزء الثامن يي 2 كر بام ؟ ل باب الكفاءة 


ابتداء النكاح للوُوم وعد وروي عانق أي الرّحْل؛ لأ أن الكريفة تابي أن 
تكو فراشاً للدنيء؛ ولذا الأ ع ري جانبها) لذن لوج مُستفرش» فلا تغطيه 
ا الفراش» وهذا عند الكل في الصّحيح كما في "لازي ره لو لوا ا 


3145ل (قوله: في ابتداء التكاح) يغ عنه قول 0 لانن زرا كا ا نم 
ايتداء العقد إلخ)) وكأنه أشار إلى أن الأولى ذكرَةُ هنا. 

9 (قولة: لِلرُومِهِ أو لصحيو الأول بناءً على ظاهر الرواية» والثاني على رواية 
انين لوكي" ]ل مانتو زابق يزاوت اننا ليهاو ان يواية "انيب "اوس 

نالل (قوله: من حانبه إلخ) أي: يعتبرٌ أن يكون الرجحل ا ها في الأوصافي 
الآتيق» بأ لايكوث دونها فيهاء ولاتعتيرٌ من جانبها بن تكوث مُكافعة له فيها بل يجورٌ أن 


تكون دونه فيها. 
رةغ/ا١1١)‏ (قوله: ولذا لا تعتبرُ) تعليل للمفهوم, وهو أن الشريقن [77/ق37" /رب] لا يأبى أن 
2 ا ل تي أن 


( تنبية ) 


ل قعل ع تت . 3 م سض ع رات ماع ا عر ّ 
قله أن غير الآبب والجد لو زوج الصغير أو الصغيرة غير كفء لا يصحء ومقتضاه 


(قولة: تعليلٌ للمفهوم إلخ) الأولى التعبيرٌ بالباء؛ إن مدخول اللام هو العلّةء وإرجاعٌة لما تقدّم لا 
يصح فيكون راجعا لفهومه؛ والمعللٌ هو عدم الاعتيار من حانبهاء تأمل. وحينئل يكرن قوله: ((لأن الرُوج 
إلخ)) تعليلا للعلة. 


در حك ات 

(1) المقولة ]١١501[‏ قوله: ((بعدم جوازه أصلاً))؛ والمقولة ]١١07[‏ قوله: ((وهو المختار للفتوى)). 

(1) ليس المقصودٌ ‏ بكلام ابن عابدين رحمه الله: ((لأن النكاح رق للمرأة)) ‏ الاستعباد؛ فليس هذا من تعاليم الإسلام 
في شيء؛ بل المقصود أن الزوج هو الذي يملك البضع والاستمتاع بدليل قوله بعده: ((والزوج مالك))؛ وا لله أعلم. 

(4) المقرلة ]١١717[‏ قوله: ((لا يصح النكاح من غير كفؤ)). 


قسم الأحوال الشخصية ل ل دا 0 هوهو دلا" ححاشيةابن عايدين 
لكنْ في "الظهيريّة"7'؟ وغيرها: ((هذا عندهء وعندهما تعتبّرٌ قي حانبها أيضا)) ا 


أن الكفاءة للزّوج ا وقدّمنا" أن هذا في الزّوج الصُغير؛ أن الم عير او نينا 
هنا شيو ا عا الكجر "ا ويل انها تتاو" آنه عن "الفتح": ((من أن معنى اعتبار الكفاءة 
اعتبارٌها في الثروم على الأولياء إلخ)» فإناً حاصلةُ أن المرأة إذا رَرَّحَتْ نفسّها من كفء لَرِمَ 
على الأولياء» وإن رَوَّحتْ من غير كفم لايَلرَمُ أو لايصمٌ بخلاف جانب الرَّحُلِء فإنه إذا 
روج تسو مكافقة لقاو ل اله صحيح لازم وقال الفوبيةات 07 (رالكاء: اله السطاذاة. 
لع لان الرحُلٍ للمرأة في الأمور الآتية» وفيه إشعارٌ بأنّ نكاح الشّريف الوضيعة لازم 
فلا اعتراض للول بخلاف العكس)) اه. 

فقد أفاد أن لرُومَهُ ف جائب الرّوجٍ إذا زُوّجَ نفسّة كبيرا لا إذا رَوَحَهُ الول ضغيراء كما 
أذ الكاد نق الذوجحة إذا زوتبكيا تشتهاا كبرق نقيت اعنناز الكننابة هن اتات فق المفرية 
عند عدم الأب والحدٌ كما حرّرناه فيما تقدّه"©2: والله تعالى أعلم. 

.ه017 (قولهُ: لكن في "الظْهيريّة" إخ) لاوج للاستدراك بعد ذكره الصّحيحٌ فإنه 
حيث ذَكَرَ القولين كان حق التركيب تقديمٌ الصّعيف والاستدراك عليه بالصّحيح كما فَعَلّ 


(قوله: ويشيرٌ إليه ما قدّمناه آنفا عن "الفتح" إل) الإشارة في عبارة "الفتح" لِما قالَهُ في غاية الخفاء 


إلا بانضمام شيء آحر إليها مما ذكره في "الفتعم" زيادة عن عبارته السابقة, 


0 "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع ف نكاح الأبكار والثيب ومعرفة الأكفاء ق70/. 
(5) المقولة [0715١١ع‏ قوله: ((لا يصح النكاح من غير كفء)). 

(5) ((محمول على الكبير)) ساقط من "الأصل". 

(5) المقولة ]١١7/45[‏ قوله: ((الكفاءة معتيرة)). 

(5) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل الولي والكفء .585/١‏ 

(5) المقولة [515١١ع‏ قوله: ((لا يصح النكاح من غير كشع)). 


اام 


الجزء الغامن يي يك 3 6ق العقتحييفت باب الكفاءة 


(و) الكفاءة (هي حق الول لا حقها) 8 ش(شظ51' 


في "البحر"”©: وذكرَ: ((أنٌ ما في "الظهيريّة” غريب)) ورَدَهُ أيضا في "البدائع"7" كما بَسَطَهُ 
ليا 

:ه00 (قولُ: هي حق الو لا حقّها) كذا قال في "البحر"”7» واستشهدَ له.عا ذكر”» 
'الشار ح" ع "الور و0 وفيه نظرٌ بل هي ع لاما بدليل أن الولي لو زوج المقيرة 
غيرٌ كفءٍ لايصح ما لم يكن أباً أو جداً غير ظاهر الفسق» لاف "اشير" فيل التعييل 
السّادس: ((من أن الحق ف إتمام مهر المثل عند "أبي حنيفة" للمرأةٍ وللأولياء كحق الكفاءة» 
وعندهما للمرأة لاغير)) اه. 

وظاهرٌ قولِه: ((كحقّ الكفاءة)) الاثفاقٌ على أله حقٌّ لكل منهماء وكذا ما في "الببحر "7" 
عن "الظّهيريّة””»: ((لو نتسب الرُوجُ ها سباً غير نسب فإ ظهرٌ دونه وهو ليس يكفء فحق 
الفسخ ثابت للكلء «/ق8/)) وإن كا كنا كدر الفسخ هما دون الأولياء» وإن كان ما ظهّرَ 
فوق ما أخبر فلا فسخ لأحد» وعن "الثاني" أن لها الفسخ؛ لأنها عب تعجر عرخ مهام معه)) أه. 


2 


ومن هذا القبيل ما سيذكرُة" "الشارح" قبيل باب العِدَة: ((لو تَرْوّحَتَهٌُ على أنه حُرٌ 
اوش أو قادر علن اهن و الفقة شان مخلذفة أو على انس فلؤن ااا فلان وإذا هو لقيط أو آبرة زإننا 


.١1//9 "البحر”: كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل في الكفاءة‎ )١( 

(1) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأا بيان من تعتبر له الكفاءة 7/. 5717-57. 

(©) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ قصل في الكفاءة ق 07١ب‏ و74١/أ.‏ 
(4) "البحر": كتاب النكاح باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة .١1//‏ 

(8) “ور هبن ااي اهم 

59 "الولوالجية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني ف التوكيل بالتكاح ق7؛ إب. 

(0) "البحر": كتاب الدكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل ف الكفاءة +//ا1١.‏ 

(4) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ القصل الرابع في نكاح الأبكار والثيب ومعرفة الأكفاء ق70/أ. 
(5) انظر "الدر” عند المقولة ]١5١84[‏ قوله: ((نها الخيار)). 


قسم الأحوال الشخصية 2 يوم د د ا حاشةة اين عايدين 


فلو نكَحَتْ رحلا ولم تعلمٌ حال فإذا هو عبدٌ لا خيارَ لما بل للأولياء» ولو 


لاض افر 


زَوجَوها برضاها ول يعلموا بعدم الكفاءة» ثم علموا لا حيار لأحد. إلا إذا شَرَطوا 
الكفاءة» أو أحبّرّهم بها وقت العقد فرَّوَحُوها على ذلكء ثم ظهَرَ أنه غيرٌ كفء.. 


لها الخياز)) اه. و يأتي تَامٌ الكلام على ذلك هناك". 

زاد قي "البدائع'”") عل ا 7 التزيير ية": ((و اذ فخلدك لمر 1 ذلك فتَرَوحَهاء ثم 
ظهَرَ بخلاف ما أظهَرّت فلا خيارَ للروج» ضواء تدر الينا مآد مدل راد ةل انق 
النساء غيرٌ مُعتبَرقٍ) اه. 

وقد يجاب بأنّ الكلام كما مر فيما إذا رَرّحَتْ نفسّها بلا إذن الولي» وحيتا لم يَبْقَ ها 
بن كاده اران بإسقاطهاء فبقي الحق لول فقطء فله الفسخ. 

١ه‏ (قوله: فلو نَكَحَتْ إل) تفريمٌ على قولِه: ((لا حقها))» وفيه أنّ التقصيرٌ جاء من 
يلها حيث لم تَبحّث عن حاله» كما جاءً من قِبَلِها وقبّل الأولياء فيما لو رَرّجُوها برضاها”» 
وم يَعلَمُوا بعدم الكفاءة ثُمٌ عَلِمُوا "رحمين". وفي كلام "الولوالجيّة"” ما يُفِيدُهٌ كما يأني 9 
قريباًء وعلى ما ذكرناه” من الحوابب فالتفريعٌ صحيمٌ؛ لأنّ سقوط حقها إذا رَضِيَتْ ولو من 
وحيء وهنا كذلك» ولذا لو شَرَطّت الكفاءة بقي 0 

دل (قولة: لا حيار لأحد) هذا في الكبيرة كما هو فرض المسألة» بدليل قوله: 


)١(‏ المقولة ]١51885[‏ قوله: ((لها الخيار)). 

)١(‏ "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأمًا بيان من تعتبر له الكفاءة 571/7 باختصار. 
(©) في هذه المقولة. 

(4) المقرلة ]١١501[‏ قوله: ((بعدم جوازه أصلا)). 

(5) من ((كما جاء)) إلى ((برضاها)) ساقط من ١‏ . 

(5) "الولوالجية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني في التوكيل في النكاح ق417//ب. 


(8) المقولة ]١١511[‏ قوله: ((وإن عرف لا يصمٌ التكاح)). 


الجزء الثامن ا بب7صابصت7717 2 الماح وومةه بياب الكفاءة 


كان هم قيار "لو فليحفظ. 


((نَكَحَتْ رجلام)» وقوله: ((برضاها))» فلا يُخَالِفُ ما قدّمناه”” في الباب المارٌ عن "النوازل": 
((لو رَوَجَ بنَهُ الصّغيرة ممن يُنكِر أله ترب الُسكرَ فإذا هو مُديِنٌ له» وقالت بعدما كَيرت: 
ا بالتكاح إن م يكن يعرف الأب بشربه» وكان عَلْبة أهل بيته صالحين فالنكاحٌ باطلٌ؛ لأنه 
إغا زوج على طُ أنه كفع)) اه خخلافا لما ظنة 'المقدسي" من إثبات المخالفة بينهما كما نه 
ا 

قلت: ولعلٌ وجحة الفرق أن الأب يصح ترويحة الصّغيرة من غير الكفء ازيل شفقته وأنة 
ها فوت الكفاءة لمصلحة تزيدٌ عليهاء وهذا إثما يصح إذا عَلِمَهُ غير كفء أمّا إذا ل يَعلَمْهُ 
فلم يَظِهَر منه أنه ايكيا المساعة ]كور كما ]ةا كان اراس بايا ا سكران» لكن كان 
الظَاهرٌ أن يقال: لاايصحٌ العَقَدُ أصلاً كما في الأب (/قه<اب] الماحن والسّكران» مع أن 
المصرَّحّ به أن لها إبطالهُ بعد البلوغ» وهو فرع صحَيهء فليْتأمّل. 

04 (قولة: كان لهم الخيار) لأنه إذا يشرط الكنفاءة كان عدمٌ الرضاء بعدم الكفاءة 
من الول ومنها ثابنا من وحه دون وحه”"؛ لما ذكرنا أنّ حال الزوج تيل بين أن يكو 


(قولُ: ولعلٌ وجة الفرْق أنّ الأب يصمح تزويُه إل) لا يظهر؛ فإنّ مُقتضاه أن محل نفاذ عقد الأب من 
غير كفاء إذا كان عالما بعدم الكفاءة» مع أنهم لم يشترطوه. وبنوا كلامَهُم على أنّ التّأنَ في الأب ما دن 
والظاهرٌ فق القراق أن يقال: إنها فى مسالة "التوازل" رض بإسقاط الكفاءة» ولم يوجد ما يدل على رضا 
لأف عرفا حت بدو ستولا فين ا كار عد الر 177 لطماة لوانتم لتو 
ما في "الولوابحية" إن من باشر العَقْدَ أو رضئ به سقط حقه لرضاه ولو من وخد. 


(1) "الولوالجية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني في التوكيل بالنكاح والرسالة والكتابة والكفاءة والمهر والنفقة ق41 )ب بتصرف. 
(1) المقولة ]١١771[‏ قوله: ((وإن عرف لا يصح النكاح)). 
(؟) ((وجه)) ساقطة من "الأصل”". 


قسم الأحوال الشخصية لمعل ل داه ؟وط ‏ دب لل حاششيةابن عابدين 


رُم الكاح خلافاً ل "مالي" (نسياء 000 


كنا وان الايكرث والسر إن ادك عق الفسخ بسبب عدم الكفاءة ا ده الرّضاء بعدم 
الكفاءة من كلّ وجبء فلا يمت حال وجود الرَّضاءِ بعدم الكفاءة من وجي "جحمر27 عن 
سن 

(ه070 (قولهُ: زوم التكاح) أي: على ظاهر الرّواية» ولصحَيِهِ على روايةٍ "الحسن" 
المحتارة للفتوى. 

13765 (قو لَهُ: خلافا ل"باللف"” في اعتبار الكفاءة حلاف "مالك" و "الو ع 
و"الكرخحى" من مشايخناء كذا ف "فتح القدير"”": فكان الأولى ذكرّ "الكرحي”؛ وفي "حاشية 
الذرر" العامة "نوسم": ((أنّ الإمام "أبا الحسن" الكرحي والإمامَ "أبا بكر ' الحصّاصّ ‏ وهما مسن 
كبار علماء العراق- ومن تبعّهما من مشايخ العراق الم يُعتبرُوا الكفاءةً في التكاح؛ ولو ل تت 
عندهم هذه الرواية عن "أبي حنيفة" لما اختاروهاء وذهَبّ جمهورٌ مشايخنا إلى أنها مُعتبّرَة فيه 
ولقاضي القضاة "سراج ا وى لولف شما ف #الكناءة 5ك يد القرلين علق 
التتفصيل» وبيّنَ ما لكل منهما من الس والتّليل)) اه. 

ه11 0 (قوله: 0 أي: من جحهة السب ونظم العلامة 000 ما 0 نهد الكقاة 
فقال: [كامل] 

د الكفاءةً في اللكاح تكون ف ست لها بي بديعٌ قاد طب عل 


نسّب وإسلامٌ كذلك حرفة + مدوديافة مال فقتط 


.١510//7 "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء  قصل في الكفاءة‎ )١( 

(7) "الولوالحية": كتاب النكاح . الفصل الثاني في التوكيل بالنكاح ق47 /ب. 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة .1١81//7‏ 

(8) هو أبو حفص عمر بن إسحاق بن أحمد» سراج الدين المندي الغزنوي (#الالاه). ("الدرر الكامنة" 2184/7 
و"الفوائد البهية" صلك؛ .)-١‏ ولم نعثر في كتب التراحم على نستبة هذا المؤلف له. 


الجزء الثامن تب ل بيت ع ةم 0082 2020201»]!]سصسه<ه باب الكفاءة 


فقريش) بعضهم (أكفاء) عدن 111111711111 ا 11011 


1 َ ا 0 


قلت: وف "الفتاوى الحامدية"”'2 عن "واقعات قدري أفندي"22 عن "القاعد : ((غير 
الأب والحدّ من الأولياء لو روج الصغيرة من عِنين معروفب م يَجْرْ؛ٍ لأنّ القدرة على الجماع 
شرط الكفاءة كالقدروٍ على المهر والنفقة بل 5 

وأمّا الكبيرة فسنذكرٌ عن "البحر": ((أنه لو رَوَّحَها الوكيلٌ غتيًا جحبوباً حاز إن كان لها 
التفريق بعدٌ)). 

004 (قولهُ: ففريشٌ إل) الفرَشيّان: مَن حَمَعَهِما أب هو النضرٌ بن كنانة فمّن دونه 
ومن لم يتتسيب إلا لأس فوقةٌ فهو عربيّ غرٌ قرشي؛ والنضرٌ هو ابد الثاني عشْر للب يل فإنه 
محمد بر عبد | لله بن عبد الَطْلب ؛ بن هاشم بن عبد مناف بن قصَي /ق14//] بن كلاب بن 
مُرَةَ بن كعْب بن لوي بن غالب بن فِهْر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خرَيُمة بن مُدركة بن 
إلياسَ بن مُضَرٌَ بن نزار بن مَعَدّ بن عدنان. على هذا اقتصر "البخاري"”©2, والخلفاءُ الأربعة كلّهم 
من قريشء وتمامة في "البحر” ". 

رؤهلالل (قولة: بعضّهم أكفاءً بعض) ار له اه لاتفاضّلٌ فيما يينهم من المهاشمي 
والنؤفليً والتيِمي والعَدَويّ وغيرهم؛ وهذا زوّج "علي" وهو هاشمي" 'أمّ كلثوم” بنت "فاطمة" 


)١(‏ لم نعثر عليها في "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الخامدية". 

(؟) واقعات قدري أفندي: هو "الجمع والتدوين" المعروف "بواقعات المفتين": لعبد القادر بن يوسف المشهور بقدري 
أقندي والمعروف أيضا ب: نقيب زاده» القاضي بعسكر روم إيلي(ت87١٠١ه).‏ ("خلاصة الأثر" 2477/9 "هدية 
العارفين" 7٠١7/١‏ وفيه: نقيب زاد "الأعلام" 18/6). 

(") "الفتاوى القاعدية": للإمام أبي عبد ! لله محمد بن علي بن أبي القاسم» همس الدين القاعدي لخن (9"كشف 
الظنون" .)١١78/5‏ 

(4) "البخخاري": كتاب المناقب ‏ باب مبعث الني وَللة. 

(9) انظر "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة 1917/79. 


ام 


قسم الأحوال الشخصية 0ل ل داه ووم ددس حاشية ابن عابدين 


ا 2 سال اله 5 5 ارس )١07‏ س 1 1 -11؟) 
(و) بقية (العربع) بعضهم (أكفاء) بعض» واستشنى في الملتقى " ٠‏ تبعا ل المداية 


والنؤفلي والتيْميَ والعَدَويّ وغيرهم؛ وهذا زوّج "على" وهو هاشمي "أمّ كلتوم” بنت "فاطمة" 
ل 'عمر" وهو عَدَويي "قهستاني"7". فلو ررحت هاي شيا غير هائمي لم رد عَقَدئُهاء وإ 
روحت عريياً غير قرشي هم رَذَه كترويج العريّة عجمياء "بحر”"). وقولة: 0 رد عَمَدُهاا) 
كر ةن "المي كثير من شروح "الكنز"؟ و"الهداية””؟ وغالب و العدبر انك فقول 3 
'الفيض" : («القرشي لا تود كفنا للهاشمي)) كلمة ((لا)) فيه من تحريف, الشسّاخء "رملي ". 
كلاقال (قولة: ل العربٍ أكفاء) العَرّبْ صنفان: عرب عاربة وهم أولاد قحطان» 
0 وهم أولاد إتعاصيلء لدم 0 3 أي سمل م الول 0 ارا 


2 ينا 


عر قاد 7ه زر لقا كار قط أو 0 ل د 


* عرض .م 1 الى الللم) 


لكالل (قوله: بي باهلة) قال في "الفتعح"200: ((باهلة 2 الأصل: اسم امرأة من مقا 0 


ا ل 01 ل 
(قوله: ولهذا زوج علي وهو هاهمي ‏ آم كلثوم بنت فاطمة لعمر ‏ وهو عدوي - إخ) فيه 
إفاعور أنه زو عا له الأمقاطظ نمه ف الكفاءة تقل ١‏ اامليدة عر 


.7 17/١ "ملتقى الأبحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل تعتبر الكفاءة‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة .701/١‏ 

(7؟) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل الولي والكفء .7585/١‏ 

(4) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل ف الكفاءة .١ 4١/7"‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ,179-1١78/7‏ 

(1) انظر "شرح العبيئ على الكنز": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء ‏ فصل في بيان أحكام الأكفاء .١ 1448/1١‏ 
() "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة .7١1/١‏ 

(8) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ق1174١/ب‏ بتصرف. 

(9) "الفتح": 'كتاب التكاح ‏ فصل ف الكفاءة .1١9٠0/7‏ 


الجزء النامن بجحب حت كه ؟ م تت باب الكفاءة 


والى الإطلاق» قال ١"‏ 107 59 ا 0 لكين و"الفتح" و0 
وَيَعضدَةٌ إطلاق المصنفين ك "الكنز"29 و"الذرر "10 ل 


كانت تحت معن بن أعصر بن سعد بن قيس غيلان» فسيب ولذه إليهاء وهم معروقفون 
بالخساسة, قيل: كانوا يأكلون بقيّة الطعام مرَّة ثانية» وكانوا يأخحذون عظام الميئة يَطحَنونه(© 


ويأحذون دسوماتهاء ولذا قيل: [متقارب] 


ولا يَنفمُ الأصلّ من هاشم ذا كانت النفس من باهلة(*) 
وقيل: [متقارب] 
إذافْسلن اتسينا اهل عَوَى الكلب من شوم هذا التستي() 


وتلارل (قوله: والحقٌ الإطلاق) فإِنُ النصً لم يفصل مع أنه يك كان أعلمّ بقبائل العرب 
وأخلاقهم, وفك أظلى: راس 7 اناد اكاك بل فيهم الأحواد وكون فصيلةٍ منهم أو بطن 
صعاليك فَعَلُوا ذلك لايسري في حقّ الكل "فيج" ". 
واوا (قولة: ويعضدة) أي: يقويه. 
قلت: يَعضِدهُ أيضأ إطلاقٌ "ححمّدٍ": ففي "كاف الحاكم": ((قريشّ بعضها أكفاءٌ لبعض» 
)١(‏ "المنح": كتاب النكاح ‏ باب في بيان أحكام الكفاءة ١ق‏ 21/171 
(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة .١11/7‏ 
() "النهر”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل ف الكفاءة ق 174ب 
(4) "الشرنبلالية”: كتاب النككاح ‏ باب الولي والكفء 75/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 
(5) انظر "شرح العيئ على الكنز": كثاب التكاح ‏ ياب راوع ف بيان أحكام الأكفاء .١48/1١‏ 
(5) "الدرر": كتاب التكاح ‏ باب الولي والكفء 794/١‏ 
(9) ف هامش "'ب": ((قوله: لحني كذا مخط المؤلف» والذي 00 يطيخحو نهاء قاله نصر)). 
(4) البيت بلا نسبة ف "ثمار القلوب" ١/570»؛‏ "وفيات الأعيان" 40/4» "شرح أبيات المغون" 5717/9. 
(8) البيت ترجل من عبد القيسء انظر "الكامل”: 8945/7. 
)٠١(‏ "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة ١591/7‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ا ل ةم حاشية ابن عابدين 


.0 7 مجه .2 + لو م - : الول 2 ب 5 


والعرب بعضهم أكفاءٌ 7 /ق59/ب) لبعض» وليسنوا بأكفاء لقريش» ومّن كان له من الموالي أبوان 
أو ثلاثة قي الإسلام فبعضهم أكفاءٌ لبعض» وليسوا بأكفاء للعربي)) اه. 

والحاصل: أنه كما لا يُعتبرُ التفاوت ف قريش دعن إن انعليس بن عاشييم اكفاء 
مثلاً وأبوها عَجَمِي يكون العَجَمِيّ كفعاً لها وإن كان خا شرف به لأن السب للاباء: 
ولهذا جار دَفعٌ الرّكاة إليهاء فلا يُعتِيَرٌ التفاوت بينهما من جهة شرف الأم: 1 أرَ من صرح 
بهذاء وا لله أعلم. 

(04 (قولُ: وهذا ف العَرسِ) أي: اعتبارٌ النَسّب إنا يكوثٌ في العَرّبِيء فلا يُعتَيرُ فيهم 
الإسلام كما في 'النحيط" و اناي وغيرهماء و لا الديانة كماقٍ "انم" ولا رف كا 
ف 'المضمرات"؛ لأن العَرّب لا يتخجنون هذه لايع جرفاء وأمًا الباقى -أي: الحريّة والمال- 
الفأ" من عبارئه لله مسي “تاي "0 لكر! فيه كلام تعره في مواضهة: 

هكلالل (قولة: وأمًا ف العجم) المراد بهم من لم نميب إلى إحدى قبائلٍ العدرته 
ويُسمّون الموالي والعُتقاءَ كما مر”©» وعامّة أهل الأمصار والقرى ف زماننا منهم» سواءٌ تكلمُوا 
بالعربية أو غيرهاء إلا من كان له منهم نسب معروفٌ كالمتسبين الى أحد الخلفاء الأربعة أو إل 
الأنصار ونحوهم. 

بككلاال (قولة: 1 يو وإسلاما) أفادٌ أن الإسلام لايكون 1 قْ حي العرون» كينا 


اتفق عليه "أبو حنيفة" وصاحباه؛ لأنهم لايتفارون به وإنما يُتفاخرون بالنسّبيء فعربي له أب 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب التكاح ‏ فصل الولي والكفء 7815/١‏ بتصرف. 
(؟) المقولة ]١177٠[‏ قوله: ((وبقية العرب أكفاء)). 


الجزء الثامن جب حب رب يرت “بحة ؟ ل ااقمححجحه باب الكفاءة 


هم #« اه ع همه دج هص بم ص يج مس م رامع همس ل ورور م 8 © ومس م و وج وسيب هس ياج هج م6 هع هه هه مع م جم و هه و هم هو ههه ه هسمه » ومو م مو مو م ماه ع م ماي ده نه 


كافرٌ يكون كفا لعريّة ها آبامٌ في الإسلام وأمّا الحريّة فهي لازمة للعرب؛ لأنه لايجورٌ اسرقاقهم 
نعم الإسلام معتبّرٌ في العربٍِ بالنظر إلى نفس الرّوجٍ لا إلى أبيه وبِحّدّه فعلى هذا فالنسب معتيرٌ 


(قولهُ: وأمًا الحرّية فهي لازمة للعرب إلخ) قد يُتصوّر فيهم الرّق» كما لو تزوّج العربي أمة الغير 
وجحاءت بأولاٍ فإنهم أرقا تبعا مهم بع كونهم من العرب» أو ارتدت الغرية ولَّحِقَت ع استرفّت فجاءت 
بأولاج من زج عرني ل" يشارط حريتهم: أو نحو ذلك. وي "الشرْلاليّة" من فصل الجزية» عند قوله: 
زلا على وى عرب أ لا يُوضعْ عليه الجزية)) ما نصله: ((فإن ظهر عليهم فعرسه واه لع كذاق 
البوو ا لان البى عليه الستّلام: ((كان يَسِْقْ ذراري مُتتْركي العرب))؛ وأبو بكر: ((استرقً نساءً بئي 
حنيفة وصبيانهُم)). وإذا ظهر على عَبّدة الأوثان من العرب والمرتدّين فنساؤهم وصبيانهم فيمٌ إلا أنَّ نساءً 
المرتدّين وذراريهم يُجبّرون على الإسلام دون ذراري عَبَّدةٍ الأوثان ونسائهم) اه. ثم رأيت في 2 
كن لسر كاني" من باب حواز استرقاق العرب من الجزء السابع مايوية ذا لحت ٠‏ ((وأن بي 
ناجية("2 ذكورهم وإناتهُم استرقوا وصار بيعُهم كما هو مشهورٌ في كنب المسّيّره وبدو ناجيّة من قريش 
فكيف ساغت لهم مُخالفته)) اه. ثم رأيت 'في "البزّازيّة" من الفصل الرابع دخ لبا لم ع لآخمر 
"السيّر الكبير"-: ((ولو رأى الإمامُ أن يُسبَى مُشركو العرب فسْبُوا جاز؛ لأنّ مذهب الإمام "الشّافعي" جوارٌ 
سَبْيهم)) اه. وقال "أبو السَعٌود" في "حاشية الأشباه" من كتاب السَيّره عند قوله: ((للرتدٌ أقبحٌ كفراً من 
الأصلي)) - نقلا عن "الوّلوالجيّة": ((الكفر”" من المْرتدٌ أغلظ من كفر سُتشركي العرب» ومُشش ركو 0 
لا يقل منهم الصلح اتلك العم إلى الإسلام؛ نإ تلقو وإلذ قلواء ركذا يده الأوثان منهي أ 
أهلٌ الكتاب منهم فهم كغيرهم يجوز تركهم بالذمَّة أو بالاسترقاق» وفي "المبسوط": ((وأهلٌ الكناب من 
العرب حكمهم حكم غيرهم من أهل الكتاب» حتى يجورٌ استزقاقهم وأخمل الجزية منهم؛ قن لاني اشوا 2 
العرب في الأصل وإن توطنوا أرض العرب بل هم في الأصل من بن إسرائيل)) اه. 
)١(‏ ينسبون إلى أمّهم ناجية» وهي امرأة سامة بن لؤي. ("الأنساب" .)٠١/1١١‏ 


)١(‏ الذي فٍ "التقريرات”: ((لكفر))» وما أثبتناه هو الموافق لعبارة "الولوالجية": كتاب السير ‏ الفصل التاسع: فيما 
00000 5 ؟/ق ١١‏ ١/ا.‏ 


قسم الأحوال الشخصية د ل تا 2 4هوهة ‏ د لل" حاشيةابن عابدين 


يد .2 ع اع 2 وك ني اعت َُ > 2 ع 7 7 
لِمَّن أبوها مسلمء أو حرء أو معتق وأمها حرة الأصل» ومن أبوه مسلم أو حر غير 
50 لتمام لحت بالجدّء وفي "الفتح": 50 


فِ العرَسِِ فقط» وإسلامٌ الأب وابحَدٌ في العَحَمٍ فقطء والحرَيّة في العَرّب والعَجَمء وكذا إسلامُ 
لط رع ابلا د د الا 

01 (قولُ: لِمَن 3 سل راحم إلى قوله: ((مسلمٌ بنفسيو))» "م ”". 
ر أو معتق) كل را لقوله: ((أو معنق))» "ح”". 

(00165 (قولة: وأمّها حْرةُ الأصل) لأنّ الرّوجَ العنََ فيه أثرُ الرّقّ وهو الوّلاء» والمرأة لما 
كانت أُمّها حُرة الأصل كانت هي حُرةَ الأصل» "بحر”27 عن "التجنيس". أمَّا لو كانت أُمّها 
رقيقة 0 انها ف الرّقّ» فيكون المعشق عق .7/!] كفا هاء بخلافي مالو كانت أَّها 

نا أب ف ا لقوله في "البحر"7": وا نظيرٌ الإإسلام))» أفادَه "ط"20. 

ءالقع (قولة: لذاتب أي أي : قي الإسلام وا توا 

فتن (قولة: وأبُوان فيهما كالابا) أي: فمّن له أب ود قي الإسلام أو الحسية كف 
لِمّن له آباء قال في "فتح القدير"0: زور الى اب مرسك إلى انعد بال كنا جو ا 
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قِ 52 أئ: 2 الشتهادات والدّعاوى؛ قيل: كان 


0174 (قولة: كر ١:‏ 


"أبا يوسف"" إنما قال ذلك في موضع 


.١ 41/7 "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة‎ )١( 
.]/١77ق "ح": كتاب التكاح  باب الكفاءة‎ )١( 

() "ح": كتاب التكاح ‏ باب الكفاءة ق57١/1.‏ 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ١841/7‏ 
(ه) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل ف الكفاءة 41/7 .١‏ 
(1) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الكفاءة 57/7 . 

(0) ”ط": كتاب النكاح ‏ باب الكفاءة 417/7. 

(8) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة 1917/1. 

(8) الذي ف "النسخ": ((وكان أبا يوسف)) وما أثبتناه من عبارة "الفتح". 


ام 


الجزء الثامن كح ميج 894" بسستسحت باب الكفاءة 


37 سا 


((ولا يَعْدُ مكافأة مسلم بنفمره معتق بنفسيع)» و م 5 مُعنقُ الوضيع فلا يكافيعٌ مُعتقة الشتريف» 


كر لطا عدا ا 0 قالاه في موضع يعد عيياء اللي 
على ذلك أنهم قالوا ج. جميعا: إن ذلك ليس عيبا في حق العَرب؛ لأنهم لا يعيرُون في ذلك, وهذا 
حَسَّنُ» وبه يتفي لحلاف اه وتبعهُ في "النهر””". 

179 (قولة: ولاييعد إلخ) ظاهره أنه قالَهُ تفقها وقد رأيته في "الذّخيرة"؛ ونصّة: 
((ذ كر "ابره سماعة" ف الرجل يسلم والراة مسد أنه كك ةا اه 

ووحهة أنه إذا أسلم وهو حر وعتقت وهي مسلمة يكوك فيه أ الكفر وفيها أثر الرّق وهما 
مُنقِصان» وفيه شرف حرية الأصلٍ وفيها شرف إسلام الأصل وهما مُكملان» فتساويا. بقي ما لو 
كان بالعكس بن أسلّمّت المرأة وعتق الرّحُلء فالظاهِرُ أن الحكمّ كذلك بشرط أن لا(" يكون 
إسلامُهُ طارئاء وإلأ قفي أ الكفرٍ وأثرٌ لق معأء فلا يكون كفنا لمن فيها أ الكفر فقطء تأمّل. 

17 (قولة: وما مُعنَىُ الوضيع إل عََرَاهُ في "البحر”" الى "المجتبى". ومثلهُ في 
"البدائع””'»» قال: ((حتى لا يكونٌ مولى العربب كفنا لمولاة ين هاشيء حتى لو رَوَّحَتْ مولاة 
بي هاشم نفسسها من مولى العرب كان لِمُعتِقَها حق الاعتراض؛ أن الولاة عنولة الستييه قال 
ابي يل «الوّلاءٌ لْحْمةٌ كلحْمة التسب)0”©)) اه ومثلهُ في "الدذحيرة" 


0/١ ويد كتاب التكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل قِ الكفاءة قدب؟‎ (١ 

(؟) ((لا)) ساقطة من "الأصل". 

(5) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل ف الكفاءة ١141/7‏ 

(4) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: ومنها الحرية 715//7. 

6 أخخر جه ابن حبان قِِ "صسيف»" 0 5) كياب البييوع ب باب البيسع المنهي عئمف والحاكم قِِ "المشعدرك” 
5/4 وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه» ووافقه الذهبيء والبيهقي ف "السئن الكبرى”" 5917/٠١‏ 
كتاب الولاء - باب من أعتق مملوكاً له. والشافعي كينا ف 0 صسسيل م وأبو نعيم ف 0 أبي م" 
صل ال» وابن عبد البر في "التمهيد" 2.59/7 وأورده ابن حجر في "التلخيص الحبير" .71١17/4‏ كلهم من 


قسم الأحوال الشخصية الم سل د ده .مهبم للب )20 حاشيةاين عايدين 
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وأمّا مرتدٌ أسلمّ فكفم لِمَن لم يرتدّء وأمّا الكفاءة بين الذميّين فلا تعتبر 5271 


و “ال ف كتابب الولاء: ((الكفاءة تعتب” ولاء العتاقة» فمعتقة التاحر كف 

ِمُعمَق العَطَار دون التبّاغ)) اه. 
. ويُشكِلٌ عليه ما ذكرّهٌ في "البدائع'”" أيضا قبل.ما قدّمناه(» حيث قال: ((وموالي العرب 
أكفاء لموالي قريش؛ لعموم قوله يع «والموالي بعضهم أكفاءً لبعض )')) اهه فتأمل. 
( تنبية ) 

مول الموالاةٍ لايُكافٌِ مولاة العتاقة» قال في "الّخيرة": ((رَوَى "المعلى" عن 
"أبي يوسف": أن من أسلّم على يدي إنسان لايكوثٌ كفنا لموالي العتاقة» وفي "شرح 
الطحاوي": 0 أشرفب القوم تكوثُ كفنا للموالي؛ لأنّ لما شرف الولاء» وللموالي 
[/ق 7١‏ إبع] شرف إسلام الآباء)) اه. 

( 7 (قولة: وأمًا مُرتَدٌ أسلّمّ إل نقَلَّهُ في "البحر” عن "القنية”© وسكت عليه 
كاله حمول على رك ررم وك ولذا لم يقيه باللحاق بدار الحرب؛ لأن ركه ف 


دار الإسلام يُقتلُ إِنْ لم يُسَلِمْ» أمّا من ارتدّ وطالَ زمنٌ ردَّئِهِ حتى اشتهرٌ بذلكء ولحق أوّلا؛ 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [4لاه ٠‏ "ع قوله: ((قْ ولاء العتاقة)). 

.819/1 "البدائع": كتاب النكاح  فصل: وأما الثالث في بيان ما تعتبر فيه الكفاءة‎ )1١( 

(17) قي القولة نفسها, 

(5) أخخر جه البيهقي 3 "الستتن الكبرزى" 2/7 1 كاب النكاح ‏ باب اعتبار الصنعة ف الكفاءة بأسانيد عديدة» ركلين 
ضعيفة» عن عدد من الصحابة» وق "معرفة السنن والآثار" )١75079(‏ كتاب النكاح ‏ باب اعتبار الكفاءة» والبزّار 
ف مسنده ١١7/0‏ رقم (70717)» وأورده الميشمي في "مجمع الزوائد" 775/4 من حديث معاذ بن جبلء وقال: 
((وفيه سليمان بن أبي الحون؛ ولم أججد من ذكره؛ وبقية رجاله رجال الصحيح)) وانظر بقية الطرق عند البيهقي 
وف "فتح القدير" 1١88/9‏ 189. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل ف الكفاءة 51/8 .١‏ 

)١(‏ "القنية": كتاب النكاح ‏ باب في الكفاءة ق4 9/أ. 


الجزء الثامن 20-2 ام ك1 ياب الكماءة 


إلا لفتنة. 


(و) تعتبرٌ في العرب والعجم (د يان : تموى») ا ا ا ا 0 


ام أسلم فيدخي أن أكون كع د توت فإن العار ادي اليك بهذا أعظم من العار 
بكافر اهيار د بنفسيه» فليتأمل. 

ْ رلالالام (قولة: إلا لفتنة) أي: لدَفعهاء قال في "الفتح””2 عن "الأصل": !لآ أن يكون 
سا مشهو رأ كبنت ملك من ملوكهم نخدَعها حائكٌ أو سائس؛ فإنه يُفرّق بينهم لا لعدم 
الكفاءة بل لتسكين الفتنة» والقاضي مأمور يتسكينها بينهم كما إن المسلميق! 7/2 اأه. 

15 (قولة: وتعتبرٌ في اعرسم والعَجّم إلخ) قال في "البحر””": ((وظاهرٌ كلامهم أن 
التقوى مُعتبْرةَ في حقّ العرب والعَجَمء فلا يكوثٌ العربي الفاسقُ كفواً لصالحةٍ عريّّة كانت 
أوعَجَميّة) اه. 

قلق لحر "29: ((وصرَّح بهذا في "إيضاح الإصلاح” على أنه المذهب)) اه. 

11 "الم اس ((أنّ ظاهرَ كلامهم اعتبارٌ الكفاءة مالا فيهما أيضاً)). 

قلت و كذ حرفة كنا يَظهَرٌ مما نذكرة"2 عن "البدائع". 

01799 (قول: ديانة) أي: عندهماء وهو الصّحيح: وقال "محمّد": لاتعتبَرُ إلا إذا كان 


يُصفعٌ ويُسخرٌ منه» أو يحرج إلى الأسواق سكران ويلعب به الصِبياتُ؛ ل نه 


(01) "الفتح": كتاب التكاح ‏ فصل في الكفاءة +51 ,١‏ 

9؟) ف "د" زيادة: ((كذا ف "البحر")). ق59١/أ.‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة 87/7 .١‏ 
(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ق75١/).‏ 
(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة 57/7 .١‏ 
(5) المقولة ]١١787[‏ قوله: ((وحرفة)). 


قسم الأحوال الشخصية ل لت داه ورس دبل "2 حاشية ابن عابدين 


و 
٠‏ . الى ع 2 ٠‏ + مو 
فليس فاسق كفئًا لصالحة أو قاسقةً...........ي.ثييييييييمييييية 25700ظ25 


"مداية"”. ونقّلَ في "الفتسح”"© عن "لحيط": ((أ الفدوى على قول "مد" لكنّ الذي 
'التتارحائيّة'”" عن "المحيط”: ((قيل: وعليه الفتوى))» وكذا في "المقدسي" عن "الحيط 
البرهاني”””؛ ومئلهُ في "الذّحيرة"؛ قال في "البحر”: ((وهو موافقٌ ِما صحَّحَهُ في "المبسوط”, 
وتصحيحٌ "الحداية"”" مُعارضُ له فالإفتاء.ما في المتون أولى)) اه. 

1914 (قولة: فليس فاسق إلخ) اعلم أنه قال ف "الي 030 («(ووقع لي رد كيان 
كانض صا دوك أبيهاء أو كان أبذها فا دونها هل يكون الفاسق كفا لما أو لا؟ فظاهرٌ 


زقولة “قالاخاء عاق النون أزلم عدن لاه إذ/استاوق كله السفينء كاعد عن كل ملفل 
الصّحيح وإلآ بأن عبر عم في "البسوط" بالأصح, أو نحوه مما هو أقوى من الصّحيح) #لالاشار عاق "السويا' 
أولى إلا أن يقال: إِنَّ تصحيح ما فيه قد ضَعْفْ بما في "امحيط" و"الخيرة؟؛ حيث عبر عنه بقيال اه. 
زوقولة : وتصحيح 'الهداية' معارض لخ فيه أن ما فيها ليس تصحيحا لاعتبار الدّيانة ف الكفاءة 
لمحف كنا ون كرحي أن اقتزان آبي جنينها مع "أبي يوسف' حي كن الكفاء: اق الد ين قراينينا 


متراتي رفو ندرا عن زؤاية أ خرف عن "بي حنيفة " موافقة لما قاله "محمد" أو عمًا رُويّ عن 


هاي 


'أبى يوسف" . : أن الفاسق إذا كان ذا مروءة يكونٌُ كفوا. 


.7١1/1١ "الحداية": كاب 57 الأولياء والأكناء  فصل ف الكفاءة‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف الكفاءة 1957/7. 

(7) "التاترعحانية": كتاب النكاح ‏ الفصل الخامس عشر في الكفاءة 57-57/5. 

(8) "انحط البرهاني": كتاب النككاح ‏ الفصل السادس في الكفاءة ق31١/ب.‏ 

(5) انظر النقل السايق. وقد سبق وذكرنا ١ 497/١‏ أن "الفتح" إلا لش دلجم للسرحسيء بينما تنقل "التاترخانية" 
عن "المحيط البرهاني": وعليه قليس هذا اختلافاً في النقل عن "الحيط"» بل هما عبارتان لمؤلفين مختلفين» فليتنبه. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة 41/7 ١47-١1‏ باختصار. 

"الشورطل" “كاب النكاح - باب الأكفاء هه ؟. 

(8) "الهداية": كتاب التكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء ‏ فصل ف الكفاءة .7١1/1١‏ 

(9) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة 47/9 .١‏ 


. الجزء الغامن 2-3 ييه امجللشيبيبكي باب الكفاءة 


«امام »م هو واه جو وو هو وه وه هس وهاي و ها فاه وفع وعهقههس م مور هن ع هد هه م هديع »> مم مم4 هسه قهس هاسع مهم هده م وهاه مهاج يوامس واه مب هو ماوروره و وا دم د هعد 


كلام المْتّارحِيْنَ أن العيرة لصلاح أبيها وجَدّهاء فإنهم قالوا: لايكونٌ الفاسقٌ كفقاً لبت 
لم7 سير 8 الي صلاحها فقال: فلا يكون الفاسق 2 للصّالحة: وفي 
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"اللناية"”"©: لأايكون الفاسقٌ كفنا الصّالة بت الصَّاكَينَ فاعتير 0 الكل والظاهر أن 
الصّلاحَ منها أو من أبائها كافي؛ لعدم كون الفاسق كفعاً لهاء ولم أرَه ص ريحا)) أه. 

وَنارَّعَهُ في "النهر “7 يان قو ل "الخنائة"7) أيضا: رمق “أ إذا كان الفاسقّ محر انا 
عند الئاس كأعوان السّلطان يكونٌ كفما لبناته الصّالحين» وقال بعض مشابخ بَلخْ: لا يكو مُعلدا 
كان أو لاء وهو احتيارٌ "ابن الفضل" اه يُقتضي اعتبارٌ لملا بن حيث الآباء فقطء وهذاهو 
العلا وس فلا اعتبارٌ بفِسّقها)) اه. أي: إذا كانت فاسقة بنت ؛ صالح لا يكونُ الفاسق كفا 
لها؛ لأنّ العبرة لصلاح الأبيء فلا يعتيرٌ 0 وَيؤيْدَهُ أن الكفاءة حقّ الأولياء إذا أسقطتها هي؛ 
أن الفاح در #تضاهرة الفاسوة لكر ماائقلة في "البحر" عن "الخانيّة" يقتضِي اعتبارَ 
طلاضتها أرضا "كين عا وعيف فى خا عه "درن" الثاني عليه ساء على أن بت 


الصاح واه شال قال في "الحواشي اليعقوبيّة ييه" : ((قولة: فليس فاسق كفء بنستم صالح فيه 


(قولهٌ: يفضي اعتبارٌ الصّلاح من حيث الآباءٌ إلح) فيه أن عبارة "الخانية" هذه لا تل على أن العبرة لصلاح 
الآنايتشقط بز ماقهة قال علق أنه لاتيكون كنوا لدات المكاطينوقر يدن عن اله اللاعره باد اهيا 


)١(‏ عبارة "البحر": ((للصالحة بدت الصالحين))» وعلق ابن عابدين على زيادة هذه الكلمة ((للصالحة)) في "حاشيته" 
على "البحر الرائق" بقوله: ((لفظ الصالحة زائد من الكاتب» فإن الذي في شروح "المداية" ك "الفتح” و"المعراج" 
واغاية الببان": لوحت آمرأة فزن ينانث الضاليق :فاسقا كان للأولياء حي الرة)) ا 

(؟) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة "65٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(") "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ق٠7١/أ‏ بتصرف. 

(4) "الخانية": كتاب النكاح فصل في الكفاءة 5.0/١‏ 7. 

(5) في المقولة نفسها. 

.01/4/١ مرت ترحمتها في‎ )١( 


م 


قسم الأحوال الشخصية م ا هيع دل" حاشيةابن عابدين 


جه« و و م ووو هع ودج مث وموس وج «ا ع« هه موه فه هه قوق هه 5كاقفهة سه هذ هم ورد مه و ديزم ووس ووم قاع هه مه عو هم هموع وساجم ع و موه م قموه م مع در همهو 


كلام وهو أن بنت الصاح يحتمل أن تكو فيارد تكن كلا كن 0 به» والأولى ما في 
"المجمع", وز أذ الفاسق ايجبى كا لماه ا أن يُقالَ: الغالب أن بنت الصاح اة 
وكلام 'االفنن" بناء على الغاليت اق ندل فول "القيسعاي 07 أي زوع واكم قا 
يك" لأ لقال أن تكزة: القت عاط بفإلكة لقابو كذ قال اللقيس ". 

قلت: اقتصارهم بناءً على أن صلاحها يُعرَفُ بصلاحجهم قا وان اراء كايا سي 
الأبكارٌ والصّغائن)) اه.. 

وق "الذخخير 6': ((ذكرَ ا الإسلام": أن الفاسق لا يكو نَ كفكا للعدل عند "أبي 
حنيفة"» وعن "أبي ووس "و اعد أن الل ا ان كات د ذلك ولا يحرج سكران 
كان كنعاً لامرأةٍ صالحة من أهل البيوتات» وإِنْ كان يُعلِنٌ ذلك فلاء قيل: وعليه الفتوى)) اه. 

قلت: والحاصلٌ أن المفهوم من كلامهم اعتبارٌ صلاح الكلء وأنّ مَن اقتتصّرٌ على صلاحها 
أو صلاح آبائها نظرَ إلى الغالبي من أن صلاحٌ الولد والوالد متلازمان» فعلى هذا فالفاسق 
لايكوثٌ كفئاً لصالحةٍ بت صالحء بل يكوثُ كفنا لفاسقةٍ بدت فاسي» وكذا لفاسقةٍ ببست صالح 
0000 ف 'اليعقوبيّة') فليس لأبيها حق الاعتراض؛ لذن ما تلق من العار ببنته أكثر من العار 
بصهرهء وأمّا إذا كانت صالحة بنت فاسقء فَررَحَتْ نفسّها من فاسق فايس لأبيها حق 
الاعتراض؛ لأنه مثله وهي قد رَطَيِيت بهء وأمّا إذا كانت صغيرة فرَوجَها أبوها من فاسق فإن 
كان عالماً بفسقه صّمَّ المَقَدُ ولا حيار لها إذا رك لأنّ الأب وق ابه له ذلك ما لم يكن 
ايها كديا 17" و لجاب كابير انا ذا نان الاي متها وطن الررع ضاها 


5 0-0 اك صو تسا( )ل 2 2 31 - 5 مام 2000 ل 
فلا يصح قال ف "البزازية” ': ((رَوْجَ بنتة من رجل ظنة مُصلحا لا يُشرّب مُسكرا فإذا هو مُدمِنْ» 


.7417/1١ "جامع الرفوز": كتاب النكاح  فصل الولي والكفء‎ )١( 
قوله: ((وإن عرف لا يصح النكاح)).‎ ]١١5171١[ المقولة‎ )١١ 
(هامش "الفتاوى الطندية").‎ ١١5/4 "البزازية": كتاب النكاح  الفصل الخامس في الأكفاء‎ )6( 


الجرء الثامن 2 ممع 2 باب الكفاءة 


بشت صالح) مُعلنا كان أو لا على الظاهر» "نهر"27. (ومالا) 2011 


فقالت بعد الكبر: لا أرضى بالنكاح إن لم يكن أبوها يُشرّبُ المسكر ولا عرف به وغلبة أهلٍ 
بيتها مصلحو 00 فالئكا ح باطل بالاتفاق)) اهء ذاغتنم هذا لوو ل اشر 

10 (قوله: بست صالح) نعث لكل من قوله: ((صالحة) و((فاسقة). وأفردَةٌ للعطف 
ب((أو))» فرجَمٌ إلى أن امبر صلاحٌ الآباء تقطء وأنه لاعبرةً بفسقها بعد كونها من بناتٍ 
الك اسلين وهل امن المي تقناع عن 'النهر” "7" فافهم. نعم هو خحلافت ماتقاناه عن "اليعقوييّة". 

[: (قولة: مُعلناً كان أو لا) أ ما إذا كان معلا فظاهة, وناك لحان فهويات يد 
عليه ا مافة كذ قر لنتقائك ومن لاس ين داف اشنا ولب الأولناي 0 

341 (قولهُ: على الفلّاصر) هذا استظهارٌ من صاحب "لنهر"”» لا كما يُتَوهّمْ من أنه 
ظاهرٌ الرواية» فإنه قد صرّحَ في "الخائيّة'”© عن "السرحسي””": ((بأنه لم يُنقَلْ عن "أبي حنيفة" 
قُْ ظاهر الرّواية قُْ هذا شيع والصحيح عتذة أن الفسو | له يَمنع م الكفاءة)) اه. 

وقدمنا: ((أث مدع 'الهداية" معارض هذا التصحيح)). 

47 للع (قولة: ونال أي: في حق العربي والعجميّ كما ا اهن "ابر" يدان التفاعت 


١ - . 5 3‏ م ء ل(١٠١)‏ 
بالمال أكثر من التفاخعر بغيرو عادة, وكفعدوها اننا هذاء 'بدائع : 


)١(‏ "النهر": كتاب النككاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ق7١/أ‏ بتصرف. 
(؟) الذي في "البزازية": ((صالحون)). 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ق٠7١/].‏ 

(:) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الكفاءة 17/19 . 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة ق٠7١/أ.‏ 

(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة "5./١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب الأكفاء هزه ؟. 

(8) المقولة [/ا/ا/١١ ]١‏ قوله: ((ديانة)). 

(9) المقولة ]١1775[‏ قوله: ((وتعتبر قي العرب والعجم 5 

.519/7 "البدائع": كتاب النكاح  فصل: ومنها المال‎ )٠١( 


قسم الأحوال الشخصية ل ل ده ديس ا دل" حاشية ابن عابدين 
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بأ يقدرَ على المعجل ونفقة شهر 0" لو غير محتزضيء وإلا فإن كان يكتسيب كل 


ر#ملاقلع (قولة: بأن يُقدِرٌ على المعجّل إح أي: على ما تغار فوا 1 من ا مهر وإن كان 
كل جاب "7 . فلا تشترط القدرة على الكل ولا أن يساويّها في الغنى في ظاهر الرّواية؛ 
وهو العنّحِيحٌ» "زيلعي"9””. ولو صب فهو غم بِنى بيه أو مه أو جَدّه كما يأتي”©. وشمل 
مالو كان عليه دَيْنٌ بقَدْر المهر فإنه كفءٌ؛ لأنّ له أ أذ يقضي أي اين شا كما ف 
"ال لوبو اوها لو كانتا شير َ بنت فقراء كما صرح به في "الواقعات" معللا: ((بأنٌ المهر 
وانحه ل د عن الويف فى مم نوين لى كان ذل تاد كال لان ؛ والعايمه قال 
'الرّيلعي”: ((وقيل: يكوث كفا وإن لم يَملِكْ إلا النفقة؛ لأنّ الل ينجَِرُ بهه ومن نّم قالوا: 
لفقيةُ العجمي كفم للعربي الجاهل)). 

زع ظلادل (قولة: ونفقةٍ شهر) صِحَحَةهُ في "التجنيس" وصِحَح في "المحتبى" الاكتفاء بالقدرة 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: ونفقة شهرء وقيل: سنةء وفي "البحر": واخحلفوا في قدر النفقة» فقيل: يعتبر نفقة ستة أشهر» 
وقيل: نفقة شهر)). ق55١/).‏ ش 

0 في "د" زيادة: ((قوله: بأن يقدر على المعحل ونفقة شهر إلخ» وروى الحسن عن أبي يوسف: يكرن‎ )١( 
لاتتو القدرة على اله والفقة» رول بعش الروابات تيد ' القدرة غلى التفقة دون اكهزء كنذا'ق "الناية" .فال‎ 

بعض الفضلاء: العاحز عن المعجّل والنفقة لا يكون كفوا لاة للفقة؛ وإما لقادر علبهما هل يكون كنوا للد ني له 

لول يده في قول "أبي يوسف": يكون كفوا؛ لأن المال غادٍ ورائح؛ وعندهما: لا يكون كفواء أن الناس 
يفتخرون به ويعيرون بعدمه انتهى. والفقير ها هنا هو الذي لا يملك المهر لتفسه. لا ألا يساويها فْ الغنى على 
المعتمد غلاقا ل عن مقنارا. وإن كان يقدر على نفقتها بالكسب ولا يقدر على المهر؟ احتلف المشايخ فيهء 
وأكثرهم لا يكون كفؤأء كما في "المضمرات”)). ق58١/).‏ 

(*) "الفتعم": كتاب النكاح - فصل في الكفاءة ١57/7‏ بتصرف يسير. 

(4:) ((زيلعي)) ساقطة من "الأصل". 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ١.0/7‏ ا 

53 كر مصخ ةا 

() "الولوالجية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني في التوكيل بالنكاح والرسالة ق1417/ب. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل ف الكفاءة .١170/7‏ 


الجزء الثامن 5-2 ليرا 109007017 باب الكفاءة 


لو تطِيقٌ الماع (وحرفة) فمثلٌ حائك غيرٌ كفء لمثل عياط ولا خيّاط 500000 


عليها بالكسبء فقد اختلف التصحيحٌ» واستظهرٌ في "البحر”" الثاني» ووفق في "النهر”" بينهما 
بعما ذكرَة رمق 1/70] "الشار ح"”» وقال: ((إنه أشار إليه في "الخخانيّة"00). 
زه (قولة: لو تليق الجماع) فلو لاتطيقةُ فهو كفم ون ل يُقدِرْ على التفقة؛ 
له لا نفقة ل "ف 1 ومطة ي "الأيوة" 
رك ولاك (قولة: ا ذَكرَ "الكر خحى 7 :0 الكنافة فنيا د د عند 'أبي يوسف“؛ وأن 
"أبا حنيفة ” بنى الأمرّ فيها على عادة العربب أن مُواليُهم يعملونت هذه الأعمال لا يُقصِدون بها 
الجِرّف فلا يعيّرون بهاء وأجحاب "أبو يوسف" على عادةٍ أهل البلاد. وأنهم يتخجِذون ذلك 
00 ل نْ بالدذني منهاء فلا يكون بينهما حلاف في الحقيقة» "بدائع "2'0. فعلى هذا لو كان 


من العرب0") من أهل البلاد من يحرف بنفسيه تعتبرٌ فيهم الكفاءة فيهاء وحيتكٍ فتكوث مُعتيرة 
8 (قولة: فمِغلٌ حائك إل) قال في "الملتقى" و"شرحه”: ((فحائك؛ أو حَجَامٌ 
أو كناس» أو دبّاغء أو حلاق؛ أو بَيطارٌ أو حدَادٌ أو صفارٌ”' غيرٌ كفء لسائر الرّف 


.١ 417/8 "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل ف الكفاءة‎ )١( 

.]/١15ق "التهر”: كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل ف الكفاءة‎ )١( 

(*) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل ف الكفاءة 75٠0/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "الفعح": كتاب النكاح ‏ فصل ف الكفاءة ١917/8‏ 

(ه) في "د" زيادة: ((و"شرنبلالية")). ق594١/].‏ 

(5) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما الحرفة 77١/7‏ بتصرف. 

(0) ((من العرب)) ساقط من '1". 

(8) "الدر المنتقى": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل: تعتبر الكفاءة 47/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(5) الذي في "الدر المنتقى": ((أو حفاف)). 


م 


قم الأحوال الشخصية ب ل تت همممع س2 حاشية ابن عابدين 


© #» © هج هد« هو نه هاه هاه ه هس يوه ه وس هسورع و واس و نه واس نه نز هو هه و هس هدس و مي ام واإبرس نجس نه بس شاها ة بو شق هاه هاه هم هاه قمع هع هع هعم هده مام هم هم مامه 


كعطار» أو برَاز أو 0 لتو فيه إكغارء 1 أن الجرّف بان كين ا ل نا 
للآخرء لكنّ أفراد كل منها كفمٌ لحنسيهاء وبه يُفتَىء "زاهدي")) اه أي: أن المهرّف إذا 
تباعَدَتْ لا يكونٌ أفرادٌ إحداها كفا لأفرادٍ الأعرى؛ بل أفرادٌ كل واحدةٍ أُكفاءٌ بعضهم 
لفن توأ قاذم كنا ف "البق "نك ورانهةا ير اتحادهما ف الخرفة؛ بل التقارب كاف 
فالحائك كفم لحجام» 7 التبّاغُ كف لكناس: ل كه لبرّاز و 
قال "الحلواني": وعليه الفتوى؛ و3 وف "الففس "90 أن الو جب هو استتقاصُ أهل العُرْفي 
فيَدُورٌ معه» وعلى هذا ينبغي أن يكون الحائكٌ كفكاً للعطًا ر بالإسكندرية لما هناك من حسن 
اعتبارها وعدم عَدّها اليه الهم إلا ين 8 0 غيرها)) اه. فَأفادَ أن 
”ا تَحَدَت يحب اعتبارٌ التكافو من بقيّة الجهاتيء فالعطار العجمي غير 
كفء لعطار أو بزاز عرقي أو 00 

بقي النظر ف نحو دبَاغ أو حلاق 1 هل يكوثٌ كفا لعطار أو برَاز عجمي؟ والذي 
7 أذ شرف احتن ارق كرت بل يفوق اد ار فلا يكون نحو 
العطار العجمي الجاهل كفا لنحو حلاق 9 أو عالب ولاخ ان تفع ار ري 
عن "أبي يوسف" أن الذي أَسلمٌ بنفسه أو عتقَ إذا أحرّرٌ من الفضائل ما يُقابلٌ نسب الآخر 
كان كفئاً له)) اه فليتامل. ظ 


)١(‏ ف النسخ جميعها: ((أو صوّاف)» وما أثبتناه من "الدر المنتقى شرح الملتقى". 
زف "الس" كتاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء - فصل 2 الكفاءة 1 1 
(؟) "الفتح": كتاب النكاح فصل ف الكفاءة .1١91/7‏ 

(5) من ((أو بزاز)) إلى ((لعطار)) ساقط من "الأصل". 

(ه) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف الكفاءة .١90/‏ 


الجزء الثامن عععدي يس جر 086 ا السستاسيد ياب الكفاءة 


م6 كي سر 


تباع اللا ري ع 0000000 


لبرّاز وتاجر» ولا هما لعالم:وقاض» وأمًا 1 

ج44لاققع (قولة: براي قال في "القا 0 )0 البو الثيابُ أو متاع البيبت من الغياب 
ونحوهاء وبائعة البرَارُ وحرفتة البزازة») اه "ط”7". 

5ه (قولة: ولا هما لعالِمٍ وقساض) “اق ؟//سع قال في "النهر”": ((وفي "البنابية"40» 
عن "الغاية": : الكتاسع و الحجام و الديّاغ والخاوس 4 والسافن وار اعي» و اقيم م1 البلآن ف 
الحماه”'- ليس كنا نس اللكائز ولا إخاط لعي الوا وتاج ولاهما لبدنت عالم وقاض» 
واككائلة ل كن لبد الدمّقان ان كا و و1 1 أه. 2 
الدّمّقان على لقا الكثير كما في "المغرب"7))) اه. 

قلت: والظام” أنَّ نحوَ الخيّاط إذا كان أستاذا يتقَيّلُ الأعمالَ وله ار وتوف ليكو 
كفئا لبت البرّاز والتاجر في زماننا كما يُعلَمُ من كلام "الفتح" المار””"؛ إذ لايْعَدٌ في اعرف ذلك 
نقصاً تأمّل. وما في "ضرح اللتقى”” عن "الكافي": ((من أن القاف ليس بكدفء لليرّاز 
والقطامم والطرف إن ااركمود كن اوقتاف إن انان و لا كان اميتادا له اجا 
أو يشتريها مُخييطة ويبيعُها في حانوته فليس في زماننا أنتقصّ من البرّاز والعطار. قال "ط”"7): 


)١(‏ "القاموس": مادة((بزز)). 

(؟) "ط": كتاب التكاح ‏ باب الكفاءة 4/79 5. 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل ف الكفاءة ق1176/ب. 

(5) "البناية": كتاب النكاح ‏ باب ف الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة 570-559/14. 

(5) ها هنا تحريف فق مطبوعة "البناية"» فليتنبه. 

(5) "المغرب": مادة ((دهقن))» وعبارته: ((وقد غلب على أهل الرساتيق من كفار العجم؛ ثم قيل لكل من له عقار كثير)). 
(0) المقولة ]١١781/(‏ قوله: ((فمثل حائك إلخ)). ظ 

(8) "الدر المنتقى”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل: تعتبر الكفاءة 415/١‏ (هامش "بمحمع الأنهر"). 
(9) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الكفاءة 414/7 . 


قسم الأحوال الشخصية ل د .لم لل" حاشية أبن عابدين 


((وأطلقوا في العالم والقاضيء ول يُقيّدوا العالم بذي العَمّل ولا القاضي من لايَقِبَّل الرّشوة 
بسر التقييد؛ لأنّ القاضي حيتار ظلِم؛ وتْحٌهُ العللِمُ غيرٌ العامل» وليحرّر)) اه. 
قلت: ولعلّهم لدو ذلك لعلمِهٍ من ذكرهم الكفا يو" ف الذياننة؛ فَالظَاهرٌ حيتكف أن 
العام والقاضيّ الفاسقين لايكريان: كنعين ناف شع لين لأنّ شرف الصّلاح فوق 
شرف العلم والقضاء مع الفسق. 
1 0 #7 6 2 م 0 1 0 #0 م 5 
جد (قوله: فأحس من الكل) أي: وإِن كان ذا مروءةٍ وأموال كثيرة؛ لأنه معن ا كلت 
دماء الناس وأموالهم كما في "المحيط”") نعم بعضهم أكفاءٌ بعض» "شر ح للتنى”". وف 
"النهر'”' عن "البناية”””»: ((ثٍ مصر جنسٌ هو أَخس من كل جنس» 0 الطائفة الذين يُسمون 
ل ابانيّة! اف ظ 
0 "الشارح" عن ابر 500 أنّ الوحب هو استنقاصٌ 


(قولة: قلت: مفهومٌ التقبيد بالاتباع أن المتبوعً» كأمير وسُلْطان ليس كذلك إلخ) بل يقال: يُفهم 
أن الأمير كذلك بالأولى» تأمّل. 0 

(قولة: وقد غلمك أذ المر حب هو استنقاص أهل العف إلخ) الظَاهرُ أن المدارَ على استنقاص أهل 
الغرف من يُعْتدٌ يهم من أصحاب الي السّديد اموافقي ليما جاء به الشتّرعٌ؛ وإلآ لْزِمَ هدم كثير من مسائل 
الكفاءة المذكورةٍ في كتب النقه لم عَلَمْ اغتنان الثيانة والتسثلي :بل يلزغ أن علي كترة المال والحاف اتأمل. 


."1" من («العالم غير العامل)) إلى ((الكفاءة)) ساقط من‎ )١( 

(؟) "المحيط البرهاني": كتاب النكاح ‏ الفصل السادس في الكفاءة ١/ق‏ ١9١/ب.‏ 

(5) "الدر المتتقى”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل: تعتير الكقاءة 417/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ق17١/ب.‏ 

(0) "البناية": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ قصل في الكفاءة .37١/4‏ 

() الذي في مخطوطة "النهر": ((السريانية))» وف مطبوعة "البناية": ((السرايانية)). 


11 ليا 


7١07 - 71/97 "در"‎ 8 


الجزء الثامن هجح سحت ا حتعيعست خ جين باب الكفاءة 
وأما | الوظائف فمِن الجرّف» فصاحيّها كفءٌ للتاحر لو غير دنيئة كبوا وذو ارين 


أهل العُرْف فيَدُورُ معه» فعلى هذا من كان أميرا أو تابعاً لهه وكان ذا مال ومروءةٍ وحشمة بين 
الناس لا شلك أن المرأة لاتتعيّرُ به في اعرف كتعيرها بدباع وحائك ونحوهما فضلاً عن اك 
يِل كل يوم إلى الكتيف ويَنقلٌ بحاستة في بيت مسلم و كافر وإنا كان قاصدا بذلك تنظليف 
الناس أو المساجدٍ من النجاسات وكال الأميرٌ أو تابعة اكلا امسر ال الناس؛ لأنّ المدار هنا على 
التققص والرفعة الم ف ا هذا لتاقل "عدة" < لا تعر الكفاءة قّ الدّيانة؛ لأنها مسن 
أحكام الآخرة» فلا : تبنى عليها أحكامُ الدّنيا قالوا رك عنه: إِنَّ المعتير 58 0 
اقتضاه الدَليل من البناء على أحكام الآخرة وعديدء بل20 اعتبارٌ الدّيانة مبينّ على أمر دنيوي؛ 
وهو تعييرٌ بنستٍ الصّالحين بفسق الزوج. 
: ولعلّ ما تدم" عن "المحيط": ((من أن تابع الظَالِم احور من الك كان 

في زمنهم الذي الغالبُ فيه التفاخر بالدّين اقوش فوت عا با لها لين افيا لج رالا لجنا 
قافهم: والله أعلم. 

1م (قولهُ: وأما الوظائف) أي: في الأوقافي "بحر"”. 

075 (قولَهُ: فون الرف) لأنها صارّت طريقا للاكتساب في مصرّ كالصنائع» 
ا ترق 

0775 (قولةُ: لو غير دنيئة) أي: عرفا كبوابة» وميواقة» وفراشة» ووقادق "بحر" 2. 


5 ر 7 قن 
01744 (قوله: فذو تدريس) أي: في علم شرعي. 


ّد". 


)١(‏ في "1": ((بلا)): وهو خخطا. 

)١(‏ ف هذه المقولة. 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة 57/7 .١‏ 

(5) "البحر": كتاب النتكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ١87/7‏ . 

(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل ف الكفاءة 47/7 ١‏ بتصرف. 


سس 


قسم الأحوال الشخصية ‏ مح -ت)) «8وبمع ‏ للب" ححاشية ابن عايدين 


أو نار اكول العف ؛ الأمير .كصر اي" 
رو( الكفاءة (اعتبار “ها عند) الخلراء (العقدء فلا يضر يا بعده) فلو كان 


وه كنا ثم فجَرٌ لم يفسّيخ) جه لون 2 8 درق وك قف 6د قاف ماه 410 8 6ه ور ك2 00009ظ' 


دمؤلادق (قولهُ: أو َظر) هو يحث لصاحب ا ل 5 
كا عاد العاف وق يكو عيقا رمي وا كر فال الوفقب ومرنة و الاق دكت يكونُ 
كفا لِمّن ذكر؟! الهم إلا أن يعمد بالناظر ذي المروءة وبناظر نحو مسجدء بخلاف ناظر وقفي 
أهلى بشرطر الواقف» فإنه ات ري بذلك» اي 0000 

0195 (قولة: كفة لبنت الأمير.عصر) لايخفى أن تخصيص بنت الأمير بان 
للمبالغة» أي: فيكونٌ كفتاً لبنت التاجر بالأولى: فيفيدٌ أن الأميرٌ تكن ماس لاهو 
العرف,» وهذا 5" ْ 

9 (قولةُ: اعتبارها عند ابتداء العَقَدِ) قلت: م للكدساكق اللجيرة ارما 
وج امأ بحهولة لَب ثم العاها ريونت أنه بم له أن يرق بينهماء وأما لو اقفر 
برق لرجل لم يكن له إبطالٌ التكاح)) اه. 

وقد حاب يأ ثبوت الثسب لما وقع مُستيداً إلى وقنت الُلُوق كان فم الكقاءة 
موجنودا وقث العَقداه :لا انها كانت توحودة ثم زالت احتى.يناق كوت العيزة: لوقت العفد 
لماه ازور وها سر درواي او لويد وباي سر اا رار 

حُجة قاصرة على ار 

ةلاقم (قولة: 00 الأول أن يقل زلنا كناهة؛ أن الفجُورٌ يُقابلٌ الذّيانة, 


وهى إحدى ما يعتبَرٌ في الكفاءة» "ط"0. 


.١ 477/7 "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل في الكفاءة‎ )١( 
.١ 477/7 (؟) "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل ف الكفاءة‎ 
إفرة "عل" : كتاب النكاح - باب الكقاءة 1 3 بتصرف.‎ 


(4) المقولة [-173١١ع‏ قوله: ((قأحس من الكل)). 
(59١‏ "'مل": كاب النكاح - باب الكفاءة 4 . 


الجزء الثامن لجحوجتتتيستت لم 0 باب الكفاءة 


وأكالو كان داعا فعا تابدرا فإن بقي عارها لم يكن كنماء وال لك" ايه 
(العَحَمي لا يكونُ كفعاً للعربيّة ولو) كان العَحَميّ (عالما) أو سلطاناً (وهو 
الأصحٌ) "فتس" عن "الينابيع". وادّعَى في "البحر”": ((أنه ظاهرٌ الرّواي)؛ وأقرّةُ 
'الصئف": لكنٌ في "النهر””": (زإنْ سير الحسيبُ بذي المنصبو والجماو فغيرٌ كفء 
للعلودة كما في "الينابيع"؛ وَإِنّ بالعالم فكفء؛ لأنّ شرف العلم قوق شرف السيت 


]١ ١1/4‏ (قولة: وأمًا لو كان داعا ع هذا فَرَعَهُ [/ق/بع صاحب "البحر "227 على مأ 
تقد ؟: ((بأنه يبغي أنا يكون كفما)»» : © سرع ام وي إن الصبعة إن امك 


7 : 2 الب 1((8) س ل ع إن ا ولا اس . 9 
0 ووفق ي لزب ول ((ولو قيل: إنه إن بقىّ عارها لم يكن كفعاء وإن 
تناسى أمرها لتقام زمانها كان كفكا لكان حسنا)) اه. 


018 (قولة: لكن في "النهر"7© إخ) حيث قال: ((ودَّلَ كلامة على أن غير العربي 


(قول 'الُصف": وهو الأصمٌ إل غره في "القهستاني" عن 'الْطْمَرات" ولي "الرندي": ((الأصم 
أن ذا اناه كالسلطِان والعالم لا يكون 1 للعلاو :1) )افد "مل 3 عار 'القهستاني)": ((فلا يكون العالم 
ولا الوجيهٌ كالسلطان كفو العلويّة وهو الأصحٌ كما في 'المظْمّرات")): لكن في "حيط" وغيره: ((أن العام 
كفوٌ للعلويّة؛ إذ شرف العِلم فوق شرف السني6) اعد وغبازة الفتح". اتززوق شط عن امن الف 
الحسيب هو الذي له جحاة لي و وفي "الينابيع' لضع انه لين كنا للعلويّة)) ل 

(قولة: هذا فرَّعّه صاحب "البحر" على ما تقدّم إلخ) أي مِن اعتبارها وقت ا 


0" التهر: كات التكاح - باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ق76١‏ إب. 
(1) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة .١10/‏ 
(7) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة ق176١/ب.‏ 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة 417/7 1. 
(ه5) "در" ص١ ١‏ وما بعدها. 

.ب/١٠5ق "النهر"”: كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل في الكفاءة‎ )١( 
.ب/١75ق "النهر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل في الكفاءة‎ )0( 


قسم الأحوال الشخصية لست -سد-ه عووج للد ا" حاشيةاين عابدين 


لا يكافومٌ العربىّ وإنْ كان حَسييباء لكنْ في "جامع قاضي نحان””": قالوا: الحسيب يكونث كفئا 
للنسييبي» فالعالِم العجمي يكونُ كفئا للجاهل العربي والعلوية؛ لأنّ شرف العلم فوق شرفي 
النسّب. وارتضاه في "فتح القدير”"2) وجَرّمَ به "البرّازي'”"» وزاد: والعالم الفقير يكون كفنا 
للغنيّ الجاهل. والوحةٌ فيه ظاهرٌ؛ لأنّ شرف العلم فوقَ شرف النسب» فشرفٌ المال أولى؛ نعم 
الحسب قد يُرادٌ به المنصِب والحاة كما فسّرَهُ به في "المحيط" عن "صدر الإسلام": وهذا ليس 
كفئا للعربيّة كما في "الينابيع")) اه كلام "النهر" ملخصا. 
أقول: حيث كان ما فق "الينابيع" من تصحيح عدم كفاءة الحسيب للعربيّةٍ مبتيّا على 
لفسيير المحسيب بذي ا منصب والجاه ُ يصح ما ذ كرة "المضصتف” من بصحيح عدم الكفاءة 5 
5 5011 رك 1 ّ ا ا ا ل اه لل 1 1 و 
العالم وعزوه في "شرحه”' إلى "الينابييع"؛ وذكر "الخيرٌ الرملي" عن "مجمع الفتاوى": ((العالم 
يكوك كنا للعلوية؛ لآن شرف الي أقوف:فن شرت السب وعدن نذا قيال إن "عاتفينة" 
أفضلٌ من "فاطمة"؛ لأنّ ل "عائشة" شرف العلم, كذا في 'المحيط””')).: وذكر أيضا: ((أنه حرم 
1 او لبر تل ”)الل ل لل م( 0 1 لل كك ارللا) 0 
به ف امحيط ء و البرازية » و الفيض », و جامع الفتاوى » وصاحب الدرق )) سم تقل 
عبارة "المصنف" هناء ثم قال: ((فتحرّرَ أن فيه احتلافاء ولكن حيث صّح أنَّ ظاهرٌ الرّواية أنه 
لايكاقئها فهو المذهبُ» خصوصا وقد نص في "الينابيع" أنه الأصح)) أه. 
أقول: قد علمت أن ما صحَّحَه في "الينابيع" غير ما مَشَى عليه "المصنف"”» وأمّا ما ذكرة 
1 ل ا م ل رلم) |4 كلا ا ل 2 ٠.‏ !| ل 7 5 الى 
من ظاهر الرواية فقد تبع فيه البحر ". وقول الشارح : ((وادعى في البحر إل)) يفيد 
)2 "شرح الجامع الصغير”: كتاب النكاح ‏ باب قُُ الأكفاء 853/ب. 
6 "الفح" : كتاب النكاح ‏ نصل ف الكفاءة .١9 ٠/7‏ 
(5) "البرازية": كتاب النكاح ‏ الفصل انامس ف الأكفاء ١١5/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "المنح”: كتاب النكاح - باب ف بيان أحكام الكفاءة ١ق‏ 77١/أ.‏ 
(ه) "المحيط البرهاني": كتاب النكاح ‏ الفصل السادس ف الكفاءة ١ق 7١51١‏ 
() "البرازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الخامس في الأكفاء ١١/4‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(90) "الدرر": كتاب النكاح ‏ باب الولي والكفء .7540/١‏ 
(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة 50/7 .١‏ 


الجزء الثامن حي مد مام كل كه مك المت الك 01 بأب الكفاءة 


والمالء كما حرم به "البرّازي””'"» وارتضاه "الكمال" وغيرّة))» والوجة فيه م 
ولذا قيل: إن "عائشة" أفضلٌ من "فاطمة" رضي الله عنهماء ذكرَهُ "القهستاني" 





أناّ كونّهُ ظاهرٌ الرّواية بحر دعوى لا دليلَ عليها سوى قولهم في المتون وغيرها: والعرب أُكفاء» 
أي : فلا يكافتهم غيرهم, ولايخفى أن هذا وإن كان ظاهرَهُ الإطلاق ولكن فَيَدَهُ الخسايخ يتيز 
العللم» وكم له من نظيرء فإنٌ شأن مشايخ المذهب إقنادة كوف وشرائط لعبارايع مطافة 
ب/ق7/أ] استنباطاً من قواعد كليّة أو مسائلٌ فرعيّة أو أدلَّةٍ نقليّة وهنا كذلكء فقد ذْكَرٌَ 
ف آخر "الفتاوى الخيريّة”" في قرشي جاهل تَقدّمٌ في الجلس على عالِم-: ((أنه يَحَرُمٌ عليه؛ 
إذ كتبُ العلماء طافحة بتقدّم العالم على القرشي» ول يُفرّقْ ‏ سبحانه- بين القرشيّ وغيرو في 
قوله: جه يسترى الي بتون وار نَلايلون4 [الزمر- 3]) إِلّ ما أطالَ به))» فراجعه. فحيث 
كان شرف العلّم أقوى من شرف النسب بدلالة الآية وتصريجهم بذلك اقتضى تقييدَ ما أطلقوه 
هنا اعتماداً على فهمِه من حل آخر» فلم يكن ما ذكرَهُ المشايخ مُخالِفاً لظاهر الرواية و 
يصمٌ لأحد أن يقول: إن مثل "أبي حنيفة" أو "الحسن البصري" وغيرهما من ليس فر إنه 
لايكون كفعاً لبت قرشي جاهل أو لبتم عربي وال على عقبيه؟! فلا جرم أنه جرم مما قاله 
المشايخ صاحب "حيط" وغيره كما علمت» و ازتقناة قي "ابن الحمام" لي 
وهم "الاح" فافهم؛ والله سبحانه أعلم. 

3 (قولة: ولذا قيل إخ) أي: لكون شرف الع مويل إِنَّ "عائشة" أفضل 
لكثرةٍ علمهاء وظاهره أنه شان إن "اطي" اف مع كيه اديت لأنَ الكلام مسوق ؛ لبيان 
أن شرف العلم أقوى من شرف النسبء » لكن قد يقال بإخزاج افاطمية رض الل عواسن 
ذلاء لتحقق البْضْيّةِ فيها بلا وامكزجراد وال ار ابام رونا لمعه لور ا 


علق فلك غنة اقلا وَلايَلرَمُ من هذا إطلاق أنها أفضل» وإلا لم تفضيلٌ سائر بناته ص 


)١(‏ "البزازية”: كتاب النكاح ‏ الفصل الخامس في الأكفاء ١١/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(7) "الفتاوى الخيرية": مسائل شتى 7774/7 


قسم الأحوال الشخصية تت د ئييوتد 18م ا __لمسسشسسسشت حاشية ابن عايدين 


7 ف 0 اللا ع 5 ع مم 7 007 
وأ لحنفي كفء 3 بدت الشافعي؛ ومتى سكلنا عن مذهبه أجبنا ممذهبناء كما بسطه 
"لفق "زان اجواه لفاو ل ب ا ا 5307 


على "عائشة" بل على الخلفاء الأربع» وهو لاف الإجماع كما بِسَطَهُ "ابن حجر" في "الفتاوى 
دزا وني ل ل ل شوو فم 1 لي عل عدر اليد 
كالعلم وكونها في الجنةٍ مع البيّ وك و"فاطمة" مع ا رضي الله عنهماء وهذا قال في "بدء 
الأمالي'”'": [وافر] 

وللصّدّيقةٍ الرّحْحَانُ فاعلم على الزُهراء في بعض الال 


وقبل: إن "فاطمة" أفضل» ويمكن إرجاعٌةٌ إلى الأوّل» وقيل بالتوقف لتعارض الأدلّة 
واعحتارة "الأستروشين””' من الحنفية وبعض الشافعيّة كما أُوضّحَه "منلا علي القاري" في "شرح 
الفقه الأكبر””2 و "شرح ف ال 0 


5 15 2 الو 3 2 0 
01807 (قوله: والحنفي كع لبد الشافعي 2 [“/ق؛“7/بع المراد بالكفاءة هنا 


(قو ل خَر أذ كفا هنا وده القت إخ) الأظهر ما قاله "ط" ين أ الأئل ل"الكان ح" أن 
يقول: والحتّافعي كفْوٌ لبنت الحنفي؛ فإنّ الأول لا رَهْم فيه وإنما نص على الثاني لأنهم يبون إلى 
الشافعيّة أقوالا 00 إخ. 
)١(‏ ((معزيا الجواهر الفتاوى)) ساقط من "د". 
(1) لم نعثر عليهما في نسخحة "الفتاوى الحديثية" الي بين أيدينا. 
(5) انظر "ضوء المعالي شرح بدء الأمالي": ص١‏ ؟١.‏ 
(1) تقدمت ترجمته 55/17. ش 
(0) "منح الرّوض الأزهر في شرح الفقه الأكبر": مسألة في بيان أفضلية النساء وبيان مراتبهن صاء .-17١‏ وهو للملا على 
ابن سلطان محمدء نور الدين القاري الهروي (ت4١١٠٠ه).‏ ("كشف الظنون" 3185/9 "خلاصة الأثر" #/هم ل 
"البدر الطالع" 40/١‏ 4» "هدية العارفين" .)751/1١‏ 


(1) "ضوء المعالي شرح بدء الأمالي": صب ١‏ 7 ال. 


لض 


الجرء الثامن حت ا ةن / 1" لك كت اك ااا 91 يأب الكفاءة 


(القروزي كففء للعدنى) فلؤاغرة بالللة كما لاغرة والحوال "وان 16 





صحّة العقلرء يعيئ: لوقو يمد رول عات يك رقي د تدر اناو ساعن اي أنه 
لايصح العَقَدٌ إذا كانت بكرا إلا كباشرةٍ وليّها؛ لأنا نمكم .ها نعتقِدُ صكدَهُ ف مذهبناء قال كٍ 
'البرّازية”": ((وسثل -أي: "شيخ الإسلام"- عن بكر بالغةٍ شافعية ررحت نفسّها من حتفي 
أو شافعي بلا رضى الأب هل يصح؟ أجاب: نعم وإن كانا يُعتقدان عدم لمان 5 
يمذهبنا لا.مذهب المخنصم؛ لاعتقادنا أله خطأ يُحتيلٌ الصّواب» وإنْ سكلنا كيف مذهب الشافعي 
فيه ؟ 2 .عذهبو)) أه. 

وقولَهُ: ((لاعتقادنا إلخ)) مب على القول بن اللقلد ٠‏ يلزمه ري 
مذهبه) وللعتمد عتد الأضولين حلاف كما بسطناه في ضدر الكتاب9؛ اك لاعقو ما دكرنا 
أنه لا عاشي لذكر هذا ضٍ فِ الكفاءق تأمّل. 20 

18٠‏ 1] (قولة: القَروئ) بفتح القاف ني ال العرية 

[1185] (قولة: اذاعيزة واللقم آى فته ود 0 من أنواع الكفاءة» قال في 
"البحر”©: ((فالتاحرٌ في القرى كفم لبدت التاحر في المصر للتَقارُب)). 

.مال (قولة: كي لعي بالجمال) لكر لصيف أن يراعى الأولياء انخانسة فْ م 
والتجاله ولط سا0 


)١(‏ "الخانية”: كتاب النكاح ‏ فصل في الكفاءة 751/١‏ (هامش "الفتاوى الندية'). 

(؟) "البزازية": كتاب النكاح الفصل الخامس في الأكفاء ١١4/5‏ بتصرف يسير (هامش "الفقتاوى الهندية"). 
() المقولة [1517] قوله: ((قلنا إل)) وما بعدها. 

(8) انظر الصحيفات السابقة 5 من صحيفة رقم .19٠‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة 57/7 ,١‏ 

(1) "الفتاوى الهندية": كتاب النكاح ‏ الباب الخامس عشر في الأكفاء .597/1١‏ 

(9) "التاترحانية": كتاب النكاح ‏ الفصل الخامس عشر ف الكفاءة 777/9. 

() "ط": كتاب النكاح ‏ باب الكفاءة 45/7 . 


ولا الوه بعيوبي فس بها البيع خلافاً ل "الشافعي"» لكن في الي" أن 
"المرغيناني": (( انحنو ليس بكفء للعاقلةٍ )). 
(و كذا الصبي ا بعنى 8 لطاع ع رتشا ب أ عع ا لقي أله نع واه ل معو هاه أ جه لاه ع انها ود م لقره اح 2688 


000" ا دري ل رليم ان ارك 2 ا 

[1805 (قوله: ولا بالعقل) قال "قاضي نحان" في "شرح اللجامع” ': ((و أما العقل 
فلا رواية فيه عن أصحابنا المتقدّمين» واختلف فيه المتأخرون)) اه, أي: ف أنه هل يُعتبّرٌ في 
الكفاءة أم لا؟ 

00 (قوله: ولا بعيوبب إخ) أي: ولا يعتبّر في الكفاءة السلامة من العيوبب الي يفسّخ 

ل وير 0 > رض 

بها البيع كالخذام؛ واللجنون» والمرص» والبخر والدفر» دالا 

01804 (قولة: حلافا ل "الضسافعي”) وكذال "محمد" في الثلاثة الأوّل إذا كان بحال 
لاتطيق المقامَ معهء إلا أن التفريق أو الفسخ للرّوجة لا للول كما في "الفتي"0. 

18083(] (قوله: ليس يكفء للعاقلة) قال قِِ سرد ((لأنه يفوات مقاصد 2 


اناه من لفق ودنارة الذي ريج اناقل رذ ااي يترون بتزورت المحنبون أك: 3 


(قولة: وأما العقل فلا زواية فيه عن أصحانا إيج) وما ي "النهر” عن 'الرغيناني” من تخرجنات 
المشايخ فلا يناف ما هنا مِن أنه لا رواية فيه عن أصحابناء ولا يناف هذا ما قاله "محمد" من أن لها القَسْخ 
بالعيوب الثلاثة؛ لأن الفسّخ فيها ليس باعتبار عدم الكفاءة بل باعتبار أن ؛ التكاح يُفسخ بهذه العيوب 
كالبيع» ولذا كان لما لا للوي. 


.ب/١1179ق "النهر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل ف الكفاءة‎ )١( 
(؟) "شرح الجامع الصغير": كتاب التكاح  باب في الأكفاء ق87/)ب.‎ 

(؟) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فضل في الكفاءة 47/7 1. 
(5) "القتح": كتاب النكاح ‏ فصل فٍ الكفاءة .١18/8/١‏ 

(د) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل ف الكفاءة ق©170١/ب.‏ 


الجزء الثامن سعيي سك :84 ليحصنيصيعيدم , «يابدالكتاءة 


أو أمّه أو دو "نهر”'' عن "امحيط" (بالنسبة إلى المهر) يعين: المعجّلَ كما مر (لا) 
7 5 5 ات 5 9 2 5 
بالنسبة إلى (النفقة) لأنّ العادة أنَّ الآباء يتحمّلون عن الأبناء المهرّ لا النفقة, "ذخيرة". 


ذي الحرفة الدنيئة)). ظ ظ 
نتتؤلى زول أو مد أو عد عره ق "اهز "7" إلى "المحيط"» وزاد في "الفتح"7" الحدة» 
لكرم فيه أن اعتبارَة كفا بغنى أبيه مببيّ على ما ذكرٌ من العادة بتحمّل المهرء وهذا مسلمٌ في الأم 
ل فلم تخر العاف مخلليا ون وُحدَ ف بعض الأوقات» تأمّل. م/قه7/أ] 
1411 (قولة: 3 لغيه فول المي («(ومالا)) 
1417ل (قولة: أن العادة إحّ قطنا ا لو رتب العادة تحمل اللفقنة فنا عن الابن 
الفاكير كنا تماقا الم كوه كراسي وساف عد اشاقن الكو الح يد 
وَالظّاهرٌ أنه يكونٌُ كفوا بذلك؛ لأنّ اللقصودّ حصول النفقةٍ من جهة الرَّوج علا 


2 ارار عا 


أو كسب أو غيروء ويؤيْدُه أن المتبادر من كلام "الهداية"”2 وغيرها أن الكلام في مطلق الرّوج 


(قولة: أما الجدّة فلم تخر العادة بتحمّلها إلخ) يُحملُ ما في "الفح" على أن العادة ق زمنه تحمل 
الجدّة وهو كذلك في زماتنا عند فقد الأب والأم» خصوصا إذا كان الصغيرٌ في ججرهاء وقال 
"المتندي": ((الظاهي أن المراد اد والحدة من قبل الأب خريان التوارث بينهما)): 
3 ركام عع خا لل 7 500 5 7 7 
(قوله: ويؤيده أن المتبادر من كلام "الحداية" وغيرها أن الكلام إلخ) فيه أن حاصل ما استظهره 
حاف الفقة بالمهز :]ذا عَرت النادة حكلها ندر قاف الخرى الكبين المتفين دا حرس الغادة حملي عنهه 
5200 5 رع لس اس اهم عم 87 2 1 00 َ 5 0 5 
ومقتضى إطلاق "الهداية الزّوجَ شموله للكبير في الحكم الذي ذكره وهو أنه يعد غتيًا بغنى أبيه بالسضفة 
للمّهّر لا التفقة وليس فيه ما يُيْدُ ما بَحَنْه من إلحاق النفقة بالمهر وإلحاق الكبير بالصّغير فيهاء تأمّل. 


(1) "التهر": كتاب التكاح - باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة قه7١/أ.‏ 
(1) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل ف الكفاءة ق79١/.‏ 
() "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف الكفاءة .١957/١‏ 


)ع2 در ص ة ٠‏ 53-7 « أل 
(5) "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل في الكفاءة .701/1١‏ 


قسم الأحوال الشخصية تآ اه ا 200 حاشية ابن عابدين 


سل ل اه عي ات امن ان 
(ولو نكحّت بأقل من مهرها فللولي) العصية. .................م ا 0 


صغيرا أو كبيراء فإنه قال: ((وعن "أبي رسف" أجه عقر القرة على المقة نوو الهثر؛ انه 


تجري الْسّاهلة في المهى ويْعَدٌ المرءُ قادراً عليه بِيَسَار أبيه)) اه. 

نعم زادَّ في "البدائع”2: ((أنّ ار راي عدم الفرّق بين التفقةٍ والمهر))» لكنْ ما مَشَى 
عليه "المصنف" قل في "البحر””" تصحيحَةُ عن "الحتبى"» ومقتضى تخصيصه بالصيّ أن الكبير 
لبي كلل روعنة [لالتتيف عن أنه وياب الزّكاة بخلاف الكبير» لكنْ إذا كان 
المناط جَريانَ العادةٍ بتَحَمّلٍ الأب لا يظهرٌ الفَرْقّ بينهما ولا بين المهر والنفقة فيهما حيث 
تعُورفَ ذلك؛ والله تعالى أعلم. 

"مالع .(قولة: بقل خخ أي : بحيث لا يتغاين فيه وقدمنا) تفسيره في اليباب السابق. 

44 زقولة: فللوبي العَصّبةٍ) أي: لا غيرهٍ من الأقاربي» ولا ا 
كما في "الذيرة" "نهر””. والذي في "الّيرة" من الحَجُر: ((المحجورٌ عليها إذا تَرَوّحَتْ بأقلَ 


(قوله: لكنْ إذا كان المناط حَرَيانُ العادة يتحجّل الأب إلخ) لا يُسَلّمُ له ما بحنّه في هذه المسألة 
فإنه لا يلزمٌ من عدم وُحُود العلة عدم وُحُود المعُلول؛ لاحتمال عِلَةِ أحرى» ولا يلزمُ من وُحُودها في غير 
المنصوص أن يكون الحكمُ كذلك فيه؛ لاحتمال وجحود مالع؛ ويقال: إله لكا كان أمر النفقة صرَوَريا 
ولأعكن تاخيرها فلن بعلة المساهلة» وأنه تابد قن الفعارة بالماك أو الكستي» لاف المقوة فامكق 
القَوّلُ بالمساهلة فيه لا فيهاء وريّما أفاد ذلك قولهُ: ((لأنه تحري المساهلة في الَهْر تأمّل)). 


)١(‏ في "د": ((من مهر مثلها)). 

)١(‏ انظر "البدائع": كتاب النكاح ‏ بيان ما يعتبر فيه الكفاءة ‏ فصل: ومنها المال ؟/819. 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الكفاءة 147/8 .١‏ 

(:) المقرلة ]١١505[‏ قوله: ((ولو بغين فاحش)). 

(0) "النهر": كناب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل ف الكفاءة ق070١/ب.‏ 


الجزء الثاأمن :+ لط7صج7جحا0! جحت بشت 55 222 فك بن باب الكفاءة 


(الاعتراض حتى يِتِمّ) مهر مثلها (أو يُفرّق) القاضي بينهما 7ب 1 2121101111 


من مهر مثلها ليس للقاضي الاعتراض عليها؛ لأنّ الحجر في المال لا في النفس)) اه ' الك 

قلت: لكن في حَحْر "الظهيريّة"7": ((إن م يدل بها الرّوج قبل له: َم مهر مثلهاء فإ 
رضِي» وإلا فرق بينهماء وإن دشحل قعليه إِعَامَة ولا يفرّق بينهما؛ لأنّ التفريق كان لانقصان عن 
مهر المثل» وقد انعم حين قَضِي ها عهر مثلهال” بالأحول») | 

(قولَة: الاعتراض) أفادَ أن اعفد صحيمٌ وتقدم؛ أنها لو تَرَرَحَتْ غير كفء 
فالمحتار للفتوى رواية "لين" : أنه لايصح العقالك ول أرَ م مَن ذكرّ مثل هذه الرٌواية هناء 
ومقتضاه أنه لحلاف هينه العقده ولعلّ وحهه َل كن الاستدراكُ هنا بإتمام مهر المثل 
بخلاف عدم الكفاءة» والله تعالى أعلم. 000 

كتؤحكلن (قولة: أو يفرّق القاضي) في 'الهندية"27 عن "السراج": ((ولا تكون هذه الفرقة 
إلا عند القاضيء وما لم يض القاضي بالفرقة بينهما فحكم الطّلاق والظهار والإيلاء والبراف 
باق)) اه. 


(قوله: لكن في حَجْر "الظهيريّة": إن لم يحل بها الرّوجٌ إل ما في "الظهيريّة" يُمكنُ تقييدُ 
بعبارة "الذيرة" فيُحملٌ على غير القاضي من العَصّبات فلا مُنافاة بينهُماء وقد أفادت عبارة الل" 
فائدةً جديدة وهي: تقييدُ التفريق ما قبل الدّحول» تأمل. 

(قولة::ومُقتضاء أله لا لاف إن تقدّم أن متعدن المله انه لتاق وين التي 


.١ 414/7 "البحر": كتاب التكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل في الكفاءة‎ )١( 
./4١ "الظطهيرية": كتاب الحجر ق4‎ )09 

(1) (مهر مثلها)) ساقط من "الأصل". 

(4) المقولة ]١١0٠1[‏ قوله: ((بعدم جوازه أصلا)). 

(ه) "الفتاوى الهندية": كتاب النكاح ‏ الياب الخامس ف الأكفاء .7914/١‏ 


بم 


قسم الأحوال الشخصية د ل تا #لبسسم ‏ للب حاشية أبن عابدين 


نوري طني ان بن شرن الور لازال حون ونيا نسين السنتوم 
فلو فَرَّقَ الول بينهما قبل الدّحول فلا مهرَّلماء وإنْ بعده ة تله السك وكبدذا لبق 
مات أحذهما قبل التفريق 96 للولي المطالبة بالإتمام لانتهاء النكا ح بالموت, 


"جواهر الفتاوى”" ٠:‏ (أَمَرَه بترويج ا ا ما بان الا شو ا ا 


1417م (قولة: ذقنا للعار) أخار إل البواب عن قوهما: ليس للولى الاعتراض؛ لأن 
لق ه/7ارب]ع ما زادَ على عشرةٍ دراه حقهاء ومن سعط ييا لا يعترّضُ عليه: ول افق حنيفة"' 
أن الأولياء يفتخيرُون بغلاء المهور, ويتعيرُون بنقصانهاء فأشبَّة الكفاءة؛ "بحر"0". والمنونٌ على 
قول "الإمام . 

- 00 فلها نتصف لآ أي : وليس لهم طلب التكميل؛ ؛ لأنه عند بقاء ء التكاح 
وقد زال. 

0941 (قوله: فلا مهرَ للما) لأن الفرقة ججاءت من قبل من له الحو وهي فسخ اا 
عن "شرح الملتقى'”". 

0185٠‏ (قولُ: فلها الْستى) هذا ف غير السسّفيهة» وفيها لا تفريقَ بعد الدّخول» ْم مهر 
المثل كما علمتة. 

4 (قوله : لانتهاء النكاح بالموت) فلا يكن الولي طلب الفسخ. فلا يَلرَمْ الإتمام؛ 
أنه إغا يلترمة الرّوج نوف الفسخ. وقد زال النكاحٌ بالموت» "ط"20. 

مطلبْ في الوكيل والفضول في التكاح 
0189717 (قولة: أمرة بترويج !خخ شروع قُْ بعض مسائل الو كيل والفضولي» وذكرّها 


.١ 45/1 "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل في الكفاءة‎ )١( 
. 45/7 (؟) "ط”: كتاب التكاح  باب الكفاءة‎ 

(') "الدر المنتقى": كتاب النكاح ‏ فصل ف الكفاءة 1410/١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 
(4) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الكفاءة ؟/0غ. 


الجزء الثامن . حب ب ب 7 و يي عم 00-6 باب الكماءة 


مل اسك دع كعك 7 2 
امرأة فزوجه أمة حاز) وقالا: لا يصح..... جام الال خ كو اك دارو ساو ا ا 


في باب الو لأنّ الوكالة نوعٌ من الولاية؛ لننساذٍ تصرَّفِهِ على الموكلء ونفاذٌ عَقَدٍ الفضولي 
بالإحازة يجعلهُ في حكم الوكيل؛ وَعَقَدَ لذلك في "الكنز'”"" وغيرو فصلا على حِدَةٍ. 

واعلم أنه لا تَشتّطٌ الشهادة على الوكالة بالنكاح بل على عَقْدٍ الوكيل؛ ونا ينبغي 
أن يشهدَ على الوكالة إذا ِيف حَحَد المى كل إيَاهاء "فتعم”2"7. 

01875 (قوله: بترويج امرأق) أي: مَُكْروَء ويأتي”" محزرُهُ. وأطلّىَ في الأَمَةٍ فشَمِل 
المكاتبة وأمّ الولد بشرط أن لااتكون للوكيل للتَهمَةِ وما لو كانت عمياتَء أو مقطوعة اليدين؛ 
أو مفلوجة: أو بحنونة خلافاً لهماء أو صغيرة لاتجامَعٌ اتفاقاء وقيل: على الخلافيء "فتح"0©). زادٌ 
ني "البحر””: ((أو كتابيّة» أو من حلّفْ بطلاقهاء أو آلى منهاء أو في عِدَةٍ الموكلء أو بغين 
فاحش في المهر)). 

وك كؤكل (قوله: جاز) في بعض النسخ: ((نفذ))» وهي أنسب؛ لأنّ الكلام في الفا لاق 
الجوازء "ح"20. 

[8 (قولَهُ: وقالا: لايصح) أي: إذا رَدَهُ الآمرُء والأولى التعبيرٌ ب: لا يَنفَذ؛ ليفيد أنه 
موقوفً» ووجة قول "الإمام" أن هذا رجحوعٌ إلى إطلاق الُفظ وعدم التهّمة؛ ووحة فوهما 
أن المطلّق ينصر ف إلى المتعارضيء وهو التزوّجٌ بالأكفاء» وجوايهُ أن العف مُشتَرَكُ في تزوج 

(قولة: ران أن العف مشتركٌ إلخ) نعم وإنْ كان العرّف مُكْستر كأ إلا أن مايأتي في توجيه 
الانعسان: 11 على اباد قزليما 


.١ 549/1١ انظر "شرح العيى على الكنز": كتاب النكاح  فصل: لابن العم‎ )١( 

6 "الفتح": كتاب النكاح - فصل ف الوكالة بالنكاح وغيرها ماوعا لا ا 

(7) المقولة ]١١875[‏ قوله: ((كما لو أمره .ععينة)). 

(5) "الفتم": كتاب النكاح ‏ فصل في الوكالة بالدكاح وغيرها 7١1/7‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأأكفاء ‏ فصل: بعض مسائل الوكيل والفضولي ١51/7‏ بتصرف. 
(3) "ح": كتاب النكاح ‏ باب الكفاءة ق57١/أ‏ باختصار. 


قسم الأحوال الشخصية ل عد دده #6مم ‏ ل نب" حاشية ابن عابدين 


قي استحسال سه تنعا 8 ا وف "شرح الطحاوي": ((قولهما 
" ل ال0 


المكافقات وغيرهن» وتمامة قِ "الفتعم"7". 
01855 (قولهُ: وهو استحسانٌ) قال في "الهداية": ((وذكرَ في الوكالة أن اعتبار الكفاءة 
٠‏ ب 0 ل عبر 7 م 3 
5 هذا اس حسان عندهماأ؛ أن كل احدٍ لا يعجر عن التروج .مطلق ارو ج00 فكانت 
الاستعانة [/ق77//] في التزوج بالكفء)) اه. 
قال في "الفتح” ؟: ((وفيه إشارة إلى اختيار قولهما؛ لأنَّ الاستحسان مُقَدَُمُ على غيره 
إلا في المسائل المعلومة» والحق أن قول "الإمام" ليس قياسا؛ لأنه أذ بنفس اللفظٍ المنتصوص» 
8 ع قي # فى بير 
فكان النظرٌ في: أي الاستحسانين أولى؟)) اه. والمرادُ باللفظ المنصوص لفظ الموكل. 
91899 (قولة: بنته الصّغيرة) فلو كبيرة برضاها لايجورٌ عنده خلافا لهماء ولورَو جه أعمّة 
الكبيرة ورخياق!"" ان اتناف كض كم ومغلة فق" الزغخيرة": 


(قول "التتارح": وأجمعوا أنه لو زوّجه بنته الصغيرة أو مُوليته لم يَجُز إخ) بناءٌ على أن الوكيلَ 
(قولة: واللحق أن قولَ الإمام ليس قياسا [) فيه أن لشن ا كان لل اناو الاتشت ات ا 
حفياء وهنا لا شلك في ظهُور دليله وعفاء دليلهماء تأمّل. على أن "الطحّاوي" قال: ((قولهما أحسي للفتوى)). 


.5 41/١ "ملتقى الأبحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء - فصل: تعتبر الكفاءة‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها .7١ 4/١‏ 

(') انظر "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها 17-177/1١؟.‏ 

(5) في "الهداية": ((الزوج)). 

(5) "الفتح": كتاب النككاح ‏ فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها .7١7/«7‏ 

(5) ((برضاها)) ليست في عبارة "البحر". 

(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل: بعض مسائل الوكيل والفضولي .١8١/17‏ 


الجزء الثامن عبتت حون تين باب الكفاءة 


اق قوايعة لم يَحُنُ كما لو أُمَرَهُ معيّنة أو اراك بعلت أو مرق بتزويجها 


ل ل اسل 


وم تعيّنُ فرَوّجَها غير كفء و 0 رادت ف نانرق 12 5184 هزه 2 وار ع رع 13 هزه" 18 له همي من وك وهر ادن 14 وو 0 ولا لاوا ا رع 1 0 2 


874 (قولة: أو وله قدي اباء كرو الام معو أع: الى هى مَوْلى عليها 
من هته أي: له عليها الولاية: مقا ميلف عاء عن قاض وخا كنت اخ العستقر. 

6 (قولَهُ: كما لو أُمَرَهُ ميق محتررٌ قول المتن: ((امرأة)) بالتدكير» ومثلهُ ما لو عيّنَ 
الو كال شت كن ان دحلَ بها غير عام فهو على خبارو؛ فإ فا ردي فليبا القر مد 
الى ومهر المثل» ولو هي الوكلة وسَمِّتْ له ألفا فرَوّجَّهاء ثم قال الرّوج ولو بعد الدّحول : 
ا بدينار» وصدَقهُ الوكيل إن أَقَرَ الرُوجٌ أنها م توكل بدينار فهي بالخيار, فإن رَدّتْ فلها 

مهرٌ امثل بالغا ما بلع » ولا نفقة عِدَّةٍ لها؛ لأنّ بالرد تبِيّنَ أن نّ الدُحول حصّل في نكاح موقوفب 
ترام اودر 00 امراك حواري ارك لاي عيباني 
ارت هل أل هلجد بسن كرفا فعا رلا د ل قا 1 انيه 
الوكيل» ويكونٌ القول قولّها فتَردٌ النكاح» "فتعح””؟ ملخصا. قال في "البرَازيّة”*): ((وهذا إن 
ذكِرَ المهر وإن | يدك فرح بأكثرٌ من مهر امثل بها لا يتان فيه النا» أوروعهد بأقل منه 
اكتللة صحَ عنده تحلافا لهما"), لكن للأولياء 00 الاعتراض في حانب المرأة 5 للعار عنهم)) اه 


(قولة: فإن ردت فلها مه الثل بالغا ما بلغ إل الفرقئ يون هذه وال قبلّها - حيث وَبب فيها الأقل؛ 
وهذه وجب فيها مهم لل بالا ما بخ ما في "البحر' لعن الاين حيك قال: ((ها مهرٌ مثلها بالغا ما بلح 
بخلاف ما تقدّم؛ لأن ثة المرأة رَضِت بالمسمّى» فإذا بطل النكاحٌ ووجتب العُقرُ لا يزادُ على ما رَطِيِتْ به أما 
هنا ما رَضيِيتْ بالمسمّى في اعفد فكان لا بالغا ما بَلَغْ [لخ)) اه. 

"1 ((نفقة)) ساقطة من‎ )١( 

(؟) في "د" زيادة: ((قال في 'التحيسر": ويجب الاحتياط)). ق59١/ب.‏ 

(0) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها 07/7 4-7 .7١‏ 

(4) "البرازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الحادي عشر ف الوكالة قيه ١70/4‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(5) الذي في مطبوعة "البرازية": ((حلافهما))» وهو تحريفبٌ كما يدل عليه السياق. 


قسم الأحوال الشخصية الججبج حبن كج« دلت حأشية اين عايدين 


(ولو) زُوَججَهُ المأمور بنكاح امرأَةٍ (امرأتين في عَقَدٍ واحدٍ لا) ينفل للمخالفة» 


وله أن يجيزّهما أو إحداهماء ولو قْ عقدين زم الأول 37 ا 22700000« 


وانظر ما قدّمناه”'؟ في باب الولي. 

018 (قولة: م يَحْر اتبانا) لان الكناءة يعر فى حمقهاء فز كان كفنا إلا اله أعندن أل 
نققة أو عير افعو عوو جحاي ركذا لو كا حميا أو عن ونا كاذ طن فرق بعه ذذلكة 
'بحر”". ثم قال: ((ولو رُوََها من أبيه أو اينه لم يَجرْ عنده» وف كل موضع ايف فعل الوكيل 
فالعقَدُ موقوف على إحازةٍ الموكل» وحكم الرّسول كحكم الوكيل في جميع ما ذكرناء وتوكيل 
المرأة المتزوّحة بالترويج إذا طَلَقَّتْ (“/ق+»اب] وانقَضّت عِدتها صحيحٌ» كتوكيله أنْيُروحَهُ 
امزوّحة» فَطُلقَتْ وحَلْت فرَيّحَها إن صحيحٌ)). 

الشديللة (قولة: بنكاح امرأة) ها دلالة على أنه لو ينها فرَوحَها مع أمرى لايكون 
مخالفاء بل يَنفذٌ عليه في المي وفي "الخائيّة”": ((وَكَلَه بن يروحَهُ فلانة أو فلانة فأيّهما رَوّحَهُ 
حا ولايَطُلٌ التوكيلٌ بهذه الجهالق))» "نهر"”". 

لازن زقولة» للمخالقه نعي قار وعبارة "المذالة"7 ف بوؤلانه لذ وجي إل مفيلهها 
للمخالفة» ولا إلى التنفيذ في إحداهما غيرٌ عين للجهالة» ولا إلى التعيين لعدم الأولويّة: فتعيّنَ 
التفريقٌ)) اه. 

#اانا ترقرلة دونه اع هنا هداعا دده الو بهذا على قول 


)١(‏ المقولة رقم ]١١557[‏ قوله: ((قيل: يشترط))؛ و ص١1‏ (تنبيه). 

.١51/7 "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل: بعض مسائل الوكيل والفضولي‎ )1١( 
(هامش "الفتاوى الهندية”).‎ "4/١ "الخانية": كتاب النكاح  فصل في الوكالة‎ )( 

(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل ف الوكالة بالتكاح ق007١/أ.‏ 

(5) "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها .7١7/١‏ 

.174/7 "تبيين الحقائق": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل في الوكالة بالنكاح وغيره‎ )١( 


ا م 


الخزء الثامن ٍ؟ب ل 77ج بام .- -تصتحييي دك باب الكفاءة 


وتوقف الثاني ولو أمَرَهُ بامرأتين في 0 رك واحدة أو يُنتين في عُقدتين 
حار إلا إذا قال : لا روح إلا امرأتين ل ة أو في عُقدتين لم نَجُر المحالفة.. 
"الهداية"”'2: ((فتعيَّنَ التفر يق))» وأحاب في "البحر””2: ((بأنّ مرادة عند عدم الإجازة» فإن أحارٌ 
تكاكيها أو رخداهما هل 

184ل (قوله: 20 الثاني) لأنه فضولي 0 

زه8ال (قو ل إلا إذا قال إلخ) في "غاية البيان": ((أُمَرَه بامرأتين في عُقدةٍ فروَحَه و اخخلنة 
جاز» إلا إذا قال: تررح إلا امرأون ف اخقدة كل مجو )اه أئ: لا جور أن يرو حَه واتحدة, 
فلو رَوَحَهُ ثنتين في عُقدتِين فالظاهرُ عدم الجواز؛ لأنّ قوله: ((في عُقَدةٍ)) دالٌ تحت الحصرء 
وهو المفهومٌ من كلام "الشارح". 

وف "انحيط": ((مَرهُ بامرأتين في عْقَدةٍ فررّجَهما في عُقدتين جار وفي: لا تروّجْيٍ امرأنين 
لأ التي 0م حويا 1 كنيل لاعتو ا والشر أنه في الأول نبت الوكالة حالة الجمع 
ول ينفها حالة التفرّد 2 بل سكت والتتصيصٌ على الجمع لا يُنفي ما عداه؛ وق الثاني اها عتالة 
التفرّد» والنفيُ مفيدٌ لِما في الجمع من تعجيل مقصودو”» فلم يَصِرْ وكيلاً حالةَ الانفراد”)) اه. 

والفظّاهر: أنّ في صورةٍ النفي هذه لو رَرَحَهُ امرأة يصحٌ» ولا يتوقف على تزويج الثانية 


(قولة: وقي: ل إلا في عُقدتين فزرَّحهما في عُقَدةٍ لا يجوز إلخ) هكذا عبارة 
الج عن قار بر در امسا ةوكر حههان قا لتقن بولا زا ا لعا 


.7١37/١ "الهداية": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء  فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها‎ )١( 

(6) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل: بعض مسائل الوكيل والفضولي .١90/7‏ 
(") "ط": كتاب التكاح ‏ باب الكفاءة 45/7 . 

(؛) ((إلا في عقدتين)) ساقط من "1". 

(ه) ف "د" زيادة: ((فلا بد من مراعاة النفي فلم يصر...)). ق59١/ب.‏ 

5ق 7د اريادة: ررعر عن اخيط)). 


قسم الأحوال الشخصية 000 بووبج للل ساد حأشيةابن عابدين 


(ولا يتوقف الإيجاب على قبول غائب عن امجلس في سائر العقود) مِن نكاح وبيع 
وعيرهماء 0-0 00000 550101 


ف عَقَدٍ آحرء وكذا في صورة النفي في كلام "الششّارح"؛ وهي: لاتروّحْي إلا امرأنين في 
عُقدتين» وهو حلاف المفهوم من كلايد فتأمّل. 

لضي (قولة: على قبول غائبي) أي: شخص غائب فإذا أوجّبّ الحاضرٌ وهو طول 
من جانبي أو من احانيين لا يَتوقفُ على قبول الغائب» بل يَِطُلُ وإن قبل العاقدٌ الحاضرٌ بأ 
كل كش عب رات انررق رياف ران ل كاوسامر ا قار رين لطر ةوه راد 
ينفذُ بأ لم يكن فضولياً ولو من حانبي كما في الور الخمس الآنية0©. 

0800 (قولة: في سائر العْقَود) قال "المصنف" ف "النيي"0: («هو أولى مما وقَع 2 
"الكبز"20) من قولهِ: على قبُو ل [؟/ق“الا/أ] نا كح غائب؛ لأنه رما أَفهُمٌ الاختصاص بالتكاح 
وليس كذلك)). 

01874 (قوله: بل ا لما كان يتوهم من عدم الوننيا أنه تام اكتفاء بالإايجاب وحده 


2 : . قير 5 1 0 ” 8 ع" 5 2 ب " 3 58 مه 
(قوله: وهو تجلاف المفهوم من كلامه إلخ) فيه أنه في الصورة الأولى من "الثار " لبت لددولاية جَمْع 
المرأتيْن في عَقَدٍ واحدٍ ونفى التفريق» فإذا جمّعهُما في عَقَدٍ نفذ» وإذا فرّق لا ينشذ» وف الثانية أَنبّها حالة 
كل أ 2 َ 9 2 ار 2 راس ته - 
الانفراد ونفاها حالة المع فبمجرد وود العٌقد على واحدةٍ ينفذ لعدم المخالفة لوحُود التفريق فلا يتوقف 
5 2 08 . 2 22 5 0 9 7 2 1 ًَ 0 ” 
على تزويج الثانية» فليس في كلامه ما يذل على أنه إذا زوحة واحدة لا ينفذ إلا إذا زوجه الأخرى» غاية ما 
أفادّه أنه ليس له وّلاية المع فيها. 


(1) المقولة ]١١847[‏ قوله: ((وإن تكلم بكلامين)). 
(0) "در" 0-779 لاس 
ف "المنح": كتاب التكاح باب ف بيان أحكام الكفاءة ١ق‏ 77١/ب.‏ 


(5) انظر "شرح العيئ على الكنر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء فضا ف بيان الوكالة بالنكاح وغيرها .١5١/١‏ 


الجزء الثامن جسمي حون 80 سنقفخححييب باب الكفاءة 


وله تلتحقة الاجتارة انفافا. 
(ويتولى طرف التكاح واحدّ) بإيجاب يقوم مَقامَ القبّول في حمس صور: : كأن 
كام ل ان كاهو ناي الاو ا ططاح عزن انور كيل اوقا ماخر 


ع2 


دم هذا الإيهام بالاضراب» ومحلُ البُطّلان إذا 1 قبل فضوي عن الغائبي» أما إذا إذا قبل عنه توق 
على الإحازة "00 

148ل (قولة: ولا تلحقة الإحازة) يعوي: أنه إذا بلغ الآخرّ الإايجحاب فقبل لا يصحم المع 
لأنّ الباطل لا يجان "ط"20. 

8 (قولة: يَقَومٌ مَقامَ البُول) كقوله مثلاً: رَوَحْتُ فلانة من نفسيء فإنه يتضمِّنُ 
التتّطرين» فلا يحتاج إلى القبول بعده» وقيل: يُشترَط ذكرٌ لفظ هو أصيلٌ فيه ك: تررحت فلانة 
بخلافي ما هو نائب فيه ك: زَرّحتها من نفسيء» وكلامٌ "الهداية'”' صريح في خلافه كما في 
يا 


2 2 (قوله: وليا أو و كيلا من المجانبين) ل زوحت ابي نت أحي) أو‎ ])١ ١18415 
في م 7 - ىو‎ 2 
م وكلى فلانا مُكل فلانة» قال "ط””": ((ويكفى شاهدان على وكالته ووكالتها وعلى العَقَدِ؛ لأنٌ‎ 
الشّاهد يتحمّلٌ الشتّهادات العديدة) اه. وقدّمنا أن المتّهادة على الوكالة لاتلرّمُ إلا عند الجحود.‎ 
(قولة: 0 أو وا من أخر) كما لو وكلتة را أن يزوجها من ا‎ ]١ 8137م‎ 
و زيادة: ((قوله: كأن كان 3 أو وكيلا من الخانيق إل » قال 'القهستاني” : كأن يزوج أبنته من ابن أخيئةء‎ 5 020 
.أ/١5١ق أو بنت أنحيه من ابنهء» وهما صغيران. انتهى)).‎ 
(؟) "ط": كتاب النكاح  باب الكفاءة 45/7. إ‎ 
.437/17 "ط": كتاب النكاح  باب الكفاءة‎ )5( 
.7١7/١ "الهداية”: كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء - فصل ف الوكالة بالنكاح وغيرها‎ )5( 
بتصرف.‎ ١5١/7 "البحر": كتاب النكاح  باب الأولياء والأكفاء - فصل: بعض مسائل الوكيل والفضولي‎ )0( 
.151/« "الفتح": كتاب النكاح  فصل ف الوكالة بالنكاح وغيرها‎ )1( 
.15/٠ "ط": كعاب النكاح - باب الكفاية‎ )7/( 
المقولة [8717١١ع قوله: ((أمره بترويج إلخ)).‎ )8( 
- ف "د" زيادة: ((فرع: وكلته أن يزوّحها منه غدا بعد الظهر فزوّحه قبل الظهر أو بعد الغد لا يجوزء كذا ف "المندية".‎ )9( 


قسم الأحوال الشخصية ‏ -ل لد د 2 .بسي الس حاشيةابن عايدين 


6 
ساض هيه داقر 


أو وليّا من جانبي وكيلا من آخر ك :زوجت بن مِن موكلي (ليس) ذلك الواحد 


أو كانت لاتتة ع عغرة لا ول ها أفية فيه قال تزككت شر كلق أو بعلت عدن : 

01840 (قولة: كه روت ع 0 توكلي) كال للصووة التانية ولايد من 
التعريف بالاسم والنسبء وإها لم يذكره لأنه مر بيانة”". 

(44 (قولهُ: ليس ذلك الواحد) أي: المتولي للطرفين ((بفضولي)) كما في الخمس المارة0". 

(قولَهُ: ولو من جانب) أي: سواءٌ كان فضولياً من جحانبي واحدٍ أو من جانيين» 
أي: جانب الرُوجٍ والرُوجةِء فإذا كان فضوليا منهما أو كان فضولياً من أحدهماء وكان من 
الآخر أصيلا أو 1 وليَا ففي هذه الأربع لا يتوقف» بل عط غتلهنما حلاف ل "الثاني" حيث 
كالب إن توق على قبول الغائلن كنا عرق تفاقا لو قبل عنه فضولي ال 
نافذة اتفاقاء وبقي صورة عاشرة عقي وهي الأصيلٌ من الجانيين ل يَذْكرها لاستحاليها. 


اسن وه يي 


1184 (قوله: وإنْ تكلم بكلامين) أي: بإيجاب وقبول كا روت فلانا وقبلة ع1" 
وهذه مبالغة على المفهوم: وهو أذ الواحد لا يُتولى طرف النكاح عندهما إذا كان فضوليًا 


- قلت: ولكن في وكالة "البزازية": الشركة في الأظهر تتوقفء والوكالة لاء حتى لو قال: وكلتنك ببيع عبدي اليوم 
فباعه غداً يجوز. قال: ومثله في "شرح الطحاوي": أنت وكيلي غداً ني بيع عبدي هذا صار وكيلاً في الغد ويعدهء 
لا قبله. اه فتأمل)). ق١5١/.‏ 

)١(‏ ((من)) ساقطة من "الأصل" و"7" و'ب". 


"در" متو لكك 

(0) "در" صة١7!‏ وما بعدها. 

(5) "در" صة١؟‏ وما بعدها. 

(5) في "د" زيادة: ((لم يكن متوقفاً على قوهماء وعند أبي يوسف: يتوقفء لأنه لو كان مأموراً من المانبين ينعقدء 
فإذا كان فضوليا يتوقف» وهما أن الموجود شطرٌ العقدء وهو لا يتوقف على ما وراء امجلس» وهو الحق لاتفاق أهل 
المذهب ف نقل قوما على أن الفضولي لا يتونّى الطرفين. من "البحر" ملخصاً)). ق١5١/].‏ 


الجزء الثامن 00 م 5-2 باب الكفاءة 


إن ع 4# لل 


ل 0" قبولَهُ غبرٌ مُعتبَر شرعاً؛ لما تقرّرَ أن الإيجحاب لا يتوقفُ على قبول غائب. 
(ونكاح عبد وأَمَةٍ بغير إذن السَيّدِ موقوفٌ) على الإجازة م ا 0 


ولوعن طاتيو ميا بك بكلام واحدٍ أو بكلامين خخلافا لما في حواشي "الهداية" و'أشرح 
الكافي' : ((من أنه إغا 0 عندهما إذا تكلم بكلام واحب أما ["إق/الا/بع لى تكلم بكلامين 
بدالا ا ل رو على قبول الغائب اتفاقا)»» ورَدَهُ في "الفتح"7": يات الى كلاف )واه 
لاوجودٌ لهذا القيد في كلام أصحاب المذهبء وإنما المنقولٌ أنّ الفضول الواحد لا يَتولى الطرفين 
عندهماء وهو مطلق)). 

[18441اع (قولة: أن وله أى: الفضويي المتولى الحا رقي 

11844 (قولة: لما ثة تقزر إلخ) خاضاة أ الإعاب لعاسدز من النضوي وليس له قابل 
في مجلس ولو فضولياً آخر صدَرٌ باطلا غيرٌ مُتوققف على قبول الغائب» فلا يفيدٌ قبول العاقد 
بعده» وم يَخَرّجْ بذلك عن كونه فضوليًا من الحانبين» قال في "الفشح””": ((إنّ كون كلامّي 
الواحدٍ عدا تامًا هو أثْرُ كونه مأمورا من الطرفين؛ أو مِن طرفو وله ولاية الطّرفب الآخر». 

(ه0184 (قولة: ونكاحٌ عبل) أي: ولو مُدبّرا أو مكاتباء "نهر"9©. 

[+1188] (قولة: وأمَق) أي: ولو أمّ وليه "نهر"". 

كمقر له تعن التسانة أي إجارة اليه أ ابثاذة السو يعد الادة التاحر غيزة 
التنواليا ف" "عو اين ١‏ رزلد روج بغير إذن الحيدات أذ ذِنَ لايفذ؛ لأنّ الإذن 


(0 في "د" و"و": ((إذ)). 

)١(‏ "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها 7٠٠١/7‏ بتصرف. 

(7) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها ٠٠٠١/7‏ 

(54) "النهر": كتاب النككاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل ف الوكالة بالدكاح ق775/رب. 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل في الوكالة بالنكاح ق75١/ب.‏ 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل: بعض مسائل الوكيل والفضولي 58/7 .١‏ 


م 


١ في‎ )5( 


قسم الأحوال الشخصية ‏ تلت وخم ‏ ل لل سس" ححاشية ابن عايدين 


(كنكاح الفضول) سيجيءٌ في البيوع توقفْ عقودو كلها إِنْ لا مُجِيرٌ حالة العقدِء 


ليس يإحازة» فلا بدا" من إجازة العبدٍ العاقدٍ ون صدَرٌ العَقَدُ منه») اه. 
2 2 2 اع . ل مر - مر عم , 
3185م (قوله: كنكاح الفضولي) أي: الذي باشَرَهُ مع آخحرٌ أصيل أو ولي أو وكيل أو 
لا 57 2 ١‏ 8 ل 71 2 ابر 2 
فضولي» أما لو تولى طرفي العقدٍ وهو فضولى من الجانبين أو أحدهما فإنه لا يتوقف خلافا 
2 ا 1 لع 50 1 ” ل على 5 9 
ل "أبي يوسف”" كهنا هر قال يي ((الفضولىي: من يتصرف لغيره بغير ولايةٍ 


ولاوكالة أو ل لنفسيه وليس أهل. وإئما زذناه -أى: قولة: أو لنفسه. ليد حل نكاح العبدٍ بلا إذن 


إن قلنا: إنه فضول» إلا وو د به في أحكايه)) اه. 

والصّي كالعبد» وإنما قال: ((مَن يَقَصرّفُ)) لا: من يُعقِهُ ليَدحَلَ اليمينُ كما لو علق 
طلاق زوجة غيره على دخول الدّار مئلاًء فإنه يتوقف ِ إحازة الرّوج؛ فإن أحازٌ ا 
0 بالدّحول بعد الإجازة لا قبلها ما ل يقل لوج أَجَرْتُ الطلاقّ على ولو قال: أَحرْ 
هذا اليمين علي لَزمته اليمين» ولا قم الطّلاق ما م دحل بعد الإجازة كما ف 0 
"اجام "0 كنا 

ر# مطل (قولة: إن ها مجيد 22 فسسّرَ المحير في "لجان" ب: ((قابل يَعَبَلْ الإيجاب 
سواءٌ كان فضولياً أو وكيلاً أو أصيلام)» وقال فيها ف فصل بيع الفضوي: ((لو باغَ الصّي ماله 


(0 ف "ط": ((ولا تبطل)). 


نوطنا 


: ((فلا يعد)) وهو تحريف. 


(17) المقولة ]١١84[‏ قوله: ((ولو من جانب)). 

(8) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل؛ بعض مسائل الوكيل والفضولي 7/7 .١‏ 
(5) ((فتطلق)) ساقطة من "1 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل ف الوكالة بالتكاح وغيرها 1948/7. 

(0) "الجامع الكبير": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق يكون من غير زوج فيجيزه ص-481١.‏ 


الجزء الثامن سحتب يميه ا حنو م2 باب الكفاءة 


00007 2 


أواشترى» أو: روج أو وج مه أو كاب عبدهُ ونحوَهُ توقف على إحازةٍ الول [؟اقم»/] 
لو" نقذ. ولو طَلَقَ أو لم أو أعتق عبدةُ على مال أو بدونه» أو وَهَب؛ أو 
تصدّق» أو رَوَّجَ عبدَة» أو باعَ ماله بمُحاباة فاحشةء أو اشترَى بغبّن فاحش أو غير ذلك مما لو 
علد وله ليفك كان امال لعدم السو وفع الففديد الا إذا كان لع لحار 1 لابداء 
عَقَدِء فيصحٌ على وجه الإنشاء» كأن الاو أوقعتُ ذلك الطلاقّ أو العتاق)) اه. 

قال في ل : ((وهذا وجيب أل يفمر ع هنا.من يَقَدِرٌ على إمضاء 586 
لا بالقابل مطلقاء ولا بالولي؛ إذ لا يتوقف ف هذه الصور وإل قبل فضولي آخر أو 1 0 
قدرة الول على إمضائهاء فعلى هذا فما لا بحيرَ له عاق : ما ليس له من يَقارُ على الإحازة - يطل 
كنذا إذا كان تنه ره فرَوحَة الفضَول أمت أو آخت انراتق أو تامس أو - مجدة أو عنوية 
افر كيد ذا لطرييم أو إذا لم يكن سلطانٌ ولاقاض لعدم من يقر على الإمضاء في 
حالة العَقَدِء فوقع باطلاً. عن الو رال إلانه تو ت امرأته الحّابقة وانتقضاء عِِدَةٍ المعمَدّةٍ قأحارٌ 
5 و إذا كال هن أن كردت لوحود من يَقَدِرٌ على الإمضاء)) ال مخضا : 

وقولة: ((وأمًا إذا كان)) أي: وحدَ سلطاتٌ أو قاض ف مكان عَمَدٍ الفضولي على امحنونة 

و«القمف حرف ان ويل سارها بط فنليا” بلوضيداة لأنّ وجود المجيز غالة العف 

0 من أولياء السب كما تقدء”" ق الباب السابق قتيل قوله: :(زوللول الأبعد التزويجٌ 
بغيبةٍ الأقربم)). 


(قولهُ: إلا إذا كان لفظ الإحازة يُصلح لابتداء العَقَد فيصحٌ على وَبّه الإنشاء إلخ) سيأني في أوّل 
الطلاق أنهالو قال يعد لوغ أوقعته ومع لأنه ابتداء إيقاغ؛ لذن الصتّميرٌ راحمٌ إلى جنس الطّلاق» لك 
لو قال: أوقعت ذلك الطّلاق بخلاف قوله: أوقعت الذي تلفظته فإئه إشارة إل الى اللا حكب 
ببُطلانه إلخ. 


.1959-1١948/7 "الفتح": كتاب النكاح  فصل ف الوكالة بالنكاح وغيرها‎ )١( 
(؟) "در" ص 1/5 وما بعدها.‎ 


قسم الأحوال الشخصية لت ©#64سم لل س2 حاشية اين عايدين 


(ولابن العم أن يُرْوّجَ بنت عمّهِ الصّغيرة) فلو كبيرة فلا بد من الاستكذان» 


حتّى لو تروّبتَها بلا استعذان» فكت أو أفصّحت بارضا لا يجوزُ عندهماء وقال ' 
"أبنو يوسق' ': يحوزٌء وكذا المولى المعتى والحاكم والسلطان, ' جوهرة" 0 


0١ 0‏ (قولةُ: ولابن العم إلخ) هذه من فروع قولِه: ((ويتولى طرَقٍ النكاح واحدٌ ليس 
عو ا كي فيتولأه هنا بالأصالة من جانبه والولاية"؟ من جانبهاء ومشلّ الصغيرةٍ 
المعتوهة واخورة ولا يخفى أن المراد: حيثث لاولي أقرب منة . 


عاك ال 


4 رفول فلا بدٌ من الاستعذان) أي: إذا وَفّحَها لنفضية لا بد من اسعداتها قبل العقدد 


01865] (قولة: لايجوزٌ عندهما) لأنه تَوَلّى طَرَفٍ التكاح وهو فضولي من جانبهاء 
فلم يتوقف عدهها يا عل كبا ”7“ راذا م يتوقف لايفِذ بالإجخازة تعده بالسكوت أو 


ع 


ام وهذا إذا رُوحَها لنفسه كما قلنا""» أمّا لو رُوَحَها لغيه بلا اسعذان سابق فسكتت 
14 أو أفصّحت بالرّضا و إبخارة4 لأنه اعفد ور لكونه َو او سيق 
ا من أصيل أو ولي أو وكيل أو فضولي؛ فتكون | المسألة حيتفذ 
من فروع قوله: (وتتحاح فضولي)). 
(1889) (قولةُ: "حو هرة”)) جميع ما تدم من قوله: ((ولابن العمّ)) إلى قوله: («السّلطان)) 
0 م : وكذا الؤل لي 00 7 قال المي الام كا ان أنا ابن 3 6لا مرو 
كما في 0 الحطدم اف. وعلى هذا تكونٌ 00 الوه" 00 
)١(‏ ف "1": ((الوكالة)) وهو تحريف. 
(0) المقولة ]١١845[‏ قوله: ((ولو من جانب)). 
(5) المقولة ]١١5541[‏ قوله: ((ولو زوجها لنفسه)). 
(5) "الجوهرة النيرة": كتاب النكاح 89/7. 


الجزء الثامن ححتبحطبيويك نكرضن 9-0 ياب الكماءة 


يعي : بخلاف الصغيرة كما مر فليحرر 0 0 1( 
0 "الجوهرة" 1 0 


)١ 1864‏ 0 : يعين: بخلاف الصغيرة 7 توضيحهة: أن قول "الجوهرة”'؟: ((وكذا المولى 
إخ0 إشارة إلى أن ذكر ابن العم أوَلَا غيرٌ قيدِء بل المرادٌ به من له ولاية التروّج والترويج, 
وظاهرة أن هذا التعميم حار ف الصغيرة والكبيرة» أي: يزوج الولي المتغرة سن ستاو كذا 
الكبيرة لكن بالاستعذان» وهذا صحيحٌ في الكبيرة» أمّا الطخرة ف فلا؛ لأنه ليس للحاكم والسلطان 
أن ررح" صغيرة لا ول ها غيرّهما؛ لأن هما حكم؛ فيه فيتعين أن يكون قول "الجوهرة": 
((وكذا إل)) راجعاً إلى قوله: ((فلو كبيرة») لبيان تعميم الولي فيها فقطء وهذا معنى را 
'العارت": ووكلاقت المتصيرة كين 00 اق الفتروع نتن البناب السابق ف افولة: 
((ليس للقاضي تزويج الصغيرةٍ من نفسيه إلخ))» لكن بعد حمل كلام "الجوهرة" على هذا 
ييقى فيه إشكال آخبرء وهو أن الحاكم وَالسُّلطانَ لا يُزوّجحان ار ل حكن إن 
. فلهما حك كما مك2 وهذا لاود في الأول اليه فرق معهسا في الأخر وإذ لور 
بالنسبةٍ إلى الكبيرة لكنه لايَظهَرُ بالنسبةٍ إلى الصّغيرةٍ المفهومة من التقييد بالكبيرة» فلذا قال: 
((فليحرَّر))» فافهم. 
والذ يظير :أنه لامانعَ من توج المولى لمحتق مُعتَقتهُ الصّغيرة لنفسيهِ حيث لاو أقرب 
منه؛ لأنه حيتئار هو الولي لمحب فيكونُ أصيلا من حانبهٍ ويا من حانبها كابن العم» فيكون 


01١‏ "ح": عاب النكاح ‏ باب الكفاءة ق1/(57. 
)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب التكاح 819//7. 
() في "الأصل": ((يزوجا)), وهو خطأ. 


(9:) در صاعلا /ل. 


(5) في "م": ((لنفسهما)). 


(1) در صا هلا آال. 


م 


قسم الأحوال الشخصية 0ت ببسم ل" حاشيةابن عابدين 


(مِن نفسيه) فيكون أصيلا من جانبي وليّا من آخخرّ إكما للوكيل) الذي وكلته 
عاهم يعر باس 00 


ان يزوجها من نفسه ال ا ل ا ا ا ا 20 مه ل 5 


داحلا تحت قوهم: ويتولى طَرَفٍ التكاح واحدٌ ليس بفضولي من جانبي» ولا يعارض ذلك عبارة 
"الجوهرة" الي هي غيرٌ مُحَرَّرةٍ؛ إذ لولا وجودٌ المانع في الحاكم_وهو أن فعلهُ حكمٌ- لكان 
داعملا نحت هذه القاعدة» ولا مانع ف المولى؛ فيبقى داخولا تحتهاء اننا لو كان الموك كالحاكم 
يَرَم أن لا يمك تزويجّها من ابه ونحوهٍ من لاتقبّلُ شهادتةُ له ويخالفة ما في "الفح ”2 عن 
"التخنيس" اد زَوّجّ القاضي الصّغيرة ابن هو وليّها من انه لايجوز كالوكيل بخلاف سائر 
الأولياء؛ لأنّ تصرّف : القاضي حكم؛ وحكمة لاينه لايجورُ بخلاف تصرفب الولي)) اه. 

فقولَهُ: ((بخلاف سائر الأولياء)) يَشْمَلُ الول الْحِقَ» فهذا صريمٌ في أنه ليس كالقاضي. 

( تنبيةٌ ) 

[؟/قة0/]] تقده7") ناليج اكد الفصناكن و أن لداولاية الترويج ولو كان اسراء 2 
ون لو لم عَصبتَُ من الدسسب على ترتيبهم كما فْ ا "وشيت هليف إن لله 
تزويج الصَّغيرةٍ لنفسيه فكذا بنوه وعَصباتُ وكذا لو كان امرأة توج مُعتقها الصّغيرٌ لنفسيهاء 
والله تعالى أعلم. 

1889 1] 0 من 00 قٍِ 0 ((رَوّحْنَهُ امرأة» وتَرَوَحْتُ امرأة» وليس في 


دض ه ع0 


.أ/١5١ق في "د" زيادة: ((قوله: من نفسه» صوابه: نفسه بإسقاط من)).‎ )١1( 

(؟) "الفتح": كتاب النككاح ‏ باب الأولياء والأكقاء ١87/7“‏ باختصار. 

(1) المقولة [٠8١1١١ع‏ قوله: ((فيقدم ابن المجنونة على أبيها)). 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء .١81/7‏ 

(5) "المغرب": مادة((زوج)). 

(1)قي "و" زيادة: ((أبو السعود عن الحموي» وي "القاموس": زوجته امرأة) وتزوبجيت فض ا وبهاء أو هذه قليلة 


عل يي ل ا 


وزوجدلهم مخورعين © قرناهم)) ق١٠١١/أ.‏ 


لاز الاين اعسسحتحمطيي “لطت لجحخخصيه بان لفان 
فإن له (ذلك) فيكونٌ أصيلا من حانب وكيلا من آر (بخلاف ما لو وكلتة بتزويجها 


(0180 (قوله: فإنّ له ذلك) أي: تزويجّها لنفميه بشرط أن يُعرفها الشّهونُ أو يُذكر 

8 واسم م أبيها وجَدهاء أو تكون اط مب فتكفي الإشارة إليهاء وعند "الخخصّاف" 
يُشْترّط كل ذلك» بل يكفي قولّه: روحت نفسي من مُوكلي كما بِسَّطَهُ في "الفئح”0© 

بحي وقدّمنا!" الكلامَ عليه عند قوله: ((وبشرط حُضُور شاهِدين)). 

لم إن قول 'الششّارح": ((فإنَّ لهم) أرّج إعراب المعن عن أصلهء ولايَضُرٌ ذلك؛ لأنه 
م يُغير اللفظء اغا اده لإصلاح المنء فإك قول الع" ((كما للوكيل)) الكاف فيه للتشبيه 
عسألةٍ ابن العم و((ما/» مصدريّة أو كافة» و((للوكيل)) خيرٌ مُقَدَمٌ والصدرٌ التسبكُ من 
((أ5)) وصلتها مبتدأ محر واسم الإشارة بدل منه» وفيه أمران: 

الأوَّلْ: إطلاق الوكيل مع أن المراد منه وكيل مقيدء بأن يُزوحها من نفسيه. 

والثاني: أنه لاحاجة إلى زيادةٍ اسم الإشارة» فأصلّحَ "الشّارح" 
وكلتهُ)) والثاني بزيادة قوله: ((فإنٌ لم) وحيع فقولة: ((للوكيل)) عبر مبتدأ محذوفب تقديرُه: أن 


2.0 مله 


يزوج( من نفسيهء ولم يصرّحٌ به لدلالةٍ التشبيه عليه» وقولة: (( الذي وكلتهُ إل )) نعت للوكيل» 


خ" الأول بزيادة قوله: ((الذي 


(قولة: الكافُ فيه للدّشبيه.بمسألة ابن العم وما مصدريّة إل) حقه بمسألة الوكيل؛ فإنها هي الْي دخلّتها 
كاف فل وهام فلار ة ل - لا يظهرٌ شه لعدم وُجود فعْلٍ مساح حي لجاع 
يحور أن تكون مصدريّة فل ي: تعلق به قوله: ((للوكيل)) أي: يجوز وفاعله المصدرٌ المنسبكُ بعدهء لكن على 
هذا لا يندفع مُ الأمرٌ الأول إلا بإرادة الوكيل الخاص» كما ذكره "الشّار خ" 


.1917-1557/77 "الفتح": كتاب النكاح  فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء ‏ فصل: بعض مسائل الوكيل والفضولي 45/7 ١407-١‏ 
(5) المقولة ]١١704[‏ قوله: ((وشرط حضور شاهدين)). 

(5) ((أن يزوج)) ساقط من "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية الم سل تا ووس الس )"2 حاشية ابن عابدين 


ين رحل فرَوّجحَها من نفسيه) لأنها نصبتة مُزوّحاً لا مُتزوّحا (أو وَكلْتهُ أنا يتصرف 
قُْ أمرهاء أو قالت له: 007 فت 00 ال لد 


ولا يخفى خسن هذا السنّبكِه نعم يمكنُ إصلاحٌ كلام المعن بدونه يحَمْلٍ اسم الإشارة ميتداً 
و((للوكيل)) بره وقوله: ((أن يُرَوّحَها)) على تقدير الباء الممارَةٍ متعلّقٌ بالوكيل» وهذا وإِن 
بح لكنه غير متباور من هذا اللْفظرء وعلى كل فلا لّلَ في كلام "الشّارح"2 فافهم. 

(قولة: : ين رَخلٍ) أي: غير مُعيِّنِء وكذا الْعيّنُ بالأولل» وفي "الهنديّة”207 عمن 
الحيط": ((رَخُلٌ َكل امرأةٌ أن ترح فرَحَتْ نفسّها منه لايجوث) اه.. 

11457 (قولة: فرَوّجَها من نفسيه) وكذا لو رَوّجَها من أبيه أو ابنه عند "أبي تحنيفة" كما 
قدّمناه”'' عن "البحر”؛ لأنّ الوكيل لا يَعقَدُ مع مَن 0 هاده له اليم 

حدم (قوله: لأنها إلخ) بوهم الجوارٌ لو رَوّحَها من أبيه أو ابن وقد علمت أنه لايجوز. 
”7ق 75 إب] 

ركحمدق (قولة: أو وكلتَهُ أن ب يتصرف في أمرها) لأنه لو أَمَرتهُ بتزويجها لايَملِك يَملِك أن يزوحها 
ماقتو نود ار الوور كاي يي 

قلت: ومقتضى التعليل صححّة ترويجها من غيروء وينبغي تقبيدهُ بالقرينة» وينبغي أنه لوقامَت 
قرينة على إرادةٍ تزويجها منه أنه يصحٌ» كما لو خطبّها لنفميه فقالت: أنتَ وكيلٌ في 7 

(ه+018 (قوله: أو قالت له) في غالب السخ ب (أو))» وفي بعضها بالواوء والأوّل هو 
لموافق لما في "البحر"”2 وغيروء فهي مسألة ثانية» ونقَلَ "االصنف" في "المنح”' عن "جواهر 


.؟58/١ "الفتاوى الحندية": كتاب النكاح  الباب السادس في الوكالة وغيرها‎ )١( 

(؟) المقولة ]١ ١.87١‏ قوله: ((لم يجز اتفاقا)). ش 

(7) "الفتاوى المندية": كتاب النكاح ‏ الباب السادس في الوكالة بالنكاح وغيرها .756/١‏ 
(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل بعض مسائل الوكيل والفضولي 47/7 .١‏ 

(5) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب في بيان أحكام الكفاءة ١/ق‏ *؟١/أ‏ باختصار. 


الجزء الثامن جاتب بر ا شح باب الكفناءة 


لم يصمّ تزويجُها من نفسيه كما في "الخائيّة" والأصلٌ أنّ الوكيل مُعرفة بالخطاب, 
فلا يدل تحت النكرة. 
سا2 3 2-75 7 
(ولو أحارً) من له الإحازة ' (نكاح الفضولي بعد موتِهٍ صّح) لأنّ الشرط 
قيامُ المعقودٍ له وأحد العاقِدَيْن لنفسيه فقط (بخلاف إجازة بيعه) فإنه يُشرّط قيامٌ.. 


الفقاوي” : أنه يصح)): قال "البزدوي"7©: ((لعلّ هذا القائلٌ د اجا عَلِمَتْ من الوكيل 
أنه يريد ترَوبحهاء فحينئل يجورٌ)). 
جمدل (قولة: م يصحّ) أي:لم يُنفذ» بل يتوقف على إحازتها. لأنه صار فضوليا من حانبها. 
0 (قولة: والأصل 49 بيانهُ أن قوها: وَكلتك أن زوحي من رَحْلٍ الكاف فيه 
للخطاب» فصار الوكيل معرفة» وقد ذَكَرتْ رَخُلاً مَُكَراء والمعرّفْ غيرُهُ وكذا قولها: ممن 


شكت» فإنه ععنى : أ حل قة. 
لحكل (قوله: وأحد العاقدَيْن) هو العاقذ لنفسه كما ف "البجير "400 أي ا سوا كان 


(قول "الشارح": لم يصح تزويجُها إلخ) وذللك لات ما توهال و«الرمية مح نلك مال يت 
شعت كان له أن يضعَهُ عند نفسه كما في "الولوايّة” والفرق فيها. 

(قولة: م ينفذ بل يتوقف إلخ) الظاهرُ أنه يق باطلا لكونه من أحد عو لاف سوا امل 

(قول "الشّارح" : وأحد العاقدين لنفسه إلخ) عبارة "البحر": ((وأحد العاقدين لمن إوقال 'ي 
"حاشيته": ((فٍ العاره تسامُحء والأول وانجة العاقدية كر العاقدٌ لنفسِه فقط)) اه. رك الت ين 
"ار ليس فيها زيادة قوله: ((لنفسه)) وحيعار يظهرٌ قولٌ "الل 

(قولهُ: هو العاقدٌ لنفسه إلح) الذي وز اا اعد لا وعلل موث لوكيل أو الولي» وَعليه يكون اليد 
بالعاقد لنفسه ما يشمّلُ العاقد لنفسه حقيقة وهو الأصيلٌ» أو حُكْما وهو الموكل والصّغْيرُ ونحوهما؛ فإنهم 


الى 


: ((هو العاقد لنفسه)). 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((ولو مات أحد الزوجين قبل الإجازة لا يرث الآخر؛ لأنّ التكاح موقوف فيبطل بالموت: كما في 
"المداية")). ق 1/15١‏ 

(؟) جلال الدين البزدوي: كذا في "المنح" . 

(1') وعيارته كما في نسختنا: ((وأحد العاقدين لنفسه)) كما ذكر الرافعي. 


(4) أي: ابن عابدين في "منحة للخالق" 59/7 ١‏ (هامش "البحر الرائق"). 


قسم الأحوال الشخصية 0 .عل اداه .)م# لل س-' حاشيةابن عابدين 


(فروغٌ) الفضولي قبل الإجازةٍ لا يملك نقض النكاح....... ا 


أعاة ار يونا ال اذ و لتعافة سه غم الداع اقفو 011ل وان نما لز كان تسوت 
بأ كان كر فى العافة شعي 13 السام أن الشّرط قيامٌ المعقودٍ لهما('؟ فقط. 

01847 (قوله: أربعة أشياء) وهم العاقدان والمبيعٌ وصاحبّة ويّزادُ الشمَنٌ إن كان عرضاً 
كجاتى "ابن "7 فافوب: 

«لإحالع (قوله: كما سيجي 2 '') أي: في البيوع. 

امال (قولة: لايملك نقفض الكاح) أئ: لاقولا ولا فنعلا ال" : 
((العاقدون في الفسخ أزبعة: 


باعتبار قيام الغيّر عنهم صاروا كأنهم عاقدون لأنفسيهم بأنقسيهم» تأمّل وراجع. يذل لذلك ما ذكره "السندي" 
بقوله: ((وإنما لم يُسترّط بقاءُ العاقدئن؛ لأنّ العاقد في النكاح غيرَ الأصيل سفيرٌ لا قيامَ للعَقّد يهم) اه. هم أت 
في "الولوابميّة" في الفصل الأول من كتاب النكاح ما نصة: ((رجلٌ زوّج ابنتُ الصّغيرة من ابن كبير لرجل بغير 
أمره حاطب عنه أبوهٌ ثم مات أبو الصّغيرة قبل أن يُجِيرَ الاين بطل التكاح؛ لأنّ لأبي الصّغيرة أن يفسخ هذا 
النكاح؛ لأنه في هذا النكاح قائمٌ مُقام الصغيرة» والصغيرة لو كانت كبيرة فزوّحت نفسّها من ابن كبير لرحل 
يعون إذيه عناظت عنة أبوه كاك 1 أن فستي0» التكاح قبل أن يُحيرٌ الابن فكذا الأب» فإذا مات كان 7 منرلة 
رجوعه. وعثله لو كان مكان الم خيرة اكير وزو دهن تيو اذ هنا وباقي المسألة يحالها لا ييطْلُّ.عوت الأب؛ 
لأنّ الأب إن أراد أن ينض التكاح لا يَملِكُ لأنه عنرلة الفُضُول)) اه. وبهذا تنضيحٌ المسألة» ومعلومٌ أن الوكيلٌ 
كارا عوقو صلث الابدازة عن سحا كر ميا 


."1' ((ههما)) ساقط من‎ )١( 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء والأكفاء - فصل: بعض مسائل الوكيل والفضولي 48/7 .١‏ 

(1) انظر "الدر" عند المقولة [7١57/80ع‏ قوله: ((قبول الإجازة)). 

(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في فسخ عقد الفضولي 41/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهتدية"). 

(5) نقول: عبارة الرافعي: ((كان له أن يفسخ النكاح)) وما أثبتئاه من "الولواحية". انظر "الولوالجية": كتاب النكاح ‏ 
الفصل الأول في إذن المولى وإجازته النكاح ق45/. 


ا 


الجزء الثامن محن كت يعت هم 9١‏ 291 باب الكفاءة 
بمخلاف البيع. يُشترّط لِلزُومٍ عقد الوكيل موافقتة في المهر المسمى. وحكمٌ رسول كوكيل. 


عاقدٌ لايَملِكُ الفسخ قولاً وفعلاء وهو الفضولي» حتى لو ررح رحلا امرأة بلا إفوه سم قال قبل 
إحازته: فسخحتُ ينفسيخ؛ » وكذا لو رُوَجَهُ أحتها يتوقف الثاني ولايكونُ فسخاً للأوّل. 

وعاقد يسح بالقول نقط» وهو فو الوكيل بتكاح معيداة إذا 0000 فهذا 
الوكيل يَملِك لِك الفسخ بالقول» ولو رَوَحَهُ أختها لا يُنفسيخ الأرل. 

وكخادد فسخ بالفعل فقطء وهو الفضولي إذا دح وياد افراة يدنف 2 1 
يُرْوَّحَهُ امرأة غير مُعيق فروَحَهُ أت الأولى , ينفسيخ م تكاح الأولى» ولو فسَحخةُ 000 3 79 

وعاقد فسخ عد وهو الوكيل بتزويج امرأةٍ بغير عينها'" إذا رَوَّحَهُ امرأة []7") 
عنها فضوي» فإِنْ فسّحة الوكيلٌ أو رَوََهُ ر/ق./] أحتها الفسّخ. 

الاحمال (قولة: بخلافب البيع) والفرّق أنه 3 يد فله اليُحوعٌ كل فصيرر 
بخلاف النكاح» فِإن الحقوق ترجع إلى المعقود له "عما 

مامد (قولة: موافقتة ف المهر ال اه 5 عليه عند قوله: ((بمعينة)). 

184 (قوله: وحكم رسول كوكيل) قال ف الف ((ذكرَ قي الرأسول من مسائل 
أصل "المبسوط "© قال: إذا ا كرا عر ار فيد فيك ارا كرا ففال: 


(قولهُ: وهو الوكيلٌ بتزويج امرأةٍ بعينها إ) التلَاهرٌ أن فيه إسقاط ((لا)) الثافية: وتراجَعْ عبارة 
الخائية"» ثم ريت عبارة 'الخائيّة", ونصها: ((رعاقة يَمْلِكُ الفسمخ بلقل وَالفعمل جميعاء فصيزر د 
رحلٌ وكلّ رجلا ليرَوّحَهُ امرأة بغير عبنها فزرّجه امرأة وخاطب عنها فَضُوق فإن فسّخ هذا الوكيل 


2 ه . .كم 1 ااال اث ىر كه يبعت 


)١(‏ في النسخ جميعها ((بعينها))» وما أثبتناه هو الصواب الموافق ل"الخانية". وانظر تقريرات الرافعي. 
(1) الذي في النسخ جميعها: ((امرأة خخاطب))» دون (واو)» وما أثبتناه من "المخانية”. 

() المقولة ١١733‏ قوله: ((كما لو أمره .معينة)). 

(4) "الفتح": كتاب النكاح ‏ قصل ف الوكالة بالنككاح وغيرها 95/17 .1317-١‏ 

(5) "الميسوط”: كتاب النككاح ‏ باب الوكالة في النكاح 7١/5‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية | ل ل ؟و#سم دلت حاشية اين عايدين 


56 ههه ممه همه ا عم مهم م م 5م لج هج مام خخ مم م رمم ص ممه هه همه م رعرع ما »80 0 + جع مر رورم ع جد مج ببدم يبع ع هيو م بج هس :4:5 86 م م هم م م وم وم م . 


إن فلانا يسألك أن تروّجيه نفك فأشهدت أنها رَوّحَنَهُ وسّمِعَ الشّهودُ كلائهما _أي: 
كلامها وكلام الرّسو ل- فِإنّ ذلك جائرٌ إذا أقرَّ الزّو جَ بالرسالة أو قامت لهاي فإن لم يكن 
أحدهما فلا نكاحّ بينهما؛ لأنّ الرّسالة لَمّا لم تبت كان الاك فون ولم يَرْض الرُوج ا 
ولا الكل ملابيود رو لز كل كا زورون ما لع و الريانم لض ودشي" 
ول النكاح أحكامٌ الت وج بإرسال الكتاب» وا لله تعالى أعلم. 


)١(‏ المقولة ]١١١501[‏ قوله: ((فتح")). 


الجزء الثامن 7ش ابوس لش ١‏ ياب المهن 


باب المهر 


5 1 2 5 00 
ومن أسعائه 200 والصدقة والنحلة. والعطية, والعقَرً د 


وباب المهر» 

لَمّا فرَعْ من بيان ركن النكاح وشرطه شرع في بيان حكمِهٍ وهو المهرًء فإن مهر المثل 
عن بالفعده دكانة سكم كنا ى "النناية"10. وإفردة فق "تمت" وزيا سد مين 
أحكايه أيضا))» وأحاب في "النهر"”©: ((بأنه إنما حص مهرٌ المشل لأنّ حكم الشّيء هو أنْرَهُ 
الفائق بتو واس بالك فاشو عي قله وَلذا قالوا اله 2 الأصلي في باب التكاح 
وأمّا المسمّى فإنما قامَ مَقامَهُ للتراضي به)). 

نه عرف الله فى "الفتاية"0©: زوبأنه اس اللمال الذي مب فق عقد الكاح على الرّوجٍ في 
مُقابلةٍ البضّع إمّا بالتسمية أو بالعَقِّ))» واعترض بعدم شموله للواحب بالوطء بشُبهة ومن نَم عرّفة 
نعلت الاي ا د المرأة بعَقَدٍ النكاح أو الوطيء وأجاب ف "النهر”: ((بأنّ الُعرّف 
مهرٌ هو حكمٌ النكاح بالعقّد)» تأمّل. 

ه81 (قولةُ: ومن أسمائه إخ) أفادَ أنّ له أسماءٌ غيرّها كالأجْر والعّلائّى والجباء» قال في 


"النهر””": ((وقد جمَعَها بعضهم في قوله: [طويل] 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: ومن أسمائه الصّداق خش وف الصّداق سيع لغات: أفصحها عند تعلب فتح القشاقة' وغنة 
الأخحفش كسرّها قبل وبيان السبع: صّداق» صدُقهء صدقهء صّذقه؛ صُذقة, صدقة. اه)). ق١٠5١/ب.‏ 

(1) "العناية": كتاب النكاح ‏ باب المهر ٠١4/7‏ (هامش "فتح القدير"). 

(5) "حاشية سعدي حلي": كتاب النكاح ‏ باب المهر 4/5 7٠١‏ بتصرف (هامش "قتح القدير"). 

(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق717١/]‏ بتصرف وفيه: ((إنما هو مهر المثل كما صرح به ف "العناية" بعدٌ)), 

(0) "العناية": كتاب النكاح ‏ باب المهر 4/5 ٠١‏ بتصرف (هامش "“فتح القدير"). 

() "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق1/7١/أ‏ بتصرف. 

15" النهن” + "كات النكاح باب المهر ق/177/أ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية - يدك كي ٠غو#‏ بصنت اخاشية اين عَابدين 


وف استيلاد ار 0 الراك فق الكراتر همير المخل يوق الافاء عر قيمنة البكر 


م ءالو راو 0 نه "# 8 ١‏ ع تع 


لكنه ل يُذكر العَطِيّةَ والصّدقة)). 

1895 (قولهُ: وفي استيلاد "الجوهرة"27) أي: في باب الاستيلادٍ من "الجوهرة" نقلاً عن 
الإمام "الس رحسي 

١1813‏ (قولة: في الجرائر مهر المثل) سيأتي تفسيرةُ وتفصيله. 

1414ل (قولة: وف الإماء إلخ) أي: عُشْرٌ قيمة الأَمّة إِنْ كانت بكرا [“/ق 0م/ب] ونصف 
عُشر قيمتها إن كانت ثيبا. 

والظاهر: أنه يقيرط عدم نقصان العُشر أو نصفه عن عَشَرةٍ دراهمٌ» فإنّ نقصّ وجب 
تكييلة 3 التعوو تلان الهر لا حفن عن مقرو وق كاناتهيز الثل أشي الا 

قلت”: وقال في "الفيض" بعد نقلِه ما ذكرَهُ "الشتّارح" عن بعض المحققين: ((وقيل في 
الجواري: يُنظَرُ إلى مثل تلك الحارية مالا ومولى بكم تنزوّج؟ يبَر بذلك» وهو المختار)) اه. 

والظاهث: أن هذا هو المرادُ من قولِه الآني" عند ذكر مهر المثل: ((إنّ مهر الأَمّةِ بقدر الرّغبة 
فيها))» وفي باب نكاح الرّقيق من "الفتح””": ((العُقِرُ هو مهرٌ مثلها في اللحمال» أي: ما يُرِعْبْ 


)١(‏ في "1": ((وفرايض)). 

.١317/7 "الجوهرة النيرة":‎ )7١ 

(9) المقولة ]١7١5٠0[‏ قوله: ((مهر مثلها)). 

(4) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 00 
(5) من ((والظاهر)) إلى ((قلت)) ساقط من '1". 


(51) اشر ص1 4ب. 
(7) "الفتتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7079/7, 


المووافافق .“متهت الا سححبييييدر. بإفااش 


(أقلة عشّرة دراهم) لحديث "البيهقي" وغيره: ((لا مهر أقل من عشرةٍ دراهم)). 
ورواية الأقل تحمل على المعجل........................ 00 ش51 


ع مقرل 2 


به في مثلها حَمالاً فقطء وأ ما قيل: ما يُستأحرُ به مثلها لزنا لو حاز فليس معناه» بل العاد دة أن ما 
يُعطى لذلك قل ما يُعطى ا دن الثانىَ للبقاء لاف الأوّل)) أهض. 

(قولة: لحديث "البيهقي" وغيرة) رواه "البيهقي" بسنل ضعيفي”"» ورواه "ابن أبي 
حاتم'» وقال الحافظ "ابن حجر ': ((إنه بهذا الإسنادٍ حسنٌ)) كما في "فتح القدير”' في باب 
الكفاءة. 

و ار 5 5 2 0 عِ 2 
.0044 (قوله: ورواية الأقل إلخ) أي: ما يدل بحسب الظاهر من الأحاديث المرويةٍ على 
الس ات ع » 0022 عات ا 

خوار التقدير باقل من عشرة دراهم ايهو كلهنا مضعفة إلا حديث: (( التمس ولو نحاتما جر 
حديد) يجب حملها على أنه المعجل» وذلك لأ العادة عندهم تعجيل بعض المهر قبل الدكيو لي 


)١(‏ أخرجه البيهقي 4٠ ١77/307‏ 7ء والدارقطيي 5/5 27 وابن عدي 2»4179//5 وأبو يعلى .)3١90(‏ والعقيلي 0/4؟: 
والطيراني في "الأوسط" (7) وابن البوزي في "الموضوعات" 777/7 من طريق مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاة عن 
عطاء وعمرو بن ديتار عن جابر مرفوعاء وعن مبشر عن أبي الزيير عن جابر» وأخرجه أبن خخزعة وقال: أنا أيرأ من عهدة 
مبشر كما في "اللآلوع" 174/7» قال ابن عدي: وهذا إسناد ياطل لا يرويه إلا مبشر؛ قال الدارقطين: متروك؛ وهذا منكر 
م يتابع عليه وكذبه أحمد, وأرجه الدارقطن ٠٠١/5‏ عن جويبر ‏ متروك ‏ عن الضحاك عن النزال بن سبرة عمن علي 
قوله؛ وتابعه محمد بن مروان لا يعرف وأحرجه عبد الرزاق »)٠١415(‏ و"الدارقطيي" 45/77 1» والبيهقي 7١10/7‏ مسن 
طرق عن داؤد بن يزيد الأودي عن الشعبي قال: قال علي فذكره؛ قال الشافعي ف "الأم": لا يغبت مثله »١1٠١/0‏ قال 
أحمد: لقن غياث بن إبراهيم ‏ كذاب ‏ داودٌ الأودي هذا فصار حديثاً وقد أنكره عليه حفاظط دي كال سلاف ها 
زال يُتكر عليه كما أنكره شعبة أيضاء وانظر "التمهيد" ١7/7١١؛‏ و"ظفر الأماني" للكنوي ص؛ ١‏ » وسيأتي تقل 
ابن الهمام ف "فتح القدير” تحسين ابن حجر له من طريق أخرى. انظر "النكت الطريفة" للكوثري ص /ل”/ل. 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح 7م . 

(؟) ((دراهم)) ليست في "الأصل" و"ب” و"م". 

(5) أخرجه مالك 4١/١‏ كتاب النكاح ‏ باب ما جاء في الصّداق والحباء» والبخاري (5141) كتاب التكاح ‏ باب إذا 
قال الخاطب للولي زوجي فلانة» و(49١5)‏ باب الترويج على القرآن وبغير صداق» و(١٠5١5)‏ باب المهر بالعروض 
وخحاتم من حديدء وأيو داود )1١١١(‏ كتاب النكاح ‏ باب في التزويج على العمل يعملء والترمذي )١١١5(‏ 
كتاب النكاح ‏ ياب ما جاء في مهور النساء؛ وقال: هذا حديث حسنء والنسائي ١١7/5‏ كتاب النكاح ‏ باب - 


ف » م ه »© سه هه هس قهاة يعدن 646 6 هدق هأ هذ ههه سه هع< سوعج مج يوس بج عن هم هم 8 عم 53 1خ مهمع هوه ساج جد بج بي بج ود م بج اج 2 6 6م ع > 5 6 5مم. :9< ».د و وو ووه 8ه و وه 


إن 
هو 


حتّى ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يدل بها حتى يُقدَّمَ شيا لها مسّكا عنيه يل "علي" أن 
يدل ب "فاطمة" رضي الله تعالى عنهما حتى يعطيها شيعاء فقال: يا رسول الله ليس لي شيءٌ) 
فقال: ررأَعْطِها دِرْعَكَم» فأعطاها دِرْعَه0". رواه "أبو داود" و"النسائي"؛ ومعلومٌ أن الصّداق 
كان أربعمائة درك ردي فضة) لكنّ المحتار الجوازٌ قبلهُ؛ لما روت قف" رضي الله تعالى عنها 
قالت:«أْمَرَني رسول الله ويه أن دل امرأة على زوجها قبل أن يُعطيّها شيثاً» رواه "أبو 
داود"27 1 المنع المذ كور على التدبء أي : ندب تقديم شيع إدخحالا لجر عليها ألا لقلبهاء 


- هبة المرأة نفسها لرجل بغير صّداق. وأما رواية: ((زوجتكها .ما معك من القرآن)) فقد أخرجه البحاري (51175) 
كتاب النكاح ‏ باب إذا كان الولي هو الخاطب» و(215) باب السلطان ول لقول النبي يه زوجناكها.ما معك من القرآن» 
ومسلم )١475(‏ (/) كتاب النكاح ‏ باب الصّداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديدء وأبو داود )١١١١(‏ كتاب 
النكاح - باب في الترويج على العمل يعمل والترمذي )١١14(‏ كناب التكاح ‏ باب ما حاء في مهور النساء؛ والنسائي 
5 كتاب النكاح ‏ باب هبة الرأة نفسها لرجل بغير صّداق» وان ماجحه )١884(‏ كتاب النكاح ‏ باب صّداق النساءء 
والدارمي 580/7 كتاب التكاح ‏ باب ما يجوز أن يكون مهرا. 
وأما رواية: ((أنكحتكها ,عا معك من القرآن)) فقد أحرجها أحمد ه/."2 والبخاري (549١ه)‏ كتاب النكاح 
باب الترويج على القرآن وبغير صّداق. 
وأما رواية: ((فقد ملكتكّها.بما معك من القرآن)) فقد أخرجها البخاري (2141) باب إذا قال الخاطب للولي: 
زوحئ» ومسلم )١147(‏ كتاب النكاح ‏ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديدء والنسائي ١١/5‏ 
كتاب النكاح ‏ باب التزويج على سور من القرآن؛ كلهم من حديث سهل بن سعد الساعدي طلكه مرفوعاً. 

١0١78/5 أحرجه أبو داود (7١؟) كتاب النكاح  باب في الرجل يدخمل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاء والنسائي‎ )١( 
كتاب النكاح  باب تحله الخلوة» والبيهقي في “السنن الكبرى” 757/7 كتاب الصداق  باب لا يدحل فيها حتى‎ 
وعشد النسائي والبيهقي والطبراني:‎ »)170( ٠١5/١ يعطيها صداقها أو ما رضيت به؛ والطبراني ف "المعجم الكبير”‎ 
((درعك الحطمية)).‎ 

(؟) أخرجه أبو داود )7١74(‏ كتاب النكاح ‏ باب في الرحل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاء من طريق خيئمة 
عن عائشة» قال أبو داود: وخيتمة لم يسمع من عائشة» وابن ماحه )١99517(‏ كتاب التكاح .ياب الراجل يدحل 
بأهله ميل أن يعطيها شيعا وأبو يعلى (4777) وقال محققه: إسناده ضعيفء والطبراني في "الأوسط" .)١855(‏ 


انض 


الحمؤءالثافيق. “سستصسدمصش هت 8702م مويه <ياتالهن 
(فِضّة وزنُ سبعة) مثاقيلَ كما في الرّكاةٍ (مضروبة كانت أو لا) ولو دَينا 520 


وإذا كان ذلك هود وجب حمل ما عالق ما ا عن جمعا بين الأحاديشي» وهذا وإن قيل: 
نه حلاف الظذاهر 2 حديث: («التَمِسْ ولو خاتما من حديلٍ» لكنْ يحب [13/0/] المصيرٌ إليه؛ 
لأئه قال قا يعنة: وز حتكها ما معك من القرآن»» فإن حمل على تعليمه إِيَاها ما معه أو نفي 
المهر بالكليّة عارّضّ كتاب الله تعالى» وهو قوله تعالى: ل أَنْترٍ تبتَثوأ بأتولكم» | [التساء 4 7]) 
فقيّدَ الإحلال بالابتغاء بالمال» فوحّب كون الخبر غير مخالفي له وإلا لم يُقبَل؛ لأنه خيرٌ واحدٌ 
وهو لايّنسّخ القطعيً في الدّلالة» وتمامُ ذلك مبسوط في "الفتيح"7". 
41 (قولَه: فضّة) تبيرٌ منصوبٌ أو بحرورٌء ف ((دراهم)) تمبيرٌ ل ((عشرة))» و((فضّة)) 
مير ل((دراهم)) على أنّ المراد بها آلة الوزن. 
؟11885)] (قولة: 6 بالرّفع ض ((عشرة)): ونال حيتي حال على تقدير: ذات وزك» 
وكيا 
00445 (قولهُ: سبعةٍ مثاقيل) هو أن يكون كل درهع أربعة عشر قيراطاء '"شرنبلاقيّة"0". 
4 (قولة: مضروية كانت أ لام قلو سَمّى عشرة بثرا أو عراضا قيمنة عشرة تبرا0ة) 
لا مضروبة صّحَ وإنما تشتّط المصكوكة في نصاب السسّرقة للقطع تقليلاً لوجود الحدٌّ "بحر "”. 
[1446 لع (قولة: ولو دين أي: في ذمتها أو في ذمةٍ غيرهاء ما الأول فظاهرٌ وأمًا الشاني 
فكما لو ترّوجَها على عشرة له على زيب فإنه يصح» وتأغيلها من انيما تناءت فإن اعت 
المديون أجبر الزّوج على أن يُو كلها بالقبض منه كما في "النهر"2©9: أي: لعلاً يلزمٌ تمليكُ الدّيين 
(1) "الفت": كتاب التكاح ‏ باب الهر 8ه 6 
(؟) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 4/8/15. 
(1) "الشرتبلالية": كتاب النكاح ‏ باب المهر 41/١‏ (هامش "الدرر والغرر'). 
(5) ((أو عرضاً قيمته عشرة تبرا)) ساقط من "1". 


(5) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 851/8 .١‏ 
(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق117١/أ-‏ ب. 


قسم الأحوال الشخصية م - مهم لدللد-س ححاشيةاين عابدين 
أو عرضا قيمتةٌ عشّرة وقت العقد, أمّا في ضمانها بطلاق قبل الوطء فيومٌ القبض.. 


من غير من عليه الدّينُ. اه "227 لكن إذا أُضِيف النكاحٌ إلى دراهم في ذِمُتِها تعلّقَ بالعين 
لا بالمثل» ال يي 0 
علش الد وتارؤياة ذللفيق "الغ" 

(0185 (قولُ: أو عرض وكذا لو منفعة كسُكتى دارو وركوب ديه وزراعة أرضيهٍ 
حيث عُلِمّت المدّةَ كما ف "اطنديّة"7. 

فذت: و لايد مع كياما معدن انان عقاباتهنا تمع تايان "ابس عدم كه 
التسمية في خدمة الرُوج الحر لها وتعليم القرآن. 

1441( (قوله: 5 وقت العَقَدِ) أي: وإن صارت يوم التسليم غمانية فليم انلا هى 
ولو كان على عكسيه لها العرض ا ودرهمان» ولافرق في ذلك بين الثوب والكيل والموزون؛ 
لأنّ ما جُعِلَ مهرا م يتغيّر في نفسيهء وإنما التغيرٌ في رغبات الناس, 'بحر”؟ عن "البدائع”””. 

بمححدق (قولة: انا ف ضماتها إل يعي أمّا الحكم في ضمانها إل» وذلك كما 
لو تَرّوّجَها على ثر ُوسع وقيمتة صَشَرة؛ فقبْضنَهُ وقيمتةٌ عشرون؛ وطلقها قبل الُحمول والثوب 
مُستهلكُ رَدتْ عَشرة”2؛ لأنه إنها دحل في ضمانها بالقبض, فتعتبَرٌ قيمتةٌ يوم القبض» 
لق امب "بحر"29 عن "اغخيط". والهلاكٌ كالاستهلاك؛ لأنها إذا0© ١‏ توا اذ يما زادٌ في 
قيمته بعد القبض في الاستهلاك ففي الملاك لالد ل وأفاد أنه لو قائما : تَعتبر قيمته يوم م الطّلاق 


.ب/١05ق "ح”: كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 
,7017/١ "الفتاوى الهندية": كتاب النكاح  الباب السابع في المهر  الفصل الأول ف بيان أدنى مقدار المهر‎ )1( 


ا ليا 


95 "در" 50-5 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر «/167. 

(0) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان أدنى المقدار 7717-777/7 بتصرف. 
60 نِ 11 زيادة: شزتبلالية" عن "انيضر ق: - 1 

3ع( الل كاب النكاح تايات المهر مه ١”#هم ١‏ 


(8) ((إذا) ساقطة من "1". 


الخو الاي +#جكتكجحهدتم: الة ا اسحبجيييهوه ‏ نالور 


(وتحب) العشرة (إن سّمًاها أو دونهاء. 10 ز[ز[ز[ز[ز [ [ 1[ 1 1 21201757« 


لا يوم القبض, وأنه ليس له أخحذهُ منها ليعطيها نصف قيمتو» بل إن كان مما لا تعيب بالقسمة 


1 ل 


كمَكيل وموزون أَحَدَ نصفة وإلا بَتِيّ مُشترّكا بعد القضاء أو الرضاء؛ لما سيأتي ا 
و كان مما هام يطل مله إن كس العف اا ا د 
عير وااقية كلد لات د 45 آقاذة اليك "عمد ابو المسّعود"79,/ وأفاد(” 2 ((أنها 
لو أرادت رع لات ا رم رم 

قلت: وفيه نظر؛ لأنه قبل القضا أو الرضاء لاوجة لإحباروا لأنّ له ترك المطالبة بالكليّة 
وكذا بعذه ا كا لاوحة (بر على بول يمة حِصبته» فافهم. 

011844 (قولة: وم المسرة إن سّمًّاها إل هذا إن لم تكسسد الذُراهم ةفل 
كُسّدَتْ وصار التَقدُ غيرّها فعليه قيمتها يوم كدت على المخعار بخلاف البيع» حيث يطل 
بكسادٍ الشمن؛ "فت"00). 1 


لباب اكهر» 
(قوله: إن لم تسد الدَ راهم المسمّاة إل هذا في الدّراهم الغالبة الغْش» أما الحيّدةٌ فلا يتَحَقَّقُ الكسّادُ 
فيها كما يأني في اليُوع» فإن الذعب والية لا يتغيّراء ونصّ على ذلك في "الولوالجية”» وعيارتها: (ويحل 
تروّج امرأة على ألف درهم من الدّراهم الي هي نقد البلد فكّسّدتْ وصار النقدُ غيرّها كان على الروك فيه 
تلك الدّراهم يوم كسَدت هو المتان ولو كان مكان النكتاح بع فسّد البيغ؛ لأنّ الكساد عنزلة الملاك 
وهلاك البَدل يُوحَبُ فسادٌ البيع» وهلالكٌ البَدَل في باب النكاح لا يُوحبُ فسادٌ النكاح فْيُوحَبُ قيمّتهاء قال 
مشايا: ف الككاح يمُحارَى يجب أن يكون بالفِطريفي' لا مَل أن لير لطر لا يتين وهذا 


عم 


كان في زمانهم, أما في زماننا يحب أن يكون العَقَدُ بالذّهَب والفِصمّة لا بالِطريفِي؛ لأنه يتغيّرُ)) اه. 
9 03 صبحيارزة ا 
(؟) "حاشية أبي السعود": كتاب النكاح ‏ باب المهر 4/7. 


(7) "حاشية أبي السعود": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1107//7. 
(4) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7١9/7‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية اسع ع ع #89 تحنم مستت . اناشية ابن عايدين 


و ب لكر منهأ إن ين الكت ويتأكد (عند وطء أو حلوةا صّحّت) 


من الزوج (أو موت احدهما) فمفوفي ةم ة ميم ثم نمم ة موقم ةم مهم ء ةوج ءءء ةمث از م ةرام م لله 


0145 (قولة: ويجب الأكثرٌ) أي: بالغا ما بلغ فالتقديث بالعشرةٍ لمنع الا 

51 (قولَهُ: ويتأكد) أي: الواحبُ من العَشَرةَ أو الأكثر, وأفاد أن المهر وجب بنفس 
العَقدِء لكن مع احتمال سقوطه بردّتها أو تقبيلها ابنهُ أو تصّفِهٍ بطلاقها قبل الدّحول» وإنما 
يتأكَدُ لزومٌ تمايهِ بالوطء ونحوو. وبه ظهّر”" أنّ ما في "الدّرر””: ((من أنّ قوله: عند وطء 
فدات بالرعوية 2 ملم كما أفادهُ في "الشّرنبلايّة”'»» قال في "البدائع"”2: ((وإذا تأكد 
و ا كلذ بط رعو لال ور 2 مه الت دد ون لإبي ةتلات الجدل درن يورا عي 
لقو لجرا كالثمن إذا تأكَدَ بقبض المبيع)) اه. 

[؟18495١]‏ (قوله: صّحّتْ) احترارٌ عن الخلوة الفاسدة كما 0 7 

(01455 (قولة: من الرّوج) متعلقٌ بقوله: ((وطء أو خلوق» على التسازّع لا بقوله: 
((صّحَّتْ)) حتى يَردَ أن شروط الصّحَةٍ ليست من جانبه فقطء فافهم. 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: عند وطئع أو خلوة» وهي الخالية عن المانع الشرعي والحسّي والطبيعي» فالمانع الحسّي 
كالمرض في أيهما كان؛ لكن الأصح أن مرضها لا بمنع إلا إذا لحقها ضررٌ به. والمانع الطبيعي كالحيض والنفاس؛ 
لكته إثما يكون كذلك عند درور الدَّم لا عند عدمه؛ مع أنه شرعيء فلو اكتفى بالشّرعي لكان اول هما بسنا 
قالظاهر أنه لا يوجد طبيعي إلا وهو شرعيء» فلو اكتفوا بالشرعي لكان أولى» كذا في "البحر" . 

فيكون الشرعي أعمٌ من الطبيعي بدليل أنَّ الطهر التخطلل بين الدمين مانم شرعي» وليس بطبيعي؛ وحينئل 
لا فائدة لذ كر الخاص وهو الطبيعي. اه)). 5500 

(؟) ((ظهر)) ساقطة من "الأصل”". 

(5) "الدرر": كتاب النكاح ‏ باب المهر .717/١‏ 

(5) "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7147/1١‏ (هامش "الدرر والغرر'). 

(5) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يتأكد به المهر 7940/7 بتصرف. 

(5) المقولة [45 ]١١١‏ قوله: ((فخلا يها)). 


اشزواقافق لمتحت زوع ممبعج تحن كناث الور 


أو ترج ثانيا قْ العدة3 1 أو إزالة بكارتها بنحو حجر بخلاب إزالتها بدفعة) فإنه 
3 7 7 .عم 2 
يحب النضصض بطلاق قبل وطء. ولو الدفع من أحبي 17 


]١ ١885‏ (قوله: أو تروج ثانيا) هنذا مو كل رابع زَادَهُ قُ الا ها بقوله: ((ويسبغي أن 
يزادٌ رابع» وهو وجوب العِدَةٍ عليها منه فيما لو طلقها بائنا بعد الدخحولء ثم ترّوجّها في العِدَةٍ 
وجب كمال [/ق86/ المهر الثاني بدون الخلوةٍ والدعول؛ لأنّ وجحوب العِدَّةٍ عليها قوق 
الخلوة)) اه وأقرّة في "النهر"0. 

وفيه نحث» فإنه يمكن إدحاله فيما قبلهُ وهو الوطع؛ لما ان 2 باب العدة: مسن 
أنه في هذه الصّورةٍ يحب عليه مهرٌ تام وعليها عِدَّةَ مُبندأة؛ لأنها مقبوضة في يده بالوطء 

7 3 "5 2 1 8 1 ع ما ك ا 
2 الو الى 8 
الأول دول في الثاني. 

زه (قوله: أو إزالةٍ بكارتها إلخ) هذا موكدٌ حامس زاده في "البحر”' أيضا حيث 
قال: ((وينبغي أن يزادٌ حامس وهو ما لو أزال بكارتها محْجَر ونحووء فِإن ها كمال المهر كما 
صِرَّحُوا به يخلاف ما إذا أزالها بدفعة» فإنه يجب النصف لو طلقها قبل الدّعول»؛ ولو دفعّها 
أحبي فزالت بكارتها وطلقت قبل الدحول وحَبّ نصف المسمى على الزوج» وعلى الأحنبي 
نصفْ صداق مثلها)) اهه وأقرَهُ في "النهر"”' أيضا. 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: أو تروج ثانا فُِ العدة» صورته: أبان زوجته بما دون الثلاث» ثم تزوجها في الفدة 4 ككللتنين) 
قبل الدحول» فعليه مهر كامل» وعليها عدة كاملة مستقلة» وهذا عند الأول والثاني. قال ف "الكنز": ولو نكح 
معتدته وطلقها قبل الوطء وجب مهر تام وعدّة مبتدأة. حمري)). ق70١/ب.‏ 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١7/9‏ بتصرف. 

(6) "النهر": كتاب التكاح ‏ ياب المهر ق177١/ب.‏ 

(4) انظر "الدر" عند المقولة ]١5797[‏ قوله: ((ولو حكما)). 

(5) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر 577/87 864-1١‏ 1. 

(1) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق177١/)ب.‏ 


ميض 


8 شاهشة هاه وده هه ههه مهس وعم 4ج م. وج ع ه» منس و وه »> 45 6ه هه 5 مم قوم مه و ده مهش ها جه و55 ممم و وفع عع ماوع ه» # هه هش كق هه مع هع و عم عع مومعمو.ه 


وفيه بحث أيضاء فإنّ الذي يظهرٌ لي دول هذا فيما قبلهُ وهو الخلوة؛ لأنَّ العادة أن إزالة البكارةٍ 
حجر ونحوو كإصر صبع إنما تكون في الخلوة» فلذا وبحب كل المهر يخلاف إزالتها يدفعةِء فإِن المراد 
بان قرم 1 راح انا قرا نلواى جزل "الفنتاوى الهندية'”'2 عن "الحي "090 
حيث قال: ((ولو دقعَ امرأنهُ ولم يُدمحل بهاء فذهيّت عُذرتها ثم طَلقَها فعليه نتصف المهرء ولو 
دف امرأة الغير وذهبّت عذرتها ثم تروحها ودخحل وجب لها مهران)) اهفل أي : مهر بالذ حول 
بحكم النكاح ومهرٌ بإزالة العْذْرةِ بالدّفع كما فِ جنايات "الخانيّة"”"» فقولةُ: ((ولو دفعٌ امرأتة 


(قولة: وفيه بحث إل) : ندا تادر من قر : ((ويتاكدُ عند وَطْء)) الوطعٌ الحاصلٌ بعد العقد 
لا الوطم السابق عليه فلذا احتيج للريادة الي زادها في ا 

(قولُ: فإِدٌ الذي يظهرٌ لي حول هذا إلخ) والذي رأيته في "شرح عر لون من" اه اليم 
الاتمرفوي" دارتق لذبن فيو نالعال تشع امكاس؟ زولل آذ رياد نوع سيره 20 
فأذهبت عُذْرتها ثم طلقها قبل أن دخا جه فليا :فت المذاقعولة ع دعاب التدرة شيع وهو 
قول "أبي يوسف" في رواية "الحسن بن زيادة"؛ وفي قول "محمّدٍ" و"زفر" ‏ وهو قولٌ "أبي يوسف" 
الذي رَوَى عنه محمد لها المهرٌ كاملأء وه قول "أبي حنيفة" وإحدى الرُوايتيْن عن "أبي يوسف": أنّ 
الطّلاق قبل الدُخول لا يوحب إلا نصف المهرء والعذرة زالت بغير الوطء وبغير الجنايّة من قبل الزّوج 
فلا يحب المهرٌ كاملاًء كما إذا زالت بوثبة أو طفرةٍ» ووسُهُ قولهم: أنّ الغذرة زالت بفِعْل الزُوجٍ فيجحب 
كمال المهر كنا إذا آزالها بالوطء أو فشية) اوبهذا يمل كه ها تذكرة ق "البحر "وان وُخري 
كمال المهْر فيما لو أزالها بحجّر لا يتوقفُ على الخَلُوة بل هو لكونه عله أو لكونه جناية على اختلاف 
اللعليلي للرواييين كنا د كر 


.7 6/5 "الفتاوى الحندية": الباب التامن في الديات‎ )١( 
(؟) لم نعثر عليها في مخطوطة "المحيط البرهاني" الي بين أيدينا.‎ 
"الخخانية": فصل ف القتل الذي يوحب الدية 4247/7 (هامش "القتاوى الحندية").‎ )”( 


الحو الناين. ‏ ام-72جججكحتتهر, انايو احج وسجميميييب ‏ نات الور 


ووه وه ع« مهس ووم ع وه ور و وها ووه وم هو وو هه و هو و هم وار هو وهس ها وهاه و4 هس > جه > لهسو د م هعاس بوه واو هده م سمه ومرورد ومع رع م م هسه مدقايه 


ولم يدل بها)) ذكْرٌ مثلهُ في جنايات "الخائيّة”27, ومثلهُ في "الفح””" هناء وهو صريمٌ فيما 
قلناه في مسألة الدّفعء ومُشيرٌ إلى أنّ مسألة الحجّر في الخلوة؛ إذ لا يْظهَرُ الفَرْق بين محرّدٍ إزالتها 
بحْجَر أو دَفْعقَ ويذن اليه أذ لاد من إيجاب نصفي المهر ف مسألة الدّفع أن الرّوجٍ لاضمان 
عليه ف إزالةٍ بكارةٍ الرّوحة بأيّ سببي كان؛ لأنّ وحوب نصف المهر عليه إثما هو بحكم الطّلاق 
قبل الدّعولء وإلآ لوحب عليه مهرٌ آخحرٌ؛ لإزالتها بالدّفع كما في مسألة امرأةٍ الغير. 

وبه عُلِمَ أن لَرُومَ كمال المهمر فيما لو أزالّها بحَجَرِ إفا هو بحكم الطَّلاق بعد الخلوة 
لا بسببي إزالتها بالحجّرء وإلا لكان الواحب عليه مهرين””'» [/ق؟8/بع حتى لو كان قد 
ضربّها بحَجَر بدون خلوةٍ فأزالَ بكارتها لايِلرَمُهُ شيم لإزالةٍ البكارة» فإذا طلقا قبل الخلوة 
أيضاً فعليه نص ف المهر بحكم الطلاق كما في مسألة الدفع» ويدلٌ أيضاً على ما قلنا من عدم 
الفرق بين إزالتها بحَحَر أو تفع اضرع ى لفاك" + وريانه لو دفعٌ بكرا أجنبيّة صغيرة أو 
كبيرة» فَدَهَبَتَْ عُذرتها لَِمهُالمهر)»» وذكرَ مثلة”” فيما لو أزالها بحَجَرِ أو نحووء فلم يُفرّقْ بين 
الذفع والحجّر ف الأحنبية؛ فلم 0 0 
لا شيءَ على الرّوج في بحردِ إزالتها بالدّفع لملكِهٍ ذلك بالعقده قلا وحة لضمانِه به بخلاف 
الأحنبي» وحيث ل يَلرَمْهُ شيءٌ بمحرّدٍ الدّفع لايَلرَمُهُ شيم أيضاً بمجرّدٍ إزالتها بالحَجَر ونحوه؛ إذ 
لا اق بين آلة وآلة في هذه الإزالة) فالذفع غير قيادِ» ثم رأيت في جنايات "أحكام الصّغار"9) 


)١(‏ "الخانية": فصل في القتل الذي يوجب الدية 457/7 4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 9/7 .7٠‏ 

(0) في "الأصل" و"7” و'ب": ((مهران)). 

(4) "الْخانية": كتاب الجنايات ‏ فصل ف القتل الذي يوجب الدية 447/7 بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 

(2) أي: في "الخانية”: كتاب الجنايات ‏ فصل في القتل الذي يوجب الدية 45/7 4 (هامش "الفتاوى المهندية'). 

(5) "جامع أحكام الصغار": في مسائل البزغ والفصد والختان 174/5 بتصرف يسيرء فاك فو وك الشيخ برهان 


الدين” رمه أ 0 


قسم الأحوال !ا لشخصية ليييح > همهم سسب تحاشية اين عايدين 
وى 0ت 7 0 ٌّ ا 2 
فعلى الأحبى أيضا نصف مهر مثلها إن طلقت قبل الدحولء» وإلا فكله, "نهر" بحثا.. 


صرح: ((بأن الرّوجَّ لو أزال عذرتها بالأصبع لا يضمن» 000 اه. 
ومقتضاه أنه مكروةٌ فقطء وهل تنتفي الكراهة بسبب العجز عن الوصول إليها بككرا؟ 
الظاهرٌ لاء فإنه يكون عنيناً بذلك: ويكوة حاستى اللفزيقة ولويعها ذلك لما عه 2 


.9 


بذلك العجزء وا لله أعلم» فافهم. 
زكقؤالل (قوله: فعلى الأحبي أيضا) أ : كا أن على الزّوج نصف البنى: كنا يي 
عن 'البحر . 


18319 () (قوله: إن لي أئ: 507 زوجها. 
'نهر””” بنا) راجمٌ إلى قوله: ((وإلاً فكلة)): وذلك حيث قال: ((وفي 
م ال : تدافتة حارية مع أخرى فرت بكارتها وجب عليها مهرٌ المثل اه. وهو 
بإطلاقه يَكُمُ ما لو كانت المدفوعة م و فيُستفادٌ منه وجوبّةُ على الأحنبيّ كاملا فيما إذا 
يُطلقها روج قبل الُحولء فتديّره)) انتهى كلام 'النهر". 
وفيه””2: أن عبا رة "جامع الفصولين" تدل على وجوبه كمال مهر المثل مطلقاً من غير 
تفصيل بين ما إذا طلْقَها قبلَ الدُحول أو م يُطلْقَها كما لايخفىء وحيتعد يُعارضُ إيجايهم نصف 
مهر المثل على الأحبيٌ فيما إذا طَلقّها روج قبل الحول. اه "27. 


رحمخذال (قوله: 


(قولُ: راحمٌ إلى قوله: وإلاً فكله 4 بل هو راحع لقره (رراو الدّفمُ من أحنبي إلى آخمر العبارة))» 
فإن جميعٌ ذلك مذكورٌ في "النهر"؛ وعبارته: ((ولو الدّفعٌ من أحنبي رحب بالطلاق قبل الدحعول نصفُ 
المسمّى على الرّوجء وعلى الأحني نصف صّدَاق مثلها)». وفي "جامع الفصوليّن": ((تداقعت حارية إل)). 


)١(‏ في "ب" و"م": ((يعذر)) بالذال» وهو تحريف»ء وما أثبتناه من "الأصل" و"7” هو المواقق ل"جامع أحكام الصغار". 
)١(‏ المقولة ]١١855[‏ قوله: ((أو إزالة بكارتها إلخ)). 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق177١/ب,‏ 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ أحكام الصبيان 7١7/7‏ بتصرف نقلاً عن "الفتاوى الصغرى". 
(5) هذا إيراد من 0 


لل الى 


.أ/١57ق "ح": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 


الجزء الثامن سس سس | هت ل م لت باب المهر 


هاة سد هل > م هك 4غ ههه تنه هه هسكع سقنه وعدم ودج سو ون جد يونس © جب جد ها هج بج 12 خخ مهم سعد مج بج زاقهش هم هه مامه ونوج عاج << بج قسهسمس همع جع هه همس همه م م ماود» عه > 


وما في "جامع الفصولين" هو المذكورٌ في "الخانيّة”2 و"البزّازيّة”"2 وغيرهماء وهو الوحة؛ 
لما علمت من أن إزالة البكارة من أحني غير الرّوجٍ بُوجبُ مهرٌ الكل على المزيل د ف 
بدفع أو حَجَرء وذلك لايُّنافي وحوب نصف المسمّى على الرّوج [/قم/] بطلاقها قبل 
الدّحو ل لاتجلات الى ةقان سية امات المهر كاملا على الدافع لان وسبب إيجاب 
النصف على الرّوجٍ الطّلاق» ولو كان مسا وجب على الرّوج مُنقِصاً للجناية ‏ حتى أوحب 
النصفُ على الجحاني- لَزمَ أن لايجب على الحاني شيءٌ إذا طَلقَها اوج بعد الخلوة الصّحيحة؛. 
لوحوب المهر كاملا على الرّوج. 

هذاء وفي "المنح””" عن "جواهر الفتاوى": ((ولو افتضّ بحسودٌ بكارة امرأةٍ بإصبع فقد 
أشارٌ في "المبسوط" و"اللجامع الصّغير"77): إذا افتضها كرها باصبع أو حَجَرِ أو الله ارس حكن 
أفضاها فعليه المهرٌء ولكنّ مشايخنا يُذكرون أنّ هذا وقعَّ سهواء فلا يحب إلا بالآلة الموضوعة 
تقضاء الشّهوة والوطى ويجب الْأَرْشُ في ماله)) اه( 

قلت: وهذا مُشْكِلٌ» فإ الافنضاض إزالة البكارةء والإفضاءً حلط ملكي البول والغائط» 
والمشهورٌ في الكتب المعتمدة المتداوّلة أن مُوجَب الأوّل مهرٌ المثل ولو بغير آلة الوطء كما علمته 
مم(" قدّمناه”» ومُوسجَب الثاني الديّة كاملة إن لم تَستمسيلك البول» وإلآ فتلثها؛ لأنها جراحة جائفة: 


)١(‏ "الخانية": كتاب الجنايات ‏ فصل ف القتل الذي يوحب الدية 445/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "البرازية”: كتاب الحنايات ‏ الفصل الثاني ف الخطأ - نوع آخعر ف الحناية على الصبي 788/5 (هامش "الفتاوى 
الهندية") وأصل المسألة عنده أنَّ الصغيرة وقعت على أخرى لا دفعتهاء وعزا أصل المسألة إلى "الفتاوىالصغرى". 

(*) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب في بيان أحكام المهر ١//ق‏ 57١/أ.‏ 

(4) لم نعثر على المسألة ف نسححة "الجامع الصغير" الي بين أيدينا. 

(ه) ف "د" زيادة: ((فلهذا لم يذكره المصنف. حمري)). ق50١1/ب.‏ 

(5) في "الأصل”": ((على ما)). 

(0) المقرلة ]١١89[‏ قوله: ((أو إزالة بكارتها إخ)). 


ام 


قسم الأحوال الشخصية .دللا وهم« ب حاشية ابن عابدين 


:. ا 2 3 0 0" 5 592 ' 0 
ولطالرمن اع لاوس ار لد ور كوا لامر اال لقان . 


عندهما عملاوا أن يوسف "2ح حيث جعل الرّوج فيه كالأجبي» واعتمده "ابن وهبان"40) 


+ لفيرقيع باذ الراتعث اسل اتوك لكك كه "ادر او "بق الشري الوهبانية": ((بأن هذا 


في غير الرّوج))» وأطال في ذلك؛ والله تعالى أعلم. 

ا (قولة: ويجب لعف أى: نصف الهر المذكورء وهو لعَشرة إن سَمّاها أو 
دونهاء أو الأكثرٌ منها إن سَماه والمتبادِرٌ السمية وقنت لفق فرج ما فرض أو زيد بعد 
العَقَدِء فإنه لا يُنصّفْ كالمتعة كما سيأتي”» وفي "البدائع”” “: ((ولو شَرّط انيت ى مذ اليتون 
عال بأ وها على ألف درهم وعلى أن يُطلَقَ امرأنة الأخسرى» أو على أن لايخرحّها من 
ليها ثم لها قبل الول فلها نصف المسمى» سقط الترط؛ لأله إذا لم يفي به مهسب تام 

مهر المثل؛ ومهرٌ المشل ايت بالطّلاق قبل الّخول» ه فسقَطٌ اعتبارة فلم بق إلا المسمّى 
فم لك نا بع النيدى هيا خهر ل ا اق لينل 
الدّخول فلها تضاف المسسمى؛ ؛ لأنه إذا لم يفي بالهدية يحب مهرٌ المثل» [/273/ب] ولامدخل لمهر 
امثل في الطلاق قبل الدّحول» فيسقط اعتبار ا ا 5 
ألفين» حتى وبحب مهرٌ المثل)) انتهى. 

5 (قولة: بطلاق) الاء التسناضة 11 وان 1 امم آذ الوعوع اده 


لكل 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((ليس لغير الأب والحدٌ من الأولياء قبضٌ المهرء إلا أن يكونوا أوصياءء فللأُم ذلك إذا كانت وصية. 
"حامدية" عن "التاترحانية')). ق١٠5١/ب.‏ 

(؟) المقولة [855١١ع‏ قوله: ((أو إزالة بكارتها إخ)). 

(7) ((ق الثاني)) ساقط من "الأصل". 

(4) "الوهبانية'- فصل من كتاب الحنايات 4 ٠١‏ (هامش “المنظومة الحبية"). 

(5) "در صده 58 وما بعدها. 

(5) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل وأما بيان ما يسقط به نصف المهر 7917/7 بتصرف. 

(0) ص4 5 أل باب المهر. 


الثوء قافو تسسسسسحيميت انم نشستسبيحكحكحت . "ايان لير 


زوق مصاوع تروعن نالكر اسل باويلاعية #إورلاز اه بردرعساة 
1 عش 9 7 ل 2 
ونصف (وعاد النتصف إلى ملك الزوج 0/000 ش22 


فاده في العو ولو قال: بكل فرقةٍ من قله لشمل مثل رده وزناه, وتقبيله» ومعائقتِه 
لأمّ امرأيّه وبنتها قبل الخلوة» "قهستاني”” عن "النظم". 

تأمحلل (قولة: قبل رط أو .خلوة) هو معنى قول لك فين. ((قبل الدُعول)), فإن 
الدؤل 06 الخلوة أيضا؛ لأنها وككول كي كمناق او ةا عن امحتبى 2 يا 5 
متنا: ((أثّ القول لها لو ادَّعَتَ ٠‏ الأول ري لنصف)). 

0١‏ (قولة: فلو كان نكحّها إلح) تفريحٌ على قوله: ((ويحب نصفةٌ)) الشامل للعَشَرةٍ 
فيما لو سّمّى ما دونها كما قررناه” أ فافهم. 

(قولة: ودرهماكت ونصف) لأنه لما كي ات دون 5 ع أل 
تكملة القع وما طلقواقل الذعوك كان لا ضيفت امس ونصف التكملة. 

0 ول وعاد الع إلى ملك ؛ الرّوج) أي: ولو كان تبرغ بهعنه آحن وإذا 
كانف الفرقة قل لدجو ل فق اللماهاة إله ]لكر فال "الب لاهن اليية10: ررلو رع 


7 


(قولهُ: قال في "البحر" عن "القنية": لو تبرّعٌ بالمهر عن الرّوجٍ إل) عزا ذلك فيها إلى "الفتاوى الصّغرى". 


(1) "الشرنبلالية": كتاب النكاح - باب المهر 545/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل ف المهر 58/١‏ بتصرف يسير. 
(5) انظر "شرح العيئٍ على الكنر": كتاب النكاح ‏ باب المهر .١51/١‏ 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 4/9 ١8‏ 

.-4١ ١ص "در"‎ )5( 

(5) المقرلة ]١١855([‏ قوله: ((ويجب نصفه)). 

00 "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١55/17‏ 

(8) "القنية”: كتاب المداينات ق51١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0د ل- ا هومع لسغ سس -ححاشية أين عابدين 
مجرد الطّلاق إذا0") ' يكن 3 لما وإن) كان سانا لما ' 06 ملكها منهى 


بالمهر عن الرّوجء ثم طلْقَها قبل الدُعول أو جات الفرقة من قَبَلها يعودُ نصف المهر ف الأوّل 
والكلٌ في الثاني إلى ملك الرّوجٍ بخلاف المتبرّع بقضاء الدّينء إذا ارتقعَ السَّببُ يعودٌ إلى ميلك 
القاضي إن كان بغير أمرو)). 

زوموللع (قولة: جراد الطلاق) أ بالطلاق جرد عن القضاء والرضاء. 

016.5 (قولُ: إذا لم يكن مُسلّماً لحا) وكذا إذا كان دَيْنا ل تَعبَضه فإنه يُسققط نصف 
الخدم بالطّلاق رفك الصو كما ف "البدائع"27. 


ونقله في "البحر" و"القدسي” ولم يحْكيا عخلافاء وذكرهُ في الفصل الرابع والثلاثين من "الفصولين": 
وعبارته: ((ولو تبرّع بديْنٍ ثم اننقض ذلك بوجْه من الوّجحوه يعودُ إلى يلك القاضي إذا تبرّع بقضاء 
ديبه» ولو قضاءُ بأمره يعودٌ إلى ملك من عليه ويضُمنُ للقاضي مغل ولو تبرع كهر ثم حرج من المهريّة 
بردتهاء أو حرج نصفةُ بطلاق قبل دُخول يُرجع إلى ملك لمتبرّع» وكذا تراغ بالثمن إذا انفسخ البييع 
ورجمٌ في الفمن)) اه. وف "نور العين" - بعد ذكر مسألة الدّين السّابقة -: ((تبرّع هر ابنه ثم ارتفع 
النكاحٌ فالمهْرَ للأذب» وكذا التيرّعٌ بسائر الذيون) هد ؛وق "العو : ((من قضّى دين غيره بأمره أو 
بغر امرة رن لشو معن ملت القاطي إل لالص لاوخ انيلا و ولك انط ححه, 
الأأدق أذ القضاءضة اكت مص مع الدالنضى .مق اهل الللاك» ومين تضلى ورين خليزة ا يتناس تعفاد 
ارتفاع ذلك السنّبب يعودٌ الّقضئ سه إلى ملك القاضى إِنْ قضاءٌ بغير أمرء وإن بأمر يعو إل ينك 
المقضي عنه؛ لأنّ الأصلّ عند ارتفاع المّبب أن يعود إلى ملك القاضي لذ أذ لقف ]ذا كان بان 
الأقضيّ عنه» فالقاضي استحقّ البدَلَ عليهء فلو قَلْنا بِعَوْده إلى ملْكه بعد ارتفاع السّبب يجتمعٌ البِدَلٌ 
والبدَلُ في مِلّكٍ واحدٍ وهو لا يجوزء وهذا المعنى معدومٌ فيما إذا قضى بغير أمره» وعلى ما ذْكِرَ تكودٌ 
ا "القنية" محمولة على ما إذا تبرّع عن الرُوجٍ بأمره» وإلاً فلا يظهرٌ فرق بين دين المهر وغيره» تأمل. 


(0) في "ط": ((إذ)). 
(؟) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل : وأما بيان مايسقط به نصف المهر 761/5 


الازةالقاين ‏ عباسصسححيبي. نوو سمجتجحسججنييت. عبان الهز 


بل (توقف) عَوْدُهُ إلى مِلَكِه (على القضاء أو الرُضا) فلهذا (لا نفاذً لعتقه) أي: 
الزوج (عبد المهر بعذل طلاقها قبلهُ) أي : قبل الققضاء ونحوه؛ لعدم ملكه قبلهُ ويد 
تصرف المرأة) قبلهُ في الكل لبقاء يلكها) وعليها نصفُ قيمةٍ الأصل يوم القبض؛ 


و(قولة: بل توقف عَوْدُهُ إلح) أي: عَوْدُ النصفي إلى ملكِه؛ لأنّ العَقدَ وإن انفسّخ 
بالطّلاق فقد بقي القبض بالتسليط الحاصل الك 17 من أسباب الملكيء فلا يَرُول الملك 
إلا بالفسخ من القاضي؛ لأنه فسخ لسبب الملك» أو بتسلييها؛ لأنه تقض للقبض حقيقة: "بدائع"7"©. 
(قولة: عبد المهر) مفعول («العتق)), وامرادٌ نصفةٌ» وكذا كلَهُ بالأول؛ إذ لا حقّ 
له ف انف الآخر. 
(قولة: بعد طلاقها قبلَهُ) الظّرفان مُتعلقان ب ((عتق)). 
]01839٠[‏ (قولة: ونحوة) المراد به الرضاء. اه اك 
تفلم (قولة: لعدم ملكه قبلَهُ) أي: قبل القضاء ونحوى عدن لو فض القاضي بعد العتق 
بالتصف له لا ينفذ ر«/ق44/|] ذلك العتق؛ لأنه عِتقّ سبق مِلكَهُ كالمقبوض بشراء فاسدء إذا أَعبَقَهُ 
البائعم ثم علية لا نفل ذلك العتقّ الذي كان قبل الرّدٌ "فتعم"7". 
50 (قولَهُ: ونقذَ تصرّفُ المرأق من جملة المفرّع على قولِه: ((بل توقف إلخ))» 
"ط"”. وَسَمِل التصرّف العتقّ والبيع والهبة» وقوله: ((قبلة)) أي: قبل القضاء ونحوو. 
019 (قولة: وعليها نصف قيمة الأصل إِلخ) لأنه إذا نقذ تصرفها فقد تعذَّرَ عليها رَدُ 
النصفي بعد وجوبدء فتَضْمَنُ نصف قيمته للروجٍ يوم قبُضتتاء "بحر””» أي: لأنه بالقبض دل 
)١(‏ "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل : وأما بيان مايسقط به نصف المهر 594/15 بتصرف. 
(7) "ح"”: كتاب النكاح ‏ باب المهر ق570١/.‏ 


ف "الفتح": "كان النكاح - باب المهر م9 ام بتصرف مسار . 
(4) "ط": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 45/17 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر هه .١‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .- د لل تا .يم« ددس سس حاشية اين عابدين 


لأ زيادة الهر المتفضلة تتصف قبل القيض” لذ بعدة 1200111100 


كله (قولة: دن زيادة المهر) تعليل لما استفيد من المي بالأصل» وهو أن المهر لو زاد 
بعد القبض لتشم الرياقف لكر اق المشالة تصن أن الريافة ل للهر يإما متصيلة متولدة سن الأصيك 
كسيمّن الخارية وجمالها وأثمار الشّحرء أو غير مُتولدةٍ كصبغ النوب والبناء في الدّارء أو ل 
ولد كالو لواقم إنلتكن تاراغ لولدة #الكنيج والحلش زو كر زا أذ يكن قل الفشر. 
صف إل الغير امْتولّدةٍ بقسميهاء أو بعدَهٌ فلا يتَصّفْ» فالأقسامُ ثمانية كما في "التهر"”© وغيره. 

والحاصل: أن اياده لا تتنصّف» بل تَسِلَمُ للرّوحةٍ إذا حدَنّتْ بعدَ القبض مطلقاء أو قبل 
إن كاك عر مولي تسل أ فيل فكان الأولى ل "الشّارح" أن يقول: ((لأن الزّيادة 
المجولدةَ قبل القبض تتنصصّفُ دون غيرها)». 

ثم اعلم أن هذا كله إذا حَدَنّت الرّيادة قبل الطّلاق» فلو بعدَهُ: فإن كانت قبل القبض 
ل : وإن بعد القبض فإن كان بعد القضاء للرّوج ات ركفل" ف 
يدها كا مقبوض متو كاسن افك يلكيا فى اليد بالطلاق كما في "البدائع””") وبقي 
مسائل نقصان المهرء وهي وعشزونة جنورة مذتكورة في "لاير0 

(قوله: قبلَ القبض) ظرفُ لقوله: ((تنصّفُ)» والواقُ في "النهر”" وغيره جعلة 
ا 0 نين 


(قوله: لكن قْ المسألة تفصيل إل ينظو ل ف "الفتم" ال" 


.1/١78ق‎ - ب/١377ق "النهر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(5) في "ب" وكم": ((ملكها النصف)). 

(6) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فقصل: وأما بيان ما يسقط يه نصف المهر 100/9 701. 
(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 58/1 .155١‏ 

89 "الي كان النكاح - باب المهر”ق1978/ا. 

(0) "النهر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر ق178١/أ.‏ 

(0) "ط": كتاب التكاح ‏ باب المهر 00/7 بتصرف. 


فم 


الخزعالكاضق..- .سشتحمي سحجحهدي يبب 4350٠١‏ المسعسنةخحصسيهكه باب المهر 


(ووحب مهرٌ المثل في الشغار) هو أن يزوجه بنتة على أن يزوجة الأحر بنته 
أو أ مثل" معاو ضْةً بالعقدين» و من وم ال ل ا ف 2 م اح اك 


سس 


قلت: ويصح جَعْلٌ القرف متعلقاًمحذوف حال من ((زيادة))» فتتحِدُ العبارتان. 
مطلب: نكاحٌ الشغار 
1515ل (قولة: فْ الشغار) بكسر القن عبد ((شاغر)). اه "27 
019117 (قولة: هو أن يرَوّحَهُ إلخ) قال في اب ((وهو أن يشاغرٌ الرّحل؛ أي: 
زو جه خرعنة على أن برو خة الآخر حريكتةٌ ولامهر إلآ هذا كذاق "المغرب"09), أي: على 
أن يكون كر ان [؟/ق64/ب]ع عن الاخرء وهذا الوك ديد منه 32 00 الشتّغار 0 


0 
+ به 8 


لو ل يقل ذلك ولا معناه» بل قال: رَوَحَتكَ بن على أن ترّوحَيٍ بنتلك فقبل» أو على أن يكون 
بْضعٌ بن صداقا لبنتك فلم يبل الآحرء بل رَوَّحَهُ بنتة ولم يُجعلها صّداقا لم يكن شغارا بل 
ع َ 0 7 5 ال : . يٍِ 29 ات 7 0 و كين 3 8 7 
نكاحا صحيحا اتفاقا وإن وحَب مهرٌ المثل”' في الكل؛ لما أنه سَمّى ما لا يُصلح صّداقا. وأصل 
2 1 0 2 دا ة 
الشغورة كلو" يقال» بلدة قاغرة إذا سلة ع اللتلطان اذ هجا شر غن تالجره لأنيعيا 
بهذا الشّرطر كأنهما أخليا البِضع عن "نهر" . 
ةلل (قوله: معاوضة بالعقدين) المراد بالعقدٍ المعقود عليه وهو لم ضع كما فْ "الحواشي 
التعدية"” 8 أي : على أن يكون: كل بضع عِوَضّ الآخر مع القبول من العاقدٍ الآخر كما يشير إليه 
لفظ المفاعلة» فاحترزٌ عما إذا لم يصرح بكون كل بضع عوض البضع الآخرء أو صرح به 
أحدهما وقال الآخر: زوحتك بنن» كما مر”". 
22320 'ح": كتاب النكاح - باب المهر 17 ./١‏ 
2( "الدهر”: كتانب التكاح ‏ باب المهر ق١81١/1-‏ ب بتصرف يسسير , 
(؟) "المغرب”: مادة((شغر)). 
(4) ف "د" زيادة: ((لصحة العقدء كذا في "البحر"» "شرنبلالية")). ق31١1/!.‏ 
(5) "النهر": كتاب النكاح - باب المهر ق 1/181 ب. 
(7) "الحواشي السعدية”: كتاب النكاح ‏ باب المهر 577/8 (هامش "فتح القدير"). 
(/) ف المقولة السابقة. 


قسم الأحوال الشح لشخصية مغ ست ل -م ابوس لللددس سس تحاشية أبن عابدين 


وهو منهي عنه لخلوه عن المهر فأوجبنا فيه مهرّ المثل» فلم يَبِقَ شغارا (و) 


8 
قِ (لخدمة ردج خخر)ي..ثميءممي ةرم ءءمء ةلمم ةفينم بي ة رن متت تت ل ل ورد 


وتفالع (قولة: وهو منهي عنه ار عن المهر إحّ حوان عا ادردة "الشافعي” من 
حديف 'الكني المحة" ترودوعا فر النهي عن نكاح العا والنهى يقتضي فساد امنهي عنه» 
والبواب: أنّ مُتعلقَ النهي ‏ مُسمّى الشّغار المأخوذ في مفهومه ‏ نخلوة عن المهر وكون البضع 
مكدافا ونحن قائلون بنفي هذه الماهيّ وما يَصِدّقُ عليها شرعاء فلا تنبت النكاح كذلك بل 
نبطِلَُ فى نكاحا مُسمّى فيه ما لا يَصلّحُ مهرأء فينعقدُ مُوحبا لمهر المثل كالمسمّى فيه خمرٌ أو 
خنزيرء فما هو مُتعلق النهي لم تبت وما أثبتناه لم يَتَعلّق بهء بل اقتضّت العُمُومات مُِِنف وتمامة 
في 'الفح”". زأد "الرّيلعي””": ((أو هو_أي: النهئ محمولٌ على الكراهة)) اه أي: 
والكرافة لا ريض الفسناة: 

وحاصلَهُ: أنه مع إيجاب مهر المدل لم يَيّقَ شغاراً حقيقة: وإن مسُلْمّ فالنهيٌّ على معنى 
الكراهة, فيكوثٌ التتّرعٌ أوجّب فيه أمرين: الكراهة ومهرّ المثل, فالأرّلُ مأخوذ من النهيء والثاني 
من الأدلة الدَلَةِ على أن ما سمي فيه ما لايَصلحُ مهراً ينعقدُ مُوجبا لمهر المثل» وهذا الشاني دليلٌ 
على حل الي على الكراهة دون الفسار 

وبهذا التقرير اندهع ما أورد من أن حملهُ على الكراهة يقتضي أن الشّغارٌ الآن غيرٌ مهي عنه 
وا مد اقل ررح لس أنه إذا حُمِلَ التهى على معنى الفسادٍ فكونهُ غير مهي عنه(؟) الآن 
ع1 بعد يجاب مهر المثل- مُسلىٌ وإن ين اهة فالنهيٌ رق هم /أ] باق» فافهم. 

0157٠‏ (قولة: وق خدمة روج خُر) أي: يحب مهرٌ المثل عندهما في جعله 0 خدمتة 
)١(‏ تقدم تخريجحه في المقولة 575 .]١١‏ 
(؟) انظر "الفتح": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 775/7 3377. 


8 "كيين الحقاق": "كنات النكاح - باب المهر 65/7 بوصيح من ابن عايدين. 
(5) ((غنه)) ليست في "ب"وام". 


الخوةالنامق التسس دش دست ال لمات سيضيية. اتات الين 


به لامها لحَرَةٍ أو أَمَةِ؛ لأنّ فيه قلبّ الموضو ع و وود ان مود انهلا جز انعو لمانا 1 
اها سنة» وقال "محمّد": لها قيمةٌ الخدمة. فيّدَ بالخدمة؛ لأنه لو تَرَّرّحَّها على سُكْنى دارو أو ركوب 
ديه أو الحمل عليهاء أو على أن تَررَعَ أرضّةُ ونحو ذلك من منافع الأعيان مده معلومة صَّحَّتٍِ 
التسمية؛ لأنّ هذه المناقع") 1ك به للحاجق "نهر”"' عن "البدائع”". و ا عن 
العبدٍ كما يأني؟ في قوله: ((وها نحدمتة لو عبدا))» وزاد قولُّ: ((أو أَمَة)) لقول "النهر””: (( إن 
الذَاهرَ من كلايهم أ الام ل عنها وي ال و ويل الاق لعل يه اوقد الأمد من 1 

ولق (قولهُ: سنة) إنما ذكرَة لتوهم فزت الدصمية بتعيين المدّة» فإذا لم تصح في | 
ففي الجهولة بالأولى» "ط"20. 

ةثل (قولة: لأنّ فيه قلبّ الملوضوع) لذن موضوع الروجيّة أن تكون هي حاف نه 
لا بالعكس» فإنّه حرامٌ؛ لما فيه من الإهانة والإذلال كما يأتي”"» فقد سَمّى ما لا يَصلحُ مهراء 
فصّح العَقّدُ وجب مهرٌ المثل» قال في "النهر"”: ((واختلفت الرُواياث في رعي غنيها وزراعة 
أرضيها للتَرددٍ في تَمّحْضِها خدمة وعديه فعلى روايةٍ "الأصل" و"الجامع": لا يجوزء وهو 
الأصمٌ» وروى "ابن سماعة": أنه يجونٌ ألا ترى أن الابن لو استأجرٌ أباه للخدمة لا يجوز 
ولو استَآحَرَهُ للرّعي والرّراعة يصحء كذا في "الدّراية"؛ وهذا شاهدٌ قوي؛ ومن هنا قال 
الل 5 بعد ذكر رواية "الأصل": - الصّواب أن 17 لها إجماعا)) اه. 


2 
85 


3 
٠ 
5-0 


(1) ف "د" زيادة: ((أموال أو التحقت بالأموال شرعا؛ إذ ليس فيه استخدام زوجها فحنت أنوالك والتحقتف 
بالأعيان نصدقت تسميتهاء "منح")). ق ١1‏ /[. 

.ب/١8١ق "النهر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(؛) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يصحّ تسميته مهرأ 7174/7 بتصرف. 

دا 5ك 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق:١8١/ب‏ بتصرف» وفيه: ((بل الثاني)) بدل: ((بل التناقي)). 

)١(‏ "ط": كتاب الدكاح ‏ باب المهر 00/7 بتصرف. 

ل كك 

(8) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق481١/ب.‏ 

(9) "كاني النسفي": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق7١١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية الست سس سلا وم معدلل سب حاشية ابن عايدين 


1 و ارو 2 2 02 الي سم الب ص 2 

كذا قالواء ومفاده صحة تزوجها على أن يخدم سيدها أو وليها كقصة "شعيب" 
| 0 وه 3 ١)‏ ّ 

مع موسى" عليهما الصلاة والسلام ب كع ارو وام ا 


0157 (قوله: كذا قالوا الأولى إسقاطة؛ لأنّ عادتهم في مثل هذه العبارةٍ تضعيفُ 
المقول وَالتبرّي عنه, وهو غير مراد هناء تأمّل. 

؟قللع (قوله: ومفادة 22 قحف اغيينا عدن ااي لا قال "الرخي 3 : ((والظام” أن 
وليها يَضْمَنُ ها حينئل قمة القدية لاقع بسرهة لأنه المقصو هر امكل 0 الاتفاق 
على صحَة الترويج بخلافي تحدميِه لها)) اه. 

قلت: لكن في "البحر"”" عن "الظهيريّة”'»: ((لو تَرَرحَها على أن يهب لأبيها ألفّ درهم 
ها مهرٌ المثل وهب له أو لاء فإنا وهب كان له أن يُرحمَ في مِبَتِو)) اه. 

ومقتضاه وحوب مهر المثل في خدمة وليُها وعدم روم الخدمقٍ وكذا في مشل قصةٍ "شعيب" 
عليه السّلام ولو فعَلَ الرُوجٌ ما سّمّى ينبغي أن [/قهه/ب] يجب له أجرٌ المثل على وليّها كما قالوا 
فيما لو قال له: اعمّلْ معي في كَرْمي لأزوّجَك ابن فعَمِلَ ول يُرْوَّحْهُ له أجرٌ المخل» تأمّل. 

(7 (قوله: كقصّة "شعيبي') فإنه زَرّجَّ "موسى" ‏ عليهما السسّلام ‏ بنهُ على" أن يرعَى 


(قولة: ومُقتضاهُ وحوب مهر المثل في خحدمة وليّها إل) فيه: أنّ فرع "الشّارح” عل عجئمة الول 
مهراء وفرع "الظهيريّة" جعَلَ الحبة للأب مهراء والهبة لا تصلحُ مهْراً؛ لعدم كونها مالا أو مُلْحقاً به فلم 
يسم ما يصلحٌ مَهّراً فلذا وَحْب مود الثل؛ يختلاقف الخامة فإنها َال أو مُلْحْق ينه فلحت السددية: 
والألف في مسألة "الظهيريّة" إنما جْعِلت تبرّعا للأب لا دحل لها في المهْرِء والخدمة للأب ُعِلت مهراً. 


)١(‏ ((عليهما الصلاة والسلام)) ليست في "ب" و"و" و"د". 

9 "اشير + كات التكاح - باب المهر ق81١/ب.‏ 

(7) "البحر": كتاب النكاح د ياب المهر ١519//5‏ يتضرف. 

(8) "الظهيرية": كتاب 00 الفصل السابع في المهور ق ١٠//ب.‏ 
(5) ((على)) ساقطة من "1" 


١‏ / نم مان 


الجزء الثامن 0 0ن زر متت 51011 ال 010 باب المهر 
7 ع : ع وكات 2 
على خدمة عبدو أو أمَتِه أو عبد الغير برضا مولاه أو حر آخحرٌ برضاه 0 


له غنمّهُ ثماني سنين» وقد قَصّهُ الله تعالى علينا بلا إنكارء فكان شرعا لناء وقد استددلٌ بهذه 
القصّة على ترجيح مامر”"' من رواية المواز في رَعْي غنمهاء ورَدَهُ في "الفتعح"7"©: ((بأنه إغا يَلرمُ 
لو كانت الغنمٌ مِلكَ البدت دون "شعيبي"» وهو مُنتفو)) اه. وتبعَهُ في "البحر””. 

ومفاده غ1 الاستدلال بها على النواز في رَعْي غنم الع 

(01515 (قولة: على خدمة عبدو) أي: عبد الروج» أي: خدمة عبده إياهاء فالمصدر 


مضافف لفاعله. وكذا ما بعده. 


0 اه ام 


197ل (قوله: أو حر آحر برضاه) في "الغاية"' عن "المخيط": ((لو ت حّها على خدمة 
١‏ نافد درن باع سي 

قال في "الفتح”: ((وهذا يشيرٌ إلى أنه لايَخدِمُهاء فإمًا: لأنه أحنبي لايوْمَنُ الاتكشاف 
عليه مع مخالطتِه للخدمة وإمًا أن يكون مراده إذا كان بغير أمر ذلك الحرّ))» ال بعد كلام -: 
((ويجب أن يُنظرَ: فإن لم يكن بأمر ولم جره وجب قيمة الخدمة» وإنّ بأمره فإِن كانت خدمة 
معي تستلعي مخالطة لا يوْمَنَ معها الاتكشاف والفتنة وجب أن تمنعٌ وتعطّى هي قيمتهاء أو 
لاتستدعيّ ذلك وجب تسليمُها وإن كانت غير”” مُعيّنةٍ بل تَرَرّحَها على منافع ذلك لحر حتنى 
تمي الح يلاله اجر زوين إن ضرظ إن الأول فكالارل أرق انان لدان اله 
)١(‏ المقولة ]١١977‏ قوله: ((لأن فيه قلب الموضوع)). 
(؟) "الفتح”: كتاب النكاح ‏ باب المهر 4/7 77. 
(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 151//7, 
(4) ((وترجع)) ساقطة من "الأصل" . 
(5) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب المهر 777/7. 
)١(‏ أي: في "الفتح”: كتاب النكاح ‏ باب المهر 4-7777 77 بتصرف يسير. 
(0) ((غير)) ساقطة من "الأصل". 


(4) في "النسخ جميعها: ((وحد)) وما أثبتناه من "ط" وقد نبه عليه مصحح م 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . _ ل سم دهم امج« لدببدسس حاشية ابن عايدين 


0 (تعليمٍ القرآن) للنص بالابتغاء بالمال» وباءٌ ((رَوَحْتكَ بما معك من القسرآن)) 

لسببيّة أو للتعليل؛ 0 
أي: إن صَرَقتَهُ واستحدَمتَهُ في النوع الأرّل ‏ وهو ما يُستدعي المخالطة- فكالأوّل من المع 
وإعطاء قيمة الخدمة» وإن استخدمتة با لا يستدعِي ذلك فحكمه كالثاني من وبحوبب 
تسليم الخدمة. 

ةلق (قولة: وفي تعليم القرآن) أي : عنام لادنيك اع لني 
القرآن أوا حر من الطاغات لكأن امس ليس مالء "بدائع”''» أي: لعدم صحة الاستفجار 
عليها عند انمتا التلدة, 

01574 (قولهُ: وباء: ل ا معك مم من القرآن””') أي: الواردٍ في حدييث "سعد 
الستّاعدي"”"© من قوله وليه بم/ق20/|: (التَمسُ ولو خاقاً من حديدٍ)» ار فلم يجد شيقاء 
فقال عليه الصّلاة والسلام: ررهل معكُ شيء من القرآن؟ » قال: نعم» سورة نا وسورة 56 
لسور سَّمّاهاء فقال عليه الصّلاة 0 كينا نما معلك من القرآن)22, 
ويُروى:رر أنكحتكها وغ رَوُحتَكّهاي, ' "27 عن "الزّيلعي"”. 

نوق زقولة: للسيية أو لتعليرم أي: بسبب أو لأجلٍ انلك من أهل القنرَآة» فليست 
الباهُ متعيّنة للرّض. 

)١(‏ "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يصح تسميته را بتصراف. 
(؟) ((من القرآن)) ليست في "الأصل" و"ب” وام”". 
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(5) في هامش "م”": ((قوله: سعد الساعديء في "صحيح البخاري: عن سهل بن سعد الساعدي؛ فسقط هنا لفظ 
سهل أبن. اه مصححه)). 

(4) تقدّم تخريجه ف المقولة ]١١880[‏ قوله: ((ورواية الأقلٌ إلم)). 

(ه) "ح": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق57١/أ.‏ 

(7) "تبسين الحقائق”: كتاب النكاح ‏ باب المهر ١45/75‏ بتصرف. 


الخوءاكامنة: اعسقم تخ يت .- 138537 انح ويسسيي يكحت باب المهر 
لكن في "النهر”©: ((ينبغي أن يصح على قول المتأخرين)) 151171111 


للع (قوله: لكن في "يم أضل لصاحب "البحر”؟ حيث قال: ((وسيأتي إن 
شاء الله تعالى في كتاب الإجارات أن الفتوى على جواز الاستمجار لتعليم القرآن والفقه؛ فينبغي 
ترف يه مير أن بهار نيا الأحرة في مقابليه من المنافع جار تسميتة صّداقاً كما 
3 قل عن "البدائع"07) » ولهذا دك قْ "فتح القدير "200 هنا : أنه ا حَوَّرَ "الشافعي" د 
الأحر على تعليم القرآن صَحنّحَ تسميةُ مهراء فكذا نقول: يَلرَمُ على الْفتَى به صحّة تسميته 
صداقاء ول أرَ من تعرّض لهء والله الموفقٌ للصّواب)) اه. 

٠‏ واعرّضَةُ "المقدسي": ((بأنه لاضرورة تلجئٌ إلى صحَّةٍ تسميته» بل تسمية غيرو تغئ نَع 

بخلاف الحاجة إلى تعليم المرآن» فإئها : تحقرة تحققت للتكاسل عن الخيرات في هذا الزّمان)) اه. 

وفيه: أل المتأخرين أَفْتوا بجواز الاستعجار على التعليم للضّرورة كما صرّحُوا بى ولهذا 
م يَجُرْ على ما لاضرورةً فيه كالتلاوة ونحوها. م الضّرورة إنها هي علة لأصل جحواز الاستعجار» 


ولايْلرَمُ وحودُها ف كل فردٍ من أفرادهو» وحيث حار على اتعلي لمرو صتخت صمي 


كم .اا ع4 9 6 5 1 او قار ا 2 

(قوله: و فيه . ان المتأاحرين أفتوا بجواز الاستئجار على التعليم إلخ) يقال: إن الضرورة لا تتعدى 
محلها بل تتقَدَّرٌ بقدْرها وهى إنما اقتضَت جوارَ الاستقجار» وأنّ هذه المنفعّة تقَايَلُ بالمال قي خصّوص 
3 راالاه 4 ا ا لك نه ََ ا لرة 
التعليم و لم يوحد ما يقتضي صحة المقابلة في البضع لعدم الداعي» والضرورة إنما تعتبر بالنسبة لغالب 
الأفراد لا لغيره. 


.أ/١517ق "النهر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق181/ب بتصرف. 

(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١١8/7‏ بتصرف يسير. 

(5) المقولة ]١١370[‏ قوله: ((وقٍ خدمة زوج حر)). 

(5) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يصح تسميته هرا فكففة 
(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7714/7 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .ل ا ومع د لل حاشية أبن عايدين 


©« »ع ©« » « 8« #ه عه > # وو نه ه؟ به ه. + ١‏ ١و‏ +« 6ج :5 ؟ 7 ١ه‏ ج وهاه ه هه هوق ههه م عاماه هع هو هو معان ومس سعد مده »م م.م 6م56 مل 5< مخ م وو م +9 مم6 مم 6م . ماعء ودر 


مهرا؛ لأنه منفعة”" تقابَلُ بالمال كسُكنى الذار» ول ي: يشترط ا و اكه إِذ 
لم أن يقال مثلهُ في تسمية الستكنى مثلا: إن : تسمية غيرها تفي عنههاء مع أن روج قاد تكولا 
محتاجة إلى التعليم ذوة السك والمالء واقرَض أيضا فق "الكر "7 : ((بأنه لاايصح تسمية 
التعليم؛ لأمكدع فا رامت من مشوّك مُصالجهما))» أي: بخلافب رَعْي غنيها وزراعة أرضهاء 
فإنْه وإن كان خدمة لها لكنّه من الصاح المشرّكة بينه وبينهاء وأحاب تلميذهُ التّيخ 
عبد الحي"0: ((بِأنٌ الظذاهر عدم تسليع 3 التعليم /ق85/ب] ا فيس كل حدمة 
لاحونه ونا بميع م لو كانت الخدمة للترذيل)»» قال "ط”©: ((وهو حسنٌ؛ لأنّ مُعلّمّ القرآن 
لايْعُ حادم للمُعلّم شرعاً ولاغرفا)) اه.. ْ 
قلت: وَيؤيْدهُ أنهم لجار متخا لاا اااي الغنم اراق عوم4 وني كان 
رط الشيو جلمة ر” "رذيلة ل تكله ماو و ' عليهما الصّلاة والسَّلام؛ بل هو حرفة 
كباقي المرّفب الغير المسرذلة لقص نيا التكسابا افكذا التعليم تمد الول 
(تنبيةٌ) 


قال بق 'النهر"0: وؤوالظاه أنه يَلزّمُهُ تعليم كل القرآن؛ إلا إذا قامَّت* قرينة على إرادة 


(قولة: أن الظام” عدم علد كن لتعليم نجلهة لما فليس 3 جدمة إخ عار "ط": ((وبفرض 
تسليم كونه عيامة ها فليس إل). ش 
)١(‏ في "ب"وام": ((لأن منفعته)). 
)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7417/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
(9؟) عبد الحي: لم نهتد إلى تر جمته. 
(4) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 51/7 باختصار. 
(©) في "م": ((أو)) بدل الواو. 
(5) ((لم يفعله)) ساقط من "الأصل". 
وم "الدهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق١81١/ب.‏ 
(8) في "م": ((أقامت)). 


لله انناف ححكنسييييت:. 89 البتعيييييتي . <زات الور 


(وها حدمتة لو) كان الرّوجٌ فندا/ مأذوتا ق:<للكة أن لكر فخدممة ها 


فو . 25 ٠‏ . 9 5 م الى "ا 1 0 
حرام؛ لما فيه من الاهانة والإذلال» وكذا استخدامه نهر عن البدائع 1 


البعض» والحفظ ليس من مفهومه كما لايخفى) اهء أي: فلا يَلرَمه تعليمة على وجه الحفظ 
عن ظَرٍ فيه 

ةوالع (قوله: وما حدمتة) أن الخدمة إذا كانت بإذن المولى صار كانه يَخِدِم المولل 

ع اي ل ١‏ رق ١‏ 1 1ل؟) وى ا 0ض 
-حقيفة ع كر . فليس فيه قلب الموضوع. اه ع . ولآت استخدام زوجت إياه ليس بحرام؛ 
لأنه عرّضة للاستخدام والابتذال؛ لكونه مملوكا مُلِحَقا بالبهائم» "بدائع"20). 
رمةدى (قولة: مأذونا في ذلك) أي: في التزوج على حدمتهء فلو بلا إذن مولاه لم يصح 
العقد. ّْ 
7و دعس ع ير و 
11344 (قوله: أما الحر) أي: الزوج الحر. 
5 وو 5 2و ىم ١‏ ا 5 م 5 س 

ره *1535] (قوله: فخحدمته لما حرام) اي: إدا خدمها فيما يخصها على الظاهر ولو مسن غير 
استخدام, يدل على ذلك عطف الاستخخدام عليه "ط"0©. 

ه015 (قولة: وكذا استخدامة) صرح به في "البدائع”" أيضا وقال: (ولهنا لايجور 
للابن أن يُستأجر أباه للحدمة)؛ قال في "البحر””: ((وحاصلة أنه يَحَرُمٌ عليها الاستخدام 


ويحرم عليه الخدمة)). 


)001 ((عن "البدائع")) ساقط من لوكت 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١79/7‏ بتصرف, 

(9) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق517١/أ.‏ 

(5) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يصح تسميته مهرا 7/5/7؟. 
(5) في "7": ((عليه)). 

(99) "ط": كتاب النكاح - باب المهر 51/7. 

(8) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر .١59/17‏ 


اسم 


قسم الأحوال الشخصية سس سسسسس اووس لللدلدسسب آحأشية اين عابدين 
3 ع ف إلى . 5 وداج ا ره امل سر مهت م ع ب* وخا رق 
(وكذا يجحب) مهر المثل (فيما إذا لم يسم) مهرا (أو نفى إن وطئ) الزوج (أو مات عنها 


ااه رقع (قوله: فيما إذا ل يسم مهرا) أق: لم يسمه تسمية صحيحة أو بدك عد 
ا فد حل فيه ما لوسي عر هال كخم ووه أو مجهول الجنس كدابة وثوببي» قال ل 
*# أو مه 52 
"البحر”©: ((ومن صْوّر ذلك: ما إذا ترّوّجَّها على ألفي على أن ترد إليه ألفاء أو ترَوّحَها على 
عبدهاء أو قالت: رَوحَتك نفسي بخمسين دينارا وأبرآتك منها فقبل» أو تروحَها على حكمها أو 
حكمه أو حكم رجل آخره أو على ما في بطن جاريته أو أغنامه» أو على أن يَهَبّ لأبيها ألف 
درهيء أو على تأخير الدّين عنها سنة ‏ والتأخيرٌ باطل- أو على إبراء فلان من الدّين؛ أو على 
عتق أخيها أو طلاق [؟/ق87/|]] ضرَتَها. وليس منه: ما لوترّوجها على عبد الغير لوحوب قيمته 
1 ور ٠»‏ واد ء 0007 1 7 7 1 
إذا لم يجرّ مالكه. أو على حَجَةٍ لوحوب قيمة حَحَةٍ وسط لامهر المثل ‏ والوسط بركوب 
9 1 1 3 1 6 ث ُ 
الراحلة- أو على عتق أخيها عنها لثبوت الملك لها في الأخ اقتضاءء أو ترَوّحَتهُ.مثل مهر أمّها وهو 
لا يعلمه؛ لأنه جائرٌبمقداروء وله الخيار إذا عَلِم) اه ملخصا باختصار. 
0194 (قولة: أو نفى) بأن تَرَّوَّجَها على أن لا مهرَ لحاء "ط"9, 
98 ب “وساف لق 0 كل 3 اهمع 2 
559ل (قوله: إن وطئى الروج) أي: ولو حكماء ا" ل اي: بالخلوة الصحيحة: فإنها 
كالوطء في تأكدٍ المهر كما سيأني. 
41 (قولة: أو مات عنها) 7 قال فى "الببحر"0: ((لو قال: أو مات أحذهما لكان أولى؛ 
)١(‏ عبارة "و": ((أو مات أحدهما)). 
)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر ق1/17/4. 
9 وان كاب النكاح - باب المهر ده اداه 01 وقد تقل هذه المسائل عن مصادر عدة. 


(4) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 531/7. 
(ه) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق778/أ. 


239 م ء__ 5 --_- 
(0) من ((أي: بالخلوة)) إلى قوله: ((أو مات عنها)) ساقط من "الأصل". 


3 "البحر": كباب النكاح- ياب المهر ماه ١‏ وشبارته: («ولو قال قِ "المختصر": أو مات أحدهما)) وقصد بالمختصر "الكتر , 


الوه النافق. ا متتحيت تشيفضيك» .7770 مسسه سي سنح (إنافة اله 
إذا لم يتراضيا على شيء) يصلمحٌ مهرا (وإلا فذلك) الشّيءٌ (هو الواحب» 520 


أ موتها ككموته "كما في اين 46 لف ظ 

واعلم أنه إذا ماتا جميعا: فعنده لايْقضّى بشيء» وعندهما يُقَضّى بمهر المشل؛ قا 
"المّرنحسي"7©: ((هذا إذا تقادَمٌ العوة اعيف عدر على القاضي الوقوفُ على مهر المثل» أمّا إذا 
ل اده ب ُقَضّى .مهر امكل عنده أيضا))» "حموي" عن "البر جتدى "+ "أبو السعوة 60 

(تنبيةٌ) 

أاستفتى الشيخ "صا "7 بن العدك” من "الخير الرّملي": وما لو ط تك اخراة هه 
مثلها قبل الوطء أو الموت هل لها ذلك أم لا؟ ‏ فأجابه مما في "الزيلعي"”-: من أن مهرّ المشل 
عب بالعقى وهنا كان اها أن تطالية به قبل الدّول» تتا كد وي عونم جيهي رخال ول 
على ما مر في المهر المسمّى ف العَقاِ)) اه. 

وبه صرّحَ "الكمال””2 و"ابنُ مللش” وغيرهماء وقد بسّط ذلك في "الخيريّة”"2: فراجعها. 

1541 (قوله: إذا م يتتراضيا) أي: بعد لعل 

1547م (قولة: وإلآم بأنّ تراطنا عل شيء فهو الواحب بالوطع أو الموت» أما لى علقي 
قبل التّحول فتجب المتعة كما يأتي” في قوله: ((وما فرض بعد العَقَدِ أو زيد لا يتنصّف)). 


35 "نين اطتافق": كات النكاح ‏ باب ال مهر .١5/9‏ 

80 "البسرط": كاب الدكاح - باب المهورر 707/0 بتصرف. 

() ”فتح المعين": كتاب التكاح ‏ باب المهر 45/17 بتصرف. 

(4) صالح بن محمد بن عبد الله التمرتاشي الغزي(ت55١٠١ه)ء‏ (”خلاصة الأثر" ؟وم”, "الأعلام" 8ر4 .)١‏ 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب المهر 115/5 

(5) “الفتح": كتاب النككاح ‏ باب المهر 7117/7 و7719 بتصرف. 

() "الفتاوى الخيرية": كتاب التكاح باب المهر .84-97*/١‏ 


(8) "در" صااخ وما بعدها. 


قسم الأحوال الشخصية د دل ا و#هوع لهب حاشية اين عابدين 





00545 (قولة: أو مَمَّى خمرا أو حتزيرا) أي: سَمَى المسلم؛ لأنّ الكلام فيه أمَّا غيرٌ 
7 . 2 تر 3 7 ا 4 3 ا 8 
المسيلم فسيأتي” ' في بابه» وكذا الميتة والدّمُ بالأولى؛ لأنه ليس مال افدلا واكتطي ياثو "كاك 
الرّوجحة ذْمَيّة؛ِ لأنه لابمكنٌ يجاب الذمر على المسلم؛ لأنها ليست يمال في حقيء وسحرّج ما 
هه 8 - جم ادس : ١‏ 2 "0 ار ار 1 1 ١م‏ آي 7 
لوسّمى عَشَرة دراهم ورطل خمر» فلها المسمى» ولا يكمل مهر المثل» "بحر ملخصا. 
0544 (قوله: أو هذا الخل وهو خمرٌ إلخ) أي: يجب مهرٌ المثل إذا 0 حلالا وأشار 


5 و" 1 . 2 وير 1 اي ار و 
(قول "المصنف": أو هذا الخل وهو حمر إلخ) الأصلّ عند الاختلاف في المسمى والمشار إليه أنهما 
5 0 3 : ع 0 2 ب 
إن كانا من جنس واحدٍ فالمعتير المشارٌ إليه وإلا فالمسمىء وهذا الأصلّ لا حلاف فيه إتما الخلاف ف 
. التحريج؛ ف"الإمام" يقول: الحر مع العبد جنس؛ لأنّ الأصلّ في الآدمي الحرّية» وعارض الرّق لا يُؤثرٌ في 
كان النحسة راد الع ضير حرا ولد وطن عبد ييا اع لقو من كو كيني الي سر 
0-017 2 1 5 5 00 ل 1 2 3 9 ار : 
والخمرء لاتحاد الصورة والمعنى فيهماء فالعبرة للمُشار إليه وهو لا يصلح مهرا فوحّب مهّر المثل؛ 
و"أبو يوسف" يقول: جنسان؛ لاختلافهما حكباء فالعارة اللمين قله ف لكر قتع ةلل كان عيضا 
0 كس 1 0 ين 1 1 3 9 , 3 
وفي الخمر مثله خلاء و"محمد” مع "الإمام” في الخرء ومع "أبي يوسف” في الخمرء وإنما لم يوجحبب الثاني 
القيمة أو عبدا وَسَطَاء لاعتبار الإشارةٍ من وجو اه. "زيلعي" وغيره» وفي "شرح البَعْليَ" من أحكام 
الإشارة: ((الحدسّ عند الفقهاء: الْأَمْرٌ العام سواءٌ كان حنسا عند الفلاسغة؛ أو نوعاء وقد يُطلقٌ على 
5 م 3 ء- 1 0 نأة 3 م 
الخاص كالرجل والمرأة))) وف الي ((الجنس عند أبي حنيفة هو: الكلي المقول على كثيرين 
مق الصورة والمعنى) وعند أ وسفن" المقولٌ على كثيرين مُختلفين بالأحكام, وعنل "محمد": 
مُختلفين بالمقاصد» انتهى)) اه. 


5ق "ذا رياذة: وزقرلةة أو امك هرا أو تور قال في "النهر": ل يقِيَدهُ بإسلام الزوج مم أن فساد التسمية 
مشروط بذلك؛ لأنّ المسمّى ليس ,مال متقوّم في حق المسلم» حتى لو تزوّج مسلم ذمية على رطل من حمر وجب 
مهر المثل؛ لأنّ الكلام ف نكاحهء وسيأتي بيان غيره)). ق١5١/).‏ 


)3 در صد أ 0س 


(5) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 177/7 . 


الحو القاي. اسستيتجممييتك 6 ملحي ميد #الاالش 


5١ + 5 8 *‏ © هأ »ع هأ هع ع م » سدع 8 4ه مسهس * هه هج ه »هآ ره *© 5# هوه 4 بج 5 ©# بج شع © + :« © 5ه 5ه هه «ه. هش ةده < < جه بج هج هج 64 نه 5م سهس ب عمسم مس س هأ ه مع :ه 5ن ه. هه ه 


إلى حرام عند "أبي حنيفة"» فلو بالعكس كهذا الح فإذا هو عبد لما العبدٌُ و؟/ق07م/بم المشارٌ إليه 
في الأصحّ وأشارٌ إلى وجوب مهر امثل بالأولى لو كانا حرامين» ولو كانا حلالين وقد اختلفا 
جنسا ‏ كما إذا قال: على هذا ادن من الل فإذا هو زيت» أو على هذا العبدٍ فإذا هو جارية كان 
(١ 0: 5 0 ١ 5 5 2 * 0‏ 2 05 ع 
لما مل الدَّنَّ حلاء وعبدٌ بقيمة الجارية كما في "الذحيرة" إلا أن الذي في "النايّة"7©: ((أن ها 
مثلَ ذلك المسمّى))» ومقتضاه وجوب عبدٍ وسط أو قيميك ولايُنظرٌ إلى قيمة الحارية» "بحر”" 
أل 4ئز؟) 9 3 
و"ني "1" ملخضاء 
قال في "البحر"9©: ((فصار الحاصل أن القسمة رباعية؛ لأنهما: إما أن يكونا حرامين 
أو حلالين أو مختلفين» فيجبُ مهرٌ المثل فيما إذا كانا حرامين أو المشارٌ إليه حراماء وتصمٌ التسمية 


بقي ما لو سمّى شيكاً أو أشار إلى معدومء كما لو قال: تروّحتك بها في هذا الكيس» وهو أَلْفُ درهيء 
فوججحدته فارع فلها لبت كه بعل قا ذكرة "قاضيحان" في "شرح الزّيادات" من الوكالة: وعبارته: ((رحل 
قال لغورةة اشثّر لي جارية بما في هذا الكيْس وهو أَلْفْ درهيء أو قال: شمر ِي جارية بألف درهم الي في هذا 
مورت لضي شراها بألف درهم فنظر فيه فإذا فيه الَف دينار, أو ألفْ فلسء أو تسعمالة ذرهي) 
أو وده فارغا فالشرا على الآمر؛ لأنه سمّى الدّراهمَ وأشار إلى الدنائير أ و الفلوس وهما جنسان» فيتعلق 
العَقَدُ اسم وأمّا إذا وجدهٌُ فارغا فكذلك؛ لأنه أشار إلى المعدوم؛ وأمَرٌ لَعدُوم في منع تعلق العَقّد به فوق 
اختلاف الجنس» وكذا لو كان فيه تسعٌمائة؛ لأنّ قَدَرَ المائة معدوم. 

1 عياف رذ ميتزروته ارا وت ل نكن ريع اتابن السقاقة روي انير 
نأك كاه عدن ذللقرنا اوكا فيضا قيند اتذاريةة لأ الأخار معتيرة فزن :شود 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر 581/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "اليحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 17/4/7. 

(5) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ١13‏ رب .)/١84‏ 

(8) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 179/7 بتصرف. 


قسه الأحوال الشخصية ا لمعسسسلد 4بومعي د للددسدس ب تحاشية ابن عابدين 


(أو دابة) أو ثوبا أو دارا و(ل يبين جنسها) لفحش الجهالة. 


(و) بحب (متعة لمفوضة) وهي من زوجت بلا مهر 0 





ني الباقيين))» قال0"©: ((وأشار "المصنفف" بوحوبي مهر المثلٍ َيْناً إلى أن المشارٌ إليه لو كان حرا 
00 فاسترق وملكة لوج لا يِلرَمُهُ تسليحُةُ وفي "الأسرار": أنه مُتَفَقٌ عليه؛ وكذا الخمرٌ 
لوتخللت م يَحَبْ تسليمُها)). 

0154 (قولة: أو دأبة أو وا لذ الثياب الجيان” كالكيوان والذئق قلسن عض او لغيه 
البعض بالإرادة» فصارت الجهالة : لفيا ثم ذكرَ تعريف الجنس عند الفقهاء» و يار 7 
الكلامٌ عليه عند قول "المصنف": ((ولو ترَّرّحَها على فرس فالواحبُ الوسط أو قيمتة)). 

مطلب: أحكام المتعة 

45 1] (قوله: وتحب متعة لِمُفرّضْةٍ) بكسر الواو: من فوَّضَت أمرها لوليّها ورّرّحها بلا 
مهر» وبفتجها: من فَوّضَّها وليّها إلى الزّوج بلا مهر. 

واعلم أن الطّلاقّ الذي تحب فيه المتعة ما يكونُ قبل الدّحول ف نكاح كبيس فين را 
فر دودو كل أن كافك لسن فب قاييلة كما في "البدافع”'» قال في "البحر”': ((وإنما 
تحب فيما لم تيم فيه التسمية من كل وجوء فلو صّحَّتْ من وجهٍ دون وجو لا تحب المتعة وإ 
وجب مهِرٌ المثل بالدّحول؛ كما إذا تَروّحَها على ألف درهم وكرامتهاء أو على ألفي وأنْ يهدي 
ها هديّة» فإذا طَلقَها قبل الدّعول كان لها نصفُ الألف لا المتعة» مع أله لو دححَلَ بها وجب مهر 
الخل لا ينص عن الألف كما في "غاية البيان"؛ لأنَّ المسمى لم يفسد ذو كا وف نعلي 
تقدير كرامتها والإهداء يحب الألف لامهر المثل)) اه. 


.18/5 "البحر": كتاب النكاح  ياب المهر‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب النكاح - باب المهر 177/79. 

(9) "در" صاة 47 وما بعدها. 

)1) "البدائع" : كتاب التكاح ‏ فصل وأما بيات ما يسقط به نصف المهر 5.7/5. 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر ١61/17‏ بتصرف. 


اس 


الجزء الثامن تتتكتكتكتكتكتككتكتظمظ.-14الن4 44 متيب _ سسب بيبح ياب المهر 


ل ول , 
(طلقت قبل الوطى موا ةو قرط قاع اكه وخليا ع اما عع ع لين وعد م ع طعا عد 2 قاع الاح ع اومان ل عه عا جد 3 


وقدّمنا'"'؟ عن "البدائع" ف [؟/قهه/] تعليل ذلك: ((أنه لا مدل لمهر المثل ف الطلاق قبل 
الدّحول)). 

زاك ةكلع (قوله: طَلفة قبل الوطع) عن اللو "و م 2 وطء كي 
والمرادٌ بالطّلاق: فرقة جاءَت من قبل الرُوجٍ ولم يُشارِكْهُ صاحبُ المهر في سببها طلاقاً كانت 
أو فسخحا كالطّلاق» والفرةة بالإيلاءء واللعانء والحَب» والعْنق والرّدّق وإبائِه الإسلام» وتقبيله 
ابنتها أو أُمّها بشهوء فلو جاءت من قَبّلها كردّتهاء وإبائها الإسلام وتقبيلها ابنَهُ بشهوةٍ 
والرضاعء وخيار البلوغ والعتق» وعدم الكقاية كانه له متمد كنار اوتعويا والا ضارا كينا ف 
"الفتيح "0 كما لايجبُ نصف المسمّى لو كان. وخرّج ما لو اشترى هو أو وكيله منكوحتة من 
الول فاق نالل المهر يُشارَكُ الروج في السَّببيٍ وهو املك لذ ا عنس الممكة ولا نف 
المسمّىء بخلاف ما لوياعها المؤْلى من رَجَلٍ ثم اشتراها الرّوج منه فإنها واجبة كما 
لل ندا 


(قولهٌ: والفرقةٍ بالإيلاء» واللعان لخ) فيه: أثّ اللعان منهُما؛ فالفرّقة بسيبو منهما إلا أنه لَمَّا 
كانت مُضطرَة له لدفع العار عن نفسها جُعلَ السب منهى ولم ينظ لما؛ لاضطرارها على ما سيجيءٌ 
ف طلاق المريض. 


)١(‏ المقرلة ]١١895[‏ قوله: ((ويجب نصفه)). 

(؟) "البحر": كتاب النكاح - باب المهر #/لاه .١‏ 

(5) المقولة ]١١579[‏ قوله: ((إن وطى الزوج)). 

(5) ((لا)) ساقطة من "الأصل". 

(0) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب المهر 717/1. 

(1) "تبيين الحقائق": كناب النكاح ‏ باب المهر 41/7 .١‏ 

(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١5/‏ بتصرفء معزياً إلى "الفتح" و"التبيين". 


قسم الأحوال الشخصية دل دا إلوسم ددس سس حاشية ابن عابدين 
30 5 3 
وسيئي -2 و تجمار وملحفة ون ان وسار زه مسو مو شك كوو ١‏ لعن واوا و عا انا 4ه ل او ناته نوا طرق 1 اج 2 ا 


(44 0 (قولة: : وهي دِرع اك الدّرْعٌ بكسر المهملة: ما تَلبسَهُ المرأة فوق القميص كما 
ف "الغرب””"2» ولم يذكره في "الذخيرة"» وإنما ذكْرَ القميص» وهو الظَاهنٌ "بحر"9". - 

وأقول: دِرّع المرأَة قمر سركي تر وعييس ري "العيين" وغزاه ف بتكيل 
"ابو الأ "0 فكونة 58 ا م يذكره مبييٌ على تفسير "المغرب"» والخمارٌ: ما 5 ل 
المرأةٌ رأسّهاء واللْحّفة بكسر الميم: ما تَلتَحِفُ به المرأة من قَرْنِها إلى قَدَيهاء قال "فخرٌُ الإسلام": 
((هذا في ديارهم, أمّا في ديارنا فيُرَادُ على هذا إزارٌ ومُكعّب))؛ كذا في "الدّراية". ولايخفى 
ا إذ هي بهذا التفسير ليه تقار كينا كماك و فك اده 
وك 3 قيمتها أحير ت على القبول كما ف "البدائع7, اويا و هوا الاي افلانة 
أدنى ا ال عن كك الي وف "البدائع"2©0: ((وأدنى ما 56 به المرأة ا 
به عند المخروج ثلاثة أثوابيع) اه. 

قلت: ومقتضى هذا مع ما مر" '' عن "فخر الإسلام': ((من أن هذا في ديارهم إل) أن 


ل ايم اث 520 


يعتبَرُ عرف كل بلدةٍ لأهلها فيما تكتسبي به المرأة عند الخروج. تأمّل. نم رأيتُ بعض المحشّين 


)0١(‏ "المغرب”: مادة((درع)). 

188/5 "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

0 "البناية" 4 كنادث التكاح - باب المهر 557/84. 

(5) "النهاية في غريب الحديث والأثر": ١١4/7‏ مادة((درع)). 

(5) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يسقط به نصف المهر 54/1 .7١‏ 
)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق78١/)ب.‏ 

8 "السرتياؤلية" “كياب التكاح - باب المهر ."1217/١‏ 

(8) "الفتح": كناب النكاح ‏ باب المهر 2577/5 معزيا إلى "المبسوط". 

(9) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يسقط به نصف المهر 84/15 .7٠0‏ 
)٠١(‏ قي المقولة نفسها. 


القوءالئاقة لمحم ينيم 517 يبع متسس ييه ياب المهر 


لا تزيدٌ على نصفه) أي: نصفي مهر المثل لو الروْجٌ غنيًا (ولا تنص عن خمسة 
دراهم) لو فقيرا (وتعتبر) المتعة (بحالهما) كالنفقة» به يفتى. 


قال: ((وفي 'الريجندي": قالوا: /ق88/ب] هذا في ديارهم, ا ف ديارنا فينبغي أن عدي كر 
من ذلك» أن كد قِْ 00 بسن 0 من ثلائة أثوابي فيزأ د على ذلك انار ومُكعٌب)) أهم. 

194 (قوله: لا تريد على نصفه إلخ) في "الفح ”2 عن "الأصل" و"المبسوط”7©: ((المتعة 
العزيز» وإنّ كان النصفُ أقلّ منها فالواحب الأقلٌ إلا أن يَنقصّ عن خمسة فيكم لها الخمسة) اه. 

وقول "الشارح" أولا: ((لو الروج غنيا)) وثانيا: ((لو فقيرا) لم يُظِهَرُ لي وحهّة» بل 
الظاهرٌ أنه مي على | القول باعتبار حال الرُوجٍ في المتعة» وهو 0 ما بعدة» فليتأمّل. 

1400م (قولة: وتعتيّر المتعة بحالهما) أي: فإن كاناخ ين فلها الأعلى من الثباب» أر 
فقيرَينِ فالأدنى» أو و لويد وما ذكرّة قول "الخصّاف". وفي "الفعح” “©: (لأنه الأشبةُ 
لفقم )و "الكرع "عر تاليا واففعارة "اوري "ان ا والمكايون ا لب 
وصِحَحَةُ في "الداية "0 قال في "البحر"9: ((فقد اختلف الثر جيح» والأرحح قولْ "الخصّاف"؛ 


)١(‏ "القاموس": مادة((كعب)). 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 517/8. 

زم "البشرط + كتانن النكاح باب المهور 87/5 بتصرف. 
(4) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 517/8 

(5) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب التكاح .١8/7‏ 
(59) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب المتعة والمهر 537/5. 

() "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب المهر .709/1١‏ 

(8) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١5/7‏ بتصرفف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية مكتت حص عمجن عرو احص جد ) خاشمة اب ها بدن 


لأنّ "الولواللي" صِحَّحَهُ وقال7": وعليه الفتوى» كما أَقتوا به في النفقة» وظاهرٌ كلامهم أن 
ملاحظة الأمرين -أي: أنها لا تراد على نصف مهر المثل» ولا تنقصُ عن خمسة دراهم- مُعتيرة 
على جميع الأقوال كما هو صريح "الأصل" و"المبسوط")) أه. 

و53 ف ال" اعتبار كون المتعية يلا لا بغابة الحرادة ولا بغاية الرّداءة» واعترضة في 
"الفتح””": ((بأنّه لايُوافِ رأياً من الثلاثة))» وأحاب في "البحر”": ((بأله موافقٌ للكلٌ فعلى 
القول باعتبار حالها لو فقيرة لها كربا وسطء ولو مُتوسّطة فقرٌ وسطهء ولو مُرتفعة فإبريسّم 
وسطء وكذا يقال على القول باعتبار حالهه وكذا على قول من اعتبرَ حالّهماء لو فقيرين فلها 
كِرْباسٌ وسطء أو غنيين فَإِبْريسّم وسطة أو مختلفين فقرّ وسط) اه. 

وفي "النهر”»: ((أنّ حَمْلٌ ما في "الذيرة" على هذا ممكنٌء واعتراضٌ "الفح" عليه واردٌ 
من حيث الإطلاق» تسرف المتفيب و اله ابذام): 

61 (قولَةُ: أي: المفرّضة) تفسيرٌ للصسّمير ابحرور في ((سواها))؛ وإنما أرّجها؛ لأنّ 
متعتها واخة كما علمت. بق 65/] 


(قولهٌ: وفي "النهر" أن حمل ما في "الذخيرة" إخ) عبارته: ((وعندي أنه ليس سهواً ‏ أي: ما قالهُ في 
"الفتح" كما زعمه في "البحر" - بل هو السنّاهي؛ إذ ظاهرٌ إطلاق "الذخيرة" يفيدُ أن تحب من القَرٌ أبدا؛ لأنه 
الوسط المطلق» وهو لا يوافقٌ رأيا من الثلاثة» ولا نسلمٌ أن إيجاب الوسئط من القَرٌ أو الكرباس إيجاببُ وسطر 
مطلق» بل إيجاب وسط من الأعلى أو الأدنى» فظاهرٌ أن المطلقّ حلاف الْقيّد نعم صرف الكلام عن ظاهره 
بحمل ما في "الدع 5ت" على ما ادّعاه في "البحر" ممكن, واعتراضة في "الفتح" ليس إل على الإطلاق. 


)١(‏ "الولوالجية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني في التوكيل بالنكاح 45 /ب. 
(؟) "الفتيح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7117/17. 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١53-١587‏ بتصرف. 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق78١/)ب‏ بتصرف. 


اللرو كاين سمح ميت . 9 محص٠سمجيحم. ٠‏ انةالين 


م ام لي 2 8ن 5 5 9 ل الك 
(إلا من سمى لها مهر وطلقت قبل وطم) فلا تستحب طاء او 1 اوتاه 1 ا ده كا 


١ 27 2 7‏ 32 , 
019859 (قوله: إلا من 50000 القدور (2001ي 


0 


(قولهُ: هذا على ما في بعض نسّخ "القدُوري" إلخ) وذلك أن المذكورٌ في "مختصر القكوري اه 
في "شرح الثقاية" ل'مُئلا علي القاري": ((للتعة مستحبة لكل مطلقة إلا لطلقةٍ واحدةٍ وهي لي طلقها قبل 
الول وقد ممّى لها مهرأ))؛ وف بعض النسخ: ((ولم يسم لما مهرا)). قال في 'الشّارح" - أي: في الشرح 
لمذكور: ومن حَكّم باستحبابهاء كصاحب "البسوط" و"المحيط" و"للختلف" أرادوا به أنه إحسانٌ إلى من 
عن ا مانن بي اهاوق "الفيتعاي": (وذكر "الكزماتي"' وغيرةة أنها لا تسفعب فق 
هذه الصّورة)) اه. فما مشى عليه لمك ' موافق لما ذكره 'الكرماني / وغيره» وعلى ما ذكره "منلا علي" 
ينم الَوفيقٌ بين روايتي الاستحبابب وعدّيه بن يقالَ: مّن نفى الاستحباب أراد أن المتّارعَ لم يُستحبّهُ بخصُوصهه 
ومن أنئة أزاد انه داهسلة فق :الأحمان اللفاتجر عن الكشيع التدوتي إليه شرعا. 


)١(‏ نقول: الذي في نسخة القدوري اليّ بين أيدينا: ((ولم يسم لا مهرا))؛ قال الشيخ عبد الغ الغنيمي في "اللباب 
شرح الكتاب": ((وف بعض النسخ: وقد سمّى لها مهراء قال في "التصحيح": هكذا وحد في كثير من النسخ 
ويتكلف ف الحواب عنه» وقال "بحم الأئمة": المكتوب في النسخ: ولم يسم لما مهرا. قال ف "الدّراية": ضبطه 
كذلك غير واحدء وقد صححه ركن الأئمة "الصباغي" في شرحه لهذا الكتاب» وكتب فوقه وتحته وقدّامه: 
((صح)) ثلاث مرات» ور إلى أن هذا من النساخ. وقال ف "الينابيع ' المذكور في الكتاب [أي نسخخة: ((وقد 
مّى لها مهرا))] غلط من الناسخ. وقد زعم صحّة هذه النسخة شيخ الإسلام ركن الأئمة "الدامغاني" ونم الأئمة 
"الحفصي"؛ فكتب إليهما "أبو الرجاء": ((إِنُ هذه حلاف المذكورة في التفسير والأصول والشروح؛ فإنه ذكر فْ 
"الكشاف" وتفسير "الحاكم" وغيرهما أن المئعة مستحبة لليّ طُلْقها قبل الدحول وقد سمّى لها مهراء وذكر في 
"الأصل" و"الإسبيجابي” في موضعين و"زاد الفقهاء" وغيرها أنها يستحب ها المتعة» فلا يصح استثناؤها من 
الاحتسي لاف النوضةة :تانب نيضتاة كن الاعفابة بالرجوب )1 انعم )ا له افوا عن آذ لضا 

هي ال طلقها قبل الدعول؛ ولح يسم لها مهرا اه. (انظر عوسي الكتاب": كتاب التكاح 18-11//7). 
نقول: وهذا موافق لما ذكره العلامة ابن عابدين رحمه الله فإنه قد رب جح أن المفوضة الى طلقت قبل الوطء ‏ ولم 
يسم لها مهرا ‏ ها المتعة بطريق الوجوب وما عداها بطريق الاستحياب والله تعالى أعلم. 

() في "د" زيادة: ((حكما للطلاق» ولو كانت مستحبة كانت لمعنى آخر كما ف قوله: ((لا يكبر في طريق المصلّى 
في عيد الفطر عند "أبي حنيفة" أي: حكما للعيد» ولو كيّر جاز واستحب)). فليس المرادُ بنفي الاستحباب عدم 
التواب؛ بل هذا ليس حكما من أحكام الطلاق)). ق51١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ل سس | اهو#و ا للدشمدهسِِ+يسيلسا تحأشية أين عابدين 
بل للموطوءة سمى لما مهرٌ أو لا 0 


ومشى عليه صاحب لا لكن مشى ف "لكك "00 ولي 00 على ىه ا هاء 
وطاق "اموي "7 واارقيط اا وهو زو د "لقاريلايف وماس ال "لكات 
ل كين كمافي ل 50 

قلت: وصرّح به أيضاً في "البدائع"”»: وعزاه في "المعراج" إلى "زادٍ الفقهاء" و"جامع 
الإسبيجابي”» وعن هذا قال في "شرح الملتقى": ((إنه المشهور” )4 وقال "الخيرٌ الرملي": ((إِنّ 
الس ا" لتر 1 لسار عاق “اللشيرظا؟ ولعي 

قلت: فكيف مع ما ذُكِرَ في هذه الكتبوء وعليه فكان ينبغي ل"المصنف” إسقاط هذا 
اموي "اوور دقتفا أن الدرقة زفل كا نكا دن لها 4ل الدشول ا سكن 
المتعة أيضا؛ لأنها الحانية)). 

1988 لع (قوله: بل للموطوءةٍ إخ) أي: 25 هاء قال في "البدائع"7' 0 ((وكل فرقةٍ 


.7 1415/١ "الدرر": كتاب النكاح  ياب المهر‎ )01١( 

.١8517/١ انظر "شرح العيئ على الكنر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(5) نقول: الذي في نسححة "الملتقى" الى بين أيدينا: ((وغير مستحبة لمطلقة قبله ‏ أي: الدخحول - سمي لها مهر)) وهذا مخالف لما 
نقله ابن عابدين عن "الملتقى" وموافق لما في "الدر". انظر "ملتقى الأبحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر وأحكامه "91/١‏ 

(4) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب المتعة والمهر 57/5. 

(5) الكشاف: سورة البقرة .785/١‏ 

(5) "المحتلف" لأبي القاسم أحمد بن عصمة الصّفار البَلْحىَ» الملقب زلحج رت١#7ه).‏ ("الجواهر المضية" 37٠١/1١‏ 
"الطبقات السنية" 23247/١‏ "الفوائد البهية" صا ). 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١537/7‏ بتصرفء وعزا النقل فيه أيضاً إلى "المحتصر". 

(8) "البدائع": كتاب التكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يسقط به كل المهر 7017/1. 

(5) الذي في "الدر المنتقى شرح الملتقى": ((وغير مستحبة لمطلقة قبله ‏ أي: الدّعول ‏ سُمي لها مهر ‏ هو المشهور)). 
وهذا عنالف لما نص عليه ابن عابدين من أن المشهور هو الاستحباب ف المطلقة قبل الدخول وقد سسمّي لها مهر. 

.1١517//7 "البحر": كتاب التكاح  باب المهر‎ )٠١( 

)١١(‏ "البدائع": كتاب التكاح - فصل: وأما بيان ما يسقط به كل المهر 5-3 و 


7 ساس 


الخزوالكامةم ٠‏ اجعع يد تمكح 5 ممفشيمعيي تحصن الابةالين 


فالمطلقات أربع. < 
(وما فرض) بتراضيهما أو بفرض قاض مهر المثل (بعد العقد) الخالي عن المهر 
(أو زيح على ما سّمّىء فإنها تلزمة بشرط قبولها في البجلس أو قبول ولي الصغيرق 





82 
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جاءت من قبل الرّوج غناك حول عدي نيا المتعة, إلا أن يَرتدٌ أو يأبى الإسلام؛ لأث 
الاستحباب طلبُ الفضيلة» والكافرٌ ليس من أهلها)). ظ 

11484 (قولة الطلقات أربع) أي: مله قبل الوطء أو بعده» سَمَى طا أو لا؛ فالمطلقة 
قبلَهُ إن لم يُسَمٌّ ها فمُتعتها واجبة» وإل مَمّى فغيرٌ واحبة ولا مُستحيّة أيضا على ما هناء والمطلقة 
بعذه 0 بك 1 ا أو لا. ظ 

(8 (قولةُ: أو بمرْضٍ قاض مهرٌ امثل) بنصب ((مهر)) مفعول ((فَرْض))» قال في 
'البدائع””"©: ((لو تَرَرّحَها على أن لا مهرّ ها وجب مهرٌ المثل بنفس العَقَدٍ عندنا؛ بدليل أنها لو 
لبت الفرض من الرَّوجٍ يجب عليه الفرض» حتى لو امتنمٌ يُجَيرٌهُ القاضي عليه ولو لم يفعل 
ناب مناه في الفرض» وهذا دليل الوجوب قبل الفرض)). 

بكم قالع (قولة: 51 رع أعئي: الريادة إن وطوعٌ أو مات عنهالء وهذا التفريحٌ مستفاد من 
مفهوم قوله: ((لايُنصّفُ) أي: بالطّلاق قبل الدّعولء فيد لزومّةُ وتأكدّهُ بالدُعول؛ 
0 الموت. 

89 (قولة: بشرط قَبُولها إل أفادٌ أنها صحيحة ولو بلا شهودٍ أو بعد هبةٍ المهر 


بره 


7 ع 
: : 1 : : 1 ل 0 


0 7 577 ر 2 0 1 لح > # 1 ا(غ) ٠‏ الأ 11 
فقد صرحوا بأن الأب والحذ لو روج ابنه ثم زادَ في المهر صحء دهر ٠‏ وي أنفع الوسائل : 
)١(‏ "البدائع": كتاب النكاح . بيان شرائط جواز النكاح ونفاذه ‏ فصل: ومنها المهر 7174/7 بتصرف يسير. 

6 "الل كتاب النكاح ‏ باب ا مهر م ١‏ بتصرف» 0 إلى *الفة” و"أتفع الوسنائل" : 

(0) في "ب" وكم” : («الروج)). 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق179١/.‏ 


قسم الأحوال الشخصية د د دا بهومع ل ددس حاشية ابن عابدين 


ومعرفة قذرهاء وبقاء الروجحية 1 112" عل الظاهرء الي" مسدب 11-8 1 1211111 


((ولا يُشّْطْ فيها لفظ الرّيادة» بل تصحٌ بلفظها وبقوله: راجعتك /ق5م/بع بكذا إن قَبلَتْ 
وإ لم يكن بلفظ: رتك في مهركء وكذا بتجديد الذكاح وإن لم يكن بلفظ الرّيادة على 
حلاف فيه» وكذا لو أقرٌ ارو كه بخهر وكانت قد وهَبْتهُ له فإنه يصح إنأ قبلت ف مجلس الإقرار 
وإن لم يكن بلفظ الرّيادة)). 

4 (قولهُ: ومعرفة قَذرها) أي: الرّيادةِ» فلو قال: زنك في مهرك ولم يعن لم تصح 
زناف التعيالة كما "ال 5 ا 

وقدم (قولة: وبقاء الرُوجيّة 4 ار ل 0 ل 
إذا قبت الوّرئة عند "أبي حنيفة" حلافا لهما كما في الي من الببوع)) أه. 

وعزاه ف "أنفع الوسائل" إلى "القدوري"» ثم قال: )١د‏ دكن الرياوة ع الطلاق البا نك 
وانقضاء العِدَةٍ في الرّحعي» والظاهر أنه يجورٌ عنده 0 لأنه بالموتٍ انقطع لتكاح وفات 3 
دوي د ل ار لما ذلك عنده في الموت فة ا 
ذكرة في "البحر المحيط"29 من رواية ' أبشر" عن "أبي يوسف": من أن لاد 1010 
شر عن اول 5 وتيك وحلة» هولق "لعفف بن اده كك الدع « 
قد مََى على أصلِهء ول يُنقل عن "الإمام" في الزّيادة بعد البينونة شيءٌ فيَحمّلُ الحوابُ فيه على 
ما نقِلَ عنه في الرّيادة بعد الموت)) اه وتَبعهُ في "البحر”7. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((فإذا طلق امرأته قبل الدعول نياك اعت تدا ثم رادها ف المهر؛ لم تصمٌ الزيادة عند "أبي 
يوسف"؛ ومقتضى ما ذهب إليه "أبو حنيفة" رحمه الله أن تصح. ملحضا من 33 اسن 

(1) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق8٠‏ 1 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر .١0/7‏ 

(5) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر .١50/7‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - فصل: صح بيع العقار قبل قبضه 814/14 

(1) "البحر المحيط": المسمى "منية الفقهاء": لبديع بن أبي منصورء فخر الدين العراقي (ت5748ه)., ("كشف الظنون" 
188/58/0١‏ و"الفوائد البهية" ص ؛ 5 وفيها: بديع بن منصور القرَّبي). 

(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١0/7‏ بتصرف. 


وف "الكافي": ((حدّد النكاح بزيادة ألفي لَزِمَهُ الألفان'؟ على الفذاهر))» 
1 1 2 2 . 5 3 
الخانية 00 : ((ولو ومَبَتهُ مهرّهاء ثم أ بكذا من المهر وقبلت صحء 2 


قال في "النهر"” 2 : («والظاهر عدم م انوا لو الو وإليه يشاك تقيياة 
"حيط" بحال قيام النكاح؛ إذ نقلوا أن ظاهر الرّواية أن الزيادة بعد هلاك المبيع لا تصحٌ وق 
رواية "النوادر" تصحء ومن ثم جرّمٌ في "المعراج" وغيره بن شرطها بقاءً الزوجية» حتى لو 
زادّها عد موتها لم نصح والالتحاق بأصل العَقدٍ إن كان يقح مُستيدا إل أنه لا بد أن يبت 
رلا قُ الخال م معد 0 ا لوانتفاء المحل» ا استنادة وما ذكره "'القدوري 1 
موافقٌ لرواية "النوادر”)) اه. 

قال ا 01 ((والذي يَظهرُ أ 7 ف "حيط" و"المعراج 1م مرج على يا فل يناف ما 
ف "التبيين"» وكوثُ ظاهر الرواية عدم صحّةٍ الرّيادةِ بعد هلاك المبيع لا يقتضي أن يكون ظاهر 
ع لفرق ين الفصْلين قامَ عدد الُجتهادء فإنشق التكاح أمرَ الله تعالى يعدم نان 
الفضل 002007 وهذه اياده ز“رقء» و/أ] من مراعاة الفضلء ؛ يؤيذه 00 المتعة فيه 
لاف البييع)) أهف. 

:019 (قولةٌ: وفي "الكافي" إلخ) حاصل عبارة "الكافي": ((تَرَرَحَها في المسّرّ بألفي» 


(قول "الشارح": حدّد التكاح ‏ بزيادة الع ادمّة لفاك على الظاهر) قال "موف" ف 
"حاشية الأشباه' ‏ من كتاب البيُوع نقلا عن "المنية' ‏ : ((تزوّج على مهر معلوم ثم تزوّج على ألفب 
آخر تَبتت التسييّتان في الأصمّ)) اه. ظ 


)١(‏ في "ط": ((ألفان)). 

(1) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر 78٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "النهر": كتاب التكاح - باب المهر ق9!ا١/!.‏ 

(4) في "7": ((بالموت)). 

(ه) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 57/7. 


قسم الأحوال الشخصية ماي جح كم مويرم مكحم سحت تحنيعن بخاشية انون عابيدونة 


« * هده هو هو + هوم م هومن مهمه * هه > واج هم كهدة م مج هذ هم هه هه هه هه هه هه ههه هه + هسه ههه وفع ع مه مس ع وم بج ع 8ج ع د م5 يه مم هعم ع ميلع م موعدم دم 





ثم في العّلانية بألفين ظاهرٌ المنصوص في "الأصل" أنه يَلرَمُهُ عنده الألفان» ويكوثُ زيادة في المهرء 
وعند "أبي يوسف" المهرٌ هو الأوَّلْ؛ لأنّ العَقدَ الثاني لغوّ فيَلغو ما فيه» وعند "الإمام" أن الشاني 
وإ لغا لا يَلغو ما فيه من الزّيادةء كمن قال لعبدو الأكبر سينا منه: هذا ابيئ» لما لغا عندهما ُ 
يَعتتق العبدٌ» وعنده وإِنْ لغا في حكم النسّب يُعتبَرُ في حق العتق)) كذا في "المبسوط”2 اها". 
وذكرَ في "الفتح”": ((أنّ هذا إذا لم يُشهدا على أن الثاني هزلٌ» وإلآ فلا لاف ف 
اعتبار الأوّل» فلو ادّعَى الهزل ل يُقبّلْ بلا يينق)» ثم ذكرٌ: ((أنّ بعضّهم اعتبر ما في العَقَدٍ الثاني 
فقط بناء على أنَّ اللقصود تغييرٌ الأول إلى الثاني» وبعضّهم أوجّب كلا المهرين؛ لأنّ الأول ثبت 
ثبوتا لا مد له والثانيّ زيادة عليه فيَجبُ بكمالو)» : ا (رأن "قا : ضي نحان” ' أفتى بأنه 
لا يب بالعَقدِ الثاني شيء ما م يَقصذ به الزّيادة ني المهر))» نم وفق بينه وبين إطلاق الجمهور 
روم بحل كلايه على أله لا يلمٌ عند الله تعالى في نفس الأمر إلا بق الرّيادة وإ َم في 
حكم الحاكم؛ ؛ لأنه يو اخيذةُ بظاهر لفظه إلا أن يُشهدَ على الهزل» وأطال الكلامٌ فراجعه. 
أقرل: بقي ما إذا جد عثل ا مهر الأوّل» مقط ةا من القول باعتبار تغيير الأوّل 
إلى الثانى أن لا يحب بالثانى شىمٌ هنا إذ لا زيادة فيه» وعلى القول الثانى يجب المهران. 
( تنبية ) 
ف "القنية"7©: ((جدّد د للحلال نكا هر لم إن دده لأحل الزّيادة لا احتياطا)) اه 
أي : لو جد لأحل الاحتياط لا تلزّمة الريادةٌ بلا نزاع كما في "البزّازية"” )»2 وينبغي 


)١(‏ "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب المهور 41/0 بتصرف. 

(7) أي: انتهى نقل ابن عابدين عن "المبسوط" فليتنبه. 

() "الفتح”: كتاب النكاح - باب المهر 715/7 

(4) أي: ف "الفتح": العزو السابق. 

(5) "الخانية": كتاب النكاح - باب في ذكر مسائل المهر 708/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) في المقولة نفسها. 

(0) "القنية": كتاب النكاحء باب الزيادة في المهر قه"/أ. 

(8) "البرازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر في المهر 177/14. (هامش "الفتاوى الهندية"). 


1 


الو النات. “ميدي ون مبمجتح نوكيف نباف الون 


العم عل الشناة ةيه نون “الور الا فيه أله لا يصح بلا قصد الرّيادة )) 
وله ينعتن 7 لاسضاصن اللتضيفه بامغروض في العقدٍ بالنصّ 100 
لي ل ا ا ا ا شرن 
عن الجمهورء أو يُحَمّلَ على ما عند الله تعالى» وسيأتي؟ تمامٌ الكلام على مسألة مهر الس 
والعلانية قي آخحر هذا الباب. 

ةلم (قولة: ويَحمَّلُ على الزّيادةَ لوحوب تصحيح التصرّفب ما أمَكَنٌ» واشترّط 
القبول؛ لأنّ الرّيادة في المهر لا تصحٌ إلا بهء "فتعم”7”؟ عن "التجئيس". 

كوو زقولة: وى “البزارية" 0 على عانق "ناكلا اراق فاق اللي الا كن 
مق ة/بع ارتضَّى في "الفتح"7" ما في "الخائيّة"؛ وهو الأوجةٌ؛ لأنه حيث تُبَتَ جوارٌ الزّيادة في 
المهر يُحملُ كلامُهُ عليها بقرينة الهبة الدالّةِ على إرادةٍ الرّيادةِ على ما كان عليه لقَصْدٍ التعويض 
عنه» فلا يُصِدَّقْ في أنه ل يُردٍ الريادِة تأمّل. 

#تقلل (قولة: لا ينصّف) أي: بالطّلاق قبل الول ل 
فض لخ)). 

(قولَه: بالمفروض) مُتَعلقُّ ب ((اختصاص)» وقولة: ((نٍ العَقد)) متعلق 
ب («المفروض))» وقولَهٌ: ((بالتص)) أي: قولِه تعالى: «إصٍِصَفٌ مَارَضكم)4 [البقرة- 110] متعلق 


. وهذا حبر قوله: ((وما 


)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر في المهر ١77/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


1١1 1 


(0) في "و": ((يتنصف)). 

(5) ف المقولة نفسها. 

(4) المقولة ]١7777[‏ قوله: «المهر مهر السر [)). 
(د) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 57/7 737, 
(1) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق79١/).‏ 
(0) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 715/5 
(8) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 155/176. 


قسم الأحوال الشخصية تت سس سسا هوهي دلب حاشية ابن عابدين 


بل تحب المتعة في الأول ونصف الأصل ف الثاني. 


ب ((اختصاص))؛ أي: وما فرضّ بعد العَقْدِ أو زِيدَ بعده ليس مفروضاً في العقد. 

رقفو فلن يل حم العم في الأرّل) أي: فيما لو فض د 1 عدن الفرم 7 
تعيينٌ لواحب بالعَقَدِ وهو مهرٌ المثل» وذلك اد ا دل متزلتة: "نهر7). وعند 
أبي يوسف" لما نصفُ ما فرض؛ والأوّلُ أصحّ كما في "شرح الملتقى'”". 

كك ةلل (قولة: ونصف الأصل قٍْ الثاني) أي: فيما لو زادَ بعد لسن 

مطلب في خط المهر والإبراء منه 

ةلل (قولة: : وصح 00 اليل : الأسقاطا تين في "المغرب”'» وقيَّدَ خطها؛ لأنّ 
حا سس زمار ولو كبيرة توقف على إجازتهاء ولا بد من رضاهاء قفي هبةٍ 
"الخلاصة””»: ((خوّقها بضَرْب حتى وَهَبَْ 0 م يصمح لو قادراً على الضسّرب)) اه. 
ولو اختلفا فالقولٌ لِمُدّعي الإكراو» ولو بَرَهَنا فبينة الطّوْع أولى» "قنية"22”7 وأن لاتكوث مريضة 


(قولهُ: ولو بَرّعنا فبيّنة الطوّع أَوْلى إلخ) هذا حلاف ما عليه الأكثر كما سيذكرُه في الشّهادات عن "ابن 
الشحنة"؛ و نقل عن "الباقاني" و "الخانية" و"ثر حيح البينات": ((تعارضت بينة الطع والإإكراهٍ في البيع و لصح 
والإقرار فبيّنة الإكراه أرلع اق طا أن الي" من أن القول لمدعى الإكراه مي على القَوّل 
بأ الطوع ا "الشّارح" فيما يأتي: ((أن بيّنة الإأكراه أولى إن أرعنا ولك تاريخهماء فإن احتلفا 
و لتويك نج لاع اوري يه اردان مسد وغوه يوه اللد ل لوطو قرحي أي 


.]/١79ق "النهر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب النكاح ‏ باب المهر 745/1 (هامش "بجمع الأنهر"). 
(9) "المغرب”": مادة((حطط)). 

(4) "خلاصة الفتاوى": الفصل الأول في جواز الهبة ق١١؟/ب.‏ 

(5) "القنية": كتاب الشهادات 3ق59١/ب‏ بتصرف. 


املد القاتوق .. . تح حت سكت ل فييك .االو 


لكله أو بعضِه (عنه) قَبلَ أو لاء ويرتدٌ بالرّدٌ كما في "البحر". 
' . 2 8 زر ىم 5 الا 
(والخخلوة) مبتدأ تجيره قوله لاني : (( كالوطع)) (بله وه حسي) ا 


عرض للركة وار اعتلفّ مع ورئتها فالقول للرّوج أنه كان في الصّحَّة؛ لأنه يُنككِرٌ المهى 
"خلاصة””"2. ولو وَعَبَنهُ في مرضيها فمات قبلّها فلا دعوى لها بل لورثتها بعد موتهاء وتمامُ 
الفروع في "البحر”". 

145 رق لك الكل أو سق فد ل ابذك "كلل إذا كان المهرٌ دَيْناَء أي: دراهمَ أو 
ا أن الخط في الأعيان لا يصح» ل ومعنى عدم صحيه صِحَيِه: أن لها أن تأحذهٌ منه ما دام 
كما فلو هلك اق ده سقط الي عفد اناقل : رك عن هذا الع بيقى العبدٌ 


يك عنده)) أه ا 


دولل (قولة: يريد بالرم أ" كهبة الذي ن من عليه الدِينْ» ذكرة في "أنفع الوسائل" 
بحثاء وقال: )2 أره))» واستدل له 2 اال كما كي مداينات "القنة"40): : ((قالت لزوجها: 


(قولهُ: ولو احتلف مع وَرَثتها فالقول للرّوج إلخ) في مسائل شتى آخرٌ الكتاب أن هذا لاف الُحتار, 
وعللوا هذه الرّواية؛ بأنّ ّوج والورئة اتفقوا على سقرط المهر عن الزوج لأنّ الهبة ف مرض اموت تفي 
زاك وإ كام للوارث؛ ألا أ الريض إذا وب أوارله عبدا مشلا فأعتقة الوارت أو باعه 1-7 
ع ولكنٌ يحب عليه الضّمانٌ إن مات المورّث في ذلك المرض رد دا للوصيّة بقدْر الإمكان؛ فإذا سقط عنه 
الور بالاثفاق فالوارث يدّعي العَوْد عليه والرّوجُ يك والقولُ قولٌ لكر 


.ب//١ق "خخلاصة الفتاوى": كتاب النكاح  الفصل الثاني عشر ف المهر‎ )١( 

.101//173 انظر "البحر": كتاب التكاح  باب المهر‎ )١( 

(5) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يسقط يه كل المهر 5595/17. 

(8) "البحر"؛ كتاب النكاح ‏ باب المهن 151/8 

(5) "البزازية”: كتاب الدعوى ‏ الفصل الرابع عشر ف دعوى الإبراء والصلح 58١/9‏ (هامش "الفتاوى المندية'). 
)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق75١/)ب‏ بتصرف. 

(0) "اليحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر .١01/7‏ 

(4) في مخطوطة "القنية" طمس وحذف ف هذا الموضع ولم نظهر لنا المسألة. 


قسم الأحوال الشخصية ل دا #بهس لس حاشية ابن عايدين 


كمرض لأحدهما يَمنَعُ الوطءً (وطبعي) كوجود ثالث عاقل» ذكره ابن الكمال' 


أبرأتكَ ولم يقل: قلت أو كان غائبا فقالت: أبرأت زوحي َرأ إلا إذا رَدَهُ)) اه. 

اند " "2110 وزول قن آلا الذعن كتهو رد اط 4و كانه عدر إن أن لدم 
إبراء 0 

مطلب في أحكام الخلوة 

11539] (قولة: كمرض لأحيهما يمن الوطع) ع ل سر قال ولايد 
((وقيل: هذا التفصيلٌ في وفيا وأما ا [/ق417/)] فمانع مطلقا؛ لأنه لا يَعرَى عن َكْسَر 
وفتور عادةٌ» وهو الصّحيح) اه. ومثلةُ.ف "الفتح””" و"البحر””" و"النهر"”". 

قلت: إن كان التكسر والفتورٌ منه 252000007 مم له كان مثلّ المرأة في 0 

النع أو الضررء وإلا فهو كالصّحيح؛ فما وجهٌ كون مرضيه مانعا من صحَّةٍ الخلرة؟! إلا أن 
يقال: المراد أن مرضه في اذ وكرت عالى لوطي فال قاد تكن التفصيل فيه يخلاف 
مرضهاء فتأمّل. 

1191/1 (قولة: فتعلة 'ى "الأميرار" هن الحسي) ة قلت: وجعله في "البح "29 27 لتحقق 


(قولة: وإلاأ فهو كالصّحيح؛ فمّا وه كون مرّضيه مانعا 4 : فيه: أنه حيث صمح "لريلعي" وغيره أن 
مرطة مانع بدون تفصبل فعينا اط أنه لا يْرى عن تكس وفُوره و ل عتم من الوطء ول يُلْحق به 
ضررٌ فعلينا اتباعٌ ما صحّحوه» والتفصيلٌ إنما هو ف مرضها. 


.ب/١09ق "النهر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب التكاح ‏ باب المهر 417/7 .١‏ 
(5) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب المهر 718/7. 

(4) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر ١717/7‏ 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق11750١/ب.‏ 

(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١21/‏ وما يعدها. 


ال ةالثافق.. سوسس حهه: 33 ستسبح سيت رابدالين 


. 000 2 41 » 5 ع 
وعليه فليس للطبعي مثال مستقل (وشرعي) كإحرام لفرض أو نفل 00000 





0 


الحسي» أو الطبعي» أو الشرعي» فالأول للاحتراز عم إذا كان هناك ثالث فليست بخلوة» وعن 
مكان لا يُصلّحُ للخلوةٍ كالمسجد والطّريق العام والحمّام إل))» ثم ذكَرَ عمن "الأسرار": ((أنّ 
هذين من المانع الحسٌي))» وعليه فالمانمُ الحسي ما يَمنعُها من أصلهاء أو ما يَممَعُ صحّتها بعد 
تحققها كالمرض» فافهم. 

:99 (قولُ: فليس للطبعيّ مثالٌ مُستقل) فإنهم مثلوا للطبعي بوجود ثالث وبالحيض 
ا النفاس» مع أن الأول منهي شرعا ويِنِرٌ الطْبِعٌ عنه» فهو مانم حسي طبع شرعي» والثاني 
طبعي 0 نعم 2 عن دري ((أنَ حارية أحدهما تمنع)) بناء على أ يَمِتنِع 
من وطء الرّوجةٍ بحضرتها طبعاً مع أنه لا بأسَ به شرعاء فهو مانمٌ طَبْعي لا شرعي» لكنه سي 
أنضاء فافهم. 

0157 (قولة: كإحرام لفرض أو تفل) لمج أو عمرةٍ قبل وقوفب عرفة أو بعدهُ قبل 
طوافب» وأطلّق في إحرام النفل؛ فعَمٌ ما إذا كان بإذنه أو يغبر إِذْنِهء وقد نصّوا على أنه له أن 
1 الاين 


الخلوة» حيث ذَكَرَ: ((أ3ّ لإقامة الخلوة مُقامَ الوطء شروطا أربعة: الخلوةً الحقيقيّة» وعدم المانع 


(قولة: أو بعدّه قبلَ طوافم إِلخ) قال ف "البحر": ((أطلقَه فشَمِلَ الإحرامً بح فرْض أو نقلء أو 
بعمرة وعلّله في "الهداية" وغيرها؛ بأنه يلزم من الوطء معه الدّمٌء وفساد الحج» والقشناء ١‏ تاف و ا نبدزلتي 
حاة مها حاار در نك متفانها صحيحة للأمُن من الفسادء مع أن اكرات مطل رهن لشاف اليد ابه 
شرعاً)) اه وقوّاه في "النهر" حيث قال: ((يمكنْ أن يقال المنظورٌ إليه إنما هو لُزومٌ الدّم» ولا شلك أن 
البدَنة فوقة» وأما و الفساد بو ك3 للمانع فقط)) اه. 


)١(‏ المقولة ]١١544[‏ قوله: ((به يفتى)). 
(90) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر ؟/7ه. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ تم .وم لس حاشية ابن عابدين 


(و) بين الحسي (2ل د سحت التلاحُث”" (وقرتٌ) بالسّكون: عَظِمٌ (وعَفل) 


قلت: فالظاهرُ أنّ التعميمَ الأخيرٌ غيرٌ مراد؛ لأنّ العلّة الحرمة وهي مفقودة. 

[0115175] (قولة: ومن الدسي إلخ) لما كان ظاهِرٌ العطف يقتضي أن الرَنَقَّ وما ععطظِف عليه 
يُخرّجّ عن الموانع الثلاثة مع أنها من الحسي قدَّرَة "الشارح". "ط"7". 

( 9 (قولة: بالسّكون) نقَلَ "الخخير الرّملي" عن "شرح الرُوض" للقاضي "زكريا"9؟ : 
((أذ القَرَنَ بفتح رائه أرحمٌ من إسكانها)). 

:01905 (قوله: عَظْم ف "البحر"» عن "المغرب”7": ((القَرْكُ في الفرج مانعٌ يَمنَعٌ من 
سلوك الذكر فيه؛ إِمّا غدَةَ غليظة أو لحم أو عَظُمٌ وامرأة رتقاكٌ: بها ذلك)) اه ومقتضاه 
[/ق41/ب] ترادف القرْن : الرتق. 

151/7( (قولة: وَعَفلٌ) بالعين المهملة والفاءء زقولة: ((غدَة» بالغين المعجمة» أي: و 
خا اشر ني امقر زر اع ور بل ا 7 


.ب/١71ق في "د" زيادة: ((قوله: التلاحم؛ أي: التحام الفرج بحيث لا يمكن الإيلاج فيه؛ كما في "الإشارات")).‎ )١( 

(5) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 0177/7 

(7) الشرح 1 زكريا بن محمد بن الأنصاري السُنيْكي المصري (ت70وه» وقيل: 57/8ه). (والروض) 
لإسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله المعروف بابن المقرئ الشافعي (ت لام ه)» وهو مختصر من (الروضة) للإمام 
النووي (5175ه). ("كشف الظنون" »4194/١‏ و"النور السافر" صء ” الء و"الكواكب السائرة" 195/١‏ 
و"هدية العارفين" .)7١5/١‏ 

(5) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر ١77/7‏ 

(5) "المغرب": مادة ((قرّن)). 

(5) "القاموس”: مادة ((عَفَل)). 

(9) في "ب": (الإدوة))» وهو خطأ. و"الأذرَة" بالضّْم: نفخة في عيرق ار لساري مادة: ((أدر)). 

(8) في "د" زيادة: ((كذا في "شرح النقاية" للشمئء قال في "البحر": هو شيء مدوّر يخرج بالفرج؛ ومنه صِغْرّها بحيث 
لا تطيق اللدماع؛ انتهى. وف أكثر ع رعضل» قال في "القاموس": العَضْلَة محركة وكسفينة: كل عصبة معها لحم 
غليظ. عَضِلٌ» كفرح؛ فهو عَضِلٌ ككتف ونَدُسِ: صار كثير العضل؛ أو ضخمت عضلةً ساقه. وعَضّلَ عليه: ضيّقء 
وعَضَل به الأمر: اشئد. انتهى. وق بعض النسخ عقل بالقاف؛ وهو غلط لما علمتء تأمل)). ق١51١/ب.‏ 


عام 


الله التاون المح سسحتي نول جمسحمحميويوة:. عأ الي 


ولو بزداج (لا يطاق معه الجماع» و) بلا (وجودٍ ثالث معهما) ا 2 


4 (قولةُ: ولو برّوْج) الباءُ للمصاحبة؛ أي: ولو كان الصّمَرٌ مُصاحِب الرّوج 
يعين :لا فرق بين أن يكوت الرُوج أو الرّوجة أو كل منهما صغيرا. بو ""00. 

قال في "البحر””2: ((وفي خلوةٍ الصغير الذي لا يَقدِرٌ على الجماع قولان» وجرّم "قاضي 
نوان01 فانم الصحةة فكان عو الله ولذا كدق "الدخخيزة" بالمراهق) الف 

وبين اده بخلوته وإن كانت فاحدة؛ أن تصريحهم بوجوبها بالخلوة الفاسدةٍ شامل 
خلوة الصبي؛ كذا في "البحر"7 2 من باب العذة. 

]١ ١514‏ (قوله: لا يطاق معه الجماع) و الإطاقة بالبلوغ؛ وقيل: بالتسع والأول 
عدم التقدير كما قدّمناه””» ولو قال الرّوج: نه وازاة الدعيول واكة الأب فالقاضي يريها 
النساء ول يُعتبر اسن كذا في "الخلاصة"0), "بحر"7. 

]014٠(‏ (قولُ: وبلا وحودٍ تالت قدَرٌ قولُ: ((بلا)) ليكون عطفا على فوله:رززياة مادم 
00 ناد على أنه طبع فقط» لكنْ علمت ما فيه» قال "ط”: ((ولا يتكرّرٌ مع ما تقدَمَ؛ 
لأنّ ذاك تمثيلٌ من "الشتّارح"؛ وهذا من "المصئف" تقييد)). 


.ب/١71ق "ح": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 11/5 . ظ 

(5) "الخانية": كتاب التكاح - باب ف ذكر مسائل المهر - فصل ف الخلوة وتأكد المهر 554/١‏ (هامش "الفتاوى 
الحندية” ). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 84/4 .١‏ 

(5) المقولة ]١1١5174[‏ قوله: ((ولو بزوج)). 

(1) "الخلاصة": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر ف المهر ق807/أ فزي إلى "أدب القاضي" للخصاف. 

(0) "البيحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 703/17 

() "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 4/7 © بتصرف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ دلب ب#هع لس حاشية اين عايدين 


يق 


ولو ناقما” أو أعمى (إلا أن يكون) الثفالث (صغيرا لا يَعقَل) بأن لا يعبر عمًا 
5 ا ع عليه ال الى ل 25 1 ساس ه 
يكون بينهما (أو بحنونا أو مغمى عليه) لكن في "البزازية"” *: ((إنْ في الليل صحت 


[1ىة١١]‏ (قولة: ولو نائماً أو أعمى) دن الأعمى 0 والنائم يستيقيظ ويتناوم انا 
ودلَ فيه الرّوجة الأرى؛ وهو المذهيُ بناءً على كراهة وطيها بحضرة ضَرّتِهاء "بحر"9. 
ظ قلت: وفي "البرّازية" من الحظر والإباحة”»: ((ولا بأس بأنْ يُحامِمٌ زوجتة أو" أَمَتهُ 
دز انو قل كانوا: له للم ةينه دان ملتوا 2 اعد رفس اه في اللاو ف 
تحقق النوم» تأمّل. 

ون "البحر””": ((وفصّل في "المبتغى” في الأعمى, فَإنْ لم يَقِفْ على حالهِ تصح وإِنْ كان 
أصم إن كان ار لا تصح» وإن كان ليلا تصح)) اه. 

قلت: الظاهرٌ أنه أراد بالأصمٌ غير الأعمىء أمّا لو كان أعمى أيضاً فلا فَرْقَ في حقَهٍ بين 
النهار واللزوتان 

4 (قولَهُ: والجنوث والمغمى عليه”) وقيل: يُمتعان» "فتح"7". 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: ولو نائماء قال في "البحر": ((وف "الخلاصة": لو دلت عليه وهو نائم صحّتء علم أو 
لم يعلم انتهى. وهو مشكل؛ لأنه لم يتمكن مم النوم من وطئهاء لكن أقاموه مقام اليقظان هناء انتهى. 
أقول: لكن لا كان مبنى اللزوم على التسليم» وهو رفمٌ الموانع من جهتهاء لم يُعتبْر نومُهُ مانعا؛ لأنه من جهته. 
حير الدين الرملي)). ق71١/ب.‏ 

(؟) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر في المهر ١41/4‏ يتصرف (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(') "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7717/7. 

(5) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 77/7 1. 

(5) "البزازية": كتاب الكراهية ‏ الفصل السادس في النكاح 7517/5 (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(5) في "الأصل" و"ب" وكم" و"البزازية": بالواو بدل ((أو)). 

(0) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ١57/7‏ 

(8) قولهُ: ((ولمحنوث والغمى عليه)) كذا بخط "المحشي"؛ وهو غير موافق لقول "للصئف": ((أو بحنونا إلخ))» كتبه تصر. 

(9) "الفتح”: كتاب النكاح - باب المهر 7707/8. 


الجزء الثامن “كةةة ”ةكت 4 اإ(إ|خ3م ‏ لل 2539 باب المهر 
وكذا الأعمى في الأصح (أو جارية أحدهما) فلا تمنع» به يفتى» "مبتغى". (والكلب يُمنع 


قلث: يظهِرٌ لي المنمٌ في امحنون؛ لأنّه أقوى حالاً من الكلبي الور تأمّل. 

زقلة و ؤقرلة ركذا الأغني) قد علدت ما قيةامق الهلا يله الفرق بين الليدل والنهناز 
ف حقهء تأمّل. 

03944 (قوله: به يُفتّى) رم/ق55/] زاد في "البحر”27 عن "الخلاصة"7": : ((أنه المحتار))» - 
تم قتال» ززرعنزة الاسام "رحبي" في اللبيسوظ "بان كلا شوبا بس وهر ول 
"أبي حنيفة' ابام ل ار عشانها ون يوي امشو طبهم اع أل : وكذابين 
يدي أَمَتها بالأولى؛ لأنها أحنبيّة لا تَحِلّ له. 

قلت: وحِرّمٌ به أيضا الإمام "قاضي نحان" في "شرح الجامع””'©» وف "البدائع"”؟: ((لو كان 
الثالثك حارية له روي أن عونا" كان ول أرل: تصح حلوتة ثم جع وقال: لاتصح)) اه. 

ولعلّ وجة الأول ما صرّحُوا به من أنه لا بأىَ بوطء المنكوحة بمُعاينةٍ الأَمَةِ دون عكسيي 
لكنْ هذا يَظهَرٌ في أَمَهِ دون أُمتهاء على أنّ نفي البأس شرعا لا يَلرَمُ منه عدم نفرةٍ الطباع الستّليمة 
عند جين كانذاهو النقرل خن انكنا الاق كين 29052 و بوضواه رض فى "قاف 01 
إلى "الذحيرة" و"المحجيط"9 و"الخائيّة"”؟2 لا ينبغي الَعُدُولُ عنه؛ لموافقته الدّراية والرّواية» ولذا قال 


.١57/17“ "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(7) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر في المهر ق76//ب. 

(5) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب الإحصان .18٠/8‏ 

(5) "شرح الجامع الصغير": كتاب النكاح ق١١٠/ب‏ 

(5) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يتأكد به المهر 7517/7. 

(5) في المقولة نفسها. 

(0) "الفتاوى الحندية": كتاب التكاح ‏ باب المهر ‏ الفصل الثاني فيما يتأكد به المهر والمتعة .5٠١ 8/١‏ 
(8) "اغيط البرهاني": كتاب النكاح - الفصل السادس عشر قف المهور ‏ مسائل الخلوة ق ./7٠١9‏ 
(9) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في الخلوة وتأكد المهر 7417/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم الأحوال الشخصية .دل د دا ©وم لس سس حاشية أبن عايدين 


إن) كان (عقوراً) مطاف وق "الفتح" : وتعداءي أن كلبَهُ لا يَسَعُ مطلقا (أر) كان 
(للرُوجةء وال كر تور و كان لعارلم: يَمنَع وبفي منه ار و ا لاه ا ا و 04 


"الرّحمي": ((العحب كيف يجعَل المذهب المفتى به ما هو حلاف قول "الإمام" 
و"صاحبيه" مع عدم اتجاهه في المعنى؟!)). 

]١ 1548‏ 17 إن كان عَقورا مطلقاً) أي: سواء كان كلبه أو كليّها. 

11945] (قولة: لا من مطلقا) أي : عونا أو لاء وعللة في "الفتح”؟ بقوله: ((لأن 
الكلب قط لا يُعتدي على سيِِّه ولا على من يَمَُهُ سيّدهُ عنه)) اه. 

وحيتئل.ٍ فلو رآه الكلب فوقها يكون سيدّهُ في صورة الغالب لها فلا يَعَدُو عليه وكذا 
لو أمَرَّها لزوج 0 ”0 لأنها وإنْ كانت في صورة الغالبة له وأمكن أن يعدو عليها 
الكلب لكن يمنعة سيْدّة عنهاء ذ: فتصحٌ الخلوة فافهم. 

1419 (قولُ: أو كان للرُوجة) أي: أو كان غير عقو وكان للرّوحة فإنه يكو مانعاء 
لكر مقنضى ها عل يدق "الفتح" أنه لا رق ين كلبه وكليها؛ لأنّ كلبّها _وإن رآها تحت 
الرُوج- يمكنٌ أن تمنعةٌ عنه فلا يعدو عليه؛ 3 فتصحٌ الخلوة, تأمل. 

4ه (قولة: ااركالالم بالررو وق بع النسخ درران) رعو مريت ا 22 

أن لأن الصور أ ربع: : عقورٌ له أو لهاء وغيرٌ عَقُور كذلكء فذكر ولا 3 6 ثلاث صور: عَقَورٌ 
مطلقاء وغير 0 و ها وبقي غير 3 لعمورة الرابعة شي أن يكون غير عَقَور وكان ه. 

[0154) ول : وبقي إلخ) وبقى يها من المانع الشرعي أن يُعلقَ طلاقها “رق 87 /رب] 

(قوله: العَحَبُ كيف يجعلٌ المذهب المفتى به ما هو حلاف قوّل "الإمام" وصاحيَيْه إل لعجب 
ف ذلك؛ إذ علينا تباغ ما صحّحوة واعتمدوة» وإن لم يظهر لنا وجهة مع إمكان توجيهه بأنّ هذه 
الجارية لَمّا كانت كالمتاع ولا يُستحيا منها لم تجعل مانعا حِسَاء ولابْدٌ أنه قولٌ لأحد أئمّة اللذهب. 

(قولة: وف بعض النسخ ب ((أو)) وهو تحريفٌ إل) قال "الرّحميي": ((مَن قال: إن ((أو)» تحريفٌ 
فقد وَهِم؛ لأنها بناءٌ على ما قدّمه عن "الفتح")) اه. 


.7117/7 "الفتح": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 
أ كتاب النكاح - باب المهر ق15/ب.‎ 520) 


الجزء الثامن حسمي ل ل تست “وأو 8 ع .ج777 تت باب المهر 


بخلوتهاء فإذا حلا بها طلقم فيُجب نصف المهر الحرمة وطئهاء "ل "لا عن "الواقعات". قال: 
(«وزاد في "البزّارية"2"7 و"الخلاصة 0 اندلا عن القِدَة نهد الطلكف؟ لأنه لسك من 
الوطءء وسيأتي”؟ وجوبها في الخلوةٍ الفاسدة على الصّحيح؛ فتجب افد هنا احتياظاً)) اه. 

-5 لاريم فيما سيأتي”" بعد صفحةٍ على ما ف "البرّازية" ناي تمامٌ الكلام 
فيه» وسيأتي" أيضاً عند قوله: ((ولو افترق/)) أن امتناعها من تمكينه في الخلوةٍ يَمنَعّ صحّتها 
لو كانت ثييا لا لو 0 

9ع (قولة: عدم صلاحيّة المكان) أي: للخلوة و 1 بأن يأمتا فيه اطلاعَ 
غيرهما عليهما كالدّار والبيت ولو لم يكن له سقَففٌ» وكذا امحل الذي عليه قبّة مضروبة؛ 
والبستانٌ الذي له باب مُغْلقُ بخلاف ما ليس له باببْ” " وإث لى يكن هناك أحدٌ "بحر"17". 
ولو كانا في مخزن من خمان يسكنه الناسٌ» فرّدٌ البابُ وم يُعلَق والناسٌ قعودٌ في وسطه غير 


.١514/7 "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

.١ 47/5 "البزازية": كتاب النكاح  مسائل الخلوة‎ )١( 

2 "خخلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر في المهر ق5م/ب. 

(8) "در" ص4 .-416-41١‏ 

(0) "در" ص417-411-, 

(5) المقولة 3ه 8 ]١7٠١‏ قوله: ((إفخلا بها)) وما بعدها, 

“در الات 

(8) ((أن)) ساقطة من "الأصل". 

(9) ف "د" زيادة: ((تنبيه: قال في "أنفع الوسائل”: وققارة النساء ف زماننا فيها نظرٌ اهنا لا تعرى عن امرأة تكون معها 
في البييت» وهي تترصّد وتتطلع إلى ما يجري هاء فمتى ظهر ذلك عند الحاكم لا يسوغ له الحكم يتأكد المهر لفساد 
الخاوة: وهذا غالبا إثما يقع في حق الأبكار, فعلى الحاكم أن يحزز ويتبّتَ في ذلك قبل الحكم, فإذا ظهر له أن الخلوة 
صحيحة حكم؛ وإلا فلا)). ق11١/ب.‏ 

0٠١‏ في "7": ((باب مغلق)). 

)١1١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 17/7 بتصرف يسير. 

.7117/7 "الفتيح": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ددا «ومو« د لس حاشية ابن عابدين 


كمسجدل» وطريق» وحَمَامٍ؛ وصحراء. و سطح. وبيتب بأبه مفتو ح). اسك مه داورو ناه 
زكقةكلل (قولة: كمسجدٍ وطريق) دن تيون تيمم العائة فلاياتة الدعمول عليه 
ساعة تحاعة وكذا الوطء فيه 0 قال تعالى: وكا در هِ هرب واس ده ل 4 
[البقرة /1.م/١]»‏ زالطريق مر النامن 15 وذلك ؛ يواجحب لم ف ارا 57 
قلكة واتحد عن قله ((وكذا الوطء فيه حرامٌ إلخ)) 5 مانع وإنْ كان علي وات 
51 مُعْلقٌء فتأمّل. وفي "الفقتح”": ((ولو سافرَ بها فعدَّلَعن الجادَّة بها إلى مكان حال فهي 
0195 (قولة: وحَمام) أي: باب مفتوح, أما لو كان مقفولا عليهما وحدّهما فلا مانع 
من صححَّيِها كما لا يخفى» فافهم. 
194337( (قولة: وسّطح) أية ليس على ججوائية 0 وكذا إذا كان لس لق أو 0 
بحيث لو قامَ اد لبويا "فنئح”". وفيه: ((ولا تصح في المسجد والحمّام؛ وقال 
ا 6 : إن كانت ظلمة ليده 1 لأنها كالسّاتت وغل ' قياس قولِه تصحّ على ل 
ال ا والأوجه ا لذن المانع اللاحساس» ولا يحض 
قلت: الات إلا حكن يميا بعد على الس ا يك 
وأمنا من صعُودٍ أحدٍ إليهما م ين الإحساس إلا بالبصر, والطلمة الكنيدة + تمنعة كما لا يخفى» تأمّل. 
)01١5494[‏ (قولة: وبيب بأيه مفتوح) أي بحيث لو عر ]شنال راهماء وفيه حلاف» ففى 


6 


"مجموع النوازل": ز“/ق4/|] ((إن كان لا يُدتحلٌ عليهما أحدٌ إلا بإذن فهي خلوة))» واعسَارٌ 


.751/9 "البدائع": كتاب النكاح  فصل: وأما بيان ما يتأكد به المهر‎ )١( 
7117/7 "الفتح": كتاب النكاح  باب المهر‎ )( 

(6) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7117/7 

(4) ((وعلى)) ساقطة من "الأصل". 


اللووالناين: . عبنم لق التحسسصتحيمر انو الون 


. 0 2220 ِ 0 ُ :1 ِ 9 56 0 1 ى 
وما إذا لم يُعرفها ؛ (وصومٌ التطوع والمنذور والكفارات والقضاء غير مانع لصحتها) 
في الأصح؛ إذ لا كفارة بالإفساد, ومُفَادُهُ أنه لو أكلَ ناسيا فأمسَك» فخلا بها 0 


1 


في "الذخيرة" أنه مانغ وهو الظاهر "بحر”". ووجهة: أن إمكان النظر مانعٌ بلا توفي على 


التُحول» فلا فاك قُ الإذد وعدمه. 


رمقلل (قولة: وما إذا لم يَعرفها) أن امن لا يحصل بدون عر بخلاف ما إذا 
م تعرفة) والفرق أنه مُتمكنٌ من وطيها إذا عرّفها ولم تعرفة بخلاف عكميبء فإنه يَحَرُمُ علي كذا 
3 017 1 5 . 7 ياي قر 9 2 ا م ع 
0 وكيه: أنه إذا تعره يَحَرّم عليها تمكينه منهاء فالظاهر أنها تمنعة من وطيئها بناء 
على ذلك» فينبغى أن يكون 207 قتأم مل "ح"27. 
قلت: 0 هذا المانع نوناك نان تحاها ا ار يه ااا ا و 
01 في د بلس للم معي ار 81 إب(زهة) 
يحكم بصحة الخلوة, فيلزم المهرء ط . 
ردكةال (قوله: في الأصحّ) أي : أصح الرّوايتين» لكن صرح شراح سل ((بأن 
ل م مم 000 41 ال بوبيك متل(ن), ' 200 
رواية المنع في التطوع شاذة ))» ويشير إليه قول الخانية : ((وفٍ صوم القضاء والكفارات 
)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وما إذا لم يعرفهاء قال في "البحر": ومن المانع الشرعي أن لا يعرفها حين دلت عليه أو حين دمل 
0 لأنها إنما تقام مقام الوطم إذا تحقتق بالخلوة اللتسليم والتمككين» وهذا لا يحصل إلا بالمعرفة» كذا ف 
"ابيط" ؛ ويصدّق أنه لم يعرقهاء كذا ف "الخانية', ولو عرفها هو ولم تعرفه هي تصح الخلوة كذا في اه . ولعلّ الفرق 
أنه متمكن من وطئها إذا عرفها ولم تعرقه» بخلاف عكسه؛ فإنه يحرم عليه وطوها. وف "اسلنانية' ': الكافر إذا خلا مع امرأته 
بعدما أسلمت صحّت الخلوة» ولو أسلم الكافر وامرأنهُ مشركة فخحلى بها لا نصيمٌ الخلوة؛ اتتهى. ولعلٌ الفرق مين على أن 
الكافر غيرٌ مخاطب بالفروع, فكان متمكنا من وطيع المسلمة بخلاف وطء المسلم المشركة انتهى)). ق57١/أ.‏ 
(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 17172/7. 
(7) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر .١585/7‏ 
2 ع ككاتب التكاح - باب المهر ق7" ١/ب.‏ 
(ه) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 4/5 5. 
6 انظر "الفتعم" و"العناية" و*الكفاية": كتاب التكاح - يان لور م "١‏ و"البناية": كتاب التكاح ‏ ناف المهر 5 
الخلوة قبل الدحول 50917/4. 
0) الذي في نسححة "العناية' ' الي بين أيدينا ((إشارة)) بد ل((شاذة)) وهو خحطأ. 
(8) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في الخلوة وتأكد المهر 745/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لس ست ل -ا مهمع لس حاشية ابن عابدين 


أن تصمَّ وكذا كل ما أسقط الكفارة» "نهر""2. (بل المانعٌ صومٌ رمضات) أداءً 
وصلاة الفرض فقط (كالوطع) 0 


والمنذورات روايتان» والأصح أنه لا يمنعٌ الخلوة: وصومُ التطوع لا يمنعُها في ظاهر الرّواية: 
وقبل: يَممَعٌ)) اه» وقول "الكنر””: ((وصومٌ الفرض يدل فيه القضاءٌ والكمارات 
والمنذوراتُ))» فيكوثٌ اعحتيارا منه لرواية المنع ف غير التطواع؛ أن الإفطار فيه بغير عذر حائز في 
رواية» وَيويْدُ ما في "الكنز" تعبيرٌ "النانيّة"7" بالأصح. ليه أن مُقابله ع وكذا كول 
'الهداية"”7: ((وصومٌ القضاء والمنذور كالتطوّع في رواية))» فإنه يفيدُ أن رواية كونهما كصوم 
رمضان أقوى» وبهذا يتأيّدُ ما بحَنَهُ في "البحر'”' بقوله: ((وينبغي أن يكون صومٌ الفرض ولو 
منذوراً- مانعاً اتفاقا؛ لأنه يَحرُمٌ إفساد وإث كان ل”') كفارةً فيه فهو ماتمٌ شرعي)) له. 

لاقوللع (قولة: أن تصِح) أ الخلوة؛ لسقوط الكفارة بشبهة حلاف الإمام "مالك" 
كه دواد له ررق قعل با كلوناا و ل با 

ز4قة الع (قوله: وكل ما أسقط الكفارة) كشربء وا نابدياء ونيَةٍ نهاراء وثيّةٍ 
نفل» 19017 

5 (قولَهُ: وصلاة الفرض فقط) قال في "الحداية"7©: ((والصّلاة منزلة الصّوم؛ فرضها 


(1) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق00٠8١//.‏ 

.1١817/١ انظر "شرح العيئ على الكنر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

() "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في الخلوة وتأكد المهر 597/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب المهر .7١5/١‏ 

(5) "البحر”: كتاب التكاح ‏ ياب المهر .١51/7‏ 

(7) ((لا)») ساقطة من "الأصل". 

0) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 4/7 5. 

(4) "ط": كتاب النكاح - باب المهر 15/7 6. 

(5) 'الهداية": كتاب النكاح ‏ باب المهر 507/١‏ ومن: ((قال في "الهداية")) إلى: ((كنفله)) ساقط من "ب" و"م". 


الود لشاف . . سس سي ميتم 830 مسععتحنتت؛». انا لين 


2 «. هم ههه همه وهم هفش هه مه 53د ههه وه قم هسه موده عم سس مم م سه +١‏ ممه 56 8ه 5ه ف 6ه م م مهس ه ؟ 8 ع وه همهم د هه م يمه ههه ههه هه مدع ه معدد هده ٠‏ 


كفرطيه ونفلها كنفلو))» وقال في "البحر”©: ((لا شلك أن إفساد الصّلاة لغير عذر حرام فرضا 
كانت أو نفلاء فينبغي أن تَمنَعَ مطلقا مع أنهم قالوا: إِنَّ الصّلاة لوا لا َسَعْ كاتفل”" مع 
أنه يأ ب كهاء وأغرب منه ما في "امحيط": أ صلاة التطبوع لا : م ا ارت قن اللي 
لأنها سن و كل فلا يجور “ركنا شل هذا العذر أه. فاه يقتضي عدم [/ق 7 /ب] الفرق بين 
02 الموكدة» وأنّ الواحبة تمنعٌ بالأول)) اه. 

قلت: والحاصلٌ أنهم ل يُعَرقوا في إحرام الحج بين فرضِه ونفلِه؛ لاشتراكهما في لْرُوم 
القضاء والدّم وفرّقوا بينهما في الصّوم والصّلاة» أمّا الوم فظاهرٌ؛ لارُوم القضاء والكفارة في 
فرضه مخلاف نفلِه وما أَلِقَ به؛ لأنّ الضّرر فيه بالفطر يسيرٌ؛ لأنّه لا يَلرمُ إلا القضاءٌ لا غير كما 
ني "الدوهرة””27, وأمًا في الصّلاة فالفَرْق بينهما مُشْكِلٌ؛ إذ ليس في فرضيها ضر زائدٌ على الإثم 
لوم القضائء وهذا موجودٌ في نفلها وواحبهاء نعم الإثم في الفرض أعظمٌ» وف كونه مُناطا لمنع 
صحة الخلوة 17 وإلا لم الألأ يكرة فضا رمقداق: والكفارانة كالتفل, ولعلّ هذا وجهة 
احتيار "الكنز”؟» إطلاقَ فرض الصّوم كما قدّمناه”» فكذا الصّلاةٌ ينبغي أن يكودٌ فرضها 
ونفلها كفرض الصنّوم بخلاف نفلِو؛ لأنه أوسعٌ بدليل أنه يجوز إفطارهُ بلا عذر في رواي ونفلٌ 
الصّلاة لا يجوز قطعه بلا عذر 58 جميع الرواياتي» فكان كفرضهاء ولعل المجتهد قام عنده فرق 
بينهما لم يَظِهّرْ لناء وا لله تعالى أعلم. 


.١515/7 "البحر": كتاب التكاح  باب المهر‎ )١( 

(؟) ذكره في البحر نقلاً عن "شرح النقاية". 

(*) "البوهرة النيرة": كتاب النكاح ‏ أبحاث المهر 41/7. 

(4) انظر "شرح العيئٍ على الكنر": كتاب النككاح ‏ باب المهر .١557/1١‏ 
(5) المقولة [34345١١ع‏ قوله: ((في الأصح)). 


قسم الأحوال الشخصية دلدت ل تا م.ه4 ددس حاشيةاين عايدين 


فيما يحيء (ولو) كان الرّوجٌ (بجبوبا أو عنينا أو خصيًا) أو حنثى إن ظهَر حال 
وإلا فنكاحة موقوف وما في "البيح " و"الأشباه" ليس على ظاهرهو. 25*00 


اقول فيما يجيع) أي: من الأحكام» نا 

وال (قولة: ولو بويا أ مقطوع الذكر لعن كرو الى وهو القطع؛ قال في 
"الغاية": ((والظَاهرُ أن قطع الخصْيتين ليس بشرط في احبوب)؛ ولذا اقنصر "الإسبيجابي" علسى 
قطع الذّكر م 2 و 

تحال (قولة: و 0 بفتح الخاء المعجمة: فعيل .معنى مفعول؛ وهوا من سُلَتْ 
حصيتاه وبقى ذَكَرُه "29075 

05٠0‏ (قولة: إن ظهَرَ حالة) أي: إن ظهّرَ قبل الخلوة أن هذا الرّوج الخنشى رجحل؛ 
وظهّر”” أذ نكاحَةُ صحيحٌ فإنّ وطأهُ حيكار جائرٌ فتكوثٌ الخلوة كالوطءه وإن لم يْظهّر 
فالتكاحٌ موقوفٌ لا ييح الوطعً» فلا تكونٌ خحلوتة كالوطع» فافهم. 

4 (قولَهُ: وما في "البحر”77) حيث أطلَقَ صحَّة حلوته, ول يُقيّد بظّهُور حاله؛ 


مَحجْبوباً وإن كان تفسيرّه هنا بكقطوع الذّكرء والخصيتين هو المناسب هنا؛ إذ يُعلمُ منه حُكُمْ ما إذا كان 
مقطوعَ الذكر فقط بالأؤلى. 
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(؟) "ح"”: كتاب النكاح ‏ باب المهر ق77١/ب.‏ 

(5) "النهر" كتاب النكاح ‏ باب المهر ق١٠8١/ب.‏ 
(5) "ح”: كتاب النكاح ‏ باب المهر ق77١/ب.‏ 

(5) ((وظهر)) ساقط من "الأصل". 

(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر .١757/‏ 


8*١ 


المووالثانق: تتصبستتححي بزو محعشسسيمييتهت اناف الير 


كانه اوفيدةاخن "ترج الوهبائيّة"”؟: ((أنَّ العنة قد تكونٌ 0 


وفنا 8 "الأكنيان" ع 


ل ا ل 2 اي 1 قار 


اش ار اس 


فكائة وووفة لزان ا ا و را ولاك ا أن النكاح للوقوف ين 
إباحة النظرء كذا في "النهاية"”)) اه أي: فلا ييح الوطءً عالأول؛ فلا تصحٌ لوت كالخلوة 
بالحائض بل أولى؛ لأنه قبل التببين .منزلة الأحني» ثم قال في "النهر'””: ((وأفاد في "الميمسوط"0©: 
أن اله يتبيّنْ بالبلوغ, إن وات يه علا كل وقد رُوَجِحَه أبوه [؟/ق4/]] امرأة حُكِمّ بصحَّة 
نكاجه من حين عَقّْدٍ الأب" فإن لم يَصِلْ إليها أَجَّلَ كالعنين» و! رُوج رجلا تين بطلانة 
وملمر ع مح ره ودام وبهذا التقرير عَلِمْتَ أن ما نقلّهُ في "الأشباه” 0 


ل شا ار # 


عن "الأصل”: لو رَوَّحَهُ أبوه رَحُلاً فوصّلَ إليه حار وإلآ فلا عِلْمَ لي بذلك» أو امرأة فبلّعْ فوصّلٌ 


(قول "الشتارح": وفيه عن "شرح الوهبانيّة" أذ العنة خخ جَوَاب عما ير عن اليا عي ال 

- م 0ه و 3 7 1 اع لاش م ان به ع ّ 

((إنه لو لم يَعيل إليها بعد بُلوغه يُجعلٌ كالعنين))» وتقريرٌ السوال أن العئة في كِبّر اسن وأنّ حالة 
وقسته البلوغ شد شَهُووِ فكيف يكون عنينا؟ فأجاب بأنّ العُنةَ قد تكوث رض إل "رحمي". 


)١(‏ عبارة "ب" و "و" و'ط": ((كما بسطه في "النهر")). 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق4 8/أ. 

(؟) ف المقولة الآنية, 

(5) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق١81١/أ.‏ 

(5) قي "ب": ((من حاله)), وهو خخطأ. 

(5) في "ب": ((تحتنه)). 

0) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق810١/أ.‏ 

(8) "الميسوط": كتاب الخنثى ‏ حكم تزويجه .1١5/8٠‏ 

(9) ((عقد الأب)) سقط من "الأصل". 

.-7875 "الأشباه والنظائر": الفن الثالث الجمع والفرق. أحكام الخنشى المشكل ص5‎ )٠١( 


قسم الأحوال الشخصية سس د بإ.ج لس ححاشية ابن عابدين 
, 4 اسن إس. ع - 9 ا ع 
أرض» أو ضعفي نحلقة. أو كبر سين)) رقي بوت التسميج) .......00م يل من ان 


إليها جار وإلا أجل كالعنين ليس على ظاهرء والله الموفق)) اه أي: أن ظاهر ما في 
"الأشباه" أنه مجرّدٍ وُصُول الرّجُلٍ إليه-أي: وطبهِ له أو بوصوله إلى المرأة يصع التكاح ولو 
قبل البلوغ وظَهُور علامةٍ فيه» وأنّ الوطءَ يَحِلَّ قبل اين وأنّ الخلوة به صحيحة: وأنه بعد 
البلوغ قد يتييّنُ حالَهٌ وقد لا يتين مع أنه في "المبسوط”2 جَرْمَ بتبيّن حال بالبلوغ» وأنه قبل 
لين يكونٌ نكاحُهُ موقوفاء فهو صريحٌ ف عدم صِحَةٍ الخلوة قبل 86 لعدم ِل الوطء. وفيه 
يطاو اها قوله: وؤجتار سام ناز العدية ان حاله بنلك» فقد صرحوا بأن ذلك رافع 
لإشكاله ولا يرم منه حِل الوطء. وقولة: (إوالاً فلا عنم لي بذلك)) أي: إن لم تظهر فيه هذه 
العلامة لا أُحَكُمُ بصحةٍ العَقَدٍ ولا بعديهاء بل يتوقفُ ذلك على ظَهُور علامة أحرى؛ وقول 
"المبسوط": ((إن حالة ب شين يتين بالبلوغ)) عن الغالب» ال فده وا ةق يبَقَى 5 
ُشكلاً بعد كما إذا حاض من فرج السساء وأننى من فرج الرّحال» وقد يبد بال فيل 
البلوغ: كأن يبول من أحدٍ الفرجين دون الآخر فتصح ار 

والحاصل: أن تقبيد صحَّة الخلوة يتبين حاله ظاهرٌ لعدم حِلَّ الوطء قبله 

]17٠١5(‏ (قولة: مرض 1إخ) وكذا 0-06 ويُسمّى'" المعقودٌ كما سيأتي'" في بابه عن 
"الوهبانية". 

ره ل اوت السب بخ الذئ حققة فى وا 2 ا عو 

"النصّاف””: (( أن الخلوة لم تَقَمْ مام الوطء إلا في حقّ تكميل المهر ووجوب الِدّة ))؛ 


"الوط" كباب اليش ع حكم تزوعيه:وأعارجاء 1 

(؟) أي: المسحور. 

(") المقولة ]١ 551١53‏ قوله: ((ولو فات الإامساك بالمعروف)). 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر م/6١ء‏ نقلاً عن "جامع الفصولين" عن "أدب القاضي” للخصاف. 
(5) "أدب القاضي": الباب الثامن والثمانون ف المحبوب 197/4 بتصرف. 


الوط التاق تحعسحستيت: 0 سمحت لزاه الوقن 


ولو من الحبوب (و) في (تأكد المهر) المسمى ومهر المثشل بلا تسمية (والنفقة 
2 5 ع ع 
والسكنى والعدة وحرمة نكاح أحتها وأربع سواها) 01 


قال: ((وما سواه فهو من أحكام العَقدٍ كالسب))» أي: فإنه يت وإن لم توجحد خلوة أصلا 
7 27 كك 8 ان و 2 ١‏ 
امع 7 2 ان ا 1 1 3 7 01 11 نر 
حيث تابَعَ أخعاه في هذا التحقيق» ثم خالفة في النظم الآتي”"؛ وما ذكرة في "البحر" سبَّقَهُ إليه 
"ابن الشّحنة" ف "عقد الفرائد”"”": لكنه أفاد: ((أنّ المطلقة قبل الدّحول لو ولَدَتْ لأقلّ من ستة 
ع ا ا ل 2 ان 0 00 5 0 
أشهر من حين الطلاق تبت نسبّهُ للتيقن بأن العلوق قبل الطلاق» وأنّ الطلاقَ بعد الدحول» ولو 
وَلَدَته لأكثرٌ "/قو/بع لا يبت لعدم العدّة ولو احتلى بها فطلقها يثْبِتْ وإن حاءت به لأكثرَ 
70 8 0 د ل 1 3 1 
من ستةٍ أشهر ))» قال: ((ففي هذه الصورةٍ تكون الخصوصية للخلوة)). 
[ 00 (قولة: ولو من ابحبوب) لإمكان إنزالهِ بالسّحاق» وسيأتي” في باب العنين أنه 
يقبت نسبه إذا حلا بهاء ثم فرق بينهما ولو جاءت به لسنتين. 
لو شا كن لقي انو له لكام ازدة افا الفاسند قشعن : 
(قوله: وفي تكد المهر) أي: في خلوة النكاح الصحيح, أما الفاسد فيجب فيه 
و * 
مهرّ المثل بالوطء لا بالخلوة كما سيذكرة”2 "المصنف" في هذا البابي لحرمة الوطء فيه: فكان 
كالخلوةٍ بالحائض. 
]١٠ ٠0‏ (قوله: والعدّة) وحوبيها من أحكام الخلوة سواء ا صحيحة أم بل ار 


05 


ع 


أي: إذا كانت في نكاح صحيح أمّا الفاسدٌ فتجحب فيه العدة بالوطء ات 


.]/١م8٠١ق "النهر": كتاب النكاح - باب المهر‎ ١١ 

09 "در" صدلاء 4 وما بعدها. 

(6) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب التكاح ‏ مسائل الخلوة ق84/أ معزيا إلى "المبسوط”. 
(5) المقولة ]١5١١4[‏ قوله: ((نبت نسبه)). 

(5) "در" صد ١غ‏ 4 وما بعدها. 

5 "ط": كعاب التكاح - باب المهر 86/7 ه. 

0 المقولة 5آ ]١‏ قوله: ((لا توججحب العدة)) وما بعدها. 


قسم الأحوال الشخصية ال لنت دا ههوعج للد حاشية ابن عابدين 


في عِدَتَها (وحرمةٍ نكاح الأمّةِ ومراعاةٍ وقستٍ الطلاق في حقها) وكذا في وقوع 
طلاق بائن آححرَ على المختار (لا) تكون كالوطء (فٍ وق بقيّة الأحكام 500 





(قولُ: في عِدَتها) متعلق ب ((نكاح)). والأول تأخيرة بعد قوله: ((وحرمةٍ نكاح 
الأمق))» "طا"0©. 

7 (قولة: وحرمةٍ نكاح الأَمَق) أي: لو طَلقَ الحرّة بعد الخلوة بها لا يصح ترو 
ما دامت الحّة ف العِدّة ولو الطلاق بائنا. 

لالم (قولةُ: ومراعاة وقتب الطّلاق ل 00 باك اط لوطو طلاقها في الحيض بذعي 
فلا يَحِلَه بل يُطلقها واحدة في طُهْرٍ لا وطع فيه وهو أحسنُ- أو ثلاث متفرقة في ثلاثةٍ أطهار 
أرط ادها وهر ير بخلاف غير الموطوءة» فإنّ طلاقها واحدة - ولو في الحخيض ‏ حَسَن 
وإذا كانت للحعلى .بها كالموطوعة توفت طلاقها بالطهرء 0 

(قولة: وكذا في وقوع طلاق بائر بن آخبر إلخ في "البرّازيّة'”©: ((والمحتارٌ أنه يقع 
عليها طلاق آخرٌ في عِدَّةٍ الخلوة» وقيل: 75 ف 

وفي "الذيرة": ((وأمًا وقوعٌ طلاق آخر في هذه العِدّةٍ فقد قيل: لا يقع» وقيل: يقَ» وهو 
أقرب إلى الصّواب؛ لأن كرام احتلفت يجب القولٌ لايع اعناطا. ثم هذا الطّلاق 
عا ا 1 شيخ الإسلام" : أنه يكونُ بائنأ)) 500 في 'الوهبانيّة" 
و"شرحها"”". 

والحاصل: أنه إذا خلا بها خلوة صحيحة ثم طلقها طلقة واحدة فلا شبهة ف وقوعهاء 
فإذا طَلَقَها في العِدّةٍ طلقة أحرى فمقتضى كونها مُطلّقة قبل الدُول أن لا تقعّ عليها الثانية, 


0 


و 
مة 


01 'ط": كات التكاح - باب المهر اه 
(؟) "البزازية": كعاب التكاح ‏ مسائل الخلوة 47/4 ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب النكاح ‏ مسائل الخلوة قه//ب» 55 إلى "المحيط" و"الذخيرة . 


1 


لكنْ لما احتلفت الأحكامُ في القاقوة اق الونائها كو كال اع وار ل كون لافنا 
كالوطء في هذاء فقلنا بوقوع الثانية احتياطاً لوجودها في العِدَة والمطلقةٌ قبل الدّخول لا يَلحَمُها 
طلاقٌ آخر إذا لم تكن مُعتدّة بخلاف هذه. ظ 

والظاهر: أن وجه كون الطلاق الثاني بائنا هو الاحتياط ا ارق 15/] ول يتعرضوا 
للطّلاق الأَوّل» وأفاد "الرّحمي": ((أنه بائنٌ أيضا؛ لأنّه طلاقٌ قبل الدُعول غيرٌ مُوجب للجِدة؛ 
لأنّ العِدّة إنما وَحَبَتْ لِجَعْلِما الخلوةً كالوطء احتياطاء فإنّ الظذاهر وجودٌ الوطء في الخلوةٍ 
الصّحيحةء ولأ الرّجعة حق الرّوج» وإقرارة بأنه طلْقَ قبل الوطء نفد عليه فيقعٌ بائناً وإذا كان 
الأرلنلا عله جف يلو كرث الثاني مثلةُ)) اه. 

ويشيرٌ إلى هذا قولٌ "الشتّارح": ((طلاق بائن آخحر))» فإنه يفيد أن الأرّلَ بائنٌ أيضاء ويدل 
عليه ما يأتي7") قريب من أنه لا رجعة بعدَه 00 التصريح به في باب الرّجعة» وقد علمت 
ما قرناة أذ الملمكون فق "التاخيرة" نو الطلاقئ الثاني دون الأول» فافهم. 

ثم ظاهرٌ إطلاقهم وقوع لاتق اكلا وناقيا وإن كان بصريح الطلاق ةرطاق الواطوعءة 
ليس كذلكء فيُحَالِفْ الخلوة الوطم في ذلك» وأجاب "-0"6©: ((بأنٌ المراد التشبية من بعض 
الوحووء وهو أنّ في كل منهما وقوع طلاق بعد آخر)) أه. 

وأمّا الحوابث ‏ أن البائن قد يَلْحَقٌ البائنَ في الموطوءة ‏ فلا يَدفَعٌ المحالفة المذكورة؛ قافهم. 

( (قولَهُ: كالغسل) أي: لا يحب الغسلُ على واحدٍ منهما مجرّدٍ الخلوةٍ بخلاف 
الوط ظ 


)١(‏ المقولة ]١7١١53[‏ قوله: ((والرجعة)). 
(1) المقولة 577 ١ع‏ قوله: ((إن لم يطلق بائنا)). 
() "ح": كتاب النكاح - باب المهر ق5154١/1.‏ 


قسم الأحوال الشخصية جحي ع نت وت لأواةا. ممم امسلم٠حمحهيت‏ ' نعاشية ابن عايداتن 
و(الاحصان, وحرمة البناتيء» وجلها للأوّل» ل 


٠3‏ (قولة: والإحصات) فلو زَنى بعد الخلوةٍ الصّحيحة لا يَلرَمْهُ الرّحْمٌ لفقدٍ شرط 
الإحصان وهو الوط قال في "عقد الفرائد””: ((وهذا إن لم يْفَهُمْ أله خصاصٌ بالرّحُل))؛ فهو 
ساكث عن تُبُوتٍ الإحصان ها بذلك؛ والذي يظهِرٌ لي: أنه لا فرق بينه وبينها فيه ول أُقِفْ 
على نقَلٍ فيه صريحء والله أعلم. 

قلت: في "البحر””: ((ولم يُقيموها مُقَامَ الوطء في حقّ الإحصان إن تصادّقا على عدم 
التعول يوان أذ أزية لرمينها سكم ون ادر به احذعما متلق ضر اعون ناه كينا 
"و0 3 

00 (قولَهُ: وحرمة البنات) أي: لم يُقيموا الخلوةً مُّقامّ الوطء في ذلك؛ فلو خملا 
بزوجته بدون وطءٍ ولامّس بشهوةٍ لم تَحرّم عليه بناتها بخلافم الوطى والكلامٌُ في الخلوة 
الصحيحة كما 0 به في "التبيين'"47) و"الفتح””” وغيرهماء فما حرّرَهُ في "عقد الفرائد”"2 مما 
حاصل: ((أنّ حرمة البنات بالخلوةٍ الم”ّحيحةٍ لا حلاف فيها بين "الصّاحبين" والخلافُ ف 
الفاسدة» قال "الثاني": 0 وقال ملا 00 فهو ضغيف»؛ وما ادعناه من عدم 
لحلاف ممنوع كما بستطة في "لير" ظ 

ييه (قولة: حلي للأوّل) أي: لطاقة الغلاث للزوج الأول .بمجرد حلوة 
الثاني» بل لا [“رقهة/ب] بد من وطيه الحديث العسيلة. 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب النكاح ‏ مسائل الخلوة ق85/ب. 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر .١58/1‏ 

(5) "المبسوط": كتاب التكاح . باب الإحصان .١6١/6‏ 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب المهر 515/7 .١‏ 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر «515/1. 

(1) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب النكاح ‏ مسائل الخلوة ق85/أ- ب. 
0) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق80١/ب.‏ 


(4) تقدم تخريجه صملا ١‏ . 


اللو الاي . للستسحييه من مميحتصيمينةج 0 او الس 


والتجسة و البرانة ب وفوعينا الا بكار علن الحعانو عر ذلك كا امه 
صاحبف ا فتمال: [بسيط] نط نه لت ف شنا امن قلعتتو ار أن سد 0 ف ات ولحل ا 1 ل 


١٠م‏ (قوله: والرّجعة) أي: لا يصيرٌ مراجعا بالخلوقء ولا رجعة له بعد الطلاق الصريح 
بعد الخلوة» "بحر"”"2» أي: لوقوع الطلاق بائنا كما قدمناه'". 

وال (قولة: والميراث) أي: لو طلقها وسات وهي في عِذَةٍ الخلوة لا قرثء برازية” . 
ومثله في "البحر"207 عن "انحتبى"» وحكى "ابن الشحنة" قْ "عقد الفرائد"2"9 ة 0 أخخر: اليا" رت 

3 ََّ 2 5 5 اه 0 
وإن تصادقا على عدم الدحول بعد الخلوة))» قال الرحمي : ((وعلى هذا_أي: ما في "اشر" 
لو طلقها في مرضيهٍ بعد الخلوةٍ الصّحيحة قبل الوطء ومات ف عِدَيّها لاترث؛ وبه جرم 
"الطواقى””" فيما كتبَهُ على هذا "الشّرح". واقرة فلكه كلفد "خيانن تدس اللعاوي "1 مايه 
دمشق)) أه. 
00 5 بيه اب تي 7 7 86 

و5١٠0‏ (قوله: وتزويجها كالأبكار) كان عليه أن يقول: كالثيبات يُِوافْقَ ما قبلة من 

المعطوفات» فإنها من خواصض الوطء دون الخلوة» فالمعنى: أنها ليست كالوطء في تزويجها 
نيو 200 4 تي مكل ار وم 
كالنييات» بل ع كالأبكار, أقاده ط وه 
000 0 ع لرللي الى 7 ل 7 مع د م 
3٠‏ (قوله: على المحتار) ومافي امحتبى : ((من أنها تزوج كما تزوج الثيب)) 
5 ل ا 5 ا 

ضفد ١‏ الزقولة: وغير ذلك) أي: غير السسّبعة المذكورة من زيادةٍ أربعة أخرٌ في ف النظم 
)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق 1/١8٠‏ ب. 
(؟) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر 157/17. 
(") المقولة ]١٠١١4[‏ قرله: ((وكذا في وقوع طلاق بائن آخر إلخ)), 
(4) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر في المهر 47/14 ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "البحر”: كتاب التكاح ‏ ياب المهر 155/17. 
(1) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب ع ل ل تفزيا إلى "ادمع والتفاريق” . 
(0) تقدمت ترجمته .١ 141/1١‏ 
(4) حامد بن علي بن إبراهيم المعروف بالعمادي الدمشقي رت١7١١ه).‏ ("سلك الدرر" 2١1/5‏ "هدية العارفين" .)7717/١‏ 
(8) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر ؟رهةه. 
)٠١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر .١77/7‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ - ا هءع ددس سس حاشية أبن عايدين 


وخلوة الروج مثل الوطء في صور 'وغيرٌّهُ وبهذا العقدٍ تحصيل 
كر سبو ونه كذ سن إتفاق سكنى ومَنْعٌ الأعت مقبول 
وأربع وكذا قالوا الإما ولقد راعوا زمان ا 


المذكور» وهي: و الوط والفيى والتكفير وعدم فساد العبادة))» وبقي مسألتان ف 
كينا اك و وها أن الخلوة لاتكونٌ إجازة للنكاح الموقوفب عند بعضهم, وأنّ المرأة 
لا تمن نفسّها للمهر بعدها عندهماء أمّا عند "أبي حنيفة" فلها المنعٌ بعد حقيقةٍ الوطء كما أفادهُ في 
"للبحر'”'2» وزاد في "الوهبائيّة"”' أيضا بقاءَ عنةٍ العنين» وعكن دحولها في النظم كما يأني0©. 

4 (قولّة: وغيرة) بالرّفع عطفاً على ((مشلٌ)» والضَّميرٌ للوطي "2" أي: 
ونقازرة للوطلونق اعرف عقر مسال 

(ه00 (قولهُ: وبهذا العِقّدٍ تحصيل) جملة من مبتد] وخبرء و((العِقّد)) بكسر العين» شَبّه 
الشعرَ المنظوم بعِقَدٍ ادر المنظوم. ْ 

بلقلل (قولة: تكميل مهر !خ( بِيانٌ لصور الممائلة. 

فمففيتة (قولة: وإعداد) ا والمراد 0017 

4 (قول: وأربع) باللبرٌ عطفاً على ((الأخستع). 

(ه1509 (قولَهٌ: الإما) جمع أَمَقِ وقِصَرَهُ للضتّرورة» ولو أسقط لام ((ولقد)) استغنى عن 
قصره. 


(قولة: وأن المرأة لا تمنع نفسها إلح) الأصوب حذفه ((ل))7' النافية حتى يستقيم الكلام» تأمّل. 


(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 157/7. 

(؟) انظر "تفصيل عمد الفرائد": فصل من كتاب التكاح ق85/ب. 

(5) المقولة [78 ١7٠١‏ قوله: ((ما فسدت عبادة)). 

.أ/١5 "م": كتاب النككاح - باب المهر ق5‎ )5١ 

(5) نقول: بل الصواب إثبات (لا) لا حذفها؛ لأنّ قول الصاحيين صريحٌ في أنه ليس للمرأة أن تمدع نفسها للمهر بعدما خملا بها 
برضاهاء وهي كبيرة عيلافا لأبي حنيفة القائل: بأن لها أن تمنع نفسها. انظر "البحر": ١/8‏ فى وانظر للقولة: [0194). 


00م 


وأوقعُوا فيه تطليقا إذا لْحِقا 
ناا نكا كن ميان ينا فلن 


وقيل: 2 والصّواب الأول القيل 


ورجعة وكذا التوريث معقول7) 


0 القوم عن المكان: اتتقلواء أي : طلا فيد و3 من ب 


25١‏ "م 
39 المقولة [9 ]١7١ 1١‏ قوله: ((والرجعة)). 


سقوط وطء وإحلال لها وكذا تحريم بنتيٍ نكاح البكر مبذول 
وقول قراف فية تاجيز المراذ يه الطلدق: اه "-”27. وان امرك هونن 
أو مِن عِصْمتِه» فافهم. 
9٠“‏ (قول: وَأَوقَعُوا فيه) أي: الإعدلد معنى العِدّة. اه "-"0". فَالضَّمِيرٌ عائدٌ على 
مذ كور وهو الإعداذ [“/ق4/] المذكور في البيت الثاني فافهم. 
رمق (قولة: إذا لَحِتَا) الضسّميرٌُ للتطليق والألف للإطلاق. اه "'ح كراد لشافاة 


وقوغة في العِدَّة بعد طلاق سابق عليه. 


ر«٠‏ ىم (قوله: القِيْلُ) بدلّ من «الأوَّل))» ""00. 


074 (قولة: ل ا يل ل ((و الرّحعة)). 
جه ١٠ل‏ (قولة: سُقوط وطع) أي : ما يلرمه فيه الوطم يا 1 بالخلوة 1 لو 
القضاء الوطء مره واتحدة .ولا م عنه بالخلوة» وكذا العنِينُ ذا احدى رود له سعط 
عنه الوطعٌ بهاء فللرّوجةٍ طلبُ التفريق» وعلى هذا الخَلّ يُستغتى عن ذكر بقاء الع المذكور 
في "الوهبانية"'» لكن يستغنى 2 5 ذكر الفيْء الاتى؛ فكان الأولى ذكرّهما فيا أو 
اباط يي ل ا 
)١(‏ عبارة "النهر": ((مقبول)) بدل((معقول)). 


.أ/١554ق ا كتاب النكاح - باب المهر‎ 7١ 
.أ/١‎ 114 "ح": كتاب التكاح  باب المهر ق‎ )0( 
.أ/١714ق "ح": كتاب النكاح  باب المهر‎ )4( 


': كتاب النحاح - باب المهر ق584١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ د دا .وعم د د ل ا حاشية ابن عابدين 
كذلك الفَيءٌ والتكفيرٌ ما فَسَّدَت عاد كيزا الل كينا 


5١٠٠ل‏ (قوله: كذلك الفيع) يعين: إن الى منها نم وَطئها ف المدةٍ كان فيعاء وإنْ حلا 
بها لا. اه ا 

فين (قوله: التكفي) يعيي: إن وَطِىمٌ في نهار مقا لله كنا وإنْ خلا بها لا. 
زه "ح"”0. ْ 

وق "النهر”": ((وعَدُ التكفير هنا مما لا ينبغي؛ إذ الكلامٌ في الخلوةٍ الصّحيحةِء وصومُ 
الآأداء بفسذها كنا عر "20 

ج4١١0‏ (قولة: 0000 عبادة) ((ما/)) نافية يعئي: إن وطئها ف عبادة يفسدها الوطءِ 
تك ور لعزلا ربالا لان 

ويَردُ عليه ما ورد على سابق4 فإِنَّ ما يَفْسَّدٌ بالوطء كالإحرام والصسّوم والصّلاة 
والاععكاف الددوز يقد الخلرة. والكلام ق المتحيحة: إلا أن يُمدل غنا لآ يُقَسيِدُ الخلوة على 
أحدٍ القولين كصوم غير الأداء وصلاةٍ النافلة» تأمّل. 

والحاصل: أنه ينبغي إسقاط التكفير وفساد العبادة» وزيادة فق العنيَ فتصيرٌ الأحكام ال 
القت الخلوة فيها الوطعً عَشَّرةٌ وقد نظمتها في بيتين مُقتصراً عليها للعِلْم بأنّ ما سواها 
لايُحالِفُ فيها الخلوة الوطء» فقلت: [طويل] 

وخلوتة كالوطء في غير عَشظْرةٍ مُطالبةٍ بالوطء إحصان تَحُليلٍ 


و2 


2 ه 5 هج 0 5 و . 
وبي وإرث رجعة فقد عنة وتحريم بنستم عَقَدٍ بكر وتغسيلٍ 


.!/١١5 4 "ح”": كتاب النكاح  باب المهر ق‎ )١( 
.)/١5ق (؟) "ح": كتاب النكاح  باب المهر‎ 
.ب/١8٠١ق "النهر": كتاب التكاح  باب المهر‎ )5( 
05/5 "ط”: كتاب النكاح  باب المهر‎ )4( 

.1/١55ق كتاب الدكاح  باب المهر‎ 0 5١ 


المؤاكاو لممعتسسينييميييم نوهد اتحيليتم هي الابالين 


2 ٌّ :5 اه اي 2 7 
(ولو افترقا فقالت: بعد الدحول» وقال الزوج: قبل الدحول فالقول ها لإنكارها 





ه0٠0‏ (قوله: فقالت: بعد الدّخول) يُطلَقُ الدُحولُ على الوطء وعلى الخلوةٍ لمْحرّدق 
والمتبادِر منه الأوَّلُء والمرادٌ هنا الاخعتلاف في الخلوة مع الوطىء أو ف الخلوة المججردةٍ لا في الوطء 
مع الاثفاق على الخلوة؛ لأنّ الخلوة مُوَكَدةٌ لتمام المهرء فلو كان الاختلاففُ بينهما في الوطء مع 
الاتتفاق على الخلوةٍ لم تَظهَر ثمرةٌ للاخحتلاف. 

4١٠ل‏ (قولة: فالقول للها لإنكارها سقوط نصفي المهر) كذا في "القنية"9') [«رق95/ب] 
ل "الرّاهدي"؛ ونظَمَهُ "ابن وهبان”"» وقال في "شرحه": ((إنه تتبّعَ هذا الفرعَ فما ظَفِرَ به 
ولا ود ما يناِضهء ووحهة ماش على القواعد؛ لأنّ القولَ للمنكر)) اه. 

قلت: رأيَهُ في "حاوي الراهدي" أيضاء وحَكّى فيه قولين» فذكرٌ مامر”" معزيَاً إلى "الحيط"17) 
وكتابب آخرء ثم عزا إل "الكسوار "تورات القول قولدة لانم يك هوي الريادة علن الصف وال 

ويظهرٌ لي أرححيَّة اللقول الأرّل» ولذا حرّمٌ به "المصنف"» وذلك أن المهر يب بنفس 
العقية والدعول أو كلوت موك لقو الططاؤق ايها لصف له نتعين حرو لك 0 
الصف له عارض؛ والمرأة تنكرٌ ذلك العارض وتتمسكُ بالسّبب الحقق الملوحب للكل ولذا 
بت لها المطالبة بتمام الوردقل الدعول؛ ولا يعوذ نصف المهر المقبوض إلى ملكِه بالطّلاق قبل 
الدّحول إلا بالقضاء أو الرّضاء ولا يَنفْذُ تصرّفه فيه قبل ذلك» وَيَنفدُ تصرّف المرأةٍ فيه والرُوجُ 
وإذ أذكر الزيادة على التصفع لكندائوا بها مالو أن بالخعنب: واكفن لد وكدية: الائلك: 


ات 


فَدَعُواهُ الرَّدّ إنكارٌ للضّمان بعد الإقرار بسببهِ فلا يُعَبَلٌ» تأمل. 
)١١‏ "القئية": 'كتاب النكاح - باب في المهور ق1/56. 
(؟) "الوهبانية": فصل من كتاب التكاح ص1 (هامش "المنظومة النحبية'). 
(7) في المقولة نفسها. 
(1) "امحيط البرهاني": كعاب النكاح ‏ الفصل العشرون في الخصومات الواقعة بين الزوجين ١/ق‏ 1١؟/ب‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية - لم بوه لس ححاشية ابن عابدين 


ون أدكزة؟ الوطعء :ولو م.تمكنةُ في الخلوةٍ فإِنْ يكرأ صحّت وإلا لا أن البكرَ 
إغا توطأ كرها كما بَحَنَهُ "الطرسوسي"؛ وأقرهُ 0 , ار 
ووو قال: إن علوت يك :فافض طالق فخلا بهن طلفيق) 0000ظ«1«1 


1 (قوله: وإن أنكرّ الوطءّ كذا في كثير من النسيخ وكان المناسب أن يقول: ((وإن 
نكر الدّحو لي لما قرّرناةُ من أن الاختلاف بينهما ليس في الوطء مع الاتفاق على الخلوةٍ 
وبكره إشارة إلى رَدّ ما قال في "الأسرار"» أي: أن إنكارة لا يعتبرٌ؛ لأنه في الحقيقة مُدّعٍ لس قوط 
9 و بالعارض على ات و الموجبي للكل فكان الاير ل وف عض التسخ: ((وإت 
أنكرّت)) بالتاء» والمعنى: أن القول لما وإن 0 ل يَطَأها فى هذا الدُحول الذي ادعَتَهُ لكر 
الأول أن يقول: ((وإن اعترَقتْ بعدم الوطع)؛ لأنهٌ لم يدع الوطعَ حتى يُقابلَ بإنكارها له. 

45 للع رك إِعغا توطأ كرها) لأنها تستحي بالطبع» فلم تكن بالامتناع ا لعدم 
تأكد المهر بخلااف اليّب؛ أن امتناعها يدل على احتيارها لعدم تأكد 0 

"الع ل كما جَقَةُ لط ترمد " اق "أنفع الوسائل" 5 اتيت 3 ف التفصيل 
المذكورء إن لط سوا" قل أولا عن االرعيرة": : ((إا خلا بها ولم تمكنة من نفميها اختّف 
المتأخعرون فيه))» قال: ((وثٍ طلاق "النوازل": عليه نصفُ المهر))» ثم ذْكَرَ هذا التفصيلٌ وقال: 
((قلتهُ على وجه التَفقي ول أظم' فيه بنقل))؛ والظّاهر: أنه أراد به التوفيقَ بين القولين» وذكَرٌ 
أيضا: (رأنّ هذا إذا صِدَقَتهُ في ذلك» فلو كذبتهُ فالقول7” قوها («/ق57//] ييَمِينها؛ لأنها مُدكرة)). 

44 ١7لع‏ (قولة: وأقرة لك أي: تع لشبحة ساحن "العو "00 

(ه4 (قولَهُ: فخلا بها) أي: محلوة صحيحة؛ لأنها المتباِرٌ من لف الخلوة. اه "7 

)١(‏ في "د": ((أنكرت)). 
ةا "المنيح”: كتاب التكاح - باب في بيان أحكام المهر ١/ق‏ 5؟١١/أ.‏ 
(1) ((فالقرل)) ساقطة من "الأصل". 


(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 0/1 .١5‏ 
0( "ح": كتاب التكاح - باب المهر ق54١/].‏ 


الحمووالتامن. ممحن بص سئي لزنن الجن ستسشسحتككم  .‏ إبات الهن 


باقنا؟ الوويخوز د العتزفك ووويطي تضت لمر ول غذه ليوا "براريه" 5301013118 


ِِ 0 د و ل ا ع در 0 لاض 
أي: في قول الحالف: ((إن حلوت بلكي))» فيراد بها: الخالية عما يمنعها أو يفسدهامثما 0 
والمرادُ ما يُفسِدُها من غير التعليق؛ لما 9© عن "البخر" : ومن أن هذا التعليق مفسة ها" فهو 
ل 2 2 له ' - 8 9 - 7 د 
نظير قولهم: الخلوة الصحيحة 2 النكاح الفاسد كالخلوة الفاسدة 2 النكاح الصحيح: مع انها 
4م في التكاح التق تأده كينا نكر إن "الددر "177 فاكراة اامتحيكة فيد لكايه عنما تفده 
- 
سوى فسادٍ النكاح, فافهم. 
07١45‏ (قولة: بائنا لتصريجهم بأنّ الطلاق الواقمٌ بعد الخلوةٍ الصّحيحةٍ يكونٌ بائناء 
'منيه "00 أي : فهنا ادك لعدم صحتهاء فإنها لا تماثل الوط إلا ف وجحوب العدَّة ا 
7١9‏ (قولةُ: لوجود الشّرط) علة ل ((طلقّت)). وأمًا علة كونه بائنا فهى ما قدّمناه0) 
آل 15 على مك 11 10](11) 
عن المنعح أفاذه - 
(44 070 (قوله: ووجَب نصف المهر) في بعض النسخ بعد هذا زيادة» وهي: ((لعدم الخلوةٍ 
اي - 7 د 2 8 9 9 . 0 ل و 
الممكنة من الوطءع)) اه اي: لانها بانت .جرد الخلوة, فكان غير متمكن من الوطع شرعا. 
0 2 ». 4 7 ل ا ا 5 
(48١؟1]‏ (قوله: ولا عده عليها) قال 2 "ال . ((وسياني وجوبها 2 المخلوة الفاسدة 
على الصّحيح فتجب العِدّة في هذه الصُورَةٍ احتياطا)) اه. 
واعترضّة "الخيرٌ الرّملي" بقوله: ((كيف القطع بوجوبها مع مُصَادَمتِهِ للنقل؟! على أنَّ هذه 
)١(‏ "در" صلام؟ وما يعدها. 
(؟) المقولة ]١١585[‏ قوله: ((وبقي ()). 
6 "اللي" كاب التكاح ‏ 2 المهر م/م ١‏ 6 عن "الجوهرة”. 
(4) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١/ق‏ 0؟١/|‏ بتصرف. 
9 اه كتاب التكاح ‏ ياب ا مهر 0 
(5) في المقولة السابقة. 
(0) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق54١/).‏ 
(8) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر .١55/«‏ 


قسم الأحوال الشخصية المتس سس سنس وم لسلس حاشيةابن عايدين 


مُطلَقَة قبل الدّعول» فهي أجبيّة, والخلوة بالأحنة لا وجب الِان فليست من قم قِسُم الخلوةٍ 
الصّحيحةٍ ولا الفاسدق, فتأمّل» وانظر إلى قوطم: إنها 2 مام الوطاء إذا تحققَ التسليمي) 57 
أقول: التسليمٌ منها موجودٌء ولكنْ عاقه دن جو عو ومر التعليقٌ كالعنين» وكما 
لو دحل عليها فأحرَم بالج أو املق و كردي شارة ة رذ اللاو رما الطّلاق» 
وإ يقعُ بعد وحودٍ شرطو كما لو قال لأحبية: إن تمك فأنت طالق» فوقوعٌ الطَّلاق دلي 
تارف ا لولاها ,حي يرنه يون تتا عن جيه كوا ارا وتصريهم 
بوجوب العِدّةٍ بالخلوةٍ الفاسدةٍ على الصّحيح 0 قله الور ةنو الور وو 
عليها)) مب على خعلافي الصسّحيح فهو مُصلامة تقل بتقل أصحّ منه» فافهم. 
0 (قولة: وتحب لد ظاهِرُهُ الوحوب قضاءٌ وديانة» وف الف ((قال 
"العتابي": تكلم (ل/قلاة/بع مشايخنا في العِدَةٍ الواحبة بالخلوة الصحيحة أنها واحبة ظاهرا أو 


ع لق اس 


تحقيقة؟ أفقيل: را وهي مُتيقنة بعدم الدُّعول حَلّ لها ديانة لاقضاع)). 


(قوله: وتصريهُم بوجوب الهو بالخُوة إلح) فيه: أن تصريتهسم ها ذكِرَ لا ينائي فراع "ليرازية" لعدم 
شُمُولِهِ له؛ فإنه في لو لم تنصِف بِالصّحّة أصلاً بل اتصفت بالفساد من ابعداء وُحُويِهاء وفرع "البرّاريّة": 
وُحدت الخلَوة فيه صحيحة ثم قدت ومعنى قؤل "البحر” : (أن هذا تليق سيد ها)) أله مقع ل ِقَاءٌ بعد 
تحقق صحها وال 7 ىلاق ذل ندا لصاو خا افعلنا واه ريت م يود ما يُخالفف تأمل. 
(قوله: فقيل: لو تزرّحت وهي مُتيقنة إل) قال "سعدي جلي" في "حواشي البيضاري": ((ينبغي 
أن يكز التعويز على :هذا الفل؛ ثم لا يَخفى أن عدم ٠,‏ خوت اليذوق الطاذق ود تخلوة ما بح 
منطوقاً صريحاً في الآية إذا قُسرَ الس بالجماع» وليض من باب الَقهوم حتى يقالٌ: إِنا لا نقولٌ به كما 
يُتوهّم فلابدٌ لإثبات ووس العِدّةٍ من دليل» قال في "روح المعاني" ‏ من سورة الأحزاب بعدما تقدّم : 
روا نشد لز ان اه الأ شي حا اشرو ذه كه راطا ركاترة ع رع مرا هد 
)١(‏ "البزازية": كتاب النككاح ‏ مسائل الخلوة 415/4 .١‏ 
(1) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 9/5 .7١‏ 


ذكرزة التاق 'ححييصينيت. نونك ليده 2 ناث لين 


في الكل أي: كل أنواع الخلوةٍ ولو فاسدة (احتياطا) أي: استحساناً لتومّم الشّغل 

(وقيل) ‏ قائلهٌ "القدوري"؛ واعتارة "التمرتاشي" و"قساضي حان27 _: (إنّ كان 
الحا اده مام رع : سد (1) ا ا 2 

6 0 في 0 العدة (وإن) كان رحسي ) كصغر ومرض مديفم 


رده١؟1)‏ (قولة: في الكل إلخ) هذا في النكاح الصّحيح, أمّا النكاحٌ الفاسدٌ لا تحب العِدّةٌ في 
الخلوة فيه بل بحقيقة الدّعول» "فتح”". 

(قولة: لتَوَهُّمٍ الشُغْل) أي: شغل الرّحِمٍ نظراً إلى التَمكّن الحقيقي» وكذا في 
الجبوب لقيام احتمال الشّعْل بالسسّحْق» وهي حق الشتّرع وحقٌ الولد» ولذا لاتسقط لو أسقطاهاء 
ولا يَحِلَّ لها الخروجٌ ولو أَذِنَ ها الرّوجْء وتتداخل العِدّتان» ولا يَتَداحَلٌ حق العبدء "فتيم"9, 
وتمامة في "المعراج". 

مداق (قولة: واعارّةٌ "التمر ناشي" إلخ) وجِوّمٌ به في "البدائع””"» قال في "الفتح"27: 
((ويويدُةُ ما ذكرةُ "العنابي")). 

16 وزقولة: تحب العِدّم) لكوت الشَمكن حقيقةه "فتح"7". 

رده (٠١‏ (قوله: ا ومَرَضٍ مدنفي) قال في 0 ((الأوحه على هذا القول 
أن يحص الصغْرٌ بغير القاكن رارض بالمسفع دويق لمكن حقيقة في غيرهما )) اه. 


١١‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 49/١‏ ه (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(؟) في "د": ((حقيقيا)). 

(5) "الفتحم": كتاب النكاح ‏ باب المهر 515/7. 

(5) "الفتح”: كتاب النكاح ‏ باب المهر 519/9. 

(5) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يتأكد به المهر 5914/1. 
© "الفتحم": كجاب النكاح - باب المهر .5١5/*‏ 

(0) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7515/7. 

(8) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 519/17. 


قسم الأحوال الشخصية م777 0 41 ملسست سس ححاشية ابن عايدين 


26 2 اس شت ساس و 5 ع 2 

أنه نض عمد" قالة"الضدط "برق "لحف "1 ب ورالونت ايها كالوط افق حو 
7 7 ع .ب :هم ّ 

العِدَّةِ والمهر فقطء حتى لو ماتت الأم قبل دحوله”"2 بها حلت بنتها)») ا 


قلت: ونْصّ على التقييدٍ بالمدنِفي في "جامع الفصولين””"» وفي "القاموس”": ((دنيف 
مريض كفرح: تَقل)). 

765 (قولة: لأنه 0 عدم أي: فق كتابه "المجامع ا الذي روى مسائلة 
عن "أبي يوسف" عن "الإمام" صاحب المذهب. 

+0 (قولة: قل لصتف" أي: تبعاً لشيحه في "البحر'”9: وأقيه في "ه80 
و"الشر "00 

00000 (قولة: اموت أيضا) أي : كما أن الخلوة كالوطء فيهماء والمرادٌ اللوتث قبل 
الدُحول» أي: موت الرَّحُلٍ بالنسبة للعِدَق وموتٌ أيُّهما كان بالنسبة للمهر كما فاده "ح"0. 

6 (قولَهُ: في حقّ العِدةٍ والمهر) أي: إذا مات عنها لَرِمّها عد الوفاق» واسبَحَقَت 
جميعَ لمم كالموطوءة. ١‏ 

:6 (قولهُ: فققط) هو معنى قول "امحتبى": ((وفيما سواهما كالعٌدم). 

قلت: ولا يقال: ان بك أيضا ف الآرف؛ لأنّ الإرث من أحكام العقيق فلا 
. تمق قبل الخلوة ابي هي دون الوطم فافهم. 
ود (قولة: حلت بتنها) ايف كنا تش يعن الكاوة المسحيحة قلا بعرم | إل م 


)١(‏ في "و": ((دخول)). 

(؟) “جامع الفصولين": الفصل العشرون ف دعوى النكاح والمهر والنفقة ودعوى الجهاز وما يتعلق به 770/١‏ 
(5) "القاموس": مادة ((دنف)). 

(4) "الجامع الصغير": كتاب النكاح ‏ ياب ف المهور ص8 4817-١‏ 1, 

(ه) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١/ق‏ 8١١/أ.‏ 

(1) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر 107/7. 

(1) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق١81١/أ.‏ 

(8) "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ باب المهر .7414/1١‏ 


فد لا" 


(9) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق114١/ب.‏ 


زم التاتة. . جتسمسيع تك نلو ١‏ مسيحمطييتينت . ان لير 


دع مودق لقره 5-6 نقبضه ا ا نيعون م 


الوطء على ما م02©. 

0055 (قولة: فَوَعبَنَهُ لم ذكبرَ الصتّميرَ لأنّ ((الألف)) مُذكةٌ ل عيو تابن ماق 
ول لواف عف ا وكذا 1 وَهَبَت ل 0-7 

#كدثلع (قولة: قبل وطع) أي : وسحلوة. 7 1 . وهي وطء نا ا 

4 (قولة: لعدم تعين و ف العو ولذا لو اسار فق التكاح إلى دراهم كان له أن 
يُمسيكها ويُدفع مثلها جنسا ونوعاً وقَدْراً وصفة, ولوام م شيئاً وَطْلَقَتْ قبل الدُحول 
[“إقمة/|] كان ها إمساكُ المقبوض ودفع قوم مولن تر 5 الكل وتام فى "النهر "2,20 

ولكاضا: آنه م يَصِل إليه ما د بالطّلاق قبلَ التُحول وهو نصفُ 5 


4 | الؤلم) 


41د إل( #6 0 2 28 ١‏ 5-0 و الس ك0 2 0س 0 مع . 0 

(قول 'الشارح : لعدم تعين النقودٍ في العقود) قال الزيلعي : ((لأنَ الذراهم قد لا تتعين في العقد 
فكذا في الفسلخ؛ لأنّ القممخ يرد على عين ما ورد عليه العَقَدُء وكذا إذا كان المهْرٌ مكيلا أو مورُونا آخر 
ف الذمّة؛ لعدم ع اه. 


)١(‏ المقولة و75١١]‏ قوله: ((بنت زوجته الموطوءة)). 
ول كات التكاح - ياب المهر 517/7. 

(5) "المصباح”": مادة ((ألف)). 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب ا 

(0) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق810١/ب.‏ 

(5) المقولة ]١١979[‏ قوله: ((أنه وطى الزوج)). 

(00) انظر "النهر": كتاب النكاح - باب المهر ق81١/ب.‏ 

)20 "المنم": اكات النكاح باب المهر ١/ق 7/١78‏ بتصرف. 


4م 
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أو قَبْضَتْ نصفَة فوَهبَته2"1 الكل في الصُورةٍ الأولى (أو ما بقي) وهو النصفُ في 
الثانية (أو) وَهَبَت09 ' (عَرض , المهر) كثوب معين أو 3 فى الذكة ة (قبل القبض أو يله 


٠:58‏ أ زقولة؛ أو فشنت تضفم أخرار خما او فقت أكر هد الع الا رد 
عليهدها تاذ علق النصياف: لاف عالق فيضك الأمل ووهية الباقي» فهو معلوم بالأول 
بور الاي واريية قلبها بشي 

ال 2 0 5 # وى اص ٠‏ 0# 5 ل )م ع 

0٠5‏ (قوله: في الصورة الأولى) الأنسب أن يقول: في الصورتين» فيكو قوله: ((أو 
الباقي)) إشارة إلى أنّ هِبّة الألف ليس بقيدٍ في الثانية كما نص عليه في "البحر"”» قال في 
"لور" ررق معنى هِبَةِ الألفي بعد قبض النصف أنها رف له الو ضر وغيرة)]. 

افيه و ل تيد ا 
د أله ني الهر تين 000 ع 
نصفب قيميهِ لا نصفي الثمن المدفوع فيما يَظِهَرٌ ولو وَعْبَنَهُ أقلّ من نصفهٍ ترد ما زادٌ على 
النتصف» ولو وهبته الأكبر أو النصف فلا رجوع له ونا 

مك١‏ ؟١]‏ (قوله: أو 5 الذمّةِ) 0 0 أن لا فرق بين العَرض المعين وغيروء وهو 
هن خصوص النكاح» فِإن الْعَرْضْ فيه يِثه 20 تق الَذَمّة؛ أن المال فيه ليس .كقصود» فيتسامّح 


كينا ني ي* 


)١(‏ في د و و:((فوهيت)). 


١ ا‎ 


)١(‏ في ب : ((وهب)). 

(0) في "ب" و"م": ((فإنه)). 

(:) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١1٠١/7‏ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 1070/7 

(1) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق85١/1.‏ 


(/9) "البحر": كتاب التكاح - باب المهر ١/1/5‏ بتصرف. 


الموءالثافي لعن مع حت 8438* لمعته . ايان الفق 


لحصول المقصود. فففم م وموم م ممم مم مر ممم نمم ممم ممم ممم مر مم م ممم ميو مم ممم زمه مم مله مل مم ةم مم مة 





فيه بخلافي البيع» "بحر'”". 
( (قولة: الحصول المقصود) لأنّهِ وصّلٌ إليه عن ما يَستَحِقَهُ بالطّلاق قبل الدُحمول 
تيه في الفسخ كتَعيّهِ في العَقَدِء بدليل أنه ليس لواحدٍ منهما دَفْعٌ بدلهِ» حتّى لو تَعَيّبّ فاحشا 
ويه 0 ا ا انير لكر 
(تدمّة ) 
حكمٌ الموزون غير المعيِّ وهو ما كان في الدَمّةِ- حكم ال لنقدء أما المعيِنْ منه فكالعرض» 
واختيف في لتر والتقرة من الذُهَبٍ والفضّة» ففي روايةٍ كالعرض» وفي أخرى كالمضروب» كنا 
ف الل كنا 
( تنبية ) 
قال في "البحر”: ((وقد ظهر لي أن هذه المسألة على ب جين زعا ا الور ما ل ا 
فضّة أو مثلي غيرهماء أو قِيمي» فالأوّلُ على عشرين وجها؛ لأنّ الموهوب إمّا الكل أو النتصفُ» 
وك متيس باكر لكر لواقم » أو بعدهء أو بعد قبض النصفء أو أقل منه أو أكشر 
فهي عشرة» وكلّ منها إِمّا أن يكون مضروباً أو بَبْراء فهي عشرونء والعشرة الأولى في المثلي 
ك1 :إن أن يكز مع أوْ لاء وكذا في القِيُمِي» والأحكام 83/6 ة/ب] مذكورة)) اه 


(قولة: َك الوره ن غير ا معن إلخ) عبارة "النهر": ((وحكم لمكيل وال مورُون غير المعين إلخ)). 


)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 171/7 بتصراف يسير. 

(؟) المقولة ]١100[‏ قوله: ((أو وهبت عَرّض المهر)). 

(6) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق857١/أ.‏ 

(4) "البدائع": كتاب التكاح ‏ فصل: ومنها أن لا يكون يجهولاً .7857/١‏ 

(5) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق١481١/بء‏ وعبارته: ((حكم المكيل والموزون...)) 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 171/7. 
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(نكحها بألف على أن لا يُخرجَها من البلدٍ أو لا يتزوَّجَ عليها أو) نكحَها 


(على ألفي إن أقامَ بها وعلى ألفين إِنْ أحرّحّها فإن وَفى) بما شرطه في الصورة 
الأولى (وأقام) بها كو ا اح ال ل ا و و ل ا ا 


فللشات و د ميان م انان وعنش روت بان قال[ الرهوت تا الك از ناضيف اذ 
الأكثر من النصضف» أو الأفل» فهي أربعة:"© تضرب في الخمسة المارَة تبلغ عشرين» وكلٌ منها إمَا 
أن يكوث مضروبا أو يبرا فهي أربعون» وكذا في 03 من قلي والقيْميَ أربعون» وقد مر" 

هِب الأكثر من النصفب أو الأقل. 

00 (قولة: فإن 6 بتشديد الفاء ماضي 5 ترقية لا الي 0-2 وف يُفِي 
وفاءٌ بقرينة قوله: ((وإلاً يُوَفمّ))» أفادة "ح"7. 

0٠1‏ (قولُ: وأقامَ بها) إنما ذكرَ التوفية في الأولى دون هذه لأنه في الأول جَعَلٌ المسمّى 
مالآ وغير مال» ونقوداها شراطلة ا وو عده] به من عدم إحراحها أو عدم التروج عليهاء أمَّا هنا 
فالمسمّى مال فقطء رَدّدَ فيه بين القليل على تقدير والكثير على تقدير كما أشار إليه "الشارح", 
فليس هنا في المسمّى وعد بشيء لينامية التعبرٌ بالتوفيق» “يوضيحُة أنّهِ قد يُرددُ فيه بين كونها ثيب 
اوبكر ات ف فافهم. 

راو لالع (قولة: الأولى إلخ) ضابطها أن أن يُسمَّىّ ها قرأ ومهرٌ مثلها أكثرٌ منه» ويشترط 


.أ/١87ق "النهر": كتاب التكاح  باب المهر‎ )١( 
.”1' (؟) ((فهي أربعة)) ساقط من‎ 

() المقولة [/571١؟١]‏ قوله: ((أو وهبت عَرْض المهر)). 
(1) "ح”": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق514١/ب.‏ 


09 0 فده 0 55 


© 8ه -جم.ج بج جع هه هق هد هه 5829 هم هه هج 95م ههه 56555 م5 ممه 5م ههه + 4# 5.5 ."هم ههه »6 ههه  «‏ ؟ ه ههه :رج وه هش سع سهس ع هده هه داه د هده هه 4 شه ذه دده 


الزّوج كتعامل ع د الس م يتشترط عليها رَدّ شيء له» وذلك كأن ترَوّحّها بألفي على أن 
5 تح كباس لجان رطق أ يكرت ار توق لاع ارقت ابر لمن اد 
على آذ يميق أحتاهاء أو على أن يُطلىّ صرتها» قلو اللنفعة لأحبى ول يرف فليسن ها إلا الس ؛ 
انها ليست مضا مقصودً لأحد التعقدين, وم الأول لو شرّط ماما حارج عليهاء 
وكذا لو كان المسمّى مهر المثل أو أكثر منه» د المشروط غير مباح كتحمر ونحنزير فلو 
السمّى عشرة فأكترٌ وحَب ها وَبطل الشروطه ولا يُكمُل مهي الفل؛ لأنّ المسيلم لا يَعفِعْ 
بالحرام» فلا يجب عِوّض بفواته» ولو تَرَوّجّها على ألفي وعتقى أخيها أو طلاق ضَرَتها بلفظ 
المصدر لا المضارع عتّقَ الأخ وطَلَقَتِ الصبر بنفس العَقَد طلقة رجعيّة؛ لمقابتها بغير مُتقوّم وهو 
البضع وللأوة امسن فقطةه رولوك له إلة إذا'قال: وعتق أخييا عنهبا فهو شا ولو تروحهنا 
على ألفي وعلى أن يُطلّقَ امرأنهُ فلانٌ وعلى أن ترد عليه عبد ينقَسِمٌ الألفُ على مهر مثلها 
““/ق454/] وعلى قيمة العبد» فإن كانا سواءً صار نصف الألفي ثمنا للعبدٍ لطي 0 فإذا 
طلْقّها قبل الدُعول فلها نصفُ ذلكء وإنْ بعدَهُ نظِرَ: إِنْ كان مهرٌ مثلها حمسّمائة أو أقلّ فيس 
لها إل ذلك» وَإِنْ ١‏ ئرَ فإن 0 بالشّرط فكذلك وإلآ فمهرٌ المثل» وتمامَهُ في "المحيط" و"الفتح"7") 
عن "المبسوط”"» وفي اشتزاط الكرامةٍ والهدية كلام سيأتي”". 


(قولة: ايها بغير تقوم وهو البضع) وهو ليس .مُتقوم» تقوم بالَقّد لضرورة النَملّكٍ فلا يعدُوهاء 
فلم يظهَرْ في حقّ الطّلاق الواقع على الصيرّة فبَتِيَّ طلاقاً بغير بدّل فكان رجعيا 0 

(قولهُ: فإذا طلّقَها قبلَ الدُحول فلها نصْفْ ذلك) وقد عُلِمَ أنّ وُحُوبَ مهر الثل إنما هو عند الدُخول؛ 
أنًا إن طلقها قله فلها نَصْف السب وبَطلَ شرع الأفمةها له "محر" 0 ش 
)١(‏ انظر "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب المهر *770/7, 
(7) "المبسوط": كتاب التكاح ‏ ياب المهور 88/5 وما بعدها. 
(59) المقولة ]١7١١73[‏ قوله: ((يخلاف ممهول الجنس)). 


؟ وعم 


قسم الأحوال الشخصية ‏ دعطلدلس سس ا #بوإج لعدلدلس ‏ حاشية ابن عايدين 


ف الثانية (فلها الألف) لرضاها به("2» فهنا صورتان: الأولى ‏ تسمية المهر مع ذكر شرط 
00 2 2 3 398 5 57 ل قلى ها ع 

ينفعهاء والثانية - تسمية مهر على تقدير وغيره على تقدير (وإلا) يوف ولم يقِم (فمهر امثلٍ) 
لفوت”" رضاها بفوات النفع (و) لكن (لا يَُاهُ) المهرٌ في المسألة الأخيرة (على ألفين» 


وحاصلٌ المسألة على وجوه؛ لأنَّ الشرط إِمّا 0 1 احنيه اوكا الوك ا(تاعداف ده 
لتكاح أو مُتوقُف على فعل الوجء وعلى كل من الس لبس ل 
وال الا ا أن يكوث قبل الدحول أو بعد وكل إِمّا أن يُباحَ الانتفاغٌ به9) 
بالشتّرط أو لاء وكلّ ما أن 2 يشترط عليها رَدَ شيء أو لاء وكلّ ما أن يحصلّ الوفاءٌ بالششّرط أر' 
لاء فهي معان وافنائية انان هذا افيه اف انوا 

0١‏ (قولهُ: والثانية إل) قال فْ ال ((وأما الثانية فكأ ييَرَوّحَها على ألف إِنْ 
قم بهاء أو أن لا يَتسرَّى عليهاء أو أنْ يُطلق ضرتياة أو اث كانت ا أو نان كانت اععمية 
يه وعلى ألفين إن كان أضداذها)). 

6 (قولةُ: يفوات النفع) البامٌ للسببيّة؛ لأنّه في الأولى سّمّى ها مالها فيه نفعٌ وهو 
عدم إخراحها وعدم التروج عليها نحو فإذا وى فلها المسمّى؛ لأنه صَلَحَ مهرا وقد تم 
رضاها بهه وعند فواته يَتَعلِمُ رضاها بالمسمّى فيُكمَّلُ مهرٌ مثلهاء وف الثانية سَمّى تسميتين 
تانتهنا غير صحيدة الحهالة كنا يار 27 قحب فيها مهرٌ امخل: 

(قولة: في المسألة الأخحيرة) قيدٌ في قوله: ((ولا يراد على ألفين)) فقطء "ح”". 

(01) في "د": ((بها)». 


(0) في "د" و "و": ((لفقد)). 

(7) ((به)) ساقطة من "الأصل" و'ب” و "م". 

(5) "البحر”: كتاب النكاح . ياب 0 ما . 

(ه) "الفتح”: كتاب النكاح ‏ باب المهر 7737/8. 

(1) المقولة 5 ]١١١١‏ قوله: ((بخلاف بمجهول الجنس)). 
(/) "ح"”: كتاب التكاح _ باب المهر ق514١/)ب.‏ 


الجزوالثاسن لعمبح مح شيصسية ١‏ 15906 مم٠عحعص‏ تبحس يات الور 


ولا يُنقَصُ عن ألفي) لاتفاقهما على ذلك؛ ولو -طَلْقَها قبل الدُحول تنصّفَ المسمّى 
في المسألتين؛ لسقوط”' الشّرط» وقالا: الشّرطان صحيحان (بخلاف مالو( 
نوها على ألفي إن كانت قببحة؛ وعلى ألفين إن كانت جميلة فإنه يصحٌ 
الشّرطان) اتفاقا و عم ل ا و ل ا ل ا 


وق يعن النسخ: ((في الصُّورةٍ الثانية ذات التقديرين)). 

لفنينة وقول ولا ينص عن ألفي) أى :تاق المسالنين. 

009 (قولةُ: لاتفاقهما على ذلك) أي: لو زادَ مهرُ مثلها في المسألة الأخيرة على ألفين 
ليس لها أكثرٌ من الألفين؛ لأنها رَضِيَتْ معه بهما لتزديده لها بين الألفي والألفين بخلاف المسألة 
الأول» فإنْه لو زاد على ألفي لها مهر المثل بالغاً ما بلّعْ؛ لأنها لم تَرْضّ بالألفي وحدهٌ بل مع 
الوصفي النافع ول يَحصّل لهاء ولو نقصّ عن ألفي في المسألتين فلها الألف؛ لأنه رَضِيّ به. 

جالا ل (قولة: ف الشّرط) لأنه إذا لم يفي يجسب ارق 39 /ب] 0 مهر المثل» ومهرٌ 
المثل لا يشت في الطلاق قبل الدّخحو لء سقط اعنبارة »فلم ون إلا السك اتيت "لان . 

١١4‏ (قولة: وقالا: الشّرطان صحيحان) أي: في المسألةٍ الأحميرة» قال في "الهداية"27: 
((حتى كان ها الألفُ إن أقامَ بها والألقات ! إن أخرّجهاء وقال "زفر": الشرطان فاسدانء 

(قولة: حتى كان لا الأَلْفْ إِنْ أقام , ها م وعلى قولهما لا تي ما يكرث ها لو مقها قن 
الدُول» ويُمكنٌ أن يُقَالَ: إن طلقها قبل الدخول وقبل إخراجها فلها يِف الألف وإنْ بعد إراجها 
ا 


)١(‏ ((لسقوط)) ساقطة من "ط 
( في "د" و كو": ((إذ). 
(*) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيات ما يسقط به نصف المهر 7537//9. 


(4) "الهداية": كتاب التكاح ‏ باب المهر .709/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ د دلدسس سا #4ه لهسس سس حاشية ابن عابدين 


:1 7 ل 
في الأصح؛ لقلة الجهالة, ا ا ا ا 000 


6 ل يعفر ان الألفة ولا يُرادُ على ألفينء وأصلُ المسألةٍ في الإحارات ف قوله: إِنّ 

ودار اللدادريم وإن يطْنةُ غدأ فلك نصفُ درهم) أه. 

004 (قولة: في الأصح) مقابلُ ما في "نوادر ابن سماعة””" عمن "محمّاي": ((أنها على 
الخلافي))» وضعفة في "البحر”". 

(قولة ل الال جواب عمًا يرد على قول "الإمام” حيث أفسة انر 
الثاني في المسألة المتقدّمة» وهي ما إذا تَروحَها ا ألفي إن أقامٌ بها وألفين إن أحرحهاء وف 
هذه الصُورةٍ صحِّحّ الشّرطين مع أن لتردية تور ةق المور ينور كا ق الحاية فبزرنا ين 
المتقدّمة دلت المخاطرة على القسمية الثانية نية(”"؛ أن روج لا يَعرفُ هل يُخرحها أ لا؟ أمّا هنا 
فالمرأة على صفةٍ واحدةٍ من الحسسن أو القبح» وجهالة الرّوج بصفيها لا توحب خخطرا))» و رده 
"الزٌيلعي””©: ((بأنّ مِن صُوَر المسألةٍ المتقدّمةٍ ما لو ترَوّحَها على ألفين إِنْ كانت خُرَة أو إن 
كافت لادان وك القن إن او قزل أن لم تكن له امرأة» مع أنه لا مخاطرة ولكنْ جُهلَ 
الحا»»» وأجحاب في ا "ا وريان 0 ف 0 على صفةٍ واحدةٍ لكنّ الجهالة 
0 ف لات كوعتهواة ا بلست أذ مُشَاهَداء ولذا لو وقع لتاع احيج إلى إثباتها» فكان 
فيها مخاطرةٌ معنى بخلاف الحمال والقبح» فإنه أَمْرٌ مُسَاهَدٌ فجهالتةُ يسيرة لزوالها بلا مشقّة)), 
واعترضة في "النهر'”": ((بأنه على هذا ينبغي الصّحّة فيما لو تَرَوّجَّها على ألفين إن كانت له 


)١(‏ "النوادر" لأبي عبد لله محمد بن #ماعة بن عبيد الله البغدادي التميمي (ت 577 ه). ("الجواهر المضية" 2108/7 "تاج 
الاجم" ص88 ١‏ "الفوائد البهية” صء 7 ل "هدية العارفين" 7/؟١).‏ 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1174/9. 

(7) ((الثانية)) ساقطة من "الأصل". 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1495/1 .١‏ 

(5) من ((حرة)) إلى ((إن كانت)) ساقط من 1". 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1 

(0) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق87١/ب.‏ 


الك التاق سعحسستن تيم 88د يعيتسهم ميهد لأاعاليز 


بخلاف ما لو ردَّدَ في المهر بين القلةٍ والكثرةٍ للثيوبة والبكارة» فإنها إن ثيْبا لَزمَهُ 
الأقل» وإلا فمهرٌ المثل لا يُزَادُ على الأكثر» ولا يُنقصْ عن الأقل» "فتح”©. ولو 
قود المكر واكك لكر ار 7ر0 0 


امرأةٌ وعلى ألفي إن لم تكن؛ لأنّ لنكاح : يْبْتْ بالتسامّعء فلا يحتاج إلى إثباتب عند المنازعة)). 

قلت: ولا يخفى ما فيه؛ فإل إثباُ بالتسامُع إنها هو عند الاحتياج إلى باه على أنه قد 
تكونٌُ له امرأة غائبة في بلدةِ أخرى لا يَعلْمُ بها أحد بخلاف الجمال والقبح» ٠»‏ فلذا تن تبعَ "الشارح" 
0 بحر" ول يقتا ما في ال 

رءثلم (قولة: بخلافب ما 1 رَدّدَ إلخ) هذا أيضا رق ٠٠٠١‏ أ من صور المسألة المتقدمة الي 
فك آنا كالنة لسالة الرويد للقبح والجمال» فلا حاحة إلى إعادته. 

والحاصل: أنّ ترديد المهر بين القِلَةٍ والكثرة إن ود فيه شرط لأقل َم الأقلّ إلا فلا 
يَرَمُُ الأكثرٌ بل مهر المثل خحلاقا شه ا مسال القع ميال فإنه يحب المسمّى في أى 
ل ل ل را 

0 ] (قولة: ولو شرّط إخّ 1 استطرادية ليست من جنس جا فايهاء 
ومناسبتها تعليقٌ المسمّى على وصفي مرغوبو له. ١‏ 

ر4ه.؟ى (قوله: لَرَمَهُ الكلٌ) أن المهر إنما شرع برد الاستمتاع دون البكارة» "م29 عن 
'مجمع الأنهر 0 ظ 1 

رده؟0 (قولهُ: ورَحّحَهُ في "البرّازيّة') أقول: عبارتها'": ((تَرَوّحَها على أنّها بكر فإذا 


؟ 50 


.5757/ "الفتح”: كتاب النككاح  باب المهر‎ )١( 

(؟) "الدرر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7145/1١‏ 

(6) "البزازية": كتاب التكاح ‏ نوع آخر تزوجها مهر سرا وبشيء علانية بأكثر إل ١5/4‏ (هامش "الفتاوى الحندية'). 
(:) المقولة ١5١/813‏ قوله: ((لقلة اللجهالة)). 

(0) "م”": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق514١/ب.‏ 

(5) "ممع الأنهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر .7585/1١‏ 

(0) "البرازية”: كتاب النكاح ‏ نوع ال م را وبشيء علانية بأكثر إل 4/4 ١١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 


0م 


ندم الأخوال الأنشصية "يمح تلت 16 ست كتمسب خافية ابو عابليق 


48 © © فه © 4 5 © 65 5ه 45 5 ه هاه 5 6 .مس هم بج © م6 9ه 6ه هه + 85 575+ اندي هو ود ل : وس مس م ١‏ بم > © 85ج 64 5 وه هه مه ج .جه و هه هع ه هع »م ع > مه هع 60 هام + هم هه هام 


هي ليست كذلك يِب كل المهر ملا لأمرها على الضّلاح أن زالت بوثية» فإن تروّحها باريد 
من مهر مثلها على أنها بكر فإذا هي غير بكر لا تحب الزّيادة» والتوفيقٌ واضمٌ للمتأمّل)) اه. 
ووجة التوفيق ما ذكرَهُ في "العماديّة" عن فوائد "حيط" في تعليل المسألة الثانية: ((أنه قابَلَ 
الزّيادة.عا هو مرغوبٌ وقد فات» فلا يحب ما قَوبلَ به))» وأنت خبير بأن كلام "البرازية" ليثم 
فيه 0 ِلرُومِ الكل مطلقاء بل فيه ترحيحٌ للتفصيل» ارق بين التزوّج .مهر المثل وبأزيد منه 
نعم قال في "البرّازيّة'"2'7 بعد ذلك: ((وإن أعطاها قاد على المعجل على أنها بكر فإذا هي 0 
قيل: ترد الرائدَ وعلى قياس مختار مشايخ بخارى -فيما إذا أعطاها المالَ الكثيرَ بجهة المعجّل على 
أن يجهزوها يهاز عظيم ولم تأت به بجع .مما زادَ على مُعجّل مثلهاء وكذا أفتى أئجّة خوارزم 
ينبغي أن يحم بالرّيادة» ولكنْ صرح في "فوائد الإمام ظهير الدّين”: أنه لا يرحع في كلتا 
الصّورتين)) اه أي: في صورة الزيادة على مهر المثل وصورة الزّيادةٍ على المعجل كما يعلَم مح 
مراجعةٍ "الفصول العماديّة". فقول "البرّازيّة" تبعا ل "العماديّة": ((ولكن صرح إل)) يفيدٌُ ترحيح 
عدم الرحوع وأنه يلوم كل الهرء'ولذا نطم السالة في مس وعبّرَ عن عدم وجوب 
الريادة لورفا معوانافاة أيها ترحيح 1 وم الكل كما هو مقتضى إطلاق تواسي ا ال 
"الوا" 


ل 013 ل #00 للن ل ااا 2 11 اك . 2م . فى الى م رس إمى الب تت ته 7 8 
(قوله: فقول "البزازية" تبعا ل"العمادية": ((ولكن صرح إلح) يفيدٌ ترجيح إلخ) قول "البزازية" ما ذكِرٌ 
ليس فيه ما يفيذٌ ترجيحّ عدّم الرجحُوع» كي هو واضح؛ إذ غاية ما أفادتة أنَّ المسألة خملافيّة. 


)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح - نوع آخخر تزوجها مهر سرا وبشيء علانية بأكثر إلخ ١71/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ "الوهبانية": كتاب التكاح ‏ الكلام في المهر ص؟ ؟س» (هامش "المنظومة النحبية"). 

ومع "الدرن": كنات النكاح - باب المهر .545/١‏ 

(4) انظر "شرح الوقاية": كتاب النكاح ‏ باب المهر 17/9/1١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(ه) "ملتقى الأبحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر .75٠0/1‏ 


اله الثلفن . . . ممسجحججحجييييوكت ا 1 ببجييسحتمةج. الي 


(ولو تزوجها على هذا العبد أو على هذا الألفي) أو الألفين (أو على هذا العبد 
0 : (١)راع‏ ع 5 مع دعبي #وني” يي 
أو على هذا العبد” ') أو على أحد هذين (واحدهما أو كس ا 000 
ول ان زتره ولو ترركها إلخ) حاصلٌ هذه المسألة أن يسمي شيئين مختلفي القيمة اتحد 
اال ا ا 
مالع (قوله: أو الألفين) لا ل قُِ ذكرة بعد الألف؛ للعلم /ق١٠٠٠/ب]‏ قطعا يان 
الألفَ غير قيله فالأولى قولٌ "البحر”": ((أو على هذا الألف أو الألفين))» فهو مثالٌ آخرٌ مغل 
: 2 : 0 
الذي بعده ما الاختلاف فيه قيمة مع اتحادٍ الجمنس» ويمكن عطف قوله: (أو الألفين)) على 
مجموع قوله: ((على هذا العبدٍ أو على هذا الألف.)) بأن يعطف على كل واحدٍ باتفراده» كأن 
8 ل ا 3 2 03 2 1 الس الس ه 0 
الألفين» تأمل. 
ه١5‏ (قولة: أو على أحد هذين) أي: أنه لا فرق بين كلمة ((أو)) ولفظ ((أحدهما))» 
فإنّ الى> فيه كذلك كما صِرَّح به في "حيط" "بحر"0. 
57 ل ع 2 مسد ور 2 5 ! 5 5 زهت 1 ار 
4 (قولة: وأحذهما أوكس) الجملة في موضع الحال. في "القاموس”©: ((الوركس 
58 92 8 30 #80 
كالوعد: النقصْ والتنقيصء لازم ومتعد)) اه. 
5 8 و 5 ار ب اميس 
ا 5 يننا 7 58 ع فيد التسمية اتفاقاء ا عن "الفتح"70, وقال قبله: 
((لو كانا سواءً فلا تحكيمء وا الخيارٌ في أذ أيهما شاءت)). 
)١(‏ عبارة "ط": ((أو على هذا العبد وهذا العقد)). 
(؟) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق87١/رب.‏ 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 174/8 , 
(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر #/ره7١.‏ 
(5) "القاموس": مادة ((وكس)). 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 175/7. 
(0) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7714/7 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية لسلسملل ا عومج لهغغعددس سسب > -حاشية ابن عايدين 


0 القاضي 0 7 فإن ل 6 أو 0 5 0 وإن 0 
متعة الشي) لأنها الأصز ع ع لو كان نصف الاي أقل من 00 ا 


.06 (قولة: حكم مهرّ المثل) هذا قولهُ وعندهما لها الأقلٌ والمنونٌ على الأوّل» . 
وريّحَ في "التحرير”" قولّهماء والخلاف مببيّ على أن مهر المثل أصلٌ عنده والمسمّى لف عنه 
إذ فحت افيه وقد فسَّدَتْ هنا للجهالة» فيْصارٌ إلى الأصل؛ وعندهما بالعكس» 55 إذا 
يسح بالخيار لها أوْ له» فلو قال: على أنْها بالخيار تأذ أَيّهما شاءَت» أو على أني بالخيار 
أعطيك أيُّهما شئت فإنه يصحٌ اتفاقاً لانتفاء المنازعة. وقيّدَ بالنكاح لأنّ الخْلْعَ على أحدٍ شيئين 
مختلفين أو الإعتاق عليه يُوحبُ الأقلّ اتفاقا؛ لأنه ليس له مُوحَبْ أصلي يُصارٌ إليه عند فساد 
لصي قوعي لأقلء وكذاف الاقزارن قات ل 

1 (قولَةُ: فلها الأَرْقعُ) لأنها رَضِيَتَ بالخخطء "هداية"0. 

7قمثلع (قولة: فلهنا ]لاو كير لآن الزوج رضي بالريادة» "هداية"20. 

كلع (قولة: وإلآ) أي: بأن كان بين الأررقع وللار كه 

4ى١؟‏ (قولةُ: لأنها الأصل) أي: في الطلاق قبل الدّحول كما أن الأضل مهر المثل 


(قولٌ "المصنفي": يحكم متعة لمثل إلخ) فإث كانت تسساوي يضف الأرشع انقرف فليا 8 
الأرْفع» وإن كانت تساوي نِضْف الأوكس فلها نه" نصف الأو كسء أو المع اه ' كدي 5 


)١(‏ في "د" و "و": ((أو مثل)). 

(؟) ((من المتعة)) ليست في "د". 

(') "التحرير": الفصل الخامس ف تقسيم المفرد إلى حقيقة وبحاز ‏ مسائل الحروف ‏ حروف العطف صم؟ .-١‏ 

(4) انظر "البحر": كتاب التكاءح ‏ باب المهر 2107707 نقلا عن "الهداية" إلا قوله: ((وكذا في الإقرار)) فَإنّه من كلام "البحر". 
(5) "الحداية": كتاب النكاح ‏ باب المهر .7١9/1١‏ 

(5) "الحداية": كتاب النكاح ‏ باب المهر .7١9/1١‏ 


الو قاد شتجحتدووييي بق اتسسب ممه تبات الو 


7 5" 
فخت عمق "فتح". 
0-0 


5 2 ع 0 م م 5 ع 
رواو روحيا عي الراوا رفوه او وي موي او فاق سحي وعم 
: 5 7 
بعلوم من و إبل (فالواجب) ا ا ب ا ا 


قبل الطلاق» اا 
7 ا ١‏ عل ا كم" ل اا 
و"إهذاية" )4 وون نيعب نضف الأوكسن اتقاقا) نئي عل القالب أن المفة لا تريد غلن 
لضف الاك © كتاغدل يق "الداية"7إحئ لورزائرط ركنن كنا صيرح داق 
"الخانيّة"”" و"الدّراية"» وقال في "الفتح””: ((التحقيق أن المحكمٌ المتعة))» فأفاد أنها لو كانت 
أَزيدَ من نصف الأعلى لا يزاذ على نصفه لرضاها به "'رحمئ". [/ق١١٠/أ]‏ 
]1١5[‏ (قوله: ولو ترّوجها على فرس إلخ) شروع في مسألة أخحرى موضوعها أنه 

2 ر 5 ١‏ 5 ل 31 010 3 و 8 
تر و ججها على ما هو معلوم لجنس دوف الوصف ا ف "الهداية ٍ) أ وقوله: ((فالواجب الوسط 
أو قيمته)) يفيد صحة التسمية؛ لأنْ الجنس المعلوم مشتمل على الحيدٍ والرديء؛ والوسئّط ذو 
ان 5 5 1 5 07 ا ان 
بين دفع الوسط أو قيمته؛ لأنّ الوسط لا يعرف إلا بالقيمة» فصارّت أصلا في حق الإيفاء. 

15" ابعر :اكات النكاح ‏ ياب المهر ١/5/9‏ بتصرف. 

(؟) "الدرر": كتاب النككاح ‏ باب المهر .115/1١‏ 

(") انظر "شرح الوقاية": كتاب النكاح _ باب المهر 1717/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(4) "الحداية": كتاب النكاح ‏ باب المهر ٠١9/١‏ 

(د) من ((اتفاقا)) إلى ((الأوكس)) ساقط من "1". 

(1) "الحداية": كتاب التكاح ‏ باب المهر 7.9/1١‏ 

() "الخائية": كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر 7017/١‏ - 7078 (هامش "الفتاوى المندية"). 

25 "الفتحم": كعاب التكاح ‏ باب المهر 70/7 7. 

(9) "الحداية": كتاب النكاح ‏ باب المهر .709/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ست ا .مب#عج دللددسد سس حاأشيةانن عابدين 


وقيّدَ بلمبهم لأنه في المعيّن بإشارةٍ كهذا العبدٍ أو الفرس يَتبْتُ املك لها مجرّدٍ القبول إن كان 
ملوكاً له وإلاّ فلها أن تأححد الرّوجّ بشرائه هاء فإن عجر لَرمَهُ قيمة وكذا بإضافة إلى نفسيِه 
كعبدي» فلا تجبّرٌ على قبول القيمة؛ لأنّ الإضافة إلى نفسيهِ من أسباب التعريف كالإشارة» لكن 
ف هذا إذا كان له أَعبَدُة" تبت ملكا في واحدٍ منهم وسطء وعليه تعينة» وقول في "البحر”": 
((إنه يُتوقفْ مِلكها له على تعسنه أعيزة )) غير صحييع؛ لأنه يَلرَمُ كونُ الإضافةٍ كالإبهام؛ فإنه في 
الإبهام لوعين عه ١‏ أحبرت على قَبُول وتمامُهُ في “النهر "07 

و في كل جنس وت 

لعا كم 3 7 11 0 

]07١94[‏ 05 17 اك فإذا وصف و كهّروي خَيرٌ الروجُ 
ادق الوط أو اقبيية كم 1 مرا وكذا لو بالغ في وصفيه بأن قال: ل 
الرُواية» نعم لو ذكرَ الأحلّ مع هذه المبالغةٍ كان لما أن لا تقبَّلَ القيمة؛ لأنَّ صحّة السَّلم في 
ا ال ا 4 0 
0 البح" فمعنى كون الخياق 06 أذ ها أن لا تع القيمة 
)١(‏ في "د" زيادة: ((قال محمد: وأصل هذا أن كل ما جاز السَّلمَ فيه فلها أن لا تأحذ إلا المسمّى» وما لم يج فيه السّلم 

كان للزوج أن يعطيها القيمة)). ق57١/).‏ 
)١(‏ في "الأصل": ((عبد)). 


ف "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر ١‏ بتصرف. 
(5) انظر "النهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق87١/ب.‏ 


2١‏ “”" 5 الدكاح - باب المهر ق154/نا. 

(1) المقولة ]١٠١97[‏ قوله: ((ولو تزوّجها على فرس !لخ)). 
(0) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١873‏ ب. 

(8) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر //11719. 


[بدعم 


ادك الكاميو | دساح يي م ا الوا لع سيت ومنت ياب المهر 


(وكذا الحكم) وهو لزومٌ الوسطٍ (في كل حيوان ذَكِرٌ جنسة) هو عند الفقهاء: 
المقول على كثيرين مختلفين في الأحكام (دون نوعه) هو المقول على كثيرين. 0006 


إذا أراد اإخارة عليهاء لا .ععنى أن لها أن تعجبرة على القيمة إذا أراد دَفْعَ العين؛ لأنه إذا صَح 
0 مياق ا 

وفي "الفتح””") التصر يح: 00 قزل "لد" في ظاهر الروايةا الجنيرار عمًا روي 
عن "أبي حنيفة": أن 3 الزوج حر على ونع عن الؤسطء وورقااا رص وغنو فول زتراء وعبن 
قول "أبي يوسف": أنه لو ذكَرَ الأجلَ مع المبالغة في وصفه الثوب بالطُول والعَرض والرّقةٍ تعيّنَ 
لثُوب))» وذكر مثله عن "المبسوط'” » ثم رجح رواية "زفر", وصرح قٍِ "المجمع”: «بأنها 


م 


الأصح)). وكذا قُ ار البحار" 4 قر قُُ "غرر الأذكار” 1 ابن ملك" 5 ثم لا يخفى ا وإ 
م يتعيّنْ فلا بدّ في عين الوَسّطٍ أو قيمتِهِ من اعتبار الأوصافب الي ذكرَها الروج. 

07١‏ (قولة: وكذا الحكم ف كل حيوان إلخ) فذِكرٌ الفرس ليس قيداء ولو قال أوَلا: 
000007 1212 و0 فاه بل يو العناد 
الود ارو ي» ا 00 

م قر لك هو عند الفقهاء إلخ) أما عند المناطِقة فهو: المقول على كثيريّن مختلفِينَ في 
الحقائق في جواب ما هو؟ والنوغ: المقول على كثيرين مختلفِينَ في العدد. 

5 . والزلي 8 الى له 0 5 3 و الو 5 م 
5ك١ؤ؟ل]‏ (قوله: عنتلفين قي الأحكام) كإنسان» فإنه مقول على اللدكر: القن وأحكامهما 
)١(‏ "الفعح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7117//8. 
)١(‏ "الحداية": كتاب النكاح ‏ باب المهر 705/١‏ 
(5) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب الخيار قي النكاح .8٠/5‏ 
(4) "ججمع الأنهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 4/١‏ 75. 
(ه) "غرر الأذكار”: كتاب النكاح ‏ باب المهر ق948١/ب.‏ 
039 "سم": كتاب النكاح - باب المهر ق5184١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ د #بوعج ددس سب حاشية ابن عايدين 





مختلفة» قال في "البحر”"©: ((ولا شك أن الثوب تَحنَهُ الكنَانُ والقطنْ والحريرٌ والأحكامٌ مختلفة» فَإن 
الثنوب ؛ الحرير لا يِل لبسنة وغيرهُ َل فهو حنس عندهم» وكذا الميوانٌ تحت الفرسُ والحمانٌ 
وأمًا الدَارُ فتحتها ما يَختِلِفُ احتلافا فاحشاً بالبلدان والّحالٌ والسّعَة والضّيق وكثرة المرافِق وقِلتها)). 

(قولة: مُتفقيْنَ فيها) أي: في الأحكام» مثلَ له الأصوليون في بحث الخاص بالرَّجل» 
1 7 ع ال عام 3 3 11 31 ءِ ا 70 2 . 
الأحكام بالعَرض لا بالأصالة بخلاف الذكر والأنثى» فإ احتلاف أحكامهما بالأصالة» "بحر"”". 

(تنبيةٌ ) 

عُلِمَ ما ذكرنا أن نحو الحيوان والدابّةٍ والمملوك والثوبء جنسنء وأنّ نحو الفرس والحمار 
ل ا ل ا 
اراقيعة اناق كا هل "السك" أن يقول: وكذا الحكمٌ ني كل حيوان ذْكِرَ نوعُهُ دون 


وقرلة نكف على "لقنن" أذ يلول ركنا شك إلا يجان عن 'الصسفن" باه اراد اسن 
وف 7 بالؤع المكقنة دلق عكر عدي #2 الأسوار ".ويه ذلك أرضا ان تطيفه بد ار ال ننه 
--- تعميم لحك السّابق» إقاذة أن الَرَنَ فينا سبق ليمن يقي اكل مكلهنا سائر الأجناس .معنى الأنواع؛ 
تحيك أرنة بالجنس النواعٌ كما هو أحدٌ إطلاقيه تعينَ أن يراد اداع لامتكا مو وز را لا معنى 
لقولك: م بحدسسه .معنى نوعه دون نوعه إلا معنى أنه 5 نمه ذو وضسة) 3 الأ عض مد النوّع هو 
الوّصف؛ إذ اخدس تحنهُ نوع والنواعٌ تنه وَضْف. وقال "التيسستان*: ((قٍ كلام "النقاية" إشعارٌ يجحواز 
إطلاق امس عبد الفقهاء على الأمر العام سواءً كان جنسا عند الفلاسفة» أو راغا وقد يطلقٌ على الخقاص 
كالئيُل والمرأة نظراً إلى م نش الفارْت في القاصد والأحكام» كما يلق َع عليهما نظا إلى ا شراكهما 
في الإنسانيّة واحتلافهما في الذكورة والأنوثة)) اه. وما حُمِلَ فيه المنس على الشع قولٌ 'الشّارح": 
((بخلاف مَجهُول الجنس إلخ)؛ فإنّ الَحَهُولَ النعٌ لا لحن الفِقهِي» ومع ذلك قال: ك ((ثوبي ودابّق». 
)١(‏ "البحر”: كتاب النكاح ‏ ياب المهر 7119/17. 
(؟) "البحر”: كناب التكاح ‏ باب المهر ١73/7‏ بتصرف. 


الجزء الثامرنزا لل سس 2 #43237 ىط44+*+ددددسي شت ١‏ يأف المهر 


هاس ساس هاج هماسا بس هدو و عاج ووهاقه وه 4 ها د هاه هه © مد هم هد هس هسه هسقه هشهم سه » مورانه 6ه 4 ش ه #معنهش شههه فم وها ومهه ومس وس وو و و و وم و واوا وم مهاوه 


وَضَفِهِ كما قال ف .معن "المعتار"27: ((ترّوحَها على حيوان فان حم انوعة كالفرمن , از وإِن 
يَيفة))» وقال في شرحه "الاختيار”": ((ثمّ الجهالة أنواغٌ: جهالة التوع راك رن 

توب أو دابّة أو دار فلا تصمٌ هذه التسمية؛ ومنها ما هو معلومٌ النوع مجحهولٌ الصّفة كقوله: 
عبدٌ أو فَرَسٌّ أو بقرة [+/ق”١٠/]‏ أو شاة أو ثوب هَرَوي» فإنه تصح التسمية ويب الوسط 
إل)» فقد جعَلَ الدابّة والنوب معلوم اخنس بجهولَ النوع والوصفء وحمل العبدَ والفرس 
والثوب روي معلومٌ الجنس والنوع بحهولَ الوصفء وهذا مُوافِقْ لما م7" في تعريف الجنس 
والنوع عند الفقهاء. 

فِإن قلت: قال في 'الهداية”7؟2: ((معنى هذه المسألةٍ أن لصم + نس الحيوان دون الوصف 
أن تررّحَها على فرس أو حمارء أمّا إذا 9 يسم لجنس - بأن ترَوّحها على داية- لا تحورٌ التسمية 
ويجبْ مهرٌ المثل)) اه. فقد جعَلَ الفرسَ والحمارٌ جنسا. 

قلت: أرادَ بالجنس النوع كما صرَّحّ به في "غاية البيان"» ولذا قابلهُ بالوصفء وأمًّا قول 
"البحر””*2: ((لا حاجة إلى حمل الجنس على النوع؛ لأ المنس عند الفقهاء هو الْقَولُ على 
يت إخ) قفيه أنه لا يصح حملُ الجنس ف كلام "الهداية" على الجنس الفقهي كما لايخفى. 
ؤي هله طن النوع» لانن "لدان الدرور اوسني يا نات قال ع 
تصح الُسمية» ويُخيْرٌ الرّوجٌ))» ققد سسَمّى اغْرّويّ حنساء وليس هو حنساً بالمعنى المارٌ 


.١٠١5/75 انظر "الاختيار”: فصل: وإن تروجها على حمر أو خنرير‎ )١( 
.١١1//7 "الاختيار": فصل: وإن تروجها على حمر أو غنزير‎ )١9( 


(0) "در" صا ١‏ 47ت. 
(4) "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب المهر .709/١‏ 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 75/7 13717-1. 


(5) "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب المهر .7١ 9/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية ا بع سسسب حاشية اين عايدين 


بخلاف مجهول الجنس كثوبب ودابة؛ 0 له ان 1 سه ل رن له 0 ه216 دا ا 10 


ولو تبع ا 2 حسّةٌ دون وصفه بدل قوله: ((دوث نوعه)) لصح كلامف 
بأ ثرا بالجنس التوعٌ لمقابلتِه له بالوصفء أمّا مع مقاباتِه بالنوع فلا يصحٌ» هذا ما ظهرٌ لي. 

لال (قولة: بخلافب بجهول اججنس) أي: ما د جنسة بلا تقييل نوع كثوبب ودابق 
ونه لا تح متمد فلا يخي الوسط أو قيمع بل يحب شه المفل. 

( تنبيةٌ ) 

حاصل هذه المسألة: أن المسمى إذا كان من غير وان ان سار عياف كا 
أن يكو مُعيّنا بإشارةٍ أو إضافةٍ فيجحب بعينه» أو لا يكوث مُه فإن كان غير مَكيلٍ وموزون فإن 
جهل نوعُهُ كدابة أو ثوبي فسّدت التسمية ووحَب مهر المثل» وإن عَلِم نوعة وجهل وصفهُ كفرس 
أو وس هَرُوي أو عبد صّحَّت التسمية ور ون لوسغ أو فده وكذلك لو علِمَ وصف' اولي 
على ظاهر الرواية؛ وعلى ما مرّ”" أنه الأصح يتم يّنْ لوسط؛ لأنه يجب في الذّة كاسم بخلاف 
ليؤان؛ قانه لعي لي اذه في السلّم وإ كان مكيلا أو موزواء ناا عله توغ هُ ووصفة كاروب 
3 ين خال من الشعير عدت : تعن المي وصار كالعرض المشار رع/ق١١٠/سع‏ إليه؛ لأنه 
بت في الذمّة حال كالقرض مجلا كالسّلُم وإن ل يُعلَمْ وصفة تحير لوج بين الوسط أو قيمتِه 
كما في كر الفرس أو الحمار » هذا نخلاصة ما في "الاحتيار'”'© و"الفتح”'”" و"البحر"27. 

مطلب: ترّرّجَها على عشرةٍ دراهم وثوبم 

لكن يُشكِل”" ما في "الخائيّة””©: ((لو ترَرّحَها على عشرةٍ دراهمٌ وثوبب ول يَصِفَهُ كان 
)١(‏ المقولة ]١٠١34[‏ قوله: ((وكل ما لم يجر السّلم فيه إلخ)). 
)١(‏ "الاختيار”: فصل: وإن تزوجها على خمر أو خنزير .1١7-١١5/7‏ 
() "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 17/7//5. 
(5) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 7717/1 . 


(25) في "الأصل": ((يشمل)). 
(5) "الخانية": كتاب النكاح - باب قي ذكر مسائل المهر 787/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"'). 


١‏ لع »م 


الخو الثافن: ٠‏ تحمعيجنة حيس 5198 ا يسمجسيييييم. لين 
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ها عشرة دراهمً» ولو طَلْقَها قبل الدّول بها كان لها خمسة دراهمء إلا أن تكون متعتها أكثر 
من ذلك)) اأه. 

قال في "البحر”": ((وبهذا عُلِمَ أنّ وجوب مهر المثل فيما إذا سَّمّى بحهول الجنس إنما هو 
فيما إذا لم يكن معه مُسمى معلومٌ» لكنْ ينبغي على هذا أَنْ لا يُنظرَ إلى المنعة أصلاً؛ لأنّ المسمَّى 
هنا عشرة فقطء وَذِكْرُ الثوبب لغوّ بدليل أنه لم يُكمَّلْ لها مهرٌ المثل قبل الطّلاق)) اه. 

وأجاب "الخير الع ((بأث الثو ب محمول على العِدَة و لتبرّعٌ كما حرّت به العادة 
غير داخل ل الامنيوت :البو نوما لأركي افعاذها انين الجهالة))» وقال في "فتاواه 
"000 ((إنه زاغ فَهُم صَنَانضَي "البغدر” وأصيي في عل الشوفب ل ولا حول 
ولا قوَّة إلا بالله)) اه. ظ 

قلت: حملهُ على العِدَةٍ والترع هو .بمعنى إلغائِه ف التسمية؛ ووحه إشكال هذا الفرع 
أن لتر إن م يدحل في التسمية لَرِمَ أن يحب لها نصفُ المسمّى بالطّلاق قبل الحول بلا 
نظر إلى المتعةٍ لصحَّةٍ تسمية العشرة: وإنّ دل فيها ينبغي أن يُعطَى حكم ما لسو" تَرَوّحَها 
على ألفي وكرامتها أو يُهدي لها هديّة فقد صرَّح في "النهر””: ((بأنه في "المبسوط””2 بعد 
أن ذكرٌ عبارة "محمّدٍ": لو تَرَرَّحَها على ألفي وكرامتها أو يُهدي لها هديّة فلها مهرٌ مثلها 
66 عن الألفي قال: هذه المسألة على وحهين: إن أكرمّها وأهدى ا هد ة قينا 
المسمّى, وإلاً فمهرٌ المثل)) اه. 
)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر *//10/1. 
(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب النكاح ‏ باب المهر .70/١‏ 
(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق87١/ب.‏ 
(4) في "ب”: ((لم)) وهر خخطأ. 


(ه) انظر "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق87١/ب.‏ 
030 'المبسوظ :كارن النكاح ‏ باب المهور 4065/8 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية 63 مت _لن دا هبج د لدلدلدغدسس حاشية ابن عايدين 
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قلت: فهو مثلُ ما لو ترَوَّحَها بألفي على أن لا يُخَرجّها أوْ لا يتزوّجَ عليها كما 
قدّمناه"2, وبه صرَّحَ في "الهداية””' و"غاية البيان" وق "البدائع "قزل لوتشرط عع لني نينا 
جحهولاً ‏ كأن تَرَرّجَها على ألف. درهم وأن يُهدي ها هديّة- ثم طَلقَها قبل الدُحول فلها نصف 
المسمّى؛ لأنّه إذا لم يفي بالكرامة واهديّةِ يجب تام مهر المثل» ومهرٌ المثل لا مَدمَلَ له في الطّلاق 
قبل التُحول)) أه. 

لكنْ قال [“/ق١٠/|]‏ في "الاحتيار"”7: ((ولو تَرَوّحَها على ألشي وكرامتها فلها مهي المدل 
لا ينقَصُ عن ألفي؛ لأنه رَضِي بهاء ون طَلقَها قبل الول لما نصفُ الألف؛ لاذه اكد من 
امتعةم) اه. ونقَل حرةُ في "البحر"””؟ عن "الولوابليّة”"© و"لنجيط"؛ واعترض به على ما ,”© من 
يجاب المسمّى: ((بأنَ الحديّة والإكرامٌ بجهولتان» ولا يمكنٌ الوفاءٌ بالمجهول» بل تَفسك التسمية 
فيجب مهرٌ المثل)). 

وقد أَحَبتُْ عنه فيما علَقتهُ على "البحر "© .ما حاصلة: ((أنه مكنُ حملُ ما في "الاختيار" 
على ما إذا لم يُكرمهاء أمًا إذا أكرّمّها فلها المسمى» وهذا عينٌ ما حَمَلَ عليه في "المبسوط" كلام 
"محمد" ومشى عليه في "الهداية" و'غاية البيان" و"البدائع" كما م5 )2 و خيالة أهدة والإكرام 


)١(‏ المقولة [075١؟١]‏ قوله: ((الأولى إلخ)). 

.708/١ "الهداية": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(©) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يسقط به نصف المهر ؟/937؟. 

(5) "الاختيار": فصل: وإن تروجها على خمر أو حنزير .٠١5/7‏ 

(ه) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر 1077/8. 

(1) "الولوالجية”: كتاب التكاح ‏ الفصل الثاني ف التوكيل ف النكاح والرسالة والمهر ق٠5/أ.‏ 
(07) ا المقولة نفسها. 

(48) انظر حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق”: كتاب النكاح ‏ باب المهر */777-177. 
(9) فق المقولة نفسها. 


اللودالثافي .عسمتعسيييي . لنقاه ‏ السمتحصي نجيف انأ لون 
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ترتفمٌ بعد وجودهاء والظّاصٌ كما في "النهر"”'© أنه يكفي هنا أدنى ما يُعَدّ إكراماً وهديّة)) اه. 
فإذا لم يُكرمها بشيء بَتِيَت التسمية بجهولة لعدم رضا المرأة بالألف وحدهُ» فيحبُ مهرٌ الشل» 
وكذا إذا طَلَقَها قبل الدُخول تقرّرَ الفسادٌ» فوَّحَبَتِ المتعة كما هو الحكمُ عند عدم التسمية أو عند 
فسادهاء وإما أطلقّ في "البدائع" و م نصفب الألف لأنه في العادة أكثر من المتعة كما علمتهٌ من 
كلام "الاختيار"» وهو نظيرٌ ما مر" في مسألة الأو كس. 

فقد حصّل .ما ذكرنا التوفيقٌ بين كلامهمء ويتعين حمل مافي "نلف عله أبشاء 
وذلك أن يُقيّد ما إذا كان مهرٌ مثلها عشرةً دراهمَ ول يَدقَمْ لها ثوبأ» فحينقلٍ تحب ا الس 
لجا سي 1ن نوهو راشي عفن كاد ]كملق بو ني اسه الوق قد ال ات 
دعوىق "الرّملي” إِلغاءَ ذكر اثو ب لجهالقه فلا تصح؛ لأنّ جهالة الاكر ام والهدية أفحشّ من 
جهالةٍ الثوب؛ لأنّ الإكرام حعَهُ أحداس اليا والحيوات والعُرُوض والعقار والنتقودٍ والميل 
والموزون» ومع هذا لم يُلغوه. فعدم إِلغاء الثوب بالأولى» وأيضاً يُشْكِلُ على إِلعائِهٍ اعتبارٌ المتعة, 
وعلى ما قرّرناهُ لا إشكال؛ والله أعلم بحقيقة الحال. 

مطلبُ: مسألة دراهم النقش والحمّام ولفافة الكتاب ونحوها 

وانفل ينانق تناه" ماسو روف بون لحان ف عاضا فر آنا لكك ها أشتياء اليذه علي 
المهر» منها ما يدهم قبل الدُعول كدراهمٌ للتقش والحمّا وثوب يُسمّى لفافة الكتاب» وأثواب 
أخخر يُرميلها الزوج ليدفعها ر#/ق"١٠/بع‏ أهلٌ الرّوحة إلى القابلق» ولانة الحمّام ونحوهاء ومنها ما 
يدفم بعد الدُحول كالإزار 2 الحمّام) وكذونها لونة رع ووه “وله 


)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق ١87‏ /ب. 

35 المقولة ])١7١56[‏ قوله: (( وجبت المتعة)). 

(9) "الخانية": كتاب النككاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر 787/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(5) ((معروفة)) ساقطة من "الأصل”". 


قسم الأحوال الشخصية ‏ سي دا هبج لبس حاشية ابن عابدين 
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المشروط عرفا حتى لو أرادَ اوج أن لا يَدفَمَّ ذلك يشرط نفَيَهُ وقت العَقَدِء أو يُسمّي في 
مقابلته دراهمَ معلومة يَصضُمّها إلى المهر المسمّى في العَقَدِ وقد سيل عنها في "الخيريّة'”"2, فأجاب 
بما حاصلةٌ: ((أنّ المقرّرٌ في الكتب من أن المعروف كالمشروط يُوحبُ إلحاق ما ذكِرٌَ بالمشروطر» 
فإن عُلِمَ قَدْرُهُ َم كالمهر وإلاً وبحب مهرٌ المثل لفسادٍ التسمية إن ذْكِرَ أنه من المهرء وإِن ذْكِرَ 
أنه(”» على سبيل العِدَةٍ فهو غير لازم الك والذي يظهرٌ الأحيرء وما فى "الخايّة " صريح 
فيه))» ثم م ذكرَ عبارة "الخانيّة" المارّة7" وما تقدّة”) من اعتراضيه على "البحر"» وأنت عير بأنّ 
هذه المذكورات تُعتبَرٌ في العف على وحه اللروم على أنْها من جملة المهرء غير أن المهر منه ما 
يُصرّحٌ بكونه مهراء ومنه ما يسكت عنه بناء على أنه معروفٌ لا بد من تسليجهء بدليل أنه عند 
عدم إرادة تسليه لا بد من اشتزاط نفيه أو تسمية ما يقابل كما مرَ””» فهو ,عنزلة المشروط 
لفظاء فلا يصحٌ جعلهُ عِدَةٌ وتبرّعاًء وكوب كلام اق عو عا قي لاسي با اف 

ويُنافيهه وقد رأيتُ في "الملتقط" التصريح بلزومه كما قلناء حيث ذكْرَ في مسألة مَنْع المرأة نفسّها 
حتى تقبض المهر فقال: ((ثمٌ إنْ شرّط ها شيئاً معلوماً من المهر مُعجّلاً فأوفاها ذلك ليس لها 


(قولة: وقد رأيت في "الأتقط" التصريح بِلرُومِه إل عبارة "اللتقط" على ما نقلَهُ عنه في "الأشباه" لك 
إن شرَط ها شيئا معلومًا من المهر مُعجَّلاً فأوفاها ذلك ليس ها أن تمدع وكذا الشرُوط عادة؛ نحو: 2 
؛سره 2 1 2 7 5 0 9 
والمكعب» ورد الجر روا ححا ا لا وا ا زر رار لد وبريت 


ل يي تن 


لا يجب» وإِنْ سكتوا لا يحب إلا ما صَدَق العُرْفُ عليه من غير تَردّدٍ في الإعطاء ينها من مثله إلخ)» فتأمّل. 


90/١ “الفتاوى النيرية": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 
((أنه)) ليست في "الأصل" و"ب" و"م".‎ )١( 

)١(‏ في المقولة نفسها. 

(4) في المقولة نفسها. 

(5) في المقولة نفسها. 


م 


اللزوالنافنء .عسنصسنتتسيتجي. 5286 فيصم . «نات اليد 


ووسط العبيدٍ في زماننا الحبشى موجه فرع 4 616 414 نوكو 4 57 إن رهد إلى هوبش ره 16 14 اط كي 016 اخ 





أن تمن نفسهاء وكذلك اقوط قاف كال ولكتن وديباج اللفافة ودراهم السّكر على ما 
هو عادةٌ أهل سمرقند, وإنْ شَرطوا أن لا يُدقَعَ شيءٌ من ذلك لا يجسب» وإن سَكتوا لا يحب إل 
مَن صَّدَقَ العرف من غير تَرَدُدٍ في الإعطاء لمثلها من مثلهء والعرفُ الضّعيفْ لا يُلحِقُ الممسكوت 
عنه بالمشروط)) أهه ثم ا ل ال كينا 

وحاصلة: أن ذلك إن صرح باشتراطه لَزمَ تسليمة وكذا إن سكت عنه وكان العرف به 
مشهورا معلوما عند الرّوج ولا يخفى أنّ هذا لو كان تبرعا وعِدَة لم يكن لها مُنِمٌ تفسيها لقَبضِهٍ 
ولا المطالبة بهء وكذا لو كان لازما مُفسيدا للتسمية» [/ق4١٠/]]‏ بل ينبغي أن يقال: إنه.عتزلة 
اشتزاط الهديّة والإكرام ترتفع الجهالة يدهي فيجحبْ المسمّى دون مهر المثل» أو يقال وهو 
الأقرب: إن ذلك من قبيل معلوم النوع بجهول”" الوصفي كالفرس والعبيء فإن التَفاوُتَ في ذلك 
يسيرٌ في العُرضيء فمثلٌ اللفافة يُعرَفُ نوعُها أنها من القَصّبٍ والحرير أو من القطن والحرير باعتبار 
الفقر والغنى وقِلَةٍ المهر وكثرتهء وكذا باقي المذكورات» فيُعتبرٌ الوسط من كل نوع منهاء فهذا ما 
تحرّرٌ لي في هذا المقام» الذي كرت فيه الأوهام رلك الأتناف) تاسفطله فإنه مهم والستّلام. 

( 0 (قولة: ووسط العبيدٍ في زمائنا الحبشي) وأما أعلاه فالرومي» وأدناه لزني كذا في 
"9 واترزي "03 و" مزع "لذ كرو أن ذلك عرفة القاغزةء وذ كر اليد "ابول و00 
((أنّ الحبشي في عُرفنا لا يحب إلا بالتنصيص؛ لأنّ العبد متى أطلق لا يتصرف إلا للأسودء 


)١(‏ ((ثم رأيت المصلف أفتى به في فتاويه)) ساقط من "الأصل". 
' (؟) في "ب": ((بجرل)): وهر خطأ. 

(6) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١75/7‏ بتصرف. 

(5) "النهر": كتاب النكاح د باب المهر ق 85 ١/أ.‏ 

(5) "المنح": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق 0١١ب‏ 

(1) "فتح المعين": كتاب النككاح ‏ باب المهر 58/7 


قسم الأحوال الشخصية حمس هس كت 406 لتشصصنتك. . خاشية ابن غابدين 


(وإث أمهّرّها العبدين و) الحالٌ أن (أحدهما حر فمهرها العبدٌ) عند الإمام (إنْ 
ساوّى أقلهُ) أي: عشرة دراهم (وإلا كَمَّلّ لها العشرةً) لأنّ وجحوب | لس وق 
يَمنعٌ مهرَ المثلء وعند "الثانى" لما قيمة الخر لو عبداء ضيه وكا وا بج 1 


فإذا اقتصر على ذكر علوي الفط هق السركافم) هذه 

قلت: والعبدُ في عُرف الشّام لا يَسْمَلُ الرُومي؛ لأنه يُسمّى تملوكاء بل يَسْمَل الحبشي 
والرَبحي» وكذا الحارية» والروميّة تسمى ميريّة وعليه فالوسط أعلى الرنحي. 

ه٠٠‏ (قولة: وإث أمهرّها العبدين إخ) أراد بالعبدين الشّيئين الحلالين» وبالحرٌ أن 
يكون أحدُهما حراماً فدملٌ فيه ما إذا تَرَرّحَّها على هذا العبدٍ وهذا البيت فإذا العبِدُ حر 
أو على وه فإذا إحداهما ميتة كما في "شرح العا" ا 

دوفن (قولة: أقلهُ) أي: أقلّ المهر. 

0 (قولُ: ينع مهرَ المثل) جوابٌ عن قول "محمد" وهو رواية عن "الإمام" : 
ها العبدُ الباقي وتمامٌ مهر مثلها إن كان مهرٌ مثلها(" أكثر منه. 

رمحثكلل (قولة: نا 5 الجر لو عبدا) أ ها مع العبد الباقي ع 0 لو ا 


(قول "لأصسُفر": وإث أمقرها لين والحال أن أحدهما حر فمهرماالمبّدُ عند الإمام إن سارى إل 
ل"أبي حنيفة" أن الإشارة مُعتبرة فصار كأنه قال: تروّحْتكِ على هذا العبْدِه وعلى هذا الجر ول"أبى يوسف" 
أنهما لو ظهرًا حُرَيْن وجيت قيمتهما عنده فكذا إذا ظهَرَ أحذهما حرا اعتبارا للبعض بالكل ول"عممّد" أنهما لو 
كنا حرق حب مهر الثلٍ عنده فكذا إذا كان أَحَدُهما حرا اه "مُتلاً على قاري". 


499 "البحر": كنات النكاح - باب المهر .١8٠/7‏ 
(؟) ((إن كان مهر مثلها)) ساقط من "الأصل". 


الجرمالكاهة ‏ امحستحيت تمت 22357 <لسسا يي يست ياب المهر 


ورجَحَة ا كما 1 0 أحذهما. 





سير إعم 


4 ١؟]‏ (قولة: ورحّحَهُ "الكمال””"') والمتونُ على قول "الإمام", وفي "القهستاني”' عن 
لقو ورانه طاهر الرو ي6). 


(قولة: كما لو استحيق عِقَّ أحذهما) أي: أحد العبدين المسميينء إن ها الباقي وها 

المسشحو »ولو اشح انعا ءفلها فعيماء وهذا بالإجماع كما في "شرح و 
مطلب في النكاح الفاسد 

كم سه في نكاح فاسدٍ) رحك الدذحول ف النكا ح الموقوف كالدحول في الفاسدء 
اليد “يشت 0ت الس ويحب الأقل من المسمّى ومن مهر [/ق؛ ٠بع‏ المفشل خلاقاً لما قي 
'الاختيار””» من كتاب العِدَّة وتمامةٌ في "البحر'”» وسنذكر”" في الصِدَةٍ التوفيق بين ما في 
"الاختيار” وغيره. 

شه (قولة: وهو الذي إلخ) مفلاب ما لو شرط شرطا نهدا كنينا و كد على أن 
لا يطأهاء فإنه يصح التكاح يفيه العرطل "رحو 

و#ولكالق (قولة: كشهود) ومثله تروج الأخحتين معاء ونكاح الأحت ف عِدَةٍ دعي ونكاح 
المعتدّة والخامسة ف عذة اربع والأمَة على الحرّق وق "الحيط": ع دل ليد يما 
لأنه وقع 5 انيدان انن فطام 4 اوتنا لذ تسد يوان امنب لنت نار الحذه الو اا 


.7141/7 "الفتح": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل المهر .588/١‏ 

(6) "الخانية”: كتاب التكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر .73717/١‏ 
(5) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر 180/7. 
(ه)"الاختيار": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ١77/9‏ . 

(1) انظر "البحر": كتاب التنكاح ‏ باب المهر 18031/777. 

(0) المقولة ]١51755[‏ قوله: ((لكن الصواب ()). 

(8) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 1801/7. 


قسم الأحوال الشخصية ل83لم لد د ا 48هم ‏ لل حاشية ابن عايدين 


* © © هس 8خ #5 زط هشهسدها ان فعهاه ه ا عه كاج > هه هقهه لها هه هه ور وج و و ووم وهةهسمهه :+ ة فوس ه فهو هو وك 4 55 ههه هع ةماه هه هسمه ب+جقء وعم مو مث 


قلت لك و 0 "الشارح" ق آحرة قصل فق ثوث المشين عبن "جم الفشاوى”": 
((نكح كافرٌ مسلمة فوَلْدَت منه لا ينبت النسب منهء ولا تحب العِدّة؛ لأنه نكاحٌ باطلّ)) اه. 
وهذا صريح؛ فيقدم على المفهوم» فافهم. 

56 فم الى لاء : 5 ف .م لبر 75(1) م : 59 ' 
ومقتضاه الفرق بين الفاسدٍ والباطل في النكاح؛ لكن في الفتح” ؟ قبيل التكلم على نكاح 
لمنعة: ((أنه لا فرق بينهما في النكاح بخلاف البيع)): نعم في "البرّازيّة'”” حكاية قولين في أن 
نكاح النحارم باطلٌّ أو فاسدّء والظاهرٌ أن المراد بالباطل ما وحودٌُةٌ كعدمه» ولذا لا يت السب 
ولا العدة في نكاح المحارم أيضا كما يُعلّمُّ مما سيأنني 7 في السدود وفسّر "القهستاني"””© هنا 
الفاسدّ بالباطل» ومثله بنكاح احارم وبإكراهٍ من جهّتها أو بغير شهود إلخ وتقييده الأكراة 
. رست ,ب(5) ِ رس ا 1 590 د ابو 
بكونه من حهتها قدمنا” الكلام عليه أول النكاح قبيل قوله: ((وشرط حخصور شاهدين))» 
وسيأتي”" في باب العِدَّةٍ أنه لا عِدَة في نكاح باطل» وذكرّ فى "البحر ”© هناك عن "المحتبي": 
((أن كل نكاح احتلف العلماء في +عواره كالتكاح بل شهودٍ فالد حول فيه موحبا للعِدَة كا 
1" رام الك 0 7 7 ا 5 انه 
نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالْدّحول فيه لا يوجب العذة إن عَلِم أنها للغير؛ لأنه لم يقل أحد 
يجواز فلم ينعفد أصلا))» قال: ((فعلى هذا فرق بين فاسده وباطله في الْعِدَّة وهذا يجب الحد 
مع العلم بالحرمة؛ لأنه زنا كما في "القنية'”' وغيرها)) اه. 
)١١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]١ 517/0١3‏ قوله: ((لأنه نكاح ياطل)). 
)١(‏ "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل: في بيان المحرمات 1417//9. 
() "البرازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث عشر في نكاح فاسد 44/4 ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) المقولة ]١ 85٠١1‏ قوله: ((لكن في "القهستاني" إلخ)). 
(5) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل المهر .758/8/١‏ 
(1) المقولة ]١١701/[‏ قوله: ((ليتحقق رضاهما)). 
) المقرلة ]١ 5177١3‏ قوله: ((فلا عدة ف باطل)). 
ف "البحر”: كتاب الطللاق ‏ باب العدة 4ه .١‏ 
(9) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ق4 4ب بتصرف. 


ان 


الأو الاف: . ٠ت‏ بمجكحموين 1198 ميل2حجحتسمدة. اآات الف 


(بالوطء) في القبّل (لا بغيرو) كالخلوة7"©؛ لحرمة وطيها 0100 


والكاغره المالا.ء نوم انق عبر لوقه ذا اهنا قال اق لاود موس ةا ا و 
"البحر”" هنا: ((ونكاحٌ المعتدّة») .ها إذا لم يَعلَم أنها معد لكن يَردُ على ما في "ابحتبى" مشل 
نكاح الأحتين معاًء فإنّ الظاهر أنه لم يقل أحدّ بجوازو, ولكن لِيُنظر”” وج التقييد بالمعيّة والظاهرُ 
رمإقه٠‏ الع أن المعيّة في العَقَدٍ لا فى ملك المتعة؛ إذ لو تأخحر أحذهما عن الآعر فالمتأعس” باطل قطعا. 

4 (قولةُ: في القبلِ) فلو قي الجر لا يَارَمَهُ مهرٌ؛ لأنه ليس .بمحل ادر كما في 
"الخلاصة””؟) و"القنية"””2» فلا يجب بالمسٌ والتقبيل بشهوةٍ شيءٌ بالأولى كما صرَّحُوا به 
ا 

116ل (قولة: كالخلوة) أفاد أنه لذي الهر تجرد العف العاسووي ا را 

015 (قوله: لحرمة وطئها) أي: فلم ينبت بها التمكن من الوطءء فهي غير صحيحة 
كالخلوةٍ بالحائض» فلا تقامُ مام الوطء؛ وهذا معنى قول المشايخ: الخلوة المتّحيحةٌ في الفكاح الفاساد 
كالخلوة الفاسدة في النكاح الصّحيح كذانق "0ل ونه ساف لفان ا اا 

والظاهرٌ أنهم أرادوا بالصّحيحةٍ هنا الخالية عما يُمنعُها أو يُفسِدُها من وجودٍ تالش أو صو 


أو صلاة أو حيض ونحوه ما سوى فساد العقدء لظهور أنه غيرٌ مرادٍ» وهذا سبب المسامحة, 


(0 في "د" زيادة: ((قوله: لا بغيره كالخلوة» قال في "التكملة": الخلوة لا توجحب العدّة ولا كمال المهر إلا قي النتكاح 
الصحيح» ومتى وججب كمال المهر وجحبت العدة ومتى وججب نصف المهر أو المتعة لى تحب العدّةء انتهى)). ق77ا/ب. 

. "البن": كعاب التكاح  باب المهر‎ 2١ 

() في "الأصل": ((ينظر)). 

(4) ”“خلاصة الفتاوى”: كتاب النكاح - الفصل الثالث عشر: في التكاح الفاسد ق854/أ. 

59 "القنية"+ كنات التكاح اق التكاح الفاسد ق784/رب 55 إل "الكبامل . 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 187/7. 

(7) "الجوهرة النيرة": كتاب النكاح 817/7. 

(8) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 2١81/7‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ دللا ©هعمه ب د حاشية ابن عابدين 


(وم يَرَهُ) مهر المثل (على ا لرضاها بالحط» ولو كان دون المسمى لزمّ مهرٌ 
المكل؛ لقينان اتسمية ساد التق ولو 1 يد أو جُهِلَ لم بالغ ما بلع (و) يشت 
(لكل واحدٍ منهما فسخة ولو بغير مَحَضّر من صاحبه دحل بها أو لا/ 521071 


لقي سساعة أخرى» وهي أن الخلوة في الكاح الفاضك 0 توجحب ؛ العِدّة كما قدّمناء” عن 
"الفتح"» مع أن الفاسدة في النكاح المتحيح : توجبها ك3 لولدم 

39 (قولة: ولم يرد مهرٌ الخل إلخ) المرادُ تمهر المثل كن ف المعن» بخلافي مهر 
المثل الواحب بالوطء بشبهة بغير عََلٍء فإن المراد به غيرهُ كما نص عليه في "البيحر"90), بحا" 
يان فافهم. 

هذاء وفي "الخائيّة"”: ((لو ترّوّج مَحَرَمَة”" لا حَدّ عليه عند "الإمام" وعليه مهي مثلها 


6(م) 


الغ م بلع اه. فهي مستثاة إلا أن يقال: إن نكاح امحارم باطلٌ لا فاسدٌ على ما سم من 
فلاف توركو ذلك قر الاسدلاف ويانا لويخ ارق نذيها كما أشان إليه في 'البحر"” '. 
(07114 (قوله: لرضاها ا لأنيا لما : نسم الرّيادة 6 را سالط لد 


(قوله: لأنها لَمَّ 0 نسم لاد كانت راضية بالحط مُسنْقطة حقّها فيها إل والحط لا يحتاجُ إلى قبول» 


ولاتة واه ا 1 سيد . 


)١(‏ المقولة ]١7051[‏ قوله: ((في الكل.. إل)). 

:در ضكده؟ حم 

(90) "در" صساره ع -. 

(8) "البحر": كتاب النككاح ‏ ياب المهر 185/7. 

(5) المقولة [0٠5١؟١]‏ قوله: ((مهر مثلها)). 

(5) "الخانية": كتاب النككاح ‏ باب ف ذكر مسائل المهر 765/١‏ بتصرف. 
(0) في "1": ((محرمة))» وهو خطاأ. 

(8) المقرلة ]١7١17[‏ قوله: ((كشهود)) 

(9) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 17/7 بتصرف. 


اللو القافيوة» «تسح يسمه هه العمسيتبديععك .يات لير 


في الأصحّ روجا عن المعصية» فلا يُنافي وجوبّة بل يحب على القاضي التفريق 


حقها فيهاء لا لأجل أن التسمية صحيحة من وجه؛ أذ للى انباقاييد: وى 4 وعده 
لوقوعها في عَمَدِ فاسد. وهذا لو كان مهرٌ المثشل أقلّ من المسمّى وجب مهرٌ المثل فقطء 
وظاهرٌ كلامهم أنَّ مهرّ المثل لو كان أقلّ من العشرةٍ فليم لها غيرّهُ بخلاف النكاح | . لمسّحيلح 
إذا وبحب فيه مهرُ المثل©» فإنه لا ينص عن عشرةء "بحر"227» ومئلّةُ في "النهر”". وفيه 
نظرء فإن مهر مثلها المعتبّر بقوم أبيها كيف يكون أقل من العشرةٍ مع أن العشرة أقل 
الوابجي اق المهرشوعاة! عام 
15؟( (قوله: في الأصح) وقيل: بعد الدخحول ليس لأحدهما فسخخة إلا يحضرة الآخر 
0 ف ا وغيرو "20 
00 0 ا وحونة) قال ٍ 0 : (وقوك ل" [؟/قه 00 اه 
11 للم 3 ار 
00 0 
ا 8 لق . 11 5 5 5 ١‏ ار ار _. ع سار ابر 
((يناني»» لتعبير "المصنف" باللام في قوله: ((ولكل))؛ وضمير ((وحدة)) ل ((كل))» أي: يُثبت 
لكل منهما وحذة. 
فته (قولة: بل 2 على القاضى) أ إن لم يتفرقا. 
)١(‏ من ((فقط)) إلى («(المثل)) ساقط من "7" 
(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١877/7‏ بتصرف. 
(5') "النهر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر ق80١/أ‏ بتصرف. 
(؟) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق865١/ب‏ بتصرف. 
(ه) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق154 ١4:١‏ /: 
53,١‏ اله كتاب التكاح ‏ باب المهر ق84م١/ب.‏ 
(0) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح - باب المهر .١557/7‏ 
(4) "ح": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق56١/!.‏ 


قسم الأحوال الشخصية بل للددس دا 4هعم4 د ببسب حاشية ابن عابدين 


لوعن المدم هركي او 12110111111 


07 (قولُ: وبحب العِدّة) ظاهر كلامهم وجوبها من وقست التفريق قضاءٌ وديانة» وف 

"الفتح"”2: زوفن اذ كر هذى التضاء» آم إذ اقلق انمعد بعد آخر وطء ثلانا ينبغي 
أن يج ها توج فيما بينها وبين | لله تعالى على قياس ما قدّمنا90 من نقل "العتابي”)) أه. 

عله قنما إذا فرق بينهماء أمّا إذا حاضّت ثلاثا من آخر وطء ول يُفارقها فليس لما 
لوج اتفاقاً كما أشار إليه في "غاية البيان"» وظاهر "الرّيلعى" يُوَهِمٌ لاق "جر" . 

افيه (قولة: بعد الوطء لا الخلوة) أي: لا تحب بعد الخلوة الْرّدةَ عن وطءء ووجوب 
الِدَّةٍ بعد الخلوةٍ ولو فاسدة إإما هو في النكاح الصّحيح وفي "البحر”” عن "الدّخيرة": ((ولو 
احتلفا في الدّحول فالقول له فلا يَْتْ شيم من هذه الأحكام) اه. 

(قوله: وظاهر "الزّيلعي" يُوَهِمْ حلافه) عمارته: ((ويُعتيرٌ ابتداؤها من وقت التفريق» وقال "رُقَرُ": 
من آخخر الرطآنتيء واختاره "أبو القاسم الصّفار"» حتى لو حاضّت ثلاث حِيْض من آخصر الوّطآت قبل 
التفريق فقد اتقضت)) اه. وما قاله في "البحر" نظَرَ فيه في "التهر” حيث قال يعد عبارته الي نقلها 
"الححشّي" عنه: ((وفيه نر ول يسن وحهة وكأن وجهّة: أن عباراتهم كعبار ة "الريلعي" تفيدُ أن "رُفَرَ" 
يَعتيرٌ ابتداءً العِدّة من آخخر وَطءء وعبارة "الرّيلعي" كادت أن تكون صريحة في ذلك» وحيئئد فلا يعمل 
بإشارة "الغاية" وعيارة "غاية البيان" ويُعتبرٌ ابتداء العدّة من وقتٍ التفؤيق: وفال 21 : من آخخر ما 
ها حّى لو حاضتت بعد الوطاء قبل ليق ثلاث حّض ثم وجح اتفريقٌ تنقضي الهِدةٌ عنده)) اه. 
ومعلومٌ أن تفريم صورةٍ خُرئيةٍ على كُلَي لا يُحصامكه - وما ذكرُوةُ من تعليله بأنّ الْؤثْرٌ في إيجابها عنده 
لاط يه العقة تبعل فيه 1 الوطء اه يفيد التعميم ايا 


.7 45/37 "الفتح": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

)١(‏ في "م": ((يجل))؛ وهو خطاً. 

(5) المقولة ]١ 7١5.3‏ قوله: ((وتحب العدة)). 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 185-185/7. 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1814/7 


وفيه”" عن "الفتح””'؟: ((ولو كانت هذه الرأة ا أعحت امرأته حرمت عليه امرأتة 
إلى انقضاء عِدّتّها)). 

[4؟١؟(ع‏ (قوله: للطّلاق) ل درت جال من ((العدّة)». وقولة: ((لا للموت)) 
عطف عليه» والمراد أن الموطوءة بتكاح فاسدٍ سواءٌ فارَقها أو مات عنها تحب عليها العِدَة ال 
هي عِدَة طلاق - وهي ثلاث حيض- لا عِدة موت وهي أربعة أشهر وعشرٌ وهذا معنى قول 
"للج" و"للبحر”: (روافراةٌ بالود هناعِدهٌ لطلاق» وأم عد الوفاق فلا تحب عليها من 
النكاح الفاسد)) اه. 

ولا يصحٌ تعلق قوله: ((للطّلاق)) بقوله: ((تحبُ))؛ لأنّ الطّلاق لا يتحقّئ في النكاح 
الفاسدء بل هو كان اا يصحٌ أن يراد بقوله: ((لا للموت)) موت 
الرَخُلَ قبل الوطء ليفيد أنه لومات بعده تحب عِنّةَ الموت؛ لمآ علدت من إطلاق عبارة "البخ" 
و"المنح": ((أنْها لا تحب في النكاح الفاسد)). ولِما سيأتي” في باب العدّة: ((من أنها تحب 


(قولة: لأنّ الطلاق لا يتحقق في النكاح الفاسدٍ بل هو متاركة إِل) وأجاب "ح" بأنّ الطلاق قد 
يراد به المتاركة» كما سيأتي في باب نكاح الرقيق في: ((طلقها أو فارّقها)) اه "ط". وقد يجاب عن 
"الحلي" ف قوله: ((ليفيد)) أنه لو مات بعدّه تحب عدّة الموتو بأنه أراد بها عدَّةَ الموتي في النكاح .الفاسار 
وهي بِالحيّض لا بالأشهر ول يرد بها عِدَته بالأشهر» تأمّل. 


185/7 "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب النككاح ‏ باب المهر “45/7 ؟. 

() "المنح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١/ق .!/١55‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 185/7 

(5) "اليحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1825/7. 

(1) انظر "الدر" عند المقولة [175؟5١]‏ قوله: ((وكذا موطوءة بشبهة أو تكاج فاسد)). 


مم 


قسم الأحوال الشخصية د ل ا مهعم لس ححاشيةابن عايدين 
(من وقت التفريق) أو متاركة الزوج وإِن لم تعلم المرأة بالمتاركة 0000 


بثلاث حِيض 0 2 لموطوءة بشبهةٍ أو نكاح فاسدٍ في الموتٍ والفرقة)) اه أي: إن كانت 
تحيضٌ» وإلاّ فثلاثة أشهر أو نم م الحمل» فافهم. 

[8؟3؟1] (قولة: : مِن وقب النفريق) أي: تفريق القاضي» و التتفرّق» وهو [/ق١٠/]‏ 
فسختهما أو فسخ أحدهماء "ح"7". وهو متعلق ب((تحبُ)). أي: لا من آخمر الوطآت خلافا 
ل "زفر" وهو الصّحيح ل 2 ك"الفتح””" و"المعراج" و"غاية 
البيان"» وكذا صِحَّحَهُ في "الملتقى"7؟ و"الحوهرة"29 و"البحر”©2» ولا يخفى تقديم مافي هذه 
المعتئرات على م2(" في "مجمع الأنهر"(0) من تصحيح فول ارق اانوهارة "الواهين :رزاع تنا 
اعد من وقت | التفريق لا من أخخر الوطات))؛ فافهم. 

5 7لال (قولة: أو متاركة الرّوج) "ال ورالخار 1 في الفاسدٍ بعد الدحول 
0ك بالقول ك: ميت سيلف أ تر كلقة وبحرّدُ إتكار الماح أكون ا 
لوأَنكَرَ وقال أيضا: اذهبي وترّوّحي كان مُتاركة: والطْلاقُ فيه متاركة””'» لكنْ لا ينقَصُ به 
عددٌ الطلاق» وعدم مجيء أحدهما إلى الآخمر بعد الدُحول ليس متاركة؛ لأنها لا تحصلٌ 
إلا بالقول» وقال صاحب "حيط" : وقبل الدّحول ما ليت ا بالقول)) اه. 


(1) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق5١١/].‏ 

(؟) "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب المهر .7171/١‏ 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 2/8 7. 

(5) "ملتقى الأبحر": كتاب النكاح ‏ ياب المهر .760/١‏ 

(ه) "الجوهرة النيرة": كتاب النكاح 0//17لم. 

36/8 "البحر": كتاب النكاح - نان المهر‎ )١( 

(0) في "د" زيادة: ((على ما نقله اللحشي عن "بجمع الأنهر”)) 3ق77١/ب.‏ 

(8) "مجمع الأنهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر .795/١‏ 

(9) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث عشر: في نكاح فاسد 454/4 ١‏ (هامش "الفتاوى اطندية"). 
)٠١١(‏ ((والطلاق فيه متاركة)) ساقط ."١'‏ 


: حص "ارح" المتارّكة بالرُوج كما فعَلٌ "الرٌيلعيَ"7"؛ لأنّ ظاهرَ كلايهم أنها لا تكون 

: ا أصلاًء مع أنَّ فسخ هذا لذكاح يصحٌ من كل منهما ُحطر الآخر لعاف والفرق بين 
المتاركةٍ والفسخ بعيثء كذا في البحر '”"» وفرّقَ في "النهر”": ((بأن المتاركة في معنى الطّلاق: 
فيَحتَصٌ به الرّوجُ أمّا الفسخ فرَفعٌ العَقَدِهِ فلا يَحقَصُ به وإن كان في معنى المتاركة))» ورَدَه 
"الخيرٌ الرُملي": ((بِأنّ الطّلاق لا يتحققُ في الفاسد. فكيف يقال: إِنَّ المتاركة في معنى الطلاق؟! 
فالحقٌ عدمٌ الفرّق» ولذا حرم به "المقدسي" في "شرح نظم الكنز" إل)؛ وتمامُهُ فيما علّقناه على 
"البحر””» وسياتي “© قبيل باب الطّلاق قبل الدّحو ل عن هه" بورطلى الملكوسة فاضنا ثانا 
له ترَرّحُها بلا مُحلّل))» قال: ((ولم يَحْكٍ خلافم)» فهذا أيضاً مُويّدٌ لكون الطّلاق لا يتحقق في 
افير 0 سسا عن اوعدي ود ا 


0 


امع 500 قِ ا هذا أحد قولين مصححينء وَرَحَحَه في "البحر"”"2» وقال: 


(قو له “وعم "الخاز ح' المتار كة بالرّو ج إلخ) شاه أن إقافة وسار قمم للرى ج مِن إضافة 
الْمصْدر لفاعله أو مَفْعُولِهِ باعتبار اجا وال وار ع وإذا صدّرت منهما تكون للمفعول والفاعلٍ 
بالاعتبار» 0 لذلك اقتصارهم في التعبير عن التفرّق يمُتارَكة الرزّوجء وحينئل لا حائحة لريادة وكين 
التفرّقَ وهو فسْححَهُما أو فسخ أحدهما. 


15 "تبيين اللحقائق": كنات النكاح - باب المهر 57/9 .١‏ 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 80/37 .١‏ 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق 45١ب‏ 

(4) انظر -حاشية "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب النكاح ‏ باب المهر .١45/37‏ 
(5) انظر "الدر" عتد المقولة ]١7755[‏ قوله: ((له تزوجها بلا محلل)). 

(1) في "ب": ((الفاسدا)): وهو خطاً. ش 

(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١80/5‏ معزيا إلى "القنية". 


قسم الأحوال الشخصية متتس هيت :”سم للحن اخاشية ابن غايدين 


(ويثبت ل احتياطاً بلا دعوة (وتعتير ملانةُ) وهي استة أشهر رمن الوطعء فإن 
كانت منه إلى الوضع أقلّ مِدَّةٍ ةِ الحمل) يعبي: ستة أشهر فأكر (لثبيت) ا 
(وإلا) بأن أ وَلَّدَتَهُ لأقلّ من ستةٍ أشهر (لا) ب كوهد و "عكر موه بسن 


((إنه اقتصيرٌ عليه 0 والآخرٌ أنه شرط» حتى , د يُعِمُها بها لا تنقضي عِدتها. 


ار 2 


لال (قولة: و2 حت لسكا أما آرت فلا يشت فيه وكذا النكاحٌ الموقوف»ء ام 
عن 0 الو 

711ل (قولة: احتياطاً) أي: في إثياته لإحياء الولدء لسرا 

[0710 (قوله: وتعتبرٌ مُدَنَهُ) أي: ابتداء مُدَيَهِ الى يَثبْتْ فيها. 

روعلقم (قوله: 1 سسثة أشهر) أي: فأ كثر. 

0 (قولة: من الوطع)"/ق7. ١/بع‏ أي: إذا لم تقع الفرقة كما يأتي بيانه”". 

01# (قولة: يع: سنة أشهر فأكثر) اقنان إل أذ العذير بأقلّ مَدَّةَ الحمل إنماهو 
للاحتراز 00 لا عمًا زاد؛ لأنها لو ولنته لكر ره سين من وق العَقَدٍ أو اتير و 
يفارقها فإنه ين ل ا 


(قولة: أمّا الإرث فلا ثبت ْبْتْ فيه إلخ) انظر عيارة "أبي السَعُود' ' ينضح لك المرّادُ ها نقلهُ "ط" عنه» 


وعبارة "أبي السُعود": ((ولا تَوارث بين الروجَيْن في الفاسد والموقوفي) اه. 


,١ 61/9 "تبيين الحقائق": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 
.70/7 "ط": كتاب النكاح  باب المهر‎ )0( 

(7) "فت المعين": كتاب النكاح - باب المهر 57/17. 

(4) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1/7 

(5) المقولة ]١1١1[‏ قوله: ((وقالا إلخ)). 

(1) "البحر": كتاب النكاح - باب المهر ١5/7‏ بتصرف. 


اله الكامرة ٠:‏ . مسي دجي يم ١‏ 0817 بلكحجكتكتكتدي يهن ياب المهر 


وقالا: ابتداء المذة من وفت العقد كالصحيح: ورححة قِ "النهر": ((بأنه 


014 (قولة: وقالا إل) تظهرٌ فائدة الخلاف فيما إذا أَنتْ وله 520002 

لقنيو لأف منها قن قت لفون انه الاين له عل ال بن 00 
( تنبية ) 

ذكرٌ في "الفتح””": ((أنه يُعتيرُ ابد المدَةٍ من وقته التفريق إذا وَكَعتْ فرقة» وإلاً فون وقتٍ 
النكاح أو دخو ل على الخلاف )).» واعترضّة ف "البحر"0": ((بأنه يُقتضي أنها ل 00 
لتفريق لأكثرٌ من ستةٍ أشهر من وقت العَقدٍ أو الدّعول» ولأقل منها من وقت التفريق أنه لا يدت 
نسَبهُ مع أله يَبْتْ))» وأحاب في "النهر””»: ((بأنّ اعتبارَ ابتداء امد من وقنتم التكاح أو الدّخمول 
معناه نفَيْ الأقلّ كما مر واعتبارها من وقتٍ التفريق معناه نفي الأكثر» حتى لوجاءَت به لأكثْرٌ 
من سنتين من وق التفريق لا يبت النسسّب)) اه ومئلهُ في "شرح المقدسي" 

والحاصل: أله قبل التفريق يس السنا ولو نه المي ا حول 57 سنتين 
ا ما بعد التفريق فلا يت إلا إذا كان أقلّ مسن مسنتون من حين التفريتي؛ بشرط أن 
لايكوث بين الولادةٍ والعَقاد أو الول أل من ستة أشهر . 

زه015 (قولة: وريحَّحَهُ في "النهر"0 ترجيحة لا يعارض قولَ صاحب "الحداية" وغيرة: 
((إذّ الفتوى على قول "حمل" )). 


185/7 "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 
.7 47/7 "الفتح": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 
.1815/7 "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )'( 
.)/١88ق "النهر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )5( 
قوله: ((يعين: ستة أشهر فأكثر)).‎ ]١7117[ المقولة‎ )5( 
.أ/١85ق "النهر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )1( 


قسم الأحوال الشخصية لس ا ب«هعم د بلس ححاشية ابن عابدين 


وذْكَرَ من التصِرّفات الفاسدة إلحدى وعشرين) ونظُمَ منها العشرة الح 0 
ل" فقَال0): [رجز] 
وقائوة بين التتووو ير هار وكا هذ حر 
وحوب أدنى مثل او مسمى أو كله مع فقَدِكَ الملسمى 
والواجب الأكثر في الكتابة من الذي سماه أو مِن قيمة 


مطلب: التصرفات الفاسدة 

5 (قولة: وذْكّرَ من التصرّفات الفاسدة) أي: الى تَفسدُ إذا فقِدَ منها شرط م9" 
شرُوط الصحة. | : 

9 (قولةُ: وحكمٌ هذا) أي: حكم الإجارةٍ الفاسدةٍ بشرط فاسدٍ كمَرَمَّةٍ دارء أو 
بجهالة المسمّى» أو بعدم التسمية» أو بتسميةٍ نحو خمر. و((الأَجْرُ)) خبرٌ ((حكمٌ))» والمرادُ به أجرٌ 
لمثل أو الب لوو اللا المثل بالغا ما بلغ في الثلاثة الأعيرة» وقد فصّلَ ذلك 
بقوله": ((وجوبُ أدنى مثل إلخ) ف ((أدنى)) إِمّا مضافٌ والإضافة بيائية أو غيرٌ مضافف 
و((مثل)) بدلٌ منه كما لا يخفى» "ح"2. 

74 ا الع (قولة: والواحب الأكثر 2 يعوئ : أن الكتابة الفاسدة ‏ كما إذا كاتبَةُ على ن 
مُعيِنَةٍ لغيره يجب على المكاتب الأكثْرٌ من قيمتِه والمسمّى. [/ق07٠/]]‏ وتاءٌ ((الكتابة)) 
و((القيمة)) محروران» ولا يُوقَفُ عليهما بالهاء لعلاً تختليف القافيق» "ح"0©. 


(1) "الخلاصة": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث عشر في النكاح الفاسد ق84/أ. 
(؟) أي: صاحب "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق84١/ب.‏ 


(”) ((شرط همن)) ساقط من '7". 
(4) في "ب": ((بقبوله)): وهو خطأ. 
)06 ل كاب النكاح - باب ا مهر ق56١1/ا.‏ 


() "ح”": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق55١/أ.‏ 


وم 


الجزء القامن 7 اا _ _ __سس ‏ بهه سس © فاب ٍالمهن 


وني التكاح امل إن يكن ل وخمارجٌ البَذْر للك أَحَلْ 
0" هبي 1 0" ع 2 و 
والصلح والرهن لكل نقضة . أمانة أو كالصحيح حكمه 


:0 (قولة: وف التكاح) أي: الفاسد بعدم الشّهود مثلاً مهرٌ المثل'"» أي: بالغاً ما بلّخ 
إن لم يُسَمٌ ما يَصلحٌ مهراء وإلاً فالأقلٌ من مهر المثل أو المسمّى» "ح"”". 

:0714 (قولُ: إن يكن دَححَلْ) أمّا إذا لم يَدحْلْ لا يجب شي "ح"”7. 

الكل (قولهُ: وخارج البذَر) يعين: أن الزارعة الفاسده - كما إذا تل فيها قدراة امه 
لأحدهما- يكون الخارج فيها لصاحب البَدَرِ ثم إن كانت سس ف 
وإذا كان البذرٌ من العامل فعليه أجرٌ مثل الأرضء» "-"20. 00 

5 4اثاللع (قوله: أ تكملة معنى نعم 1 0 

714ل (قوله: والصّلح والرهن) أي: 3 الفاسد شحو جهالة البدل ؛ المصالح عليه 
وَالرهق الفاسد كرهن الماع لكل من المتعاقدين نقضة "-"”2. 

[71445لع (قولة: 5 حبر ميتد"؟ محذوفب عائد عا كر مر بدن الصلح والمرهون 
اللذين دل عليهما الصّلحٌ والرّهنْ "ح77, أي7©: يكونٌ ما في يدٍ المصالح من بدل الصّلمه” 5 


(قولهُ: ((أحَل)) تكيلة معنى: نعم) لو جَعَل ((أحَلْ)) اسم تفضيل .معنى: أعظم يكونُ أنستب 


)١(‏ في "الأصل": ((ومثله مهر المثل))» وفي "7": ((مثلاً مثل المهر)). 
(0) "ح: كتاب التكاح ‏ باب المهر ق8١/1.‏ 

(5) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق55١/أ.‏ 

05( ع كتاب النكاح ‏ باب المهر ق55١/أ.‏ 

.]/١ 55 كتاب النكاح  باب المهر ق‎ :"”" 2١ 

(1) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق585١/].‏ 

(0) في "ب": ((أي: مبتدأً))» وهو خطأ. 

( "خ": كتاب التكاح - باب المهر ق55١/أ.‏ 

(5) ((أي)) ساقطة من "ب" وفي "م": ((ولرهن أي: حينتذ يكون)). 
)٠١(‏ ((من بدل الصلح)) ساقط من "ب" وام" . 


قسم الأحوال الشخصية ب دا ©ههع د لبس حاشية ابن عابدين 


له الية مطنفونة يبوم ضر وصح بيعه لعبدٍ اقترض 





١: : 2‏ . 7 3 : الى 0 1 
الاسرو تت لعل ل رامن عر اوور اجا رن وار لأن كلا 
و07 واس ياه كه قَبَضَهُ لنفسيه لا لمالكه» فينبغي أن ركو سيو عايية وك 
ما أشار إليه بقولِه: ((أو كالصحيح حكمة))»؛ وحكم الصّحيح في الصلح ةطيسو اغانة 
55 المح وصحيحٌ الرلهن مضمونٌ بالأقل من ة 7 قيمتِهِ ومن الدّين» وينبغعي أن يكون هذا 
هو المعتمدء " رحمي . 

قلت: وسيأني”" في كتاب الرّهن التوفيقٌ بأنّ فاسدّ الرّهن كصحيحِهٍ إذا كان سابقا 
على الدّين» وإلاً فلاء ويأني” مامه هناك إن شاء الله تعالى. 

ره4 071 (قؤلة: ثم المّة) بسكون الماء للضّرورة؛ يعئئ: أن الموهوب مضمودٌ على 
الموهوبب له بالقيمة يوم القبض في الهبة الفاسدة كهبَة مُشَاع يُقِسَمُ ني ""460 لأنه قيضي لفسية 
ومن قبض لنفسه -ولو بإذد مالكه ع كان قبضّة” ' قبض ضمان, ' زعم : 

017145 (قولة: وصح بيعة) أي: بيع م المستقرض» واللام لتعدية البيع؛ وقولة: ((اقترض)) 
نعت ل ((عبد))» وفاعله مستثر عائدٌ على المستقرض» ومفعولة محذوف عائد على العبدء يعئ: 
إذا استقرض غيذا كان ها قانندا؟ ادق يني اللك يميم ينه 0 ”2 . وقال اا 
((اللام في: لعبد” “ زائدة)). 


."١' ((مال)) ساقطة من‎ )١( 
المقولة [7954570] قوله: ((فهو الحكم في الرهن الفاسد)).‎ )١( 
المقولة 57/801"] قوله: ((فهر الحكم ب الرهن الفاسد)).‎ )1( 


(4) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق5 5 ١/أ‏ بتوضيح من ابن عابدين. 
(5) من ((قبضه لنفسه)) إلى (١كان‏ قبضه)) ساقط من "!1" 
3 "س": : كتاب النكاح - باب المهر ق 52 ١/أ.‏ 

(0) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 70/1 بتصرف. 


بل 1 


(8) في "ب": «العبد))؛ وهو حطأ. 


الجزء الثامن متتسونخعن مه حيتيس اقهةه 2 212خ[>*ظه29 ياب المهر 


مشا وكيا اماد والمثلٌ في البيع وإلاً القيمة 





7949 ١ع‏ (قوله: مضاريّة) بسكون الماء للضرورة» يعي: أن المضاربة الفاسدة بنحو اشتراط 
عمل رب المال حكمها الأمانة؛ أي: يكون مال المضاربة [/ق07٠/|]‏ في يد المضارب أمانة 
ااي لي كي اس عون نل وو انر انه كنا و تاذ 
المضارب أجيراء والمال في يد الأجير 00 

7144م (قوله: والمثل في البيع) أي: الواحب في البيع الفاسدٍ بنحو شرط لا يُقتضيه العَقَد 
ضمانُ مثل المقبوض الهالك إن كان مثليّاء وقيمته إن كان قَيُميّاء وتاء ((الأمانة)) و((القيمة)) 

٠ 1‏ , 9 - 2 : 3 ا ! 
مرفوعان» ولا يُوقفْ عليهما بالسكون لما م "م7" 

وأكاارقية التحدق واليخرون قتال فى "التي "0لا ووزية تمق النضر قانع القاسيتة المدفة: 
الخلْمٌ» والشّركة: والسَّلْم والكفالة» والوكالة» والوقف» والإقالة» والمرف؛ والوصيّة 
والقسمة. أمّا الصسّدقة ففى "جامع الفصولين"”: أنها كاهبة الفاسدة مضمونة بالقبض» وأمّا 
لخ فحكمة أنه إذا بطل العوضي فيه وق بثنء وذلك كالخلم على حمر أو ختزير أو ميتقء وأمًا 
الشركة -وهي المفقودٌُ منها شرطها مثلٌ أن يجعل الربيحَ فيها على قَدْرٍ المال كما في 0 
ولا ضماكٌ عليه لو هلك الال في يدو كما في "جامع الفصولين” » وأمًا السلم وق نه 
شرط من شرائط الصّحّة فحكمٌ رأس المال فيه كالمغصوب» فِيُسمّحٌ فيه أن يأخدّ به ما بَدَا له 
يدا بيدٍء كذا في "الفصول"". وأمًا الكفالة ‏ كما إذا جَهلَ المكفولٌ عنه مثلا كقوله: ما بايعت 


.أ/١‎ 56 "ح": كتاب النكاح  باب المهر ق‎ )١( 

(7) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق88١/أ.‏ | 

(') "النهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق814١/ب‏ - .)/١88‏ 

() "جامع الفصولين": الفصل الثلائون: ف التصرفات الفاسدة» وأحكامهاء وفيما يكون مضمونا بالقبض والحبس وما 
لا يكون ١//اه.‏ 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموما بالقبض والحبس وما لا 
يكون 7١1/7‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية 7 5 25 العلعميتسصسي-دد حاشية ابن عابيدين 


* 4 # ام اه 6 © » وداه م« قم > هم © قاض > همد م اج م6 هج 4 جم جع هعم همده 6م مد هدج اجاج فوع ممعم عم م ممع مه ساهم م س ع عمس 6ج + 4< >* مج هج ع ع +8« معد عم مم مس ع م.م 


55 فعلىّ - فحكمها عدمٌ الوجوب عليه» ورحَّعٌّ .ما ذال تعيق كان #العمان فاسراء هذا 
في "الفصول" أيضاًء وأمّا الوكالة؛ والوقفُ» والإقالة» والصّرف» والوصيّة فالظَاهرٌ أنهم 
م يُفرَقُوا بين فاسرها وباطلهاء وصرَّحُوا بأنَّ الإقالة كالنكاح لا يُبطِلّها الشرط الفاسدٌء وقد 
عرف أنه لا فرق بين فاسده وباطله» وقالوا: لو وَقَمَتِ الإقالة بعد القبض بعدما وَلَدَتٍِ 
الجار ية فهي باطلة)) أه. 

أقول: وما عزاه إلى "المجمع" ف قوله: ((وأمًا الشركة إلخ) فغيرٌ موجود فيه ول نر أحدا 
قالهُ بل جور الشركة مع التساوي الرّبح وعدمهء فالصواب أن يُمثْلَ بالى شرط فيها دراهمُ 
ميمه (الترهماء اذاه مُفسِيلٌ لحاء وحكم الفاسدةٍ أن ييجعل الرّبح فيها على قر الخال وإ شرط 
التتفاضلٌ وهذا هو الذي في 'المجمع" وغيره» فافهم. 

وذكرٌَ التقٍسمة وم يتعرّض الحكيهاء وسيذكر”" "اللصنف" و"الششّارح" في بابها: ((أَنّ 
الملقبوضة بالتهيسمةٍ الفاسدةٍ كقسمةٍ على شرط هِبّةٍ أو صدقةٍ أو بسع من المقسوم أو غيره يبت 
للك فيه ويفيد جوازٌ التصرّف فيه لقابضيء ويَضْمَئهُ بالقيمةٍ كالمقبوض بالشتّراء الفاسد» وقيل: 
لاا (/قه١٠/]‏ وجرّمَ بالقيل في "الأشباه"”© وبالأوّل ف "الب "0ف لا ات 
وما ذكرة ف التكاح من عدم الفرق بين فاسده وباطله قد علمت ما فيه. 

هذا يوقك زاة "تخي" الموالك :ونس شكمها مع حكم ما زادَ على العشرةٍ تكميلاً لنظم 


03 


'النهر" على الترتيب المذكورء فقال: [رجز] 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]75711١1١[‏ قوله: ((جرم بالقيل في "الأشباه")). 

)١(‏ في "الأصل" و"ب": ((لا يشتبه))» وف "1": ((لا يثبته))» وما أثبتناه هو الصواب. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: في الفوائد ‏ كتاب القسمة صل. 

(5) "البزازية": كناب القسمة ‏ الفصل الثالث: في الاستحقاق والقسمة ‏ نوع في الدين ١١1١/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "القنية": كتاب القسمة ‏ باب ما يجوز من القسمة ق/1١١/ب.‏ 


الجزء الثامن ا باب المهر 
صّدّقة كهبّةٍ سوء والخلُعٌ بائنٌ ولا زا 
شط اكير و لشو أو القنة ادليه تاراما 
بقدْر مال ربخ شركة فسَد كان لقَطْع شيركة الرّبح قصّذ 
عيبن ساو حال لد رو د ليان 
وَسَلَمٌ بعضُ شروطه فقا ففاسدٌ كما مِن الفِقَهِ شُهدَ 
ورأسّ مال فيه كللغصوب عد ا 
5-56 كاك اخوع ا سي انا فارحع .ما ديت إن حب دَعَى 


إذا بَنى الدّفمّ على الكفالة 
وكات اليم إن درم دعن 
فيلك المقسومٌ بالقيمة إن 
وك قاف والرية 
لذ داق قنها يناما قد سنا 
حَوالة بنقرْطٍ أن يودي 


فإن يُوَدُ المالَ فهُوَ راجع 


ولاقو إناثرة رنالكه 
لا يَقتطييه العَقَدُ يا هذا الْكمِئ 
يُقبَضْ وقيل لا فقد فار الفطِنْ 
إقالة يا صاح : لم الصرفف 
وبينَ باطل هُدِيْتَ الرضّدا 
مِن بيع دار للمجيل يردي 
على اللْجيل”" أو مُحالٌ خباشيع 


وقولة: ((فخحة به ما شعت إلح) أي: له أن يستبدل برأس مال السّلمٍ الفاسلد بمخلاف الصّحبح 
. لكن بشرط أن بكرف يدا يل افلا فصل عن ذَيْن بئن» وقولة: ((إذا : بتى التّفعَ على الكفالة إلخ)) 
أي: لوامان اوها لتاهاناة ما كئلة وقال ادها كبلت للك ب رحَعَ عليه؛ لأنه أده ما ليس 


ور مهاد ات ام عه 


بلازم عليه على زعم لَرُومِي كما لو قضاه دَينَُ نمت تبين أن لا دَيْنَ عليه» وأما إذا قال: حك ذا ونا 
عمّا لك في ذِميِهِ فلا يَرجعٌ عليه؛ لأنَّ من قضِى ذَيْنَ غيره بلا أمره لارجوعٌ له على أحد. 


11 لنلاطنا 


)١(‏ في "الأصل": ((ذوي))» وف "ب" و" 


)١(‏ في "م": («(انخيل)), وهو خطأ. 


: ((ذرى)). 


قسم الأحوال الشخصية دل ا هوعم ‏ د للد سس خاشية ابن عايدين 


)0 1 5 2 01 3 د ّ 0 0 
(و) الحرة7'؟ (مهرٌ مثلها) الشرعي (مهر مثلها) اللغويء أي: مهر امرأةٍ تماثلها 


(4 (قولة: والخُرَةُ) احترّرٌ بها عن الأَمَةٍ كما يأني”". 
مطلب في بيان مهر المثل 
2 0 سٍِ 0 2 سير 0 ّ 
.0516 (قوله: مهر مثلها) مبتدأ خبره قوله: ((مهر مثئلها)), ولا يلزم الإخبار عن الشيء 
بنفسيه؛ لما أشارّ إليه من احتلافهما شرعا ولغة» ولأن الثاني مقيّدٌ بقوله: ((مِن قوم 0 
باعي ع اد وا در وعدي يه ل 
المذكور هنا؛ 00 ف "جلدم "60 و6 ؛ اراد به لق ار 00 [كرقلء 1 


00 مرا بالمهُر فيها مهْرَ الل المذكور هنا لِمّا في "الخلاصة": أن المرادَ به العُفَرُ إلح) قال 

في "حاشية البحر": ((ذر ما في "القلاصة"في "المرارية» ور الأذكار" "دسي" في "لز : 
ثم قال: ((وفي "واقعات الناطفي": : مهرٌ الكل ما يتزرّجٌ به مثلها)) اه. 
قلت: وفي "افيض" - بعد ذكر ما في "الخلاصة" : ((وقال بعض احققين: امقر في الحرائر مهرُ المشليء 

وق ا أبكارا عشر القيمة» و يات نصف العشر. وقيل: في الحواري يُنظرٌ إلى مل تلك الحارية ب 
يتوج مثلها جمالاً ومو فيعتبَرُ بذلك وهو الْختار)) اه. وفي الفصل الثاني عشرٌ من "التتارخائيّة" ذَكَرَ ما 
هنا معي إلى "المخيط' '» ثم أعقبة بقوله: ((وروي عن آي بعلة ' رحمه الله قال: ل موا 1 به 
مثلهاء وعليه الفتوى)) اه. فظهر أن ف المسألة خلافاء وأن المفتى به خلاف ما هنا. 


.]/١54ق في "د" زيادة: ((وأما الأمة فعلى قدر الرغبة فيهاء وعن الأوزاعي ثلث قيمتها. كذا في "امحتبى" و"الخزانة")).‎ )١( 
“رفانت‎ 

() في "ب" و"1": ((من مهر أبيها)) والصواب ما أثبتناه. 

(4) في "د" زيادة: ((قال في "البحر")). ق514١/1.‏ 

() "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الشاني عشر: في المهر ق857/أ بتصرف. والخير منقول بتمامه عن 
القاضي "نحم اديه قلا عن "الإسبيجابي" القاضي. 


الوه الثافن ‏ «خبحححمييي .14 يبحححسنيون رانو الين 


ميان لم تكن من قومِهِ كبنت عمد وفي "'الخللاصة 00 : ((ويعتبَرٌ بأحواتها وعماتهاء 
فإن لم يكن فبدت الشقيقة وبنث العَم)) انتهى؛ ل ا 0 


((بأته ينن: بكمْ تستأجرٌ لرّنا لو كان حلالاً؟ يجب ذلك القَدْرٌ وكذا نقَلَ عن مشايخنا في 
شرب "الأصل" ل "الس رحسي")) اه. 

وظاهرْةُ أنه لا مَرْقَ بين الخرَةٍ والأَمِّ ويخالفة ما في "المحيط": ((لو رفت إليه غيرٌ امرأئِه 
فوَطِتَها لَرمَهُ مه مثلها))» إلا أن يُحمَلَ على العُقر المذكور توفيقاء "بحر"”". 

روه لال (قولة: لا أمّها/ المقصود أنه لا اعتبار للم وقومها 3 انه لقا 1 
أصلاً حتى تكونٌ أدنى حالاً من الأجانب» "ط"” عن "البرسّندي" 

قلت: وا ل كي والسااين الا كن 
كانقا ين اقبيلة تمائل يله الكنه على عا يار #“ارافمن كانك كنل , فهي أعلى جالة عد 
الم فافهم. 

5167 (قولة: كبنت عَمه) مثال للمنفي» ا اي المنفي في قوله: ((إن لم تكن 


(قول "الشتارح" 03 'الخلاصة": : ويعتبر اع اتا وعَماتها إلخ) ما في "الخلاصة' 0 لأنه 0 
بناتم الأعتوّات والعَمَّاتٍ من عشيرة أبيهاء وقد يكوث آباؤّهُن من غير عشيرَته» وعَطَفْ بنت العم على بنت 
الشّقيقة مع أن بنت العَمّ من قوم الأب "رحمبق". ونص عبارَتها: ((وفي "الأصل": مهْرٌ الْثْلٍ نساءٌ عشيرة أبيها 
ومن الأحوات والعمّات وبناتهن؛ فإن لم يكن ها أت ولا عمة إخ)). 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى”: كتاب التكاح - الفصل الثاني عشر ف المهر - جنس آخحر في هبة المهر ق87/أ بتصراف. 
)١(‏ "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 185/37. 

() "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 51/7. 

“در 1ت 

(5) ((كذلك)) ليست في "الأصل". 

,3( "ح: كتاب النكاح ‏ باب المهر ق55١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ددس ا ووع للد سس حاشية اين عايدين 


2 ص 
1 ار و 9 قد حون 
ومفاده اعتبار الترتيبي» فليحفظ نبوا لقد كة رجنهو #عاسسوة ود 





من قومه))) والصمير 'فيهمًا للذب» فالأمٌ | إذا وك كت عم الأب ا من قوم الأب» وقول 
"الذّرر”": ((كبدت عمّها)) سَبْْ قلم أو بما 

05105 (قولّه: ومُفَادُهُ اعتبارٌ 82 كذاق "انحر" و"لوور "لا كن قال اق 
"البحر””' بعده: ((وظاهرٌ كلاميهم حلافة)) أه. 

قلت: لد اي لحر رم سياف وا الم كورة 
ولتت في هوا قدلك ناد "اللاو سر الي نا على ظاهر كلايهم فيشكِل» 
وقد قال في "البحر””©: ((ولم أرَ حكم ما إذا ساوّت المرأة امرأتين من أقاربب أبيها مع اختلاف 
مهرهما”" هل يعتبْرٌ بالمهر الأقل أو الأكثر؟ وينبغي أن كل مهر اعتبرة القاضي وحَكّم به فإنه 
يصح لقلة التفاوّت)) اه. 

وافيه آله قن ايكوث التفاوك كثيراء. وقال "انل للد ((نصّ علماؤنا على أنّ اللفويشن 
لقضاة العَهدٍ فسادٌء والذي يقتضيه نظرٌ الفقيه اعتبارٌ الأقل تين به)) اه. 

قلت: ويظهرٌ لي أله يُنظرٌ في مهر كل من هساتين المرأنين» فمّن وافقّ مهرّها مهر مثلها 
تعتيرا إذ يمكن أن يكون حصّل ف مهر إحداهما محاياة من الرّوج أو الرّوحة» تأمّل. 


(قولة: وقولٌ "الدرَر": ((كبنتو عمّها)) سبق قل أو مَجَانُ) أي: بدت عم أبيهاء كما في "الشرّئبلالي". 


)١(‏ "الدرر": كتاب النكاح ‏ باب المهر "47/١‏ ون المطبوعة الي بون أيدينا: ((بنت عمه)). 
(؟) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 187/7. 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 853١ب‏ 

(4) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر .١80/7«‏ 

(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب النككاح - الفصل الثاني عشر ف المهر ق5//أ. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١87/7‏ بتصرف. 


0) في "ب": ((مهرها)). 


وم 


لاو الثافن. سمح سم هيد :30 اسسمسيينس سنت <زانه الين 


وتعتبر المماثلة قْ الأوصاففب (وقت العقد سينا» وججمالاء ومالك 8 1 11111110 


86 (قولة: في الأوصافع الأول حذفهُ لإغناء قوله: ((سيناً إلح)) عنه مّعّ احتياحه إلى 
تكلف في الإعراب. 

0 (قولة: وقت العَقَد) طرف ل ((مئلها)) الثائية بالنظر للمعن» ول ((تعتير)) بالنظر 
للشارح. اهم ار 

والمعنى: أنه إذا أردنا أن نعرف مهرّ مثل امرأٍ ترَوّحَتْ بلا تسمية مفلاً ننظرٌ إلى صفاتها 
وقت ترَوجها من مين وجَمال إل وإلى امرأةٍ من قوم أبيها كانت حين ترَوَّحَت في السن 
والحمال إلخ مثلٌ الأولى» [“/ق4١٠/]‏ ولا عبرةما حدّث بعد ذلك في واحدةٍ منهما من زيادة 
مال ونحوه أو نقصء أفادَةٌ "الرحمي". 

(-816 (قولة: سينا) أراد به الصعرَ أو الكبن "بحر””", ومثلةٌ في "غاية البيان". وظاهرُة 
العاليقن الراة ققد ]لبت بالقوق مرو مله نذا بل خطلق المكض أو اكريما ا بد نه 
التفاوت عرفاء فبست عشرين مثل بنتم ثلاثين» ولذا قال في "المعراج": ((لأن مهر المثل يُختِيف 
باختلاف هذه الأوصافء فإ الغنيّة تنكم بأكثر ما تنكم 0 وكذا الشابة مع العجوز 
والحسناء مع الشو هاء)) أه. 

وام 1 ب اكات ذلك سي الماتلة في أصل المكدة لتعوارا عن كدهنا لا عدرة 
الرّيادةٍ فيها. 

0 (قولهُ: وجمالاً) وقيل: لا يُعترُ الحمال في بيت السب والشّرف بل في أوساط 


١ 0 َ 008‏ ا 2 000 
(قوله: مع احتياجه إلى تكلفي في الإعراب) لم يظهرٌ وجه التكلفب. 


(1) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق15١/ب.‏ 
(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر .1١85/7‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لد دل ا «ووعم د لدلدلس ححاشيةاين عايدين 


وبلداء وعصراء وعقلاء ودِيناء وبكارة» وثُيُوبة» وعفة» وعلماء وأدباء وكمال خلق).. 





تن رطا ال لاز بز لد سان بسنا “قر0 ركلا لاي تبي برطو 
عبارة "الكنر" وغيره. 
قلت: ووجههُ أن الكلام فيمّن كانت من قوم أبيهاء فإذا سارت إحداهما الأعرى في 
الحسب والشتّرفي وزادت عليها في الجُمال كانت الرغبة فيها أكثرٌ. ظ 
4 (قولة: وبلدا وعَصْرا) فلو كانت من قوم أبيها لكن اختلّفّ مكانهما أو زمانهما 


و صار 


لا يعتبر .تمهرها؛ أن البلدين تَحتليفُ عادةٌ أهلهما في غلاء المهر ورخصيه؛ فلو رُوَْحَتْ في غير البلد 
الذي روج فيه أقاريها لا يُعتبرٌ كهورهن» ٠‏ "فتعح” 0 ومثلهُ ف "كافي الحاكم اللوجوحت عب 


َب ري 2 


"ميا جيف قال؛ ((ولا ين إلى نسائها إذا كن من غير أهل بلدها؛ لآن مهور البلدان عتلفة)) أه. 
ومقتضى هذا أنه لا بدّ من اعتبار الرّمان والمكان وإ قلنا بالاكتفاء ببعض هذه الصّفات 
على ما يأتي”"» فافهم. اا 0 0 

6 (قولة: وعَقَلا) هو قوة مميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة أو هيئة محمودة. 
للإنسان في مثلٍ ح ركاه وسكناته كما في كتب الأصولء وهو بهذا المعنى شاملٌ لما شرّطة فق 
العف "0 من اليم والآدب والتقوى واليفة وكمال الخلق» "قهستاني"7, 

1ع (قولة: ودين أ ديأئة فاضا ا 


.7 4/7 "الفتح": كتاب النكاح  ياب المهر‎ )1١( 

(؟) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 1828/1. 

(1) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق86١/ب.‏ 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 45/7 7. 

(5) المقرلة ]١5١754[‏ قوله: ((فإن لم يوجد)). 

(1) "النتف": كتاب النكاح ‏ باب المهر ‏ مهر المثل 2»35348/١‏ وعبارته: ((والمماثلة بخمس عشرة خحصلة...) ولم نجد هذه 
الخصال المذكورة بسبب السّقط» وذكرها أبو السعود كاملة في "فتح المعين" 777/7 بواسطة "الغاية". 

(9) “جامع الرموز": كتاب التكاح ‏ فصل في المهر 585/١‏ بتصرف. 

(8) "جامع الرموز": كتاب التكاح ‏ فصل في المهر .585/1١‏ 


لوقاف . ٠‏ محم سحي لكر ١‏ تممممسجحتب. ,انواس 


وعدم ولد ويعتبر بخال الزّوج أيضاء ذ كره "الكبيال 0 قال: ((ومهر الأمَةَ بقدر 
الرغبة فيها)). 
(ويشيرّط فيه) أي: في ثبوت مهر المثل لما ذكر (إخبار رجلين أو رحل وامرأتين 


تقال (قولة: وعدم ولد) أي: إن كان من اعتيرٌ ا المهرَ كذلكء» وإن كان نهاولد 
اعتبرَ مهرٌ مفلها.بمهر مّن ها ولد "ط"0". 

07157 (قولة: ذكرة "الكمال"9') أي: اذ المشايخ» وفسّرَه: ((بأنْ يكون رَوْجّ هذه 
كأزواج أمثالها من نسائها في المال والحسبي وعديهما)) اه أي: وكذا في بقيّة [؟اق؟١٠/ب]‏ 
الصّفات. فإن الاب و لتقي معلا يزوج بأرخخص من الشيخ والفاسق كما في اا 

“لع (قوله: وهر الأمة ة إلخ) قدّمنا"2 الكلامَ عليه أُوَّلَ الباب» قال 0 ((دحل ف 
إطلاقه ما إذا كان ها قومٌ أبي» كما إذا روج خْر أمََ رَخُلٍ ول د يشترط الحر ب فبنتة أَمَة) وهي 
إلا كانت نو قوم أبيها لكن ليع و الدرية» اقلم تحطل للماتع). ْ 

4 (قولة: أي: بوت مهر المثل) أشار إلى أن ضميرٌ ((فيه)) عائدٌ إلى مهر المدل 
كدير مضافب و ذثر ((تبوت)). 

]١ 73526‏ (قولة: لما م علة لثبُوت مهر المثل» والمرادٌ با 0 الجاتلة 5 وما عطِف 


(قولة: علة لثبوت مهر الثْل إلخ) قال ”"ط": ((هو مُتعل بالمثل» وبع به الأوصاف المنقثّمة أي: المثلٌ 
في الأوصاف ١‏ التقدمة» ولا كبير فائدة فيه)) اه. وما سلكة أظهرٌ مما قاله ال 1 إذ لاف للخل المائلة 


.51/7 "ط": كتاب النكاح  ياب المهر‎ )١( 

(؟) "الفتح”: كتاب النكاح ‏ باب المهر 47/7 7. 

(*) في "د" زيادة: ((ويتبغي أن لا يختصّ بهذين الشرطين؛ لأنّ للجمال والبلد والعصر والعقل والتقوى والسنّ مدخلا 
من ججهة الزوج أيضاء فنك اعتبارها في حقه أيضاء كذا في "البحر")). ق54١/].‏ 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 187/7 

و6 "النهر”: كنات النكاح - باب المهر ق85 ١‏ /إب. 

(5) المقرلة ]١١8148[‏ قوله: ((وفٍ الإماء ل)). 

(0) ”"ح”: كتاب النكاح - باب المهر ق560١إب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية .لل ادا ©46عغ دبل حاشية ابن عابدين 


والفط الشتهادة) فإن لم يوحد شهود د عْدَول فالقول للروج بيمينة) وماقي "المخيط": 
((من أن للقاضي فرض المهر)) حَمَلَهُ في "النهر" على ما إذا رضيا بذلك ا 


عليه» وأشار به إلى أنه لا بد من الشّهادةٍ على الأمرين: المماثلة بينهماء وأنّ مهرّ الأولى كان 
كذاء "ح”''. وف بعض النسخ: روا 6 الك للستي أي لخو قو ارسي ناه كن 
المماثلة في يا 

(ودىن (قولةُ: شهُودٌ عُدُولٌ) أشازّ إلى اشتراط العدالة مع العدد؛ لأنّ المقصود إثبات المال 
والشرط فيه ذلك. 

5 الال (قولة: فالقول للرّوج) لأنه منكر للزيادة الي يَدعيها المرأة. 

[074 (قولُ: وما في "حيط" إلخ) جوابُ عمًا ذكرّهُ في "البحر”" من المخالفة بين ما في 
"الخنلاصة"”" و"المنتقى”') وهو ما مر” 2 من اشتراط الشّهادةٍ المذكورة وبين ما في "امحيط". 
حيث قال: ((فإِن فرَض القاضي أو الروجُ بعد العَقَدٍ حاز؛ لأنّه يجري ذلك مُجرى التقدير لما 
وك التدوعق بهن الت زد أو لقم 4 لان بأد علي لو انقو شعي ولط فج )د 

ووضة الكدالفة أن طاه عام أله لمعم مهر المثل بدون الشّهادةَ أو الإقرار من 
لوج واخاي "انور" ونان ماق ؟اغيطا هه 000 يحتلاعانى ها إذا زهي بتللك: 
ولا ماده على :نهر كل علد لزائة:والتقعرة عند عند انها لا )اعد 


لا عله اراك و اناو قل الها ف ال د كسا ل 1 و لالش نا نا 
7 حون ال 23 رة اي )ثم الل : 3 رح 
بالنسبة للأٌمرَيْن المذكورين معا. 


.ب/١55ق "ح": كتاب النكاح - ياب المهر‎ )١( 

(؟) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر 85/37 .1817/-١‏ 

25 'خولاصة الفتاوى” : كتاب التكاح - الفصل الثاني عشر: في ال مهر ق5م/أا. 

05 "الدر المنتقى": كان النكاح نات ال مهر 35 فصل قُ النكاح الفاسد ١إباومم‏ (هامش عمد الأنهر"). 
,0( ل ضت ١١‏ ؤضنء 

(3) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق179١/ب.‏ 


الخو اللاي اعسبيمي سيت نان ا لسمستتيييتتك .غات االون 


© 8 © ؟ شسد هدع قش هسه هه 696 هم هبر هشخ ههه ععه مه هو ههه نم ههه ههه ههه هسه ه هعم هه هه ه * © 5ه 8 هع ع هه ه اه 4 ع + برس و يه بس سد نواعم عع ماس عرس هو وج ه و شاه 


قل 0 عن "البدائع" عند قول الل ((وما 00 د عمد أو يد 
لايْصّفْ))-: ((أنّ مهر المثل يحب بنفس العَقَدِ بدليل أنها لو طلبْتٍ الفرض من الرّوج يَلرَمَهُ 
ولق امتنع يُجبرة القاضي عليهء ولو لم يُفعل ناب منابه في الفرض)) أه. 

فهذا صريح في أن المراد فرض مهر المثل؛ وأنَّ فرض القاضي عند عدم التراضي: فلا يصح 
حمل ما في "المحيط" على ما ذكرهُ في "النهر". 

وأمّا قولٌ "الحيط": ((زادَ أو نص إل)) فينبغي حملة على صورة [/ق١١١/)]‏ فرْض الرَّوجٍ 
إذا رَضِيّت بهاء وبيال ذلك على وجه تندفِع به المخخالفة: انلك قد غلك أن مير الكل إفا نب 
بالنظر إلى من يُساويها من قوم أبيهاء وقد علمت أيضا أنه لا يبْتُ إلا بشاهدين» فإذا تَرَوّحَتْ 
بلا مهرء وطَلْبَتْ من الروج أن يض ها مهرّ مثلهاء فامتنعَ ورافعتة إلى القاضيء وأنتْ 
بشاهدين شهدا بأنَّ فلانة من قوم أبيها تساويها في الصّمات المذكورة وأنها تَرَوَحَتْ بكذا 
يسك نها القاضي .كثل مهر فلانةٍ المذكورة بلا زيادةٍ ولا لعن وإغا مك الريادة 07 


(قولة: فهذا صريح في أن اراد فرض مهر الِثل وأنّ فرض القاضي إ) كلام "البدائع" انما ل قاد ة 
القاضي ماب الرّوجٍ في الفرض عند امتناعهء وليس فيه نفي يِه عنه عند تَراضِيْهِما بذلك فلم يُوحَدْ ما يرد 
كلام "النهر" في عبارة "البدائع'» تأمّل. ولا مانعٌ حيتئظٍ من حَمّل قؤل 'انحيط": ((زادٌ أو نقص)) على صورة 
رض القاضي أيضاً؛ إِذْ على ما حمَلَهُ عليه في "النهر" يكوثٌ الرُوجٌ راضياً بالرٌّيادة والمرأة راضية بالحطء فله 
حيتئلٍ أن يزيد أو يُنْقِصّ» كما لو فعلا ذلك بأنفسيهما بَرَاضِيّْهِماء فاخّرادُ ألهما فرَّضا تقديرٌ المهُّر للقاضي؛ 
وَرضيت بالحط والرُوج بالزيادة» فله يعد ذلك أن يُقَدَرَه رضَاهُما به وليس موضوعٌ الكلام في الترافع لديه 
مع التجاحدٍ بل المرادٌ أنهما الما منه ذلك مع التفويض إليه منهّما كما ذْكِرَ كما أن موضوعٌ "البدائع" 
فيما إذا اعت عليه مهر الث بيت قدرّه ولم يُوَجَد من يَسْهِدُ لها به لعدم وبُودٍ امرأةٍ تمائلها وامتنعٌ الرّوجُ 


من تقديره لها فالقاضي يَقَدَرَهُ لما نيابة عنه» كما يأتي له قريبا عَقِبّ هذا. 


(1) المقولة ]١١905[‏ قوله: ((أو بفرض قاض مهر المثل)). 


؟ وهم 


قسم الأحوال الشخصية سل سسا بإبوتعميح دس حاشية اين عايدين 
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عند فَرْض الرُوجٍ بالتراضي كما قلناء وإذا كان فرضٌ القاضي مبتيَاً على ما قلنا من الشّهادةٍ 
المذكورة تَنَدَِمٌ المالفة الى ادّعاها في "البحر"7")؛ لأنه لا مُسوّعَ لحمل ما في "النخيط" على أن 
القاضي يَفرضُ لا مهرا برأيه ويلزم أحدهما بالريادةٍ أو النققص بلا رضاهٌ» مع إمكان المصير إلى 
الواسي اها عرسا عرد وجدوة من تناوزيها ف العتفات من قرام أببهاء وإن كان المرادٌ حمل كلام 
"امحيط" على حكم القاضي عند عدم وجود مّن يساويها من قوم أبيها ومن الأحانب فلا 
يُخالِفُ ما في "الخلاصة” و"المنتقى" أيضاً؛ لأنّ كلامهما في مهر المثل» وهو لا يكو إلا عند 
وحود الممائل» فيُتوقف ثبوتهُ على الشّهادةٍ أو الإقرار» أمَّا عند عدم المماثل يكونُ تقديراً لمه ”© 
لمثل جارياً مجراه لا عينةُ فينظرٌ فيه القاضي نظرّ تأمّل واحتهاد, فِيَحَكُمْ به بدون سّهُودٍ وإقرار 
من الرُوجء فموضوعٌ الكلامين مختلفٌّ كما لا يخفى؛ وعلى هذا لا ينأتى أيضاً فيه زيادة أو 
نقصاث؛ إذ لا مكن ذلك إلا عند وحودٍ المماثل» ولكن حمل كلام "انخيط" على ما ذْكرَ يفيه ما 
قدّمناه” عن "البدائع" من أن المراد الحكم مهر لخن دو كذاننا ند قري هن "المركة د روزي 
أنه إذا عُدِمّ الممائلٌ لا يُعطَّى طا شي )» ولا حكن حملهُ على حالة الترائ ضي؛ لما علمت من كلام 
'البدائع " ولأنه عند وحود التراضي يُستغتى عن الترافع إلى القاضي»؛ وعند عدم وحودٍ 
الشاهدين فالقولٌ للزّوج بيمينه كما مرٌ» ويأتي”» فيكم لما القاضي” .ما يُحلِفُ عليه 
فاغتنم هذا التحرير» والله الموفق. 


.141/-1 857/7 "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 
في "م": ((تقديريا لمهر)).‎ )1( 

(1) المقولة ]١ 7١483‏ قوله: ((وما في "المحيط" إلخ)). 

(8) "در" صا 45-. 

(5) ف المقولة الآنية. 

(7) من ((وعند عدم)) إلى ((القاضي)) ساقط من "الأصل". 


الجزء القضامرن ا ا - - الإنوهج ‏ الم باب المهر 


(فإن لم يوحد من قبيلة أبيها فين الأحانب) أي: فين قبيلةٍ تُمائْلٌ قبيلة أبيها (فإث 
لم يوحد فالقول له) أي: للرّوج في ذلك بيمينه كما مر لمي ل عم اماد 10 


59١1؟(0)‏ (قولة: فال م يوحَد) أي : ا قي الأوصافف المذكورة كلينا أو بعضيهاء 
[“/ق ١١١ب‏ "بحر”". ومقتضاه الاكتفاء ببعض هذه الأوصافب. وبه صرح في "الاحتيار”") 
بقوله: ((فإن لم يوجد ذلك كله تالس رحد مت دنه ف احتماعٌ هذه الأوصاف في 
امرأتين» فيُعتبرُ بالموحودٍ منها؛ لأنّها مثلها/)) اه ومثلهُ في "شرح المجمع" ل "ابن مللكي" و"غرر 
الأذكار””"؛ وهو موجودٌ في بعض نسخ "الملتقى"9. 

قلت: لكن يشكل عليه اتفاقٌ المتون على ذكر مُعظم هذه الأوصافب وتصريح "الحداية”©: 
((بِأنٌ مهر المثل يُختِِفُ باختلافب هذه الأوصافيء وكذا يُحْتِِفُ ياحتلافي الذَار والعصر) اه؛ إذ 
لا شلك أن الرّغبة في البكر الاب الجميلة الغنيّة أكثر من السب ٠‏ العجوز الشُوهاء الفقيرة وإن تساوّنا 
ف العقل والدينٍ واليام والأدب و من الأوصاف» فكيف يِقَدَرٌ مهرٌ إحداهما بمهر الأخرى 
مع هذا التفاوت؟! وقولهب: لأنه د اجتماع هذه الأوصاف ف امرأتين مل لو الترّمنا 
اعتبارّها في قوم الأب فقطء أمّا عند اعتبارها من الأجانب أيضاً فلاء على أنه لو فرضَ عدمُ 
الوحودٍ يكوك القولٌ للرّوجٍ كما ذكرَة”2 "المصنف" بعدُء وإن امتنع يُرقَمٌ الأمرٌ للقاضي 


(قولة: لكن يشكل عليه اتفاق المتون على ذكر مُعظّم هذه إلخ) قد يقال: انهم بالبعض الفائت 
من الأوصافف: ما م يرتيا على قواتة تفادت تانحش ون اران بخلاف ما إذا تركب عليه التفاوت 
الفاحشٌ فإنه حينكل لا يُعْتدٌ يما بَقِىّ منهاء والنظرٌ حينئل إلى قبيلة تماثل قبيلة أبيها 


.18107//7 "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(؟) "الاحتيار": كتاب النكاح ‏ فصل: وإن تزوجها على حمر أو خنزير 8/1 .٠١‏ 
(0) "غرر الأذكار": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق١١7/أ.‏ 

(5) "ملتقى الأبحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر .781/1١‏ 

(5) "الحداية": كتاب النكاح ‏ باب المهر 711/١‏ 

53 "در د14 قت 


قسم الأحوال الشخصية للد ا 4#وعج د لس ححاشية ابن عايدين 
(وصح ضمان الولي مهرها ولو) المرأة (صغيرة)........ تيه 8ه ظ 


يقد ها مهرا على ما © لكن في "لبس "2 عن “الصوئة": ((مات في عرب ولف زوين 
غربيتين تَدّعيان المهرَ ولا بيّنة هماء وليس هما أخوات في الغربة قال: يُحكَمُ يحمالهما بكم يُنَكَمْ 
مثلهما؟ قيل له: يُحْتَلِفُ بالبلدان؛ قال: إن وحد في بلدهما أل رالا كله يح يننا شيع)) اهف 
أ : لعدم إمكان اشرق يعن الورك الك فيه ان رمه الرّوج تقوم مَقَامَه؛ فتأمل. 
(تنبية ) 

حَرَى العْرفُ في كثير من قرى دمشى بتقدير المهر.مقدار مُعيِن الجميع نساء أهل القرية 
بلاتفاوتي» فينبغي أن يكوثٌ ذلك عند السّكوت عنه .منزلة المذكور المسمّى وقت العَقَدِ؛ لأنّ 
المعروف كالمشروط» وحيتئلر فلا يُسأل عن مهر المثل» والله تعالى أعلم. 

ظ مطلبٌ في ضمان الول المهر 

.09 (قولة: وصّحّ ضمانٌ الول مهرّها) أي: سواءٌ كان ولي الروج أو الرُوحةٍ 
صغيرين كانا أو كبيرين» أمّا ضماكٌ ولي الكبير منهما فظاهرٌ؛ لأنه كالأحني. ثم إن كان بأمره 
رَجَعَء وإلآ لاء وأمًا ول الصّغيرين فلأنه سفيرٌ ومُعبر”؛ فإذا مات”© كان ها أن باق ١١١‏ 


ترجع في تركتهء ولباقي الورئة الرّحوعٌ في نصيب الصّغير حلافا ل"زفر"؛ لأنّ الكفالة صَدَرَتْ 


(قوله: لك فيه أن وريه الرّوج تقوم مُعَامَهُ) لكنّ الظاهر من كونه غريبا أنه لم يوجَدٌ معه أحدٌ من 
ررئة نح جاتن لينة و إننا العف الو جعان المى "عل الأشوق توكةمن. تعية القناسن للحمرسة 


(قوله: خوللافا م حيث قال: لا يريجعون؛ لعدم أمر ل عنه أهم أنهر". 


)١(‏ المقولة [ ١545‏ ١ع‏ قوله: ((أو بفرض قاض مهر المثل)). 
(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1810//8. 
() في "د" زيادة: ((كما ذكر الشارح)) ق514١/ب.‏ 


(8) ف "د" زيادة: ((الضامن)). ق714١/ب.‏ 


الخروالتافة عمسن سجني 2258 لسشفنصيسسشسسييتت باب المهر 
ولو عاقد!؛ لأنه سفير» لكن بشرط صحيهِ ‏ فلو في مرض موتّهِ وهو وارئه 2111 


بأمر مُعتيّر من المكفول عنه لثبُوت ولاية الأب عليه» فإِذنُ الأب إِذنٌ منه مُعتيرٌ وإقدامُهُ على 
الكفالة دلالة ذلك من جهتهء "نهر"7") عن "الفتح"”©. 

0711؟(] (قولة: ولو عاقدا) أي: ولو كان هو الذي باشرَ عَقَدَ التكاح بالوّلاية عليها أو 
عليه أو عليهماء فافهم. 

05 (قولّة: لأنه سَغيرٌ) تعليلٌ لقوله: ((صّعّ)) بالنسبة لما إذا كانا صغيرين أو 
الدثعاه رني اك عوابا تقال ةزو كان المتائن ور المتعيرة بره إن وكؤة نيا 
ومُطالبا؛ لأنّ حقّ المطالبة له, ولذا لو باعَ هها قينا 20 عتين النمن افن للتكرق لى يصح. 
والحواب: أنه في التكاح سفيرٌ ومعبرٌ عنهاء فلا ترجع الحقوق إليه؛ وف البييع أصيلٌ» وولاية 
قبض المهر له بحكم الأَبوَةٍ لا باعتبار أنه عاقدٌ» ولذا لا يَمِلِكُ قبِعمَهُ بعد بلوغها إذا نهَنْهُ بخلاف 
البيع» وتمامُةُ في "الفتح"7". 

0700 (قولة: لكنْ) استدراكٌ على قوله: ((وصّحّ)) 

07114)] (قولة: بشرط صِحته) أي: الولي. 

[ه7 (قولهُ: وهو) أي: المكفولٌ عنه أو المكفولٌ له "ط"0©. 

لال (قولة: وَارن أي: ولك الولي» كأن يكون لول أب| اوج أو أبا الرّوحة. 


(قوله: "نهر" عن "الفتح') تمامٌ عبارته: ((بخلاف ما إذا أدّى عنه في حياته؛ لأنّ تبرّعٌَ الآباءً 


ال 2 ار 0 2و 
بالمهور مُعْتادٌ وقد انقضت الحياة قبل بوت هذا التبرع فيَرُجعون)) اه. 


)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق80١/ب‏ - 87١/أ‏ بتصرف. 
(؟) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب المهر 417/17 7. 

(7) انظر "الفتح": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 7/7 ١‏ 

(5) "ط": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 77/7 بتصرف. 


نم 


قسم الأحوال الشخصية دس ا هلاعج للب حاشية ابن عايدين 


او ؟ لع (قولة: ل يصح) لأنه م لوارئه بدي مرض موته ني "فنهح”2. زاد في 


لمن عن "الذّحيرة": ((وكذا كل دَيْن ضَمِتَهُ عن واريهِ أو لوارثه)) اه أي: لأنه .متزلة 
الوصيّةٍ لوارثه. 

لا يقال: إِنّه لا برع من الكفيل بشيء» فإنه لو مات قبل الأداء ترجحعٌ المرأة في تَركيِهِ 
ويرجعٌ باقي الورئة في نصيب الابن لو كفل الأب بأمره أو كان صغيراً كما قدّساه"؛ لأنا 
نقول: رجوعٌ باقي الورئةٍ على المكفول عنه لا يُرِج الكفالة عن كونها تبرّعا ابنداء؛ لأنه قد 
هلك نصييةُ وهو مُعلِسٌه اقل ل يُمكنهم الررحوع؛ ويدلٌ على ذلك أيضا أن كفالة المرييض 
لأحبي تُعتَرُ من الثلثء ولو لم تكن َيه مامتا ااا كاي لايل أبلغ من هذا 
در روه برس در جاه رار راي سوس اه ةك 
لاف هما كما في المجمع” فافهم. 

114ل (قولة: وإلأم أي: وإن م يكق المكفول لهاو عه واف الولي الكافل 2 بأن 
كان ابن ابنهِ الحي أو بنت عمّهء "ط"0". 

9115 (قولة: صَّحّ) أي: الصّمانُ من الث اكحاض وا به في ضمان الأحنبي» 
'بجر”, أي: إن كان مال الكفالة قَدْرَ ثلث تركته [“/ق١١١/ب]‏ صَّمَّ» وإن كان أكثرٌ منه صَحّ 
بقذر الث لأثّ الكفالة تبرغ ابتداءٌ كما.قلنا. 


.7 507/7 "الفتح": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 110//7 

() المقولة 7170 ١ع‏ قوله: ((وصح ضمان الول مهرها)). 
(4) في "الأصل": ((الكامل)). 

(5) "ط": كتاب النكاح - باب المهر 57/1 بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١417//7‏ بتصرف. 


الفوء الثافن . صممس7تمصح م 100 ععينيي حي ناب ائهز 


فول المرأةَ أو 27 غيرها قِ ببتجلس الضّمان (وتطالب يا شاءت) من زوجها البالغ 
أو الول الضَّامن (فإن أَدى رع على الرّوج إِنْ أمَرَ)ْ كما هو حكم الكفالة 0000 





04 (قولة: وقبول المرأق) عطفٌ على ((صحّه))» عند إذا "كانت المراة بالغة 
1 51(01) 
00 


1١485‏ ؟31] (قوله: أو غيرها) وهو ولا أو فضوي 2 اكماشيان”” ن كنات الكفالةع 
لس د !ا 11 2 ٍ سد 5 5 0 5 1 ين 
ولذا قال في "البحر”: ((ولا بد من قبُولها أو قبول قابل في امجلس))؛ فافهم. قال "ح"": 


1 ِ 3 . 7 007 0 5 2 ل ا 
((وهذا فيما إذا كانت صغيرة والكفيل ولي الزوجء أمًا إذا كان وليّها يجاب يَقَومُ مّقامَ ابول 

5 2 )5 
كمافي لامي 

(قولة: في مجلس الضَّمان) لأنّ شطرّ العَقَدٍ لا يتوقفْ على قبول غائبي على 
المذهبي» ولا 

1 0 ع ع 2 ل 2 سر # سَّ إإلابلر يه اس 2 ع تس 

(قولة: أو الولي الضامن) سواء كان وليه أو وليهاء "ح””“. وفيدَ بالضامن لأن 
الكلامَ فيه» ولأنه لا يُطالبْ بلا ضمان على ما يذكرة””' قريبا. 

4 (قوله: إن أُمَرَ أي: إن أُمَرَ الرّوجٌ بالكفالة» وأفاد أنه لو ضَّمِنَ عن ابِنِهٍ الصّغير 
وأدّى لا يَرحعٌ عليه للغرف بتحمل مهور الصّغار» إلا أن يُشْهِدَ في أصل الضّمان أنه دفمٌ 


)١(‏ ((أو)) ساقطة من "ط". 

(5) "ح”: كتاب النكاح ‏ ياب المهر ق 714١ب‏ - .//١١86‏ 
(©) انظر "الدر" عند المقولة [70079ع قوله: ((ولو فضوليا)». 
(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 189/5. 

(ه) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق55١/1.‏ 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق©8١/ب‏ - .!/١87‏ 
(0) "ط": كتاب التكاح ‏ باب المهر 37/5. 

(0) "ح": كتاب النكاح ‏ ياب المهر ق19١/!.‏ 


ولع "در ضعي ات لاقت 


قسم الأحوال الشخصية ‏ تس -سا #وبوعج متسس سس سس ححاشية أين عابدين 


(ولا يُطالْبْ الأب بمهر ابنه الصّغير الفقير) أمّا الغ فيُطالَبْ أبوه بالدّفع من مال 
ابنه لا من مال نفسيه (إذا زو جه امرأء إللا إدا ضَمِنهُ) على المعتمد.. شلا رق انه ا وي ان الاك 


ع 


الك 


50 


ليجع "فتح” '» ويأتي مامه 

١48‏ ؟1] (قولةُ: .عهر أبنه) أع: مهر زوجة ابنهء أو المهر الواحبي على ابته. 

تكحاتل (قولة: إذا ع ران 1 بعوله: ((ولا يُطدالي الأب الخ))؛ لذن الهر مال 
يَلرَمُ ذِمّة الروجء ولا يَلرَمُ الأب بالعقاد؛ إذ لو : د ليا قاد العاباة عو 

419 (قولة: على المعتمد) مقابلهُ ما في "شرح الطّحاوي" و"التتمّة": ((أنّ لها مطالية 
أب الصغير ضَّمِنَ أو لم يَضْمَنْ))» قال في "الفتح”": ((والمذكورٌ في "المنظومة”©: أن هذا قول 
"مالك » ونحن 000 ثم قال ف "الفح" : ((وهذا هو المعوّلٌ عليه)). 

قلت: ومثل ما في "المنظومة" في اجمع و"درر البحار" وشروحهما" © وف "مواهب 

الرّحمن””: ((لو رَوَّجَ طفلة الفقير لا يَلرَمُهُ المهرٌ عندنا ))» وأجاب في "البحر"”" عمًا ذكرَة 
"شارح المحارى" دارع لوعن عا إذ- كان للصغير مالء بدليل أنه في "المعسراج يكم 
ماقي "ترح الطحاوي" ثم ذكر: أن المهر لا يَلرَمُ أبا الفقير بلا ضمانء فتعيّّنَ كوثٌ الأولى 
في الغنى)). 


.7 1437/7 "الفتح": كتاب النكاح باب المهر‎ )١( 

)١(‏ المقولة [85١5١ع‏ قوله: ((ولا رجوع للآأب إل)). 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 188/7 بتصرف. 

(1) "القعح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 17/7 1. 

(د) "حقائق المنظومة": باب فتاوى مالك كتاب النكاح د/ق777/ب. 
(1) "غرر الأذكار": كتاب النكاح ‏ ذكر المهر ق53١/ب.‏ 

(0) ((الرحمن)) ساقطة من "الأصل". 

(8) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر ١84/37‏ 


الل ةالنافق. ١«بسسسسبتحتث‏ او جيمججحنتنوييدقي انان الور 





قلت: ود وز مااي زوا لسرا لمعيف وال ناقلاً عن ' شرح امسا" : ((إث 
الأب إذا روج المي اقراة الماك ا ا ا من أبي الرّوجء فيؤدّي الأب من مال ابنه 
الصغير وإن لم يَضْمَنْ إلخ)) وعلى هذا فقول "الشارح": ((على المعتمد)) لا محل له. 

دل (قولة: كما ف النفقة) أي: أنه لا يواعد أبنو الصغير بالتفقة إلا إذا من 
كذ ذكرة "المضين"” فق "المنعم"9” رمر/ق؟١١/ع‏ عن "الخلاصة"”2) وفي "الخائيّة"27: ((وإن 
كانت كبيرة وليس للصّغير مال لا تحب على الأب قدي ويستدِينْ الأب عليه ثم يرحع 
على الابن إذا يسرع اه. 

وفي "كافي الحاكم": ((فإث كان صغيرا لا مال له لم يُوحذ أبوه بنفقة زوجته إلا أن يكون 
72 0 الت #ارجت ال 
ضمنها)) اهء ومثله في الزيلعي " ' وغيرو. 

قلت: وهو مخالف لما سيذكرة”” "الشارح" في باب النفقة في الفروع حيث قال: ((وفي 
كاسن ول ونفقة زوجة الابن على أبيه إن كان صغيرا فقيرا أو رَمنا)) اه. 

اللهمّ إلا لا أن حمل ما سيأتي”' © على أنه يُومَرُ بالإنفاق ليجع ما أنققهُ على الابن إذا سر 
)01 "العداية": كتاب النكاح - باب ال مهر 17 0 (هامش "الفتح" ). 
(؟) ف "م”":((تطلب المهر)) وفي بقية الدسخ: ((تطالب المهر)) وما أثبتناه من "العناية". 
(0) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١/ق‏ 77١/ب.‏ 
(14) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن: ف نكاح الصغير والصغيرة ق79/]. 
(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 470/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"'). 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب التكاح ‏ باب المهر .١514/7‏ 
(9) انظر "الدر” عند المقولة ]١771417[‏ قوله: ((وفي "المحتار” و الملتقى" إلخ)). 
(8) انظر "الاحتيار": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة ‏ فصل: ونفقة الأولاد الصغار على الأب إلخ .١7/4‏ 
(8) "ملتقى الأبحر": كتاب النكاح - باب النفقة ١/ه..‏ 
)٠١(‏ المقولة ]١5745[‏ قرله: ((ويجبر. الأب إلخ)). 


قسم الأحوال الشخصية تس ا وم ددس حاشية اين عابدين 
2 0 2 
ولا رجوع للاب إلا إذا أشهدَ على الرحو ع عند الأداء 000 


كما قالوا في الابن الوسر إذا كاندنا آمه ووويحها معسيرين يؤمر بالإنفاق على أمه ويُرجحع بها 
على زوجها إذا أيسَرٌ ويؤيدُهُ عبارةٌ "الخائيّة" المذكورة» فليُتأمّل. 
ازتؤاكل (قولة: ولا رجوع للب 20 أ لو اذى الأب اللهرٌ من مال نفسيه لارجوع له 
على ابنِه الصّغيرء قيل: لأنّ الكفيل لا رحوعَ له إلا بالأمر ول يوجحدء لكن قدّمن”' أن إقدامّة 
على كفالتِه .عنزلةٍ الأمر بُوت وَلاتِهِ عليه» وهذا لو ضَمِنهُ أحبيّ بإذن الأب يرحِمْء فكذا الأب 
نعم ذكرَ في "غاية البيان" رجوعٌ الأب لما ذكِرَ وني الاستحسان لا رجوع له لتحمُله عنه عادة 
بلا طمع في الرُحوع» والثابت بالعُرض كالثابت بالنص إلا إذا شرط الرّحوعَ في أصل الضّمان 
ير حم؛ لأنَّ الصّريح يوق الدّلالة» أعين: العْرفَ» بخلاف الوصيء فإنه يَرحَعٌ لعدم العادةٍ في 
تبرعه» فصار كبقيّةٍ الأولياء غير الأب اه. 

فعدمٌ الرُجوع بلا إشهادٍ مخصوصٌ بالأبيء ومقتضى هذا رجوعٌ الأمّ أيضاً حيث لا عُرْفَ 
إذا كاقف :راسي بو كفلتة اك دون كذلتاك تاد مارت حادق النشوى 3 0 ل 
ودَفْعَت أُمّه عنه المهرَ وهي غيرٌ وصيَّةٍ عليه ثم بلَغْ فأرادّت الرّحوعَ عليه وينبغي في هذه الحادثة 
عدم الحو ع؛ لإيفائها دَيْنَ الصّيّ بلا إذن ولا وّلايٍ» ولا سيّّما على القول الآتي من اشتزاط 


(قول "الشّارح": ولا رُجُوعَ للؤب إلا إذا أشهّدَ على الرّحُوع عند الأداء إلح) في "الأتقروية” مسن 
آخن كنانن الوعاياافنا لصة: ((وعن "أبي خيفة" رحن ذش تسال قيما اذا ا دارا أو 0 أو 
0 كأ لابنه الصّغير إِنْ كان لابه مال فالرحُوعٌ بالشمّن على التفصيل إن أظهَدَ وقت الشّراء يَرحمٌ» وإن 
م يُشْهد لا يَرَحمٌ؛ وإنا لم يكن للابن مال لا يَرحعٌ أشْهّدَ على الرّحُوع أو لم يُْهِنْ ثم في بعض 
الّواضيع: يُتلترَط الإشظهادٌ وقت الشراء» وفي بعضها: يُتْلوَط الإشهادُ وقت نقد الشْمّن ويقول - إن أشهّدَ 
وت نقد الم -ة إنما أنقد التمن لأرجم عليه "تنارضافة'0) اهن 


)١(‏ المقولة ]١7170[‏ قوله: ((وصعٌ ضمان الول مهرها)). 


وم 


الموءالنافة:. ‏ بص كت فا «سيسييحوعينت, . إنات الف 
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الإشهادٍ في غير الأب أيضاء تأمّل. وفي "البرّازيّة"”"©: ((إذا أشهّدَ -أي: الأب_عند الأداء أنه أدَى 
يَرحعّ َع وإن لم يُسْهِدٌ عند الضّمان)) اه. 

والحاصل: أن االإشهاد عند الضّمان أو الأداء عر الرحوع كماق [علرق؟١١/ب]‏ 
"البحر”"2 وفيّدَه في "الفتهه””" ]ذا كان امف فقيراء واعترضّة في "النهر الكاو 7 لامريج 
"غاية البيان”؛ أي: ((من حيث إنه مطلقٌ مع عموم التعليل بالعُرف))» وقد يقال: إن ما في 
"الفتعم" تق على عدم اط الى اشرق 15 كان المع غناء اله الرّحوعٌ وإن لم يشهد والاسينا 
لو كان الاب فقوا + عامل : ظ 

وبقي ما لو دقع بلا ضمان» ومقتضى التعليل بالعادةٍ أنه ا فيّرحع إن أشهد 
وإلا لاء وسيذكرٌ”"2 "الشارح" في آخر باب الوصي: ((ولو اشترَى لطفلِهِ ثوبا أو طعاماء 
وأُشهدَ أنه يرجع به عليه يُرجع به لو له مال وإلآ لا لوجوبها”" عليه حينئارء وعتله لو اشترى له 
ذارا أو كيدا يرجح سواءٌ كان له مال أوْ لاء وإن لم يُسْهِدْ لا يَرحعُ كذا عن "أبي يوسف", 
وهو حسنٌ يحب حفظة)) اه. 


ولرلن وله ارس اول عدف الباركفا يد كزهة 


)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع عشر: في النفقات ١77/14‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(؟) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر .١8/48/37‏ 

(') "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 417/77 7. 

(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق87١/أ.‏ 

(ه) ف المقولة نفسها. 

(5) انظر "الدر" عند المقولة 754807593 قوله: ((ولو اشترى لطفله إخ)). 

() في "الأصل" و"1": ((لوجبهما)). 


قسم الأحوال الشخصية لدت ا إلبوعج لس حاشية اين عابدين 
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قلت: وحاصله فرق بين الطعام والكسوةٍ وبين غيرهماء ففي غيزهما لايرجع إلا إذا 
لني عقوا اق العاف فق أو لخدو كذ فبليهة إن كان الع شيك أمّا لو فقيرا فلا رحوعٌ له 
وإن أشهّدَ لوحوبهما عليه» بخلافب نحو الدّار والعبد» ومقتضى هذا أن المهر بلا ضمان كالدار 
والعبدٍ لعدم وحوبه عليه» فله الرحوعٌ عليه إن أشهدَ ولو فقيرء وإلاً فلاء وهذا يُوَِّدُ ما في 

هذاء وسنذكر”" هناك احتلاف القولين في أن الوصىً لو أنفقَ من ماله على قصد ارحوع 

عوط الأشنهاذ آم ل والأمشحسان الأول وعليه قل فرق يوون الأبين فباة 1" عن 

'غاية البيان" من. قوله: ((بخلافب الوصي)) مب على القول الآخر» والله تعالى أعلم. 

وشمل الرحوعٌ بعد الإشهادٍ ما لو أُدّى بعد - لوغ الابن كما في "الفيض"» وفيه: ((أنَّ هذا 
-أي: اشتراط الإشهادٍ- إذا لم يكن للصبي دَيْنٌ على أبيه» فلو على الأب دَيْنٌ له فأدّى مهر امرأتِه 
و يشهذء ' ثم اذعى 4 داه من دينه الذي عليه صدّق» ولو كان 0 فهو متبرعٌ؛ لأنه 
لايَملك الأداءَ بلا أمره)) اه. 

( تنبية ) 

اشتزاط الإشهادٍ لرجوع الأب لا يُنافيه ما قدّمناه'" من أنه لو مات وأمذت الرّوجة 
مهرها من تَرِكتِهِ فلباقي الورئةٍ الرُحوعٌ في نصيب الصغير؛ لما علمت من أنه صار كفيلاً بالأمر 
دلالة والكفيلٌ بأمر الكفول عنه يرع ز6/ق117/) بها أدّىء وإنما م ترج لو أَذّى بنفميه 
لا إشهاء للعادة بأنه توي تررعاء آم إذا م يدهع بضميه وأَحَدَتِ الروحة من تَرِكَتِه جَهِ لم يوجد 
التيرّعٌ منه» فلذا يُرجحع باقي الورثة في نصيب الصّغير من التركة. 
)١(‏ انظر "الدر" عند المقرلة [853777] قوله: ((لا في حق الرجحوع)). 
(5) في المقولة نفسها. 
(؟) المقولة 57703 ]١‏ قوله: ((وصحّ ضمان الول مهرها)). 


الحوءالنافق ٠‏ المحشستستسشيتيه. 34106 ٠سسيشيييكى.‏ بات الهن 
)غ2 0 ان 1 
(و لها منعه من الوطءع) ودواعيه. شرح ججمع 10 


(فرعٌ) 

في "الفيض": ((داد أعطى ان هر امرأةٍ ايندء ولح قينا د مات الأب فباعتها 

لمرأة لم يصح سي الأ ١‏ نم م أعطى الصمّيعة به» فحينئل لا حاجة إلى القبض)). 
م في منع الرّوجِة نفسّها لقبض المهر 

.01 (قولةُ: وها مَنْعهُ إل وكذالولي الصّغيرة المنع المذكورٌ حتبى يقبض مهرهاء 
وتسليمها نسهاغير سبحم فله استرداذهاء وليس لغير الأب وان تسليمها قبل قيض المهر 

له وّلاية قبضريء فإنْ سَلْمّها فهو فاسد””. وأشار إلى أنه لا يَحِلُّ له وطؤها على كَرْهٍ منها إن 
كان امتناعها لطلب المهر عنده؛ وعندهما يُحِلَّ كما في "الحيط"» "بحر””". وينبغي تقييدٌ الخلاف 
بما إذا كان وَطِتها أنلا ا أمّا إذا م يَطأها و يحل بها كذلك فلا يَحِلُ ينا 

11 (قولُ: ودوّاعيه إلح) | صرح به في "شرح المجمع"» وإنما قال: ((هها أن تمنعَهُ من 
الاستمتاع بها))» فقال في "النهر””©: ((إنه يحم التّواعي))» "'ط'"00. 


(قولة: فرع في 'الفَيْض": ولو أعطى ضَيْعَة عهْر إلهم ذكْر هذا القرْع في "البرّازيّة". ونقلّهُ في "البحر" 
عنهاء وعبارتها: ((إذا أعطى الأب أرْضاً لمر امرأة ابه ولم تقيض المرأة حتى مات الأنثالا تملك القبضة: 
وإ كان عون الور دو السالة اها ملكت انلف يعد امرك لأن الهبة لا تم بلا قبْض» وفيما إذا ضْمِنَ 
يع فلا يطل بالموت)) اه. | 
(قوله: من له ولاية قَبْغوه إلخ) فاعل الْصْدر قبلهُ ومن له قَبْضُ مهر الصّغيرة هو الأب واللجد 
والوَصِي» وَإذاسلميا الات له ان تتعية نامدن وباب الول : 


)١(‏ الواو ليست في "و". 

(؟) في "د" زيادة: ((وتردٌ إلى بينها كما في "التجنيس” وغيره)). ق74١/ب.‏ 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١910/7‏ بتصرف. 

(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق85١/أ.‏ 

(ه) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق85١/أ.‏ 

(5) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 07/7. 


قسم الأحوال الشخصية - لع تدا هلاعج د لس حاشية ابن عابدين 


و مو وجات ا يعو و و 1 


5 (قولة: والسّفر) الأول التعبير بالإخراج كما عبر في "الكنر”"؛ لَيعُمٌ الإحراج 
من بيتنها كما قالَهُ شارحوه©, "ول" 

015 (قولة: وخلوة) يعلم حكمها من الوطع بالأولى» وإئما تَظهَرٌ فائدة ذكرها على 
000 8 6 

[145؟١)]‏ (قوله: رَضويّتهما) وكذا لو كانت مُكرّهة أو 5 أو بحنونة بالأولل» وهو 
بالاتفاق» أمّا مع الرّضاء فعندهما ليس لا المنحٌ؛ وتكوثٌ به ناشيزةً لا نفقة لهاء أي: إلا أن تمتَعَهُ 
من الوطء وهي عن الع 001 يريا أحذا مما صِرَّحُوا به في النفقات: أن ذلك ليس بنشوز بعد 
أخئل 7 ْ 

[007158) (قوله: لأحذ ما سن 0 علة لقوله: ((وها مَنعُُ)) أو غاية لق واللاء كعنى 
التفان أعطاه الي كوويهما واهدا فلها المنع» وليس له استرجاع ا ا 


(قولُ: على قولهما الآني) فإنهما يقولان: إذا دحل بها طائعة كبيرة ‏ ولو كان الدّخول حُكْماً - ليس 
ها الْنمُ كما في "شرح الأْتقى". 

(قولة: إلا أن تمنعَه من الوطء وهي في بيته إلخ) أي: وهو يَقَدِرٌ على وَطئها كرهاء كما سيذكره 
عن "السراج" في النفقات. 


(1) عبارة "د": ((كلاً أو بعضاً)). 

(1) انظر "شرح العييئ على الكبر": كتاب النكاح ‏ باب المهر .١84/1١‏ 

(5) انظر "البحر": 0/9 ١9‏ و"النهر”: 1/١853‏ 

(:) "ط": كتاب النككاح ‏ ياب المهر 517/7. 

(©) في المقولة الآتية. 

(5) "البحر”: كتاب التكاح ‏ باب المهر ١97-1١591/7‏ بتصرف. 

(07) "الفتاوى الهندية": كتاب النكاح ‏ الفصل الحادي عشر: ف منع المرأة نفسها بمهرها والتأحيل ف المهر وما يتعلق 
بهما .7١1/١‏ 


الجزء الثامن ت ‏ ا _لجصعسد ‏ ققوق ‏ سدس _ل لش بياب المهر 
مراع . يله م اش )١(*‏ إى .2 0 2 5 5 
(أو) أحدٍ (قدر ما يعجل لثلها عرفا) به يفتى؛ لأن المعروف كالمشروط 0 


عن "السراج". وان الب الاين اقبط تور لكا كد على زوجها ها الامتناعٌ إلى 
أن يَبَضّ امحتالٌ لا لو أحالها به الرُوج)) اه. 

وأشار إلى أن تسليمٌ المهر مَقَدم نيراك كاه عن ادي بخلاف لبيع والشمنٌ عينٌ؛ ندا 
مانا لأنّ القبيضّ و التسليم 5 0 هنا بخلاف البيع كما في كر "ايم المي 
وتمامه فيه» لكن في "الفيض": ((لو حاف إل/ق١١/ب]‏ الزوج أن باحر الأن الي ولا 00 
البنت يُومَرٌ الأب يدها مُهيّئَة للتسليم ثم يَبَضٌ المهر)). 

0005-١‏ (قولة: أو عد قَدْر ما يُعجّلُ لمثلها عُرفا) أي: إن لم يينْ تعجيلة أو تعجيلٌ بعضِه 
فلها المنمُ لأعذ ما يُعَجّلٌ لها منه عرفا وفي "الصّيرفيّة": ((الفتوى على اعتبار عُرف بلليهما من غير 
عبان الث أو العشةة: وف "الخانيّة'"”»: ((يُعتيَرُ التعارف؛ لأن الثابت غرفا كالثابت شرظا)). 

قلت: اهارت في زماننا ف مصرّ والشّام تعجيل الثلئين وتأجحيل اثلثء ولاس ها 
قدّمناه"2 عن "الملتقط": ((من أن لها المنم أيضاً للمشروط عادة كالخف والمكمّبٍ وديياج الثغافة 
ودراهم السسّكّر كما هو عادةٌ سمرقند» فَإنهِ يلم دفعةُ على مَن صَدَّق العُرفَ من غير تردٌّدٍ في إعطاء 
مثلها من مله ما لم يَشْرطا عدم دقعو» والعُرفُ الضعيف لا يُلحِقُ المسكوت عنه بالمشروط)). 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: أو قدر ما يعجّلء اعلم أنه نا أن يصرحا بحلول أو تأجيل» أو يسكتاء فإن صرّحا بتأجيل؛ 
فإمًّا أن يكون للكلّ أو للبعضء والأحلٌ فيهما إِنّا أت يكون معلوما أو مجهولاء متفاحشا أو متقارياء وفي كل من 
هذه الستة: إِمّا أن يشترط الدحول قبل حلول الأحل أو لا؛ وكلّ من الاث عشرء إِمًا أن يكون ف العقد أو بعده 
فالصور ستة وعشرون» هكذا يفهم من "البحر")). ق76١/!.‏ 

(9؟) "البحر”: كتاب النكاح - باب المهر .١9 ١/7‏ 

(6) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق87١/أ.‏ 

(4) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل وأما بيان ما يجب به المهر 784-788/5. 

(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل: في حبس المرأة نفسها بالمهر "85/1١‏ (هامش "القتاوى الطندية"). 

(1) المقولة ]١7١١7[‏ قوله: ((بخلاف مجهول الجدس)). 


ام 


قسم الأحوال الشخصية. 5 ل دا .هوج د لس حاشية ابن عايدين 


0 0" ريه اب 0" 00 و مر مر 1 سّ 2 00 5 2 
(نْ لم يُوْحَل) أو يُعجّلْ (كله) فكما شَرطاء لأنّ الصّريح يَفوق الدّلالة» إلا إذا 
حَهل الأجل جوالة اعفد في سار اعانة امو ا ا 





ل" 
1 


(قولة: إن ل يُوْحَلْ) شرط في قوله: ((أو أ قَدْر ما يُعجَّلُ لنلها))» يعئي 
عل ذلك إذا 0 يشترطا تأحيل الكل أو تعجيلة: "ظ"20. وكنذا البعض كما قدّمَة9؟ في قوله: 
(ركلا أو بعضاً»» وفي "الفتيح"0©: 0 فير بعد العَقَدٍ كحكوه فيه)). 

31 إقولة :ادكنا عرطا جواب .شرل عتوق تعد قن يي أو 0 
نا وف مسالة التأحيل و 3 

[155؟(] (قولة: لذن الصريح إح أي: يعتبر ما شرطا وإن تَعُورف تعجيل البعض»؛ أن 
الشترط صريحٌ والعُرفَ دلالة» والصريحٌ أقوى. 

06 (قولة: إلا إذا هل الأحل) ((إذا)) هنا ظرفية فهو استئناء من أعم الفلرواقة 
أي: فكما شَرطا ف كل وقتي إلا في وقت جَهْل الله فافهم. 

قال في "البح" 10 ررفاة كان جهالة مُتقار, 00 الديّاس ونحوه فهو ونه كامعلوم 

له كلاق "الطهير: يه" بخلاف البيع, وفانة لا ضور د الفتوطلة وا كانت 
مُتفاجشة ك: إلى الميسرة» أو إلى هُبوب الريح» أو إلى أن تَمطْرّ السسّماءُ فالأَحَلُ لا يبس ويب 
الوا وكذا في "غاية البيان")) اه. 


93 "ل" كان النكاح - باب المهر ؟/55. 

5 "كر فت امه 

(*) "الفتح”: كتاب النكاح ‏ باب المهر 3/37 5 7. 

(4) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق550١/).‏ 

() المقولة ١707‏ ١ع‏ قوله: ((فيصح للعرف)). 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 190/1. 

() ((فهو)) ساقطة من "الأصل". 

(8) "الظهيرية": كتاب النكاح - الفصل السابع في المهور ق١8/إب.‏ 


. الجزء الثامن كك أله باب المهر 


إلا التأحيلَ لطلاق أو مودت فيصح للعُرْفيء "برّازيّة". وعن "الفاني": لها منعٌهُ إن 
ا ا يفتى ل لك نا وي لفون )2 لو روجهنا على 
مائة على حكم الحلول 000 


5" ] (قوله: > التأحيل) اسجناء من اميق » ا 

00 2 .3 2 ا ١ق‏ 7 001010 0911) لل سك شرا 

0 (قوله: فيصح للعرضي) قال في "البحر”؟: ((وذكرّ في "المخلاصة"”” و"البزّازية"9) 
احتلافا فيه وصحّح أنة صحيح: وق الخ "0 وبالطلاق يتعجل الموجل» ولو راجعها 
لا تأجل اه. يعئ: إذا كان التأجيلٌ إلى الطلاق» أما لو إلى مذَةٍ معيّنة لا يتعجّل بالطلاق كما قد 

و م 8 ره 2 : ج22 2 عِ 0 
يقع في مصر من جعل بعضِه حالا وبعضِه مؤحلا إلى الطلاق أو [/ق4١١/ب]‏ الموت وبعضِه 
مُنجّماء فإذا طلقها تعجَّل البعضْ الموْجخّلُ لا المنحّم فتأحذة بعد الطلاق على نحومِه كما تأحذة 
10 0 مي 00 7 91 سّ 2 8 7 0 مت .ى اارزمب سلالم 
قبله, واختلف هل يتعجل المؤجل بالطلاق الر جعي مطلقا أو إل انقضاء العدة؟ وججزم في المنية ١‏ 
بالثاني» وعزاه إلى عامّة المشايخ, لق ازنك عونق املك رو يا الكار انول بطيالن 
بالمهر المؤجّل إلى الطلاق كما في "الصيرفيّة"؛ لأنَّ الرّدّة فسخ لا طلاق)) اه ملخصا. 

"757 (قوله: وبه يفتى استحسانا) لأنه لما لل ا كله فمد رضي باسقاط حقه 
قُِ الاس» يت وق "الخلاصة"200, ((أن الأستاذ "ظهيرَ الذي" كان يفي بأنه لحن ها الامتناع 
و"الصّدر الشّهيد" كان يفن بأنّ ها ذلك)) اه. فقد احتلف الإفتائى "ب "2000, 

)١(‏ "الولواجية”: كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني في التوكيل والرسالة إلى آخره ق8 /ب. 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق85١/ب‏ بتصرف. 

(0) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق570١/1.‏ 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١90/7‏ 

(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر: في المهر ق65/أ. 

(5) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر: في المهر ١75/4‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(7) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر: في المهر ق67/أ. 

(8) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب في المهور قه77/]. 

(9) "خلاصة الفتاوى”: كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر: في المهر ق5//أ. 

,١8./8 "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )٠١( 


قسم الأحوال الشخصية   -‏ دا وبع دلعدلسسدس سد حاشية ابن عابدين 


© 5< هش هش هه كذدة هه هع هده مع هوه وه > و نوهدم ”م ع رخ 59 بج * 6 9 ؟ 5 * 54 5 م و موه هوه هم :5 4 515 ” ؟ # 5856 55 5 5558 5< 5 :5 ١‏ »6 59ظخ"ظ. ؟م 55" ه١6‏ 8م60 5 5م40 همه 


قلت: والاستحسان مُقَدّمٌ فلذا جرّمٌ به الشارح» وفي "البحر” عن النتح”": )او الا 

إذا لم يشتر رط الدُحول قبل خُلُول الأحل» فلو شرَطَهُ ورَطيِيْتْ به(" ليس لها الامتناعٌ اتفاقا)» اه. 
( تنبية ) 

يفهُم من قول "الشار ح": (إن أَجَلهُ كلَهُ» أنه لواح البعض ودفع المعجَلّ ليس لما 
الامتناغ على قول "الثاني" مع أنه في "شرح الجامع" ل "قاضي نوكر إولا تورات لبق 
كان الهرُ مؤجّلاً يس لها المشع قبل خُلُول الأحَلٍ ولا بعدّه وكذا لو كان المؤجل بعضّهة 
والتعردك الغاج :00و كدالو اخُلئه بعت الععد//: ثم قال2: ((وعلى قول "أبي يوسف"لما 
لمع إلى استيفاء الأحل في جميع هذه الفصول إذا لم يكن دَحَلَ بها إل)؛ وهذا مخالفٌ لقول 
"اللصنف”: ((لأخد ما بيّنَ تعجيلة لح)). لك رأيت في "الذّخيرة" عن "الصّدر الشّهيد" أ: 
في مسألةٍ تأحيل البعض: ((أ3ّ له الدّخول بها في ديارنا بلا خحلاف؛ لأنّ الدّحولَ عند أداء 


(قولة: وهذا مخالف لقول ضبق إلخ) فيه أن ما ذكره عن "شرح اللجامع" لبن ف مسالفة لا 
ف ل 5" على قول غير "أبي يوسف". نعم فيه مخالفة لتقبيد "الالح" المع بتأجيلٍ 
الكل وعلى عبارة "شرح الجامع" لا فرْقَ في الع على قل "أبي يوسف" بين تأجيل الكل أو البعض» وقد 
تدفعُ الخالفه يان ما بق "لز ار الس" من تقد ْنع غننا إذا أجل الكل زواية عن "أبي يوسف": 9 ف 
"شرح الجامع" من إطلاق المنع لتأحيلٍ الكل أو البتعض قؤل "أبي يوسف"", أو بأن تقييدَ "الولوالجيّة" 
تأجل الكل ليس احترازاً عن تأجيل البعضء فهو غيرٌ مُعتبّر الممهُوم بالنسبة لتأجيل البعض» لكن في الأظهر 
دَفْعُ لمحالفة الأول وحيتكلر يكوث المفتى به رواية "أبي يوسف" لا قوله. 


.190/7 "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(1) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب المهر 849/7 7. 

(؟) ((به)) ساقطة من "الأصل". 

(4) "شرح الجامع الصغير": كتاب النكاح ‏ باب في المهور ق58/) بتصرف. 
() في "الأصل": («الأجل)). 

)١(‏ "شرح الجامع الصغير": كتاب النكاح ‏ باب في المهور ق58/) بتصرف. 


الخوع الثافن + مسح ممح سس مسة: 28 مهيح سيد باب المهر 
على أن يُعَجَلَ أربعين ا منعةٌ حتى تقبطتة)). 

(و) لها (النفقة) بعد امنع (و) ها (السّفرٌ والخروجٌ من بيت زوجها للحاجةٍ 
رار أهلها بلا إذنه27 ما لم تقبضة) أي : المعجل) وي ف واه امام الاو تنه 


لعجل مشروط عُرفاء فصارٌ كالمشروط”" نضأ أنّا قِ تأحيلٍ الكل فغيرٌ مشروط لا عرفا 
ولذنماء فلم يكن له الدخول علن قول "الثاني" خسان 4 اه فافهم. 

4 177] (قولة: على أن يُعجَلٌ أريفين) أي :قل الدخول: 

حشفدةه (قولة: 0 حتى تقبضّةٌ) 1 تقبض الباقي بعد الأربعين؛ إذ ليس في اشتراط 
تعجيل البعض مع النصّ على خُلول الجميع دليلٌ على تأخير الباقي إلى الطّلاق أو الموت بوحهٍ 
من ويُوِ الدّلالات» والذي عليه العادةٌ في مثل هذا اتير إلى اختيار المطالبة» "م7" عمن 
"فتاو ى العلامة قاسم . 1 ْ 

(فرعٌ) 

ف "الهنده وللاضن اللاي 0 ««تو أخها باشو فك أذ كتدهانن تيسرٌ له والبقة إل سنة 

رق ١١/ب]‏ فالألف كله إلى سنة ما م ترف أنه له منه شيء 0 


بحتال (قولة: وها النفقة بعدَ المنع) أي : المنع لأحل قبضٍ المهرء ويَشْمّل المنع من الوطء 


(قوله: ويشّمل المنع من الوطء وهي في بيته» وهو ظاهرٌ إلخ) إذ لو مُنعَتهُ من الوطء وهي في بيته بعد 


)١(‏ في "د" زيادة: ((للرحل أن يأذن لامرأته بالخروج إلى سبعة مواضع: الأول: زيارة الأبوين:؛ وعيادتهماء أو عيادة 
أحدهماء وتعزيتهماء أو تعزية أحدهما. والشاني: زيارة الأقرباء. والشالث: إذا كانت قابلة. والرابع: إذا كانت. 
غسّالة. والخامس: إذا كان ها على آخخر حق. والسادس: عكسه. وف نحو هذه الصور يجوز لها أن تخرج بغير إذن 

. الزوج. والسابع: الحج. ويجوز لها الخروج بغير إذنه إن حافت انهدام الدار وهلاكهاء وإلى تَعلمٍ علم الفرض» وماء 
التوضيء ومسألة العلم؛ وإعانة الأبوين» وتمامه في "التتارخحانية" في الفصل الحادي والعشرين)). ق5١١/1.‏ 

(؟) (كالمشروط)) ساقطة من ."١‏ 

(5) "البحر": كتاب النككاح ‏ ياب المهر .١91/7‏ 

(4) "الفتاوى الحندية": كناب الدكاح ‏ الفصل الحادي عشر: في منع المرأة نفسها.مهرها والتأحيل في المهر وما يتعلق بهما .51١5/١‏ 

(0) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر 781/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


قسم الأحوال الشخصية مس سس لم اهمه لملههههدس سما تحاشيةابن عابدين 
لو كود ٠‏ ك 2 1 
فلا تحرج إلا الحق طا أو عليهاء 0 


0 8 قد 8 2 5 ّ 3 00 00 1 ع 1غ( 5 
وهي ف بيتهو» وهو ظاهرء و كذا لو امتنعت من النقلة إلى بيه فلها النفقة كماياتي قي بابهاء 
وكذا لو :شام 5 وتشكل عليه أن النفته عجرا الأان: وشنا لو كانك منفيوية أو ماه 
وهو ليس معها لا نفقة لها مع أنها لم تحتبس بعذر» وقد يجاب أن التقصيرٌ جاء من حهتِهِ بعسدم 
دفع المهر» فكانت مُحتبسة حكماء كما لو أخخرّحّها من منزلِه فلها النفقة بخلاف المغصوبة 
والحاءحّة فإنّ ذلك ليس من حهّتهء هذا ما ظهَرَ لي." ‏ 

0 (قولة: فلا تحرج إلخ) جواب شرط مَقَدّر أ فإِنْ قبَضّته فلا تحرج إل 
وأفاد به تقييد كلام المتنء فإنّ مقتضاه أنها إن قبَضتهُ ليس لا الخروجٌ للحاحّة وزيارةٍ أهلها 
بلا إذنِهوءه مع أن ها الخروج وإن لم يأذن في المسائل الي ذكرها الشارح كماهو صريح 
عبارتِه في "شرحه" على "الملتقى”7'' عن "الأشباه'”"» وكذا فيما لو أرادَت حَجّ الفرض , 
بمَحرّمِء أو كان أبوها زَمِنا مثلا يَحتاجٌ إلى خدمتها ولو كان كافراء أو كانت لما نازلة 
ولم يُسأل لها الرّوجٌ عنها من عالمء فتخرّجٌ بلا إذنه في ذلك كله كما بِسَطهُ في نفقات 
"الفتس"(4) حلافا لما : "القهستائ”"0*) 0 2 "ح" 000 2"011). 1 الأخل لين 5 


أن تحرج بلا إذنه أصلاً))» فافهم. 


أل المهْر لا يعد نتُوزاء وها النفقة فهنا أولى اه. 
(قولهٌ: مع أنها لم تحتبس بعُذْرِ إلح) النفي مُسلط على اليد دون قيدوء والباع للسببيّة للاحتباس» تأمل. 


(1) انظر "الدر" عند المقولة [5895 ١ع‏ قوله: ((إذا لم يطالبها إلخ)). - 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب النكاح ‏ باب المهر - فصل: ولا يجب شيء سمي أولا بلا وطء 75/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"'). 
() "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب التكاح صده ٠١‏ 

() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .7١8/14‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ باب المهر .7937/١‏ 

.أ/١70ق ”ح": كتاب التكاح  باب المهر‎ )١( 


م١1‎ 


فاق . سعتسححم: .هله جتسفيتهعجيت. ااننانز 


أو لزتارة أبويها كز سارف آى الحارم كر شق أو لكرنيا"قايلة اوبغاتسلة..: 


م١01‏ (قولة: أو لزيارةٍ أبويها) سيأتي” في باب النفقات عن "الاختيار" تقييده يما إِذا 
م يُقدرا على إتيانها» وفي "الفتح””": ((أنه الحق))» قال: ((وإن لم يكونا كذلك ينبغي أن يُوْدَنَ 
ها ف زيارتهما في الحين بعدَ الحين على قَدْر مُتعارفي» أمّا في كل جمعةٍ فهو بعيدٌ, 510007 
الخروج فتح بابب الفتنة) 33َظ إذ كائدة شابة والرّحلٌ من ذوي اليئات)). 
نكال (قولة: أو لكونها قابلة ] أ وقاضلة أي: تكعينل الواح كمناق "ل "لك 
00 "الشار -"0”) في التفقات عن 0 اإرأت له متعها لتقم 5 4 على فرض الكفاية)), 
كذا بَحَتهُ ا :”2 وقال "ط"”": ((إنْه لا يُعَارضُ المنقول))» وقال "الرّحميٌ": ((ولعله 
56 ما إذا تعيّنَ عليها ذلك)) اه. 
قلت: لكنّ المتبادر من كلامهم الإطلاق» ولا مانع من أن يكون تَرَوّحُهُ بها مع علمِه بحالها 
رضًا بإاسقاط 58 تأمل. ثم رأيت ف ا "انو أل" ((أنها ترج بإذن 


(قولة: وسيذ كر "الشارح" في النققات عن "التي" أن معنا إل لذ منافناة ا فإنة ند ارم سن 
جواز خخرُوجها علمٌ منع لوج هاه نهذا بحت لا ينارضلٌ الممفول» كما ق عروجهن للشماء؟ فاه 
جائرٌ وله منعُها. وفي "المسندي": ((ومًا يُقوّي بحت "الحمّوي" ما تقدّم: أن للرّوجٍ أن يُمنعها من 
لخرُوجٍ ليلاء ومن الكّسسْب حتى في بيتها)». والحاصلٌ أن الرَّوجّ إن لم يكن مانعاً من العمل جاز أن 
تخرج بلا إِذْنه في وقتب تأَمنُ احتياجة إليهاء وإنّ مَنعَها فلا روج إلا إذا تعيّمت. 


)١(‏ في "ب" وكط": ((ولكونها)). 

(1) انظر "الدر" عند المقولة ]١5111[‏ قرله: ((على ما اختاره في "الاختيار”)). 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 788/4 

(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في حقوق الزوحية 417/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
1 0 6 7 ِ ” 

(0) انظر "الدر" عند المقولة ]١11170[‏ قوله: ((وكل عمل ولو تبرعا لأحبي)). 

(7) "غمز عيون البصائر”: الفن الثاني كتاب النكاح .١٠١9-١١8/19‏ 

272١‏ "مل” كتاب النكاح يباب المهر ؟/- بتصرف. 

(8)"البحر": كتاب النكاح ‏ باب النفقة 7١١/4‏ ناقلاً عن "النوازل" بواسطة "الخلاصة". 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ل ادا ومع ب حاشية ابن عابدين 
لا شما غهذا تلفو رون أدن كان عاضية: :اعد وز الحمّام بلا : رين 
نا وي : 8 افق 

(ويسافِر بها بعد أداء كلهم مولا ومعّلاً (إذا كان مأمونا عليها وإلآ يود كله 
أو لم يكن مأموناً (لا) يُسافِرٌ بهاء وبه يُفتَى كما في "شروح المجمع"؛ واحمارَةُ في 
"ملتقى الأبحر"”'" و"بجمع الفنا رع الاو ايت ال 000 


وبدونه))» ثم م نقل”" عن ع "الخانية"”' تقييدة تبي بإذن /قه١١/أ]‏ الزّوج. 

01771 (قولة: لا فيما عدا للك) عبارة رة "الفتيح"0": ((وما عدا ذلك من زيارة الأجانب 
وعِيادتهم والوليمة لا يَأَذْنُ لها ولا تحرج إلخ)). 

071 (قوله: والمعتمدٌ إخ) عبارتة فيما سيجي 0 ٍ النفقة: ((وله مَنعُها من الحمّام إلا 
لنفساءً وإ جار بلا رين وكشفي عورة أحليه قال "الباقاني ": وعليه فلا حلاف في منعهرة؛ 
للعلم بكشفب و بعضهن» وكذا 3 "الكرواو" معريا ل "الكمال "لمع اه. 

وليس عدمُ الت 5 عاد اخ ايا لَه "الكمال"” ''2: ((وحيث أبحنا لها الخروج 
فبشرط عدم الزينةٍ في الكل وتغيير الهيئة إلى ما لا يكونُ داعِية إلى نظر الرّحال واستمالتهم)). 
000 مطليا في الث ر بالؤوجة 0 

5 و(قولَةُ: مُوجّلاً ومُعجّلا) تفسيرٌ لقوله: ((كله))؛ والنصب بتقدير: يعي» قال 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب النكاح صه ١١‏ بتصرف. 

.751/1١ "ملتقى الأبحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(6) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب النفقة .5١17/4‏ 

(5) "الخانية": كتاب النكاح- باب في ذكر مسائل المهر - فصل في حبس المرأة نفسها بالمهر 87/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(5) "الفتم": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .7١8/4‏ 

)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة 51١75[‏ ١ع‏ قوله: ((ومن الحمام إلخ)). 

() "الشرنيلالية": كتاب الدكاح ‏ باب النفقة 417-415/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة .7١8/4‏ 

(5) في "د" زيادة: ((بل يعم كل حروج "منح")) ق18١/).‏ 

.7١8/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )٠١( 


الجر التافة* ٠‏ سكت له سيت باب الهن 


ل 9 كك 6 . 00 الى : 20 7 
وبه أفتى شيخخنا "الرملي » لكن في النهر": ((والذي عليه العمل ف ديارنا أنه 
لا يسافرٌ بها حبرا عليها)), فعا مه م وهاي ة ووو وه و مو وريه وو مث مم ممم مم مماع م مارم مهام مره امم ما انل قل 


في "البحر”2 عن "شرح المجمع": ((وأفتى بعضهم بأل إذا أوفاها الفحل وللوكل ركنا هانين 
سار بهاء وإلاّ لا؛ لأنّ التأحيلَ إها يت بحكم العُرفيء فلعلّها إنما رَضْيَتْ بالتّأحيل لأحل 
إمساكها في بلليهاء أمًا إذا أخحرّجها إلى دار العُربٍ فلا إخ)). 1 
005 (قولة: لكن في "النهر”" إل ومئلهُ في "البحر"”2» حيث ذَكَرٌ أوَلاً: ((أنه إذا 
أوفاها المعجّلّ فالفتوى على أنه يُسافِرٌ بها كما في "حامع الفصولين"7©, وفي "الخائية"00) 
م" ظاهرٌ الرواية))» ثم ذكر” عن الفقيهين "أبي القاسم مداه وض 
اللّيمثْ": ((أنّه ليس له الستّفرٌُ مطلقاً بلا رضاها لفساهٍ الرّمان؛ لأنها لا تأمنُ على نفسيها في 
ينها مكلت اذاه ينا ورا صرح في "المحتار"37©: أن عليه الفتوى» وف "المحيط": أنه 
المحتارٌ» وفي "الولوالجيّة”” '©: أن جوابَ ظاهر الزّواية كان في زمانهم. أمّا ف زماننا فلا)), 
وقال'": ((فجَعْلَهُ من باب اعشلاف الحكم باختلافي العصر والرّمان كما قالوا في مسألة 
الاستعجار على الطّاعات))» من ما في المئن عن "شرح المجمع" اعانة: ال 


.79/1١ "الفتاوى الخيرية": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

.١917/7 "البحر": كتاب النكاح - باب المهر‎ )١( 

(') "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 8523١/ب.‏ 

(1) "البحر": كتاب النككاح ‏ باب المهر «/1915. 

(5) "جامع الفصولين": الفصل العشرون: ف دعوى التكاح والمهر والنفقة ودعوى الجهاز وما يتعلق به .701/١‏ 

(1) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر - فصل ف حبس المرأة نفسها بالمهر 85/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "الولوالحنية": كناب النكاح ‏ الفصل الثاني: التوكيل في النكاح والرسالة والكتابة والكفاءة والمهر والنفقة ق ٠‏ 5/أ. 
(8) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر 191/8. 

(9) "الاخعتيار”: كتاب النكاح ‏ فصل: وإن تزوجها على خمر أو خنزير... .٠١9/7‏ 

)٠١(‏ "الولوالجية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني: التوكيل ف النكاح والرسالة والكتابة والكفاءة والمهر والنفقة ق ٠‏ 5/أ. 
)١١1١‏ أي صاحب البحر .١917/7‏ 

(؟١)‏ "البحر": كناب النكاح ‏ باب المهر 151/7 . 

1537/8 "البحر": كتاب النكاح  ياب المهر‎ )١( 


قسم الأحوال الشخصية .دل د دا مع لس حاشية ابن عايدين 
م ا قر تلم ل هعس الغ 0١07#‏ 1 
وجحزم به البزازي وعيرة» وي المحتار : ((وعليه الفتوى))» ا 10 


((فقد احتلف الإفتائ» والأحسنٌ الإفتاءُ بقول الفقيهيْنِ من غير تفصيل» واختارة كثيرٌ من مشايخنا 
كتانق "لكان "0" وعليه عمل الفضاة في زماننا كما في "أنفع الوسائل')) اه. 

والأيقالة نه رذا كلق التقك لا" لعتل هك لاهن ارايت أن ذلك قينا ايكون ينا 
على احتلافب الرّمان كما أفادَهُ كلامُ "الولوالجيّة" وقولُ "البحر”": ((فجعلة إلخ))؛ فإن 
الاستتجار على الطّاعات كالتعليم وتحوه ل يقل بحوازه "الإمام" ولا "صاحباه"؛ وأفتى به المشايخ 
لعتّرورةٍ الي لو كانت في زمان "الإمام" لقال به» فيكونٌ ذلك مذهبّةٌُ حكما كما أوضّحْت 
ثاقه١١/بع‏ ذلك في شرح أرحُوزتي المنظومة في "رسم المفين"27) فافهم. 

014 (قولة: وحرّم به لكام كذا في وكين مع أن الذي 0 عليه كلام 
'"البرازي" تفويضٌ الأمر إلى المفيئء فإنه قال: ((وبعد إيفاء المهر إذا أراد أن يُخَرِجّها إلى بلاد 
الغربة يُمنَعٌُ من ذلك؛ لأنّ الغريب يُوَدَى ويتضرَّرُ لفسادٍ الرّمان: (شعرٌ) [خفيف] 

اذ اريت ا انسناء كل يوم يُهِينهُ مَنْيَراه 


كذا امار "الفقية"؛ وبه يُفتى: وقال "القاضي": قولٌ الله تعالى: هل أَسْكوشنَيِنحَيتُ 
مم4 [الطّلاق-1] أولى من قول "الفقيه" قيل: قولهُ تعالى: «ا وَلَانْضَارُونَ 4 [الطلاق1] 
في آخره دليلٌ قول "الفقيه"؛ لأنا قد عَلِمنا من عادةٍ زماننا مُضَارَةٌ قطعيّة في الاغتزاب بهاء واحتار 
في "الفصول" قولٌ "القاضي"» فيُفتي بها يقعُ عنده من الْصَارٌةَ وعديها؛ لأنّ للف إنما يفي بحسب 
مأ يقع عنده من المصلحة)) اه. ظ 


.٠١ 5/7 انظر "الاختيار": كتاب النكاح فصل: وإن تزوجها على حمر أو خخنزير‎ )١( 

(؟) "كاقي النسفي": كتاب التكاح ‏ باب المهر قه١١/)ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح - باب المهر .١97/87‏ 

(4) "مجموع رسائل ابن عابدين": الرسالة الأولى: رسم المف ‏ مسألة الاستئجار على تعليم القرآن 5417/١‏ 7. 
(0) "البزازية": كاب التكاح ‏ الفصل الثاني عشر: في المهر ١15/5‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(5) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق850١/ب.‏ 


ا 


اللوةالقافن. مب يسشهشهحت. قل اشبمجححنيفبي. .اناب الور 
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جر سل 


فقوله: ((فيفتي إلخ)) صريح في أنه لم يجزم بقول "الفقيه" ولا بقول "القاضي"؛ وإتما حزم 
بتفويض ذلك إلى المفي المسوول عن الحادثق وأنه لا ينبغي طَرَدُ الإفتاء بواحدٍ من القولين على 
الإطلاق» فقد يكوث الرّوجٌ غير مأمون عليها يريد نقلها من بين أهلها ليوَذِيّها أو يأعذ مالهاء بل 


قل بعضهم أن رَحُلاً سافرٌ بروجتهء وادّعى أنها أَمتَهُ وباعهاء فمّن عَلِمَ منه الف شيئاً مِن ذلك 
لا يَحِلٌ له أن يُفْسَهُ بظاهر الرّواية؛ لأنا نعلّمُ يقيدا أن "الإمام' لم يقال بالمواز في مغل هذه 


اوررق اوقد عن ترح شرهي ائراة غرية اي يلد ولخ ع7 للافيها الغاوة حثزية ان بثليا 
إلى بلدِه أو غيرها وهو مأمونٌ عليهاء بل قد يريدُ نقلها إلى بلإهاء فكيف يجوز العدول عن ظاهر 
الزواية دهده السورة كال انه لم يوحد العمّررُ الذي علّلَ به”" القائلٌ يمخلافه؟! بل جد 
الضّرٍرٌ للزّوج دونهاء فتعلّمْ يقينا أيضا أن مّن أفتى بخلافب ظاهر الرّواية لا يقول بالجواز في مشل 
عه العتورق الا تر أن عن دعن ززوحة الخد قافا" بها ق نمك يذه 1 حَحّ وامتنكت 
من الستّفر معه إلى بلدو هل يقولٌ أحدٌ.منعه عن السَّفر بها وبتركها وحدها تفعلٌ ما أرادت؟ فتعيسن 
فويض الأسس يؤل النوه وني عد اعنام بهذم امسالق'بل لوعك امقق أنديزية تسهااين محل 


(قوله: فتعينَ تفويض الأمر إلى المفي إلخ) وقال في "أنفع الوسائل": ((والذي ينبغي أن ينظر إلى 
وَطَن المرأة الذي فيه عَشيرتها وقومُها؛ فإن كان تروّحها فيه بين قؤيها ثم طلب بعد ذلك أن ينقلها إلى 
بلدٍ آخرَ لا يُجابُ إلى ذلك؛ وإنْ كان في مِصر ليس لها فيه عشيرة وقد تزرّحها قيه وأصلها من صر 

ام-2 ار بر 2 ع 5 ع م 2 0 

السّفرَ بأهله؛ فإن كان طلبَهُ مُضارَة لأجل أن تبرئة من المهرء أو تتْرّكَ الكسوة؛ أو لأمر جرى بينهما مسن 
خصومة أو نحوها فل" يجيبه)) اه. وأقرَه 'الطوري”» وف "'إججحابة الجانا ": 
)١(‏ ((به)) ساقطة من "الأصل". 
(7) في "م”: ((فقام)). 


تسم الأجؤال الشكمية. ممتسس هس حمعم وه يتمجم هت" اغافيةبوعابدين 


وفي "الفصول": ((يفتي .ما يقع عنده من المصلحة)). 

(ويتقلها فيما دون مي ني ي: السّفر (من المصر إلى القريةٍ وبالعكس) ومن 
قرية إلى قرية؛ لأنه ليس بغربة» وقيّدَهُ في "التاتارحائيّة”" بقريةٍ يمكنة الرُحوعٌ قبل 
اليل إلى وطنهء وأطلقة في "الكافي" قائلا: ((وعليه الفتوى)) 522*055 


لدتكل عاق اليل بعيدة عر: ال ل ومن أراد 
الاطلاع على 7/ق7١1/]]‏ أزيد تن ولك داتس فترساها سنا نشر العَرَف في بناء بععض 
الأحكام على العراف”7') اليّ شرحت بها بيتا من روزن في "رسم المفي'» وهو قولي: [رجز] 
والعُرْفُ في الشّرع له اعتبار لداعو شك سد جد 

( (قولةُ: وف "الفصول" إلخ) قد علمت”" أنّ هذا احتيارٌ صاحب "البرَازيّة"» وأن 
ما في "الفصول" يه 

7715) (قولة: وفيِّدَه) الضّميرٌ عر إل التقل المفهوم من قوله ووو شلها: و كذا 
الصّميرٌ في قوله: ((وأطلقَةُ))» وقولة: ((يمكنة الرُحوعٌ)) الأولى: يُمكنهاء وفي "الشكرنبلاليّة"0©: 
((وينبغي العمل بالقول بعدم نقلها من المصر إلى القرية في زماننا؛ لما هو ظاهر من فسادٍ 
الرُّمانء والقولٌ بتقلِها إلى القرية ضعيف؛ لقول "الاحتيار””©: وقيل: يُسافِرُ بها إلى قرى المصر 
القريية؛ لأنها ليست بغربةٍ اه. وليس امرادٌُ السّفْرَ الشّرعيّ بل النقل؛ لقوله: لأنها ليست 
بغربة») اه ما في "الشرنبلاليّة". 


١١5/7 "التاترحانية": كتاب التكاح ب الفضل السابع عكين في الهسر - توغ نه في للرأة الى منعت نفسها لمهرها‎ )١( 
بتصرف» نقلا عن "الحجة".‎ 

(؟) انظر رسالته المذكورة ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين": 5/7؟١.‏ 

(1) ف المقولة السابقة. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ باب المهر 5417/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 

(ه) "الاتيار": كتاب النكاح ‏ فصل: وإن تزوجها على حمر أو خنزير... .١١5/7‏ 





قلت: وفيه أنه بعد تصريح "الكافي””": ((بأنّ التتوى على جواز التقل)) وقول 
افيه "7+ :ؤزإنه العتواب) كيك وكرة هاا فوالبو صر على البّر جيح بفساد الرّمان 
لكان أولى» لكنْ ينبغي العمل بما مَر» عن "البرّازيّة" من تفويض الأمر إلى المي حتى لو رأى 
رَخْا يريد تَقَلّها للإضرار بها والإيذاء لا يُفتيهه ولا سيّما إذا كانت من أشراف الناس ولم تكن 
القرية مُسكنا لأمثالهاء فإنّ المسكن يعتيرُ ِيَرُ بحالهما كالنفقة كما سيأتي 7" قبَابها: 

مطلب: مسائل الاختلاف في المهر 

517 (قولةٌ: وإن اختلفا في المهر) قال في "الفتح””؟: ((الاحتلاف في المهر | ما في قد 
أو في أصل وكلّ منهما إِمّا في حال الحياةٍ أو بعد موتّهما أو موت ألحدهماء وكا متهيا 
بعد الدّحول أو قبلةُ)). 

تمركثلم (قولة: ففي أصبله) بأن ادْعَى احدقها اس وألكر الاخر. 


5 ١ 0 


]١ "71157‏ (قوله: حلف) أي: بعد عجز المأعي عن البرهان؛ وم يتعرض الما حون 
لاه لية ا املد وه كما 8 ال 


)١(‏ في "د" زيادة : ((أي: لو احتلفا في أصل المسمىء بأن ادّعاه أحدهما ونفاه الآحر؛ فإنه يجب مهر المشل اتفاقا. 
مدني)). ق0 7/8١"‏ 

(؟) ”كات النسفي”: كتاب التكاخ ‏ باب المهر قه١١/مب.‏ 

(*) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب فيما يجوز للزوج والزوجة أن يفعل ق70/ب. 

(4) المقولة [4 ]١7١‏ قوله: ((وجزم به البزازي)). 

(5) المقولة ]١51١[‏ قوله: ((لكن نظر فيه “الشرنيلالي" إخ)). 

.785 ١/5 "الفتحم": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(9) "البحر": كتاب التكاح - باب المهر 317-9557 .1١‏ 


قسم الأحوال الشخصية منت دا بوهم د دل سس حاشية ابن عابدين 
(ويحب مهرٌ المثل) وف المهر يَحَلِفُْ (إجماعاء 1270 


:07 (قولة: يحب مهرٌ المثل) قال في "البحر27: ((ظاهرةُ أنه يحب بالغا ما بلغ» وليسس 
كذلك» بل لا يَُادُ على ما ادَعَتَهُ المرأة لو هي المدّعية للدسمية ولا يُنقَصُ عمًا اذَّعَاهُ الرُوجُ 
ا المدذعي لما كما أشار إليه في "البدائع"7")) اه. 

قلت: هذا يَظهَرٌ لو” 2 سَمَى المدّعي شيئاء وإلا فلاء تأمّل. 

ثم هذا مُقِيّدٌما إذا كان الاختلاف قبل العطلاق فللعاء أو بققة وو" لدعم ل أو الخلوة. 
َس 2 58 ٌّ 95 0 9 ' :1 1 0207 1 
أمّا لو طلقها قبل الدّخول والخلوةٍ فالواحب المتعة كما في "البحر””2» ول يتعرض له هنا لانفهامه 

8 2 ' - 200 7 ف :2 
[7ارق5١١/سع‏ من قوله ال ((رق الطلاق قبل الوطء حكم متعة المثل)). 

(5 (قوله: وف المهر ييحلف"إجماعا) إشارة إلى الرّدّ على "صدر الشّريعة”, حيث قال: 
((ينبغي أن لا مخلق المنكرٌ عند الس حنيفة"'؟ لأنه لا تحليف عنده ف النكاح. فيجب مهر 
المثل))» قال في "البحر”: ((وفيه نظر؛ لأنَ التحليف هنا على المال لا على أصل النكاح» فيتعية 
ل عل" كر ااسمينة شام مرو كنا مومه عب حا ال 301 واو الما 
ونسبّه إلى الوهم. 

077 (قوله: إجماعا) قيدٌ لقولو: ((يجب)). ولقوله: ((يحلف)). 


153/75 "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 


(؟) من («المدعية)) إلى ((لو هو)) ساقط من ! . 

(*) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل وأما حكم احتلاف الزوجين في المهر .5١5/1‏ 
(5) في "م”": («ولو)). 

(5) ف "م': ((وبعد)). 

.195/37 "البحر": كتاب التكاح  باب المهر‎ )١( 

90) "در" صارة 4-. 

(8) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1517-١957‏ 

(9) في "1": ((لا يحلف))» وهو خحطأ. 


وجل الدوز": كتاب التكاح ‏ ياب المهر 5417/1. 


اللوطالثاية .٠ميمميحتيموسيين.‏ 1ن مسسسححينييي انان اليل 


الم (قولة: وإن اختلفا ف قَدْرو) أي: د كان أو مكيلا أو 000 وهودين 
موصوف في الذَمّةِ أو عَيْنٌ وقيّد بالقَدْرِ لأنه لو كان في جنسيه كالعبدٍ والجارية» أو صِفْيِهِ من 
ْحودةٍ والرداءِء أو نوعه كالت” والرّوميّ فإ كان المسمّى عَيْدا فالقولٌ للرٌوج.وإن كان دَينا 
فهر كالاختلافب في الأصل» وتمامُةُ في "البحر” '. 


(قولة: ونَمامُه في "البحر") قال فيه: ((قيّدَ بالقدر لأنه لو املا في جنس المهرء أو نوعدء أو صفته فإنه 
لغ إن أن يكون الس كنل أو كنا إن كاذك وان و دين كما إذااقال» قانرر فلتي 
عبل؛ فقالت: على جارية. أو على كر شير فقالت: على كرٌ جنطة. أو على ثياب هَرَويّة أو قال: على 
ألف درهيء وقالت: على مائة دينار. أو كافين اموق كاد كي مع ا وي الات اللمارية مع الستوريةة 
أوق المتّفة امن المؤدة وَالرَكاءة فق الاععلانت فيه #الاغتلاف :ىق العينين إلا الدّراهمٌ والدَّنانيرٌ فإنٌ 
الاخختلاف فيها كالاختلاف في الأّف والألقَين؛ لأنّ كل واحلدٍ من اللحنسين والنْوعَيّن والوصوقين لا يُملّكُ 
إلا بالتراضيء بخلاف الدّراهم والدّنائير فإنهما وإ كانا حنسيْن مُختافين لكنهما في باب مهر الثل يلا 
كجنس واحدء وإن كان 0 عي أن قال: تزوحتك على هذا العبدِ» وقالت: على هذه الثارية فيو 
الاختلاف في الألْف والألقين إلا ني فصل واحدٍ وهو: ما إذا كان مهْرُ مِْلِها ِل قيمة الجارية أو أكثرٌ فلها 
قيمة الحارية لا عينها؛ لأنّ َمْلِيكَ الحارية لا يكونٌ إلا بالتراضي» ولم فقا على تمليكها فلم يود الرضا من 
صاحب الحارية بتمليكها فتعذرٌ التسليمُ فيقضى بقيمتهاء بخلاف ما إذا الفا في الدّراهم والدّنائير فإنه فليا 
الاحتلاف في الألف والألفين على معنى أنّ مهّرَ مثلها إِنْ كان مِثْلّ مائة دينار أو أكثر فلها المائة دينان كذا في 
"البدائع". وذكر في "المحيط" في الاختلاف في لجنس أو النوع أو الصّفة: ((إن كان 0 عا فنالك ل فول 
الزوجء وإن كان دَيْنا فهو كالاختلاف في الأصل) اه. يع: يُحبْ مور لسلء ولا يُخفى ما فيه من 
المحالفة؛ لِما في "البدائع": ((ونص "لمحيط البُرهاني": نو ااقين ]ذا كبن ليت ولعت عد طارن: 
فالكلامُ فيه كالكلام في الألف والألقين إلا في فصل واحد: أنه إذا كان قيمة الحارية ِل مهرها أو أكثرٌ فلها 
قيمة الجارية؛ وغلى هذا إذا قال: تزوحتك على غبدي هذا الأسوذٍ وقيمتة لف وقالت: على هذا الأبيض 


.١9285-1 915/377 انظر "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 


قسم الأحوال الشخصية لسلا ©ههوعم د ددس سا حاشية ابن عابدين 
5 _ لل الى ال 

حال قيام النكاح فالقول لِمّن شَهدَ له مهر المثل) بيمينه (وأي أقامٌ بينة قبلت) سواء (شَهد 

مهرٌ المثل له أو لهاء أو لا ولاء وإن أقاما البينة فبينتها) مُقدّمة (إن شّهدَ مهرٌُ المثل له 0 


7*؟؟؟)] (قوله: حال قيام النكاح) أ قبل الدذحول أو بعد "كنذا بعك الطلاق 
والدحول» "رحمي". أما بعد الطلاق قبل الدحول فيأتي”". 
ره7؟ (قوله: فالقول لِمَنْ سهد له مهرّ المثل) أي: فيكون القول لما إن كان مهرّ مثلها 


كما قَالتْ أو أكثرَ وله إِنْ كان كما قال أو أقل» وإنْ كان بينهما _أي: أكثرَّ مما قال وأقلّ مما 
ا وليه برنة توالا ورم ف المثل» كن قِ "الملتقى" و ل وهذا على تخريج اروف" 


قم القانه ولو احتلًا في طعام بعينه فقال: علي أنه كر وقالت: علي أنه كران فهو مِبْلُ الاختلاف ف 
الألف والألْقَينَ والأصلٌ أنهما اثفقا على تسمية شيء بعينه واختلمًا في مقداره فإِنّ كان لا يضر التبعيضٌ 
كم مهْر لمث وإن يضر كالثوب العيّنء إذا احتلفًا في اشزاط أنه عشرة أذْرُعٍ أو تسعة فالقؤْلٌ للرُوج» 
ولا تحالُف» وكما إذا تزرّحها على إبريق فِضة بعينه ثم اختلقًا في وزنه» وكما إذا اختلمًا في الصّمة في مُسمَّىَ 
يعنص كيدا الكل تقال هلك انه رضي وقاك: غلن ادس بك وكيا دو عانق اشنتراة كار وان 
امور دَيْنّ واختلفا في صيفته أو جنسه أو ترْعه فإنه يُحَكَمْ مر الثل» ويتحالفان؛ لأن الدّينَ إنما يُعرفْ 
بالصّفة, والأوصافُ مُختلفة فكان الاختلافُ في الوصف اغتلافاً في أصل التّسمية» وإِنّ الفا فيما لا يَضُرَه 
في المقدار والصّفة ففي المقدار يَحَكمٌ مهْرُ البذلء وف الصّفة القَوْلُ للرُوجٍ اعتباراً لحالة الاجتماع بحالة 
الأفزاد)) اهل انافك تر الى "قري" اصر ف اعتلافيها ق حي الور الث أو توعة أو فيس أله 
شك عير الل مع التحالف وعللةُ: بن الدَيْنَ إنما يعرف بالصّفة إلخ» ولم يُجعل أن حُكْمَ ذلك 
كالاحتلاف في أصل التسمية المتقدّم في "المعن" بل حكله اختتلافا قْ التسمية .معنى : أن كلا اذُعى 5-58 شيء 
غيرَ ما ادّعاهٌ الآخرٌ بسبب اختلافف ابمدنس أو الع أل االسنةة وان الن يكون القول فيه للزُوج: فيما إذا 
ترّحها على شيء بعينه واختلمًا في صفيهِ أو ور على الوجْه أأذي ذَكره فلا مُخالفة بين ما في 'البدائع' 
و"انحيط" كما قال في "البحر"؛ وتبعَهُ في "النهر". 


)003 در صضصاة 5-. 
(؟) "ملتقى الأبحر": كتاب النككاح ‏ ياب المهر أله؟. 


المزة التاق سسضيينتجحييم فنة مسمجححييحهم ‏ ابواليز 


* هأ ه هده : © + 325 ههه + 6ج »6 8 >4 هم 5 5 ههه ه. 5م هثب ع 5 مه ه 4ه 5ه هس هه »ع » 5 هدس ف« ت شساس س هذ سه »ها قن »ع ع يوس 5 هس هس هع هج نج هه > هه به هو بن هد هاج هخ هه ه >4 هم مه ه 


وحاصلُة: أن التَحالْفَ فيما إذا خالّف قولّهماء أما إذا واققَ قو أحيهما فالقولٌ له وهو 
المذكورٌ في "الجامع الصّغير'”2» وعلى تخريج "الكري" يتحالفان ف الصّور اثلاث ثم يُحكمُ 
مهرٌ المثل» وصحَّحَهُ في "امبسوط””" و"النحيط" وبه جرم في "الكنز" في باب التّحالف'", قال في 
"البحر”©: ((ولم أرَ مّن رجح الأوّل))» وتعقبهُ في "النهر””: ((بأن تقديم "الرٌيلعي””2 وغيره له 
لقو" رودن وممحسب وموتة بن "لبان" ؛ وقال "قاضي خحان": إنه الأولى» ا 


ف اقرع حاب الك "111 قر رو لاون البلناءة بتحليفف الروج» ا يقرَعٌ بينهما)) اه. 
قلت: بقيّ ما إذا لم يُعلّمْ مهرٌ المثل كيف يُفعَلُ؟ والظاهرٌ أنه يكونُ القولٌ للرّوج؛ لأنه سكير 


(قولة: بي ما إذا لم يُعلمْ مهر المثل إل) في "فتاوى قاضيخان" من فصل: فيما يَتعلّق بالنتكاح فو الهثر 
والولد من كتاب الدعوى: ((امرأة ادّعتْ مهرّها على وارث رَوْجها 0-0 من مهر مثلهاء إن كان الوارث مُقِرا 
بالتكاح يقول له القاضي: أكان مَهْرها كذا يذْكرٌ مهرأ أكثرَ من مهّر يثلهاء فإن قال الوارث: له 
القاضي : كا 1 مور دون الأول لكنه أكثرٌ من مهّر الل إن قال: لاء يقولٌ له التقاضي: أكان كذا إلى 
أن يأتي القاضي على يِقّدار مهر الل فبَعْدَ ذلك إذا قال الوارث: لاه ألْرَمُ القاضي مِقدارَ مهر الْثل» ويُحلفة 
على الزّيادة» ونظيره: إذا أقرٌ رجلٌ لرجل .مال غير مُقَدّر من الدّراهم فإن القاضي يفعلٌ هكذا إلى أنْ يأتىّ القاضي 


80-١ "الجامع الصغير": كتاب النكاح _ باب المهور صاةلا‎ )١( 

() "المبسوط": كتاب النكاح ‏ ياب المهور 05/8. 

(1') انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب الدعوى ١51/7‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1917/7 . 

(5)"التهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١173‏ /] يتصرف» ومسألة القرع بينهما - أي: بين الزوجين ف التحالف ‏ نقلها في 
"النهر” عن "غاية البيان". 

و5 "تبنين المقائق”: كتانب النكاح - باب المهر 9/لاه١.‏ 

() "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب المهر 5117-511/1. 

(8) انظر "شرح اللتامع الصغير": كتاب النكاح ‏ باب المهور ١ق‏ 5 8/)ب. 


قسم الأحوال الشخصية دلا ووع ‏ د حاشية ابن عابدين 


للأيادة 15225" نيما إن 1 يوته من يحائلهاء قات 
الشققن (قولة: ويينتة ا 22 هذا ما قالهُ بعض المتسايخ؛ وحزم به فقي يد 
وكذا "الرّيلعي”77" هنا لانت عالت 3 وقال بعضهم: تَقَدمُ ينها أيضا لأنها أظهرت شيئا 
م يكن ظاهرا بتصادقهما”© كما في "الببحر"00. 
يفففنة (قولة: لات حلاف الظاهر) أ والطافر مع من شهد رق7١١/ع‏ له مهرّ 


المثل» ايام 


75774 (قوله: وإن كان إلخ) هذا بيانٌ لثالث الأقسام في قوله: ((فالقولٌ لِمّن شَهدَ له 


7703 ووو ا دو 34 و2 ل 07 14 9 
على درهم فيَعْدَ ذلك يلزمة درهماء ويحَلفه على الزيادة بدتعغوى الماعيء هذا إذا كان القاضي يعرف مقدارَ مهر 
مثلهاء فإن كان لا يَعْرفُ مقدارَ مهر مثلها يَأمرُ أَمَناءَهُ بالستوال عمن يَعْلَمُ أو يُكلفها إقامة البيَّةِ على ما تدّعي)) 
له. ومن هذه العبارة يعلم حكم ما إذا م يلم مر الشلء تأمل. وف الفصل النادي عشبر هن 'الولوابلية": 
((رحل ادّعى مهر أمَه في تركة أبيه؛ إن أقامَ البينة ينبت ما ادّعى» وإنّ عجر عن إقامة البيّنَةٍ يتقضى القاضى كر 
المخلء وهذا قولهُماء أمّا على قول "أبى حنيفة": يُسقط المهرٌ إذا ماتاء وهي مسألة "الأصل")) اه. 


)١(‏ المقرلة ]١7١73[‏ قوله: ((فإن لم يوجَد)). 

(7) "ملتقى الأبحر": كتاب النككاح ‏ باب المهر .751/١‏ 

59) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7//اه١.‏ 

(4) "تبيين الحقائق": كناب الدعوى ‏ باب التحالف 891/4. 

(ه) ف "د" زيادة: ((وبقي ما إذا كان بينها. قال ني "البحر" الصحيح أنهما يتهاتران [تهاترا: ادعى كل على صاحبه 
باطلاً. "القاموس": مادة ((هتز))] لاستوائهما ف الدعوى والإثبات. ثم يجب مهر المثل كله. فيتخير فيه الزوج بين 
دفع الدراهم والدنائير بخلاف التحالف» وتّمامه فيه. والمصنف ترك هذه الصورة تبعا ل"الدرر" و"الوقاية"» كما نبه 
عليه نوح أفندي)). ق5١/).‏ ش 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 5/7 19. 

(0) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 18/7. 


ا 


لوو اناف + اينع 807 «حسعمي وه نات الور 


تكالفاء فإن حَلفا أو برهنا قَضضى به الوا ا كا لام مر امجن ما ا يفا ك6 لال اق ل الله لهاو اراد الم 20 21 
مهرٌ المثل))» وقوله: ((وإن أقاما البيّنة إلخ))» فإنه إذا لم يقيما البيّنة أو أقاماها قد يَشْهدُ مهرُ المشل 


له أو لما أو يكونٌ بينهماء َقَدَمَ بيانَ القسمين الأوّلين في المسألتين» وهذا بيات الثالث» وقول : 
((فإث حَلّف/) راجمٌ إلى المسألةٍ الأولى» وقولُ: ((أو يَرْهنا)» راحعٌ إلى الثانية» لكنْ كان عليه 
حذفُ قوله: ((تحالفا)»؛ ل إذا برهنا ا 

179 (قولة: تحالفا) فإن نكل الروج اقطان بالق يعسمدانة كمنا افر يذلت 
قرفا وإ كلف الرأة 5-0 ال ا ل ا 2 00 ا 
ودرضة فق "المقدية "ف وزبانة إذا نكل يُقَضّى بألفين على ماعُرف أن أيُهما نكل لَرَمَهُ 
دَعوى الأخر)) أه. 

0 المسألة فيما إذا اذّعَت الألفين» وَادَّعَى هو الألف» وكان مهرٌ المثل ألا وحمسمائة. 

:007 (قولة: فضي به) أي: .مهر المثل» لك إذا برها يتخيّرُ الرُوجُ في مهر المثل بين دفع 
الدّراهم والدّنائير بخلاف التحالف؛ لأنّ بيّنة كلّ واحدٍ منهما تنفي تسمية الآخخرء فخملا العَقَدُ 
عن تمده تيجا فير اده ويا كذلك محال لأن وندوت قذر 0 به الروج بحكم 
لتاقء ولد بحكم مهر الدل؛ 99 قا في 


(قولة: لكنْ كان عليه حذف قوله: تجالقا إلخ) فيه أن قولة: ((تحالفا)) راجعٌ إل الممسألة الأولى 
فقط؛ إذ الرادُ به أن يَطلْب القاضي من كل منهما الحَلِفَ على تفي دَعْوى صاحبيء وَذَكَرّه ليرب عليه 
قولَهُ: ((فإنٌ حَلفا))؛ إذ لا يتَأنّى يي إلا بعد احالف بهذا المعنى» نفلك ((أو يَرْهّنا)) معطوف 
على ((حَلَا)) لا بقَيْد كونه بعد اللتحالفي حتّى لا يكون كَل من المتعاطفَيْن تفصيلاً لقوله: ((تَحالّف)) 
قال ناذا بافنا لا حالم ام 


01١‏ 'العناية": كتاب النكاح 0 اننا المهر ا م (هامش 'فتح القدير"). 
(؟) "البحر": كتاب التكاح ‏ ياب المهر ١94/7‏ معزيا إلى 'الكرماني". 


قسم الأحوال الشخصية 2 دا #وعج د د للد حاشية ابن عابدين 
2 ع 7 1 7 و 22 صم 2 98 2 و 
وإن برهن أحدهما قبل برهانة) لأنه نور دعواه (وفي الطلاق قبل الوطء حكمٌ متعة المثل) 


0771م (قولُ: وإن بَرْهَنَ أحدهما إلخ) أي: فيما إذا كان مهرٌ المثل بينهماء ويغن عن 
هذا قله قبله: ((وأي أقام بيه قلت شَهِدَ له مهرٌ المخل أَوْ لا» فإ قولة: ((أَوْ ل)» صادق بما 
إذا سهد لما أو كان بينهما. 

ااو رفرلة: اانه در فقيو ة) اه لكن اتوي اتلك تحطوة و اممتشيا بإقامة 
شان 2 

070 (قولةُ: وفي الطّلاق) مُقابلُ قوله: حال قيام النكاح)). 

(7*4] (قولة: قبل الوطع) أي: أو الخلوق "نهر”. 

17718] (قولة: ب عه المثل) فَكرة القَول ا إن كانت نف امل كنصفبي ماقالت 
أن كندل إن كان الع كي ما قال أو أقلّ وإ اكد ونويا ات اننا أركيه المع 
رااان بوبهن لان لدف لاقع لسري رن اياك ان در 51000000 
مهرا أو مُتعةٌ ل هاء كذا في "الملتقى" و"شرحه'”" وَذْكَرَ في "البحر”© أن في رواية "الأص ل" 
و"الجامع الصغير"7: («أد القول لدج ل تعد ررم كر عكر القسس)» و((أنه صحَّحَةُ 
ف "البدائع”” 0 مع لاع" » ورححَة ف "الفتعم”” "2: رارقا ا بأنّ الجعة 1 فيما 
إذا لم تكن تسمية» وهنا اتفقا على التسمية» فقلنا ببقاء ما اتققا عليه وقيو انف عا أعبه 
ا 007 


.785/7 "ط": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

.أ/١ "النهر": كتاب النكاح  باب المهر ق/8.9‎ )١( 

(") "الدر المنتقى": كتاب النكاح ‏ باب المهر - فصل في النكاح الفاسد 770/1 (هامش "بججمع الأنهر"). 
(8) "البحر": كتاب الدكاح ‏ باب المهر .١95/5‏ 

(ه) "الجامع الصغير": كتاب التكاح ‏ باب المهور ص١8 .-١‏ 

(1) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما حكم اختلاف الزوجين ف المهر 70/8/7 

(0) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 78517/7. 

(8) عبارة "الفتح": ((...على نفي دعواها الزائد)). 


القر الا متمتسميحكت. 2044 سم معدم الور 


و الس ا ون عَيْناً كمسألةٍ العبدٍ والجارية فلها المتعة بلا تحكيو إل أن 


يَرضَّى الرّوجٌ بنصف الجارية (وأي أقامٌ بيّنة قبلت» قاذ نافيا ف سين اول 
(إن شهدت له) المتعة (و بينتة إن شهدت هاء وإن كانت/ المتعة (بينهما 1 *ظ«5 


والحاصلٌ ترحيحٌ قول "أبي يوسف", لك نقضّهٌ في "الفتح7© بعد ذلكء وتَامُهُ فيما 
علقنا ع علقناه على الم 7 

775ل (قولة: 6 ما قو يبْتْ في الذمّة غير مُيّنِ بل بالوصفي كالنقود 
والمكيل والموزون اتروع يعم ثما اا" عي لبر 


ام 


ا 


09790 (قولةُ: إن عَيْنا) أي: معينا 

07747 (قولةُ: كمسألة العبدٍ والجارية) 3 المذكورة في "اليحر”/ في الاحتلاف في القدر 
قبل الطلاق بقوله: ((وإن كان المسمى عَيّناء بأن قال: تَرَوحتك على هذا العبدِء وقالت المرأة: على 
هذه الحارية إلخ))؛ فالمسألة 500 قْ مين المشار إليه لاني مطلق عبد وجارية فافهم. 

وال (قولة: فلها المتععة إخ) قال في "البحر"”؟: ((فلها المتعة من غير تحكيم» إل أن 
يَرضَّى الرّوج أن تأحد نصف الجاريةء بخلاف ما إذا اختلفا في الألفي والألفين؛ لأنَّ نصف 
الألفي ثابت بيقين؛ لاتفاقهما عت تشجية الألنق: :و املك ق"تضدقن اللنارية لبس بعتانتة 
بيقين؛ نينا 97 مإقاعلة بين الحدهناء فلك القفاة بض اناري ا باخحتيارهماء 


(قولة: لا في مُطلّق عبد وحارية إلخ) لك تعليل "البدائع" الآتني بقرله: ((لأن سف ادنس دان 
المسألة في مُطْلَق عبّدٍ وجاريق» وعليه فالْرادُ بالعَيّن ما ب ينعي بالتعيين وإن لم يكن مشارا إليه. 


)١(‏ "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 5/؟791. 

.١ 55/7 انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١١ 
قوله: ((وإن اخحتلفا ف قدره)).‎ ]١ 777 (؟) المقولة‎ 

(4) "البحر"”: كتاب النكاح ‏ باب المهر .١95/37‏ 

(5) "البحر”: كتاب النكاح - ياب المهر .١95/7‏ 


قسم الأحوال الشخصية الت -ا- اءءمه لل حاشية اين عايدين 


تحالفاء وإِن حَلفا('' وجب مُتعة المثل» وموتُ أحدهما كحياتهما ف الحكم) أصلا 
وقذرا؛ لعدم سقوطه موت أحدهما (و بعد موتهما ففي القدذر القول لورثبه» و) في 
الاحتلافب (في أصله) القول لمنكر التسمية ل ا 0 


فإذا لم يُوجّد سقط البدلان» فوجّب الرُّحُوعٌ إلى المتعة» كذا في "البدائع””7). 

974ل (قولة: تحالفا) وتهاترت البينتان. 

(1 (قولةُ: وإن حَلا) الأولى التفريعٌ بالفاء. 

7747م (قولة: أصلاً وار فإن كان الاحتلاف بين الحي وورثة الميتم في الأصل ‏ بأن 
ادّعى الحيّ أنّ المهرَ مُسمّى وورثة الآخر أنه غيرٌ مُسمّى أو بالعكس- وجب مهرٌ المثل» وإن كان 
في المقدار ا ال ل ل ون 

0174 (قولة: لعدم سُقوطِع) أي: مهر المثل» قال في "الدّرر””: ((لأنّ مهرّ المقل 
لا ينمط قجاءة غوتت الحيهنا: آل تزى أن المقرسة مير الكل اذاعائة احدهها 0 

0744 (قولة: القول لورئته) فيلزمهم مالع فؤابيي ار 30 بول يُحكمْ كهر المخل؛ لأن 
ار 1 عند "أبي حنيفة" بعد موتهماء "درر"7". 

ره174 (قوله: القول لِمُدكر التسمية) هم وَرَنْة الرّوجٍ أيضاً كما في "البحر"”*» فالقول 


م الى اام 


)١(‏ في "ط": ((حلف)). 

(؟) "البدائع”: كتاب النكاح ‏ فصل: وأما حكم احتلاف الزوجين ف المهر 508/7. 
(0) "ط": 'كتاب النكاح ‏ باب المهر 55/7. 

.55/7 "فتح المعين": كاب التكاح - باب المهر‎ )5١ 

(ه) "الدرر”: كتاب التكاح ‏ باب المهر 74/١‏ 

(5) "البحر": كتاب التكاح ‏ ياب المهر 1517/9. 

75 الخرى" :كان النكاح ‏ باب المهر .7”58/1١‏ 

(8) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١517/5‏ 


الجزء الثامن ...لبس سه ١مثه‏ صجبجب ع 72722 6575 2 يأب المهر 


(لم يض بشيء) ما لم يُيرهّن على التسميةٍ (وقالا: يُقضَى .هر المثل) كحال حياةٍ 


لهم في المسألتين» ولذا قال في "الكنر”: ((ولو مانا ولو في القادر فالقولٌ لورثو)» ف ((لو)) 
ا كما أَفادَهُ في ع اي اميك 0 أن الاختلاف في التسمية كذلك. 

1745 (قولة: لم يُقْضَ بشي الأولى: ول يُقَضَّ ]11١83/[‏ بالعطف, أي: لأنّ موتهما 
0 على انقراض اد يدا فلا يمكن للقاضي أن 8 مهر المكل كما في سي أن مهر 
المثل يُختليفُ باعتلافب الأوقات» فإذا تَقادَمَ العية عدر لوقف على مقدار وك الوه 
يدل على أنه لو كان العهد قريبا قضيّ بهء "يحر"0. 

قلت: وبه صرَّحّ "قاضي حان" في "شرح الجامع"”". 

549 (قولةُ: ما لم يُبَرَهَنْ) بالبناء للمجهول» أي: ما لم يُبَرهِنْ وَرثُة الرُّوجة. 


ره 


]١ 544‏ قو له: و به يفت ) ذ لل تبعه فْ معن "| “0 به قالت 
قوله: وبه يفتى : ونبعه و : 


ولا ينأتى إنكارٌ التسمية من ورثّتِها؛ لأنه يكونٌ اعترافاً منهم بسقوط حقهم؛ وورنّة الزّوج بإنكار التسمية 
كرون الديْنَ لعدم لرُومٍ مهّر الل بعد مُوتهماء والقوْل للمُك) اه "سيندي". 

(قولة: وهذا يدل على أنه لو كان الوك قريا قي به إلخ) عليه وعلى ما يأتي له من تنظير "اليزّازية" 
لا يبُقَى خعلاف بينه وبينهُماء مع أنه مُذكورٌ في سائر الكتب. 1 


. ١ ره‎ ١ انظر “شرح العيئ على الكنز": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

)١(‏ "النهر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق/17م١‏ /ب. 

1) "رمز الخقائق": كتاب النكاح ‏ باب المهر .١8/1١‏ 

(5) "الهداية": كتاب النكاح ‏ ياب المهر .7117/١‏ 

. (0) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 7/هات7. 

(5) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر 1910//9. 

(0) "شرح اللجامع الصغير": كتاب النكاح ‏ باب المهور ١/ق‏ 948/ب. 

(8) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في اختلاف الزوجين في المهر ومتاع البيت 745/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(9) "ملتقى الأبحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 751/١‏ 


م 


قسم الأحوال الشخصية 20 ددا ##إءووه لل حاشية ابن عايدين 


. 2 9 7 م عم ه م .و 
وهذا) كله (إذا لم تسلم نفسهاء فإن سلمت ووقع الاحتلاف ف الحالين) الحياة 
وبعدها (لا يُحكمُ مهر المثلٍ) لأنها لا تَسلَمُةُ نفسها إلا بعد تعجيل شيء عادة وبل 
يقال لها: لا بد أن تَقِري ها تعجلت» وإلا قضينا عليك بالمتعارف) تعجيلةُ ونم 
يعمل في الباقى كما ذكرنا) ااا 1 0 


الأئمّة الثلاثة لكن "الشافعي" يقو ني اانا وعندنا وعند "مالك" لاعس لعلف 
"فتح”"2. وانظر إذا تقادمٌ العَهْدٌ كيف يُقَضّى .مهر المثل؟! وقد يقال: يجري فيه ما تقدّم' من 
أنه إذا لم يوجد من يُمائْلها من قوم أبيها ولا من الأجانب فالقولٌ للرّوجء لكن مر أنّ القولَ له 
يمينهه تأمّل. ثم رأيت في "البرّازيّة"”" مُعترضاً على قول "الكرحي": ((إنّ حواب "الإمام" 
تَضِحٌ في تقاُم العَهْدِ)) بقوله: ((وفيه نظرٌ؛ لأنّه إذا تعذّرٌ اعتبارٌ مهر المثل لا يكوث الظَاهرٌ شاهداً 
لأحدء فيكونُ القول لورثة الزّوجٍ؛ لكونهم مدعى عليهم كما ف سائر الدعاوى)). 

بو اال (قولة: وهذا 1 إل ل في "البحر"7 2 عن "المحيط" وقال” ': ((وأَقَرَهُ عليه 


(قولة: ثم رأيت في "البرَازيّة" مُعترضا على قول "الكرجي" إلح) نذكرُ عبارتها حتى يِنَضِح الحال: 
((تقَادَمَ العَهِد وتغذر عن القاضي الرقرق عل مهر ابل لا يقضي .كهر لبثل إلا فض به عند الإمام» قال 
"الكرِْي": لا يتضحٌ للإمام في مسألة اختلاف وَرنةِ الزُوجين طريقة إلا أن يكوث اعد مُتعَاومً؛ لاختتلاف 
هر الثل باختلاف الأزمنة» وفيه نظَرٌ؛ لأنه إذا تعذْرَ اعتبارٌ مهّر المثل لا يكونٌ الظاهِرٌ شاهدا لأحاد فيكونٌ 
القؤل لورئة الزّوج لكونهم مُدّعى عليهم كما في سائر الدَعَاوَى» والأصح أن الخلاف فيما إذا تزوج ولم يسم 
مَهْراً ثم مانا م يض بشيء) لك الفتوى على قوهما)) اه. 


(1) "الفتيح": كتاب التكاح ‏ باب المهر 4/7 75 

(5) المقولة [575١؟١]‏ قوله: ((فإن لم يوجد)). 

(7) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر: في المهر ١79 -١88/4‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 191//7. 

(5) ((وقال)) ساقطة من "الأصل". 
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عى دو 


التتّارحون)) اه. وكذا ذكرّة "قاضي عحان" في "شرح الجامع'” 2 وأقره. 

قلت: وحاصلٌ ذلك أن المرأة إذا مات زوحُها وقد دخخلٌ بهاء فجاءّت تطلبْ مهرّها هي أو 
وها بعد موتهاء وقد جرت العادة أنها لا تلم نفسسّها إلا بعد َنْضٍ شيء من المهر كمائة درهم 
مل لا يُحَكمٌ لها بجميع مهر المثل عند عدم لعي بل ينار : إن لع شاع وه المتعارف» 
وإلا قضي عليها به: ثم يُعمَلُ في الباقي كما ذكرناء أي: إن حصّل اتفاقّ على قَدْرِ المسمّى يُدقَعْ 
ها الباقي مله وال فزن انكر و روج أصل التسمية فلها بقيّة مهر المدل وإِنْ أنكروا القدْرَ 
فالقولٌ لِمّن شَهدَ له مهرٌ المثل» وبعد موتها'" القولٌ في قَدْرهِ لوَرئة الرّوج هذا هو المفهومٌ من 
هذه العبارة» وفسّرنا امتعارَف تعجيلة بماثة مثلا ليسَأتى قولة: ((قَضينا عليك بالمتعارفي) وقولة: 
(ثمَ يُعمَلٌ قي الباقي كما ذكرنا))؛ لأنّه لو كان المتعارَفٌ حِصّة شائعة كتفي [«/قه١١اب]‏ الهر 
تكفا دن التعاررف او اناد لايك( تفضان نغلنها ديه إذا كات تلو حنمت تعانوة الفلا 
وإذا كان كذلك لا يتأتى فيه التفصيلٌ لك ولكن يُعلم منه أن الحكم كذلكء فيُقضّى عليها 
بالشلنين ار يفم لها الباقي» وفي "النعه"20) عن "إن انور و عياف ود لك أو لود سيار 
فادّعى رَحَلٌّ ذيْنا على الميت أو ع وَادّعَت الرأة مهرهةقال: "ابو القاعي "> ليمن اللوضى 


(قولهٌ: وفسرنا المتعارّف تعجيله بمائة ملا ليتأتى قوله: قَضَيّدا عليك إ+) فيما قاله تأمّلُ بل الظاهرٌ من 
عباراتهم أنه لا فرق في المتعارف 7 تعجيلة بين أن يكونَ حصة شائعة: أو قدرا مخصوصاء كمائة فإنه يُقَضِْ عليه 
بتعجيله ويَدّفع لها الباقي. 


)١(‏ "شرح الدامع الصغير": كتاب التكاح ‏ باب المهور ١/ق‏ 80 /ب. 

(0) في "الأصل": ((موتهما))» وهو خطأ. 

(59) في المقولة نفسها. 

(:) "المنح”: كتاب النكاح - باب ف بيان أحكام المهر ١رق‏ 719١ب‏ - 798 ١/أ.‏ 

(0) "الخانية": كتاب الوصايا ‏ فصل فْ تصرفات الوصي في مال اليتيم لتشيراك ارالك ف مال ولده الصغير 274/7 بتصرف. 


(هامش "الفتاوى المندية"). 


قسم الأحوال الشخصية دل ددا 4ءمه دلدلدسسب حاشية اين عابدين 
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أن يُؤدّي شيا من الدَين والوديعة ما ل ثبت بالبقِء وأما المهرٌ فإن اذَّعَتْ قَدْرَ مهر مثلها ذَفعَهُ إليها 
إذا كان النكاحٌ ظاهراً معروفاء ويكونٌ النكاحٌ شاهدا لهاء قال الفقيهٌ "أبو الأَث": إن كان الرُوجُ 
بَتَى بها فإنه يَممَعُ منها مقدارٌ ما جرت العادة بتعجيلهء ويكونٌ القولٌ قول المرأة فيما زادٌ على 
المعجل ل تمام مهر متلها)) أه. 

لا "ايحي" عن '©: ((أنه قال: إذاقي عذا نوع نملره لان كل الهر 
5 بالنكاح؛ فلا يُقَضّى ممه أنه لا يَصلحٌ حجَّة لإبطال ما 
كان ثابتا»» اه ثم أطالَ في تأييدٍ كلام "القاضي", ورد على "الرّملي" في اعتراضه على "القاضي" 
(«(بأنٌ النظرَ مدفوعٌ بغلبة فساد لللس» فقال: ((! د الفشياة لا سقط بع نال بلادليل؛ والمهر 
دين في ذم الزّوجء وقضاء بعضه إثبات دين في ذِمتها درف وذلك لايكون بظاهر الحال؛ لأن 
الظاهر 0 للذفع ا للائبات 1 

قلت: وذكرَ في "البرَازيّة””© قريبا مما قالَهُ "القاضي" لكن ما قاله "الفقية" مببيٌّ على أنَّ 

العف اناكم مُكذبُ ها في دَعواها عدم قبض شيءء وحيث أقرَهُ الشّارحون وكذا "قاضي خحان" 

(قوله: لكنْ ما قَالهُ الفقية مَبِنّ على أن العُرْفَ إلخ) فيه أنّ الفقية على ما نقلهُ عنه في 'البرّازية” من 
و عنها "الحَمَوي" على "الأشباه" من الوَصَايا يقول: ((إنها إذا صرحت بعدم قَبْضٍ شيء فالقرْلُ لحا؛ 
أن التكاح مُحكُمٌ في الوّحُوبء والموت والدّحول مُحكّمان في التقرّر» والبساءً بها غيرٌ مُحَكم في القَنْض؛ 
أن الفبض قد يلف عنه فرح الع باعتضاد الإتكار» اتتهى)). وه لا م هذا افير 0 
أت رسالة ّي دمشق تفيدُ سماعٌ التّعوى بكلٌ المهر بعد الدّخعول ممّاها: ": تصحيحّ التقول في سماع دعوى 
لمرأة بكل المعجّلٍ بعد الدّخول"؛ ويُوافقة ما نقله "السنددي" عن "الرحمي" فتأمله. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الوصايا - فصل: ف تصرفات الوصي ف مال اليتيم وتصرف الوالد في مال ولده الصغير /785ه 
(هامش "الفتاوى المندية"). 


)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر ف المهر ١78/5‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 


الجزء الثامن تسد سس لح وي ام لت 1 باب المهر 


وهذا إذا ادّعى الرّوجٌ إيصالَ شيء إليهاء "بحر 

(ولو بعث إلى امرأته يوك مسد وض حمة إل 
ل جناء» ثم قال: إنه من المهر ل يُقبَل ل 1 5ه 
يَُقَلِبْ مهرأ (فقالت: هو) أي: اللبعوث (هدية, ل حرس انوي اكير 
أواغاركة (فالقرك لهم بجنييي والكه لفان جلف والمتغوت فال 25100 


ف ' ا فيُفتى به وهو نظيرٌ إعمالهم العُرفَ وتكذيبو الأو أن اهارَ عارية على ما 
يأتي 0 8" مع أنه هو املك فلولا العْرفُ لكان القول قولَهُ, وا لله أعلم. 

:071760 (قولة: وهذا إذا اذَّعَى الرّوجٌ إلخ) هذا من عند صاحب "البحر”"» والمرادُ الروج 
د كما هو ظاهِرٌ فلا يَرِدُ بان "ال 10 روفي عنقا فاق 
حال موتهما)». 

مطلبُ فيما يُرَسِلَهُ إلى الرّوجة 

ره (قولهُ: ولو بعَثْ إلى امرأيه شيئا) أي: من التقدين أو العروض أو نجنا يو كل قبل 
الرقاقت عنقا ا ا 

ال (قولة: وم 0 إل المرادٌ [/ق١١/]‏ أنه ' كر امبر لات ا 

(0778] (قولة: كقوله إخ) ثيل للمنفي وهو ((يذكر)). 


5ه (قولة: والبينة لها) أي: إذا قا" 2 2 ع بينتهاء "00 


)١(‏ "القنية": كتاب النكاح ‏ باب ف المصاهرات والرجوع فيها ق78/أ بتصرف. 
)١(‏ المقولة ]١778-[‏ قوله: ((فالقول للآأب)). 

(7') "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1537//7. 

(4) "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ باب المهر 74/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "البهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق417١/ب.‏ 

(3) "ط": كتاب التكاح ‏ باب للمهر 75/7, 

(0) في "ب": ((قام)), وهر خطاأ. 

(8) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 57/75. 


قسم الأحوال الشخصية دبلدد سس دا ومه د لس حاشية ابن عابدين 
فلها أن ترٌّدَّهُ وترحع بباقي المهرء ذكرة "ابن الكمال", ا 


رده013) (قولهُ: فلها أن تَرَدّم) لأنها لم ترض بكونه مهرأء "ممرا”7. . 

17705] (قوله: وترجعٌ بباقي المهر أو كلو إن لم يكن دقَعَ ها شيئاً منهء قال في "النهر"0©: 
((وإن هلك وقد بقيّ لأحدهما شيءٌ رجَعّ بهع) اه. 

ملق كانض قنمة الاك قد المهر قلا رجوعً لأحدٍ وق "الاو رابيد هنا 
ثياباً ولّبستها حتى تَخخرّقتْ ثم قال: هو من المهرء وقالت: هو من النفقة ‏ أعئ: الكسوةٌ الواحبة 
عله فاقوا شد ولو قري كانه عالق لقع لاعن عي امليف اف المالاع؛ 
أنه يدعي سقوط بعض لمهر والمرأة تدكِرُُ وبالهلاك عرّجَ عن المملوكيّة» وحيث لا مِلكَ 


(قولة: وني "البرّازية': اتحذ لها ثيابً ولبسنها حتى تخرّقت إلح) نذكرٌ عبارتها - كما رأيتها فيهاء وني 
"النهر" - حتى يظهر لك ما في اختصار 'الحشّي" ها من التحريف في مَوضعَيّن» ونصها: ((اتحة لها ثيابا 
ولبستها بج تدرو 0 فال: عو عر الوه واقالتت: من النفقة أعين: الكترة الواجبّة عليه فالقول هاء قيل: 
نما المرق ينه وين ما إذا كان الثوب قائما 1 القول ع له علناة الفرقٌ أنّ في القائم اتفقا على 
أعل الملق و اعاقا فى هقلق فول المللقةة لأنه أعرّفُ يمهة التمليكي» بخلاف المالك؛ فإنه يدعي 
قوط بعض المهر والمرأة تنك ذلك. قبل: لِمَ لم يُجَعَلٌ هذا اعتلافاً في جهة التمليك أيضاء كالقائي قلنا: 
بالحلاك خرج عن المملوكيّة) والاختلافُ في أصل املك أو جهّتِهء ولا مِلْكَ مُحالٌ باطلٌ فيكونٌ اتلافاً في 
ضمان امهالك وبِدَلِهِ فالقول لمن ينكرٌ البدَلَ والضمان. قيل: إنكار الضمان بعد مباشرةٍ سبّبه باطلٌ» قيل: أين 
سنب الفحان9 5[ : التصرّفُ في مال الْغيْر قلنا: إتلافُ مال العيْر ا مُطْلَقٌ أم بغير رضًا؟ء القاني ا 
لا الأول وقد ود الرُضاء ولأنّ الإتلاف سبي من ليس له على انلف مال أَمْ مُطلقاء الأول مُسلمٌ 
لذ قات بل عو مناسي الكو سي النامة فهي تاخز ايض الثامكة شنكرة لرُوة الكمانة فغبار 
كمَنْ أنلّفّ مال غرعه وعليه دَيْنَ)) اه. 
(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر .١9/7‏ 


زم "لني" كاب الدكاح - باب المهر ق 4 ./١‏ 
(31) البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر: ف المهر ‏ الجنس الأول: في الاختلاف ١71/4‏ (هامش "الفتاوى المندية'). 


اع 


4*4 هده هه 555 هدم هه ع 4 م ؟ م يس م ع + مم 5 وه هم ذل + ”م ههه + هه > » + 24 نس ده 3 + # داق خض هخ 58 #4 4 8 5 # هه مه ع »ع بع ب« ير ب سر كي بج اج به ه بج وم مامه بن سه > + ع بج ه. 


بحال فالاحتلاف ف جهّة التمليك باطلٌ؛ فيكونٌ اعتلافا في ضمان الهالك وبدلهء فالقول لِمَن 
تعادك مدن والمتمانم ا ملحا 

واستشكلهُ في "النهر”" وقال: ((هذا يقتضي أن القول لها في امهالك ف مسألة المئن» وهو 
مخالف لما قدّمناه» والفرْق يَعسُرُ فتدبّره)) اه. 

قلت: بل الفرق يسيرٌ إن شاء الله تعاللى» وذلك أن مسألة اللعن في دَعْواها أنه هديّة فلا 
تمك ويكوة القول له ف حالتي الحلاك وعدمه؛ لأنه املك ولا شيء يُخَالِف دَعْواه أمّا 
هنا فقد اذّعَسَيٍ الكسوة الواجبة عليه فيكون القول له في القائم لما ذكرناء لطي وني هنا 
وكسوتهاء أمّا الحالك فالقول ها فيه لأمرين: 

أحدُهما: أن الظّاهر يُصدَقُها فيه كما يأتي”" في امهيا للأكل وما ينقلهُ "الشّارح" عن 

انيهما: أنّه لو كان القولٌ له فيه لم ضياع حقها في الكسوة الواحبة عليه؛ لأنها من 
العقة و الققة شط عدي نكاد سكي لاله علا ا ويَلرَمْ يذلك فح باب 
الدّعاوى الباطلة بن يَدَعِيّ كل زوج بعد عشرين سنة أن جميعٌ ما دقع لا من كسووةٍ ونفقةٍ من 
المهر فيرحمّ عليها بقيمته» وف ذلك ما لا يُرضاه الشّرعٌ من الإضرار بالنساء”" مع أن الظَاهرَ 
والعادةً تُكدَبُةُ» أمّا في القائم فلا ضررٌ؛ لأنها تَطالِبُهُ بكسوةٍ أخرى إذا لم يَرْضِ بكونه كسوة 


3 مره يد 3 039 ع ل ه ٍ 5 ّ. ضٍّ‎ 2 ١ 
(قوله: بل الفرق يسيرٌ إن شاء | لله تعالى؛ وذلك أن مسألة امن" في دعواها أنه إلخ) بهذا الفرق لا يندع‎ 
راضم 0 5 0 م 1 لم يه 7 سر‎ 3 5 
أن التعليل الذي ذكرّه "البرّازي" يقتضى التسوية بين المسألتين في الحكم وإن حَصل الفرق بينهمًا بما ذكره.‎ 
"النهر": كتاب النكاح  باب المهر ق848١/أ بتصرف.‎ )١( 


68 5 صاة 55-0 وما بعدها. 
(7) ((بالنساء)) ساقط من "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية . .د لا م#ء.وه ددس حاشية اين عايدين 
ولو عَوَضَبَهُ ثم ادّعاهُ عاريّة فلها أن تستردٌ العوض ل ا 0 


ولا تقتضي لعادة أن أن يكون [؟/ق14١/ب]‏ المدفوعٌ كسرتها؛ لأ لأنَّ له أن شوك لطي عه 
غرّهاء هذا ما ظهر لي» وال اليس لكل عسيو. 

لاه ؟؟1] (قولة: اللدع رط كذ اتوك طن الرخنااسو تاليها واد نه اه الوه 
كر 2 بض كما في "الفتحم” الييو كانه ف "البحر” لم يْرَهُ فاستشكل ما قالَهُ في "الفقح" قبل 
ذلك: ررك ارح رساي بقار ترشاكي اب إلا لاونو فاق نانيك بإذكينا 


قلا رحوع؛ لأنه هبة منهاء والمرأة 1 تربحع 3 هِب زوحها)) أه. 


(قولة: وكأنه في "البحر" لم يَرَهُ فاستة" مسا قاله في "الفدح" إلخ) استشكاله لا يَندفِمٌ برؤياة يار 
"النتح"؛ بل لو رَآمَا لا يندفِعٌ؛ لظهُور مُنافاتِها لما ذَكَرَهُ "الفتح" أل ولا يَندفِمٌ إل جع اللُوضُوع مُحسَلفك كما 
ذّكرَهُ 'المحشي" تأمّل. وبيانٌ ما ذْكِرَ أنه في "البحر" قال: ((وأشار 'للصنف" أن الرّوجَ لو بَعَث إليها هداياء 
وعوّضته المرأة» ثم رفت إليه» نم فارّقها وقال: بها إليك عارية وأراد أن يَستَرِدَه وأرادت هي أن تسرد 
عرض فالقولُ قولّهُ في الحكُم؛ لأنه أدَكَرَ التمليك» وإذا استرَدُهُ تَسَْرِدُ هي ما عَوَّضَة كذا في "الفتاوَى 
اسسّمَرْقديّة”. وفي "فتح القدير": ((لو بَعَتْ هو وبَعَث أبوها له أيضا ثم قال: هر من الْهْر فللآب أن يرحع في 
هِيتِه إن كان من مال نفسيه وكان قائماً وإن كان هالكاً لا يَرجَمٌ وإ كان من مال البدتٍ انافاس ها 
لرّحُوعٌ؛ لأنه هيّة منهاء وهي لا ترجعٌ فيما وَهَبَتْ لرَوْحجها)) اه. ويُفرّقُ ين هذه وبين ما سَبَقَ: أن في الأول 
عيض منها كان على ظلنها ليك منها وقد أنكرة» فلم : يح التعويض» فلم يكن دِيّة منها هلها الاسيرداه 
وف الثانية: حصل التمليك ة نصح لتعويضُ فلا رُجُوعَ ا وقد يقمال: التعويضُ على ظرّ الهبَةِ لا مُطْلََأً وقد 
أنكرها فيتبغي أن ترْحع)) اه "بحر". وف النهر": ((أنّ ما ذكرّه في "فتاوى سَمَرقند" عللة "البراز ا 
مان اوم ا قبت الهيّة فلا يعبت عرض اه. ولا حماءً أن هذا التعايل يأني 
تفع أبيها من مالها يإذنها فينبخي أ 0 أ قر لأساف بحر لامع بحلاف 
الموضوع لا باطّلاعِه على 0 "الفتح" ال نقَلها "للحشي”؛ إذ هي قريبة من عبارة "الفتاوى السّمرقديّة'” تأمّل. 


1١‏ "الفتحم : كتاب النكاح - باب المهر #«وه؟ ‏ 5ه؟. 
(؟) "البحر": كتاب النكاح - باب المهر 928/7 .1١‏ 


الجزء الثامن بحسي يجي تس ويك 2 006/7 ا ا 111 111 باب المهر 


من جنسيه» "زيلعي". (في غير المهيّأ للأكل) كثيابي» وشاةٍ حيّة» وسَّمْنء وعسل, 


2 


وما يبقى شهراء "أحى زاده". (و) القولٌ (لما) بيمينها (فٍ المهيّا له) كخبز 6ش 


قلت: وهذا محمول على ما إذا كان لا على حهّة التعريض» فلا ينافي قولَ "الشارح": 
((ولو عَرَضَنَهُ إلح)) بقرينة ما نقلناه أوَلا عن "الفتح". 

هذاء وقل.5 كر مسألة التعويض في "الفنيح””'2 وغيره للقت وكداءى "اواي 3 لكيه 
قال تهنا وورفال "أب بكر الاسكاف؟ : رهد حداعين يكدنا الهااعرع مكلك رلا كان 
هِب منها وبَطَلْتْ نيتها)) اه ومثلهُ في "الهنديّة"”". 

هذا يحتيل انا ركوة يان اراد ار حكاية لقول اتاكرر وسطي رأفمنا احرت 
فيما يُقِصّدُ به التعويض» فيكونٌ كالملفوظ» تأمّل. 

وما في "ط"”: ((من أن المعتمد حلاف ما قالهٌ "الإسكاف")) وغزاهُ إلى "الحنديّة" / أَرَهُ 
فيهاء نعم سيذكر”” "الشتارح" في آخر كتاب الحبة: ((أنه لافرّقَ بين تصريجها بالعوض وعدمه)). 

زمه 07 (قولة: من ججحنسيه) / ع "الريلعي" هذه الريادة بكرا و 3 اا ذكرّهاء 


1 الي لل سيل اس عه وى لضا ات 5 1# شادي لاون ل م 61 0 
(قول "الشارح": كثيابي» وشَاةٍ حيةٍ إلخ) نقل أبو الحسن السندي” في "حاشية الفتح" عن "أبي الجر 
قال: ((إذا كان المهر دراهم أو دَنانيرَ فأرسلّ إليها حجنطة» أو شعيراء أو ما جرت عادة الناس اليومٌ بإرساله من: 


ماه 008 4م و5 3 َ 2 7 . ا م اعرج 
ماء الوَّرَدٍء ووب الحرير» والسكر ونحو ذلك فإِن في تصديقه في قوله: ((بأنه من المهر نظرا؛ لوحهين: 


)1١‏ "الفتتح": كتاب النكاح - باب المهر 55/7؟. 

١؟)‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر ‏ فصل ف حبس المرأة نفسها بالمهر ١540/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب التكاح ‏ الباب السابع: في المهر ‏ الفصل الثاني عشر: في اختلاف الزوجين ف المهر 577/١‏ 
معزيا إلى قاضيخخان. 

(8) "ط”": كتاب التكاح ‏ باب المهر 55//5. 

(ت) انظر "الدر" عند المقولة [93785؟ع] قوله: ((لا تجوز الرقبى)). 

(5) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 51/1. 


قسم الأحوال الشخصية . _ سس لما .ووه لل سلس حاشية ابن عابدين 


2 نا 7 0 م 
ولحم مشوي؛ لأن الظاهر يكذبه, 1111 


8 إل بم 


وكير الزاة بهذا أن العرض لو كان مالك وهو مثلي ترحع عليه.كثله؛ فأراد باجنس المثل» تأمل. 

[1778)] (قولة: مَشنُوي) لا مفهومٌ لى "ط"20. 

كككلل (قولة: لأنّ الظاهرَ 0 قال في "الفتحم””©2: ((والذي يحب اعتباره ف ديارنا 0 
جميع ما ذكِرَ من الحنطة واللوز والدّقيق والسكر والشَّاةٍ الحيّةٍ وباقيها يكوث القولٌ فيها قول 
المرأة؛ أن المتعارّف 8 دلق كلو ان عرسا د بو الخلا" مغها له معد : ولا يكو الفول قولة 
إلا في نحو الثيابء والجحارية)) اه. 

“فال فى “الي "27 ,ورهن لبيك موافقٌ لما في "الجامع العكف "0 فإمداقالة إلى 
العام الذي يُؤكل» فإنه أعم من امهيأ للأكل وغيرة)) اه. 


لخدف ا ساف وكة 

والثاني: أن الصداق دراهم معلا ولاس بز جات جنسيهاء والعاوضة تحتاج إلى التراضي من 
الحانبيّن ولم يُوحَد. فقولة: ((إنّه من صّدَاقِها)) غيرٌ صحيح فلا يُصَدَقُ؛ إذ صَّدَاقَها غير ما أَرسَلَهُ إليهاء 
ولا ينع التعليلٌ بن الظاهرٌ أنه يَسْعَى في إسقاط الواحب في حقه؛ فإنّ الواحب في حقَهٍ غيرٌ ما أرِسَّلَهُ 


إليهاء ولا يُسقط ماف الدْمّةٍ بغيره إلا بطريق المعَاوَضَّةٍ وهي مُحْتاجّة إلى التراضي من المانبين 
9 0 وير إلى 


ولم يُوجَّدء اننهى) اه "ميندي"؛ وقد يُدْقَعٌ هذا يأنّ ما ذكروه مبيّ على عادَتِهم: أنهم يُسَمَون نقودا 
في المهر ثم يدقع الرّوجُ غيرّهاء ويَحْميبُةُ عن المهْرء وتكوثٌ حينهدٍ المرأة راضية بهذه الْعارَضْةء وهذا 
العُرْفُ جار ف كثير من قرَى مِطرٌ. 

(قولة: ولعلٌ المرادَ بها أن العِرَضّ إلخ) الأوضحٌ أن يراد به ما يَعُمْ القيْصة في القيَمِى وزادَهُ إشارة 
إلى أنها تَسْتردٌ البدَلَ فيما لو هَلَكَ العِوَض» ولا شك أن القيّمة من جنس القِيَمِي باعتبار الماليّة» تأمُل. 


5 "ط": كتاب التكاح  باب امف‎ )١( 

.7865/5 "الفتح": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

2 الع كات التكاح ‏ باب المهر 158/7 

(5) "الجامع الصغير": كتاب النكاح ‏ باب في المهور صدة م اس. 


اللزةالقافق ٠‏ مصيعييت كعم 8817 سمسستفحمديم ححيم انه الفر 


ف سام الس رع واء” بر شصييي 7 بي 
ولذا قال الفقيه": ((المختار أنه يصدق فيما لا يجب عليه كخف وملاءة لاا فيما 





قال في "النهر””": ((وأقول: وينبغي أن لايْقبَلَ قولهُ أيضا في الثياب المحمولة مع السّكر 
ونحوه للعرضي)) اه.. 

قلت: ومن ذلك ما بَعئهُ إليها قبل الرّفاف في الأعيادٍ والمواسم من نحو سابع ولي 
وكذا ما [+/ق١؟١/أ]‏ يُعطيها مِن ذلك أو مِن دراهمَ أو دنائيرٌ صبيحة ليلةٍ العُرس» ويُسمّى في 
العف صَبْحة» فإ كلّ ذلك تعُورف في زماننا كونةٌ هديّة لا من المهر ولا سيّما السمّى 
وح انا رفي ب نلة عني اا ونحوّها صبيحة العُرس أيضا. 

5؟؟لم (قولة: ولذا قال "الفقيه") أي: "أبو الليث". 

50 (قولة: كنحف ومُلاءَة) لأنه لا يحب عليه تمكينها من الخخروجء بل يحب مَنعها 
انيما سنذكيك "0 

قلت: ينبغي تقبيد ذلك .ها م نَجْر به العادة؛ لما حرّرناة من أن ذلك في عرفنا يَرَمُ الرّوج» 
آله من جملةٍ المهر كما قدّمناه'" عن "الملتقط": ((أن ها مَنْعَ قن المتتورط عاد دي 
والكقن وديباج الثفافة ودراهم ا لخ ومكلَهُ في عُرفنا مَناشف الحمام ونحوّهاء فإن ذلك 
يمنزلةٍ المشروط في المهرء فيلَمُهُ دع ولا ينافيه وجوبب مَنعِها من المخروج والحمام كما لا يخفى. 

1775 (قولة: كتجمار ودرع) ومتاع ال ا فمتاع البيت وااحب عليهء فهذا 
محل ذكروء فافهم. الا ف التققة: للإزانة عن عليه آله الطحن نوآنية شرا 


.1/١88ق "النهر": كتاب النكاح - باب المهر‎ )١( 

(7) "الفتح": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 767/19. 

(؟) المقولة ]١7١١1[‏ قوله: ((بمخلاف مجهول الجنس)). 
(4) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب المهر 81//8 ١‏ . 

(5) انظر "الدر” عند المقولة ]١55141[‏ قوله: ((ولباو)). 


قسم الأحوال الشخصية بح عمتجم تي ين لخاشية اوه خائدين 


: ما | يدع أنه 0 أن الظاهرٌ معه. 
من نض 0 ها أغياك يو 1 تر كها ا رهما قبا يكف لمر 
يَسردٌ عينهُ قائما) ذة فقط وإن تغيّرَ بالاستعمال ا و الل ل ا 0 


وطبخ كور حر وقذرٍ ويخرق)» قال "الشتا رح" : ((و كذا سائرٌ أدوات البيت كحصير ود 
و إخ)). 


ع 


7735( (قولة: ما م يدع أنه 0 هذا تقييدٌ من عند صاحب "الفتح”"» وأقره في 
"ليذ "107 أي: أن ناكف عليه لى ادعاة تتهرا له يضدفاء لان العلاسن يكديةة أمانلق امعان أنه 
ا وادعت أنه فد نالقول له زان الطاهر فير 

ه07 (قولةُ: و04" يُروّحُها أبوها) مثلهُ ما إذا أَبتْ وهي كبيرة» "ط". 

الحففن (قولة: فما بعك للمهر أي" ساعن من الممرء أو كان القول له فيه 
على ما تقدّه) 7 

51 377] (قولة: فقط) قد قي ((عينة)) لاي ((قائما)). واحروّرٌ بهعماإذا تغيرٌ 
بالاستعمال كما أشار إليه "الششّارحٌ". قال في "المنح””: (( لأنه مسلط عليه ين قِبّلٍ المالك» 


(قولة: لأنه مُسلْطٌ عليه من بل الاإلك إلخ) فبه أنه وإنا كان مُسلطاً عليه من قِبَلٍ مالكو إلا أنه 
مَفُوعٌ على ومْو الْحاوصَةٍ على رَعْمٍ روج فيكون نقصانة مَدمُر 1 لا ل 0 
مُعْتبَّحٌ بالكل في مثل هذا. 


.7 55/17 "الفتح": كناب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(99) "البحر": كتاب 0 المهر ١9-9513777‏ بتصرف. 

0 ف "الأصل" 1 و"ب' : ((فلم)) بالفاء» وما أثبتناه من 00 هو الموافق لعبارة الكو - 
(4) "ط": كتاب التكاح ‏ ياب المهر 55/7. 


)2 در كسد © ٠‏ مه 


30 "المنيح": كتاب النكاح - باب بيان أحكام المهر ١ق ./١78‏ 


م 


الوه الفافون ‏ عععبي وجيت 809 اللمسشجييتتكت.. - نالو 


(أو قيمتة هالكا) ع 5-0 فجارٌ الاستردادٌ (وكذا) يستردٌ (ما بعث 
هديّة وهو قائمٌ دون الهالك والمستهلّك) لأنه ف معنى ليق (ولم ادّعَتْ أنه) أي: 
اعونت زد ن المهرء وقال: هو وديعة فإنّ كان من ٠‏ جنس المهر فالقول هاء وإن كان 
من خلافه 'فالقول له) شغ 
فلا يَلرَمُ ف مقابلة ما انتقصّ باستعماله شيء))» "ح"20. 

07754 (قوله: أو قيمتةُ) الأولى: أو بدلهُ؛ 00 

(قولُ: لأنه ف معنى الهبة) أي: والهلاكٌ والاستهلاكُ مانعٌ من الرحوع بهاء 
وعبارة "البرّازيّة"7": ((لأنه ِبّة)) اه. 

ومقتضاة: أنه يُشترّط في استردادٍ القائم القضاءٌ أو الرّضاء وكذا يُشترّط عدمٌ ما يُمنَعُ من 
الرّحوع كما لو كان ثوباً فصَبْعَتَهُ أو خاطنة ول أَرَ من صرح بشيء من ذلككء فليراحّع 
والتَقيبُ بالهديّة احترارٌ عن [6/ق١١١/ب]‏ التفقةٍ فيما يظهرٌ كما يأتي”) في مسألةٍ الإنفاق على 
معقدة الغير: 

(قولةُ: ولو ادَّعَتْ إلخ) ذكْرَ في "البحر”*) هذه المسألة عند قول "الكنر": ((بعث 
إلى امرأته شيعا إخ)). وقال: الارقد يكويه امعاة ننهرا لأنهالو ادعنة سير ا مواق غاة ودزعة قناة “كان 
من جنس المهر فالقولٌ لحاء وإلا فلَه)) اه. 

فعَلِمَ أن هذه الساألة 2 دعوى الرّوجة لا في دعوى المحطوبة الي م يزوحها أبوهاء فكان 


)١(‏ عبارة "و": ((لأن فيه معنى الهبة)). 

(5) "ح": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 753١/ب.‏ 

(09"البزازية": كتاب الدكاح ‏ الفصل الثاني عشر: في المهر ‏ اللجنس الأول: في الاحتلاف 171/4 (هامش "الفتاوى الهددية"). 
(5) المقولة ]١771717[‏ قوله: ((أنفق على معتدة الغير [لخ)). 

(6) "البحر": كناب التكاح ‏ باب المهر .١93/775‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ حل دا ©6وإه دلدلددددددددددد حاشية ابن عابدين 


بشهاذة الملاهر 
(أتفق) رجل (على مُعقدّة الغير.......... .تيم يميت 557575 


المناسب ذكرها قبل قوله: ((خطب بنت رَحُل ل إلخ)» وذلك لأنّ دعوى المحطوبة أن المبعوث 5 
ا مهر ا لأنه يَرمها رده قائما وهالكاء الا أن تكون دعوى الوديعة لها ودعوى المهر 
للرّوجٍ؛ لأنّ الوديعة لا يَلرَمُها رَدُها إذا ١‏ ملكت فلوقن الروجة فان دطواها ألد مق اهمها لسع 
الاسترداد بلقا ودعواه أنه 1 َنقَعُهُ0')؛ لأنه يطالبها 00 فاده وتيا يل 

079 (قولهُ: بشهادة الظذاهر) يَرحمٌ إلى لوعي اا 

مطلب: أنفق 0 الغير 

لف (قولة: أنفقّ على معتدَةٍ ةَ الغير إ كن لين هذو المسألة ثلاثة 
أقوال مُصحّحة: 

حاصلٌ الأوّل: أنه يَرحعٌ مطلقاً شرّط التزوّج أو لاء تَرَوّحَنهُ أو لا؛ لأنه رشوة. 

وحاصل الثاني: أنه إن لم يشرط لا يرجع. 

وحاصل الثالث -وقد نفلك عن "الضيؤل الممادى 1 ((أنه عن كه لا يرحع» م وإث أَبَت 
رجَعٌ شرّط الرّحوعٌ أو لا إن دقمَ إليها الدّراهم لتنفقَ على نفسيهاء وَإِنْ أكلّ معها لا يَرِحَعٌ 
بشيع أصلا)) أه. 


ع 1 به اماه سس ويم 0 7 37 1000 1 اسار 5 ل 
وذلك بأن تقص المبُعوتث باستعمالهًا ين لي مدعا أنه ع ل 
6ه 
في عدم ضمان النقصان. 
)١(‏ من (المنع)) إلى ((تنفعه)) ساقط من '7". 
(؟) "ط": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 55/7. 


(31)"البزازية": 'كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر: ف المهر ‏ الجنس الأول: ف الاحتلاف ١77/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 


اكز مالكافون. سحستحعني يجيت , :هاه" “سشبحيييهم سداس سهد باب المهر 


هش هم > 34 قهق هسه هآ هم هه هه هسسمس هسه هم هه + هه هه همس هه هع هدوجس جه وهس هس همهم هه > هع م ههه ههس هوه + © هو اه شاه هات بج بس و ووه » ع ممم م و يي د ب وم مره هد 


وحاصلٌ ما في "فتح القدير””"2 حكاية الأول والأخيه وحكى في "البحر”” الأوّلَ أيضاً 
ثمّ قال": ((وقيل: لا يَرحَعٌ إذا رَوَحَتْ نفسّها وقد كان شَرَطَه وصٌّحّحَ أيضاًء وإنا أبس 
ولم يكن شَرَطَهُ لا يَرجعٌ على الصّحيح)) اه. 

فقولّةُ: ((لايْرجعٌ إذا روحت نفسّها إلخ) يُفَهَمٌ منه عدمٌ الرُحوع بالأولى إذا تَرَوّحَنَهُ 
ول يشير رط وقولهُ: ((وإن أَبَتْ إلخ)) يهم منه أنه إِنْ أَبَتْ وقد سَرَطهُ ير جع) فصار حاصلٌ هذا 
القول الثاني أنه جع في صورة وعدن وي ما إذا أت واكان 1 التروج ولا ترجع في 
تلاش رهي ما إذا أت ولم 0 أو تَرَوحَتَهُ وشَرطَة أو لم يشرط فهذه أربعة أقوال كلها 
مُصخّحة وذكَرٌ "المصنف" في "شرحه"7: ((أنّ العتمدما في "فصول العمادي"؛ [«/ق0/11]- 
أعين : القولٌ الثالث - وأنّ شيخخة 597 "البحر" أفتى به)) اه. 

قلت: والذي اعتَمَدَهُ فقيه النفس الإمامٌ "قاضي خمان”» هو القول الأول فإنه ذَكَر: 
1 إن شرط التزوّج رحَ) لأنه شرطٌ فاسدٌ» وإلاّ إن كان معروفاً فقيل : يترجع» وقيل: لا))) 

قال”؟: ((وينبغي أن يرحع؛ لأنه إذا عَلِمَ أنه لو م تترّوّج لا ينفِقُ عليها كان منرلة الشتّرطء 
ا م الَْرض شيعأ لم يكن أهدى إليه قبل الإقراض كان را وكا 
اناف ب الدّعوة الخاصّة: ولا يُقبّل الهدية مخ رحدل لم يكن قاضياً لا يهدي إليهى 
00009 


7057/8 "الفتح": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

.199/ "البحر": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 

(9) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 133/7-١٠٠؟‏ 

(5) "المنح": كتاب التكاح ‏ باب بيان أحكام المهر ١/ق .)/١78‏ 

(0) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر ‏ فصل: في حبس المرأة نفسها بالمهر 7947-141/١‏ (هامش 
"الفتاوى الحندية”). 

53 "البحر "+ كتاب النكاح ‏ باب المهر 0/7 .”ا 

(0) عبارة "الخانية": ((وإن لم يكن مشروطا لفظا)). 


قسم الأحوال الشخصية للسس محم ا ؤواوفإهم لسلس -حأشية أين عابدين 


* مده ههه هه هه هه همه هعم م مم هسمه د وه مه هوه + جع 5ج ”دمج © مه عدم همهم هن ممه هو م بج م م ذخ م مده ا برقع بج وس ه © قاع مس مه عجره د مهمه و مودوقه 


والذة وق "تقر 7ن كناف النقاف وان وجيف نكل فتن حطيي احرأة وانفئ 
عليهاء وعَلِمَت أنه ينفق ليتزوحها فتروحّت غيرة فأحاب: ((بأنه يَرحع))؛ واستشهد له بكلام 
"قاضي حان" المذكور وغيره» وقال: ((إنه ظاهرٌ الوحوء فلا ينبغي أن يَعدَلَ عنه)) اه. 
(تنبيةٌ ) 
أفاد ماق "الخيرية"29 يت اسَتشتهدَ على مسألة المخطوبة بعبنارة "الخانية" ‏ أن 
الخلاف الخاري هنا حار ىق مشاآلة المخطوبة اماو" :وأن هنا 29 فيهاء ززمن أ 
استردادً القائم دون الحالك والمستهلكئ)) حاص بالهديّة دون النفقة والكسوة؛ إذ لا شك أن 
المعتدة مخطوبة أيضاء ولا تأثيرَ لكونها مُعندَة يحرم التصريحٌ يخطبتهاء بل التأثيرٌ للشرط 
وعدمه: وكونه شرطا فاسداء وكون ذلك رَشْوةَ كما علمتةٌ من تعليل الأقوال» وعلى هذا 
فما يَمَعْ في قرى دمشق من أن الرّحَل يخطب امرأة» ويصير يُكسّوها ويُهدي إليها ف 
الأعياد» ويُعطيها دراهم للنفقة والمهر إلى أن يكمَّلَ ها المهرَ فيَعقِدُ عليها ليلة الزفافء فإذا 
أَبَتْ أن تَترّوَحَهُ ينبغي أن ل الهالكةٍ على الأقوال الأربعة المارَةٍ؛ لأنّ 
اء ' " 
ذلك مشروط بالتروّج 
َس َي 2 عن 7 ١‏ 3-0 
وبقي ما إذا ماتت» فعلى القول الأوّل لا كلام في أن له الرحوع أما على الثالث فهل يلحق 


0 
_ 


الى 


دا 


حققَهُ "قاضي حان" فيما مر 


(قولة: فإذا أبْتْ أن تتروّحَهُ ينبغي ي أن يرج م عليها بغير الهارية إلخ) لا يُظهَرٌ على قوّل من اشترط 
اقب نقلي اكد له كل ترون اتن 


.77/١ "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 
.97/١ (؟) "الفتاوى الخيرية”: كتاب الطلاق  باب النفقة‎ 


)١9(‏ در صاااه. 


غ20 0 16م 


القزواتا ‏ سحمحتصيييم 9و امسلسسسسمسسدييين. ‏ نالور 


الرّحوعٌ إن كان دفع لهاء 00000 


بالإباء؟ آرة» وني في الرحوع؛ أن الظاهر أنّ علة القول لفالف اله كاهية الكتووطة ارط 
رار ككينا يفيه ما في "حاوي الرامدي" برمز "البرهان" [/ق١7١/بع‏ صاحب 
"المحيط"7": ((بَعَنْت الصّهرة إلى يبت الكتن ثيابا لا رُجُوعَ لها بعدَهُ ولو قائمة ثم سعل فقال: الها 
الرّحوعٌ لو قائما))» قال "الراهدي": ((والتوفيقٌ أن البَعْث الأول قبل الزّفاف ثم حصّل للرّفافف 
فهو كاطبة بشرط العوض وقد حصلء» فلا ترجع» والئاني بعد الزفاف» فترجم) اه وكذا ُ 
أرَ ما لو مات هو أو أَبَى» فليْراجَع 
م لكر ما لو أو على زوجت لم تن قباد التكاح: بأن شهدوا عع فرق بينهماء 
ففي ا" : ((له الرّحوعٌ بها أنفق بفرض القاضي؛ انين أنها عدت بغير حق» ولو افق 
بلا فرض لا يرجع بشيع)). 
09997 (قولة: بشرط أن يترَّوّحَها) الأولى أن يقول: بطمع أن ررحي كنار 
"ال" ش 
ام 54/ا77اع] (قولة: مطلقا) تفسيرٌ الإطلاق قي الموضعين ‏ كما دَلَّ عليه كلام "المضنفق” 


(قولُ: ثم حصّل للرّقاف إلخ) المناسيب التعبيرٌ ب ((أل)) بدل ((اللأم) الحارّق» تأمّل. 

(قولُ: وكذا لَمْ أرَ ما لو مَاتَ هوء أو أَبى فَلْيُراجَع) الظَاهرُ أن كلاً من موه وإبائه كموتها 
وإبائهاء 0 ير جع هو أو وَرَنْتهُ على القول الأرّل» وعلى الثاني يُفْصّلُ بين المتّرْطٍ وعدّيه» وعلى الثالث 
عدم تَحَقق الععرّض يرح شراط التروّج ا ولاء وكذا على الرابع يَرْحعٌ إذا شَرطَة. 


(1) لم نعثر عليه في مخطوطة "انحيط البرهاني" الي بون أيدينا. . 
(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 135/77. 


قسم الأحوال الشخصية الس سس ده ا لهوه د لس حاشية ابن عابدين 


وإِنْ أكلت معه فلا مطلقا) "عير" فين "التيادكة" وفيه :عن "البيفي "© وجير ابعة 


ب 
ل 
لي 08 


ا ا التروّج أو م يَشْرطة))» ولذا قلنا: الأولى أن يقول: بطمّع أن يتروحها 
ِيُتأنَى الإطلاق اذكو هذ العو كن لساك قن ا ل في "متنهو" و"شرحه" 
وقال في "الفيض": ((وبه يفتى)). 

رهلا اال (قولة: وإن أكلت معه فلا) أي: لأنه ناه لايك أو نه بجهول لا يعلم 
ره تأمّل. ولينظر وجه عدم الرأحوع فِ الهديّة الهالكة أو المستهلكة على ما قلناه”" من عدم 
الفزقة ييف اللختطوية و الميادة. 

099 (قولة: 'بحر" عن "العمادية') صوابة: "منح”" عن "العماديّة"؛ فإِنَ ما في المعن 


0 


عَزَاهُ في "المنح" إلى "الفصول العماديّة"» وهو القولٌ الثالث من الأقوال الأربعة الي قدّمناها9 
وأمّا ما في "البحر'” فهو القول الأوَّلُ والقولٌ الرّابع» ول يُذكر القولَ الثالث أصلاء ولا وقمَ 


(قولة: شرّط القروّج أو لم يُشرطة إلخ) الظَاهرٌ في تفسير الإطلاق بدَلالَةِ ما بِعْدَهُ أن يُقَالَ: دَقَعَ للها 
أو أكلت معه. 

(قولة: وَلِيْنظَرْ وبْهُ عدم الرّحوع في امَديَّةِ إلخ) الظَاهرٌ أنّ التفصيل الَارٌَ في اهَدِيِّةٍ بين القائم 
والهالك لا يَتَأنَى على القؤل الأرّلء وأنه عليه يَرْحِمُ في الحالك أيضاء وأنْ يأتي فيها ما قِيْلَ في التفقةٍ على 
كُلّ من الأقوال الأريَعةِ» وأنّ ما مَشَى عليه "امُصنف" في الخَدِيّةِ جَرَى على القوؤل الثانيء لكنْ يقيدٌ كلام 
"الُصنفي" فيها: بمًا إذا لم يَخْرِط التروّج؛ إذ لو سَرَطَه لرَحَعَ بلا رق بين الهالك والقائم. 


.أ/١78‎ ق/١ "المنح": كتاب النكاح  باب بيان أحكام المهر‎ )١( 
(؟) المقولة 72077 ١ع قوله: ((أنفق على معتدة الغير [لخ)).‎ 

(8) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب بيان أحكام المهر ١/ق‏ 8؟١/).‏ 
(5) المقولة 717771 ]١‏ قوله: ((أنفق على معتدة الغير إلخ)). 

(5) "البحر": كتاب النكاح - باب المهر 9/78 730١-19‏ 


اذو الثامة ٠‏ احج جمجحكحتة 899 ا لجمجسسحه يي جات الور 


ليس له الاسترداًا" منها) ولا لورثيه بعدهُ إن سَلمّها ذلك في صِحَّته» بل تختص به 
(وبه يفتى) ) وكذالواث شترَاهُ لها في صيغرهاء "ولو "0 340 زا اما لا ف د والف ميق 1 لت 


فيه العَرو إلى "العمادية"7"). 


ىك عاب 


فففقاة (قولة: ليس له الاستردادٌ منها) هذا إذا كان العرف مستمرًا أن الأب يَدَفُمٌ مئلهُ 
كيار لافار لمر 1 وات فزن عدا ا ني" عما ذكرَهُ هناء ويمكنٌ أن يكون هذا 
بيان حكم الديانة والآتي بيان حكم القضاء. 

4 (قولة: ف صِحَيِه) احترار عما لو سَّلْمّها في مرض موتَي فإنه تمليكٌُ للوارثء 
ولايصح بدون إحازة الورئة. 

0790 (قولة: وكذا لو اث شترَآةُ لها في صغرها) أي: فإن ملمها: ف عرظندا و يلكا 
أصلاً؛ لأنها ملَكَنَهُ بشراء الأب لها قبلَ التسليم كما يأتي 0 ولو مات قبل دفع الشمن رَحَمٌ البائع 
على ثر كته ولا رُجحوع للورثة عليهاء ففي "أدب الأوصياء””” عن "الخانيّة”” وغيرها: (( الأب 
إذا شرّى نحادما للصّغير ونقَدَ الشمنَ من ن مال نفميه لا َرحعٌ عليه إلا إذا أشهَد بالرّحوعء وإن م 
يَنقَدهُ حتى مات ولم يكن أشهدَ أخيذ من ت كته [/ق17/]] ولا يَرحمٌ عليه ؛ بقية الورثة)) اه. 


(قولهٌ: هذا بيانُ حُكم الديانة إلخ) لا يضح أن يكون ما ذَكَرَهُ 'المصدف" حَكُمَ الدّيانة بل هيء 
يرَاعي فيها نِينَهُ عند التسليم؛ فإِنْ وى التمليك لا يُستردُ ديانة» وإلآ امبَرةٌ هذا هو حُكُمُ الديانق تأمّل. 


)١(‏ ف "ب": ((الاستراد)). 

(؟) لم نعثر عليها في مظانها في "الولوالبية". 

() نقول: بل ذكر صاحب "البحر" هذا القول وعزاه إلى "العمادية". انظر "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر ١٠١/8‏ 

(4) "در" صء ؟ه وما بعدها. 

(5) "در" ص١‏ ؟ه. 

)١(‏ المقولة [581؟١]‏ قوله: ((والأحوط)) 

(7) "أدب الأوصياء": فصل في القسمة 775/7 (هامش جامع الفصولين). وهو للمولى على بن محمد الجمالي الرومي الحنفي 
رت ١371ه).‏ ("كشف الظنون" 245/١‏ "فهرس مخطوطات الظاهرية" ‏ الفقه الحنفي 78/١‏ "معجم المؤلفين” 455/5). 

(8) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب في بيع غير المالك 580/7 ("هامش الفتاوى الندية'). 


قسم الأحوال الشخصية 2 ا هلإه د لس حاشية ابن عايدين 


والحية أن أيشية عند الُسلم إليه الا ب ار والأحوط أن يشلك ره ينا 


1 
11 11 


ثم تبركة» درر . 
ا سن م أن يستردة لأنه رشوة. 


(جَهَرَ ابنتة ثم ادّعَى أن هدنك اماغار و ل 


[٠8؟؟)‏ (قولة: يا أ فيما لو أراذ د منها. 

[843؟؟١]‏ (قولة: الأول أ لاحتمال اداه شترَى لها بعض اللجهاز ف صغرهاء فل" يحل 
له أخلةُ بهذا الإقرار ديائة كما في "البحر”؟ و ار" ا إبها وهي ا 

فنيفدة (قوله: عند المليه) أي : بأن أبى أن 0 أحوها أو نحوة 9 يأخذ شيعاء 
وكذالو أبى أن يروحَها فللزوج الأسترداك قاقد أن هالكاء لأنه رعكوة» "بر ركه" يوق 
"الحاوي الز 'أهدي" برَمْر "ا 'الأسزار" العلاة "نحم الدّين" الزوناة أعطى إل حل شيئا لإصلاح 
مصالح ا إن كان مِن قوم | الخطيبة أو غيرهم الذين يقدرون على الإصلاح والعوداد 
وقال: هو أجرة لك على الإصلاح لا يرجح وإن قال: على عدم انناف وال كك يرججع؛ 
لأنه رَشُوةٌ» والأحرة إنما تكونٌ في مُقَابلةٍ العَمَل والسّكوتٌ ليس بِعَمَل» وإن ل يَقَلْ: هو 
أحرة يرجم وَإذ كان عن لآ يقدرون غلن :ذلك إث قال: مك ار كر ل فلي ات 
والإياب أو الكلام أو الرّسالة بي وبينها لا يرحع؛ وإن م يقل شيئاً منها يكوك مِبّة له الرّحوعٌ 
فيها إن لم يُوجَّد ما يَمنعُ الّجوع)). 

(قولُ: إن قال: هو عَطِيةُ أو أجرَةٌ لك) الظاهرٌ أنه راحمٌ لكل من قوله: ((عطيّة وأحرّة) حتّى 
يتأتّى عدم الرّخُوع في قوله: ((عطيّة)). 
(1) ف "د" زيادة: ((لأن الرشوة لا تملك كما في قضاء "البحر")).ق5١/ب.‏ 
و "البحر" كتانب النكاح ‏ باب المهر 0/7 .5٠‏ 


(5) "الدرر": كتاب التكاح ‏ باب المهر .74//١‏ 
(5) "البزازية”: كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر: في المهر ‏ الجنس الأول: ف الاختلاف ١7/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


اللزوالنافية.. .تسسسييسحكتك. ان يبسسةينحتفبحكي. 7«الواليه 


وقالت: هو تمليك» أو قال الرُوجٌ ذلك بعد موتها لير ث منه وقال الأب) أو ورثتة بعد 
مثلهُ جهازا لا عاريّة و) أمّا (! ا شيك كمصرً وال ده وا مناه ع نا اانه اداه 5 


ملل (قوله: وقالت: هو تمليكٌ) 318 8 "الفتم"0”) يي وغيرهماء ويشكل جَعل 
لقول لها بن اعزاف علكنة الأب وانتقال الاش إليها من جهدِوا”» وقد صرح في "البدائع0©: 
((بأكّ المرأة لو أَقَرَتْ بأنّ هذا المتاعَ 00 اهُ لي ا سقط قولها؛ لأنها أَقَرَتْ بالملك له ثم اذّعَتَ 
الاتتقال إليهاء فلا يعت إلآ بدليل) اه 

ويجاب: أن هذه من المسائل الي يرا فيهأا بالذاهر كاخحجللاف والدرهد قِ متباع 
البيت ونحوها ااياتق” “فى كناب الدعوس كي تائيه الل المت وس نا 11307 فى 
الاختللاف ف دعوى المهر والهدية. 

0784 (قولة: فالمعتمدٌ إلخ) عبّرَ عنه في "فتح القدير”””' '2: ((بأنه المختارٌ للفتوى))» ومقابله 


ونكق "5" رياد بورد كر اللسالة و العارية أيضاء وقد كر كذ كر مذ كاف لفو قولة زازه اميق إلذ ف ساكل 
ليست هذه المسألة منهاء والله تعالى أعلم. وأقتى قارئ "الحداية" رحمه الله تعالى بقوله: القول قول الأب والأمٌ ‏ 
أنهما لم يملكاهاء وإتما هو عارية عندكم ‏ مع اليمين؛ إلا أن تقوم دلالة أن الأب والأم يملكان مثل هذا الجهاز 
للابنة. وسكل يفا عمًا إذا تنازعا مع الزّوج كدعار دف التمااطيانوماتكم اكات ذا ذفنت إلى الرّوجء 
وفك إليه مع الجهاز لا يسمع من الأبوين أنه ليس ها إلا ببينة» والله تعالى أعلم. "حامدية")). ق50١/ب.‏ 

(0) في "د": (رإت كان)). 

(5) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب المهر 737/7. 

(54) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب المهر .7١ ٠/7‏ 

(ه) في "د" زيادة: ((كذلك أو تارة وتارة فالقول لهء به يفتى» كما لو كان أكثرَ نما مَهّرٌ به مثلهاء فَإنّ القول له 
اتفاقاء تعن وعبر فق “البزاذية" :دعو الزوج أنه من تركتهاء وهذا لا إشكال فيه الما الإشكال فيما إذا 
اذّعى التمليك» ول أرَ مّنْ أوضحه)). ق55١/ب.‏ 

(5) "البدائع": كتاب النكاح ‏ قصل: وأما حكم اختلاف الزوجين ف الهر - فصل وبما يتصل بهذا اختلاف الروججين إل ارال 

(70) ف "د" زيادة: ((فهذا يدل على أنه من ادّعى التمليك ف مسألتنا لا يقبل قوله إلا بدليل؛ فتأيد ما بحثناه أولآء تأمل)). ق5١١/ب.‏ 

(8) انظر المقولة ]704805١5[‏ قوله: ((وإن احتلف الروجان)). 

قم قر" ةودن 


01 "الفتحم": كناب النكاح ‏ باب المهر 5557/7 . 


قسم الأحوال الشخصية يتن الالأها السللسدنت :خاشة ابن غايدين 


ما نقَلَهُ قبلهُ: ((من أن القولّ لها -أي: بدُون تفصيل- بشهادةٍ الظاهر؛ لأنّ العادة دَفمٌ ذلك هيّة)) 
وما انختاره الإمامٌ "السرحسي": ((من أن القول للأبي؛ لأنّ ذلك يستفادٌ من جهته) اه. 

والظاهر: أن القول المعتمدَ توفيق بين هذين القولين /ق؟5١/سم‏ مجَعْلٍ الخلافب لفظيا. 

مطلبُ في دَعْوى الأب أن الجهاز عارية 

ه014 (قولة: فالقول للأبي) أي: مع اليمين كما في "فتاوى قارئ الهداية"27. 

قلتة وقس :تيد القول لكيه إذا كان النهاذ كلة من مالك اك لو حي تعاقيا فق 
من مهرها فلا؛ لأنّ الشراءً وقعَ لما حيث كانت راضية بذلك؛ وهو .منزلة الإذن منها عُرْفاء نعم 
لو زادَ على مهرها فالقولٌ له في الرّائدٍ إن كان العُرف مُشتركا. < 

ثم اعلم أنه قال في "الأشباه””©: ((إِنّ العادة إما تعتبرٌ إذا اطرَّدَت أو غليَت» ولذا قالوا في البيع: 
لو باع بدراهم أو دنائيرَ 32 بلدِ اند حدلم . فيها النقود مع الاختلافف قْ المالية والرواج انصرف البيبع 
إلى الأغلبي» قال ف 'الهداية"7"©: لأنه هو المتعارف, فيَنصرف المطلق إليه)) اه كلام "الأشباه". 

د راع بج 9 #ااء 5 3 1 

قلت: ومقتضاه أن المراد من استمرار العرف هنا غلبته, ومن الاشتراك كثرة كل منهما؛ إذ 
لا نظرٌَ إلى النادورى ولأن حمل إلا ستمرار على كل واحلٍ من أفراد الناس ف تلك البلدةٍ لا يمكن؛ 

سار 1 عِِ : #0 ور 27 9 

ويَلرّم عليه إحالة المسألة؛ إذ لا شّك في صدور العارية من بعض الأفراد» والعادة الفاشية الغالبة في 
عراف الناس وأوساطهم دَفْعٌْ ما زادَ على المهر من الحهاز تمليكا سوى ما يكوث على الرّوجة 
ليلة الزرّفاف من الحلي والثيابي. فإن الكثيرٌ منه أو الأكثرَ عارية» فلو مانت ليلة الرفاف” لم يكن 


| .)7١( "فتاوى قارئ الهداية": ص77 المسألة‎ )١( 
.١٠١“اص (؟) "الأشباه والنظائر”: الفن الأول القاعدة السادسة: العادة والعرف‎ 
.77/7 "الحداية”: كتاب البيوع‎ )9( 


(5) في "1": ((أفراد)). 
(5) من ((من الحلي)) إلى ((الزفاف)) ساقط من 


ان 


اللووالتافة. تمسكشييييين علوم . ممع صصيت ااتدالين 


»ساهو » دهده قافا و ففمهس و عاع قن قامه عه و فو و م هو ورع وو و هو وورمه مه هو هو من مه كاوه مهس شه هه ماشه عمج وهاه هرو و ه واورو ا و مرو وه ب وهو مه 1م 5ج به 6ه 


5 للرَّحلٍ أن يدعي اها بل القول فيه للأب أو الأم: إله عارية أو مُستعارٌ ها كما يُعلّمُ من قول 

'الشارج" كيل كان اك خا ب سي قد مال: هذا لبمن من الحهاز غرفاً. 

وبقيّ لو جَرَى العرف في تمليك البعض وإعارةٍ البعض» اوراجيك فق "خاشنية الأشباة" 
السيق عم سير" عن "حاشية الغرّي": (زقال الشّيخ الإمام الأحد '"الشهية : 
المححتا ” للفترى ] ن يُحكمٌ بكون الجهاز ملكا لا عار يو0" 1 لأنه العلاهر القنالي إلا في بلدةٍ 
حك العادة بتفم الكل عار فلقولللأسب» وأ إذا جَرَتْ في البعض يكوثٌ الجهازٌ تركة 
يتعلق بها حق الورثة» وهو الصّحيح)) اه” 

ولع وعضية أذ الضفو اللاي لدعي اران تع عار تيد له به العادة» بخلاف 
ما لو جرت العادة بإعارةٍ (6/ق؟0/]] الكل فلا يتعلّق به حَقُّ وَرَئتهاء بل يكوثٌ كله للأبء 
والله تعالى أعلم. 

( تنبية ) 

ذكرٌ "البيري" في "شرح الأشباه": ((أنّ ما ذكرُوه في مسألة الجهاز إنما هو فيما إذا كان 
لامو اام أمَا لو مات فادْعت َه فلا حلاف في كون الجهاز للببت؛ لمافي 
"الولوالجيّة””": حَهَرَ ابننه نه باع لا ل اررق للقي قن كاذ الاي لق سان 
صغرها أو في كبرها وسُلّمَ ها في صِيِهِ فهو لها خاصّة)) اه. 

قلت: وفيه نظرٌ؛ لأنّ كلام 'الولوايّة" في ملك البدستو له بالشّراء لو صغيرةٌ وبالتتسايم 
لو كبيرة» ولا رق فيه بين موت الأب وحياته» ويدل عليه مامّر”” من قول "الصنف" و"الشّارح": 
)١(‏ في "د" زيادة: ((لآن الظاهر والغالب أنه تجهّرُ البناث على سبيل التمليك» وهو دليل الملك إلا في بلدةٍ جرت 

العادةٌ بكون احهاز عارية؛ فالقول للأب إن جرت العادة بدفع الكل عارية)). ق55١/ب.‏ 
(؟) في "د" زيادة: ((أقول جرت العادة ْ عرف الشام؛ بين أوساط الناس؛ أنهم قد يدفعون البعض عارية؛ وليست 
عادة مطردة؛ وعليه فلا يُصدَّق الأب)). ق55١/ب‏ 


(5) لم نعثر عليها في نسحة "الولوالجية" الي بين أيدينا. 
(4) "در" صاة 51. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . ._ ل ا ©4ب«#ه د لل دم حاشية ابن عابدين 


كما لو كان أكثر مما يُجِهَرُ به مثلها. 
(والأم كالاب( ' في تجهيزها) وكذا وَل الصغيرة "شرح وهباتة" 000 


((ليس له الاستردادُ منها ولا لوَرَئتهِ بعدَه))» وإما الكلامُ في سماع دَعْوى العارية بعد الشّراء أو 
السلية والمعتمد اللعاء علي العدك كينا غلميفت: ول اق بق لاله أيطادا ون مويك لكي 
لفاك ورورور كصر ان 0 

07745 (قولة: كما لو كان إلخ) العاف انه إن أمكن التمو نينا زادعلق ما حير نة 
مثلها كان القول لول ا انقو قولهُ في الجميع» "رحمي 

50 (قو ل : والأم كالأبي) عزاه ا "الفر "10 إن "ماو قارف او ال رون 

'ابق وهياق" كما ياب . 

44 (قولة: وكذا ول الصّغيرق ذكرَهُ "ابن وهبان" في "شرح منظومتِه" بحناً حيث 
قال: ((وينبغي أن يكو الحكمٌ فيما تدّعيه الأم وولي الصّغيرةٍ إذا رَوّحَها كما مَرَ؛ للحرّيان 
العُرف في ذلك))» لكن قال "ابن الشّحنة" في "شرحه”©: ((قلت: وف الولي عندي نظر)) اه. 

وتردّدَ في "البحر”" في الأمّ والجدٌ وقال: ((إنَّ مسألة اللدّ صارّت واقعة الفشوى))؛ 
ولم يجد نما تر عن اماد ((أنّ الذي يَظِهَرُ بادئ الرأي أن الأمّ والحدَ كالاب إلح)). 


: في "د" زيادة: ((قوله: والأم كالأب)) قال في "البحر": هي واقعة الفتوى؛ ولم اها ات انون‎ )١( 
أقول: لكنها مذكورة في "فتاوى قارئ الهداية" جازماً أنها كالأب» كما نص عليه المصنفء إلا أن تقوم دلالة‎ 
.ب/١75ق على أنهذا تدتقان تلكا لا عارية» انتهى)).‎ 

(١؟)‏ من ((وإنما الكلام)) إلى ((فتأمل)) ساقط من "الأصل". 

() بل عزاه إلى قاضيخحان ف فتاواه. انظر المنح: كتاب النكاح - باب في بيان أحكام المهر ١ق‏ 758 ١/أ.‏ 

(8) "فتاوى قارئ الهداية": ص75 المسألة (0). 

(5) ف المقولة التالية. 

(5) لم نعثر عليها في مخطوطة "تفصيل عقد الفرائد" الي بين أيدينا 

(0) "اليحر”: كتاب التكاح - باب المهر ٠ ٠/8‏ بتضرفف. 


الجزء الثامن احج م هت لإفاةة عع 2 7 نار حتهي مهد باب المهر 


والصحة ان مي نا ل "قاضي ححان": ((أن الأب إن كان من الأشرافه لم 
يقبل قولة: إنه ارم 

(ولو دقعت ق تجهيرها لابنتها أشياءَ من أمتعة الأب بحضرته وعِلمِهِ وكان 
ساكتاء ورّفْت إلى الرّوج فليس للأب أن يُسترد ذلك من ابنته) لحريان العرفي به 
تئر انلك اكوا ردنا مرسفاة وذ ماك لا لل 0 


0-0 ام ا 2-0 1 ألم لاض 
ه74 (قولة: واستحسّن في "النهر””') حيث قال: ((وقال الإمامٌ "قاضي حان”": 
عم يف يي اخع 0 0 ٍِ 5 ا ل 3 8 بر اير 
وينبغى أن يقال: إن كان الأب من الأشرافب م يقبل قوله: إنه عارية» وإن كان تمن لا يجهر 
1 و 8 و 3 وو 
البنات .تمثل ذلك قبل قوله. وهذا لعَمَري من الحسن يمكان)) اه. 
قلت: ولعلّ وجة استحسانه مع أنه لا يغاير القول المعتمد أنه تفصيلٌ له وبيانٌ لكون 
الاشتراك الذي قد يَقَعُ في بعض البلاد إنما هو في غير الأشراف. 
15996 (قوله: وعلمه) عطف تفسير» فالمدارَ على العلم والسكوت بعدّه وإن كان غائبا. 
1 (قولة: ورّفت إلى الرّوج) قيّدَ به لأنّ تمليك البالغةٍ بالتسليم» وهو إنما يتحقق عادة 
بالرّفاف؛ لأنه حيتعل يصيرٌ الجهارٌ بيدهاء فافهم. 
؟ة؟؟ (قوله: ما هو معتادٌ) [/ق١١/ب]‏ مفهومة أنه لو كان زائدا على المعتاد لا يكون 
َك 2 ل قر 57 ار يع وص 2 2 202 صل [؟ 5 1 
سكوته رضًا فتضمّن» وهل تضِمَن الكل أو قدر الزائد؟ محل ترددء وجرم طّ بالثاني. 
23 ((الأم)) ليست ف "د". 
(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق88١/].‏ 
(7) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في ذكز مسائل المهر ‏ فصل في حبس المرأة نفسها بالمهر "941/١‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية”). 
(4) ”ط": كتاب التكاح ‏ ياب المهر 717//1. 


قسم الأحوال الشخصية ال دا هلإى ب حاأشية ابن عابدين 


السبع والثلاثين» بل الثمان والأربعين ‏ على ما في "زواهر الجواهر" - الي السكوت 
فيها كالنطق. < 
(فرعٌ) لو رُفْتْ إليه بلا جهاز يَلِيقٌ به2"0 فله مطالبة الأب بالنقدء "قنية"9©. 


بو اول (قوله: السبع والثلاثين) قال ا ((قدَّمناها قي باب الولي عن لامي 
4 (قولُ: على ما في "زواهر الجواهر””') أي: "حاشية الأشباو" للشّيخ "صالح" ابن 
8 "التنو يرك فإنه زادَ على ما في "الأشباو" ثلاث عشر فنالة ذكرَّها "الشّار ح ف كناب 
الوقف» ""207. 
#ق وقرلل يل بعتن وخيازة البدر01© عن "التق الغالة إلى عابقة الج 
إل الأب من الدذّراهم والدّناني ثم قال: وووالخر ها عد للرّوج لاما يُتحَدْ لها اه. 


و كا 


وقول المكم' في غنازة "الببدر" عن "التبنى" عاند إل ليس فق عبازة "الإبحر" سنيور ألا وهني: 
5 7 5 وت هم و 5 از ممم يت ِ 5 
((قال قُْ 'المبتغى": من زفت إليه أهرأته بل" هار فله مطالبة الاب 8 بعنث إليه من الدرامم والدنائير 
وإن 5 الجهاد قليلا فك المطالية يما ليق اريس اه. فالمناسب أن يقول: الخهر على ما في "البحر " 
عن "امبنغى" إل على أنه يُحْتَمِلٌ أن يراد بامبْعُوثِ الرّوجٌ أي: البْحُوث إليه. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: لو رفت إليه بلا جهاز يليق به إل قال في "القاموس": زف العروس إلى زوجها زفاً 
وزفافاء ككتاب: هداها ‏ أي: قدّمها ‏ والمرّفة بالكسر: المحفة ترف فيها العروس)). ق78١/ب.‏ 

(7) "القنية": كتاب النكاح - باب فيما يتعلق بتجهيز الينات الأخحتان والعروس ق.78/ب بتصرف. 

(7) "م": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق70١/ب.‏ 

(5) "الأشباه والنظائر": النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة الثانية عشرة: لا ينسب إلى ساكت قول ‏ المسألة الثانية والثلائون 
بدا ميا إل "القنية: ش 

(5) مرت ترجمته 5/7 51. 

(1) "سم": كتاب النكام ‏ باب الهر ١7703‏ إب. 

(7) "البحر”: كتاب النكاعم ‏ باب المهر .7١ ٠١/7"‏ 


المزءالثاضنة. ‏ بيسشتصصنحتتهتف 8007" 'جمسللدختطخق سبحم “ناتةالمهق 


إلا إذا سكت طول ذل ختصوعة لم )كن 3 ان عدن" البرازيية ؛ 
((الصحيح أن لا يرحع على الأب بشيء؛ لأن المال في التكاح غير مقصود)) 0 


قلت: وهذا المبعوث يُسمّى ف غرف الأعاجم بالدٌستِيمان كما يأتىي0". 

7755 (قولة: إلا إذا سكت طويلا) قال "الشّارح” في كتاب الوقف: ((ولو سكت 
ين نافع مانا يعرف بذلك رضاه يكن أ امع عد للك وان م يتتحذ له شي2)) 
أه "ح"27. وأخار بقوله: ((يعرف)) إل أن ا معتير 2 العاوزل والقصر العرف. 

هدق (قولة: لك ف "النه "0 إلخ) ومثلة في "جامع الفصولين"27 و"لسان: الليكاء"9) 
عن "فتاوى ظهير الدّين المرغيناني" ع وبه أفتى ف "الخامد 0 

قلت: وف و91 هايفية التوقرن حييك قال: 57 وأعطاها ثلاثة آلافه دينار 
الدمطيمان وهى :يدت مومرج ولم يغط لما الأب جهازا أقتى الإمامٌ "جمال الدّين" وصاحب 
"الحيط" بن له مُطالبة الجهاز من الأب على قَدْر العُرفمٍ والعاد» أو طلبُ الدّستيمان))؛ قال: 
(«(وهذا احتيارٌ الأئمة وقال الإمام 'المرغيناني 7 : الصحيح أنه لاترحع بشيء؟ دن كنال 
ف النكاح غيرٌ مقصودء وكان بعض أئمّةِ خوارزمٌ يُعترض أن الدستِيمانَ هو المهر المعجّلٌ كما 
ذكره في "الكاق"7" وغير فهو ممَابَلٌّ بنفس المرأة» حتى ملكت حَيْسّ نفسها لاستيفائ4 
)١(‏ المقولة ]١55174[‏ قوله: ((بلا جهاز يليق به)). 
(1) انظر "الدر" عند المقولة ]57١75[‏ قوله: ((ولو سكت !إلخ)). 
(5) "ح": كتاب النكاح ‏ ياب المهر ق717١/.‏ 
(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق848١/أ.‏ 
(ه) "جامع الفصولين": الفصل العشرون: في دعوى النكاح والمهر والنفقة ودعوى الجهاز وما يتعلق به .7717//١‏ 
(7) "لسان الحكام في معرفة الأحكام” لأبي الوليد إبراهيم بن محمد بن محمدء برهان الدين المعروف باين الشحنة 

الحلبي (ت 887 ه) ("كشف الظنون"” 49/7 230 و"هدية العارفين" .)7١/١‏ 

(0) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع عشر: ف دعواه والاتلاف بين الزوجين ١5٠/4‏ (هامش "الفتاوى الحندية'). 


وفيها: ((الدمت بيمات)). 
(4) "كان النسفي”: كتاب النكاح ‏ باب المهر ق5١١/1.‏ 


م 


قسم الأحوال الشخصية للا #وهدلدلمدهسد سس حاشية ابن عايدين 


« هم ههج و و اس <١‏ © هه 85 5 دهده هه هه هه وهس ع همقهمهه سيعه هده مده مهو انه هسه هه ه اج سأ بعس شه مع سه هع اس سسأ م 8 سسأ سه سس نه هج هه * سا مه مه بج عع عم مع م ره 


فكيف يَمِلِكُ الرُوجُ طلّب الجهاز والشَّيءٌ لا يُقابلهُ عرضان؟!» وأجاب عنه "الفقيه" ناقلاً عن 
"الأستاذ": أن الدُستِيماك إذا أدر ج في العقدٍ فهو المعجَّلٌ الذي ذكرتة وإن لم يُدرَجْ فيه ولم يعق' 
عليه فهو كاه بشرط العِرّضء وذلك ما قلناه» وهذا قلنا: إن لم يذكره في العَقَادِ رقت إليه بلا 
جهاز وسكت الرُوجُ أيَاما لا تمك من دعوى اللنهاز؛ ؛ لأنه لَمّا كان مُحتمّلاً وسكت زمانا 
رق 4 ١7‏ /أ] صلم للاختيار دل أن الغرضَ لم يكن الجهاز)) اه ملخصا. 

وحاصلَة: أنّ ذلك المعجّل لا يَارَعٌ كونةٌ هو المهرَ المعجّلَ دائماً كما يُوهِمُةٌ كلام "الكافي" 
حتى يَرِدَ أنه مَُابَلُ بنفسيها لا يهازهاء بل فيه تفصيلٌ وهو أنه إن حل من جملة المهر المعقود 
عليه فهو المهرٌ المعجل» وهو مُقَابْل بنفس المرأقه وإلا فهو مُعَابلٌ بالجهاز عاد حتى لو سكت 
بعد الزّفاف و لم يَطْلْبْ جهازاً عُلِمْ أنه دَفعَهُ تبرّعا بلا طَلبٍ عوض» وهو في غايةٍ الحسُن؛ وبه 
يحصّل التوفيق» والله الموفق. 

50 تلاش جر رذ الكاكق وق سور ]ذا كان سرد كلفةة مواد كر علين أنه 
مهرٌ لكنْ من المعلوم عادة أن كثرتة لأحل كثرةٍ الجّهازء فهو في المعنى بدلٌ له أيضاً””» ولهذا 
كان مهرٌ من لا جهارَ لها أقلّ من مهر ذات الجهاز وإن كانت أجمل منهاء ويجاب يأنه لما صرح 
وو وو كا بدل لمر لسر الأصليّ من التكاح دون الجهاز 
م يعتبّر المعنى» وسيأتي 7“ باب النفقة إن شاع الله تعالى:مريذ يد وأنّ هذا غيا 
معروفي في زمانناء بل كل أحدٍ يَعلّمُ أنّ الجهاز للمرأق إذا طلْقَها تأحذهُ كله وإذا مانت يُورَث 
عنهاء وإنما يزيد المهر طمّعا في تزيين ته به وَعَردهِ إليه ولأولاده إذا مانّت» وهذه المسألة نظيرٌ ما 
لو ترَرّحَها بأكثر من مهر المثل على أنْها بِكْرٌ فإذا هي نيب فقد م9" الخلاف في لَرُوم الرّيادة 
)١(‏ ((فهو في المعنى بدل له أيضا») ساقط من "” 


)١(‏ المقولة ]١551/8[‏ قوله: ((فينبغي العمل ما مر)). 
(1) المقولة ]١7١4[‏ قوله: ((ورححه في "البرازية")). 


اطوع الثافق. .سح يع سيم افلاون ‏ يتمستحجتجحيدميم ‏ 7إانثالين 
.م # 5 م 00 ع اي ا :ته - ع ع ه 
(نكح ذمي) أو مستأمن (ذمية» أو حربي حربية دمة بميتةٍ أو بلا مهرء بان 
سر ِ 7 راع إن م ءِ ١‏ 
سكتا عنه أو نفياه و) الحال أن إذا جائرٌ عندهمء فَوْطِئت أو طلقت قبله. أو مات 


وعذدمه بناء على الخلاف في هذه المسألةع وقل مر 00 أ المرحح رو فلذا "كان المصحح هنا 
ل ل 5 )2 الع عا كا 
عدم الرجحوع بشيء كما مر ' عن . عن المرغيناني 
| مطلب في مهر الكفار 
زَحة؟؟(] (قولة: كح ذمي لكان مو موود المسلمين د كر مهور 0 ويأنى7" 
بيانُ أنكحيهم. وقولَه: ((أو مُستأينٌ)) يشيرٌ إلى أنه لو عبر "المصنف" بالكافر لكات أولى؛ لأنّ 
المستأمِن كالذمي 0 اا عن انارو 
١74‏ (قوله: ع أي: في دار الحرب. 
٠.‏ (قولة: ميتة) المراذ بها كل ما ليس مال كالدم» ا 
."م (قوله: وذا جائرٌ عندهم) بأن كان لا يرم عندهم مهر المثل بالنفي وما ليس 
عال. 
7.7 (قوله: قبلهُ) أي: قبل الوطء. 
.9ن (قولهُ: فلا مهرَ لحا) هذا قولَهُء وعندهما لما مهرٌ المثل إذا دحل بها أو مات عنهاء 


(1) المقولة 8 ١7١ع‏ قوله: ((ورجّحه في "البرازية")). 

(؟) ف هذه المقولة. 

2( 0 " صاات. 

(4) "النهر”: كتاب التكاح ‏ باب المهر 5 

(ه) "العناية": كتاب النكاح ‏ باب المهر - فصل: إذا روخ اقصراني نصرانية... 7514/7 (هامش "فتح القدير'). 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر 1/7 .7١‏ ظ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ - ل ل--م .ب#وى دل سس حاشية ابن عابدين 


ا 


ولو أسلمًا أو ترافعًا إلينا؛ لأنا أمِرنا بتزكهم وما يدينون. 


(وتشبت) بقيّة (أحكام التكاح في حقهم كالمسلمين من وجوب النفقة 
58 النكاح ووقوع الطلاق ونحوهما) كعِدَق و“-ذ-100 010 20010010101010 


والمتعة لو طَلقَها قبل الوطءء وقيل: في الميتة والسّكوت روايتان» والأصح أنَّ الكل على المخلاف. 
"هداية”'". لكن في "الفتح”©: ((أنّ ظاهرّ الرّواية وجوب [ك/ق4؟١/ب]‏ مهر المثل في السّكوت 
عنه؛ لأنّ التكاحّ مُعاوضةء فما لم ينص على نفي العِوّض يكوث مُستحَقاً لهاء وؤْكُرٌ الميدةٍ 
كالستكوت: لأ جا لسع نالا عندهم: اننا 

34 (قولة: ولو أمللّما إل) ((لو)) وَضْلية وعبارة "الفتح”*: ((ولو أَسسْلَما أو رقم 
أحدعما إلينا أو تراقمًا) اف. ول يقل أو أسلّمَ أحدهما لانفهايه بالأولى. 

ه٠17‏ (قول: لأنا نا بتركهم) أي: ترك إعراض لا تقريرء وقولّة: ((وما يَدِيون)) 
الواوٌ للعطف أو للمُصاحبة فلا نمنعهم عن شرب الخمر وأكل الخنزير وبيعهماء "ط"؛ عن 
اسل 00 

.7( (قولة: وتثبت بقية أحكام النكاح) أي: إن اعتقداها أو ترافعًا إلينا» "ط"””. 


80 (قوله: كعِذَة) أي: لو طلقها وأمَرّها بلزوم بيتها إلى انقضاء عِدَتِها ورَفِعٌ الأمر 


(قولة: وقيل: في اين والسّكوت روَايتان) أي: عن "الإمام". 
(قولهُ: والأصح أنّ الكل على الخلافب إلخ) في غير أهل الحَربيء فَإنْ نفى المهْرَ باتفاق فيهم اه. 


- 


1 537 عن 'ان! يد 2 


.71 14/١ "الهداية": كناب النكاح  فصل: إِذا تزوج النصراني نصرانية‎ )١( 
.73837757 0/8 "الفتمح": كتاب النكاح  باب المهر‎ )1( 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق88١/ب.‏ 

(5) "الفتح": كناب التكاح ‏ باب المهر 755/7. 

(هع "ط": كتاب التكاح - باب المهر 58/7. 

.71/7 "فتح المعين": كتاب التكاح  باب المهر‎ )١( 

(0) "ط": كتاب النكاح ‏ باب المهر 58//7. 


القووالتاين: ٠.حتجحسسيديست: ‏ لزنه لمحت يديت لاتاايز 


ونسسبيء ومخيار بلورعء وتوارث بنكاح سحي وحرمة مطلقة ثلاثا ونكاح مخارم. 
(وإن نكحها مر أو ريز عَيِنِ) أي : مشار إليه (ثم سلما أو أسلم 

1 1-5 5 : 2 ر ماي ور 

أحذهما قبل القبض فلها ذلك) فتخلل الخمر وتسيب الخنزيرَ 5 1 220111 


إلينا حَكمنا عليها بذلك» وكذا لو طَلَبَتْ نفقة العِدَّة ألرّمناةُ بهاء "رحمي". 

(17*4) (قولةُ: ونسّبي) أي: يدبت نسب ولده فيما يَدْبْتُ به السب بينناء "رمي . 

(:07 (قولَهُ: وخيار بلوغ) أي: لصغير وصغيرةٍ إذا كان للمزْوٌجٌ غير الأب وَالجَدٌ 
ا 

(قولةُ: وتوارش بنكاح صحيح) هو ما يُقَرّان عليه إذا أُسلّماء بخلاف نكاح 
مَحرّم أو في عِدّةٍ مسلم كما سيأتي”" في الفرائض. 

5 (قولهُ: وحُرمةٍ مُطَلقَةٍ ثلاثاً إلخ) فيُفرّقْ بينهما ولو.عرافعة أحدهماء وأمّا لوكانا 
مَحرّمين فلا يُفرّقُ إلاّعرافعتهما كما سيأتي”” في نكاح الكافر. 

“الع (قوله: قبل القبض) أمّا بعدّهُ فليس لما إلا ما تضكة ولين كاعم معن وقت 
العْننة ا للق 

ان (قولهُ: فلها ذلك) هذا قولُ "الإمام"؛ وقال "الثاني": ها مهرٌ المثل في المعيّن 
ا 0 كينا 

6 (قولُ: وتسيّبُ الخدنزير) كذا في "الفصح"2©7» قال "الرّحميٌ": ((والأولى: فتفشل 
الخنزير)). 
)١(‏ "ط": كتاب التكاح ‏ باب لين ؟/4: 
)١(‏ المقرلة ]7076٠0[‏ قوله: ((وكل نككاح إلخ)). 
(©) المقولة )١15177[‏ قوله: ((أو تروّحها قبل زوج آخحر إل)). 
(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق848١/ب.‏ 


(5) "النهر": كتاب النكاح - باب المهر ق88١/ب.‏ 
(5) "الفتح": كتاب النككاح ‏ باب المهر 7717/7. 


ام 


قسم الأحوال الشخصية متحت خا حت تع - فرق بيوبت ٠.‏ اشاشيوةان: غايدية 


ولو طلقها قبل الدّحول فلها نصفة (و) ها (في غير عَيِنِ قيمة الخمر ومهر المشل 
ف الخنزير) إذ أذ قيمة القيميً كأخل عينه 000000 صسش22(( 


ره (قولة: ولو طلقَها إلخ) قال في "الفتم"”"©: ((ولو طَلقَها قبلَ الدّعول ففي المعين لها 
نصفةُ عند "أبي حنيفة"؛ وفي غير امعيّن في الخمر لها نصفُ القيمة» وفي الختزير انع وعند "محمد" 
ها نصفُ القيمةٍ يكل حال؛ لأله أوحَب القيمة فتَصّفْ» وعند "أبي يوسف" وهو الموحبُ لمهر 
المثل_ لما مئعة لأنَّ مهرَ المثل لا يُتنصّفْ)) اه. 

05805 (قولة: إذ أَحْذ قيمة القَيْمِىّ إلخ) بيانة: أن أذ المثل في لمذلىّ أو القيمة في القيُمي 
عنزلةٍ أحذٍ العينء والخمرٌ مِثْلي» فأحذ قيمتِه ليس كاذ عَينهِ بخلاف القيمةٍ في القِيْمِيّ كالختزير» 
فلذا أوجبنا فيه مهر المثل» وأُورد ما لو 0 0 دارا مخنزير» فَإِن لشفيعها المسلم 
امتعار وووة ا ييه السرروي ‏ يو )ا فك لعزي لقم الى لا يال عند كنميا: 
النكاح؛ والقيمة ف الشّفعة يَدَلّ عن الدّار لا عن الختزير وإفاصِيْرَ إليها للتقدير بها لاغير. 
واعترض بأنّ القيمة في التكاح أيضاً يَدَلٌ عن الغير وهو البْغع لسر إلها للتقدير, وات 
ما قالوا من أنه لو أتاها بقيمة الخنزير قبلَ الإسلام أحيرّت على القَبُول؛ لأنّ القيمة ها حكمُ 
اعون افكانق من توبات تلك التسمية: وبالإسلام عدر أعيذ القيكةاة درسي هنا لتم مين 
مُوجَباتِها وهو مهر المثل» فهذا يدل على أنّ قيمة الخنزير يدن عنه في النكاح عنزلة عَينهِه ولذا 
أحبرت لمرأة على قَبُولِها قبل الإسلام لا بعدّة بخلافي مسالة الدّار» ولو ملم عدمٌ الفَرْق فقد 


قر لك لوا باك الراك من أنه لو أَتامًا إلخ) الأوضّح في الجواب أن يُقالَ: إن منافِعَ البْضطع 
ملكت بالدوير» وبإسلارين أن أحدما اقل إل زوم المال قلم يجبي المال إلا فرضا عن لجو 


فَعَدَلّنا عنه إلى مهّر المثل اه. 


. 7777/97 "الفتح": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 
((من ذمي)) ساقط من "الأصل".‎ )١( 


لقره القايق مسسمتححويوي. لام يميت اأوالون 


(فروعٌ) الوطم في دارٍ الإسلام لا يخلو عن حَد أو مهرء إل ني مسألتين:..... 
يجاب .ها مر" آحر الرَّكاةٍ في باب العاشر من أن جوارٌ الأار بالقيمة في الدّار لضرورة حق 
الشفيع» ولاضرورة هنا لإمكان إيجاب مهر المثل. 

[07017] (قولة: الوطع ف دار الإسلام) أي: إذا كان بغير ملك اليمين» واحترّرٌ عن الوطء 
في دار الحربء فإنه لا حَدٌ فيه وأمّا المهرٌ فلم أَرَهُ. 

14 "الع (قولة: إلا قشنالين كذان"الأعتياو"9 من التكاح, افيه" هين أحكام 
غيبوبة الخشّفة: ((أن المستننى مان مسائل))» فزاد على ما هنا: ((الذميّة إذا 3 بغير مهر 6 
مما وكاتوا ديق أن لا مهر فلا مه والسَيْدُ إذا روج أَمَتهُ من عبده فالأصح أن لا مهرء 
والعبدُ إذا وَطَِ سيّدَهُ بشبهة فلا مهرّ أخذا من قولحم فيما قبلّها: إن المولى لا يُستوحبُ على 
عبده دَيْنَه وكذا لو وَطَِ حرييّة» أو وَطِىَ الحارية الموقوفة عليه» أو وَطِِىّ المرهونة بإذن الرّاهمن 
ظانا الجل)). قال: ((ينبغي أن لا مهرَّ ف الثلاثة الأخيرة ول أرَهُ الأن)) اه. 

ونقل "ح”» عن حدود "البحر”” في نوع ما لا حَدّ فيه لشبهة ا محلّ: ((أنّ من هذا 
النوع وطء المبيعةٍ فاسدا قبل القبض لا حَدّ فيه لبقاء الملبء أو بعدَه لأنَّ له حق الفسخ. 
فله حق الملك فيهاء وكذا المبيعة بشرط انيار للبائع لبقاء مِلكِوِ, أو للمُشري لأنها لم تخرّج 

(قولة: وكذا لو وَطَِ حَرْيية إلخ) في "شرح الأشباه": ((قيل: لَمْ يُيْنِ الوطءَ هل هو بشبْهةٍ أَوْ لاء 

عقاو ي دار الخرْسٍِ أو دار الإسلام؟ والظاهرٌ: أنه ف دار الحربي)) اه. وحاصلة: إن وَطَِ المسلم حربية 
سواءٌ كان بشْبْهّة أو عَقَدٍ ف دار الحرب لا مَهْرَ؛ لأنّ دارّهُم تمنع بن جَرَيان الأحكام ولو في دار 
الإسلام والوَاطِئٌ كافِرٌ فكذلكء وإن كان مُسلِما فعليه الْهْرُ إلح. 


)١(‏ المقولة ]872٠٠1‏ قوله: ((بخلاف الشفعة إ2)). 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني كتاب النكاح ص- ١‏ ؟. 

() "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ‏ أحكام غيبوبة الحشفة صم 79 بتصرف. 
(4) "ح": كتاب التكاح ‏ باب المهر ق37١/.‏ 

(0) "البحر": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجبه 15/5. 


قسم الأحوال الشخصية . د 4إب#و سس سس حاشية ابن عابدين 


عن مِلكه بالكليّق) اه. 

قال "ح"20: 0 هل لا مهرّ ف هذه الأربع؟ إطلاق "الشارح" يُشعِرٌ بذلك» فلير 6 

قلت: أمّ الأول فد ءحلة قاس ن مسالا بع الائة تيل اتسليمٍ فلا مهر ومتلهبا 
ابيعة بخيار للبائع؛ لأنّ وطنها يكونٌ فسخا للبيع أما المبيعة فاسدا بعد القبض فينبغي لَرُومُ المهر 
لوقوع الوطء ف ملك غيروء وكذا المبيعة بخيار للمشتري إن أمضى البيعٌ» فافهم. 

071 (قولة: 8 نكحّ إلخ) ف "الخانيّة””": ((المراهق إذا تَرَوّج بلا إذن والكافراة 
ودحل بهاء فرّدٌ أبوه نكاحًها قالوا: لا يحب على الصّيّ حَدٌ ولا عقر أمّا الحدٌ فلمكان 
يد إنما روحَتْ نفسّها منه مع علمها أنَّ نكاحَة لا سن سن د 

وكذا لو زَنى بيب وهي نائمة فلا حَدّ عليه ولا عقر أو بيككر بالغةٍ دَعَتَهُ إلى نفسيها 
وأزالَ عُذرتهاء وعليه المهرٌ لو مُكرّهة أو صغيرة أو أَمَة ولو بأَمْرِهاء لعدم صحة أَمْرِ الصّغيرةٍ 
الح ررض براه ولا مهرّ عليه بإقراره بالرّنا. اه 

سي 


(قولة: إطلاق "التارح ' يشر بذلك إخ) ليس في عبارةٍ "شار حنا ' ما يُفِيدُ عدم ار في هذه 
الأربع كلها بل بَعْضها. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: 0 نكح بلا إذن إلخ, في "الفتاوى الظهيرية": من القسم السابع من فصل المهر: ع 
أو بحنونٌ جامع امرأة ثييا وهي نائمة فلا مهرء ولو كانت بكرا فاقتضّها فعليه مهرٌ مثلهاء انتهى. ومعلوم أنْ 
لا حدّ لعدم التكليفء فتزاد هذه على المسكنيات. "حموي")). ق57١/.‏ 

(؟) "ح": كتاب النكاح ‏ باب المهر ق007١/أ.‏ 

(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في شرائط النكاح "487/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) "الفتاوى الحندية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث عشر: ف تكرار المهر .576/١‏ 


الجزء الثامن اتسين لتسبتس تب ستسي * ةزه ا ل 1 1 باب المهر 


وبائع أمتة0"' قبل تسليو”"», وسنت بعر الشمّنِ ما قَابَلَ البكارة» وإلا فلا. تدافَعت 
حارية مع أخرىء فأزالت بكارتها لزمّها”” مهرٌ المثل 150010 


05 (قوله: وبائع أَمَنَُ) أ ي: إذا وَطِمها قبل التسليم اشر دابع عليةبو اميت ؛ 
2 شبهة احل؛ لكونها في ضمانه ويدِه؛ إذ لو مَلَكْتْ عادَت إلى مِلكِهء والخراج بالضّمان» 
ل اتا 

1 (قولة: ل أي : عن المشتري» ويكنت له كيار 5-6 نبو انلف 0 منهل 
لول 

1ل (قولة: وإلآ فلام أ ي: وإث ل تكن بكارة فلا يُسقط شنييٌ ولا خيار له أيضاء 
ورُوي عن "الإمام" أن له انيار "ولواحيّة"0). 


ر7مال] (قولة: تدائكة 06 إلخ) تقد ين م ' الكلام عليها أرل الباب. 

)١(‏ في "و": ((أمة)). 

(؟) في "د" زيادة: ((قوله: بائم أمته قبل التسليم إلخء ف "الولواحية” من القصل الرابع ‏ الجزء الثالث بعد كلام: وإن 
كان البائع هو الذي وطثها وهي بكر أو ثيبء فإنّ على قول الإمام لا يغرم العقرء ولك إذا كانت بك | ضهنا 
الوط تسقط حصّة اليكارة عن المشتري من القمن» وكان له الخيار فيما بقي بمتزلة بها لو أتلف جزءا منهاء وإن 
2 لواحي لح عن للخاري رلا عبار 0 وروي عن الإمام أنه له الخيارء كيو 

أقول: لم يتعرض ف "الولوالجية" لسقوط الحدٌ» وإنها تعررّضُ لسقوط المهرء ولا يلزم من سقوطِهِ سقوط الحدٌ 

وإنما سقط لشبهة المحل؛ لأنّ المبيع قبل التسليم من ضمان البائع؛ ويعود إلى ملكه باهلاك قبل التسليم؛ وكأنٌ 
الولوالجي لم ينبّه على سقوط الحدٌ لظهوره. حمري)). ق55١/!.‏ 

(5) في "ب": ((لزمه)). 

و وعاسش م اررقرلة (فلو وجب عليه المهر استحقه) أي: لأنّ المهر يصير من الزوائد المنفصلة» وهي مملوكة لمن 
يذه يد ضمانء فكأننا أوجبنا المهرّ عليه لنفسه)). 

(0) "الولواحية": 5-5 البيوع ‏ الفصل الرابع فيما يجبر البائم على تسليم المبيع */ق 177١/ب.‏ 

(7) "الولوالجية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع فيما يجبر البائع على تسليم المبيع “رق 1177١/ب.‏ 

(9) المقولة ١94‏ ١ع‏ قوله: (("نهر" بحنا)). 


قسم الأحوال الشخصية. سس -ت نوق سسسب حاشيةاين عايدين 


0 


لأبي الصغيرةٍ المطالبة بالمهرى وللروج الال فسييينا إن تمان لحل 12520 


مطلبث: لأبي الصغيرة المطالبة بالمهر 
4٠م‏ (قوله: 5 الصّغيرة المطالبة بالمهر) ولو كان الزوج لا يُستمتع بها كماق 
الهندية )2 8 عن "التجنيس”"» لقره هَ غير قيل» كني "20 : ((للأب د والقاضي بض 
مداق البكر اضقيزة كانك أو كيرف إلا إذا نهنة وه بالغة ص الم وليس الغيره :ذلك 
والوصىئ يمْلِكُ ذلك على الصّغيرةٌ والثِيْبْ البالغة حقّ القبض طا دون غيرها)) اه. 
وشّمِلَ قوله: ((وليس لغيرهم) الأمّ فليس لما القبضْ إلا إذا كانت وصيّةء وحيشل 
فتطالب الم إذا ع دوك الزوج كين أفاده قْ وا ار 
قلت: أي: تطالِبُ الأم إذا قت الفبطر ير بغير إقرار الأم؛ لما في "البرازية"7 2 وغيرها: 
((أدركت وطايك المهر من اروب فادّعى الزوج أنه دَفعَهُ إلى الأبب في «/ق١١/]‏ صغرها 7 
الأب به لا يصح إقرارّهُ عليها؛ لأنه لا يَمِلِكُ القبضّ في هذه الحالة» فلا يَمِلِكُ الإقرارٌ به» وتأحذ 
(قولةُ: ففى "الجندية" : للب ا والقاضي قَبض صداق البكر إلخ) فيه فيه أل ماقي د" إنما 
أفادَ أن للب اقيض وله يخ ان له المالية فالأؤلى الاستدلالٌ .ما في ادر قن" الدع و" : ((للاب 
المخاصّمة مع الزوج في مهر البكر البَالِعْةه كما له أن يَقَبَضَةُ)) اه. 
)١(‏ "الفتاوى الهندية": كتاب النكاح ‏ الفصل الحادي عشر: في منع المرأة نفسها .ممهرها والتأحيل ف المهر وما يتعلق بهما 
ام 
(7) "الفتاوى الندية”: كتاب النكاح ‏ الفصل الحادي عشر: ف منع المرأة نفسها يمهرها والتأحيل في المهر وما يتعلق بهما 
"” وفيه: ((البنت البالغة)) بدل («(الثيب البالغة)). 
(5) "الفتاوى الطندية": كتاب النككاح ‏ الفصل الحادي عشر: في منم المرأة نفسها .مهرها والتأحيل في المهر وما يتعلق يهما 
1/1" 
(5) "”ط": كتاب النكاح ‏ ياب المهر 59/7. 
(0) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن: في نكاح الصغار ١75/54‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


الجرءالثامق اجس- سسحت لاون طلس سٍْششتحخحخحخححت.. باب الهق 


ووه هه هه وس هه مه م واه ه مع > جم سهعس مه هم 4 همس جد سه سجس شع > شافقجس ب شاه يج هع و ولمع عم مج 6ج بج جيب وج هأ بن م هسرع مسأ ع سس هسه وهام عع ع مع هذ هم صسس هم هم هد و 





من الرُوج؛ ولا يَرجِعُ على الأبو؛ لأنه أرَ بق عبض الأب في وقسي له وّلاية قبطي» إلا إذا كان قال 
عند الأحدل؛: أبرأتك من مهرهاء : تم ادكرت لت لها لكوع فنا على الأبي)) اه. 
وفيها'": ((قبِض الول الله ثم اذَعَى الرّدٌ على الرّوج لا يُصدَّقْ إذا كانت بكرا لأنه 
يلي القَبْضَّ لا الردّ ولو تيبا يُصدّق؛ لأنه أمينٌ ادُعَى رَدٌّ الأمانقع) اه. 
وفيها”": ((قبَضَّ الأب مهرها وهي بالغة أو لا وجهرّهاء أو قبْضّ مكان المهر عَينا ليس 


(قولة: ولا يَرْجعٌ على الأب إل) أي فيما إذا هَلَكَ في يليوه وإلا فهُ لرَحُوعٌ عليه بو؛ فد ذَكَرَ في 
"التنوير" من الوكالّة: ((ادّعى أنه وكيلٌ الغائبٍ ؛ بقيْض دَيْنِه فصدَقهُ الغريم اد يتقان ةلحاق دق 
فها وإلا ير بف ال إلي ثانيء ورحعَ به على الوكبل إن باقيا في يد ولو سكسا بأن استهلكة وإنا ضاع 
ل إلا إذا كان ضَينه عند لقم بر ما أذ لذن انا لذمًا أعذة الر كيز لاله ناته لذ تدر يها الكالت 
أو قال له: قبَضت منك على أن ي برك من الدّين فهو كما قال الأب لخن عند أل مهر ابنيه: آحدٌ مك 
على أي قد ارك من مفر اي ل اي نا َع على الأب فكذ هذا "بزازيية")) اه. وَفي 


2 ور ماس ل وسير 


قرَةٍ عُيُون الأخّار" نا تصكدة كان وحهة؛ أن كلا من القابض و انم مُتصادقان على الوكالةٍ عن الدّائن؛ 
وقول القابض: قبَصسَتُ ينك على أني أبرأنك يَحتَمِلُ أن يُريدَ يرَاءةَ الاستيفاء» أو دراي الاستقائل فإن كانت 
بر الإسقاطر فقد لها في مُعابَة ما فض ون كانت يرا الاستيفاء فكأنة اعترّف بأنه استؤفى ما عليه من 
التّين» فإذا رَحَمَ الدَائْنُ بدئنِه يَرْجِعٌ عليه بما قَبضَهُ في مُقابةٍ الإسقاط) أنه بمنرلة ليع فقد التَرمَ له المسّلامة بأل 
البدل» وكذلك ف براءةٍ الاستيفاء؛ لأنه حيث أذ منه تَييّنَ بُطْلانُ استيفائه فيَرْجمٌ عليه بمّا استؤفى» وهو 
مُشْكِلٌ لأنّ في زَعْمِهِما أن المستوفي ثانيا ظالم باستيفائه» وأنه قد بَركَت ذمّة الَديُون بض الوكيل» وأنّ الوكيل 
من فيما فض فما وه لجع عليه في ثلي هذه الصُورةه وكذا مسألة اتن إل)). 
(قولة: وفيها قبَضّ الأبْ مَهْرّها إلخ) هذا ظاهرٌ في البكر البالغة اه. 


)١(‏ "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن: ف نكاح الصغار ١74/4‏ (هامش "الفتاوى الددية"). 
)١(‏ "البزازية": كتاب النككاح ‏ الفصل الثامن: في نكاح الصغار ١١١/14‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 


ادنم 


قسم الأحوال الشخصية 7 ل ا #ب#وه ‏ لدب سد حاشية ابن عابدين 


عار .0 1-007 300 مر ال > >+زلكلم 2 
ال "لي" الزرولا يح الس قاو لمسلصها فوربت ل يارقه والتيم). داع 2 امرأة 
وأعحَدَّها حبس إلى أن يأتي بها أو يُعلّمَ موتها. المهرٌ مهرٌ السَرّء وقيل: العلانية لي 


شين أن وّلاية قبض المهر إلى الآباء» وكذا التصرف فيه)) اه. 

م وال ا : ((لو قَبَضّ بمهر البالغة ضيعة فلم : م نانج ف اتناف ردنيك 
جارٌ لهء وإلا فلا ولو بكرأ))» وتام مسائل قبض المهر في "البحر””» و"النهر"”" أُوّلَ باب 
الأولياء. 

011 لقم لهُ: قال "البرّازي””" إلخ) عبارتة: ((ولا يُحبرُ الأب على دَفع الصّغيرةٍ إلى 
الرّوجء ولكن يحبر الرّوجٌ على إيفاء المعجّل» فإنْ زْعَمَ روج أنها تتحمّلٌ الرحالَ وأنكّرَ الأب 
فالقاضي , ل ار 0 اه. 

لكوي قا ارس لوا دروو لوا بو او و1 
الزوج )). 

مطلبٌ في مهر السّرٌ ومهر العلانية 
0755 (قوله: المهرٌ مهرٌ السسرّ إلخ) المسألة على وجهين: 


)١(‏ في "د" زيادة: ((القدعء قال في "القاموس": وأدعه: أوثقه إلى الشيءء وحمله على المخادعة. وكمُعظم: 
ابغرّب» وقد دع مرارا. وامخدع: رضي بالخدْع. والمخادعة في الآية الكريمة [سورة البقرة/9]: إظهارٌ غير ما في 
النفس» وذلك أنهم أبطنوا الكفر وأظهروا الإبمان. اه)). ق57١/).‏ 

)١(‏ في "ب":((تجير)) بالراءء وهو مخطأً. 

(9) "الفتاوى الهندية": كناب النكاح ‏ الباب السابع ف المهر ‏ الفصل الحادي عشر في متع المرأة نفسها عهرها ١9/١‏ بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب التكاح ‏ ياب الأولياء والأكفاء ١14/5‏ 

(ه) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب الأولياء ق59١/.‏ 

(1) "البرازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر في المهر ١737/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) "التاترححانية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر: في نكاح الصغار والصغائر وتسليمهن إلى الأزواج وتصرف الأولياء 
ف المهر 0/8" معزيا إلى "امحيط". 


از ءة التاق > لججمححصحستميممهم ‏ :5059 تجح خخيييب باب المهر 
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الأول تواضعًا في المسرٌ على مهرء ثم تعاقدا في العّلانية بأكثرٌ والحنسْ واحدٌّ» فإن اتفقا على 
المواضعة فالمهرٌ مهرٌ المسرٌّ وإلاً فالمسمّى ف العَقَدِ ما لم يرهن الرُوجٌ على أن الزّيادةَ سُمعة» وإن 
اختلف الحنس فإِن م يفا على الواضّعَةٍ فالمهرٌ هو للج :ل الع وإن اتققا عليها انعقّدَبمهر 
المثل» وإن ارصاق هي الاوز جار ل مارو اد ل على ا اضر ماقا رامت 
في السر من الدّنانير؛ لأنه لم يوجد ما يوجحب الإعراض عنهاء وَإِنّ تعاقدًا على أن لا تكون الدناتيرٌ 
مهرأ شاء أو سَكّنا في العّلانية عن المهر انعقد مهر المثل. 

الوه الثاني: أن يتعاقدا في السسرّ على مهر» : م قرا في العلانية بأكثر» فإن اتفقا أو أشهّدَ 
آذ زياد حيعة يللي ياد كي عمد امسق الث وإن لم يشهدٌ فعندهما المهر هو الأول» 
وعنده هو "الثاني"؛ ويكوثٌ جميعُهُ زيادة”" على الأوّل لو من خلاف جنسييء [«/ق2؟1/ب] 
وإلا فالرّيادة بقَدْر ما زاد على الأوّل. افع فاعضا ود الا سارو 

والحاصل في الوجهٍ الأوّل أن العقد إنما حَرَى ف العلانية فقط» وفي الوحه الثاني بالعكسء أو 
حَرَى مرتين: مره في السرٌ ومرّة في العّلانية كما قدّمناه”" مبسوطا عن "الفتتح" عند قول "المصنف": 


(قولة: وإن انفما عليه انعفد ااي ماري رقت اللجارز) يتيك اصن اويا مَهْرِ المغل» وبين 

المسائل بعدّها؛ عدف الا حادق الس اران منهاء وَمَهْرٌ المخل ف الثانية والثالفة أعي: ها "إذا كاقذا 

على أن لا تكوث الدّنانيرٌ مهرأ لها أو سَكَنَا في العلائيّة عن الَهْر والله أعلم. 

"7" من ((على مهر)) إلى ((ق السر)) ساقط من‎ )١( 

(؟) ف هامش "1 00 لو عفد في السرّ على مائةٍ درهم وفي العلانية على مالةٍ ديسار 
ع الهزات اخيعاء ويكوث الثاني زيلدةً على الأرلء ولو عَقََا على مالة درهم سم في العلاتية على مائي درهم 
يجب المهر الثاني فقطء وتكون المائة زيادة . على المهر الأول نقط؛ لاختلاف :خض نالأرن واتحاده في الثايةٍ» 
وما قدَّمناه عن "الفتح" من الاختلافب في ): نه يلزمٌ المهران أو المهرٌ الثاني يمكن حمله على هذا التفصيل؛ فتندفسع 
المحالفة والله تعالى أعلم؛ عنه) ). 

(59) "در" صدذكر/د وما بعدها. 


قسم الأحوال الشخصية دل لا ووه لس سس سسب حاشية ابن عابدين 


الموجل إلى الطّلاق يتعجّلُ بالرّحعي» ولا يتأحَلٌ عراحعتهاء ولو وَعَبَتهُ المهرَ على أن 
يترّوّحَها فأبى فالمهرٌ باق نَكحَها أو لاء ولو وَهَبَتَهُ لأحدٍ وو كله بقبضه صم ولو 


سه لس ار 


اعلك اي إقيننا ل زه رت 111 


((وما فرض بعد العَقَدٍ أو زيْدَ لا يتصّفْ))» وفيه نوع مخالفة يما هنا يمكن دَفَعُها بإمعان 
9 

فقضفنة (قولة: الموحل إلى الطّلاق) احترازٌ عن الممر الموحل 1 مده معلومة ا 
ييقى إلى أحله بعد الطلاق» وقولةُ: ((يتَعجلٌ بالرّحعي))؛ أي: مطلقا أو إلى انقضاء العِدَةٍ 
كما هو قولٌ عامّة المشايخ؛ وعلى الأرَّل لا يتأحّلُ لو راجَعهاء وليس الرّحعي بقيدٍء بل 
البائنٌ مله بالأولى» وقدّمنا"؟ تمام الكلام على ذلك عند قولِه: ((وها مَنعة من الوطء إخ)). 

ن4؟ ال (قولة: ولو وَهَبَهُ ا مهر 0 أي لو قال لطلقته : 0 و ع 
باتع دوعي عله على اذ رركي واي صاليد عليه اسرر الا 
ال ل ((فأبى)) ا قال جلف فيكولُ 0 للهبة فلذا بقىّ المهر عليه 
وإن ترو كه بعد الإباء. 

7ع (قولة: ولو وَهَيْتَهُ لأحد) أي: غير ر الزوج؛ أن هبَة الدين لمن عليه الدين 
تصح مطلقاء اا وفلا تصح ما م يُسلَطْهُ على قبضيهء فيصيرٌ كأنه وَهَبَهُ حين 
قَبَضنِهِء ولا يصحٌ إلا بقَبْضِهِ كما في "جامع الفصولين"20. 


)١(‏ المقولة [5١؟١]‏ قوله: ((وهًا منعه إلخ)) وما بعدها. 

(5) في "د" زيادة: ((صورتها كما في "الخلاصة")) ق7١/].‏ 

(5) في "د" زيادة: ((اتتهى. مدني)). .)/١5703‏ 

(4"البزازية": كتاب النككاح ‏ الفصل الثاني عشر: ف المهرء لجنس الأول: في الاختلاف 3 (هامش "الفتاوى الندية"'). 
(0) في "ب":((هبة))»: وهو خخطاً. 

(5) "جامع الفصولين": الفصل العشرون في دعوى النكاح ودعوى المهر والنفقة ودعوى الجهاز وما يتعلق به .751/١‏ 


الخزةالثاهق. .تت معنت 841 مسحي مه باب المهر 
5 )0 : 0 بي ع رم 0 
م تصح » وهذه حيلة من يريد أن يهبء ولا تصح. 


لم (قولة: لم تصح) مق المة. 

الشفضفنة (قولة: وهذه ل ع( أفادٌ أنها غير قاصرةٍ على المهرء يها بعك لاشية 
رضا المديون بالحوالة» فإذا كان طالباً للهبةٍ لا يَرضَى ارد لوي 
لول تتم من صحَّة الية» وأجاب "الشار ع 0 مسائلٌ شتى آعرّ الكتاب: ((بأنه يتمكرُ 
اال مِن مطالبة ليون رده إلى من لا يشتر 5 أي: كمالكي المذهبى تأمّل. 

ومن اميل شرا شيء ملفُوو من ها بالمهر قبل امب أي : ثم ترْدهُ بعدها بخيار رؤية» 
أو يصالحها إنسان عن المهر بشيء لفو قافا ا 2 اننا ع 


أحسنٌ؛ والله تعالى أعلم. 


إلا 


(0 في "د" وكو": الم يصح)). 

(؟) الواو ساقطة من "ب". 

(") "البحر": كتاب النكاح ‏ باب المهر ١71/7‏ بتوضيح من ابن عابدين. 
(8) "القنية": كتاب المداينات ‏ باب ما يتعلق بالأجل ... ق57١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية لس - وإهه دلب حاشيةابن عابدين 


وباب نكاح الرقيق 4 
هو المملوكٌ ا ا ل ل 
#إباب نكاح الرقيق» . 


لَمّا فرغ من نكاح مَن له أهليّة النكاح من المسلمين شرع قٍ بيان من ليس له ذلك وهو 
الرَقِيقٌ» وقدَّمّهُ على الكافر لأنَّ الإسلام غالب [“/ق7؟١/]‏ فيهمء "نهر"7 . 

ال (قولة: هو المملوكُ) في "الصّحاح 1ك روا فيد الوك بطل علي الواح 
والجمع))» قال في "البحر”: ((والمرادُ هنا المملوكُ من الآدمي؛ انهم قالوا: إِدّ الكافر إذا مي 
في دار الحرب فهو رقيق لا تمملولكٌ. وإذا أعرج فهو مملولكٌ ا فعلى هذا فكل مملوك من 
الآدمي رق له عكسة)) أهمف. 

وعليه فالمرادُ بالرّقيق هنا الرّقيق المحرّرُ بدارناء فالأَمَة إذا أُسِرَت ولم ترج إلى دارنا لو 
تركف له و نكاحها بل يبطل؛ لأنه لا مجيرَ له وقت وقوعِه كما في ولد بحا 

فلك :قد يكال: إن له شيعا وهو الإمام؛ لأنّ له بيعها قبلَ الإخراج وبعدة» فتأمّل. 


إياب نكاح الرقيق» 

(قوله: قال في “البحر": والمراد هنا المملولةُ من الآدميّ إخ) عبارتة: ((والرقيق في الل العبِدٌء 
ويقالٌ للعبيدٍء كذا في "المغرب"» والمراد به إلخ)). 

(قول: قلت: قد يقال إن له مُجيزأ إلخ) التظّاهرٌ اعتمادُ ما في "النهر”؛ فإنَ الأمة 0 الإحراز لا ولاية 
ولا ملك لأحد عليها. نعم على ما قله "الّاقعي" يتْجهُ ما قله يق إن غنذة يقث الك فيها جرد 
لفزمةء وللإمام اليْعُ والتزويجُ» فإذا فمَلَ الإمامٌ ذلك عن اجتهاو تقذ كما يأتي ف الجهاد وبحت "النهر” 
ار لتر عق اليد 
)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق88١/ب.‏ 


(؟) "الصحاح"”": مادة((رقق)). 
() "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الوقى ا 
(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق88١/ب.‏ 


.دع 


الجزء الثامن 0س سم ##هه ملسب باب فكاح الرقيق 


ل م م وا ي# 
كلا أو بعضاء والقِد: المملوكُ كلا. 





وى ماه 0 رار # يه سس قراس و 5 : : 
٠ق‏ (قولة: كلا أو بعضا) شمِل المبعض والمملوك ملكا ناقصا كالمكاتب ومن وَحدّ له 
سبب الحريّة كالمدبر وأم الولد. 
50 ك2 رديه 2 لظ إن قر و د :0 تم عك 
غ (٠+‏ (قوله: والقن: المملوك كلا) أخرج المبعض» لكنْ دحل فيه المكاتب والمدبر وأم 
5 . 8 - الرلء ا 23 م 1 “1١و‏ 
الانتان والجمع والؤنث» وأما أَمَة قنة فلم : شحيفة ا وعن "ابن الأغرات "1 عييد قن حالص 
العبوديّة» وعليه قولُ الفقهاء؛ لأنهم يُعنون به حلاف المدبّر والمكاتب) اه. 
فالمناسب ما في "الرّحمي": ((من أن القِنّ: المملوك ملكا تامًا لم يُنعقِد له سبب الحريّة)). 
كت !ا !ا 2 7 9 الا ليا لق وى 4 : ل 
قال 7 ((ثمٌ اعلم أنَّ كلا من الرّق والملك كاملٌ وناقصٌء ففي القِنّ كاملان وف معتق 
البعض ناقصان» وي المكاتب كمُلَ الرَّق وف المدبّر وأ الولد كمُلَ اللك)). 
: 5-90 2 0 ا 9 1 5 ع لس ل ار 
زه17] (قوله: توقف نكاح قِن) أطلق في نكاحه فشّمل ما إذا تزوج بنفسيه أو رَوَجَه 
غيرة» وفيّدَ بالنكاح لأنّ التسرَّيّ حرام مطلقاء قال ف "الفتعم"09): ((فرع مهم للتجار: رعا 
يَدفَعٌ لعبدِو جارية ليَتسرَّى بهاء ولا يحور للعبد أَذْنَ له مولاه أو لا؛ لأنّ حل الوطء لا يعبت 
شرعا إلا يلك اليمين أو عَمَدِ النكاح» وليس للعبدٍ ملك يمينء فانحصّرٌ جل وطبهِ في عَقَد 


إبما 


ملكهُ تاماء عيفد كط ل الل لكاتب 9 ل وَأ الولّد؛ لانعقادٍ سبب الحرية فيِرجَمْ لِمّا قاله "الرحمي". 


(قولة: فلمناسب ما في "الرحميٌ" بن أن القِنّ: الَملُوكُ إل لعل مُرادَ "الشّارح" بِالْملُوك كلا ما كان 


)١(‏ "المغرب”: مادة ((قنن)). 

49 ابو فيد اد بن عند ون زياد الضيرى (ت٠.؛“اها‏ وقيل: 7141). ("سير أعلام النبلاء" 8 »4017//١‏ "حلية 
الأولياء" ١٠/ها7؟),‏ 

(5) "ح": كتاب النكاح ‏ ياب نككاح الرقيق ق517١/].‏ 

(4) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 55/7؟. 


قسم الأحوال الشخصية لعليللللم #هه لبس تحاشيةابن عايدين 
وأمّة, ومكاتبع ومُدبرء وأم ولد على إجازة المولى» : فإن أجارٌ نفذء وإِن رد بطل) 


لتكاج) له "بير" 

م099 (قولهُ: وأمّة) قد علمت أن القِن يَسْمَلُ الذكرٌَ والأنثى. 

قف (قولة: ومكانن) لأنّ الكتابة أُوحَيَت فلك الحجر قاسعن الاكتستات :مده 
ترويج أسيو؛ إذ يه يحصل هر والتفقة للمولى عخلاف تروييج نفس نفسيه وعبده. ودع فى المكاتت 
111105 النوقين : الاظر ”وكا عدف وعسسنينا قور الأ د مديون أفاذة اق "الج 

بعالم (قولة: وأم ولد) وف حكمها ابنها من عير مولاهاء كما إذا [ع/ق7؟١/ب)‏ زوج 

أمّ ولو من غير فجاءَت بولدٍ من زوجهاء وأمّا ولدها من مولاها فحُرء وتمامُُ في "البحر"©. 

0000 0 إن أحارٌ نفذ إل) إن كان كل من الإجازةٍ أو الرّدٌ قبل الدّحول فالأمر 
ظاهر» وإن كان بعده ذ ففي الرد يُطالب العبدٌ بعد العتق كما ذكرَهٌ بقوله: ((فيطالب إلخ))» وف 
الاجاذة قال اق "اليم "0 عن "الخيط" وغتيردة زوالا أن عي فيدزان مهبر جال حورل وميد 
بالإحازة كما في النكاح الفانمه داك د مها وف الاستحسان اناري إن اسه 
مهر المثل لو وجب لوحب باعتبار العَقَدِه وحينعل فيُجبا قاد واحدٍ مهران» وإنه ممتنع )) أه. 

لم الإحازة تكون صريحا ودلا وضرورة كما سيأني”"2» وفيه رَمْرٌ إلى أنَّ سكوتة بعد 


لفل لاس بابحارة تماق #الفهسينار0 فين الي 


.3717/7 "البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 

(؟) من ((بخلاف)) إلى ((معتق)) ساقط من "الأصل". 

(©) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نككاح الرقيق 707/7. 

(4) انظر "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7017/8 

(5) "البحر": كتاب التكاح - باب نكاح الرقيق 5/7 .7١‏ 

(5) المقولة ]١777548[‏ قوله؛ ((إحازة)). 

(0) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل نكاح القن ١/5937؟.‏ 

(8) "القنية": كتاب النكاح - باب فيما يتعلق بنكاح الإماء والعبيد قه7/إب. 


الكزوالثاين مسمححصيق 8م متسيييككت ااوكاع ارول 


فلا مهرَ ما لم يُدحلْ بها0"» فَيُطَالَْبُْ بمهر المثل بعد عتقّه. 
200000 1 5 5900 5 3 
نم المراد بالمولى من له ولاية تزويج الأمَةٍ كأبي, وجدء وقاض» ووصي» ومكاتب» 





.074 (قولةُ: فلا مهر) تفريمٌ على قوله: ((بطّل)), "ح”7", أي: لا مهرّ على العباٍ 
ولا مهرَ للأمّة. 

0741 (قوله: فيُطالُبُ) حواب شرط مقدّر» أي: فإن دعل فَيُطالَبْ» فافهم. 

0745١‏ (قولة: مَن له ولاية ترويج الأَمَج أي: وإ لم يكن مالكا لهاء "بحر”". وشَمِلَ 
الوارث والمشزي» فلو مات الول أودياعة فحاز سبد الوارف أو مشر و كور ناف كن 
َشِيرٌ إليه في "العماديّة", "فهستاني”». وشّمِلَ الشريكين» فلو رَوّجَ أحدهما الأَمَهَ ودخل الرُوجُ 
فإن رد الآخرٌ فله نصفُ مهر المثل وللمُوّج الأقلّ من نصفه ومن نصفي المسمَّى» "بحر "”. 

174 (قولة: كأبي) أي: أبي اليتيم» انه يزوج حي كه عدن كنا ا 
والقاضيء "ح"0)؛ لأنه من باب الاكتساب» "فنح”9©. 

0744 (قوله: ومكاتبي) لأنه - كما تَقدّمٌ ‏ يجوز له ترويج أَمَتِه لكو ني الاكصنياتب 
لا عبدوء "ط"7. ورج العبد المأذون» فلا يمِلِكُ ترويج الكل امار ع "00 وي الع 

600 


المأذون» درر 


)١(‏ ((بها)) ليست في "ب” وأو واطا. 

(؟) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق17١1/ب.‏ 

(*) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7٠١5/5‏ بتصرف. 

(4) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل في نكاح القن 537/١‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7١7/7‏ بتصرف. 

() "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق707١/.‏ 

(0) "الفتح": كتاب النكاح - باب نكاح الرقيق 7515/1. 

(4) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ؟70/1,. 

(9) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نككاح الرقيق ٠١7/7‏ باختصار. 
)٠8١(‏ "الدرر”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق والكافر .5857/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية .5ب ههه لدلدسدسس حاشية ابن عابدين 
0 7 ع 3 7 5 0 0 
ومغاوضي., ومتول» و اما العبد فل" يملك تزرويجه لا من يملك إعتاقه "درر”7* 12000 


ره4س10 (قولة: ومُفاوض) فإنّه يرج أَمَةِ لمفارّضة لا عبتهاء "ح"7" عن "القهستاني"0». 
بخلاف شريك العنان» فلا يَملِكُ ترويج الأَمَةِ كما مر وكذا امُضارِبُ كما في "بيس "8 

745( (قولة: ور ذكره في لير بحا حيث قال: (ولم أ حكم نكاح رقيق 
بيت المال والرّقيق في الغنيمة الْمحرَرَةٍ بدارنا قبل القِسْمةٍ والوقف إذا كان بإذن الإمام والمتولي. 
وينبغي أن يصم في الأمَة دون العبدٍ كالوصي» ثم رأيت في ان لا يَمِلِكُ تزويجّ العبد 
إلا مَن يمِلِكُ إعتاقة)) اه أي: فإنه يدل على أنه ؟/ 1583 لاايصح في العبدء وأمّا في الأَمَةٍ 
فينبغي المدوازٌ تخريجاً على الوصيّ كما قالء ولعلٌ "الشّارح" اقصّرٌ على المتولي ولم يذكر الإمام 
لأنّ أحكامً الوصي وامتولي يستقيان29 من واد واحدء لكنّ الإمام في مال بيس المال مُلحَقٌ 
بالوصي أيضاء -حتى إِنه لا يَمِلِكُ بيع عقار بيس المال إلا فيما يَملِكهُ الوصي» وله بيع عبد الغنيمة 
قبل الإحراز وبعده» فيخي أن يَملِكَ ترويج الم | إذا رأى المصلحة» تأمّل. 


محل بيه صمل 


0140 (قولة: وأما العبد إ-4' '') يُستننى من ذلك مالو رَوَّجَّ الأب جارية اينه من عبد اينه 


لم |1 ا ل 5 0 َُ 9 2 
(قول "الششّارح": ومتول) في "السسندي": ((والمرادُ بالمتولي: المتولي على وَقضيء أو بيست المال)) اه تأمّل. 


)١(‏ "الدرر”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق والكافر 97/1 بتصرف» وفيها: ((الوي)) بدل((متول)). 

(0) في "د" زيادة: ((حاصلٌ مسألة مهر الرقيق: أنه الاتغلر إما أن يكرت كرا أو أقى؛ وكلّ منهما إمّا بإذن المولى أو لاء 
وكلّ من الأربعة إمّا قبل الدحول أو بعده؛ وكلّ من الثمانية إما أن يقبل البيع أو لا. فهي ستة عشر)). ق77١/ب.‏ 

(5) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق57١/أ.‏ 

(4) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل: نكاح القن .79417/١‏ 

(5) المقولة ١77417[‏ قوله: ((من له ولاية تزويج الأمّةٍ)). 

(19) "البحر": كتاب الدكاح خانانت نكاح الرقيق 9# .7١‏ 

(0) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق89١/].‏ 

(8) "البزازية": كتاب النكاح - الفصل العاشر في نكاح العبد والأمة ١717/4‏ (هامش "الفتاوى اطندية"). 

(9) في "م": ((مستقيان)). 

.ب/١75 هذه المقولة عن "الظهيرية" كما في "د" ق‎ )٠١( 


ال جزء الثامن | سي سس 9ه ال لس سس باب تكاح الرقيق 


(فإن نَكَحُوا بالإذن فالمهرٌ والتفقة عليهم) أي: على القن وغيرو؛ لوجود سبب الوحوب 
9 7 8 9 : 0 », وار .قير 
منه (ويسقطان عونهم) لفوات محل الاستيفاء زو يبع قن فيهما لا) يباع (غيره) ً6ٍظص52ظ”ظغ 


فإنه يجورٌ عند "أبي يوسف”27 بخلاف الوصي””» لكن في "المبسوط"”": ((أله لا يحور في ظاهر 
الرّواية ))» فلا استثنائ» "بحر ”7 . 

”007 (قولة: وغيره) أي: مِن مدير ومكاتب. 

زه" (قولهُ: لوحودٍ سبب الوجوب منه) أي: من القن وغيروء فإِنٌ العَقَدَ سببٌ 
لوجوب المهر والنفقة, وقد وجحدٌ من أهله مع انتفاء لمانع» وهو حقّ المولى لإذنِهِ بالعقد. 

:1776] (قولة: ويضقطان ,كوتهم) 01 المهر "لض "0 عييك فول "الك" 
(«ولو زوج عبد مأذونا)) ما إذا لم يرك 55 وق كلام "الشارح" إختارة اله أمّا النفقة 00 
مقطريّة - فتسقط عن ار مموته» فالعبكٌ بالأولى. 

1ه (قولة: وبيع فِنّْ) أي: باعَهُ سيّدُة؛ لأنه دين تعلق في رقبته» وقد ظهّرَ في حق 
المولى بإذنه» فيُوْمَرُ ببيعه» فإن امتنع عه القاطى خضرته إلا إذاارهف ا نوكي تذرغيف كذا 


للب م ار ا ا ل ا ل 11م لسرت | ل را 
- 7 


(قولُ: أي: من القِنَّ وغيره إلح) أَربجَعَ "الرّحمي" الضّميرَ في ((منه) إلى الَوْلَى» وذلك لأنه لما أَذِنَ في 
التكاح فقد وجد سببُ الوحُوبب من الُولى حيث أذ لهم في التروج فيكونٌ راضيا تحمل الضَرّر فيلزَمَة؛ 
لأنه بوْحُوب المهْر والنفقة عليهم وجب على مولاهّمء لكن لا من جميع ماله بل ين عبده الذي أَذِنَ له» فليس 
له أذ ما اكْتَسبَهُ منه إلا بعد الإيفاء للرّوجةٍ حَقَّها اللأزم للَبّدٍ بإذْن السَيّدٍ اه "ميندي". 


.ب/١55ق في "د" زيادة: ((خخلافا لزفر))‎ )١١ 

(؟) في "د" زيادة: ((قال ف "البحر": وهذا يستنتى من قولحم: لا يحوز للأب ترويجٌ عبد الابن بأن يُقال: إلا مِنّْ جارية 
الابن» التهى. قلت: وكذا يستننى من قوله: وأما العبد)) ق52١/ب.‏ 

(6) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الإماء والعبيد .١77/8‏ 

(4) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق 707/7. 

(0) "البحر": كتاب النكاح - باب نكاح الرقيف اا 


ا 


قسه الأحوال الشخصية .سس ده 4ههيه لبس حاشيةابن عايدين 


ك0 بل يسعى» ولو مات مولاه زمه حملة إن قدرع ل" و"قنية (لكنه ياغ 
ال قر نا 6 توج م سس ا م امم قا 5210 


في "حيط" "نهر”". واشتراط حضرة المولى لاحتمال أن يَفَدِيَهُ وقد ذكَر في المأذون 
المديون: ((أن لماج انها يهنا )»)» قال في الي" أن الشقة وزرشفاته إن بن كو 
اختارت استسعاءَهُ لنفقة كل يوم أن يكون لما ذلك أيضا)) أه 

قلت: وكذا للمهر. 

ركه 9ل (قولة: كمَدبر) أدحلت الكاف لكاتب ومو تق البعض وابن أم الولد كما في 
ا 

01706 (قولة: بل يَسعَى) لأنه لا يَبَلُ الببعَ» فيؤدّي من كسبه لا من نفسهء فلو عجر 
لكاتب صار المهرٌ دَيْنا في رقبتكء فيْباعٌ فيه إلا إذا أدّى المهرَ مولاه واستخلّصَهُ كما في القِنَّ 
وقياسة: أن المدبّر لو عاد إلى الرق يحكم شافعي ببيعه أن يصيرّ المهرٌ في رقبته» "بحر "200 . 

١784‏ (قولة: ولو مات مولاه إلخ) "لقني" : («رَوّج مدبسرة أندراة مات المولى 
فالمهرٌ في رقبة العبدٍ يُوحذْ به إذا عَتّق)) اه 

وقد أن جك امنا قبل العتق لا البأعم” الا سف العفو 0 
رع/ق؟١/ب]‏ قال في اللو ((هذا مدفوعٌ بأن ما في "القنية' فيه إقادة حكم يكوا 


.أ/١/9ق "النهر": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 

(1) "البحر": كتاب الطلاق .٠١8/14‏ 

(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الرقيق .7٠05/7‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق .7٠05/9‏ 

(ه) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب فيما يتعلق بنكاح العبيد والإماء ق55/ب. 
(5) ف "الأصل": ((أعتق)) وهو الموافق ل"القنية". 

(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 07/5؟. 

(8) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق89١/ب.‏ 


اكز القافية. ‏ سمسميييكحكت.:. فههه ستيه الافاكاء الزفق 


عنه هو أن المدبّر إذا لَرمَتهُ السّعاية في حياةٍ المول فمات المولى2'7 هل يُوَامحَذُ بالمهر بعد العنتق؟ قال: 
نعم) وكن كلاه ال أنه واه ومرة وانعر حيف ندر علينة يطل حكمٌ السّعاية)) أه. 

أقول: حاف اكقواي إن دار سوسا هو لارو الهرة اماد جوت مولاة فاده 
يسعى أوّلاً في تي قيمته لتخليص رقبته من الرّقّ ويصير المهر في رقبته يُؤدّيه بعد عتقِهِ كذيين 
الأحرار لا بطريق السّعاية فإنْ وُحدَ معه جملة عد منه» وإلا عُومِلَ معاملة المديون المعسير» وا 
كان فَهُمُ ذلك من عبارة "القنية" فيه -حفاء عزا ذلك إليها وإلى يك فافهم. 

هه 3 (قوله: إن تحدوينم يع: إن لَْمَهُ نفقة فبيْحَ فيهاء فلم يَف مُنهُ ما عليه من النفقة 
بي الفضلٌ في يِه فيُطالْبُ به بعد العتق» ولا يتعلقٌ برقبتِه» فلا يبح فيه عند السيّدٍ الذاني» ثم 
إن متنك هكف عن لد الثاني ببْع فيهاء ويفعا”'9) بالفضل كما مر "ح””). ووجهة 
ما في "البحر"”" عن "المبسوط"7": ((أَنّ النفقة يتجدّدُ وجوبُها مضي الرّمانء وذلك في حكم 
دين حادث) اهء أي: أن ما بحدّدَ وجوه عند السسيد الثاني في حكم دين حادث فيْاعٌ فيه 
بخلاف ما تحَمّ 
لحن خلؤنا لاق تفقانف اسدر الشّريعة"؛ حيث يُفهّمْ منه أنه يُباعٌ في الباقي أيضا كما 


مها" عليه وبِيْعَ فبه أولاء فإنه لا يباعٌ فيه ثانيا لاستيفاء باقيه؛ لأنه ف حكم دين 


د بيانٌُ هناك إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ ((فمات المولى)) ساقط من "الأصل". 

(؟) ((ويفعل)) ساقطة من "الأصل". 

5) في[ اكقولة اتفشهاء 

(4) "ح”: كتاب النكاح ‏ باب نككاح الرقيق ق37١/ب.‏ 

(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب تكاح الرقيق 17/7١؟.‏ 

(5) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب نفقة العبد .١99-1١94/5‏ 
0) في "57 واب” وام" :((تجمد)). ظ 

(8) المقرلة 0017/3 ]١‏ قوله: ((فما في "الدرر” إلخ)). 


قسم الأحوال الشخصية لللللللشلشسشسشسللملم اومقة اسمس ش---!-”-”-اسدت حاشية ابن عابدين 


(وفي المهر مرّة) ويطالب بالباقي بعد عتقّهء ا 


ثم الظاهرٌ أن هذا مفروضٌ فيما إذا كانت النفقة مفروضة بالتراضي أو بقتضاء القاضي؛ لأنها 
بدُون ذلك تسقط عضي المدّة كما ذكروه في التفقات» ثم رأيتْ في نفقات "البحر”" صّوَّرَ المسألة 
ب : ((ما إذا فض القاضي لها نفقة شهر مثلاً وعجر عن أدائها باعَهُ القاضي إن ل يمد المولى)), 
وأفادٌ أنه إنما يباعٌ فيما يَعجَرٌ عن أدائهِ لا لنفقة كل يوم مثلا للإضرار بالمولى» ولا لاجتماع قر 
قيميِه للإضرار بهاء وينبغي أن لا يصمح فرضها بتراضيهما حجر الععبد عن التصرَّفيء ولاتهايِه 
بقصد الرّيادة لإضرار المولى» ولذا فرّضّ المسألة في "البحر" فيما إذا فرّضّها القاضيء تأمّل. 

زكه"؟()] (قولة: وق المهر 0 فيه أنه لو لرمة [/ق؟١/])‏ مهر آخحر عند السيدٍ الثاني كما 
إذا طَلَقّها م تَررجحَها بع ثانياء فلا فرق" بين المهر والنفقة إلا باعتبار أن النفقة تتحدّدٌ عند السَّيدٍ 
الثاني ولا بد" بخلافي المهرء "ح”" عن شييه "السسّيّدٍ". وأحاب "ط””©: ((بأنّ النفقة الي 
حدنّتْ عند الثاني يها متحقق عند الأول فتكرَرٌ بيعهُ في شيء واحلر بخلاف ببعِه في مهر ثان 
حدّث عند الثانيء فَإن عَذا :مسي عن عَقَدٍ 0 حتى 2 على إذنه)) اه. 

قلت: وحاصلة أنّ النفقة المتجدّدةً عند الثاني وإن كانت في حكم دين حادث ‏ ولذا 
بْعَ فيها ثانيا ‏ إلا أنها لَمّا كان سبيُها متجدا وهو العَقَدُ الأول لم تكن دَيْناً حادثاً من كل 
وجحه) أ ال مهرٌ الثاني فهو دَيْنّ خاذات نون ك1 وعد لوحوبه بسببب +حديدع وأنت خبير بَأن 
هذا جوابب إقناعي. 

ثم اعلم أن دين المهر والنفقة عَيِيٌ في العدِء فللمشتري الخيارٌ إن لم يُرْضّ به. 


.١١ 8/14 "البحر": كتاب الطلاق  باب النفقة‎ )١( 
(؟) ((بْد)) ساقطة من "الأصل".‎ 


(”) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 3ق717١/ب.‏ 
(1) "ط": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7,0/17. 


الجزء الثامن ‏ 0 لل دا (هه ل ب ب ب بياب نكاح الرقيق 


إلآ اذا باعة ديا "عفادية"”17, 


ساك اس تر 
(ولو رد خ) المولى (أمته من عبدهة 211111011110000 


(تنبية ) 

قالاق "ال" («(عللَ في "المعراج" لعدم تكرار بيعه ف 0 بيع في جميع المهر, 
فيفيدُ أنه لو بِيْعَ في مهرها المعجّل ثم حَلَّ الأحل يُباعٌ مره أخرى؛ لأنه إنما بيع في بعضيه)) اه. 

أقول:: فيه تقل لانه مالف لين تقله #تلداعن "المشتوظ" 7 ررقن أله ليس شيء من دُيون 
العبل ما يُباعٌ فيه مرّة بعد أخرى إلا النفقة؛ لأنه يتجدّدُ وحوبها .مضي الزّمان إل)» ولا يخفى 
أن المهرَ المؤَحّلَ كان واجباً قبل حُلول الأحلء وإنما تأخرت المطالبة إلى خُلْولِهِء فلم يتجدّد 
الوجوبُ عند المشتري حتى باع ثانيا عنده» ولأنه يرم أنه لو كان المهرٌ ألفاً مفلاً وقيمة العبد 
مائة فبيْحَ.ممائة أنْ يُباعَ ثانياً وثالثاً وهكذا؛ لأنه في كل مرّةٍ لم يُيَمْ في كل المهرء وهو خلافُ ما 
صرحُوا به» ومرادٌ "المعراج" بقوله: (بيعٌ في جميع المهسر)) اه إنها بيع لأحل جميع المهرء أي: 
لأحل ما كان جميعٌهُ واحبا وقت البيع بخلافب النفقةٍ الحادئة عند الثاني» فإنه ل يُبَعْ فيها عند 
الأرّل فيُباعٌ فيها ثانياً عند الثاني» المرادٌ بيانُ الفَرّق بين المهر والنفقة كما صرَّحّ به في "الببحر'”؟) 
من النفقات فراجعه؛ فافهم. < 

[ه" 0 (قولَه: إلا إذا باعَهُ منها) فإنّ ما عليها مِن مقدار ثيه يَلتَقِى قصاصاً بِقَدْرهٍِ مالحا 
والباقي ا لأن السيدَ لا ييستوجحبا 0 على عبده؛ دن 

(1100) (قوله: ولو رَوَّجَ المولل أُمنهُ إل) [/ق4؟١/ب‏ حاصلة تقييدٌ المسألةٍ الأولى الي يباع 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في نكاح المماليك 7417/١‏ بتصرف. (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ١1"/7"‏ 4-17 70. 

8م" السوعل “كارن النكاح - باب نفقة العبد */م159-19. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق 9/4١؟,‏ 

(د) "ح”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق717١/ب.‏ 


| بام 


قسم الأحوال الشخصية مسمس تسيا 'لاوؤة ‏ جللستست الخاشية ابن غابدين 


: امم ف« 0 5 شم 3 
لا يحب المهر) في الأصح, "ولوالحية””'©. وقال "البرّازي””؟: ((بل يسقط)), ك5 
فيها القِن.ما إذا لم تكن الأمّة أَمّة مولى العبدٍ» فهذا كالاستاء ما قبله» ثم استثتى من هذا 
الاستثناء ما إذا كانت أَمّة المولى مأذونة مديونة» فإنه يُياعٌ لها أيضا. وأطلىّ هنا الأمّة والعبدء 
ا 2 3 ا ام ع 7 معش ع 5 0000 
فشمل ما إذا كانا قنين أو مدبرين» أو كانت ام ولب أو كان ابن ام ولد. 
رده"؟( (قولة: لا يجب المهر) لاستلزامه الوجوب لنفسيه على نفسيهء وهو لا يعقل» وهذا 
3 3 له ا قم الى عه ده وش ل 1 ك7 2 
بناءً على أن مهر الأمَةٍ ثبت للسيدٍ ابتداءً في غير المأذونة والمكاتبة ومعتقة البتعض كما في 
اللو “ام "20 وَفِ اسكتاء المأذونة كلام يأتي0*) قرسا 
[.078] (قولة: بل يُسقط) أي: بل يجب على السَيّدِ ثمّ يَسقط بناءً على أن مهرّ الأمَّةِ 
ينبْتْ ها أولا ثم يَنتقِلٌ للسسيّد كما في "النهر"29 عن "الفنح"2"7, "م"27). وفائدة وحوبه ا أنه لو 
كان عليها دين يستوفى منه ويقضّى دَينهاء قالوا: والأول أظهرء كذا في "شرح الجامع الكبير", 
ا عل "الاو" وأيذه انعا ف ا وهذا مَوَيدٌ 5 5 "الولوالج "7 3( قال ف 
11 760 مم م ا رصم انه 0 لجع اال 5 8 80 07 2 
البحر” '؟: ((ولم أرَّ مَن ذكرّ لهذا الاحتلاف ثمرة» وعكن أن يقال: إنها تظهرٌ فيما لو زوج 
سي اش . 1 3 ام إري / عه 2 
الأب أمّة الصغير من عبده» فعلى الثاني يصحء وهو قول "أبي يوسف'». وعلى الأول لا يصصح 
)١(‏ "الولواجية": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول في إذن الولي وإجازته التكاح ق50/). 
(9) "البزازية": كتاب النكاح ‏ العاشر في نكاح العبد والأمة ١١/4‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
() "النهر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق84١/ب.‏ 
0 0 كتاب النكاح - باب نكاح الرقيق 17> ١/ب.‏ 
(5) المقولة ]١7751[‏ قوله: ((ومحل الخلاف إل)). 
(5) "النهر": كتاب النكاح - باب نكاح الرقيق ق ١89‏ /أ. 
(0) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق +/777. 
)8 1 كتاب النكاح باب نكاح الرقيق ”5 ١إب.‏ 
(5) "الدرر": كتاب النكاح ‏ باب تكاح الرقيق والكافر .549/١‏ 
)٠١‏ "الولوالجية": كتاب النككاح ‏ الفصل الأوّل في إذن الولي وإحازته النكاح ق45/أ. 
)١١(‏ "البحر": كتاب النككاح ‏ باب نكاح الرقيق 7١5/7‏ بتصرف. 


الجزء الثامن سل دسم الإاهه دسب باب نككاح الرقيق 


الترويج» وهو قولهماء وبه حرّمٌ في "الولوالحيّة" 7" مُعللا: بأنه نكاحٌ للأَمة بعرامور تفلم اوعتويه 
على العبد في كسبه للحال)) اه. 


واعترضه "الرخمي": ((بأنه لا استحالة في وجوب المال الفمشير علي أبيه» نخلاف ما 


-ة > (5) 
لو رَّوّحَه0" من أَمَةَ نفسيه)). 


قلت: وكأنه فَهمّ أن الضمير في قوله: ((من عبده) للأب مع أنه للصّغير كما صرَّح به في 
يي ا 

هذاء وجعَلَ العلامة "المقدسي".ثمرة الخلاف قضاءً دَيْتِها منه وعدمّة» وقال: ((ويرَحّحٌ 
القول بالوحوبيء وهذا صِحَحَهُ "ابن أمير حاج")). 

ركم (قولة: ومحل الخلاف إلخ) ذكرهُ في "النهر"29 بمنا بقوله: ((وينبغي أن 
يكون محل الخلافي ما إذا لم تكن الأمّة مأذونة مديوثةء فإن كانت بيع" أيضاء ويدل 
عليه ما في "الفتح"”©: مهر الأَمَةِ يبت لها ثم ينتقلٌ إلى المولىء حتى لو كان عليها دَيِنٌ 
فضي من المهر)) اه. 

قلت: أنت ميرٌ أن قول الفتح: ((ِيْبِتْ لها إلخ)) هو اجة لفون تك د اد 


)١١‏ "الولواحيّة": كباب المأذون ق5؟1/5. 

(7) في النسخ جميعها: (( رَوَّحَها )) بضمير المؤنثء وما أثبتئاه هو الصواب الذي يقتضيه السياق» والله أعلم. 

() "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن في نكاح العبيد والإماء ق 4.//أ. 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق85١/).‏ 

(5) في "د" زيادة: ((أي: الأمة الي زوجها مولاها من عبده)). ق55١/ب.‏ 

)١(‏ فق "د" زيادة: ((أي الخد أيضاء أي: كما يباع لو زوجه أحنبية» وإنما يباع ف هذه الصورة؛ لأنه أي: المهر يغبت 
لها ثم ينتقل للمولى» ومع الحاجة إليه لا ينتقل)). ق57١/ب.‏ 

(10) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 777/5. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ د لدت دل هوه دللدلدس سس حاشيةاين عايدين 


لأنه يشبِت لحاء ثم ا ا ا 0 ضر 


لعدم الخلاف؟! فإنٌ المتبادِرٌ من عباراتهم أن قضاء دَيْنِها منه مبينّ على القول بأنه يت لها أَرَلاً؛ 
أنّا على القول بأنه ينْتْ للسَيّدِ و«اق.٠/]]‏ ابتداءٌ فلا قضاء» وطذا جَعَلَهُ العلامة "المقدسي" ثمرة 
الخلاف كما مر” )» فتأمل. 

لالع (قولة: لأنه يت لذها) أي: لأنّ المهر يَْْتْ لاذَّمَةٍ درل أو غيرّهاء ثم ينتقِل 
للمولى إن لم يكن عليها دَين؛ وإلا فلا يقل إليه» فِالضّميرٌ راحعٌ للم المذكورة لا بقيدٍ كونها 
مأذونة» فهو استدلالٌ بالأعمٌ على الأخص» فافهم. 

+06 (قولُ: فالمهرٌ برَقبته) وقيل: في تَمَنِههِ والأوّلُ الصّحِيحٌ كما في "المنية" ولو أَعتَقَهُ 
كان عليه الأقلّ من المهر والنفقة كما في اا تلن 

(قوله فهو انندلاك بالأغ على الأحص) لكل هذا الأنندلال غرة امه إذ كوف الأمّة لا فيد 
كونِها مأذونة يَنْبْتْ لها ثم يَتَقِلُ» ليس مُتهْمَا عليه» بل هو مُحَتلّفْ كما عَلِسهُ نا قرّرهُ سابقاًء نكيف 
يُصح 1 دليلاً على مسألة الخ وله المديوتق وآنها محل اتفاق فلا وججه ا هذا الاستدلال مع أن 
صاحب "لتر" لم يُستدلٌ به وإنما استدلَ بعبارة "الفعح" السّابق» ثم قال: ((وفي "الحيط": ارتدّت قبل 
الدُخول» أو بل ابنَ رَرْحها قيل: لا يَسقطْ؛ لأنّ الح للمَوْل» وقبل: يُسقطٌ؛ لأله يبت لها ثم يسَقِلُ 
إلى الْؤْى)) اه. 

(قولهُ: كان عليه الأقلُ من المهْرٍ والتفقة إلخ) عبارة "القهسنتاني”: ((كان عليه الأقَلٌ مِن الممر أو 
القيّمة)) اه. 
)١(‏ ف المقولة السابقة. 
)١(‏ "النتف": كتاب التكاح ‏ نكاح العبيد 585/1١‏ وفيها: (القيمة) بدل (النفقة). 
() "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل في نكاح القن 5537/١‏ وفيه: (القيمة) بدل (النفقة). 


الجرزء الثامن ب لس دل سهليل سيم ا ههه ل سس ياب نكاح الرقيق 


بذؤور عه أيعما :دار كدين 0 لكن للمرأة ذ فسخ البيع ول فلن أنه 
, دين فكانت كالغرماء» "منح 





[7”54(] (قوله: يدور معه إلخ) أي: يباع فيه وإن تداولتة الأيدي ا 
[56؟1)] (قوله: كدين الها ) اي: كما لو استهلك فيال إنسان عند شيدة 
من (قولة: لكن للمرأة : فسخ البيع) ذكرة في "البح "(') 35 ونقلة ا 
ف "المنح”© عن "جواهر الفتاوى" حيث قال: ((رجلٌ زوج غلامة عارة أن يبيعه بدّون رضا 
المرأةٍ إن لم يكن للمرأة على العبد مهرٌ فللمولى ببعْهُ» وإن كان فلا إلا برضاهاء وهذا كما قلنا في 
العبدٍ المأذون المديون إذا باعَهُ بدُون رضا الغرماء» فلو أرادَ الغريمٌ الفسخ فله أن يفسخ البيع 
كذلك هنا إذا كان عليه المهرٌ؛ لأنّ المهر دَيْنٌ) اه. أمّا لو كان المولى قَضَاةُ عنه فلا فسخ أصلا 
060( (قولة: طلقها رجعيّة) مثله: أُوقِع عليها العألاقّ أو طلقها تطليقة تقع عليهاء 037 


(قولهُ: ذكرّه في "البحر" بحثاً إلح) الذي في "البحر" - بعد حكاية ما ذكرّه "الصف" : ((والقؤل 
الآعحرٌ عن "القنية"» وكلٌ من القولين مُشْكِلٌ؛ لأنهم جَعَلوا المهْرَ كدين التجارة وقد نقلوا ف باب 
المأذون :أن السَيْدَ إذا باعَ المذيونَ بغير رضا أصحاب ٠‏ الديون دوا البيع وأخحذوة» وإن كان المشْري 0 
العيدَ فهم م بالخيار إن شاءوا صمتو السَيّدَ قيمتة أو ضِمّنوا المري» أو أجازوا البيع وأحذوا الشمنَّ 
ل دين الاستهلاك مُخالفاً دين التحارة؛ فإنه يُاعٌ في الكُلّ)) اه. وكذلك في "التهر" 
ذكرٌ أحكامٌ المأذون الَديون بعبارةٍ مبِسُوطَة ثم قال: ((وهذه الأحكامٌ تبت في المهر أيضا؛ فإنه 
مخ تله الد وم أن ا ل 1 "الضف" لكات عله روافة ليدنق المهر 
ودين الاستهلاك. 
)١(‏ "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7١4/7‏ 
() "المنح": كتاب النكاح ‏ باب في بيان أحكام النكاح ١/ق ./١55‏ 
() "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7٠١8/7‏ نقلا عن "التبيين" باختصار. 


قسم الأحوال الشخصية ح س و ت خت سي ١‏ 0815 ا :مسيم ح سحت حاشية ابن عابدين 


مطلب في الفرْق بِينَ الإذن والإجازة 

ه07 (قولة: إجازة) لأنّ الطلاقّ الراجعي لا يكون إلا بعد التكاح الصحيح؛ فكان الأمرٌ به 
إحازةٌ اقنضاءً بخلاف البائن؛ لأنّه يَحَتمِلٌ المتاركة كما في النكاح الفاسد وللوقوفء ويحتملٌ الإجازة 
فَحُمِلَ على الأدنى. وأشارٌ إلى أنّ الإحازة تت بالدّلالة كما تبت بالصّريح وبالصضّرورة» فالصّريح 
ك: رَضيِبتٌ وأَحَرتُ وأَوِنتُ ونحوو» والدَّلالُ تكوثٌ بالقول كقول للولى بعد بُلْوغِِهِ المخيرٌ: حسنٌ أو 
صواب أو لا بأس به» وبفعل يدل عليها كسوق المهر أو شيء منه إلى المرأة» والضمّرورة بنحو عتق 
العد نكيت فالاضان إجارة رقافة اليد "10 ولو أون ل السَيّدُ بعثما تروح لا يكوثٌ إحازة: 
إن أجارٌ العبدُ ما صم جاز استحساناء كالفضوق إذا وُكلّ فأجارٌ ما صنَعَهُ قبل الوكالة» وكالعبدٍ إذا 
رَوَحَهُ فضول فأَِنَ له مولاه في التَروّج فأجارٌ ما صنعَهُ الفضولٌ» كذا في "الفتح”". 

أقول: ولعلٌّ وجهّةُ أن العَقدَ إذا وقَمَ موقوفا على الإحازةٍ فحصّلّ الإذُ بعده ملّكَ استتناف 
العَقَدِ فيَمِلِكُ رماق.١/بم‏ إجازة الموقوف بالأولى» لك علمت أن مِن الإجازة الصّريحة لفظ: أَذنت» 
فيْناقِضُ ما ذكرٌَ: ((من أن الإذنَ بعد الثز وج ون حار وأحاب ف "البحر”" بحمل الأوّل 
على ما إذا عَلِمَ بالكاح فقال: أَذْنتْ» والثاني على ما إذا لم يَعلّى وبه حرم في "الثهر "290 

قلت: يظهرٌ ما ذكرنا الفرْقٌ بين الإذن والإحازةء فالإذكُ لما سيقمٌّ والإحازة لما وق 
وتكلي نه يفنا أن الإذن يكوث بمعنى الإحازةٍ إذا كان لأمر وقمّ وعَلِمَ به الآذِنُ» وعلى هذا فقول 
"البحر”” وغيرو: ((الإجازة تبت بالدّلالة وبالصّريح إلخ) أنسبُ من قول "الرّيلعي"”2: ((الإذث 
يبت إلخ))» وعلم أن لمن" لو قال: إذث بدل قوله: ((إحازة)) لصح أيضاً؛ لأنّ الأمرَّ بالطّلاق 
)١(‏ انظر "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 5١5/8‏ -/5017. 
(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق «/175؟. 
(") "البحر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق ١8/7‏ 
(5) "الئهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق83١/ب.‏ 


١ه‏ "الع كتاب النكاح - باب تكاح الرقيق عد 1 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ١51/75‏ 


ل 1 


الجزء الثامن حعبا ب همهتت ., اللووهد اسبح حي حجيبيوي باب نكاح الرقيق 


7 1 سالا م 5 0 عت و ل 0 ع ار 
للنكاح الموقوف (لا طلقها0© أو فارقها) لأنه يستعمّل للمتاركةء حتى لو أجازرّه 
بعد ذلك لا ينفذ بخلاف الفضولي 111111110111110 


اس ع اس 5 28 --0000 10), ١‏ ان 7 ١‏ - 
يكون بعد العلم» والإذن بعد العلم إحازة» فقول النهر” *: ((ولم يقل: إذن لأنه لو كان لاحتاج 
إلى الإحازة)) فيه نظرء فتدبر. 

78 1 - 300007 0 -. 2 ٍ2 دق لي 3 
”ل (قوله: للنكاح الموقوفي) يستفاد من قولِه: ((الموقوف)) أنه عقد فضولي» فتجحري 
فيه أحكامٌ الفضولى من صحة فسخ الغند و امراأة اقل إخازة الول :امه فى "لني "20 
الع (قوله: لأنه) ‏ أي: قول المولى: طلقها أو فارقها_ لأنه 00 للمتاركة أي 
فيكت رذاء :و يي الأجازة فحمِلَ على الرَّدْ؛ لأنه أدنى؛ لأنّ الدّفع أسهلٌ من الرّفعء أو لأنه 
َليِق حال العبد المتمرّد على مولاه» فكانت الحقيقة متروكة بدلالة الحال» "بحر"29 عن 
"العناية"””. وعلى الثاني ينبغي لو رَوَحَهُ فضولّ فقال المولى للعبدٍ: طَلْقَها أنه يكوثُ إجازة؛ إذ 


يل ا سم واف عنم اناه 4249101 
لا تمرد منه في هده 4ع هر : 


قلف التعليل الأول يعمل تله الصورة قالة يكون إجازة. 

الشغرض 0 (قوله: حتى لو أجاره إل تفريع على ما فهم من المقام من أن ذلك 9 قال 5 
"البحر””©: ((وقد عَلِمَ ما قررناه أن قوله: طلقها أو فارقها وإن لم يكن إحازة فهو رد فيُنفميخ 
به نكاح العبدء حتى لا تلحقه الإحازة بعدّه)). 

”ع (قوله: بغلافب الفضو ل( أي: إذا قال له الزروج: طلقها يكونُ إجازة؛ لأنه يَملكُ 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: لا طلقهاء قال في "البحر": قيّد به؛ لأنه لو قال: أَوْقِعْ عليها الطلاقَ كان إحازة؛ لأنه لا يقال 
للمتاركة, كما في "الفتح". كذ إذاعالطلقها تطليقة تع عليها تكونٌ إحازة؛ لأنّ وقوع الطلاق مص بالتكاح 
الصحيحء كما في "التبيين". "شرنبلالية")). ق55١/ب.‏ 

(1) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق89١/ب.‏ 

(") انظر "النهر": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الرقيق ق89١/ب.‏ 

(4) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7١7/7‏ بتصرف. 

(5) "العناية": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق 70/7 7577-7 (هامش "فتح القدير"). 

(1) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق89١/ب.‏ 

59) "البحر": كتاب النكاح - باب نكاح الرقيق .7١7//7‏ 


قسم الأحوال الشخصية د #وه لبس حاشية ابن عابدين 


قافن لعي نا التكاح يَننظِمٌ جائرّهُ وفاسدَةٌ فيْباعٌ العبدُ لمهر من نَكحَها 


التطليق بالإحازة» فيّملك الأمرّ به بخلاف المولى» وهذا مختارٌ يحب "المحيط"» وفي "الفتح"2©7: 
((أنه الأوجه ))» ومختارٌ "الصّدر الشهيد" و "نحم الدذين النسفي" ة نه ليس بإحازة غ16 ول" فرق 
بينهماء وعلى هذا الاحتلافف إذا طلقا الزّوجْء وفي "جامع الفصولين"9؟: (( أن هذا الاختلاف 
2 2 28 50 1 ع ىولم 
في الطلقة الواحدةء أما لو طلقها [/ق١١/0‏ ثلاثا فهي إحجازة اتفاقاء وعليه فينبغي أن تحرم عليه 
لو طلقها ثلاثا؛ لأنه يصيرٌ كأنه أجاز ألا ثم طلقَّ)) اه وبه صرح "الزّيلعي"7, ونا 
#ابوم اع (قولة: وإذنةُ لعبدِه إلخ) أطلقَهُ ل إذا أَذِنَ له في نكاح حَرَةٍ أو أمة معيدة أو 
راق "اليداية7 من العفو امول تو ار 


00 5 بعد إذنم متعلّقٌ ب ((نكحَها))» وتيد به لكلا وهم أن قوله: ((وإذئة 
(قولة: وف "جا مع الفصُولينَ": : أن هذا الاحتلاف إلخ) عيارتة: («الطّلاقُ في التكاح الوقوفب قيل: 
5-5 وقيل: لاء 0 هذا الاختلاف ف الطلقة الواحدة؛ أن لو طَلقها ثلانا فهو إحازة وفاقاء وقيل: 
0 ن عه احير ما لو يله الخبر فقال: طلقتها فهو إحازة وقاقا)) اه. 
له: متعلق / ب: نكحّها إل إشارة لرَّدٌ ما قاله "زط" ::(زأته لا جاجة إلى قوله: ((بعد إذنو)»؛ لأنه 
تووم 00 إلذ أنه أشتار نه ال أنه لو صّدَرَ فاسدا من غير إِذْن ثم أن كان لَك واحدا)) اه. 
أنه عل ف : تَكْحَهاء وقد به لدلا يُعوٌمْ أن قولة: ((وإأنه لعايوع)» يدخحلٌ فيه الإذْنْ بعد الكاح؛ 
أن الإذث: ما يكونُ بعد الوقرعء ع فالصورة الذكورة ل ليس الَكُم فيها مُساوياً لما في الع ور 
((لأن الإذن ما يكوث قبل قبل الؤقرع) لرَدٌ هذا التوشّي لكن دنا قله ادن زد اذل يقال خا يمد ارتم 
أيضاء ويكون إحازة لما وق كما قامه. لظام اتحادٌ الصُورتين في الحكم فيظهر رُم اله فيهما في حق 
السيّدٍ إل أنّ الإشارة ال ذكْرَها "ط" للصّورة الَذكورةٍ بزيادةٍ قوله: ((بعد إذنه») غيرُ ظاهرة. 


7071/77 "الفتح": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 

(؟) "جامع الفصولين”: الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضولي وأحكامها .7١١/١‏ 
(7) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 1507/7. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نككاح الرقيق 7١17-7١77‏ بتصرف. 

(د) "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب نككاح الرقيق .5١5/١‏ 

(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7١5/7‏ بتصرف. 


اجزوالقائخ. مممحعس اميه ووو جسيسياييتم. ايا كاج الرقيق 


فوَطِتَها) خلافاً لهماء ولو نوّى المولى الصّحيح فقط تقيَّد به» كمالو نص عليه 


لعبدو) يَدَحَلُ فيه الإذث بعد التكام؛ لأن الإذن ما يكوث قبل الوقوع على ما م0 بيانة 
فافهم. 

[ه/ا# 7ل (قولة: فوطئها) فيد به لأن المهر لا يرم في الفاسد إلا د 0 

لشفت (قوله: خملافاً لهما) فعندهما الإذْنُ لا يتناول إل الصحيح» فلا يُطائب بالمهر قُِ 
الفاسد إلا بعد العتق. 

ا (قوله: تقيّدَ بم أي: ويُصدَّقْ قضاءً وديانة» قال في "النهر"7©: ((واعلم أنه ينبي 
أن يُقيّدا» الخلاف.ما إذا لم ينو المولى الصّحيح فقطء فَإنّ نواه تقمّدَ به أخذا من قوهم: لو حلفَ 
أله ما تزوّج في الماضي يتتاوّل بمينة الفاسد أيضاء قال في "التلخيص”©: ولو توى الصّحِيح 


صِدّق ديانة وقضاء وإ كان فيه سي رعاية انب الحقيقة)) اه ! 


”07 (قولهُ: كما لو نص عليه) أي: فإنه يتقيّدُ به اتفاقا أيضا كما محْنَهُ في "البح "0" 


(قولة: كما بَحتْهُ في "البحر" إل) عبارتة: ((وقيّد بكونه أذنه بالتكاح ولْمْ يُقيّدهُ؛ لأنه لو فده بأن 

أَذِنَ له في النكاح الفاميدٍ فإنه يتقيّدُ به اتفاقاء قال في "البدائع": ولو أَْنَ له في التكاح افيف عا د ل 

بها فإنه يلرمه المهرٌ في قولهم جميعاء أمّا على أصل "أبي حنيفة" فظاهرٌ» وأمّا على أصلهما فلأن الصف إلى 

الصّحيح صرب دَلالةٍ أوجبّت إليهه فإذا جاء النص بخلافِه بطلت الدّلالة» انتهى. ومُقتضاة: أنه لو قيَّدَ 
2 ا ل ا ال مه : 0 2 

بالصحيح فإنه يتقيد به أتفاقاء وأنه لو ترو ج صحيحا في صورة التقييد بالفاسِدٍ فإنه لا يصح اتفاقا)) اه فتأمل. 


)١(‏ المقولة 7م5١5‏ ١ع‏ قوله: ((إحازة)). 

(؟) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7/7. 

(5) "النهر": كتاب التكاح ‏ ياب نكاح الرقيق ق891١/ب‏ - ق٠9١/1.‏ 

(5) في "ب": ((بقيد))؛ وهو خطأ. 

(5) أي: "تلخيص الخلاطي على الجامع الكبير" للإمام "محمد". انظر "كشف الطنون" 5977/١‏ و"الجواهر المضية” 180/7. 
(1) "النهر”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق490١/ب‏ - ق٠9١/].‏ 

(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 9/7 .7٠١‏ 


قسم الأحوال الشخصية الم ده ووه مدلددسدس د حاشية أبن عابدين 


دده معميا وى اعلفن الاح 1م لانتهاء الإذن 0 وإن درك دور 


مرتين - صح؛ لأنهما كل نكاح العبد» و11 1 1 171717111 
أخيزا نما بعده. 

وبا7 0 (قولة: : صّعَّ) أي: فإذا دحل بها يَلرَّمُهُ المهرٌ ف قولهم جميعاء نع 
"البدائع"7). 


0788 (قولة: وصّحّ الصحيح يض أي: اتفاقا» وهذا ما بحَقهُ في 'النهر”" على حلاف 
اي و “الريور "ان وين لزلا يصح اتفاقا))» وإذا تأمّلتَ ف 0 منهما يُظِهَرٌ لك 
أرححيّة ما في "البحر" كما أوضحتة فيما علقت عليه؛ ويأتي وو يف دللك. 

1ه؟05 (قولهُ: ولو نكّحَها ثانيا) أي: بعد الفاسدء وهذا عطفٌ على قولِه: ((فياعٌ 
إلخ))» فهو يض من ممرة الخلاف؛ لأنه إذا انظ الفاسد عنده ينتهي به الإذنُ» وإذا لم يتتظمة 
لا يننهي به عندهماء فله أن ترج صحيحا بعه بها أو بغيرها. 

787 (قولة: لاتتهاء الإذن عر ومثلّ الإذن الأمر بالترويج كما لو قال له: روج فإنه 
لا يتررج إلا 7 507 أن الأمر لا يقتضي التكرارَ وكذا إذا قال: : تَرَوّج را أن قوله: 
أفراة اسم لواحدةٍ من هذا الجنس» "بحر"7 2 عن "البدائع”"7. 


م7 امع (قوله: وإن نوى مرارا إلخ) أى: لو كال لعيده: تروج» ونوّى به مرة بعد أخحرى 


.7٠١ 5/7 "البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: بيان شرائط الحواز 775/17. 
(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق10١/أ.‏ 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 5/7 .7١‏ 

(ه) المقولة ]١7788[‏ قوله: ((لا يملك الصحيح)). 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 5١5/7‏ 

(0) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: بيان شرائط الحواز 7175/7 . 


الجزء الثامن ل ادا 9همه الت سب باب نكاح الرقيق 
وكذا التوكيل بالنكاح (بخلاف التوكيل به) فإنه لا يتناول الفاسد؛ فلا ينتهى به.. 


لم يصمٌ؛ لأنه عددٌ محضُ» ولو نوَى ثنتين يصحٌ؛ لأنّ ذلك كل نكاح العبد؛ إذ العبدُ لا يَملِكُ 
روج بأكثرٌ من ١١١3150‏ اب] تنتين» "بحر””1» عن "شرح المي" ل "المندي". 

وحاصلة: أن الأمر ب يتضمنُ المصدرّء وهو للفرد الحقيقي أو الاعتباري» أي: لك 
دون العدد الخضء كما قالوا 38 طلْق امرأتي ولوق رةه أو الثلاث: يصحّ دون الثنتين. 

[784ع (قولة: وكذا التوكيل” بالتكاح) بأن قال: روج لي ندرأ لا يملك أن يزوحه إلا انترأة 
واعية ولو نوَى الموكل الأربعَ ينبغي أن يجوز على قياس ما ذكرنا؛ ا ل ا 
ولكني ما فرت بالتقلء كذا في "شرح المغ" ل "الهندي" في بحث الأمرء "بحر”"» فافهم. لكن ني 
0 م يقل: قراف نا قال اكواتهى تيون اللمالة قا فلاكما فاق "لتحي" 
ف ايد عن "البدائع" : (إمن أن المرأة اسم لواحدةٍ من هذا الجنس)). 

رهه07 (قولُ: بخلاف التوكيل به) أي: توكيل م ةيه مول 
0 ((والإذن بالتكاح يَنتَظِم جائرَة وفاسدة)). 

785ل (قوله: فإنه لا يُتناوّل الفاسد) لذن النكاحً الفاسد ليس بنكاح؛ أنه 22 يا 
من أحكام الذكاح؛ وهذا لو حلّف لا يتروّجُ فتروّج نكاحاً فاسداً لا يَحَنَتْ بخلاف البيع» يجوز 
في قول "أبي حنيفة"!؛ لأنّ الفاسد بِيعٌ يفيدٌ حكمٌ البيع وهو الملك» ويدحل في يمين البيع 


(قولة: بخلاف البيع؛ يحور في قل "أبي حنيفة" إلح) عبارة "الخائيّة": ((رحلٌ وَكل رحجلا أن يروّحَهُ 
ااه ذكاسا قاضيدا فز وحة اماه تكاتا يناك ا 1 يَجِر؛ٍ لأنّ النكاحَ الفاسيدَ ليس بتكاح؛ لأنه لا يُفِيدُ شيعا 


05 العذ". كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق 9/8 .7١‏ 
(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب نككاح الرقيق 9/7 ,.7١‏ 
(؟) المقولة [75805 ١ع‏ قوله: ((لانتهاء الإذن عرة)). 


ام 


قسم الأحوال الشخصية .دلبلل هوه دلللددغد سس حاشية اين عايدين 


# 


114 (قولُ: به يُفتَى) عبارة "البحر””: ((فلا ينتهي به اتفاقاء وعليه الفدوى كما في 
"المصفى"))» وأسققط "الشّارح" ((اتفاقاً)) لأنّ قوله: ((وعليه الفتوى)) يُشْعِرٌ بالخلاضيء وإرجاعٌ 
ضمير ((عليه) إلى الاثفاق فيه نظرٌ؛ إذ لا معنى للإفتاء بالاتفاق» فافهم. 

4 (قولة: لا يُملِكُ الصّحيح) لأنه قد يكون له غرض في الفاسدٍ وهو عدم لزوم 
لمهر مجرّد العَقَدِ فإنه لا يَلرَمُ إلا بالوطءء وفي الصّحيح يَلرَمٌ المهرُ بمجرّد اقل ويتأكد بالخلوة 
والموت ولو يدون وطي ففيه إلزامٌ على الموكل عا لم يَلتِمهُ وهذا يُويّدُ ما بحَتهُ في "البحر" كما 
مَر» عند قوله: ((وصّح الصّحيحٌ أيضأ)». 

الشف (قولة: بخلافب البيع) أي: بخلافي الوكيل 4 فاسدء اه يَملكُ الصحيح؛ 


من أحكام النكاح» ولهذا لو حَلْفَ أن لا يتوج فتروّج نكاحاً فاسداً لا يحنت وهذا بخلاف ابيع إذا وَكلَهُ 
بالبيع الفاسيدٍ فبَاعَّ بيعا جائزا جار في قل "أبي حنيفة” إل))» وبهذا تعلَم أن ما فيها فيما إذا قيِّدَ في الوَكالَةٍ 
بالفاسِدٍ » وكلامُ فيما إذا أطلق» وما فيها مُوَيْدٌ لبحث "البحر". 

(قولهُ: إذْ لا مَعْى للإفتاء بالاتفاق إخ) لا مانم مِن إربًاع ضمير عليه للاتفاق, والقَصْدُ بيانٌ أن 
القول بالاتفاق هو الصّحيم المفتى به الْعَوّلُ عليه في هذه المسألة لا القولٌ بالخلاف. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك ‏ الأصل ف الكلام الحقيقةء» صملا-5لاب 
بتصرف. 

(؟) "الخانية": كتاب التكاح الباب الأول: قيما يتعلق يه انعقاد التكاح - فصل ف الوكالة 7417/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(9) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق .7١5/7‏ 

(4) المقولة ]١770[‏ قوله: ((وصحٌ الصحيح أيضاً)). 


الجزء الثامن ‏ ا ل ل لل سه لب يباب نكاح الرقيق 
(( الإذن ف النكاح والبيع» والتوكيل بالبيع يُتناوّل الفاسد وبالنكاح لاء لظ 


لأنّ البيع الفاسد بيع حتيتة؛ الافادتة الللك بعد القبض تلاقف النكاح العابود 6 1 

[ؤو"7لع (قولة: الإذن ف التكاح) الأوك0: بالنكاح بالباء» والمراد الإذنُ للعبد امحجورء 
وهو فك الحجْر”) زإنقاط اله أن الجداله أعلية اصرف في نفسيكي وإنما حجر عنه حدق 
المولى» فبالإذن [ع/اق15/] يتصرف لنفسيه بأهليّت وعند "زف" و"الشّافعي” هو توكيلٌ وإنابة 
كما سيأتي”؟ في بابه إن شاء الله تعال. 

والظاه”: أنَّ هذا ص ار بالعبلِ؛ لأنه يقال: دن لريك بأكل طعامي أو كي داري» 
ففيه فك حجر وإسقاط 7 وكذا يقال أذنك له بيع داري» فيكون .معنى الإحلال والإعارة 
والتوكيل» 2 لم يكن الإذنُ للعبد توكيلاً عندنا لما علمت من أنه بالإذن يتصرف لنفسيه 
لا بطريق النيابة ا المولى. 

(07861 (قولة: والتوكييل بالبيع) أي: توكيل أحنبي به وقول ا ((أشضار 
الع إلى أن الإذنّ بالبيع عوقو در كي وقد كنار ل الفا سة ارول الخافا» * يُوهِم أن الإذن 
هو التوكيل» لكن قد علمت أنه ليس عيتهُ مطلقاء بل قد يُطْلَقُ عليه» فمرادٌهُ الإذنُ الذي معنى 
توكيل الأحبي لا إذنُ العبدِء تأمّل. 

55 (قولة: وبالنكاح لا) أي: والتوكيلٌ بالنكاح لا يتناو الفاسدَ كما م2"0. 


(قولة: لذن البيع الفاسد بيع حقيقة إل) هر وإن كان بيعاً حقيقة إلا أنه و ادل ع د 
الح وقد يكونُ له غرّض فيه. 


.أ/١77/ق ف "د" زيادة: ((شمني)).‎ )١( 

)١(‏ المقولة ]١71285[‏ قوله: ((فإنه لا يتناول الفاسد)). 

(5) في "م": ((الأول))» وهر حطا. 

(5) ((وهو فك الحجر)) ساقط من "الأصل". 

(5) انظر "الدر" عند المقولة [53٠.3١7ع‏ قوله: ((عن العبد المأذون)). 
(1) "البحر": كتاب النكاح - باب نكاح الرقيق 9/37 .7١‏ 

(7) المقولة ]١77853‏ قوله: ((فإنه لا يتناول الفاسد)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ب إوه دل لس حاشية ابن عايدين 


0 1 5 8 5 5 00 
واليمِين على نكاح وصلاةٍ وصوم وحج وبيع إن كانت على الماضي يُتناولة”2, 
وإِنْ على المستقبل لا)). 


(ولو زوج عبدا له مأذونا مديونا صصح 7 ا ا 000 


79 (] (قولة: واليمين على نكاح) كما إذا ا يترواج؛ فإنه لا 0 إلا بالصّحيح. 
وأمّا إذا حلف أنه ما توج في الماضي فإنه يَناوَلُ الصّحيح والفاسة أيضا؛ لأدٌ المراد في الستقيل 
الإعفافٌ وفي الماضي وقوعٌ العَقل "جحر'”" عن "المبسوط". . 

]١ 744‏ (قولة: وصلاة) يقال على قياس ما َقَدم: إن بكينه في الماضي 0 على صورةٌ 
الفعل وقد وُحَدتْ بخلافها في المستقبل فمُنعقِدة على المتهية للثواب» وهو لا يحصلٌ بالفاسد» 
ومثلها الصّوم احج "ط'"”". 1 

قلت: وسيأتي”" في الأيمان: (إحلف لا يصوم حَيِتُ ؛ ينو ساعةٍ بيِّةٍ وإنْ أفطرٌ لوحود 
شرطه» ولو قال: صوما أو يوما حَنِتْ بيوم» وحَدث في: لا يُصلي بركعق وفي: لا يُصلي صلاة 
شف وفي: لا يَحُجّ لا يُحدث حتى يقف بعرفة عن "الثالث”؛ أو حتى يلوف أكثرَ الطّواف 
عن "الثاني ")) اه. 

وبه عُلِمَ أن المراد بالصّحيح في المستقبل ما يتحققٌ به الفعلٌ الحلوفٌ عليه شرعاً مع 
شرائطه» وذلك في الصّوم بساعة وفي الصَّلاةٍ بركعة وإن أفسَده بعده» تأمل. 

م309 (قولة: صّحّ) أي: النكاح؛ لأنه ين على ملك الرقبة) وهو باق بعد الدّينَ كما 
هو قَبِلَهُ كسا 


(0) في "د" وكو": ((تناوله)). 

.709/9 "البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 
.77/7 "ط": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )5( 
قوله: ((لوجحود شرطه)).‎ ]١8١714[ انظر المقولة‎ )5( 
1 "البحر": كتاب النكاح - باب نكاح ار‎ )8( 


الجزء الثامن بعلن تتست تت .قل أعمعث صصصصصيتت باب نكاح الرقيق 


وساوّت المرأة (الغرماء”"'”" في مهر مئلها/ والأقلٌ (والرّائة) عليه (تَطَالِبُ”© به) 
بعد استيفاء الغرماء (كدَين الصّحَّة مع) دين (المرض) 2507700000 


ردوم9ق (قولةُ: وساوّت الغرّماء) أي: أصحاب الدذّيون» وفيه تصريح بأل المهر كسائر 
ليون ناويات اذاو كان له كنس تر منه» وما في "الفتح"” 2 عن "التمرتاشي"': ((لو مات 
لعبدُ سقط المهرٌ والنفقة)) راق ,ابح يحب حملّهُ في المهر على ما إذا لم يَترُكْ شيئاء "نهر"”*. 
وأصلُ هذا الاستخخراج والتوفيق لصاحب "البحر"”. 

ز/اة7(] (قولة: والأقل) أي: إن كان المهر الي قل من مهر المثل اي ا فيه 
ولم يذكره "المصنف" لعليه بالأولى. 

مهم (قولة: والرائدُ عليه إلخ) أي: إذا كان المسمّى أكثرٌ من مهر المثل فإنها ستاريية 
قٍ قَدْرِه فو رد عله يُظالي به بعد استيفاء الغرماء» الا 9 فيَسعًى لها به إن بقي في 
فلك نولاق أذ 7 فد إل أن يفو قاياقة الدر فال كه الس قا ب وعد نانفا حل ار فده لان 
ل ا الم تأمل. 

(رأة: كتئن لسع لي: إذا كان على الروضي ٌَْ صطة.- وهو ما ثبت + 


مطلقا أو بإقرارو صحيحا ‏ قدّمّ على دَيْنِ امرضء وهو ما أقرّ به مريضا؛ لأنّ فيه إضرارا بالغرماءء 


و 


ببيلنة 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: ساوت المرأة غرماءه إلخ» أي: غرماءَ العبد فيقسم بينهم وبينها على قدر الحقوق» وهذا إذا 
كان بمهر المثل أو أقلّ منه؛ لألّه لو زاد على قدر مهر المثل لم تكن المرأة أسوةٌ للغرماء فيما زادء بل يؤر حقها إلى 
استيفاء الغرماء ديونهمء كذا في "النهاية")). ق537١/).‏ 

(0) في "د" و"و": ((غرماءم)). 

(6) في "د" و"م": ((يطالب)). 

40 الف 7 التكاح ‏ باب نكاح الرقيق 705/7. 

(ه) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق0٠5١/).‏ 

(3) "البحر": كتاب النكاح - باب نكاح الرقيق 6ر3 

(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق .51١١/7‏ 

(8) المقولة ]١7755[‏ قوله: ((وئ المهر مرة)). 


هبام 


قسم الأحوال الشخصية معان شبح لضت نكي ولمسستص شيو نغاشة ابد عابدين 


إلا إذا بِاعَهُ منها كما مر 
زواله َوَج بنته 0 7 دا كان ري ال اك 


موت أبيها إلا إذا عجر 0 


فيقضّى بعد قضاء ديونهم. 

2ن رقولة: إلا إذا باعَهُ منها/ في "الخايّة"0": ((ِرَوحَهٌ بألغي وباعَهُ منها بتسعمائة 
وعليه دَيْنُ ألفيء فأجارٌ الغريمُ اليم كانت التسعْمائة بينهماء يُضرَبٌ الغرهمٌ فيهنا بالق والمرأة 
بألفي ولا تمه امرأة بعد ذلك» ويتيعهُالغريم. ا بقيّ من َي إذا عتق») اه.. 

وقولة: ((ولا تبَعْةُ) بتاءين ثم باء مُوحَدق أي: لا تطالِبهُ.ها بقى من مهرها؛ 0 
مِلْكّها وانفسحَ الكاحٌ» والسيّدُ لا يُستوحبُ على عبيو مالا خلاف ما بق للغريم» فإنه باق في 
ا" من أن العبد لا يياعٌ ف دين أكثرٌ مِن مرةٍ 
إلا النفقة» ولأنّ الغريم له ما أجارّ بيع امول منها تعلق حقهُ في القيمة ققنطه ولا يخفى أن للمرأة 
بيعَهُ وعتقةٌ كما لو باعَهُ الول من غيرهاء ولا ينع من بيع وه تعلق لين برق إلى ما بعد عتقه 
ما قلناء فما قيل من أله ليس ها بيه لتعلق حق لغريم به فهو وَهْمٌ مَدهَوٌ و المعو وني 
كانت النسخحة: ولا تبه ونييعه الغريم من البيع نافى قولهُ: ((إذا عتق))» فافهم. 

0141 (قولة. كما مر ) أي: قبل قوله : «ولو رَوَّج الول مت من عبليوي)» 

0160 (قولة: بَِهُ) المرادٌ مَن تَرثهُ من النساء بعد موته» سواء كانت بنتا 5 
لاا 

"0 (قولةُ: لأنها لم تملك المكاتب) لأنه لا يَحتمل التقلّ من ملك إلى ملك ما لم يعجر 


1 -م” 0 


)١(‏ في “ط": ((فرض)). 

(7) "الخانية": كتاب التكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر 787/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(7) المقولة [1255؟١]‏ قوله: ((وفٍ المهر مرة)). 

(؟) المقولة ]١77819/[‏ قوله: (( إلا إذا باعه متها)). 

(ه) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق77١/ب.‏ 

(3) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 77/7. 


الجزء الثامن ل لس د الاثه لس سد باب نكاح الرقيق 


0 41 هلا١ا‏ 00 1 
(زوج أمته) أ أو ام ولدِه (لا تحب” ') عليه (تبو تها) 5001ظ1 


رع ص لا يرأ به عن بدل الكتابة ألا 


55 رع 


لم يعتّق) فتح”” 2 ارق سس رأ 

[4١4؟١)‏ (قولة: للتعاق) أي: بين كونه 78 لما وكونها تالكة له 

زه١4‏ ثلع (قولة: 0 م ولدِو) فليا ا 1 المكاتبة بقرينة قوله: الم 
أي : للول؛ لذ الكية ل للك الول التعدامياء فلذا ‏ تحب النفقة لها بدون ا 0 
وَآمَااثفقة الأولاة 1 على الأم؛ أن ولد المكاتبة 1 ف كتايتهاء وتمامه في "شرح أدب 
القواء "00ل "اماف 

رك١‏ 4 3ل (قولة: 3 تحب تبوتتها) هي ف اللغة: كر بَوآنه مَنزِلاًء أي: اك إياه. وق 
الاصطلاح على ما في شرح النفقات ل "المخصّاف”* ‏ : ((أن يُخلَيَ المولى بين الأَمةِ وبين زوجحها 
ويَدقَعَها إليه ولا يُستخدمّها””» ما إذا كانت تذهب وتحيءٌ وتحدمٌ مولاها لا تكو تبوئة)) اه 
'بحر”””. وقال” قبلهُ: ((وقيّدَ بالتبوئةٍ لأنّ الول إذا استوقى صداقها أَمِرَ أن يُدعلّها على زوجها وإن 
م يَلرَمْهُ أن يُيوتهاء كذا في "المبسوط””2: ولذا قال في "امحيط": لو باعها بحيث لا يُقدِرٌ الرّوج عليها 
سقط مهرها كما سيأتي ف مسألة ما إذا قتلها)) اهء أي: سقط لو قبل الوطء. 

نام وفيين قل ع "للتفتاك" ونا تكله عن "الوط" جه لكان أذ الأول أناة ابعال يد 


)١(‏ في "د" وكو": ((يجب)). 

(1) "الفتح" : كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 78/7 بتصرف. 

(9) "البحر": كتاب التكاح ‏ ياب نكاح الرقيق .71١/7‏ 

(4) انظر "شرح أدب القضاء": الباب الخامس والتسعون في العبد يتروج وما لم م و 

(5) انظر "شرح أدب القضاء” لباب التسعون في نفقة المرأة - نفقة المرأة المملوكة 771/4 

(5) ف "د" زيادة: ((انتهى. شي ق/51١/.‏ 

() "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7١1/7‏ بتصرف وفيه: ((الخنصاف)) بدل((”شرح نفقات النصاف'). 
(8) أي: في "البحر". 

6 اللخدويل: كعاب النكاح ‏ باب نكاح الإماء والعبيد ه/ه١١.‏ 


قسم الأحوال الشخصية + د ته #وه ددس حاشية ابن عايدين 
ان “0 5 15 عه ع 3 11 
وإن شرّطها في العقدء أمّا لو شرّط الى 7 ل 


في تحقق معنى التبوئة اصطلاحا من تسليم الأَمَة إل م والشاني أفادٌ أن التَسليم إليه بعد قبض 
الفمداق واحجب» وعدم وجخوتن التبوئة يناف وحجحوب “مدان للد كو والجواب ما أفاده في 
"النهر”©: ((من أن التسليمَ الواحب يكتفى فيه بالتخلية بل بالقولء بأنْ يقولَ له المولى: متى ظفِرُت 
بها رَطِئنها كما صرح به في "الدّراية"» والتبوئة المنفيّة أمر معاي الزه رد يه ووااس لحم 
والاكتفاءُ فيها بالتلية - كما خن بعضُهم ‏ غيرٌ واقجح) اه. وهذا أولى ثما أجاب به "المقدسي": ((من 
أن المراد بالتبوئة المنفيّة التبوئة المستيرة)) 
05149 (قولة: وإن شرطها) ليه شرط باطل؛ دن المستحق للروج ملك لجل لاغية 
وات ا لامر إِما أن يكون بطريق الإحتارة أو الإعارة, فلا يصح الأول لجهالة 
ل الثاني؛ أن الإعارة لا يتعلّقّ بها اللزو سلا 
٠43‏ (قولةُ: ا لو شرّط اخ إخ) بيسان للق بين المسألتين» وهدو أن ان شراط ب 1 
الأولاد وإن كان لا يُقتضييه نكاح كمد أيضا إلا أنه ب لأنه في معنى تعليق الحريّةٍ بالولادق 
والتعليق صحيحٌ؛ ويمتيع الرّحوغٌ عنه؛ الي لأنه يت مقتضاه 0 بخلاف اشتراط 
التبوئة؛ أنه فرك بحر ها على لا حي ال لأنه وعد عب الأرفاء عي ناذا ىم يفي 
نا 0 ل أعين : د الموعود 75 'ؤيما"() 00 وأقرة 5 الام ريل 
)١(‏ ف "د" زيادة: (إقوله: أما لو شرط الحرٌ إلخ» مقتضاه: أن العبد ليس كذلك» لكن ف "الخانية" وكذا ف "الخلاصة” 
55 إلى "الجامع الصغير": رحل توج أمة على أن كك ركه اده تيو اهار التكاح والشّرطء» والأولاد 
ألخرار: لأنه لو لم يكن الشرط يكون الأولاد أرقاء فكان الشرط مفيداء التهى. ومثله ف "القنية" و"التاترحائية" 
و"البرّازية".)). قا5١/أ.‏ 

.)/١400ق "النهر": كتاب النكاح  ياب نكاح الرقيق‎ )١( 

(5) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7١1-7١١7‏ بتصراف. 

(4) "الفتح": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الرقيق 779/7. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب نككاح الرقيق .7١1/7‏ 

(5) "النهر": كتاب التكاح - بابق نكاح الرقيق ق 1/١9٠١‏ ب. 
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ل ص كلل 


ومقتضى وجحوبب الوفاء به أنه شرط غير باطل» لكن لا يْلرمُ من صِحَبَهِ وحودُهُ بخلاف 
شتراط الحرية لكن تقدّه0) التصريح أنه باطل» وكذا صرح به في "كافي الحاكم", فقال: ((لو 
7 ذلك للروج كان هذا الشّرط باطلاء ولا يُمنعْهُ أن يُستخحمٌ أَمَنَه'©))» ولعل معنى وجوب 
الإقق يه امواعت قوانة ومع لضاف القاق ارما اما . 
( تنبية ) 

قال ف "النهر"”: ((وقيّدَ الرّخُلّ في "الفتح"20) الح حتى لو كان عبداً كانت الأولاة 
عبيداً عندهما نخلافاً ل "عحمّد")) اه. ونظرَ فيه "-0"2: وؤاط التعلزو للفنوىي مويدرة 0 

الو د يقد يدق رن 
الكتب» وأمّا ما ذكرة في "التهر" من ع المخلافب فإنما رأيتهم ذكروه”' في مسألة العبد الغرور إذا 
روح قرا قل الب ل بن امك لا ار الور فَإِن أولادَهُ أحرارٌ بالقيمة اتفاقاء 
فالظاهرٌ أن ما في "النهر" سبق نظر» بقرينة أنه ذكَرٌ مسألة المغرور ثم قال: ((وقيّدَ الّحُلَ ف 
"الفتح" إلخ))» فاشتبّه عليه مسألة ,عسألة فلي احَع 


(قوله: فالظاهرٌ أن ما في "النهر" سَبّقُ نظر إلخ) ليس في عبارة "النهر" ما يقتضى أنّ هذا التقييد حار في 


مسألةٍ امتراط حُرية الأولاد» بل ذكرّه عقب ذكر مسألة العرُورِ فيحْعَلُ قيدا لخاء ولا يرجم لما قبلها من مسألة 
الاشتراط؛ حيث لم يُوبحَدْ في كلامهم ما يُِيدهُ فلا يَصح تسبته سبق ق النظّر مع عدم ما يُفِيدُةُ في كلامه؛ تأمّل. 


)١(‏ ف المقولة السابقة. 

(؟) في "الأصل": ((الاستخدام منه)). 

5( "النهد": كتاب النكاح - باب نكاح الرقيق م5 4 
(4) "الفتح”: كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الرقيق 7548/5. 
(5) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق737١/ب.‏ 
(1) المقولة [41؟١]‏ قوله: ((ولو ادعى الزوج)). 


قسم الأحوال الشخصية للل سه ولاق سس ححأشية ابن عايدين 


0 رادا نيام وعبَقّ كل من وَلدَتهُ في هذا التكاح؛ أن فول اجون 
الشّرط والتزويج على اعتبارو هو معنى تعليق الحرَيّةٍ بالولادق» فيصح, "فتيم"7". 
ومُفَادُهُ أله لو باعَها أو مات عنها قبل الوضع فلا حريّة, ز ز ز ‏ 57727 


5١4١ل‏ (قولة: 3 أولادها) أ أولاد القن ونحوهاء ا ((فيه)) ع قُِ الك 
والفلام” أ ١‏ شتراطها ِعَدَه كذللك» ويح ص انا 

041 (قولهُ: في هذا النكاح) ما 5 طنيا اك كينا ثانا نف أَرِقَاك إلا إذا شد 
كال وَل وينم 

411 (قولة: رح لسعو 1 "ط”". وهو أحسنْ من قول 
((إنه عطف على الحرطعم. 

01437] (قولة. على اعتباره) حالٌ من ((التزويج))» والهاء للشتّرطء 

])5١5‏ (قولة: هو معنى إ عر (( أن 166 "ح"0. فكأئه قال: إن 0 أولادا من 

د يل ل" 

هذا النكاح فهُمْ أحرازء "ط 

[55315] (قولة: ومفاذة) أ مقاد التعليل اللذكور, وذلك لأنّ اه الشرط عدم 


ل 002 


20" 11 


(قوله: والظاهرٌ أن اشتراطها بعده كذلك» ويُحرر) الظاهرٌ أن اشتراطها بعدهًا لا يُكفِي لِمَا أن 
هذا تعليق مَعْنىَ ولم يُوجَد أدَاتة مخلاف ما إذا وحَدَ في العَقَدِ فإنه يشترّط في الموحودٍ استقلال وَجُودهٍ 
. 5 وأماديى 2 
بشرائطه, بخلاف الموجود ضيمنا فإنه لا يشترط وجوذه بشرائطِه كما هو معلوم» تأمل. 


)١(‏ "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 779/7 بتصرف. 
)١(‏ "ط": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق 74/7. 

(0) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 14/7. 

(5) "ط": كتاب النكاح. باب نكاح الرقيق ؟5/7,. 

(ه) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق717١/ب.‏ 
© 0 كتاب النكاح - باب نكاح الرقيق ق/51١/ب.‏ 
(0) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق717١/ب.‏ 
(8) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 74/7. 


ا 


الجزء الثامن ‏ ل ددا إلإه سس تدب باب نكاح الرقيق 
م اع ليت ا 2 #2 0 )١‏ 
ولو ادعى الزوج الشرط ولا بينة له حلف المولى) هر عه تداق او هر اوباغ ماف قا له ته 2 


ولا بد له من بقاء الملك عند وجود الشدّرط» وهذا البحث لصاحب بج" البيضر "7 و أقرة عليه حوره 
ق "النهر "0 واللقدس"توفال ف "الى 130 تززرفه 1 كر ذلك امور في التعليق 
صريحا بقوله: كل ولد تلديئة فهو حُرَّه فقال: لو مات المولى وهي حُبلى ل يد 000 
الملك؟ [«/ق١٠/]‏ لانتقالها للورثة» ولو باعها المولى وهي حبلى حار بيعة» فإن وَلَدَف بعذه 
م نَع اه. إلا أنا يرق بين التعليق صرحا والتعليق”© معنى» ولم يَظهّرْ لي الآن)) اه. 
اويا او الو ل 
ضمن اعد اللتصبررة متلا أصيالة الولكوة والرقيق يك 'تفكما تناز القعيدوة ينه أمنالة خري: 
الولده فلا يكوث في حكم التعليق الصّريح» فلا يطل َال يلك المولى. ونظيرة المكاض: فنان 


- 


ب 


عند الكتابة معأو ضة وهو متضمن لتعليق العتق على أداء البدل؛ ولا يطل هذا التعليقٌ الضمئي 
موت المول المعلق» وأيضا فإِنّ المغرورً الذي روج امرأة على أنها حرة يكوث شارطا لحرَيّةٍ 
أولاده معنى؛ فإذا ظهَرَ أنها أَمَة تكونٌ أولادُهُ أحرارا مع أنّ هذا التشّرط لم يكن مع المولى» وفي 
مسألتنا وقَعَ شرط الحريّة مع المولى صريحاء فلا يَنزِلٌ حالهُ عن حال المغرورء فتأمّل. 

ر41 07 (قولة: ولو ادعى اوج إل) هذا ذكره5 كن بحناء وقال: ((! 100 
الفتوى ))» واستدبّطَةُ مما ني "جامع الفصولين"” في المغرور: ((لو اذَعَى أنه تَرَوّحَها على أنها 


)١١‏ "النهر": كتاب النكاح - يال نكاح الرقيق ق٠3١/أ‏ بتصرف. 

(١؟)‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيف ا 

(6) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق٠5١/!.‏ 

(8) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح اقيق17 

(5) "المبسوط": كتاب العتاق ‏ باب عتق ما في البطن ١171/9‏ بتصرف. 

(5) ((صريحاً والتعليق)) ساقط من "الأصل". 

(0) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق0٠5١/ب.‏ 

(8) “جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به 777/١‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية 2 ل و#لياى د ددس سا حاشية ابن عابدين 


(لكن لا نفقة ولا سُكْنى لها إلا بها) بأن يُدفعها إليه ولا يستخدمها (وتخدم 
المول» ويَطأ الرّوج إن ظَفِرَ بها فارغة) عن حدمة المولى» ويكفي في تسليمها قوله: 
متى ظَفِرْت بها وطنتهاء "نهر". (فإن يَوَأّها ثم رجَ) عنها (صّح) رجِوعُةُ لبقاء 
ا (وسقطت) النفقة 31 حَدَمَتهُ) أ السيد بعل التبوكة ئة إبلا استخخدامه).. 550 


حر و كدنة اللولفات ترم فالأولةة أحرار بالقيمة) إلا حلت الوه أنه ادُعَى عليه ما لو قر 
بد ارم اذا نكر حل ظ 
07415 (قولة. > إلخ) لأنها 0 كين 0 ا 
1000 ولا د ا ا : لخصّاف" ا 5 
"البحر”": ((أنّ التحقيق أن العيرة لكونها في بيس الرّوج ليلاء ولا يضر الاستخدامٌ نهارا)) اه 
م 2 2 
00000 فارغة عن تحدمة اولع ظافرة ال نز وق له كد المولى ف 
مكان ال ليس له وطؤهاء ول أَرَهُ صريحاء "عير"27©. وقد يقال إن كات اسحمتاعه لا ينقض 
_ مار اي و ص 3 7 2 براسزه 
تحدمة المولى أَبيحَ له؛ لأنه ظفِرَ بحقه غير منقص حق المولى» لا سيما والمدّة قصيرة» "ط7. 
07419 (قوله: ويكفى في تسليمها) أي: الواجب .مقتضى العَقَدِء وهو بهذا المعنى لا يناف 
عدم وحوب التبوتة كما أوضحناه”" قبل. 
)١(‏ المقولة 4053 ؟١]‏ قوله: ((لا تجب تبوئتها)). 
)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق .71١/7‏ 
() المقولة ]١١47٠[‏ قوله: ((أو استخدمها نهارا [خ)). 
00 كتاب 0 نوكه الرقيق 5١٠/7"‏ بتصرّفء ولفظة (('بحر")) ساقطة من 
(5) المقولة ]١١1٠05[‏ قوله: ((لا يجب تبوئتها)). 


1 11 3" 1 


اللو الثافق.. لسمشستحدشتك: #لاة. س سيد سيد ياك نكا الرقيق 


أو استخخدّمّها نهارا وأعادّها لبيت زوجها ليلا (لا) تسقط لبقاء التبوئة. 
ال ار ا م به عم اال )1١١‏ 0 
(وله) أي: المولى (السفر بها) أي: بامته (وإن أبى الزوج) ظهيرية ” '. (وله إجبار 


ن م 3 وار :7 ا ع الى عار * اق 9 
قنهِ وأمته) ولو أم ولد» ولا يلزمه الاستبراء بل يندّب» فلو وَلدّت لأقل من نصفي حول 


4ثلل (قوله: أو استخدمها نهارا إح [“/ق74١/سع‏ هذا ما قم(" ل" 
.م ما ظظ_الو5), 000 ل 0 9 . 
3 اكد عن سن" 


0 
5 


اق (قولة: وإن أبَى الرُوج) الوا أأفى اهيز يكنانه أن فى امول ادرف 
افا 

07479 (قولة: وله اع للعول حيث َم للك نادي 130 اووارا عن لاود إن 
ِلكَهُ فيه ناقصٌ» فوّلاية الإحبار في المملوك تَعتمِدُ كمال الملكء وهو كامل في ادر وأمّ الولد 
كأ كان رق لاقف ارالك ا فلن كادي الث 

47 7ع (قولة: ولو م ولب) فليا امد وار وأشسار: إن أن القَنةَ كدلك بالأولى؛ 
لكنها داحلة في لق لإطلاقه عليهما كما مر" فافهم. 

[474١ع‏ (قولة: ولا يَلرَمُهُ الاستبراء) قدّمنال”') في فصل المحرّمات أن الصحيح وحوب 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن في نكاح العبيد والإماء ق84/أ بتصرف. 
(5) المقولة ]١51411/[‏ قوله: ((ولا يستخعدمها)). 

(0) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق58١/].‏ 

(4) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل نكاح القن 597/1. 

(5) "القئية": كتاب الطلاق ‏ باب ف النفقة والكسوة والسكنى ق47/ب. 

(1) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق /4,. 

(0) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق0٠94١/ب.‏ 

(8) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 517/7. 

(9) المقولة [4 ١17‏ ١ع‏ قوله: ((والقنٌ المملوك كلا)). 

)٠١(‏ المقولة [7؟457١١]‏ قوله: ((بل سيدها)). 


قسم الأحوال الشخصية ل ل هلاه دل سا حاشية ابن عابدين 


. 3 فى #« 0] 1 5 5 0 9 2 
النكاح) وإن ل يرضياء لا مكاتبه ومكاتبعه200 بل يقر قفي على إجازتهما 9+8 


ال إذا أراد أن وها وكان 0 5 الدع 0 ف لاد يي 


ا 00 000000 

(6؟1154] (قولة: فهو من المولى) أي: إن ادّعاهُ في القنة 0000 ول يُنقِه عنه 2 أم الولد. 
لاع 
ص 


قلت: وهذا إذا رُوجَها غيرَ عالم؛ ؛ لما قدّمناه'" في الحرّمات عن "التو شيح": ((من أنه 
00 لو زَوَحَها بعل للراكيل ار به أنه يجوز النكاح؛ ريكرث نفيا»». 
(قولة: والتكاح فاسدٌ) فلا يلرَم المهرُ إلا بوطء اروس "ط"”. 


اج 2" 


471الع (قولة: وإن ل يَرْضيا) أشار إلى ما في "القهستاني”” "© وغيره: ((من أن المرادٌ 
بالإحبار ترُويجُهما بلا رضاهماء لا إكرامُهما على الإيجاب والقبُول كما قيل)) اهم فافهم. 
تور لة: لا مكا مويو مكاتية الأنيهنا الها بالأجاني هن لكايه وليذا ينعحتان 


)١(‏ "البحر”: كتاب العتق ‏ ياب الاستيلاد 7947/4 بتصرفف. 

(؟) في "د" زيادة: ((فإن كانت را الغيك كاف تبفتنها على العبد بوأها المولل با أو ل ييويء؟ ني 0 ا 
فتبوأ مع زوحها من غير تبوئة المولى كالحرة» فلا تشترط التبوئة من المولى لاستحقاق النفقة. 

وأما نفقة الأولاد فتككون على الأم؛ لأنَّ ولد المكاتبة دخل في كتابتهاء وتمامه في "شرح أدب القضاء" 

للخصّاف)). ق517١/ب.‏ 

(5) ف "د": ((ولا مكاتبته)). 

(4) "الهداية": كتاب النكاح ‏ فصل في بيان امحرمات .١95/١‏ 

(5) المقرلة ]١١578[‏ قوله: ((ولا يستبريها الزوج)). 

7 ا كتاب النكاح - باب نكاح الرقيق‎ 3١ 

(9) المقولة ]١١514[‏ قوله: ((المقربه)). 

(8) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 74/7. 

(9) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل نكاح القن .7917/١‏ 


الجزء الغامن 0 سس ا ول#إه لدب د باب نععاح الرقيق 
ولو صغيرين الحاقا بالبالغء فلو أَديا وعََقَا عاد موقوفاً على إجازة المولى لا على إجازتهما؛ 


ين ا عد تسق 5000-2 

يجبّران على التكاح: ط'”'' عن "أبي الا 

(قولةُ: ولو صغيرَين) ظاهرةٌ أن المرادٌ الإحازة ولو في حال الصّعْرِ مع أنّ عبارة 
المقيرون الحرين عر مُعيَرةٍ أضلاء يمل أن يكوث اخراذ أله لأ ييفذ تكاح اللول علبيما ولو 
كانا صغيرين؛ بل يتوقفُ على إحازتهما بعد بُلُوغِهماء والمتبادرٌ من كلايهم الأول تأمّل. 

.074 (قولَهُ: فلو أَدّيا) أني: بدل الكتابة قبل رَدٌ العَقَدِ "فتح"9". 

:0*4 (قولهُ: عاد موقوفا على إجازة المولى) رم/قه٠٠/|ع‏ لأنه جَحَدّدَ له وّلاية أصرى غير 
الولاية الي قارنها رضاهُ بتزويجها؛ لأنّ تلك الوّلاية كانت بحكم الملكه وهذه بحكم الولاءء 
رط ده ر ضاهٌ لتَجَدّدٍ الولاية» وصار كالشّريك إذا زَوَّجّ العبد الْشَترَكَ ثم ملك باقيَهُ» فإنّ 
النكاحَ يحتا هلل إحازته لتَجَدّدِ ملكه في الباقي» وكمن أَذِنَ لعبد ابنِهِ الصّغير في التجارة ثم 


2 


إل 


مات الابن قوري » فإن العبدَ يَحَتَاج في في التصرّف إلى إذن حديد من الأب لتجدد ولاية ملك 
وكمَن رَوَّجَّ نافلتة مع وحود ابنِه ثمَّ مات الابن» -3 يُحتاج إلى إجازةٍ الحدّ لتَحَدّدٍ ولاق 
بمخلاف الراهن إذا باع العبدَ المرهوث» والمولى إذا باع العبد المأذون المديون» ثم سقط الدَّينُ في 
الصّورتين بطريق مِن طرق الستّقوطر» حيث لا يَفتقِرٌ العَقَدُ فيهما إلى إجازةٍ المالك ثانياً؛ لأنّ تفاذً 
العَقَدٍ فيهما بالولاية الأصليّ وهي ولاية المللك» من "شرح تلخخيص الجامع الكبير". 


(قولة: والْتبادث م كلايهم الأَوّل) ويؤيّده ما نقله "ط" عر حر الجر "تمر لالفيظ" ورالرلئ ذا 
زوج مكاتبتة امقر ل ؛ الاح على إجازتها لأنها ملع بالبالعة نيما : 3 على الكتابة اخ( أه. 


و "ظل": كاب الدكاح - باب نكاح الرقيق 2/7 

(؟) "فتح المعين": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 78/7,. 

(1) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 770/1 بتصرف. 
(5) في "م":((فورئه))؛ وهو تحريف. 


ياس 


قسم الأحوال الشخصية 7-5 ب ل -ده هلاه دلدلببد حاشيةابن عابدين 


لعدم أهليّتهما إن لم يكن عصبة غيرُه""؛ ولو عَجَا توقف نكاحٌ المكاتب على 
وكا اللو ثانياء: لعود مون النكاح عليه وبطل نكاح المكاتبة؛ لأنه طرأ جل بات 
على موقوفب فأبطلة؛ والدليل يَعَمّلٌ العجائب» اي ا ا ا ل 


11741 (قوله: لعدم أهليّيّهما) لأنّ الكتابة لم تبقَ بعد العتق» والفجر اجنين نتن أهل 
الإجازة. 

"4 7ع (قولة: إن 0 يكن إلخ) قيْدٌ لقوله: ((عاد 0 

1454م (قولة: ثانيا) راحع إلى ((رضا)) لا إلى ((توقف))» أي: رضا ثانيًء قال في 

"شرح التلخيص" : ((لكن لا بد من إحازةٍ المولى وإن كان قد رَضِي را اهء فافهم. 

1١4‏ (قولة: لعَوْدٍ مُوّن ٠‏ التكاح عليم) لأنه لما زَوَّحَهُ إنما رضِي بتعلق مون ؛ التكاح 
كا مهر والنفقة بكسب المكاتب لا يلك نفسِهء وكسبُ المكاتب بعد عجزه ملك للمولى, 
"شرح التلخيص". 

74 (قول: لأنّه طرا حِلٌ باسّ) أي: حل وَطِْها للسيّدٍ ((على جل موقوضيع). 
أي: جلها للرّوج ((فأبطل) كالأمَةٍ إذا َرَرّحَتْ بغير إذن» ثم ملّكّها من تَحِلُ له بطل 
النكاحٌ لطَرّيان ند اباك ماني اكير ا نكاح العبد المكاتب لعدم الطرّيان 
المذكور» من "شرح التلخييص". 

لا 7ق (قوله: والدَلِيلٌ يَعمّلّ العجائب) وجة العُجَبي أن المولى يَملِكُ إلزام التكاح بعد 
العتق لا قبلَُ» وأنه يتوقفُ على إجازةٍ المكاتب قبل الععدق» ولا يتوقفُ على إجازيِهٍ بعد وأنّ 
المكاتبة لو رُدَّتْ إلى 020 النكاحٌ الذي 0 الول ون أجارّة» ولو عَتقتْ جار ياحازته: 
وهذا قيل: إنها مهما زادّتْ من المولى بُعْدا رادت قربا إليه في التكاح. 


)١(‏ في النسخ جميعها: ((عصبة غير))» وما أثبتناه من "د". 


امه القاقن. بمعتمننسصيييعم. اراق مسيم شييجحت. ٠.‏ وكاس الرفيق 


مطلبُ”'': على أن "الكمال بن الهمام" بلغ زتبة الاجتهاد 
ا (قولة: وبحث "الكمال" هنا غيرٌ صائب) قال "الكمال"9). 0 الذي : 1 النظل” 
عدمُ التُوقفٍ على إجازةٍ (#/قه١٠اب:‏ المولى بعد العتق» بل.بمجرّدٍ عتقها يَنفذْ النكاح) لما صرَّحُوا 
به من أنه إذا روج العبد بغير إذن سيد فأعتقةُ نفذَ؛ لأنه لو توقف فإمّا على إحازةٍ المولى - وهو 
ممتنعٌ لانتفاء َلَايتِهِ وإمّا على العبد» ولا وجة له؛ لأنه صدّرٌ من جهَيَهِ؛ فكيف يتوقفف؟! ولأنه 
كان نافذاً من حَهيهء وإثفا توقف على السيِّ فكذا السسيّدُ هناء فإنه ول مُجبرٌء وإنما التوقفُ على 
إذنها لعَقَدٍ الكتابة وقد زال؛ فبقي التَفاذً من جهة السيّد فهذا هو الوحة وكثيراً ما يُقلدُ المسَّاهونَ 
0 ان "الي "0 ورا قزر أضيع رعطها أمّا الأول فلأنّ المسألة صرَّحّ بها الإمامُم ‏ 
محمد" في "الحا مع الكبير "20 00-6 بسي السهو ليهاو إل مُملْديه؟! وأما الثاني فَلذن مدا" 
رحن الله عل وق على إحازة المولى بأنه بحَدّدَ له وّلاية لم تكن وقت العَقَدِ وهي الوَلاء بالعتق» 
ولذا لم يكن له الإحازة إذا كان لها ول أقربُ منه كالأخ والعم فصارٌ كالشّريكء إلى حر ما 
قدّمناه عن "شرح التلخيص"))؛ قال: ((و كثيرا ما يعض المحطِئٌ على المصصيبين)) اه ومثلهُ في 
وك اك كيل 2 ح الباقاني". 
وأجاب العلامة "المقدسي": ((بأنّ ما بَحَنَهُ "الكمال" هو القياسٌ كما صرح به الإمامُ 
"الدمنيرئ" فق "فرصم اجامغ الكبير ا وإذًا كان هر القياتن لأايقال:قشانه: إنه غلط وسو 


)١(‏ ف "الأصل" و"ب":((قف)) بدل ((مطلب)). 

(؟) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق 737/7. 

(5) ”البحر”: كتاب النكاح ‏ باب نككاح الرقيق 7١7-95١7/7‏ بتصرف. 

69 "الجامع الكو" كتاب النكاح “نات أمن المولى عيدة بالتكاح حسدة ب 

(ه) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق0٠9١/ب.‏ 

(1) "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ باب نككاح الرقيق والكافر .751/١‏ (هامش "الدرر والغرر'). 

(0) المسمى "التحرير" لأبي الخامد محمود بن أحمد» جمال الدين الصيري البخاري (ت 775 ه) شرح "الجامع - 


قسم الأحوال الشخصية .+ دللدسد-ل هلبأاه دلدسسسب ‏ حاشية اين عابدين 
0 ك١‏ 
(ولو قتل) المولى (أَمَته” 000 0 ش13 


أدبي على أن التشّحصّ الذي بلغ رتبة الاجتهادٍ إذا قال: مقتضى النظر كذا لشيء هو القِياسُ لا يِرَدُ 
عليه بأنَّ هذا منقول؛ أنه نما تَبعَ اليل المقبولَ ون كان البحث اعحى عل لالسمية )ا 

قلت0): : والذي ينفي عنه سوءً الأدبه في حق الإمام ' ك0 ' أنه نَأل الفرع من تفريصات 
المشايخ» بدليلٍ أنه قال في صدر المألةة ووو ع هذا ابس فد مضالة تقلت من "المحيط”'". هي 
أن المولى إذا رو جَ فكائته المكيرء إلى أن قال: ١«هكذا‏ توارّدّها الشّارحون))» فهذا يدل على 
ل أنها غيرٌ منصوص عابهاء (الاشيرة سنن لقان بهذا الأعناد: 

74 (قولُ: ولو قتلَ المول أَمََهُ) قيّدَ بالقتل لأنه لو باعّها وذهَب بها المشتري من 
الصرٍ أو غيّيها موضع لا يصب إله اوج لا سقط المهر» بل تسقط المطالبة به إلى أن يُحطررهاء 
وق "الخاية"7 1 رزو أَبَقَتْ فلا صداق لها ما الحد واقان قزل" الوا 
وكالقتل [“/ق/] ما لو أعتقها قبلَ الدّعمول فاحتارت الفرقة. وقيِّدَ بالمول لأنّ قعل غيره 
لا يَسقّط به المهر انّفاقاء وبالأَمةِ لأنّه لو قت المول الزّوجَ لا يُسقط؛ لأسا ف ف السافد دون 
للعقوق عله :ورا بالخمة القن والمدبرة وم الولد؛ لأنّ مهم املكاتبة نالا العون كلذ عط 
بقل اراق لماه اع 90 الكو ادو التو ان ما سيجي2”"©. 





- الكبير" للامام محمدء وله شرح آخر مختصر من الشرح الأول. ("كشف الظنون" 2558-5710/١‏ "الجواهر المضية" 
41/6 » "تاج التراجم" ص؛ 4 7). 

)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: ولو قتل المولى أمتهء قال ف "النهر"”: هذا عند الإمام» وقالا: يسقط عتيار) عوتها دف 
أنيِها؛ إذ المقتول ميت بأحله عند أهل السنة» وله أن مدمّ البدل قبل التسليم» فيجازى .منع المبدل إذا كان من أهل 
امحازات» انتهى)). ق/17١/ب.‏ 

(؟) ((قلت)) ساقطة من "م". 

(") "المحيط البرهاني”: كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن عشر في نكاح العبيد والإماء ١/ق .]/5١4‏ 

(4) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ باب في ذكر المسائل ‏ فصل ف المتعة .585/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق١51١/أ.‏ 

(5) "اليحر”: كتاب النكاح . باب نكاح الرقيق 771/9 

0) المقولة [ت- ه75 ]١‏ قوله: ((أو مأذونته المديونة)). 


الجزء الثامن ‏ سس ادا هلاه لبد باب نكاح الرقيق 


قبل الوطع) ولو خطأء "فقح””". (وهو مكلّفْ) فلو صبيَاً لم يسقط على 


[ 54*54 (قولة: قبل الوطء) أ ولو حكماء وكليد لما 7 مرارأ أ الخلوة اف كتضية 


وطءٌ حكما. 
41 فال (قولة: ولو خطأً) أي: أو تكبا كما هو مقتضى الإطلاق: ليا 
447 للع (قولة: لو م مله لون بالأول وي 
144 (قولُ: على الرّاحح إلخ) ذكْرَ في "المصفى" فيه قولين» وفي "الفتح””: ((لو لم يكن 


ا 


من أهل ابحازاةٍ ‏ بن كان صبيا رَوَجَ أمتهُ وصيةُ ملا قالوا: يجب أن لا يُسقط في قول "أبي 
حنيفة" بخلاف الحرة الم انار ع ل مِهرّها؛ لأنّ الصّغيرة العاقلة من أهل 0 
على الردّةٍ بخلاف غيرها من الأفعال؛ لأنّها لم تحظَر عليهاء والردّة محظورةٌ عليها)) اه. فَحّحَ 
عدم لوط ع 
قال "الرحميٌ": ((لكنٌّ الصّيّ من أهل امحازاة في حقوق العباد» ألا ترى أنه يحبْ عليه ادي 
ذاه والضمان إذا أتلق؟ بو انون سل ولذا تك العية بللكلي ق "واي ريات 


.77/1/7 "الفتح": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 
في "د": ((على الراحح؛ ذكره المصنف)) بزيادة((ذكره المصنف)) 7373١ب وهي ليست في "ب".‎ )١( 
.]/١931ق‎ ب١5٠ "النهر": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق ق‎ )7( 

(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الرقيق ق00٠9١/ب.‏ 

(ه) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق51١/.‏ 

(1) "الفتح”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 771/1. 

(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 717/9. 

(4) "الحداية": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق .715/١‏ 


(8) "الوقاية": كتاب النكاح - باب نكاح الرقيق تمد (هامش " كشف الحقائق' ). 


ارام 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ل__غسسلسم إلهه < د ل حاشية ابن عابدين 


سقط اله تلق البدل كهرة أرتدت1") ولو فشغيرة ذال نفلك دللكع الف 
(امرأة) ولو أمَة على الصّحيح: الع (بنفسها) أو قتلها وارثهاء 0 000 


والالذرو"© و"لللفق ”37 و "الكو 7 وَالدلين يفده فيه الأو ايد 

174453] (قولة: 117 ا مهر) هذا عنده خلافاً لهما؛ 0 منع المبدَلَ قبل التسايم؛ فيجحارّى 
نع البدل» وإن كان مقبوضاً لَِمَهُ رد جمييه على الروج» ' 00 

[1442؟1] (قولة: كحَرةٍ اركدت) لذن الفرقة جاءت من قيّلها قبل تقرر المهر 10 


445" (قولة: ولو صغيرة) لحظر الرَّدَّةِ عليها بخلاف غيرها من الأفعال كما مر””. 

44 (قوله: لا لو فعلت ذلك القتلّ امرأة) أي: القتلّ المذكورًء وهو ما يكون قبل 
الوط قال في "النهر”©: ((لأنَّ جناية الحرّ على نفسيه هَّدَرٌ ف أحكام الذنياء وبتسليم أنها 
ليست هدَرا فقتلها نفسها تفويت بعد الموت؛ وبالموت صار للورثة فلا يسقطء وإذا لم يسقط مع 
أن الح ها أوّلا فعدم السقوط بقتل الوارث أولى)) اه. 

454"( (قولة: ولو آنةم دن المهر لمولاهاء وم يوج منه ميغ البتلء ا" 3 5 ا 
(إحاف ها انيه من كلانه أن العلة ف سقوط الهر أمزات] الأو 500 
)١(‏ في "د" زيادة: ((أي: قبل الدحولء أو قبّلت ابن الرُوْجء "فتح")). ق58١/].‏ 
(؟) في "د" زيادة: ((قوله: لو فعلت ذلك القتل إل. أقول: وكذا لا يسقط شيءٌ من المهر لو قبت زوجها كما يقتضيه نظرٌ 

الفقيه؛ ولم أره. 207 حلاف الشافعي» فعنده يسقط مهر مَنْ يقتلها الرّوج. تأمل. ير الدين الرملي)). ق8١/أ.‏ 

(5) "الخائية": كتاب النكاح باب في ذكر مسائل المهر - فصل ف المتعة 786/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "الدرر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر والرقيق .5617/١‏ 
(5) "ملتقى الأبحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق .5557/١‏ 


(7) انظر "شرح العي على الكنر": كتاب النكاح ‏ باب في بيان أحكام نكاح الرقيق .١51/١‏ 
(0) "البحر": كتاب التكاح . باب نككاح الرقيق 7١7/7‏ 


(8) المقرلة ]١51447[‏ قوله: ((على الراحح إلخ)). 


(9) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق١95١/.‏ 
)0٠١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الرقيق 5/7 .7١‏ 


.ب/١78ق "ح”: كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١١( 


القودالثايق. سحشسحتتك 83كزة تشيتببتتتت.. ياب نكاح الرقيق 


المولى (أو فلك بعد ] ال م رد 1 1[ 1[ ز1[ 1 11110111( 


لمهرء الثاني [:/ق+؟١/بء‏ أن يتب عليه حكمٌ دنيوي كالمذكور في صدر المان, ففي الأَمَةِ غير 
المأذونة وغبر لكا إن قلع نقتتها قله لامر دويو ف 1 إذا فتلت نفسّها والمولى الغير 
المكلف إذا قبل أَمنَهُ فقَدَ الثاني» وف الأحبيّ أو الوار كوازذا عل حر أو أنه نيه اراهن 
أي: لأن الوارث بالقَتلٍ م يبْقَ وارثاً مُستحجقا للمهر لجرمانه ب فصار كالأحبي» را 

زه ؟1] (قولة: أو ارتدّت الأمّة) مقابلٌ قوله: ((كحُرّة ارتدت)). 

146ل (قولة: كما رَجْحَهُ في اللباار راجع للأحيرتين: ومن إل للقن" 0 
قياس على تصحيح عدم اموق قل الأَمَةِ نفسهاء فإن "الزّيلعي"29 جعَل الرّواينين في الكل 
وإذا كان ال سوماق با التعل ععدمٌ السّقوط فليكنْ كذلك هناء وهو الطاهة؛ لأن 
المستحِقٌ ‏ وهو المولى - لم يَفْعَلْ شيئاً اف. 

رده4 7 (قوله: أو فَعَلَهُ) الضَّميرٌ المستئرٌ للمولى المكلفيء والباررٌ ل ((القتل))» "ح"”*, 

174619 (قولة: لتقررو) أي : المهر ((به))» أي: بالوطعء ١‏ 0 

(15406) (قولة: ولو فعَلَهُ بعبدو) صورتة: روج عبدَة ثم قتلَهُ وضّمِنَ قيمته يُوفَى منها مهم 
لراقة وم م ونا اع ل ا 101 ((وسيأتي أنه لو أُعمّقّ المديون كان عليه قيمتة 


.7١ 4/5 "البحر": كتاب النكاح  ياب نكاح الرقيق‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق8431١/أ.‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 4/7 ١؟‏ بتصرف. 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب التكاح - باب نكاح الرقيق .١58/7‏ 
(ه) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق748١/ب.‏ 

50 ا كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق748١/)ب.‏ 

"التهر": كات النكاح - باب نكاح الرفيق ق851١/1.‏ 


قسم الأحوال الشخصية الم لد وهم دللا حاشية ابن عابدين 


أو مكاتبته أو مأذونته المديونة لم يُسقط اتفاقا. 
زو ادن :لك العرل خاي ا ع 10001 


فالقتلٌ أولى)), "ح”". 

8 (قولُ: أو مُكائَبته) لما عرف أنّ مهرَ المكائبة لها لا للمَؤْلى» "بحر””". 

زمه 4 ال (قولة: أو مأذونته المديونة) الما 100 حيوق شال رإواوك: ينبغي 
أن يُتيّدَ الخلافُ ‏ أي: المخلاف المار ؛ بين "الإمام" و"صاحبيه" .ما إذا لم تكن مأذون نه لياه 
دين إن كانظة لا تشفط اتفاقا؛ ما مر من أن الهر في هذه الحالة لحا توفي منه ديوتهاء غاية 
الأمر أ نه إذا ك بديئها كان على المولى قيمتها للغرماء فتضه م إلى المهر ويْقِسَم بينهم)) اه. 

(تنية) 

لاض :51 الراة إذا مائتع فل يحل را أن تكو بر أو مكابة: أو أمت بوكر من 
اث إِنَا أن يكوث حَنْفَ أنيهاء أو بقتلها نفسهاء أو بقتل غيرهاء وكلٌ من التسعة إِمّا قبل 
الدعول أو بعدَهُ فهى ثمانية عشرٌ» ولا سقط مهرّها على الصّحيح إلا إذا كانت أَمَّةَ وقتلُّها 
ستذعا قز الدعرلب "اام 

قلت: ويزاد في التقسيم المأذونة المديونة» فتبلغ الصورٌ أريعا”» وعشرين. 

مطلبٌ في حكم العزل7" 


رده4 05 (قولةُ: والإذن في العَزل) أي: عَزّل روج الأَمَة. 


(0) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق58١/ب.‏ 

(7) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7311/7. 

() "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق٠5١/ب.‏ 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7171/7. 

(5) في "م”": ((أربعة)). 

() عبارة "الأصل" و"'ب": ((مطلب في حكم العزل وإسقاط الولد)). 


الخروالثافن. ‏ سي يججه>حهمينة: زم مسمسسسائس يمني _باناتلكاخ الرفيق 
وهو الإنزالٌ ارج الفرج (لولى الأمّةِ لا لها) لأنّ الولد حقة 0000 


69 (قولَهُ: وهو الإنزال خخارج القَرْج) أي: بعد الترْع منه لا مطلقاًء فقد قال في 
'المصباح””'©: ((فائدة: المجامِعٌ إن أتى في 0 ج الذي [«اق/٠/]‏ ابتداً 6 فيه قيل: أَسَاهُ 
وألقى ماءه» وإن لم ينزل فإن كان لإعياء وفتور قيل: أكسّل وأقحّط وفَهّر وإن ض وأنى 
حارج الفرج قيل: عزل» وإن ؛ ولح في فرج آخر فأنى فيه قبل: فهر فهْرا من باب منع ونهي 
عن ذلك» وإن أُمنى قبل أن يُجامِعٌ فهو لمق بضمٌ الرّاي وفتح الميم مُشَدّدة؛ "وكير اللام)). 

[8 (قوله: لول لأَمَ) ولو مُدبّرة 1 م ولد وهنا هو ظاهرٌ الرٌواية عن "الثلانة"؛ 
ا في الوطء قد تأَذّى بالجماع» وأمّا سَفحٌ م الماء اكد الولف ور قفد للم فاعتبرٌ 
إِذنهُ فى إسقاطه» فإذا أَذِنَ فلا كراهة ف العزّل عند عامة العلماء, وهو الصّحيح» وبذلك تظافرت 
الأخحبارٌ وفي "الفتح"7©: ((وفي بعض أحوبة المشايخ الكراهة: وف بععض رين 
وعنهما أنّ الإذن لحاء وت "القهستاني"”: (( أن للسيّد العَرْلَ عن أَمتهِ بلا خلافي» وكذا ١‏ التوع 
ال يدنه نوس لذ أو ائفد الاذن ف آم الصغير؟ في '"حاشية أبي لوعو ")عن "شرح 
الحموي": ((نعم)). ال "0 رو أنه لا مصلحة للصي و ل ون ا 
لى إلا أن يقال: إنه مُتومّمٌ)) اه. 


(قولهُ: وفيه أنه لا مَصْلحة للصِيّ فيه إله) قد يقالُ: فيه مَصلحة له بدَفْع الحبَلٍ عن أَمَيِهِ؛ِ إذ هو 
عيب في بنات أذم. 
)01 "المصباح”: مادة((عزل)) بتصرفء وفيه: ((أمَاهُ)) بدل (لأمناه)). 
(؟) في "م": («المشددة)). 
() "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 777/9 . 
(4) "التهر": كتاب النكاح باب نكاح الرقيق ق0٠9١/ب.‏ 
() "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل نكاح القن .595/١‏ 
(1) "فتح المعين": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ؟79/7. 
(0) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7/7 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ل لل -ه هلهره ل حاشية اين عابدين 


وهو شك القيد بالبالغة وكذا 0 ار ا 
(ويَعزلٌ عن الحرّةٍ) راكد ركاين البوا0 للا ابو يو 512177 


1 فيه أنه لو ل يعر التوهمُ هنا ما توقف على إذن المول» تأمّل. 

رده 0١‏ (قولهُ: وهو أي: التعليلٌ المذكورٌ ‏ يفيك التقييد) أي: تقييدَ احتياجه إلى الإذن 
بالبالغة» وكذا لحر بتقييد' ' احتياحهٍ بالبالغة؛ إذ غيرٌ البالغة لا ولد لماء قال "الرحمسى 
((وكالبالغة المراهقةٌ؛ إذ يمك بلوعها وحَبلهام) اه.. 

ومُمادُ التعليل أيضاً أنّ رَوْجَ الأَمَةِ لو شرّط حرّيّة الأولادٍ لا يتوقف العَرْلُ على إذن المولى 
ل 0 1 

(1740 (قوله: "نهر" بحن أصلَهُ لصاحب "البحر” حيث قال: ((وأمًا المكاتبة فينبغي 
أن يكون الإذنُ إليها؛ لأنَّ الولد م يكن للمّؤل» ول أَرَهُ صريحا)) اه. ظ 

وفه أن مَل حقاً أيضاً باحتمال عجزها ورَدها إلى ارق فنبغي توققةُ على إذن المول 
ايشا رغاية الحقيق "رع" 


(قولَهُ: ومّفاةُ التعليل أيضا أن زوج الأمّةِ لو شرط ذإ د فيه أن زوج الأمّةِ وإن شرّط ححْرَيّة الأولاد 


00 زر زديك 


لا يُنقطِعٌ حق مُولاهًا عنهم بسببه الوّلاء له عليهم: كما يفيذه ما سبق من تعليل حرية الأولاد. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وكذا الحرة؛ يععئ: إما يتوقف على إذنها إذا كانت بالغة؛ إذ لا ولد قبل البلوغ؛ "خانية". 
'حلبي')). ق8١٠7/.‏ 

(؟) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق١951١/أ‏ بتصرف. 

(7) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق91١/)‏ بتصرف. 

(1) ف "د" زيادة: ((قال في "النهر": وأما الصغيرة نه الول عنها يثر إدد الول؛ كنا يفيده اتعلبل: انهو 1/543 

(5) ف "ب" و"م":((بتقيد)) بياء واحدة. 

.79/7 "فتح المعين": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 

(0) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق91١/أ.‏ 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق “5/7 .71١‏ 


باس 


الحو والتائق . ممصت “رةه يستحتسينين.. ,يات كاه الرقيق 


(بإذنها) ل 5 "ا ': ((أنه باح في زماننا لفسادو))» قال "الكمال": ((فليعتبَرٌ 





49 (قولة: لكن في "الخائية” ') عبارتها ‏ على ما في "البحر” ‏ : ((ذكر في 
"الكتاب": أنه لا يُاحٌ بغير إذنهاء وقالوا: في زماننا يُباح لسوء الزّمان)) اه. 

54 (قولهُ: قال "الكمال'”'") عبارتة: ((وفي "الفتاوى": إن حاف من الولدٍ السُوءَ في 
الحرة يَسَعُْ العَرْلٌ بغير رضاها إ+/ق١١/بع‏ لفساد الدّ مانء فليعتبر مثلهُ من الأعذار مسقطا 
لإذنها)) اه. 

فقد عْلِمَ مما في "الخانية" أن منقول المذهب عدم الإباحة» وأن هذا تقييدٌ من مشايخ 
المذهب لتغير ؛ بعض الأحكام بتغير ير الزّمان؛ وأقرة قِِ "الفتح"0, وه جَرَمَ اتيت ”5 
أيضاً حيث 5 ((وهذا إذا ١‏ 10 على الولد البسوع لفساد الأمانء وإلا فيجوز 
بلا إذنها)) اه. 

لكن قول "الفتح": ((فليعتبر مثله إلخ)) يحتمل أن يريد بالمثل ذلك العذرٌ كقولهم: مثلك 
لا يحل ويُحتَمَلٌ أنه أرادَ إلحاق مثل هذا العذر به» كأن يكونّ في سفر بعيدٍ أو في دار الحرب 
فخاف على الولد» أو كانت الرّوجة سيئة المخلق ويُرِيدُ ؤراقها» فحاف أن تَمبَلَه وكذا ما يأت") 


في إسقاط الحمل عن "ابن وهبان"» فافهم. 


)١١‏ "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب فيما يكره من النظر والمس للأقارب والأحانب وما لا يكره ‏ فصل في 
الختان 4١٠١/7‏ . (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نككاح الرقيق 4/7 71. 

2 "الفتم": كتاب النكاح - ايان نكاح الرقيق 7/8/8 . 

(4) "الفتسم": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيى 1 

(5) "حامع الرمرز": كتاب النكاح ‏ فصل في نكاح القن .7515/١‏ 

(5) في المقولة الآتية. 


قسم الأحوال الشخصية ججح لي تج كبرق | سسحت , نعاشية ابن عابدين 


وقالوا: يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر ولو بلا إذن الروج'" (وعن أَمتِهِ بغير 


اللا اق "كر اعد انار قل د بواحتر شك بنكلا" مب د 577 


مطلبٌ في حكم إسقاط الحَمْل 

الم (قولة: وقالوا إلخ) قال في "النهر"20: ((بقي: هل يباح الإسقاط بعد الحمل؟ نعم 
يباح ما | يدن منه شيم ون يكون ذلك إلا بعد مالة وعشرين يومأء وهذا يقتضي أنه 
أرادوا بالتخليق ' تفخ الروح وال فهو لط أن التخليق يتحققٌ بالمشاهدة قبل هذه المدَّىى كذا 
في "الفتعح"9". و إطلاقهم يُفِيدٌ عدم 57 حواز إسقاطها قبل الممذَةٍ المذكورةٍ على إذن الرَّ وج. 
وف كراهة "الخائيّة"7©: ولا أقول بالجل؛ إذ الْحرمٌ لو كسّر ييضن الصّياد صَهنَة؛ ذه اما 
الكو اقلم كان واد بالممزاء فلا أل مِن أن 2 حقها ثم هنا إذا أسقطت بغير عذر اه. قال 
"ابن وهبان": ومن الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظَهُور الحمل وليس لأبي الصبي ما يُستأحرٌ به 
لمر ويَحَافُ هلاكةُ ونقَلَ عن "الدّخيرة”: لو أرادّت الإلقاءَ قبل مُضِيّ زمن يُنفَخ فيه الوح 
هل يُباحُ لها ذلك أم لا؟ اختلفوا فيهء وكان الفقيهُ "على بِنُ موسى" يقول: إنه يُكرَمٌ فإنّ الماء 
بعدما وقَعَ في الرّحِم مآلَهُ الحياة» فيكونُ له حكمٌ الحياة كما في بيضة صيد الحرّم؛ نحو 


)١(‏ في "د" و'و": ((زوج)). 

(9) في "د" زيادة: ((قوله: فإن ظهر بها حبل حل نفيه إلخه لكن في "الخانية": له أمة غير محصّة» ويعزل عنها فجاءت بولد 
وأكبرٌ ظنه أنه ليس منه كان في سَعَةٍ مِنْ نفيه» وإن كانت محصنة لا يسعه نفيه؛ لأنه ريّما يعزل فيقع الماء في الفرج 
الخارج ثم يدحل؛ فلا يعتمد على العزل» وهذا يقيد ما مر من العزل بعدم التحصين» انتهى)). ق58١/أ.‏ 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق 1/1951 ب. 

(4) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 774/7, 

(5) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب فيما يكره من النظر 5 للأثارب والأجانب ومالا يكره فصل ف 
الختان / 4١١‏ . (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) ((ضمنه؛ لأنه أصلٌ الصّيد)) ساقط من "الأصل". 


الجزء الثامن   -‏ ل ددا نمه ل_ دب ياب ئكاح الرقيق 
إن لم يعد قبل بول معع ةع مها واسافاج هس مس فاه ةن قوق وموم قفويو تيف قهه هو ماه وامم والحاو د مل مامه و مو واو هد ومو وا و عه 
#2 


في "الظهيرية"7', قال "ابن وهبان": فإباحة الإإسقاط محمولة على حالة الغذر أو نهنا 
ع > يوام 0 .0 3 ب اس ما عه 0 :: 0 2 10 
لا تأثم ثم القتل اه. وما في الذخيرة تبين أنهم ما أرادوا بالتخليق إلا نفخ الروح. وان 


"قاضي نحان" مسبوق ,ما مر من التفقه, والله [/قه١/|]‏ تعالى الموفق)) اه كلام ادير" 
+ 9(؟) 
ره ) 


اعد فق "النهر" من هقانوغا 032 "شاه" عن "اتناك" و"الكمال": :رؤانه عوة نا 
0 فم لحري كنا ا رات العالن ربا كد "الس 0 ورين أنه ينبغي أن يكون 
حراماً بغير إذن الرّوجٍ قياساً على عَرْلِهِ بغير إذنها)) ©. 

قلت: لكن في "البرّايّة””": (( أن له مَنمَّ امرأتّه عن العَزّل)) اه. 

َعَم النظرٌ إلى فساد الرّمان يُفِيدُ الحوازٌ من الحانبين» فما في "البحر" مبييّ على ما هو أصل 
التهج» وماق "انير" على مافالة المشايخ» الله الوق 

07454 (قولة: إن لم يعد قبا بَول) بأن لم يعد أصلاء أو عادٌ بعد بول» "نهر 
أي: وعَرّلَ في العَوْدٍ أيضا كما نقلَهُ "أبو السٌعود"”) عن "الحانوتي"» تاها ميا 


زلزهة 
ع 


.)/١88ق "الظهيرية": كتاب الكراهية  الفصل الثالث في المعالجات وجراحات الآدمي والحيوانات‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق179١/!.‏ 

(5) "در" صاهمه. 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 718/7. 

() في "د" زيادة: ((لكن:في الحظر والإباحة من "الهندية" عن "وجيز الكردري" أن له منمّ امرأته عن العزل)). ق.78١/أ.‏ 
(7) "البرازية”: كتاب الكراهية ‏ الفصل السابع في النكاح 574/57. (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "البهر": كعاب النكاح - باب نكاح الرقيق ق١51١/)‏ بتصرف. 

(8) "فتح المعين": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 80/7. 


قسم الأحوال الشخصية .ل .د #همه دلللدسمس لس -حاشية ابن عايدين 


2 م ع2 6 ار 2 _ 0 . 0 هاس 01 ب 
(وخيرت أمّة) ولو أم ولد (ومكاتبة) ولو حكما كمعتقةٍ بعض (عتقت تحت جر 
أو عبدٍ ولو كان النكاح تركناها )ا رو و دق اا ةو 7 ا 0 


"الزّيلعي"7": لايق أن يراد: بعد غسل الذَكَر))» 1 لنفي احتمال أن يكون على رأس 
اع د ” بالغسل. وبه ظهَرَ أن ما ذكروه في بابي الغسل أنّ الوم والمشي 
مثلٌ البول في حُصُول الإنقاء لا يتأتى هناء فافهم. 

04 (قولة: ورت أَمَهم هذا يُسمّى خيارٌ العتق» قال في "النهر”©: ((ولو اختارت 
نفسها بلا عِلم الرّوجٍ يصح؛ وقيل: لا يصح بعيْته كذا في "جامع الفصولين"””)). 

07455 (قولة: ولو م ولي أي: أ مُدِيّرة» وشَمِل الكبيرة والصّغيرة) "بر "90). 


0 


4 (قولَهُ: ومُكاتبة) الف "زف" فقال: لا ميارَ هاء وَقَرَاهُ في "الفشح"7”) وأحاب 
0 ف لين 


[0144 (قولة: ولو كان النكاح برضاها) وكذا بدون رضاها بالأولل» وعبارة 
لل تر للجلا اه كدر ١ه‏ ع يه ' ١‏ مل 
الزيلعي"”'' وغيرو: ((ولا فرق في هذا بين أن يكون برضاها أو بغيرة)) اه. 

وهذا التعميمُ ظاهرٌ في غير المكاتية؛ لما قَدّمَه90) "الشارح" قريبا: ((من أن له إحبار قِنه 

(قوله: وهذا التعميمٌ ظاهرٌ في غير المكاتبة إلخ) بل هو ظاهرٌ فيها أيضا وذلك: بأن روج أمَنهُ قبل عَمَدٍ 
الكتابة ثم كاتبّها نم عنقت يبت لها يار العتق» قفي هذه : تبت لما الخيارٌ مع أن النكاح , بلا رضاها. 


.١١7/7 هذا الكلام ليس ف "تبيين الحقائق" بل ذكره ابن الشلبي في "حاشيته على تبيين الحقائق'‎ )١( 
ب/١91ق (؟) "النهر": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ 

() "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .875/١‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 715/7. 

(0) "الفتح": كتاب النكاح . باب نككاح الرقيق +/71/0. 

.716/9 "البحر": كتاب النكاح  باب نككاح الرقيق‎ )١( 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 1557/7. 


(8) "در" صدلالاه؛ لاه . 


الجزء الثامن ل سس دا همه لل سخب باب نكاح الرقيق 


دَفْعاً لزيادةٍ املك عليها بطلقةٍ ثالثقء فإن اختارت نفسّها فلا مهرًّ لها ءأو رَوْحَها 


على التكاح لا مُكاتبه ولا مُكاتت)» وفي "المعراج": ((أنَه ليس له''2 إحبارُهما بالإجماع))؛ وبه 
في "الشرنبلالّة”": ((إن ني رضاء المكاتبة مَنفَي» فإنه كما لا يَنَفذ تزويجُها نفستها بدُون 
إذن مولاها لبقاء مِلكه لرَقبتِها لا يذ ترويجُهُ اها بدُون إذنها لِمُوحَسٍِ الكتابق)؛ ومامُهُ هناك. 

455 17] (قولة: فعا لزيادة الملكِ عليها) علة لقوله: م وذلك أن الرُوج كان 
يَملِكُ عليها طَلقَتيْنِ فلمًا صارّت حُرَةٌ صار يَملِكُ عليها طلقة ثالئة: وفيه ضَرَرٌ لهاء فمَلكَتْ 
رفع أصل العَقَدٍ لدفع الرياد ل لهاء وهذا لم يشت حيار العتق للعبد الذكر؛ نالع علته 
ضَرَرٌ قبع وهو قادرٌ على الطّلاق. 

0949 (قولهُ: فلا مهرً ها) أي: إن م يدل بها الرّوجٍ؛ لأنّ اختيارها نفسّها لبد من 
الأصل؛ ون كان دخل بها فالمهر لستدهاء 'لن الدخول بحكم نكاح صحيح؛ فتقرّرٌ به المسمّى) 
0 5 


.2 
الر 


تَأَيْدَ قوله 


071 (قوله: أو رُوّحَها) بالنصب عطف على قوله: ((نفسها)). 
09495 (قولة: فالمهرٌ لسيّدِها) أي: سواءٌ دحل الزّوج بها أو لم يُدحل؛ لأنّ المهرَ 


ل 0 أن 00 ل ام لي ا اك 0 
عليه الوم قال 5 5 بِضعكٍ 0 قاله حين عتقت. 
)١(‏ من ((إحبار)) إلى ((ليس له)) ساقط من 71 
)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ باب 0 الرقيق والكافر 751/1. (هامش "الدرر والغرر"). 
(6) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكام الرقيق 717/7. 
(4) "البحر": كتاب الدنكاح - باب نكا الرقيق :15/7 


ار 


قسم الأحوال الشخصية امسلل د وهه دلللددممددس ب ححاشية ابن عابدين 


ولو ضيغيزة توخر لبلويهاء واتفن شا كياد بلوغ في الأصح (أو كانت) الأمّة إ(عند 
النكاح 0 ةَ ثم صارّت م أن أريدا و لخينا بدار الحرب» 8 00 277700 


عر 'غاية اليئات: + 

9 2 1-9 لد 2 يرع 100 الى م 1١١‏ 0 3 

قلت: وقولة: ((سواء دحل بها الرّوج أو لم يدحل)) لا يناني ما سيأتي' ' متنا من التفصيل 
بأنه لو وَطِىمَ الرّوجٌ قبلَ العتق فالمهرٌ للمولى» أو بعد فلها؛ لأنّ ذاك فيما إذا كان النكاحٌ بدُون 
إذن الول :واهد نكا بالعتق» وبه تمللك منافتّهاء فإذا وَطِيعَ بعدَهُ فالمهرٌ ها مخلاف ما هناء قفن 
لكا بالإذن» فل التكاحٌ 58 حال قيام الرّق كما سيأتي 0 فافهم. 

0147 (قولهُ: ولو صغيرة) أي: لو كانت المعتقة صغيرة وقد رَرّحَها مولاها قبل العسق 
تأر خجيارها إلى بلوغهاء قال في "البحر””": ((لأنّ فسخ النكاح من التصرّفات الْمتردّدةٍ بين التفع 
والضّررء ذل لك الفتحيرة: بوألة تملك و للها لقان مقامية كدادق "هنا ع اللعبوارو 00 فإذا 
لحك كأن ا ار 70 0 كذا قِّ لكر 2 اص. 

ا إن لها نيار 000 أن وَلاية 1 عليها قي لمر الأولى كولاية الأب 1 و 


(قولة: كذا في "جا العا ل عازه ار والأوضّح في تعليل هذه المسألة أن يقال» 
كما نقَلهُ "المسنري" عن "الرحَي”؛ لأنّ عبارتها ملعا ولا يكن اختيارٌ مَولاهًا لأنّ هذا ما لا يقومٌ مُقَامّها 
فيه؛ لأنّ صلاحيّة أحد الروجَين للآخبر والوفق بينهُما لا يُذركة المؤلى مين توققةٌ على بلُوغها | اه. وعلى أن 

عبارة "الفصُولَين" كما ذَكَر فقولة: ((لقيابه مَعَائَها)) علة للمَنفِي وهو يَمْلِكُ لا للنفيء وعلّنه ما عِلِمتَهُ 
ثم ريت عبارة 'الفعرات؟ مكنا ((و كذا وَلِيّها لا يتصرف به لِقِيامِهِ مَقَامّها)) اه. ويْصحٌ أن يكن عله 


للنفي يعي: أنه قائمٌ مَقَامّها وهي لا َمْلِكَهُ فكذا مَن قَامٌ مُقامّها. 


01١‏ ا صلاةه- 
(؟) المقولة [4 ]١79٠‏ قوله: ((لقابلته .منفعة ملكتها)). 


(*) "البحر": كتاب النككاح ‏ باب نكاح الرقيق 878/7. 


(5) امع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .475/١‏ 


ااه اتناس ٠‏ ساسم جح تيت لوق تحمس حيتت :ناما فاح الرقق 


عت ير #1 ير ه ”وسماه 1 0 1 1 03 
ثم سبيا معاء فأعتقت حيرت عقق "لناب " عونا ل" القالك "0 0 


ذأ 


1 


وني هذه كولاية الأخ والعم بل أضعف كما أوضحناه في بابي الو : 
0 28 _ 8 م 20 ع 0 
07474 (قوله: معا) قَيَدٌ في الجمل الثلاثة» وإنما قيدَ به لأنْ بارتدادٍ أحدهما أو لحاقه أو 


(ا(5) 
0002 


سبيه يتفسيخ النكاح. اه 
1 ا 
[7416( (قوله: حيرت عند الثاني ) نها بالعتق أمر نفسيهاء وازداد ملك الزوج 
ل 5 "ل" عن ل اليا 
١‏ 3 2 عءٍِِ 7 2 ع إن 
[5؟4؟0 (قوله: ملافا ل "الثالث") أي: حيث قال: لا خيارَ لما؛ لأنّ بأصل العقدٍ بت 
00 ار 000 1 

عليها ملك كاملٌ برضاهاء ثم انتقص الملك؛ فإذا أعتتقت عاد إلى أُصلِهٍ كما كانء ولا يخفى 

7 لس | التي 5 00 000 امم م مم 0" #ل امي 

ترحيحٌ قول "أبي يوسف" لدعوله تحت النص؛ كذا في "البحر””. ومُرادُهُ بالنص قوله وي 

11 لي ان ااه ل د 1 ا 0 
"بريرة" حين أعتقت:« ملكت بَضْْعَكٍ فاحتاري 7 [م/ق :»1 /]] اه "ع0" أي: حيث أفادَ 

(1) "البسوط": كباب النكاح ‏ باب الخيار في النكاح ه/١١٠.‏ 

(؟) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نككاح الرقيق ق59١/!.‏ 

(0) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق59١/).‏ 

(:) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق *«/715. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 715/7. 

(19) أخر جه الدارقطي م كتاب النكاح ‏ يباب المهر؛ ولفظه: (اذهبي فقد عتق معك بضعك))» وابن سعد 
في "الطبقات" 4 عن الشعبي مرسلا وأورده الزيلعي ف "نصب الراية" .1 وابن حجر في "تلخيص الخحبير" 
8/7 وقال: هدا مرسل» ووصله الدارقطن من طريق أبان بن صالح» عن هشام» عن أبيه عن عائشة رضي | لله عتها. 
باب الحرة تحت العبدء و(5784) كتاب الطلاق» ومسلم (5 )١5١‏ (4) و(7١)‏ كتاب العتق ‏ باب الولاء لمن أعتق» 
وابن الجوزي في "التحقيق في مسائل النلاف" 0-19/9. والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 87/7 كتاب 
النكاح ‏ باب الأمة تعتق وزوبحها حر هل لما نيار أم لا؟ 

(7) "ح”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 593 ١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية متسل بوهوههدلدللل د حاشيةاين عابدين 


(والجهل بهذا الخيار) حيار العتق (عذر) فلو لم تعلم به حتى ارتذا ولحقاء فعلمت 


7 5 بها 


قولهُ: بر فاحتاري » أنّ علة الاختيار ملك البضع على وجهٍ زادَ ِلك الروج بادا رن 
فرْحَمَ وسرّق فقَطِم حينة أقادات :القاء أن العلة الرّنا والسرقة كمانتقر رق الأضيول» قلا رز ما 
أَوَرَدَهُ "الرحمي": ((من أنّ التص لا عمومً فيه؛ لأنه خحطاب لِمَعيّنةٍ))) فتدبير. 

17499 (قولةُ: بيار العتق) بدلٌ من ((هذا الخيار))» "ح"0. 

ا (قولة: عذر) أي: لاشتغالها بخدمة الول قلا تتف رغ للتعلم؛ إذا علمت 0 
بما يدل على الإعراض في مجلس العلم كخيار المخيّرة» ولو عل ها قدا على أن تختارَه ففَعَلّتْ 
سقط خيارها كما ف ا زاد قي "تلخيص الجامع": ((ولا شيء عا ني 
فلا يَظهَرُ في حقّ الاعتياض كسائر المثيارات والشّفعةٍ والكفالة بالنفس بخلافي نيار العيب)). 

41/97 لقع (قولة: فلو لم تعلم به) قال في "البحر'”” عن "الغحيط": ((إذا زوج عبذَهُ أَمتَه ُ 
أعتقهاء فلم تَعلَمْ أن لها المِيارٌ حتى ارنذا ولحيقا بدار الحرب ورَجّعا مُسِلمَين» ثم علِمَتْ 00 
انيار أو عَلِمَت بالخيار في دار الحرب فلها امنيا ف مجلس العلم)) اه ا 

وكذا الحربية إذا ترَوحَها حربي ثم عقت خيرت سواء عَلِمَتْ في دار الحربه أو في دارنا 
ال ' : 


ار 


744٠‏ (قوله: إلا إذا قضي باللحاق) أي: فلا يصح فسخها لعودها رقيقة بالحكم بِلْحَاقِها؛ 
(قولهُ: لأنه خيطاب لِمُعيّة) ونكاحها لم يَنعقَدْ مُوجباً بثلاث. 


(1) "ح”: كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق594١/أ.‏ 
(7) "النهر": كتاب التكاح ‏ ياب نكاح الرقيق ق911١/ب.‏ 
(5) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب نككاح الرقيق 517/7. 
(4) ((فلها اخيار)) ساقط من "الأصل". 

(5) ”ح"”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق59١/].‏ 
)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق١941١/ب.‏ 


الجزء الثامن 0 ل ل د لوه ل _ سب ياب نكاح الرقيق 
وليس هذا حكما”) بل فتوى» "كافي". (ولا يتوقف على القضاء) ولا يبطلٌّ بسكوت». 


لأ الكفات في دار الخربب ل وإن كانوا غير ثملوكين لأحدٍ كما يأتي أُوَّلَ العناق. اهم 
من ور رن رارف 

قلت: ما يأتي محمول على الحربي إذا أمير فهو رقيقّ قبل الإحراز بدارناء وبعدَةٌ رقيقٌ ومملولءٌ 
كما سيأتي”) هناك» وهو صريح اندية0" ]ل هنا الاي فالعلام” أن عله عدم صِحَة المسخ 
كون الحكم بالْحاق مونا كي دن التصرّفات الموقوفة على الإسلامء 0 حق الفسخ 
الذي هو حقٍّ بحردٌ بالأولى» ثم رأيت في "شرح التلخيص” علّلَ ما قلته» فلل تعالى الحمدٌ. 

شرل ولعي ا ع سوال تقديرة: كيف كت 1 فسخ 
مَن في دار التريي ا جكانا ديه عنهه؟! "-"0007, 

ل (قولة: بل فتوى) أي: إخبارٌ عند السؤال عن الحادثق "ط"0). 

*48 7 (قولة: ولا 2 أي : اليد مخبار العتق 3 عرق على قضاء القاضي. 

[484؟01) (قولة: ولا 00 يسكور ا ولد كات بكرا بل لاد من الرضاء 
رق ١9‏ /ب] صريحا أو ولا 0 


)1١(‏ في "الأصل" و"1" و”م": (ربحكم)). وفي 'ب": ((حكم)) وهو تحريف. 
(0) "ح": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الرقيق ق9١/أ.‏ 

(6) "ط": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7///. 

(5) المقولة 5871/3 ]١‏ قوله: ((ونملك عليهم جميع ذلك)). 

(ه) المقولة 77553 ١ع‏ قوله: ((هو المملوك)). 

(3) في "ب":((حكم))» وهو خطأ. 


يا 11 


(0) في "د": ((مدني)) بدل«(”ح")). ق78١/ب.‏ 
(4) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق150١/]-‏ ب. 
(9) "ط": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق 1//7,. 


)٠١(‏ "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الزقيق: اناه 


قسم الأحوال الشخصية 0 _ دسل ههه بس دم حاشية ابن عابدين 


ولا ثبت لغلام» ويُقتصِرٌ على ملس كخيار مُخميّرةَا' بخلاف خيار البلوغ في 
الكل لخا 10 


(نكح عبد بلا إذن فعتق) أو باعه 06 0ش«( 


(17444)] (قولة: ولا يشت لغلام) أي: لعيدٍ ذكر؛ لأنه ينين فيه يناده ملك عليه بخلاف 
الأَمَي ولأنه يَملِكُ الطلاق» فلا حاجة إلى الفسخ. 

445 ؟1] (قولة: ويَقتصر على بحجلس) أي : مجلس العلم» ع إلى آخرةء فإذا قامت بطل. 

0 (قولةُ: كخببار مُخرة) أي: من قال لها رَوحُها: اختاري نفسّك» فإنها تختارٌ ما 
دامت في المجلس. ْ 

ههه 01 (قولة: بخلاف عبار البلوغ في الكل أي: في كل الخمسة المذكورةء فإن الجهلٌ 
فيه ليس بعذرء ويتوقف على القضاءء يطل بسَكُوتها بعد عليها بالنكاح؛ ويَبْتْ للأنشى 
والغلام؛ ولا يمد إلى آخر المحلس إن كانت بككراء ولو ثبا فوقتة العمرٌ إلى وجودٍ الرضاء صريحا 
أو دلالة كما في الغلام إذا بلغ. 

(7445) (قولة: نكم داه إذن) 3 بالتكاح لأنه لو اشترّى 5 فأعتقة امبو ل 
الشراء بل ع أنه لوائقة عليه ل انل 0 

00 (قولة: فعتق) بفتتح أوله مب للفاعل» ولك رضن بالا للمفعول؛ عه لازم 
ا الي ا 


01441 (قولة: أو باعَة) أي: مثلاء والمرادُ انتقالُ الملك إلى آخرٌ بشراء أو هِةٍ أو إرش. 


)١(‏ في "و": (المحيرة)). 

(959) "الخانية": كتاب النكاح - فصل في الخيارات الي تنعلق بالتكاح 4١5١-0‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نككاح الرقيق 711//9. 

(4) "فتح المعين": كتاب النكاح ‏ باب نككاح الرقيق 87/5. 

202 "ل" كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 78/5. 


ا 


فأجارٌ المشتري (نغذ) لزوال المانع (و كذا) حكم الأَمَة ولا حيار لها) 0 


(؟ه4؟0 (قوله: فأجارَ المشتري) أي: أجازٌ النكاح الواقع عند المالك الأول. 
054 (قولة: لزوال المانع) لأنّ المانم من النفاذٍ كان حقّ المول» وقد زال لَمّا مرج عسن 
ملكه 


[4ة4؟0)] (قولة: وكذا حكم الأَمَه أطلقها فَشَمِلٌ لقن والدرء وأم الولدٍ والْكاتبة لكن 
ف الْدبّرةٍ وأمٌ الولدٍ تفصيلٌ يأتي©: "بحر””». وهذا في الأَمَةِ إذا أعتتقت» أمَا لو مات عنها أو 
باعها فإن كان المالك الثاني يا لاوط رع كلس و فإن كان الْروج م يدخحل بها بطل 
امعد اقرف ار الل البات عليه» وإنْ كان دحل ففي ظاهر الرّواية كذلك لبْطلان الموقوف 
عاض ل لاني ونا كان منوعاً من غشياهاء وتوضيطة في ليحر" 

[17444)ع (قولة: ولا خيارَ لها) أي: للدم أما العبدٌ فلا نيار له أصلاً وإن نكحَ بالإذن 
كما مر”©. وشَمِلٌ المكاتبة» فإنها لا حيار لها للعلة الآنية: وبها صرّح في "الشرنبلايّة”), وما 
وله ارود ل اوافنا د ررقن المانا ليا م01 فين سبق قلمء وكذااها كه بهامقه مه 
قوله في "الهداية""©: ((وقال "زفر": لا يار لها بخلاف الأَمَةِ إ))» فهو كذلك؛ لأنّ ما م0" 
من أن لها الخيار عندنا نخلافا كذ "زكر" اموق عشالة تَرَوجحها [؟/ق١5١/أع‏ بإذن مولاهاء 
وكلامنا في التروج بدُون إذنه كما هو صريح في كلام "الحداية"» فتنبة. 

)١(‏ المقولة [4545؟7١]‏ قوله: ((و كذا مدبرة عتقت مموته)) والي بعدها. 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الرقيق 7374-7117//7. 

(5) المقولة [545؟١]‏ قوله: ((ولا يثبت لغلام)). 

(4) "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق والكافر 751/١‏ (هامش "الدرر والغرر'). 
(ه) "در" صااطمه.. 

() "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق .7117/١‏ 

(0) المقولة ]١75517[‏ قوله: ((ومكاتبة)). 


قسم الأخوال الشخصية اتص سي ل لوو اعسعساس عقوي اخاشية ابن عابدين 


اه ساس اس 


لكون النفوذ بعد العتق» فلم تتحقئ زيادة الملكء وكذا لو اقترناء بأن رَوَحَها 
فضول وأعتقها فضول وأجحازهما المولى» وكذا مُديّرةَ عتَقَتْ.كوته» وكذا أمٌ الولد 
إِنْ دحل بها الرّوحْء وإلا لم ينفذ؛ أن عدن و01 0 

:ه014 (قولهُ: لكون النفُوذٍ بعد العتق) فصارّت كما إذا رَوَّحَتْ نفسّها بعد العتق» ولذا 
قال "الاتسيجان": ((الأصل أن عَقَدَ التكاح فى د علش الاو برك تن ماعنا 
لعتت» ومتى نَم عليها وهي حُرَة لا يَبْتْ لها خبيارٌ العتق))» "بحر'"”. 

(قولة: فلم تتحقّئ زيادة الملك) أي: بِطَلقةٍ التق وعلة تُبُوسب الخبار تُبُوتُ الرّيادةٍ 
المذكورةٍ كما مر”". 

قر نا درا د ل و التكاح» يما ل جار فيها الو عا 


2 2 


3-7 


نا معا. < 

49 ؟1] (قولة: وكذا 1 عَتَقَتْ عوته) أي: حكمها حكم فا إذ] أعنقينا في حياته 
للذكورٌ في قوله: ((وكذا حكمْ الأمَة) وأفاد بقوله: ((عتَقَتْ)) أنها ترج من التش فإن 
م تحرج لم يَفْد حتى نودي بدلَ السّعاية عنده, وعندهما جار كما في "البحر”" عن 
"الظهيرية'”5): أي: لأنها عندهما تسعى وهي حْرَة. 

"9٠٠:‏ (قولة: وكذا أمٌ الولد إلح) أي: إذا أعتقّها أو مات عنها المولى إن دعل بها الرُوجُ 
قبل العتتق دكا علي رزاقه او ساف" عين "عك؟ الوكين" العد من الرّوجء 
فلا تجب لد من المولى» أمّا على ظاهر الرواية لا تجب لد من الرُوج» فَوَحَبت العِدَةَ من الولى» 


711/9 "البحر": كتاب النكاح  ياب نكاح الرقيق‎ )١( 
(؟) المقولة [1579؟١] قوله: ((دفعا لزيادة الملك عليها)).‎ 
5117/15 "البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )5( 
.ب/١١5ق "الظهيرية": كتاب العتاق  الفصل القالث في التدبير والاستيلاد‎ )5( 


(5) في "م": ((وحبت)). 


الحزاللايئق. ‏ <تسكيتمسييت 97م مسي سح شصميد: ٠‏ زات اناج الرقيق 


تمتَعٌ نفاد التكاح (فلو وطىء) الزوج الأَمَة (قبلة) أ العتق (فالمهرٌَ المي له) 
أي: للمولى (أو بعده فلها) لَقابلتِهِ.منفعة ملكتها. 


1 مر 
(ومن وطئ قنة م 0 شور ناج ا وذ كع 1 كرام م ابخان امار ا 1 


ووجوبها منه قبل الإجازةٍ يُوجحبُ انفساخ التكاح كما في "البحر”" عن "حيط" وإفا لم تجب 
العدة من الرّوجٍ لأنها لا تحب إلا بعد التفريق بينهما كما أفادهُ في "البحر” في المسألة السّابقة. 

١:3‏ | (قولة: تمنعٌ قاذ التكاح) أ تطِلة؛ إذ لا بمكن توقفه مع العدّة الع اللاي أن 
الع لا تَحِلّ لغير من اعتدّت منه. 

(قوله: فلو وَطِىَ اوج الم أي: الي نكَحَتْ بغير إذن مولاها ثم نقد نكاحُها 
بالعتتق. ظ 

عادول ؤقولة: فللهر المسمّى لم آأى: إن كات وإلا قمه* الكل الو" ارون كانه 
أن لوج استوقى مناقع ملوكة للعولم» "بر 

6 ف وقول : ألقابلنه عشهة ملكياع لأا لمكن نقد بالفنو ويه تملك نايتا الاق 
النفاذٍ بالإذن والرّقٌ قائبٌ "بحر". 

(© (قولة: ومن وَطِىّ قن ابنه) أي: أو نت "حموي" عن "البرجندي". وَشّمِلَ الابن 
الكافر "قهستاني"27. والصّغيرَ [«/ق١؛١إبع‏ والكبير "بحر””". وشَمِلَ ما إذا كانت موطوءة 


.711/7 "البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7١17/7‏ بتصرف. 
() "النهر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق917١/ب.‏ 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7١8/7‏ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 8/7 71. 

(1) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل في نكاح القن .795/١‏ 
(90) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 1١9/7‏ 7. 


قسم الأحوال الشخصية ف يت لاقام تممب عه مد يحت - تحاشية ابن عابدين 
1 ماده 1 يه و م قياي 
فولدت) فلو لم تلد لزم عمرهاء ا 00101010101212111 0 0ا ا اااعان 00100 


للابن أو لم تكنْ» "ظهيريّة””" من العتق. ومحررٌ القَنةِ ما يأتي'" في قولِه: ((ولو ادّعى ولد أم 
ولد إلخ))» ومحتررٌ الابن ما يأتي'" في قول "المصنضي": ((ولو وَطَِ جارية امرأتِه أو واللدو إلح). 
1160 (قولة: فولَدَتْ) عطف على ((وَطِىَ)» وتعقيب كل شيء بحسب كما في: توج 
زيدٌ فوَلِدَ له فالظاهرٌ أنها لو لدت قبل مُضي مم الحملٍ ا اموق بل مُفادُ قوله: 
((فادّعاةة) عطفاً على ((فولّدس)) أنه لو ادّعاه وهي خُبْلى لم تصحّ حتى يده قال 
: 000 “»: ((وم أَرَهُ صريحا»»» وف "النهر'”: ((ينبغي أنها لو وَلَدنَهُ لأقلّ من ست ةٍ أشهر من 


و 


وقت دَعْوَِهِ أن تصح)). 
مطلب في تفسير العُقر 
0-2 ا زم عُقَرها) قال في "الفتح””؟: (( العْقرٌ هو مهرٌ مثلها في الجمال» أي: ما 
لاا سباك بلط عراثامن ريو سماد رسيا وريه انس افيه 
العادةٌ أن ما يعطى لذلك أقلّ مما يُعطَى را لذ الثاني للبقاء بخلاف الأوّل)) اه. 
وإذا تكرّرٌ منه الوطم ولم تحبل رمه مهر واحد فلاف وطء الابن جارية الأب مراراء 


(قولة: العُقَرٌ هو مهْرٌ مثلها إلخ) تقدّمَ ل"اللحلي' ' في المهمر أن المواد ضع الي يَحبُ فيها المهْرٌ بسبب 


الرطء بشبهة ليس الراك به مر الل الواحبه بالتكاح الفاسر بل الْراد به اشر وفسرة "الإسبيجابي بانه 
ينظر بكم تسئتأ سأر للرنا لوكان حَلالاء وكذا نقِلَ عن مُشايخينا في شرب "الأصل" ل"السسرحسي يي" إلى آخخر ما 
قوعم "لبد" فانظره مع ما تَقَدمْ م قله تأمل. 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب العتاق ‏ القصل الثالث ف التدبير والاستيلاد ق17١١/ب‏ يتصرّف. 
52-05 
5 "در" سد كه 

(4) "البحر": كتاب النككاح ‏ باب نكاح الرقيق 9/1 .7١‏ 
(5) "النهر": كتاب النتكاح - باب نكاح الرقيق ق91١/ب.‏ 


2 "الفتح": كتاب التكاح باب نكاح الرقيق 7 ]يدبا ؟, 


صدءة ١٠١ال.‏ 


الازوالتايوج ‏ حمسستسميي. عأق نينب : عات فاح الرقيق 


2 2 2 
وارتكب محرماء ولا يحد قاذفه لقو وروي اكه ا ع 11 عه :تن ركان بن ا ماه ان ا 6 


فعليه بكل 4 مهرٌ؛ لأنّ المهرّ وجب بسببو دَعوى الشبهة» ولو لم يَدَعِها يَلرَمُهُ الحدٌ فبتكرر 
دَعْواها يتكرّرٌ المهرٌ بخلاف الأبيء فإنه لا يحتاج إلى دَعْوى الشبهق "حايّة”2. 

55:4 (قوله: وارتكّب مُحرّماً إل) كذا في "النهر”", وأصلهُ في "البحر”" حيث 
قال: ((وقيّدَ بالولادةٍ لأنه لو وَطِىَ أمَة ابه ولم تَحبّلٌ فإنه يَحرُمٌ عليه ولا يَملِكُهاء ويَلرَمهُ 
عت قا غلا نا إذا ملك مع فانه كن أذ ارطع : مخلول لهذم مركو عليه ولا بد 
قاذفهُ في المسألتين, أما إذا لم تَلِدْ منه فظاهرٌ؛ لأنه وَطِىَ وَطْئا حراما في غير مِلكِدء وأمّا إذا 


سا قل 


حَبِلَتْ منه فلأنٌ شبهة الخلاف في أن الملك يَثبْتْ قبل الإيلاج أو بعدَهُ مُسقِطة لإحصانِهِ كما 
ف "الفتح””) وغيرة)) اه. 

وقوله: ((فإنه يتبيّنُ أنّ الوط حلالٌ)) تصريحٌ.مفهوم ما هناء وفيه تأمّلٌ؛ لأنّ توت 
ملكِهِ لها قبِيلٌ الوطء عندنا وقبيلٌ العُلُوق عند "الششّافعي" إنما هو لضرورة تُبُوتِ النسّبع كما 
أوضّحَة في "الفتح", ولا يَلرَمْ من ذلك حل الإقدام على هذا الوطى كي لومت كنا 
وأتلفهُ ثم أذّى ضمانة لمالكهء لا يَلرمُ من استنادٍ الملك إلى وقت العصّب حل ما صنعٌ» ولعل 
المرادٌ بقولهِ: ((حلالٌ)) أنه ليس بزنا؛ [/ق141/) إذ لو كان زنا لَرِمَهُ العُقرٌ ولم يبت 
النسَّب» ويدلُ على ما قلنا إطلاق قولِهِ الآني: ((ولذا يِل له عندَ الحاحة الطعامٌ 
لذ الور نحو كذاهنا فقس" عن "الططبيركة" من كد لدعو ف رامد الموطوءةٍ للابن مع 


الها تسا فق لاني ريه ود اك 


)١(‏ "المخانية": كتاب النكاح . باب في ذكر مسائل المهر ‏ فصل في تكرار المهر ١/95؟.‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "النهر": كتاب النككاح ‏ باب نكاح الرقيق ق915١/ب.‏ 

(8) "البحر": كتاب التكاح . باب نكاح الرقيق 5١19/9‏ 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7179/9. 


(0) المقولة [ه٠5؟‏ ١ع‏ قوله: ((ومن وطئٌ قِنة ابنه»). 


0 


قسم الأحوال الشخصية 0 د -د ...هه ددس حاشية ابن عايدين 


> عرو 


(فادّعاة الأب) وعو بر شيك خافل (لدق نسبه) بشرط او ضور 
الوطع ل الدّعوةء م ا ا م ا ا ل ا الال اود اوم ل 


هيا 
3 


0 (قولة: فادّعاة) اع عرد قاض كما ون ح ابن الشلبي" » وأفاد أنه ل 
فلي 3 اللعْوى دعوى الحيية ولا د الابن) "فتم"”2. 

والظاهة: أن الغا رد الترتيبي فلا يَلِرَمِ الدذعوى عقب الولادة وادعَى 1 لوو 
فور وهو بَعِيدٌ فليراجع 

[0763] (قوله: ف و مُسلم عاقل) فلو كان عبدا أو مُكاتبا أو كافرا أو بحنونا مم تصح 
الدعوق لعدم الوّلاية» ولو أفاقّ المحنون ثم ولذك لأكر من نه أشهر يصح لدان كانا 
من أهل الذكة إلا أن ملتَيّهما مختلفة حازت الدّعوى من الأبيء "فتح"27. فأفادَ أن الإسلام شرط 
نهارن كاق الك سلما اندو كان كار قاذ رط إسلام الأب ولو احتلفت الملّة؛ لأنُ 
الكفر مِلّة واحدة» وثي "الظهيريّة””": ((ولو كان الأبُ مسلماً والابنُ كافراً صّحَّتْ دَعُوتهُ ولو 
كان الأب دا قتطر نه مزقرق عنده نافذة عندهما)). 

افيه (قولة: بشَرْط إل) فلو حَبِلتْ في غير مِلكِهء أو فيه وأخخرجها الاين عن مِلكِهِ 
8 استرَدّها لا اقتصح الدّعوى؛ لأن الملك إنها يغبت ت بطريق الاستنادٍ إلى وقت الغلوق» فيُستدعي 
قيامَ وَلاية انملك من حين العُلُوق إلى التَمناش هذا إن كَذََهُ الابنُ فإن صَدَقَهُ صحّت 
التعوق :ولا تملك الخارية كنا إذا الأعاة أحني يعون على الموى كناف "لغبيز" "410 


(قولة: أي: عند قاض إلخ) 5 ير وجحه لهذا التقييد. 


.77/8/7 "الفتح": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 
.77/8/7 "الفعح": كتاب النكاح - نانب نكاح الرقيق‎ )١( 
"الظهيرية": كتاب العتاق  الفصل الثالث ف التدبير والاستيلاد ق117١/ب بتصرّف,‎ )5( 
. 01/7 "البحر": كاب التكاح  باب نكاح الرقيق‎ 050 


الجزء الثامن ‏ لس الل مسد وه سسب باب تكحاح الرقيق 


وبيعها لأخية فكلا ل يضر 00 " بمثاً. (وصارّت أمّ ولدو) لاستناد المللك 1000 


قال في و" ((المذكورٌ في "الشرح" ل "الرّيلعي"” ‏ وعليه جَرَى في "فتح القدير"7”" 
وغيرو- أنه لاي يوط في صحّتها دعوى الشبهة ولا تصديق الابنِ)) اه.. 

أقول: كأنه فهمَ أن الإشارةَ في قوله: ((هذا إن كَذْبَهُ الابنُ)) راجعة إلى أصل المسألةٍ 
أعي: ما إذا بيت الجارية في ملك الابن» وليس كذلك» بل هي راجعة إلى قوله: ((فلو حَبِلَتْ 
ف غير ملكه: أو فيه وأنخحرحها الاب عن ملكه يلك إح)» فلا ينافي. ذلك ما ذكرة في ["ا/ق١4١/سب]‏ 
00 و"الفتح” من عدم اشتراط التصديق؛ لأنه قُُ أصلٍ اللجالة لافيما نحن فيه» بدليلٍ أن 
شنزاط بقائها في ملك الابن كردق ا و"الفتح"؛ فلو كان لا يشوّط ديق الابن 
وإن أخرّحها عن ملكه | يلق فائدة لا شراط بقائها في ملكى رن ا ل مِن العتق: 
(إيُشْوَط أن تكوث الجارية في مِلكِه من وقتٍ العُلوق إلى الدَعوةٍ حتى لو عَلِقَتْ فباءها الابنُ 
8 اشترًاها أو ردت عليه بعيْسِوٍ بقضاء أو غير أو مخبار رؤية أو شرط أو جد وده 
الأب لا يع امن إلآ زذا عن لابن») اهن فهنذا رض صريحٌ فيما قلنا» فتدبر. 

(قولَهُ: وبيعُها لأحيه مثلا) أي: أو اين أو ابن أيه ((لا يَضرٌ))؛ لأنها لا تَحرُجٌ 
والحالة هذه عن كونها جارية فرْعِه. اه "م9. وفيه:أنّ بيعّها لابنه لا يُفيدٌ؛ لأنه لا ولاية للد 
عليه مع وجود الأبيه نعم بَيْعُها لابن أخيه يُفيدُ إذا كان أبو ذلك الابن ميا أو مس لوب الوّلاية 
بكفر أو رق أو جُنُون؛ ليكوث للحَدٌ ادّعي وَلاية؛ لأنّ دَعْوةَ اد لا تصحٌ إل عند الوّلاية على 
00 
3م "النو "كاين النكاح ‏ نأف نكاح الرقيق ق5957١/ب.‏ 
)١(‏ "نبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 179/7. 
(77) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 778/7. 


(4) "الظهيرية": الفصل الثالث في التدبير والاستيلاد ق117١/ب‏ بتصررّف. 
(ه) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق159/ب. 


)20 در صده ١1ل.‏ 


قب القدران القشيية سسسسححيصن يه لسسححسنيهي. جاه عليه 


لوقت العُلوق (وعليه قيمتها) ولو(" فقيرا؛ لقصُور حاحة بقاء نسْلِهِ عن بقاء نفسِي 
ولذا يَحِلَّ له عند الحاجة الطَعام لا الوط ويُجبْرُ على نفقة أبيه لا على دع جارية لتَسَريه 


(1هلقل (قولة: لوقت العغلوق) كذا في "الفتح”"©: أي: لوقتب الوطء القريب من وقتي 
7 0 ل )مس 7 يع 
العلوق كيلا يناف ما يأتي قريباء تأمل. 

1 0-1 ٍِ سر اه 5 11 11 زال(ع 5 

١614[‏ (قوله: وعليه قيمتها) أي: لولده يوم علقت كماقيٍ م 37 وق 
١ ١‏ 0 و .44 7 1 4ك لع سمس نز 5 
المحيط": («ولو استحقها رجحل ياخدها وعْقرّها وقيمة ولدِهاء لآن الاب صار مغروراء ويرحجع 
الأب على الابن بقيمة الحارية دون العقر وقيمة الولد؛ لأنّ الابنَ ما ضَّمِنَ له سلامة الأولاد)) 
01 لوا 

رده (قوله: عسوو خخ أ لعي للأب ولآية تملك مال اينه للحاجة إلى إيقاء 
نقيية تكد إل مان ترف أنه عور الك الأول اد ولذا يتملك الطعامٌ بغير قيمتِه 
والجارية بالقيمة» ويَحِلٌ له الطعام عند الحاجةٍ دون وطء الجارية» ويُجبَرُ الاب على الإنفاق عليه 
دون دفع الحارية للضي #الساجسة جار له النملك» ولقمتروهنا اويا عليه القيمة مراعناة 
للحّقين» "فتح””"". وما ذكرة: ((من أنه لا يجبَّرٌ على الجارية [؟/ق؟47١/|]‏ للتسري)) ذكرة 
"الزيلعى”7' أيضاء ومثلة في "الدّرر27 و"غاية البيان" و"النهاية"» وما في هذه الشرو حَ المعتبرة 


)١(‏ الواو ليست في "ب” واطا. 

(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 778/9 

(5) المقولة [7515١ع‏ قوله: ((لا عقرها)). 

(8) "ط": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الرقيق 7/8/7. 

(ه) “البحر”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 770/7 

(3) في "الأصل": ((أي: لأن)). 

0( "الفتح”: كتاب التكاح - باب نكاح الرقيق 773-7179 . 
(8) "تبيين الحقائق”: كتاب النكاح - نان نكاح الرقيق .١513/17‏ 
(8) "الدرر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق والكافر .751/١‏ 


الجزء الثاممن سس مما ابإهفك لس سس باب نكاح الرقيق 
هاو 00 ل 121 3 ار ل نلف 
(لا عقر ولدها) ' مشتركة)» فتجب حصة الشريك» 000 


لا يُحارضٌهُ ما سيأتي'" في النفقة» وعَرَاهُ في "الشرنبلائية'”" إلى "الموهرة””'': ((من أنه يُجبر))» فتدبّر. 

7615( (قولة: لا عقرها) تقدَم” ' تفسيره ييا وعند "الشافعي” "رقم علي عبر عن 
بُوت املك فيها قبيلَ العلُوقَ؛ لضرورةٍ صيانةٍ الولد وعندنا قبِيلَ الوطء؛ لأنّ لازم كون الفعل 
زا ضياع الماء شرعاء فلو لم يُقدمْ عليه تبّتَ لازمُة فظهرٌ أن الصتّرورة لا تَندَفِعٌ إلا بإثبائه قبل 
لإيلاجء بخلاف ما لو م تحجّل حيت يجب العقي "فنيم"270: أي: لأنها إذا ل تَحيّل ل تود علة 
تقدم ملكه فيها وهي 0 ل كما أفادَهُ "الزيلعي"0. 

919( (قولهُ: وقيمة ركم أي: ولا قيمة ولدها؛ لأنه عَلِقَ حرا تدم يلك اا 

4 (قولة: ما لم تكن مُشترَكة) قال في "البحر”: ((فلو كانت مُشتركة بنَهُ ‏ أي: 
بين الابن- - وبين أحي كان الحكمٌ كذلك» إلا أنه يضمن لشريكه نصف عُقرهاء ول أَرَهُ ولو 
كانت م مُشتركة بين الأبو والابن أو غيرو تَحبُ حِصّة الريك الابن وغيرو ْ من العقر وقيمة باقيها 
إذا حَبلت لعدم تقديم املك في كلها؛ لانتفاء مُوجبِِ وهو صيانة النسّل؛ إذ ما فيها من املك يكفي 
لصحَة الاستيلاد» وإذا صح ثُبَتَ الملكُ في باقيها حكماً لا شرطأ كما ف "الفتم”” '» وهي مسال 
عجيبة فإنه إذا لم يكن للواطئ فيها شيم لا مهر عليه؛ وإذا كانت مُشترَكة لَرِمَة)) اه. 


)١(‏ في "و": ((ولا قيمة)). 
)١(‏ المقولة ١775-03‏ قوله: ((بل وتزويجه أو تسويه)). 
(5) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب النفقة 4١4/1١‏ . (هامش "الدرر والغرر"). 
19) 'الجوهرة النيرة": كتاب النفقات 1١77/7‏ 
(5) المقولة ]١75٠1/[‏ قوله: ((لزم عقرها)). 
)١(‏ "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق */7175. 
(9) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق .١155/7‏ 
(8) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق97١/ب.‏ 
(9) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 715/9 
)٠١(‏ "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الرقيق 719/4/5. 


ا 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ل ست - هه ددس حاشية ابن عايدين 


وهذا إذا ادّعاهُ وحدة فلو مع الابن فإِن شريكين قَدمْ الأب وإلا فالابن» 


ولو ادَّعَى ولدَ أم ولدو المنفى أو مدبرته أو مكاتبته شرط تصديق الابن 70 


نوله؟ ل (قولة: وهذا إلخ) الإشارة إلى جميع ما م 

كل (قولة: قَدَمَ الأب) لذن له جهتين: عقيف الملك في لصي وحق َلك 32 
نصيبه ولليو» "بر "27. 

قلت: وف "الظهيريّة”": ((ولو كانت مُشتركة بين رَخُل وابنهِ وجَدّوِ فَادعَوهُ ا 
فالجحدٌ أولى”"))» وينبغي حَمْلَهُ على ما إذا كان أبو الرجْل ميتاً مفلاً ليصيرٌ للحَدٌ الترجيخ من 

376171 (قولة: وإلأم أي :و إن ل يكونا شريكين» وهذا صادق .ما إذا كانت للابن وحده 


على أن المراد الأول فقطء فافهم. 

هلل (قولة: فالابن) أي: ع دعواة؛ لأنها ساب ا لعي "لكل أو لذن له 
[/ق؟4١/سع‏ حقيقة الملكِ ولأبيه حَقَ تملك ولأنّ مِلكَ الابن سابقٌ» فصار كأنه ادّعَى قَبْلَ 
الأبيء تأمل. 

0557 (قولة: ولو ادّعَى) أي: الأب وقولُ: («الَنفي) بالنصب نعت لولد أمّ الول 
وقولة: ((أو مُدبرتِِ أو مُكاتبتِه)) بحروران بالعطف على ((أمّ))» وهذا بان لمحترز قوله: ((قنة 
اينه))””» أي: لو ادَعَى ولد أمّ ولد ابنه الذي نقاه ابنه لا يت نسَبهُ إلا بتصديق الابن؛ لأنّ أمّ الولد 
1 "ال ": كاب التكاح - 5 نكاح الرقيف © 1 

.]/١١8ق "الظهيرية": كتاب العتاق  الفصل الثالث في التدبير والاستيلاد‎ )١( 


(5) ف "الأصل": ((اهم)). 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نككاح الرقيق 77/7 . 
© ف ا" زيادة: ((”ح")). قد ل 


شك المذ كور 0 0 كالاب لام 0-7 1 المذكور” ار 
وت ولا كةهن الوطء” '' إلى الدّعوة 000 





لا تقبَلُ الانتقال إلى ملك غير المستولد. وقيّدَ بقوله: ((المنفي)) لأنه إذا لم يَنفِه الابن يشت نسبة 
نفه) قل يكن انون تن الأب وذ َدقة الابرئم و كذا لو ادع «ولة مدرو ابه أو وله مكاتبة ابه 
الذي وده في الكتابة أو قبلها لا ؛ د بتصديق الابن كما في "البحر”/! لأنه كن 


لاي 


جَْلُ الأب مُتملكاً هما قبل لوطي فإنا صَْقه نبت لَسبهُ لاحتمال وطء الأبو بشبهة. 

والفلاهر لَرُومٌ عقر للمكائبة؛ لأنّ ها العقرَ بوطء المولى» فبوّطء أبيه أولى» وحيث ل يبت 
اليك في أمْ الولد واْديرةِ ينبغي لَرُومُ عقر للابن على أبيه كما يُِيدهٌ ما قتمناة" فيما لو وَطئها 
ولم تحبّل تأمّل. 

1674 (قولهُ: 1 صحيح) عرج به اب الفاسدٌ كأبي الأم وكذا غير الجدٌّ من الرّحِم 
الَحرّم فلا يُصِدّقُ في جميع الأحوال لفقد وَلايتهم "بحر””2 عن "الحيط". 

161 (قولة: عد روال ولامد) أي: الأببء وأراد بروال ارا عي يت 
لو كان كفره أو حون أو رقهُ أصليّاء أفادَهُ الرّحمي' و االراة بالؤلاية وليه لل يا 0 

5ه 7ل (قولهُ: فيه) متعأو” بكافه التكييف للد فالمعنى له مشابة اين 


الحكم المذكور. 


2 7 3 لذ #” 2 0 0 3 عٍِ 2< 
879 (قولة: ويشررّط ثبوت ولايته) أي: ولاية الجد الناشئة عن فقدٍ ولاية الأبيء أي: 


)١(‏ في "ب": (دلا قبله)). 
(0) ف *د": «المربور)). 
(5) في "د": ((من حين الوطء)). 

4 "النج :كات التكاح - ياب نكاح الرقيق 9/77 71 . 

() المقولة [7508اع قوله: ((وارتكب رما إل)). 

)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 770/7 بتصرف. 
(9) المقولة [7517 ١ع‏ قوله: ((وبيعها لأخيه مفلا)). 


1 أ 


ف 3 : كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الرقيق ق59١/].‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ - د - 4ى.4هوه د ددسم ححاشية ابن عابدين 


(ولو ترّوحَها) ولو فاسدا (أبوه) ولو بالولاية (فولدت دلم تصرٌ أم ولدهو) لتولدو من 
نكاح (ويجب ارين لا القيمة) وولدها ا ا 110 


لا يكفي ُبوتها وقت الدّعوى فقطء بل لا بد من تُبوتها من وقتٍ العلوق إلى وقت الدّعوة 
قال في "الفتح””": ((حتى لو أَنَتْ بالولدٍ لأقلّ من ستة أشهر من وقستو انتقال الوّلايةٍ إليه 
م تصحّ دعوتة لما قلنا في الأب)) اهء أي: من أن الملك 2 بطريق الاستنادٍ إلى وقت 
العُلُوق» فيُستدعي قيامٌ وَلايةِ املك من حين العُلُوق إلى التملك. 

0 (قوله: ولو فاسدا) أن الفاسد (/ق" ])/١‏ يثبت فيه اليد فاستغنى عن 
5 عدم ايلك ا 

11 ] (قولة: أبوه) أي: أو جَدَّهُ "رحمي". 

:178 (قولة: ولو بالولاية) في "البحر"”؟) عن "الخائيّة"”"©: ((إذا ترَوّجَ الرّحُل حارية 
وده الصّغير؛ لدت عل لا تضي أ ولو له» ويَعت يَعتَقّ الول القرابة)). 

1961 (قولة: ولد من نكاج) فلم : ضور إل سكا عورد الغلوق 
لثبوت النسب دور دالو الولد فرع م املك والتكاح ينافيه. 

:ه00 (قولهُ: ويجبُ المهرُ) لالترامه إِياهُ بالنكاح» وهو- إن لم يكن مسمى ‏ مهر 
مثلها في الجمال» "نهر" . 

ملع (قولة: لا القيمة) لعدم نكي ركلا 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ويجب المهر» قال في العهرا؟ وهو إن لم يكن مسمى ‏ مهرٌ مثلها في الجمال» أي: مسا يرغب في 
مثلها جمالاً فققط» وأما ما قيل: ما يُستأجَرُ به مثلها في الزنا: لو جاز فليس معناه بل العادة أن ما يعطى لك أقل مما يعطى 
مهرا؛ لأن الثاني للبقاء بخلاف الأول» والعادة زيادته علي كذا في "الفعس" انتهى)). ق19١/أ.‏ 

(0) "الفتح”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7178/7. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 7371/9. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق .7171-77٠/17‏ 

(5) "النانية”: كتاب العتاق ‏ فصل ف الاستيلاد 553/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق97١/ب.‏ 

009 "النهر": كتاب النكاح - يأب نكاح الرقفيق ق9517١/ب.‏ 


الجزء الثامن ‏ . تس -ت- الاءظك سس سسس سس باب نكاح الرقيق 


ع 7 ا 0 8 ا 
يملك أحيه له ومن اليل أن يملك أمته لطفله ثم يتزوجها 0000 


7364م (قولة: ملك أحيه له) فر عبد الت انه "هزاينة"”*. وظاهرة أن الولد علق 
رقيقاًء واحتلف فيه» فقيل: يَعتِقُ قبل الانفصال» وقيل: بعدة» وثمرتة تظهر”” في الإرثء فلو مات 
المولى وهو الابن ره الولدُ على الأوّل دون الثاني والوجةُ هو الأوَّل؛ لأنه حَدَثْ على يلك 
الأخ من حين الغلوق» فلمًا ملكهُ عتقّ عليه بالقرابة بالحديث» كذا في "غاية البيان". 

والظّاهرٌ عندي هو الثاني؛ لأنه لا يلك له من كل وح قبلَ الوضع؛ لقولهم: الملك هو 
لقدرة على التصرفات في الشّيء ابتدائ» ولا قدرة للسَيّدِ على التصرّف في الحنين بيع أو هِيَةٍ وإ 
صّحّ الإيصاءٌ به وإعتاقة» فلم يتناوَلهُ الحديث؛ لأنه في المملوكٍ من كل وجوء ولذا لو قال: كل 
ملوك أَملِكْهُ فهو حر لا يَتناولُ الحمل» "بحر ”2 وأقرَهُ في "النهر"”'2 و"المقدسي" 

[878؟١]‏ (قولة: ومن الجيل) أي: من جملة اليل الى يَدفْعْ بها الإنسانُ عنه ما 0 
رهد له تنا اذا أراذوطة الأتدوولا عي ام ونوانه ون وده كيه كذ عبر عليه إذا 
لدت وعَلمَت أنها لا تباغ» فيُملكها لطفله به أو بيمء ثم يها بالولاية ية» فيصيرٌ حكمها ما 
مث فإذا احتاج إلى بيعها باعَها وحَفِظ تمتها لطفله أو أُنفَقَهُ عليه أو على نفسيه إن احتاج إليه. 

(قوله: والظام عندي هو الثاني؛ لأنه لا مِلكَ له إخ) وَالظَاهئُ عديهر ورد وذلك أن قولهُ 
عليه السسّلامٌ: ((مَن مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عنَقَ عليه)) شاملٌ لِمًا ملك قصداً أو تبَعاء بخلافي لف مَمُلوك؛ 


لأنه لفظ مُطْلقٌ فلا يَتَناول الل لأله َع لأمَةِ لا مفْصُود فلا يدحُل تحت الْطْلي؛ ولأن مر د 
ونه والمارلة] ستاو الأ دن الأعضاي حلاوم ل ليد فلي ّم وذ فيه 


يذل على إرادة المملوك قصداً. 


,5١8/١ "اهداية": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 
(؟) ((تظهر)) ساقطة من "الأصل".‎ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 77/7. 
(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نككاح الرقيق ق57١/).‏ 
(ه) المقولة ]١55٠[‏ قوله: ((ولو بالولاية)). 


ا 


قسم الأحوال الشخصية الم سس له م.ه دلبب حاشية اين عابدين 


(ولو وطيء خارية امرأته أو والده أو د فولدت وادّعاه لا يشت الست 
إلا بتصديق المولى) فلو كذَبَهٌ ثم ملك الحارية وقتا ما ثبت النسَبُ» وسيجيء في الاستيلاد. 


ه17 (قولة: ولو وَطِىَ جارية امرأته إلخ) محتررٌ قوله سابقاً: ((قنة اينم)» "ط"0©. 

(06؟1] (قولة: لا يبت السب إلا بتصديق المولى إله) فيه اخعتصارٌ» وعبارة "البحر"”"©: 
ولك تت الستبة ويدوا غنه انك للشيق فتن فال: اعليا الول ل لا يشت السب إلا أذ 
يُصِدُقَهُ المولى في الإحلال وفي أن الولد من فإن صَدََهُ في الأمرين جميعا تُبَتَ النسّبْ» وإلآً فلا 
وإنث كَذَيهُ [لرق8: ١‏ بع المولى 25 ملل اخازية ين 0 من الذّهر ثبت 2 كن "ا 
وف "القنية"7): وَطِيء مخارية أيبه فوَلَدت منه لا يجوز بيع هذا الولدٍ ادّعَى الواطيمٌ الشسبهة أ" لا؛ 
لأنه ولد ولدِىء فيَعتِقُ عليه حينَ دحل في. يلكِه وإ ل يشت النسَبُ» كمّن زَنَى بحارية غيره 
فَوَلْدَتْ منه ثم ملك الولدَ يَعتِقُ عليه وإن اك منه)) أه. 

قلس: ومعنى ((أَحَلْها المول)) أي: بنكاح أو بهبَةٍ مثلأء لا بقوله: جَعَلتها حلالاً للك 

04( (قولهُ: وسيجيء” إلخ) ذكرَ هناك ما يُفِيدُ الخلاف» وفيه كلام سيأتي "2 هناك 


(قولهُ: ومعنى أحلّها الَوْل إلخ) فيه أنه إذا كان مَعْنَى الإحلال ما ذْكِرَ لا يتوقف توت التسب 
على تصديقِه أن الولّد منه» والأصوّبُ في تفسيرو ما سيأتي له في الاستيلاد» كما نقَلَ ما يُفِيدُهُ عن 
"الكاق": أذ مغناة أن يقرل: ا حلاتها لى:قاله ولعلّ وه بريه أن هنذا القرل منار شنهة عقن أن 
عله لا يكور إلا ببكاحء أو مِلْك بمين» فكأنه قال: مَلَكْنكَ بُصنْمَها بأحدهماء وذلك وإ لم يصمح لكنه 


ل و 01 0 2 . سير ى/ تدر ع 0 5 :1 ِ 20 
7 00 0 5 0# 2 - 2 0 و روت -_ 
(قوله: ذكر هناك ما يفيدٌ الخلاف إلخ) حيث نقلّ عن "المصنفي" أنه إن مَلِكَ الأ لا تصير أَمّ ولدِ؛ 


(1) "ط": كتاب النكاح ‏ باب -5 الرقيق ؟9/7/,,. 

.715/7 "البحر”: كتاب النككاح  باب نككاح الرقيق‎ )١( 

(59) "الخانية": كتاب العتاق ‏ فصل في الاستيلاد 559/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "القنية": كتاب العتاق ‏ باب مسائل متفرقة ق59/أ» وفيها: ((وطيئع جارية ابنه)) وهو خطأ. 
(5) انظر "الدر" عند المقولة [4 ١٠١7١ع‏ قوله: ((لعدم ثبوت النسب)). 

() المقولة [4 ]١7٠١١‏ قوله: ((لعدم ثبوت السب)). 


لذو القافن, .مسي مسيسح سكيم عوك سمج حصي ان فاع الرقق 


26 ا ٠:‏ ارسي ل م كو ” م 

(خرة) متزوجة برقيق (قالت لمولى زوجها) الحر المكلف: (أعتقة عني بألفي) 
أو زادت: رركن عل كر إذ الفاشد هنا كالصحيح ا ب وك خضي اسل واد ان 
ا الا 

[1554*) (قوله: قالت لمولى زوجها) وكذا لو قال ذلك روج الأمّةِ لمولى زوجيِه» لكن 
ل او 0 

6٠م‏ (قولة: الحرّ المكلف) قيِّدَ به ليمكنّ منه الإعتاق» وفيه أنه ليس .مُعتِقء إنماهو 
وكيلٌ عنها فيه؛ فمُقتضاهُ أن يتوقف بِيعٌ الَّىّ على إحازة وليك وأمَّا الإعناق فلايُنظرٌ إليه 
ا ح توكيله فيه) 011 

5 سَ ا د ل او به م ار اعي. فى 7 و ع 5 

وصورة كون مولى الزوج غير حر أو غير مكلفي: أن يشتري العبد المأذون عبدا متزوجاء 
أو يَرِنهُ الصّي أو انون من أبيه» وإلا فقد مر" أنه لا يَملِكُ تزويج العبدٍ إلا مُن يَمِلِكُ إعتاقة. 

0١4.‏ (قوله: ورّطل من حمر) مفعول ((زادّت))» أي: زادّتة على قولها: بألفب. 

(5١841‏ (قوله: كالصحيح) أن البيع هنا غير مقصودء فلا يلرَم وحودٌ شروطه كما 
يآتي” أقرييا. 
عتم يرتشتب ونين عن "لفل" كك يقار ارا نشل "المساكي؟ الا عت ناذا ار 
ل ا" 

(قول "الشارح": حر مُتزوّحة بزقيق قال لِمَوْل رَوْجها إل يُشترَطُ هلها للاعتاق حقّى لو 
كانت صبيّة لم يْصِمَّ فكان الأؤلى أن يقول: حْرَةٌ مكلفة اه "ميندي". 

(قولة: وأمًا الإعتاق فلا بُنْظرٌ إليه إلخ) سيأتي أن البيع الْمَتَضَى - بالفنح ‏ يعبت بشروط المقْنَضِي - 
بالكسر ‏ وهو العِتقء فلمًا كان العِتى غير نال من الصّىّ كان البيعُ كذلك اه "ميندي". 
)١(‏ "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 771/7 باختصار. 
(9؟) "ط”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق 50 ش 
85 "در" عب هد 
(4) المقولة [47 5؟١]‏ قوله: ((اقتضاء)). 


قسم الأحوال الشخصية   .‏ ل دا .وو دلدلدلدلب حاشية ابن عابدين 


(ففعَلَ فسّدَ النكاحٌ) لتقدّم الملك اقتضاءٌ كأنه قال: بعتَهُ منكٍ وأعتقتةُ عنك» لكل 
لو قال كذلك وقمَ العتق عن المأمور؛ لعدم القبول كما في "الحواشي السّعديّة"”".. 


7847ل (قولة: ففعَل) أي: قال: أعتقتة " 2" عن "النهر””. 

8غ هالع (قولة: اقتضاءً) هو دلالة لفقل 8 مسكوت 2 عليه صدق الكلام أو 
صحتة. فالأوّل كحديث:«« رفع الخطا والنسياقً أي: رفع حكمهما وهو الإثمء وإلآ فهما 
واقعان في الخارج والثاني كمسألتناء فإنه لاعكنُ تصحيحُة إلا بتقديم ليلدك إذ ايلك شرط 
لصحَةِ العتق عنه فتقَدُمٌ املك بالبيع مُقتضى - بالفتج - والإعتاقٌ عن الآمِرٍ مُقتتض 520000 
10 : أعتئ طلّبّ التَمليكَ منه بالألف و ثم مره بإعتاق عبد الآمِر عنده وثر لد ((أعتقت)) 
تمليكُ منه ثم إعتاق” "أ عنه وإذا نت ايلك للآير فسَد التكاح لان بين الأمرين. ثم الملكُ فيه 
شرطء والششروط أَتَباعٌء فلذا م نت ابيع القتتى - بافتح بشروط الُقتضي وهو العتق لا بشُرُوط 
نفسيه إظهارا للتبعيّق» فيشترّط أهليّة الآمر لإعاق» 7 ل ا ا افر ىت 
البيع ويُسقط ابول الذي هو ركن البيع» ولا يَنبتْ فيه خيارٌ رؤيةٍ أو عيسبي» ولا يشرط كونة 
مقدور انليج فصح الأمر بإعتاق الابق» و 1 اعتبارز القبض في الفاسدء كما لو قال: أعتقه 
عي بألفي ورَطل من خمر. اه "بحر”2 بالمعنى. 

6 (قولُ: لكن لو قال إلخ) حاصلة: أن ما ثبت بالاقتضاء إإما يت بشروط المقتضي 
- بالكسر - لا بشرُوطٍ نفسيه كما علمت» لكنْ هذا إذا لم يُصرّح بالَْتضّى - بالفتحى قال في "فتح 


)١(‏ "الحواشي السعدية": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الزقيق 17 (هامش "فتح القدير"). 
جره 0 كتاب النكاح - باب نكاح الرقيق ق59١/ب.‏ 

(7') "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق51١/أ.‏ 

(4) تقدم تخريجه 1/8 .4١‏ 

(5) في النسخ جميعها:((الإعتاق)) ب ((أل)) التعريف» وما أثبتناه من "البحر" موافق للسياق. 
(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق “771/1 بتصرف. 


الجزء الثامن 0 دا وه لس سا باب نتعكاح الرقيق 


لَمُقَادة أله لو قال: قَبلَتُ وقعَ عن الآمِر (والوّلاءٌ لها ولَرمّها الألف» وسقط المهرٌ 
(ويقَعٌ) العتقّ (عن كفارتها إن نونهُ) عنها (ولو لم تقل بالألف لا) يفسُّدُ لعدم 
الملك (والولاعٌ له) لأنه المعتوء والله أعلم. 
قدي "0+ ورفلى صرح بالبيع فقال: بعتكة وأعتقتة لا يقَعْ عن الآير بل عن المأمورء فيثبت 
البيُ ضِمْناً في هذه المسألة ولا يبت صريحاً كبيع الأجنةٍ في الأرحام» فإذا صرح به تبت 
بشرط نفسيو» والبيع لا يْتِمٌ إلا بالقبول ولم يُوجَد فيَعِتِقُ عن نفسيو)) اه أي: ولا فس 
النكاحٌ كباءن "البو 

ج0764 (قولة: ومفاده إلخ) لحك لصاحب الوا " "207 

05045 (قولة: لو قال) أي: الآمِنُ والأولى التصريح به والإتيان بعدّه بضميره. 

049 (قولهُ: وسقّط المهرٌ) لاستحالة وجوبه على عبدهاء "نهر"”". 

644 ”0ع (قولة: لا يفسدٌ) أي: التكاح" تحلافا ا واشت 196 لله تعالى أعلم. 

(قولَهُ: البَحْث لصّاحبو "النهر" "ح") قال "المتندي": (( لي في هذا البَحْثٍ نر باعتبار صّدُورِ 
العتق قبل تمام البيع؛ فإ قول الآمر: قَبلْت» ما كان إل بعد تمام انين وهما قل لِمَأمُور: به 
َعتَقتهء ولا يَصحٌ الإعتاق إلا فيما نَم لكهُ اللّهُمّ إلا أن يقال بتَحلْلٍ القَبُول بينهُما))» انتهى. 


.741/8 "الفتح": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )١( 
.771/7 "البحر": كتاب النكاح _ باب نكاح الرقيق‎ )١( 
.أ/١‎ 137 "النهر": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق ق‎ )5( 
.أ/١7١ق "ح": كتاب النكاح  باب نكاح الرقيق‎ )4( 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق ق 47 ١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية للد -د و9#إوهه دلسطدلددسس سس حاشية اين عابدين 


وباب نكاح الكافر 
- 0 له" والكتابي. وها هنا ثلاثة أصو ل: 


باب نكاح الكافر 

لكاترع فن نكاح الأخزاز والارفاءاين السليين شرع في نكاح الكفان و0 
آخر بابو المهر حكم مهر الكافرء ونه تيت بيه أحكام التكاح ني حقهم كالمسلونَ من 
وجحوبب النفقة 2 التكاح ووقوع الطّلاق ونحوهما كعِدَة ونسبيع وخجيار لوغ وتوارّث 

بنكاح صحيح, وخرة مطلقة لاما ونكاح مُحارم. 

كه ؟ ل (قولهُ: يَْمَلُ المشرلة والكتابي) لو قال: يشكل الكابى وَغَيرَه لكان أولى؛ 
لمحل من لين مشراء ولا كناب كالشري. وأشارَ إلى أن ؛ التعبيرٌ بالكافر لَشمُولِ الكتابي 
0 من تعبير 0 تيعا ل "القدور كيك بالعرك: ك5 226 واعتذرٌ ف "الفتح"29 عن 
'القدالية'ث زربانه أراد بالخر ما د الكتابي كأعليا اندهايا إن ما السضارة لمعف ده 
أن أهل الكتاب 0 لمشي كين أو باعتبار قول طائفة منهم: عَرَيرٌ ابن | لله والمسيح بو 
الله تعالى اللَهُ رب العِرّة والكبرياء)). 

زءدةة؟ل] (قوله: حلافا ل "مالك") فلد يقول بصحة أنكِحَتهم ولو با بين المسلمين» 
ات 2 و عه ” ع اس 4 01 
وأنجذ منه أنه لا يقولٌ بالأصلين الأخيرين بالأولى: "ط"0., 
() ف "ب": 0 
(؟) عبارة "د": 000 م المشرك)). 
(9) "در" صاواه_ 
(4) حيث بوب لذلك 0 ((باب نكاح أهل الشرك)) انظر "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك .5١9/١‏ 
)2 م نعثر على هذا التعبير قِ "كتاب القدوري' '» ولعله قْ غيره. 
9ه "سم”: كتاب التكاح باب نكاح الكافر قَّ 1 


(0) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 785-5875 
(م) "ط": كتاب التكاح _ باب نكاح الككافر 80/5. 


الجزء الثامرن 0 سس سس سس ابلك سسسس د باب تكاح الكافر 


ارده قولة تعالى : لإ وَأمْرَأَتَه حَمَالهَ الطب # (الفسش ص وت ل قليه المتاكة 
والسلام: ((ولدت من نكاح يا من دك 
رو الثاني أن رك نكاح حرم بين المستلهين لفقد شرطه) 1111111111111 


7269م قله 0 أي: قول [«اق؛؛ ١/بع‏ "مالك" المفهومٌ من قوله: ((خلاقا 
ل "ماللك")» فإنه,منزلةٍ: وقال "ماللك": لايصحء "ط"0". 

ده" (قولةُ: وامرأتةُ حَمّالة الحَطَب) أي: فهذه الإضافة قاضيبة عُرفاً ولغة بالنكاح» وقد 
تيا | امال ان كاب مقيدة هذا لشي اا 

مطلب في الكلام على أبوي النبي وَل وأهل الفيرة 

"هه 1 لع (قوله : ولدت من نكاح لا من فاج أي: لا من زناء والمراد به نفي ما 
كنظ عليه اكاهكة من أن اازاة اسان خا مده ْم يُتروّحهاء وقد اسبَدَلُ بالحديث 
المذكور في "الفتح”"ا أ 

ووكنة: له كل تت نا ونه قن الاستاممو اكع اناو اه احا ول يال از 
فيه إساءةٌ أدب لاقتضائهِ كفرَ الأبوين الشّريفين مع أ ا لله تعالى أحياهما له وآمَنا به كما ورد 
ودوك ضفيق لان تقر إن التديت أعه بدليل رواية "الطبراني" و"أبي نعيم" فخ 
عشاكر": رجت من نكاح ول أحرج من يفاح من لذن آدمٌ إلى أن ولدني أبي وأمّيء لم يُعبيٍ 
من ميفاح الجاهليّة م وإحياء الأبوين بعد موتهما لا يُنافي كون التكاح كان 


.80/7 "ط": كتاب النكاح  باب نكاح الكافر‎ ١ 

"+ كتانب النكاح ‏ بات نكاح الكافر 80/7. 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 87/9؟. 

(4) أخرحه السهيلي في "الروض الأنف" 7١94/١‏ - 195: وقال: روي حديث غريب لعله أن يصح» وكذا القرطبي 
ف *التذكرة” صل8-77١-.‏ 

(0) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (4778)» وأبو نعيم في "دلائل النبوة" صدلاد رقم »)١5(‏ والببهقسي في "السئن 
الكبرى" ١90/7‏ كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك وطلاقهم؛ وفي "دلائل النبوة" .١171/١‏ : 


ورم 


قسم الأحوال الشخصية ...5 دل »وه بس حاشية ابن عابدين 


في زمن الكفر» ولا يناف أيضا ما قاله "الإمامٌ" ف "الفقه الأكبر”2: ((من أن والدَيه ويد ماتا على 


ع م26 


الكفر))) باع و متجيع مسلم”7): واستاذتت ري 8 استغفر لأمّي فلم يذ لي »2 وما 
فنه ' أيضاء أن رَخُلاً قال: سول الله ان أبي؟ قال :لي النار»»» فلمًا فى دَعاه؛ فقال:ررإن 
أبي وأباك في الثار»م ؛ لامكان أن يكوث الإنحياءُ بعد ذلك؟ لأنه كان في حَجَّةِ الوداع وكون 


- وأورده الهيئمي في "المجمع" 7945/8 كتاب علامات النيوة ب ساب في كرامة أصله» وقال: رواه الطبراني في 
"الأوسط" وفيه: محمد بن جعفر بن محمد بن علي» صحح له الحاكم في "المستدرك", وقد تكلم فيه» وبقية رجاله 
ثقاث. كلهم عن خديت على مرفوعاء وي اباب عن اين عباس وعائعة رضئ الله عنهما. 

)١(‏ لم نعثر عليها فْ معن "الفقه الأكبر" قال "ط” :80/١‏ ((وما في "الفقه الأكبر" من أن والديه ويِدٌ مانا على الكفر 
فمدسوس على الإمام» ويدل عليه أن النسخ المعتمدة منه ليس فيها شيء من ذلك)). ويؤيده ما قاله الإمام محمد زاهد 
الكوثري رحمه الله ف مقدمة تحقيقه لكتاب الع وف صم ((ففي عض تلك اللسة: وأبوا الني ينيد ((ماتما 
على الفطرة)) والفطرة سهلة التحريف إلى الكفر في الخنط الكوفي. وفي أكثرها: ((ما مانا على الكفر)). وقال الحافظ 
محمد المرتضى الزبيدي في رسالته "الاتتصار لوالدي 8 المحتار” ما معناه: ((إن الناسيخ لمارأى تكرّر ((ما)) في ((ما 
ماتا)) طن أن إحداهما زائدةٌ فحذفها فذاعت تسخته الخاطئة. 
وإني بحمد الله رأيت لفظ (ما ماتا) في نسختين بدار الكتب المصرية قديعشين؛ كما رأى بعض أصدقائي لفظي 
((ما ماتا)) و((على الفطرة)) ف نسختين قدعتين ,بمكتبة شيخ الإسلام ‏ عارف حكمت .) اه بتصرف») وكتب 
العلأمة المحدّث عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله على هامش نسخحته عند (ما ماتا): هذافي نسخة المكتبة المذكورة 
ذات الرقم (7؟١)‏ مجاميع. وعنده (على الفطرة) هذا في نسخة المكتبة المذكورة ذات الرقم )١10(‏ مجاميع. 

(؟) أخرجه مسلم (9477) كتاب الجنائز - باب استئذان البي يي ربه عز وجل في زيارة قبر أمه» وأبو داود (714؟7) 
كتاب الجنائز - باب ف زيارة القبور» والنسائي 940/4 كتاب الجنائز - باب زيارة قبر المشرك؛ وابن ماحنه مطولاً 
ميقم كان اتات دانات نا حلواق ويارة قور الشر كين وعتفرا وفيذة اباب فا حاء ف ؤيارة الفسيورة 
وابن حبان (7174) كتاب الجنائر ‏ فصل ف زيارة القبور» وأبو يعلى 5197). والحاكم 75/١‏ كتشاب 
الجنائزء والبيهقي ف "السنن الكبرى" 5/4/. كلهم من حديث أبي هريرة د وف الباب عن بريدة. 

(') أخرجه مسله(7١١)‏ كتاب الأيمان ‏ باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النارء وأحمد :558-١1١9/98‏ 
وأبو داود (41/14) كتاب السنة ‏ باب ذراري المشركين» وأبو يعلى (07517)» وابن حبان (0178) كتتاب البر 
والإحسان ‏ ياب الصحبة والمجالسة» والبيهقي ف "الستن الكبرى" ١40/7‏ كشاب التكاح ‏ باب نكاح أمل 


الشرك وطلاقهم. كلهم من حديث أنس ونه مرفوعاء وف الباب عن سعد بن أبي وقاص» وعمران , بن الحصين. 


الجرء الثامن لل لل يدا هرك لس باب تكاح الكاقر 


© © « © © © > ع هو هه 4 و » ساهو ج ه م 5ه فاه هد ع جع ٠‏ هه وه جع هه #8 مهاه هاه هاوه قو ويس » #4 »ع هسه »ه» > "5" © 4# 4 ه ع هه » 5 نه :+ » > اعد و ور بج ع صر ور وو بج واس سان بج نا بم هج و ١ج‏ 


لمر ام ع لح ع ريد ارت ناكو في اتصوضة ولق 1ك ايه 6 
وما الاستدلال على نحاتهما بأنهما مانا في زمن الفزة فهو مب على أصول الأشاعر : أن من 
ل ا فإ مات قبل مضي مدو يُمكلهُ فها لتم و 


عق قن :و كر لذاععات علي علخت ها رذ لقنت كقرا أز انق ابي للد ع 7 معتقد ا 


و ا افر الأشاعرة رن "الإمام": لا عذر لأحد في الجهل بخالقه 
على ما بعد البعثق» واخحتاره امحقق ل قيار ال عور ”", لكنّ هذا ف غير من مات مُعتقِدا 
[6/قه4 ]]/١‏ للكفر فقد صر ح "النووي”27 و"الفخحرٌ الرازي": ((بأن مّن مات قبل البعئة شرن 
فهو في النار))» وعليه حَمَلَ بعض امالكيّة ما صّحّ من الأحاديث في تعذيب أهل الفتزة» بخلافب من 
يُشْرك منهم وم يُوحَنْ بل بقي عُمرهُ في عَفَةٍ من هذا كل ففيهم الخلاف؛ وبخلاف مّن 
اهتدّى منهم بعقله ك"ة قسّ بن ساعدة" و"زيد بن عمرو بن نقيل"؛ فلا حلاف في نجاتهم, وعلى 
هنا ذافن في كرّمٍ الله تعالى أن يكونا أبوا ول من أحار هين القيسْمين» بل قبل: إن آبائه كل 
اه ن؛ لقوله تعالل: 3و َب َمِين» [الشعر ع5 11 000 
البسير” ويا فول الرافشقه ومس الاكة بور دك وق تصفح أحوال او فافهم. 
ا امحققين: إنه لا يبغي ذكرٌ هذه المسألة المع مَرِيدٍ الأدبع 
وليست من المسائل الي يَصْرٌ جَهلها أو يُسأَلُ عنها في القبر أو في الُوقَفيء فحفظ اللُسان عن 
لتكلم فيها إل مخير أولى الم و زيادة كلام في هذه المسألة في باب المرتدٌ عند قوله: 


)١(‏ "التحرير": الياب الأول في الأحكام - الفصل الثاني في الحاكم صده؟77. 

.74/7 "شرح صحيح مسلم": كتاب الأيمان  باب أن من مات على الكفر فهو في النار‎ )١( 

() "البحر امحيط": تفسير سورة الشعراء 47//9. لأبي حيّان محمد بن يوسف بن حيان, أثير الدين الغرناطي الحياني 
الأندلسي ته 4 لاه). ("كشف الظنون" ١/551؛‏ "طبقات الشافعية الكبرى" 775/9, "الدرر الكامنة" 
7/4 *, "هدية العارفين" ؟557/7١).‏ 


(4:)انظر "الدر" عند المقولة ]”٠١71[‏ قوله: ((وتوبة اليأس مقبولة إلخ)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ _ طن ست د 4١98‏ لللدسدس سس حاشية ابن عابدين 


5 ا 5 5 0 1 ود ا عي ك2 
معدم شنهواد وصور اقل حفهنع إذا امتفدوة) عتيد الإمام (ويقرون عليه بعد 
الإسلام). ظ 
(و) الثالث (أن كل نكاح حرم كا ل ا ا 


((وتوبة اليأس مقبولة دون يمان اليأس)). 

2000-0 (قولة: كعَدَم شهود) 0 من كافر. 

0000-0 (قولة: ع "الإمام" ) هو الصّحيح كفاق "الصضهرات 4 فوسينه لا 07 وعند 
"زفر" لا يحور وهما مع "الإمام” في كع بغير هود ومع "زفر" في لتكاعٍ في عِدَةَ الكافر 
"ح"7". قال في "الهداية"”©: ((ول "أبي ١‏ نالشرية ل فك هناها للشرع؛ نهنم 
لا يُخَاطيُون يحقوقه» ولا وحة إلى بلاس لأنه لا يَعتَقَدُهُ بخلاف ما إذا كانت 
تحت مسلم؛ لأنه يعتقدة)) اه. 

واف اكلا عد من الكافر عند "الإمام" أصلاء وإليه ذهب بعض المشايخ؛ ا 
لزج جرد طلاقهاء ولا يَبْتْ نسب الولدٍ إذا نت به لأقلّ من ستةٍ أشهر بعد الطّلاق» وقيل: 
تحب لكنها ضعيفة ة لامع من صِحَةٍ النكاح. ينبت للرّوج ع واي والأصح الأول نينا 
ْ في "الهستاني عن كرما ومثلة في 'العناية”2"7» وذكرَ في "الفتعم”": ((أنه الأولى» ولكن 
مع عدم سي لأنهم م ينقلوا ذلك عن 0 بل فَرّعُوه على قوله بصحَة العَقَدٍ بناءٌ على 
عدم وَجُوب اعد فلنا أن نقولَ بعدم وجوبها ويثبوت النسّب؟ لأنه إذا عَلِم مّن له الول بطريق آخر 


(1) في "الأصل" و"1":((وكعدة)). 

(؟) "جامع الرموز”: كتاب التكاح ‏ فصل نكاح القن .790/١‏ 

(0) "ح": كتاب التكاح ‏ باب نكاح القن ق١٠07١/).‏ 

(5) "الهداية": كتاب النككاح ‏ باب نكاح أهل الشرك ١/19؟.‏ 

)20 "جامع الرفون 2 كنايي النكاح ‏ باب نكاح القن 5/١‏ 9؟. 

(1) "العناية": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 85/58 ؟ (هامش "فتم القدير"). 
() “الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 784/7 بتصرف. 


احوة القامق. «سسس حيسي سيك. لرلة لمحت تتم واناتكاج الكافن 


لحرمة المحل) كمحارم (يقع جائزاء وقال مشايخ العراق: لا) بل فاسداء والآول أصح.ء 
وعليه فتجب النفقة» ويَحَدَ قاذفة» وأجمعوا على”' أنهم لا يتوارثون؛ لأنّ الإرث ثبت 
بالنص على حلافب القياس في النكاح الصّحيح مطلقاء فيْقَتصرٌ عليه "ابن ملك" 8 


وجب إلحاقة بد/قه؛ بع يه بعد كوزة عن فراش صحي» ومجيئها به لأقلٌّ من ستة أشهر من 
الطّلاق ما يُفِيدٌ ذلك)) اه وأقرَهُ في "البحر"7". 

ونارعة 3" اين "7" اوبات المذ كور في "اعنيط” "ري 0 أنه لشن الس 
قال: ((وقد غفلّ عنه ق"البحر" وأنت خبير بان صاحب "الفتح” لم 0 أن ذلك 
رو ل اعترف بذلك» وإثما نازعهم في التخريج 0 لايَلرَمَ من عدم بوت العِذَة 
عدمُ تُبُوتٍ النسب))» فافهم. 

ركجهه ال (قولة: لحرمة امحل أي محل المْقَد وهو الوحة يَأ ا غير قر له أصاك 
إن امبر يه مئاق له ابتداءً وبقاءٌ بخلاف عدم الشهود والعِدّةَ كما يأتي 0 . 

امه ؟(] (قولة: كمحارم) واكبطانة ثلاث ومعتدة مسلم. 

بهو لالع (قولة: بل فاسدم أفنا د أن الخلاف في الجواز والفساد مع اتفاقهم على عدم 
التعرّض قبل الإسلام والمراقعة» "رملي". 

(قولهُ: وعليه) أي: على الأصمّ من وقوعِه جائرا تحب النفقة إذا طَلبتهاء وإذا 
دعل بهاات أشلء فقلفة إنيناة يحد كما في "البحر””"© أمّا على القول بوكو فأستدا لاتحب 
ورا تخد فا كته أنه رداغي شلك كاذ يكرة تحدنا 

]17+٠(‏ (قولة: وأجمعوا إلخ) جوابٌ عمًا يقال: إِنْه على القول بالحواز يتبغي ثبوت الإرث 
)١(‏ ((على)) ليست في "د واوا. 
(؟) "البحر": كتاب النككاح ‏ باب نكاح الكافر 777-777/7 يتصرف. 
(©) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكافر ١/ق -)/١917‏ ب. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 177/7. 


© المفولة زمكه؟١]‏ قوله: ((لعدم احيّة). 
(1) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكافر 771/7. 


ارم 


قسم الأحوال الشخصية د دل ه#وو د لس حاشيةايبن عابدين 
(أسلم المتزوحان بلا) سماع (شهودٍ ل 


أيضاء والجواب أن القياس عدم 5 الارث لأحدٍ الرّوجين؛ لأنهما أجنبيان» لكنه بت كالم 
على حلاف القياس في النكاح الصحيح مطافاء اها نس طصيه عند الإطلاق كالتكاح 
لمحتب شرعاء وأمّا نكاحٌ الُحارم فِيُسمّى صحيحاء لا مطلقاً بل بالنسبة إلى الكفار فيْقمِصرٌ على 
موردٍ النص. 

قلت: وفيه أن ما فقِدَ شرطهٌ ليس صحيحا عند الإطلاق أيضا مع أنه يبت فيه الدواردث 
كما سيذكرة”2 "اشنا رح" في كتاب الفرائض» حيث قال مُعزِيا سل أسذهو نكاح 
لو أسلما تدرف عليه عراز كاف يونا لكام قالء وووضيتةة بق "الطبوية" 77 ده تأمل, 

ثم في حكايةٍ الإجماع تبعاً ل"البدائع”©؟ نظرٌ» فقد جَرَى "القهستاني””” على توت 
الإرث» لكن الصّحيح تحلافة كما معت وكذا قال في "سكب الأنهر": ((ولا يتوارّثون بنكاح 
لا يُقرَان عليه كنكاح المحار م( وهذاهو الصّحيح)) أه. 

دده (قولة: أسلَم المتزوّحان إلح) وكذا لو تَراقَعا إلينا قبل الإسلام قرا عليه» ولم يَذكره؛ 


#باب تكاح الكافر» 
(قولُ: وفيه أن ما فقِدَ سَرْطَهُ ليس صحيحاً إل) قد يقالٌ: إن من قال بعدم الوارُثِ في نكاح 
الّحارم يقولٌ بعَدَمهِ أيضاً فيما فقِدَ شَرطةٌ لما ذكرَهُ "الشتّارح" من العلَّةٍ بقوله: ((لأنٌ الإرث تبت إلخ))» 
ومن قال بالتوارث ف الأول 3 ف الثاني» ويقول: التواردث بالنكاح يَْتَمِدُ على جَوازوء 
ولا يقول بالعلة الي ذكرّها "الشتّارح". 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [0٠5/ا"]‏ قوله: ((وكل نكاح إل)). 


5) "الجوهرة النيرة”: كتاب الفرائض - باب الرد 5/؟١41.‏ 

(*) "الظهيرية": كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع في نكاح أهل الذمة ق84/ب. 
(5) لم نعثر عليها في نسححة "البدائع” اللي يان أيدينا. 

(©) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل نكاح القن ١/95؟.‏ 


أنه معلوم بالأولى “/ق4 1/١‏ كما في 0 و"البيت "00 

10م (قولهُ: أو في عِدَّةِ كافر) احترازٌ9" عن عِدَّةِ مسلم ب اي ال 
بعدء وقيّدَ في "الهداية"27 الإسلام و المرافعة ما إذا كانا والخر مد قائمةٌ) قال في "العناية"7؟: ((وأمًا 
إذا كانا بعد انقضاء العِدَةَ فلا يفرق بينهما بالإجماع)). ظ 

مالع (قوله: مَعتقَدَينٍ ذلك) فلو لم يكن حائز ا عندهم يُفْرَق بينهما اثفاقاً؛ لأنه وقم 
بال لتر امجويق اير كولم بنط شين عن أرق كنال" ران الشرط يجراةة 3 
دين الزّوج 00 أه. 

قلت: والفلاهر أنه أرادٌ الرّوجّ ا 0 الزوج المطلق» 
فإذا كان لا يُعتَقِدُّها لا يمكن إيجايها له بخلاف ما لو كانت تحت مسلم كما قدّمناه” قرييا 


(قوله: قلت: والظاهرٌ أنه أرادَ الرّوجَ الأول إلخ) قد يقال: إن الرّوجَ الشاني إذا كان يعتقدٌ وُجُوبَها دون 
الأول يمك [كابها بحا للشرع فنعاملةٌ باعتقادوء فالظَاهرُ أنّ الشّرط حوازةُ ني دين كَل مِن الزّوج الأول 
والثاني؛ ويدّل على اعتبار اعتقادٍ لوج الثاني أنه لو تزوّج بلا شُهُودٍ وهو لا يَعتَقَدَهُ لا يقر عليه مُعاملة له 
باعتقاووء بل كلامٌ "ابن كمال" َال على إرادة اوج الثاني» وذلك أنه اعترّضَ قول المدون ((مُعتقدئين ذلك)) 
بقوله: ((وفيه أن الشرط جَواره في دين لوج تام ثم لا يُعتبرُ اعتقادٌة وحدة بل دين العام لأهلٍ مليه) كما 
نقلَهُ عنه "السندي"”» فكلامة يُفيدُ أنه لا يُشترّط اعتقاد الترَرحيْن جميعا بل الرّوجُ الثاني وحدة. 
)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق57١/.‏ 
(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الكاقر 73717/7. 
(5) في "م": ««(احزز)). 
(5) المقولة ]١١075[‏ قوله: ((أو تزوج كتابية في عدة مسلم)). 
(5) "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 7519/١‏ 
)١(‏ "العناية": كتاب النكاح . باب نكاح أهل الشرك 584/7 (هامش "فتح القدير"). 
(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 777/7. 
(8) المقولة ]١500[‏ قوله: ((عند الإمام)). 
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مَحْرَمَين أو أسلَمَ أحدٌ الْمحْرّمين» أو ترافعًا إلينا وهما على الكفر 0520000 


يا 


عر "اهدانة : 9 11 
ل رس * 5 ل ير 3 17 
4ءه؟ 1 (قوله: أقِرًا عليه) أي: عنده حلافا هما فيما إذا كان النكاح ق العدة 026 
اي" "الفعح””" غك "المببنيو "27 (إذا أسلما والعدة منقضية لا يفرق بالإجماع)). 
007 2 137 0 لواعع عرال ا 

رههه؟0 (قوله: لأنا أمرنا بتركهم إلخ) هذا التعليل إنما يَظهَر فيما إذا ترّافعا وهما كافران» 
أمّا بعد الإسلام فالعلة ما في "البحر"7: ((من أن حالة الإسلام والمرافعة حالة البقاء» والشّهادة 
ليست شرطا فيهاء وكذا العدّة لا تنافيها كالمنكوحة إذا وَطِئتْ بشبهة)) اه "ط"20, أي: فإن 
الموطوءة بشبهةٍ تحب العِدّة عليها حال قيام النكاح مع رَوْحها وتحرمٌ علي "فتح”, أي: 
تَحرّمٌ عليه إلى انقضاء العِدَة. 

0 (قولة: مَحرَّمّين) بأن ترَوّجَ بحوسي أُمّهُ أو بت وكذا لو ترَوّجّ مُطلقتهُ ثلاثاء أو 
حَمّعّ بين حمس أو أحتين في عُقَدةٍ ثم أسلما أو أحدهما فرق بينهما إجماعاء "فيح””". وكذا قال 
3 ل 0 د 8 1 متي 1 ا 04 5 8 
في "النهر” *: ((وليس الحكم مقصورا على المحرمية» بل كذلك لو ترّوج مطلقتة ثلاثا إلخ)), 


(قولةُ: هذا التعليلٌ إنما يَظْهرٌ فيما إذا ترَافعا وهّمًا كافْرّان إل قد يقالُ: هو ظاهرٌ أيضاً فيما بعد 
الإسلام.مُلاحفلةٍ تمام العلةٍ بأن يقالَ: وحالة الإسلام إلى آخجر ما ذكرَّةٌ عن "البحر". 


)١(‏ المقولة [هه ١١5‏ قوله: ((عند الإمام)). 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الكافر 777/9. 

69 "الفتم": كاب النكاح - باب نكاح أهل الك م84 7. 

(4) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الذمة 8748/0. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الكافر 777/7 

(3) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 8١/7‏ بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 
(10) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب تكاح أهل الشرك 84/9؟. 

(8) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 85/9 7. 

(9) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق97١/ب.‏ 


يكوه اكافق. سييست ل مسسسطخطخ دصي بافاكات الكائز 


الى 


فرّقَ) القاضي أو الذي حَكماة (بينهما) لعدم امحلية (وعرافعة أحدهما لا ) يفرق 


4-0 ل تراص 


ثم قال”©: ((فيّدنا بكونه تروج خساً في عُقَدة؛ لأله لو تَرَوّحَهُنَّ على التَعاهُبٍ فرق بينه وبين 
الخامسة فقطء ولو ترَّوّجّ واحدة ثم أربعا حار نكاحٌ الواحدة لا غير ولو أسلمٌ بعدما فارّقَ 
5 دض بن كاي 

إحدى الاخحتين أقرا عليه)) اه وعامه فيه. 

50 (قوله: فرق القاضي) أمّا على قولهما فظاهرٌ؛ لأنّ هذه الأكحة كد البنظلان”" 

فيما بينهم؛ وأ على قوله فلآنه وإنا كان لها حكمٌ الح في الأصح 0 تحب النفقة وي 03 

8 إل أن الجر 0 7 تتاف البقاء كما تناف 00 بخلاف لعِدَة ررق 1/ب] 

0 ىو رف "أبي السعود"”” 0 ي : ((قال "الب دري" كلام الجارة ينل عن أنه 

تق البينونة ئة الام وقال "قاضي نحان"7©: : تبون بدون تفريق القاضيء ذكرَة ف "القنية”")). 

004 (قوله: لعدم الْحّة) أي: مَحليةِ الْحرَمةٍ وما معها لَعَقَّدٍ الروحِيَّةٍ ابعداءً وبقاء 
وهذا تعليل على قول "الإمام” كما علمت. 

ه5ة؟0 (قولهُ: وعرافعة أحدهما لا يُفرّق) أي: عنده خلافا لهماء بخلاف ما إذا ترافعا 
فإنه يَفرَّقْ بينهما عنده أيضا؛ لأنهما رَضِيا بحكم الإسلام» فصار القاضي كالمحكيى "فتعم'0. 

.لاهلا (قولة: لبقاء حق الآخر) لأنه لم يَرْضَ بحكمنا. 

)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وعرافعة أحدهما لاء هذا عند أبي حنيفة؛ وعندهما: يفرق .عرافعة أحدهما كإسلامه؛ كما 
في "التبيين". وقال ف "الجوهرة": قال أبو يوسف: فرّق بينهما سواء ترافعوا إلينا أم لا. وقال محمد: إن ترافع 
أحدهما فرقت وإلا فلاء انتهى. "شرنبلالية')). ق59١/ب.‏ 

7١‏ أي : قِ 'البهر") و(قال)) لك ف لين" و"م". ونقل ا عي "النه " الكلام عن "اللتاننة* و"النهاية" باختصار. 

(©) في "م":((لأن هذه الأنكحة لها حكم البطلان)). 

(5) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكافر ١ق‏ 97١1/ب.‏ 

2,١‏ "فتح المعين": كناب النكاح - باب نكاح الكافر ل 

(7) قاضيخان: لم نعثر عليها في "الخائية" ولا في "شرح الجامع الصغير" . 

(0) "القنية": كتاب النككاح ‏ باب ف نكاح المرتدة والكفار ق ©" /رب. 

(8) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 787/7 بتصرف. 


قسه الأحوال الشخضية ‏ علس #«وه دلدللسس حاشية ابن عايدين 


بخلاف إسلامه؛ لأنّ الإسلام يُعلو ولا يُعلّى (إلاً إذا طلقها ثلاثا وطلّيّت التفريق 


7ل 


فإنه يُفرّقُ بينهما) إجماعا (كما لو خالعها نه أ اقام معها جر عير عفد م دع ا 


ىار 


17لا ؟ل) (قولة: بخلاف إسلامه) أي: إسلام أحدهماء جواب عن قولهما بأنه يفرق 
عرافعة أحدٍ الرُوجين كما يُفرّقُ بإسلامه. وبيانُ المواب على قوله بالقرّق» وهو أنه بإسلام 
اتوي يبري لق كر افش قي قات ال لا يُعارضٌ إسلامً المسلم؛ لأنَّ الإسلام 
و 0 فلاف مرافعة أحدهما ورضاة فإنه لا يتغيّرُ به اعتقادٌ الآرء "فتتح”". 
٠‏ ؟ لاه 3 (قولة: لآ إذا ليا 60 خخ اسعثناء من قوله: ((وعرافعة أحدهما لا يُفرّق))) 
ج2901 


لذ 


امل (قولة: فإنه يُفرقّ بينهما) لأنٌّ هذا التفريقٌ لا إل د علن الزّوج؛ لأن 
الطلقات الثلاث قاطعة لملكِ النكاح 3 الأديان علي كن ار 

قلت: لك المشهور اللآن من اعتقاد أهل الذمَة أنه يا طلاق عندلهم» ولعله نا رو 
من شر ائحهم. 

01747 (قولة: كما لو حالعها) تشبية في مطلق تفريق لا بقيد كوَنِه بعد مرافعة؛ لقول 
"الشّارح" بعدُ: ((فإنه في هذه الثلاثة يرق من غير مرافعة)), "ط"0". 

هلاه (قوله: من غير عَقَدِ) وذلك لأن الخلع طلاق» والذمي يَعتَقِدٌ كون الطلاق مزيلا 
للنكاح والوطع وكذة حرام 2 الأديان كلها دون بك ا" أي : بالوطع عله ومحل د 
إن م يَعتقِدْ شبهة الل في العِدّةٍ كما نص عليه في الحدود. ومثلٌ هذا التعليل يقال في مسألة 
(1) في "1": ((ولا يعلى عليه)). 
(؟) "الفتح": كتاب التكاح - باب نكاح أهل الشرك 85/8؟. 
(”) "ط": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكافر .81١/7‏ دون لفظة: ((يفرق)). 
(8) "البحر": كتاب التكاح - باب نكاح الكافر 77/7 7. 


(ه) "ط": كتاب النكاح - باب نكاح الكافر ؟/؟85. 
(1) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق97١/ب.‏ 


5201 


الطّلاق الثلاث الآنية» "ط"0, 

81/5 17] (قولة: أو روج 0 قْ عِدَةّ مسلم) وكذا لو ترَوّج الذمي 506 0 أو ل 
ففي "الكافي" ل "الحاكم الشهيد": ((أنه يُفرّق ينهماء زافق إن دخل بهاء [سرق/ا الأ ولا تبلغ 
أربعين سوطاء وتَعرَرُ المرأة ومن رَوحَها له وإن أَسلَمّ بعد النكاح لم يُزَلدُْ على تكاجه)). 

( تبي ) 

قال في "النه "20 فيد ال بكون ؛للتووج كائرا لذن المسلم 1 روج ذمية َك عِدَةّ 
كافر ذكرَ بعض المشايخ: أنه ور 0 له وطبها 1 يُستيرئها عنده وقالا: لكا باطل» 
كذا في "الخائيّة””. وأقول: ويتبغي أن لا يُحتلف ف وحويها بلسي إل السك ل 
وجوبهاء ألا ترى أن القول بعدم را في حق الكافر مقيدٌ بكونهم لا يينونها وبكونه جائرا 
عندهم؟ لأنه لو لم يكن جائزا_بأن اعتَقدُوا وُحُوبّها يُفرَّقُ إجماعاء قال في "الفنقح"7©: فَيَرَمُ في 
المهاجرة وجوب العِدَةٍ إن كانوا يُعتقِدُونه؛ لأنّ المضاف إلى تبأيْن الدّار الفرقة لا نفيٌ العدّق) اه. 

قلت: قوله: ((وينبغي إنخ)) قد يقال فيه: إنه نما لا ينبغي؛ لما م2 من أن العِدّةَ إنما تحب 

(قولة: (تنبية) قال في 0 كين" الصد! 
((أسلَم المتررّحان بلا شهُودء أو في عِدَةَ كافر إل). 

(قولة: قلت: ((قولهُ: وينبغى ي إح)) قد يقال فيه: إنه ما لا ينبغي) قد يقالَ: إتها ف ا 
للرّوج تثبت . ؛ حقاً للشرع» راك واراع ارج حرس بوينو 


لصدف" إل) لاسي ذِكرٌ هذا التنبيه عند قول 0 


45/7 "ط"”: كتاب النكاح  باب نكاح الكافر‎ )١( 

(1) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق597١/)ب‏ بتصرف. 

(1) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في المحرمات 755/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 
(4) "الفتعم": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 784/7. 

(5) المقرلة [ده6١١]‏ قوله: ((عند الإمام)), 


قسم الأحوال الشخصية ل #4 ب + حاشية ابن عابدين 


أو تروجها قبل زوج آخرٌ وقد طلقها ثلاثاء فإنه في هذه الثلائة يفرّق من غير 
مرافعة) ا عن "المحيط" فعا مباء ميا يا الم د ا ا 


حقاً للرّوج» أي: الذي طلمَهاء ولا تحب له بدُون اعتقادة هو لما قتيناء!" أيضاً عن "ابن كمال" 
من اعتبار دين الزّوج 0 وكذا ما قدّمناه'" من ترحيح اللقول 1 لاعِدَة من الكافر عند 
"الإمام" أصلاء تأمّل. 

9ه (قولة: أو تَرَوحَها قل زوج اخراج) مقتضاةٌ أن المسألة الأولى مفروضة فيما 
إذا طَلَمَّها ثلاث وأقامَ معها من غير تحديدٍ عَقَادٍ آحرٌ حتى تكون مسألة أخرىء ويُشْكِلُ الفَرق 
بينهماء فإنه إذا توقف التفريقٌ في الأولى على طلب المرأة يَرَمُ أن يتو قف هنا على طلبها 
بالأول #الأنهتزذا حَدّد عقن غليها فل ر رج العو ةا حي اللي كي ل ينا 
بلا طلبٍ أصلاً مع وجود شبهة العَقَدِ ولا يُفرّقُ إلا بطَلَبٍ عند عدم وجودٍ شبهة العَقد؟! 
ولذا-والله أعلم ذْكْرَ في "البحر"7) عن "الإسبيجابى": ((أنه إذا طَلْقَها ثلاثاً إن أمسَكها من 
غير تحديد النكاح عليها فرق بينهما وإن لم يترافعا إلى القاضيء وإِن حَدَدَهُ عليها من غير أن 
تتزوّجّ بآخرٌ فلا تفريق))» ثم قال: ((وهو مخالفٌ لما في "المحيط"؛ لأنه سَوَّى في التفريق بين ما 
إذا تَرَرّحَها أَوْ لاء حيث لم تتزوّج بغيرو)) اه. 

قلت: لكنه عخالفة أيضا لما قدمناه؟ عن "الفتعم" و« /ق47 ١‏ إب] وغيرو: ((من أن مثل 


6 5 


ا ل 0 .2 م مايير 5 ل ا 0 ا وا وه . أعهافي 
(قوله: ويشكل الفرق بينهما إلخ) يُندَقِعْ الإشكال بأنَ قوله: ((وطلبت إلخ)) لا يدل أن هذا أمر 


)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 777/7 يتصرف. 
)١(‏ المقولة [7057 ]١‏ قوله: ((معتقدين ذلك)). 

(5) المقولة [ 755 ]١‏ قوله: ((عند الإمام)). 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 4/7 717 بتصرف. 
(5) المقرلة ]١7555[‏ قوله: ((غرمين)). ' 


الجزء الثامن ا نه ”4 تت بت ا نتم ياب نكاح الكافر 
خلافا ل "الرّيلعى" و"الحاوي" من اشتراط المرافعة 1 1[ 210000 


الَحرّمين ما لو تَرَرَجَ مُطلْقتهُ ثلانم)» إلا أن يُخصّ ذلك .ما إذا أُسلّما أو أحدهماء لكنه حلاف ما في 
"الزيلعي "7" حيث قال: ((وعلى هذا الخلافي المطلقة ثلاثا والجمع بين المحارم والخمس اه أي: 
الخلاف الماك" ييه ين "الإمام' وافاشوا اهن ابولداق عر اوتديبا كوةة عرض استهينا اام 
ج4لاة؟ لع (قولة: لاق ل "الزّيلعي" إلخ) أقول: ما في 0 6 "0 بين ا ةخفالفة لها 
هنا كما يُعلَمّ من عبارة "الحاوي" الى تَقَلها 'اللصنف" في "يت" ا وكا "للك " قنيه 


(قولهُ: أي: الخلافف امار بين "الإمام" واصاحبيه' من أنه يُفرق اداه "الريْعِيَ" لم يُسسْبق منه 
للك اي رسام نرق (زولق كانت محرمة فرق ينهُما))؛ وإنما حَككّى فيه 
الخلاف في أنكِحَةٍ لحارم فقال: ((هي صحيحة عند "أبي حنيفة' حون ايها حوب عوراب 
لا سقط إِحْصَانهُ بالدُعول بها بعد العَقَدِه وقيل: عندَهُ هي فاسيدة وهو قولهُما إلا أنا لا نتَعرّضُ لهم قبل 
الإسلام أو الْرَافْعَة إعراضا لا تقريراء والصحيح الأول وعلى هذا الخلاف الطلقة ثلاث المع بين امحارم» 
أو الخمْس» وف ابي : ((لو تروّج أُعمَيْن ف عُقَدَةٍ واحدةٍ» ثم فارّق إحذاهما ” َم ألم أقرًا عليه» ثم راقم 
أحدهما لا يرق عند وعندهما يُفرّق» ثم ذكرٌ عبارة 'الغاية » فمراذة بعوله: ((وعلى هذا النلاف الطلقة 
ثلاث إلح) الخلاف السسّابقُ في كلامه من القؤل بصحّةِ التكاح وفسّادِهِ على ما سَبّقَ لا الخلافي الذي ذكَرَه 
شى"» وحيتئل يكون ما في "البحر' ' عن "الإسبيجابي" - مين أنه إذا حدّدٌ على المطلقة ثلاناً بدون تزوج 
م - بحري على قولِهء وكذا ما في "الفتم" نهر "زفق 'البحر' 'عن "المحيط" على قولهماء 
لكن في نكا ح الطلفة ثلاث لا يَحتاجٌ إلى لأراقعة عندمّما بل يفي حلم الناضيء بخلاف يكاح الَحْرَم فإنه 


و 2 3 


لا يُتَعرّض لَهّما قبل الإسلام أو المراقعة. 


ا 
أ 


.1717/1 "تبيين الحقائق": كتاب النكاح  باب نكاح الكافر‎ )١( 

(7) عبارة الزيلعي: ((أو الخمس)). 

(5) المقولة ]١١575[‏ قوله: ((وعرافعة أحدهما لا يفرق)). 

(5) "الحاوي القدسي": كتاب النكاح ‏ فصل إذا أسلمت المرأة ق“7/]. 
(5) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب ف أحكام نكاح الكافر ١/ق .)/١١‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0 سل ووه د دس ححاأشية ابن عابدين 
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مُخخالفة» فإثه ذكَرَ ما قدّمناه”'2 عنه آتفاً ثم قال: ((وذكرَ في "الغاية" مَعزيّاً إلى "احيط": أن 
المطلقة ثلاثا لو طَلبّت «الغرق يناف بينهما اام لأنه لا يِتضْمِنُ إبطال حق الزرج وكذافي 
الخلع وَعِدَةٍ المسلم لو كانت كتايية» وكذا لو تَرَرّحَها قبل زوج ثر الطلقة ثلاثام) اه.. 

ووجة المحالفة: أن قوله: ((وكذا في للع رج) يفيد ؛ توقف التفريق على الحاللضية فق 
المسائلٍ الثلاث كالمسألة الأولى كما هو مُقتضّى التشبيه وصِرّحّ بذلك في "الفتتح”"؛ حيث 
ذكرَ عبارة "الغاية"» وقال عَقِبّ قوله: ((و كذا في الخلع) : ((يعئ: احتلعت من زوجها المي 
م أمسكها فرعته إلى الحاكم فإنه يُفرّقُ بينهما؛ لأنّ إمساكّها ظلم إلخ)): فما عَرَاهُ ف "الغاية" 
إلى "اللحيط"» ونقلهُ عنها "الدّ يلعي" وصاحب "الفتح" مخالفُ لما في "البحر"7) 0 "المحيط" وهو 
الذي مشى عليه 00 - ((من عدم توقفه على المرافعة في المسائل الشلاث وتوقفه في المسألة 
الأولى فقط))؛ وذْكرَ في "النهر” أيضا عبارة "حيط الرَضَوي"» وهي كما مَشَى عليه صاحبُ 
البخر" "لعلف" ب وونااهرويفة القعالنة الذتي راد "كار" ركه عليةاق "الدير "© أيضن 
وقد في على امحشّينء فافهم. 

نعم في كلام 'الرّيلعي" مخالفة من وجهٍ آخبر» وهو أنه ذَكر أوَلاً: ((أنّ المطلقة ثلاناً مغل 
المحرَّمين في بجَريان الخلافب كما ذكرناه”” قريبا))» ثم ذْكَرَ ما في "الغاية": ((من أنه يُفرّق 
بطلبها إجماعاً)) ورأيتُ ف "كافي الحاكم الشهيد" ما يُويْدُ ما في "الغاية"» وذلك حيث قال: 
)١(‏ قي المقولة السابقة. 
909 أي فق "تبيين الحقائق": "كتات التكاح ‏ 5 نكاح الكافر 775/377 . 
(5) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب نكاح اهل الشرك 5/6 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نككاح الكافر 5/1 717. 
(ه) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق91١/ب.‏ 
(1) "النهر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكافر ق515١/ب.‏ 
(0) المقولة ]١5511[‏ قوله: ((أو ترَوّحها قبل زوج آر إلخ)). 


اا 


الث اكافق: .. سستحعييم, كاله سمسيسستحجيب. . الفاغ لكان 


(وإذا أسلمَ أحد الرّوجين لوسك أو اقراة الكتابي عرض الإسلام على الآخرء 
فإن أسلم) يا وا ا ل يي و ل ل 


كانت امف وإذا روج 7 الذمّة وهي 2 عِدَةٍ من دج 00 [9/ق8غ ١/ب]‏ قد طلقيا 
ع 7 7 رء 6ل ارو عا رآ الى 2 ع 7 ر 
او مات عنها فإنلى أفرق بينهما)) اه لكن مفاده أن التفريق ف هذه الأخيرة لا يحتاج إلى 
72 2 5 427 1 000 
مرافعة وطلب أصلا لتعلق حق المسلم ومثلها ما قدّمناه'؟ عن الكاقي ايضاء وهومالو 
0 دس مسلط 
رقلاه؟١]‏ (قولة: وإذا اعم أحد الرُوجين إلخ) حاصلٌ صور إسلام أحدهما على اثنين 
وثلاثين؛ لأنهما إما أن يكونا كتابيين» أو بحوسيينء أو الزُوجٌ كتابي وهي بحوسية؛ أو 
1 وات بر م 0 ل ُ ا 
بالعكس» وعلى كل فالمسلم إِما الزّوج أو الرّوحة؛ وفي كل من الثمانية إمّا أن يكونا ف 
دارناء أو في دار الحرب» أو الرّوجٌ فقط في دارناء أو بالعكسء أفاده في "البحر”"©؛ وفيه” 
أيضا: ((قيّدَ بالإسلام؛ لأنّ النصرائيّة إذا تهُوَدَتَ أو عكسة لا يلتفت إليهم؛ لأنّ الكفرَ كله 
يلة اعدو كذا:لو تمكست] روضة السيزات كوا على تكاندماة كما الى كانت خوسة 
في الابتداع) اه. 
والمرادٌ بامحوسى: مّن ليس له كتابٌ سماويه فِيَشمل الونيّ والدري» وأرا اسع" 
ٍ) 
بالرُوجين الدج ل وعم وسيأتي” محتررة فْ قوله: ((ولو اسل احتف 11 
زممه كل (قولة: خا اء الكتابي) ما |13 أسلم زوج الكتابية فإن كاد يقي كينا 
)١‏ المقولة 751/53 ]١‏ قوله: ((أو تزوج كتابية في عدة مسلم)). 
(؟) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 570/7 
() أي: ف "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 775/79 -73710. 
(5) المقولة [7553١ع‏ قوله: ((ولو أسلم أحدهما ثمة)). 
(5) من ((وفيه أيضا)) إلى (ثمة إلخ)) ساقط من "7" 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .د ل ه#ووه د لس حاشية ابن عايدين 


أو سكت (فرقَ بينهما ولو كان) الروج (صبيًا مميزا) اتفاقا علىالأصح (والصبية 
كالصي ) فيفااه كر والأصل: أن كل من صّحّ منه الإسلام إذا أتى به صّح منه 
الإباء إذا عرض عليه. 

(وينتظر عقل) أي: ييز (غير الممين 1000 


27 
1همه؟) (قولة: أوكة” غير أنه في هذه الحالة يكرَرٌ عليه العَرضُ ثلاث احتياطاء 
ا 

1 (قولة: فرق بينهما/”'' وما لم يُفرّق القاضي فهي زوحت حتى لو مات الروجُ 
قل أن تسج لفرانة الكائرة ويعب 8 المل أئية كمال وإن 1 يلاحل بيناة لأن الكاء كان 
قائماء ويتقررٌ بالموت» "فتح”". وإنما لم يُتوارئا لمانع الكفر. 

ملع (قولة: 0 00 أي: يَعقِل الأديان؛ لأن دنه 0 فكذا إباوٌة "فنعه"27. 
قال في "أحكام الصّغار'”": ((والمعتوة كالصّيّ العاقل)) اه. 

000 (قولة: على الأصح) وقيل: لا يعتبْرٌ إباوّه عند "أبي يوسف" كما ا دنه 


على المع 
اد 


رهمه؟ل (قوله: فيما ذكرَ) أي: من حكم الإسلام والإباء والسكوت. 


م اذا 


عنذلميع 


1 "در مندم اا 

(؟) ل نعثر عليها في نسخحة “الميسوط" اليّ بين أيدينا. 

(7) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق5914١/ب.‏ 

(4) هذه المقولة مؤحرة عن المقولة الى بعدها في "الأصل" و”"1". 

(ه) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 7848/7 بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 
(1) "الفتعح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك .7848/7٠‏ 

(0) "جامع أحكام الصغار": في مسائل الفرقة بين الزوجين بالكفر .١1١/1١‏ 

(4) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 5848/7؟. 


الجزوالقاي مع مسيتحت:.. 0 مسحويسج ييحت . بانذكاء الكاتر 


ولو) كان (بجحنونا) لا يُنتظظرٌ لعدم نهابته» بل (يُعرَض) الإسلامٌ (على أبويه) فأيُهما 
ألم تَبِعَهُ فيبقى النكاح فإنْ لم يكن له أب عقي الققاطى رضبه وم لقني 
لبا قق» "باقانى" عن "ا 1 عن "روضة العلماء" ل "الزاهدي" 00 


2325 (قولة: ولو كان) أي: الصبي 0 عار 5 "الفح””"» وليس بقيد: ؛ 
البالغ مثلةُ. 

/لم6 اع (قولة: لعدم نهايته) بخلاف عدم التميزوة فإن له نهأية. 

رمحه؟ 0 (قولة: بل يُعرَض الإسلام على أبويه إلخ) قال في "التحرير" والخرينت "1 لوقا 
يُعرَضُ الإسلامٌ على أبيه أو”" أمّهِ لصيرورته مُسلِما بإسلام أحدهماء فإنْ أَسَلْمَ لسعم قرا على 
النكاح؛ إن أن ا بينهما دفعاً للضّرر عن السلمة ويضبير 0 تبعا بارتداد أبويه ولبكافييشا 
ماقم ١/سع‏ ب بخلاف ما إذا تركاة في دار لإسلا أو بلغ 0 ثم حن؛ أو أسلم عنقا قر 
قبل البلوغ فارتدا وامتتايةة ل معان اما 0 ببعيّةٍ الدّار عند رَوال تبعيّة الأبوين أو بتقرر ركن 
الإجمان منه قال "همس الأئمة ": وليس المراذ مِن عرض الإسلام على والده أن يُعرَضّ عليه بطريق 
الإلزام» بل على سبيل الششّقةٍ المعلومة من الآباء على الأولادٍ عادة» فلعلٌ ذلك يُحمِلَهُ على أن يُسَلِى 
اقرع انه إذا لم يكن له والدان جِعَلَ القاضي لامها وفرَّقَ بينهما؟ فهذا دليلٌ على أن الإباءً 
يسقط اعشارة هذا لتعذر» اه. وهذا ما نقلَهُ عن "الباقاني"» نئل ب دار 001 

وحاصلُ: أنّ فائدة صب" الوصيٌ الحكم بالتفريق بلا عَرْضء بل سقط العرْض للضّرورة؛ 
)١(‏ ف "ب": ((يفيده)). 
)١(‏ "الفتعح": كتاب النكاح _ باب نكاح أهل الشرك 788/7. 
(7) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول ف الأحكام ‏ الفصل الرابع في المحكوم عليه 174-177/١‏ بتصرف. 
(5) ف "الأصل" بالواو بدل ((أو)). 


(5) ((فإن أسلم أحدهما)) ساقط من "الأصل". 
(1) "التاترحانية”: كتاب النكاح ‏ الفصل التاسع ف نكاح الكفار .١81/«‏ 


(0) في "الأصل”":((تنصيب)). 


سم الأحوال الشخصية ‏ سسسس يتك ينوه لسمسسي تبت خاشية ابن عايدين 


(ولو أسلمَ الرّوجٌّ وهي بحوسيّة فتَهَوَّدَتْ أو تنصّرّت بقي نكاحُهاء كما لو كانت 
ف الأعداء كذللقم لذتيييا كنامة تالا روالتقوي يها وطاكق فهر العدة 


لأنه لا يصيرٌ مسلما بَبَعيّة غير الأبوين: وقد عُلِمَ ثما ذكرناه أنه لو كان له آم فقط يُعرَضُ الإسلامٌ 
عليهاء فإنْ أت فرق بينهما؛ لأنه تَبَعٌ فها وإن لم تكن لا وّلاية عليه؛ لأنّ الناط هنا التبعيّة لا 
الّلاية» فقول بعض الحشّين: إنه عند عدم الأب لايُعرَضْ على الأمّ بل يَنصِبُ له وصيّا غير 
صحيح» نعم لو كان أبواه بحنونين أيضاً ينبغي أن يَنصب عنه وصيا. 
والحاصل: أن امجنون كالصبي في تبعيته وي جلا ركدرااما ل ل درن 
(4 (قولُ: وهي بحوسيّة إلح) مخلافب عكسيوء وهو ما لو كانت نصرايّة وقت إسلاه 
لمَّتمَجِسمَتْ» فإنه تقح الفرقة بلا عرض عليهاء "بحر”" عن "امحيط". وظاهرُهُ وقوعٌ الفرقة بلا 
تفريق القاضي؛ لأنها صارّت كارتدَة تأمّل. 
(.084 (قولهُ: طلاق ينص العدة) أشار إلى أن امراد بالطّلاق حقيقتة لا الفسخ» فلو أس لم . 
ثم تَرَوّحَّها يَملِكُ عليها طلقتين فقط عندهماء وقال "أبو يوسف": إنه فسخ. 
نم هذا الطّلاقُ بائنٌ قبل الدُول أو بعدَة قال في "النهاية": ((حتى لو أسَلّمَ اوج لايَملِكُ 
الرّحعة))» قال في "البحر””: ((وأشار بالطّلاق إلى وحوب العِدّةٍ عليها إِنْ كان دل بها؛ 
)١(‏ في "د" زيادة: ((هذا أولى من قول "الكنز": وإباء طلاق لا إباؤهاء فإنّ في جعله الإياءً طلاقا نوع يتجوز وف 
الحقيقة إنما هو سبب فقط كما يُفصح عنه قوهم: إنه لا فات الإمساك بالمعروف وَحَبّ التسريح بالإحسان» فإن 
طلّق وإلا ناب القاضي منابَهُ ف ذلك فيكون طلاقا إذا كان نائبا عمّن إليه الطلاق» وف هذا تصريح أنه لو طلق 
وقع ولم يحتج إلى التفريق كما في "النهر")). ق١7١/1.‏ 
(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 778/5 بتصرف. 
59) "البحر": كناب النكاح - باب نكاح الكافر 7748/7 بتصرف. 


الجزء الثامن ‏ - ل ا لمش للاةى لس للللللل ياب تكاح الكاقر 


ره ©ه# > » © 6ه« هسه هج » هم هم + شك © + 4 ج :ع وه وهاه ع هع 6# و شاه و و هع هس 5 هه 4 5ه هش شه : هج ده د ©ه وه » فوقس ودج ياج وهو هده يورم - ه واد هه ؟ م هه .5ه هه" » 


كذ الزاة إن كادع يولي فقن الريك أخحكاء الالبزلام ةودن شك ريون عفادت 
كافرة لا تَعتقِدُ وجوبّها فالرُوجُ مسلمٌ والعِدةٌ حقة» وحقوقنا لا بطل بدياتهم وإلى وجحوب النفقةٍ 
في العدَةِ إن كانت هي مسلمة؛ اقة4١/]]‏ لأنّ المنعَ من الاستمتاع جاء من جه بخلاف ما إذا 
كانت كافرة وأسلم الروج؛ أن المنع من جهتهاء ولذا ا إن كان قبل الدُعول)) اه. أما 
لو ألمت وأ الرّوجٌ فلها نصفه المهرٍ قبل الدُول وكله بعد كما في ل 00 
في "البحر”": ((وأشارَ أيضا إلى وقوع طلاقِه عليها ما دامَت في العِدَةٍ كما لو وَقَعَتٍ الفرقة بالخلع 

أو بالحَبُ أو العنتِه كذا في "الحيط". وظاهره أله لا فرق في وقوع الطلاق عليها بين أن يكونٌ 
هو الآبيَّ أو هيء وظاهرٌ ما في "الفتج”" أنه خخاص بها إذا أسلّمَتْ وأَبِى هوء والظَاهر الأوَّل)) اه. 

أقرل: ما في "الفتح" صريح في الأول حيث قال: ((إذا أسلمَ أحدٌ الرُوجين لش 
56 باباء الآحر فإنه يقح عليها طلاقه وإِنْ كانت هي الآبية, مع أن الفرقة فسخ وبنه يتفض 
ما قيل: إذا ألم أحد الْرّو حين يَقَعْ عليها طلاقة)) اه. 

نعم ظاهِرٌ ما في "المحيط" يفيدُ أنه خاصٌ.ما إذا كان هو الآبي» وهو قولَهُ: (كما لو وَقَعَتٍ 
الفرقة بالخلع إلخ))؛ لأنها فرقة من جحانبه فتكونُ طلاقاء ومعتدةٌ الطّلاق يقع عليها الطّلاق» أمّا لو 
كانت هي اليه تكن الفرقة م والفمسخ رَفعٌ للعَقَدٍ فلا يقمٌ الطّْلاقٌ في عِدبَهه نعم 
في "البحر””” أرّلَ كتاب الطلاق: ((أنه لا يقعٌ في عِدَةٍ الفسخ إلا في ارتدادٍ أحدهما وتفريق 


(قولهُ: نعم ظاهر ما في "الحيط" يُفيدٌ أنه اص بما إذا كان هو الآبي [لخ) قد يقال: إن إطلاق 
"المحيط" ميس ا ا وه ري تددن 


ور 9 


اتتشبيه المذكور لا يُفيدُ أنّ الؤقوعَ خاص بها إذا أتى وم يُوحَدْ ما يدل على عدّمه إذا ا 


.7378/7 "البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الكاقر‎ )١( 
.784/1 "الفعح": كتاب النكاح  باب نكاح الكافر‎ )١( 


6م "البني "ارهة + تضرف 


0 


قسم الأحوال الشخصية 0 ل و#بووه ددس حاشية ابن عابدين 


لأنّ الطلاق لا يكونُ من النساء. 


زقإناء الممده بواحة ار الحنون _ 0 


القاضي بإباء أحليهما عن الإسلام))؛ وفي "البرّازيّة"”©: ((وإذا أسلْمَ أحد الرّوحين لا يقَعْ على 
الآخر طلاقة))» لكن قال "الخير ارملى": ((!ن هذا في طلاق أهلٍ الحرب))» أي: فيما لو هاحرٌ 
أحدهما إلينا مُسلِماً؛ لأنه لا عِدّةَ عليها. 

قلت: إِذّ هذا الحمل ممكنٌ في عبارة "اليكازيّة" مون عبارة طلاق "البحر"؛ فلعأئل؛ 
و ا تام الكلام على ذلك آحرّ باب الكنايات. 

زلقهكل (قولة: لذن الطلاقّ لا يكون من النساء) بل الذي يون من المرأة عند القدرة 
على الفرقة شرعاً هو الفسخء فيتوب القاضي مُنايها فيما تَمِلكهُ. 

هه (قولهُ: وإباءً الْميِ) أي: تفريقٌ القاضي بسبب الإباءه وإلاً فالإباءُ ليس بطلاق» 
ا اكلم 


و 


"ده ؟ (قولة: وأحد أبوي المحنون) أي: إذا لم يُوجَد إلا أحدهما أبا أو أمَاء أما لو وؤحدا 


000 ل 2 ع للم اير 00 ًَ 
فلا بد من إباء كل منهما؛ لآأنه لو أسلم أحذهما تبه كما مر”. 


للقي اللي كر ن من االراء عنه العدرة إلخ) هكذا عَرَا "المسندي" هذه العبارة ل"المنح", ثم 
قال: ((وهو يُشْهِرٌ بأنّ لها التفريق على أنه فسخ وليس كذلك» بل لا يقعٌ إلا بقضاء القاضي) اه. 
وقد يقالٌ: إن المراد بكونه للمرأةٍ أن لها ولايَتهُ إلا أنها لما لم يكن لها ولايّة على زوجها في إِلرَامِهٍ به 
ناب القاضي مُنَايّها. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ نوع ف محله ١7/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ المقولة [49 5 ]١‏ قوله: ((كإسلام)). 
ف ١‏ كتاب النكاح - ابيع نكاح الكافر ق١٠7١/].‏ 


535704 في اده 


الجزء الثامن الح سس ا اا نه بك ا ل ل 19025 باب نكاح الكافر 


طلاق) في الأصح وهو من أغرب المسائل» حيث بيقع الطلاق من صغير ويجنون» 
"ربل "07 وفيه نغل”0")؛ إذ الطلاقّ من القاضي» وهو عليهما لا منهماء فليسا بأهل 


64 (قولُةُ: طلاقٌ في الأصحّ) يشيرٌ إلى أنه في غير الأصمٌ يكو فسخاً "أبو 
لوو 
مطلبث: الصبي وامجنوث ليسا بأهل لا بقاع الطلاق بل للوقوع 
©7696 0) (قولة: فليسا بهل للإيقاع) “/ق5 ١/ب]‏ أي: إيقاع الطلاق منهماء بل هما أهل 
للوقوع؛ أي: حكم الشّرعٌ بوقوعه عليهما عند وجودٍ موجبي وف "شرح التحرير”©©: ((قال 
فاحيين' الكتيق ” “وغرة: المراد من عدم شرعية الطّلاق أو العتاق لاق ) الصغير عدمها 


(قوله: وف "شرح التحرير" قال ضاحب "الكتف وغيزهة المراد من ععدّم شُرْعِيّة الطلاق ٠‏ الخ) قد 
يقال: عبارتُ لا تفية أن الؤقوع منهما بل مُشروعية العألاق في حقهما عند الحاحقه وهذا أمرٌ لا : نزاع فيه 
وشتارة ادر يي " إنما أفائت بك الطّلاق بيلك النكاح زأنه إذا لتقف لاه إلى » وليس فيها أن 


زر بغرا ار 


الإيماع يكز نه أو مق الفا بل غايّة ما تفيدةٌ رُحُودٌ الحاجّة للإيقاع من حهته» وكون الإيقاع الذي 
يَحصْلّ بعد الحاجّة منه أو غيرو أمرٌ آخرٌ لا دّلالة في الكلام عليه تأمل. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ١176/5‏ قيراب سيره 

)١(‏ في "د" زيادة: ((قال أبو السعود: نظر فيه شيخنا لتصريحهم بأنه إنما كان إباوه طلاقا؛ لأته لما قات الإمساك 
بالمعروف وجب التسريح بالإحسانء فإن فعل وإلا ناب القاضي منابه» فكان تفريق القاضي بإبائه بطريق النياية 

عن المميز وأحد أبوي المحنون» وفعلٌ التائب منسويٌ للمنوب عنه لا محالة؛ فكان الطلاق واقعا منهما حكماء 

انتهى. قال بعض المحشّين: وفيه أن القاضي حاكم لا نائب. 
قلت: كيف هذا مع تصريحهم بأنه نائب ك"اللداية" وغيرهاء كما مرٌ)). ق ١٠7١‏ /أ. 

(؟) "فتح المعين": كتاب النكاح - 5 نكاح الكافر 8/8/7 1 

(8) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الرابع: المحكوم عليه ١7١1/7‏ بتصرف. 

(5) "كشف الأسرار": باب أهلية الأداء 474-4774 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية 0 ©##» لل حاأاشية ابن عابدين 


كما لو وَرث قريَهُ؛ ولو قال: إن جُنِنَتْ فأنت طالق» فجن ل يقع يخلاف 
50ص 551 
عند عدم الحاجة» َأمًا عند تَحَققِها فمشرو ع قال شمس الأئمة لعي 0 زَعَمّ بعضّ مشايخنا 
أن هذا الحكمٌ غير مشروع أصلاً في حقّ الصبّي حتّى إن امرأنهُ لا تكونٌ حلاً للطّلاق» وهذا وَهُمْ 
عندي فإِنّ الطلاق يُملْكُ ملك التكاح؛ إذ لاضرر في إثبات أصل الملك؛ بل الَررٌ في الإيقاع, 
حي إذا به الاج إلى صحَّةٍ إيقاع الطلاق من حهَتِهِ لدّفع الضّرّر ان سجيها ذا 
لمق زوسة وأبى رق بينهماء وكان طلاقا عند "أبي حنيفة" "محمد" وات تاقينا 
باشعدا د وققتج الإيعوند» وكا طلذها وقول عمدو +وإذائر كرنة عيويا فحافمة فرق 
بيتهماء :و كان طلاقاً عند بعض المشايخ)) اه. 

قلت: 01 أنه كالبالغ في وقوع الطلاق منه بهذه الأسباب» إلا أنه لايصح إِيقاعُهُ 
منه ابتداء للضَّرر عليه ويلك لكوي ينونه فلي لف لا قايكة إلى آله إيقاعٌ من القاضي؛ لأن 
تفريقّ القاضي هنا كتفريقهِ بإباء البالغ عن الإسلام» وهو طلاقٌ منه بطريق النيابة» فكذا في 
الصَّيّ وامجنون» لك لَمّا كان المشهورٌ أنه لا يق طلاقهما -أي: ابتداع. وكان وقوعة منهما 
عارهي ريا ل "الريلعي "0" وغيرة: ((إنه من أغربب المسائل))» فافهم. 

كلهال (قولة: كعا لو وَرثْ قريبة) عع الرّحِم المحرَّم مديةع: كان ردك أباه 
المملوة لأخيه من أم مذلاً» فإنه يعتِقُ عليه» وكما لو تَرَرّجَ مملوكة أبيه فوَرِنّها منه انفسّحَ 
النكاح. 


وه( (قوله: لم يقع) لأنه عَلَقَهُ على ما يناف وقوعه منه» فال الجزاءً -وهو: انث 


(قول "الشتّارح": ولو قال: إن مدت فأنت طالِق» فَجُنٌ لم يَقَعْ إل) ذكرّها "الرّيلعي" في باب نكاح 


)١(‏ "أصول السرحسي": باب أهلية الآدمي لوجوب الحقوق له وعليه - فصل ف بيان أهلية الأداء 7١44/7‏ بتصرف. 


الخزء الثامن ممص ل ا كه 00 لح يي 0 يباب نكاح الكافر 


طالقٌ- لا يَنعقّدُ سببا للطّلاق إلا عند وجود الشّرطء فلا بدّ من كون الشتّرط صالحاً له فهو 
كقوله: إن مت فأنت طالق» كذا ظهرَ لي. 

4و1( (قولة: وقع) لما صرحوا به من أن الأهليّة إما تعقة” وقت التعليق لاوقت 
وجود الشّرط؛ وليس الشّرط هنا -وهو دول الدّار مُنافيا لانعقادٍ الجزاء سبباً للطلاق 
بخلاف المسألة الأول 

والحاصل: أنه لا بدّ */ق.٠٠/|]‏ في صحَّة التعليق من وُحُودٍ الأهليّةٍ وقنَهُ وعدم مُنافاة 
التترط المعلّق عليه للجزاء المعلّق» وهنا رحد كل منهما بخلاف الأولى» فإنّه وُجَدَت”"' فيها الأهلمّة 
وقت التعليق» وَفقِدَ الآخرٌ وهو عدم المنافاق هذا ما ظهَرٌ لي. 
الرقيق؛ نيف 4[ ((إذا قال لامرأته: إن حبنت فأنتي طالِقّ لا , يَقَعْ م الطّلاقّ إذا حر؛ 3 عند تحقق الشرط 
انتفت الأهرة) بخلاف ما إذا قال: إن دَعلْت الدَارَ فأنت طالقّ فدخلتها وهو عر حيث ٠‏ طق ؛ أن التعليقٌ 
صحيحٌ لكون الشرْطٍ لا يان الطّلاق)) اهه تأمل. وذّكّر أيضاً في طلاق المريض: ((أنّ الْعلّىَ بالشّرْط 
كالَْجّر عندهُ حُكْماً لا قصداًء وهذا لو وحد الششّرْط وهو مَجْنَودٌ يق ولو كان قصْداً لما وفع لعدم 
القضل)) اه. ثم رأيت في باب الدبير من "الرّيلعي": ((أنّ وجْة قوع الطّلاق فيما إذا وُجَدَ الشّرْط وهو 
َو ادامر للتع رفن اللملقة الآ دك اند ونين عله رن جاللك وكن وخر قاط وهو اناه 
فأمكن اعتبارة حكماً)) اه. وقال في "غاية البيَانَ" : ((الحنوث لا يبطِل الأهلية عم ألا بَرَى أنه أهل 
للك وال ولهذا صحّ تزويجٌ الول عليه» وتبين امرأنهٌ بارتداد أبَوَّيه وكذا إذا باشّرَّ أسباب الْصَاهِرَةٍ 
تبت بخلاف ايت فإن أهليته تبطل)» اه. وذكر في "الفتم" في بابي اليمين في العتق: ((أنه لم كيان العلة 
فل ركرة لخر ره طَِيةَ أن ؛ تصير علة ار الشتّرع ها حك العلة حتى اعتبرّت الأهليّة عندها اتفاقاء فلو 
كان مَجنوناً عند وُحُودٍ ارط وقَمٌ الطّلاق والمِمّاق)). 


"قن زرك سعبن» إل شهدت ماتطار "لامي 


قسم الأحوال الشخصية للللبلل تت انمو لملسند-ن سيت عخاشية ابن عايدين 


الحرب وملحق بها كالبحر للح تب تيمم مم ممم مم ممه ا ا ا 0 


645 (قولهُ: ولو أسلمَ أحدُهما تَمَّهع هذا مقابلٌ قوله فيما مرَ©: ((وإذا أسلمَ أحد 
الرّوجين الحوسيّين أو امرأة الككتابي إلخ))» فإنه مفروضٌُ فيما إذا اجتمّعا في دار الإسلام كما 
قدتّمناه”": ولذا قال في "اليحر'”" هنا: ((أطلق في إسلام أحيهما في دار الحرب: فَشَمِلٌ ما إذا 
كان الآخخر ف دار الإسلام أو في دار الحرب» أقام الخر فيها أو خر اج إلى دار الإإسلام: فحاصله 
أنه ما لم يُجتمعا ف دار الإسلام فإنه لا يُعرّض الإسلامُ على المصير سواءٌ تخرّج المسلم أو الآخرٌ؛ 
لأنه لا يْقَضَّى لغائبي ولا على غائبيء كذا في "امحيط" )) اه. 

تدءكاللم (قوله: كالبحر الملج) قال 2 "لبي "0 ((وينبعي أن يكون مأ خسن بدار حربب 
ولا إسلام ملحَنًا بدار الحرب كالبحر ال-0 لأنه لا قهرّ لأحد عليه فإذا لم أحدهما وهو 

وو ُُ ع ر . ا 2 ن 
راكبه توقفت البينونة على مضي ثلاث حِيْض أخذا من تعليلهم يتعذر العرض لعدم الولاية)) اه. 
وهل حكم البّحر الملح في غير هذه حكم دار الحرب» حتى لو تحرج إليه الذمّي صار 
حربا وانتقضّ عهدٌةٌ وإذا خحرّج إليه الحربي وعادً قبل الوصول إلى دارو يُنقَض أمانه ويُعَشرٌ ما 
معه ؟ لخر بعرم 


وس 
ني 


(قولة: ينقَض ل عا مداه كدر 01 التدافر نينا 
لا ل 
(1) المقولة ]١7517[‏ قوله: ((وإذا أسلمّ أحد الرّوجين إلخ)). 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 8/5؟5. 
ولع "الدهر : "كتاي التكاح ‏ بان نكاح الكافر ١/ق‏ 9554١/ب.‏ 


)2( ((الملح)) ليست ف ل 
30 "مزال كتاب التكاح - باب نكاح الكافر ا 


اللو اكات تمتسنسي أننةه عمس جين جاناتكاء الكائن 


1 . لي رد ثلاثا) أو تمض ثلائة أشهر (قبل إسلام الآخمر) إقامة لشرط 


2206 (قولة: لم تبن حتى نحيض إلخ) أفاد 57 البينونة على الييض أل الآخر اسل 
قبل انقضائها فلا بينونة» "بحر"0). 

رتل (قولة: أو تحطى ثلاثة أشهر) أي: إن كانت لا تَحِيضُ لصغر أو كِبّرِ كما ف 
البحر"©» وإذا كانت حاملاً فى تع هلها "7" عن "القهستان 90 

.07 (قولة: إقامة لشَرْطٍ الفرقةع وهو مُضِي هذه المدّةٍ ((مُقَامَّ السّببع)) وهو الإباء؛ 
لأنّ الإباء”” لا يعرف إلا بالعَرْضء وقد عُدمٌ العَرْضُ لانعدام الوّلاية» ومست الحاجة إلى 
التفريق؛ لأ3 الُشرلة ل يفل السسال: وإقامة الذرط عند تعدر المله يجار افإذا' ميك ده 
مده صار مُطرِيّها منزلةٍ تفريق القاضي» وتكولٌ فرقة بطلاق على قياس قوهماء وعلى قياس قول 


ل تن لط لله ال م 01د اننا شَرْط في الطلاق الو 2 
زكولة وهر مصري 5 ممصي عر جعي 0 
فلا فرقة وأمّا في البائن فتتحقق الفرقة جر عرد إشاعة ولوق اليدّةة لأنه لا مور يفاح البائة إلا بعقد 
جديدٍ اه. "سندي"؛ لكن قد يقال: ((إنّ العدّة لَمّا كانت قائمة وهي من آثار النكاح لا تيم الفرقة ىَ 


9 ار - 


إلا .محضيها. 
(قوله: مُقامَ السب وهو الإبَاءُ إل الأنسه: وهو التفريق» كما يدل عليه قوله: (وتمنزلةٍ تفريق 


القاضي)). 


.77/8/7 "البحر": كتاب التكاح  ياب نكاح الكافر‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكافر 7378/7. 

(م) "ح”": كتاب التكاح - باب نكاح الكافر ق١7١/ب.‏ 

(8) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ باب نكاح القن .1947/١‏ 
(ه) ((لأن الإباع) ساقط من "الأصل". 


.وم 


قسم الأحوال الشخصية ل ل لد ه#مو لس سس حاشية ابن عايدين 
وليست بعدَةٍ لدحول غير المدحول بها (ولو أسلم زوج الكتابية) ولو مآلا كما مر... 


"أبي يوسف" بغير طلاق؛ لألجا سبي الاناء سكن والدوا "لدان 110 وفين ن 
"البيد "000 ززانة ينبغي [7/ق.5١/ب]‏ أن يقال: إن كان المسلم وك اه تككدورث درق بلاق 
أن الآبي هو الروج حكماء والتفريقٌ بابائه كا نسي فكذا ماقام مَقَامَّهُ وإن كان 
المسلمُ الزّوجَ فهي فسخ)). 

لللشنلة (قولة: الست بِعِدة) أ ليست هذه المدة عد أن غير المدحول بها داحلة 
تحت هذا الحكم: ولو كانت عِذَة لاعتصٌ ذلك بالمدخول بهاء وهل تحب العدّة بعد مُعْريّ هذه 
لةض؟ قاذ كانت الراء ريد ول لأنه لا عِدَّةَ على الحريّة وإن كانت هي المسلمة فعرّجت 


إلينا فتمّت الحِيَضّ هنا فكذلك عند "أبى حنيفة" خلافا لهما؛ لأنّ المهماحرة لاعِدَّةَ عليها عنده 


اانا لديا كبا سيك 19 "رزوي "10لاو الفؤزية"7 وين "الطحاري" بوخريهاة فال ان 
"البحر””": ((وينبغي حملهُ على اختيار قولهما). ظ 
(ه0 (قولةُ: ولو أسَلَمَ زوج الكتابيّة) هذا محزرٌ قولِه فيما مَرّ: ((أو امرأة الكنابي)). 
(قولة: كما مر”") أي: في قوله: ((كما لو كانت في الابتداء كذلك))؛ وأشار إلى 
أنّ الذي صرَّحّ به فيما م05 كن انفهامُة”"2 من هناء بأ يراد بالكتابيّة الكتابيّة حالاً أو مآلا. 


)١(‏ "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل ف بيان ما يرقع النكاح ؟578/1. 

(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الكافر 578/7. 

() المقولة ]١75751‏ قوله: ((ومن هاجرت إلينا إلخ)). 

(5) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: ف بيان ما يرفع أحكام التكاح 771/75/79 
(5) "الهداية": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك ,771-770/١‏ 

.778/7 "البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الكافر‎ )١( 

وم و يد 5ت 

(4) "در" صاءلات. 


(9) قال ف "القاموس" مادة((فهم)): وانفهم: لخر . 


اللو النافق: . تتسميح سمهي . ولا مسبسصتحصتايهم.. الانجكاء الكائز 


(فهي له). 
ل نه 1 1 ا ل ل 

(و) المرأة (تبين بتباين الذارين) حقيقة وحكما (لا) ب(السبي” '» فلو حرّج) 
أحذهما (إلينا مسلما) أو ذميّاء أو أسلمء أو صار ذا ذِمَّةِ في دارنا 525هظهظ25 

را٠كال‏ (قوله: فهي له لأنه يجوز له التروج بها ابتداء فالبقاء أولى؛ لأنه أسهلء 
ا 5 

نهر 0. 

[004 (قوله: حقيقة وحكما المرادُ بالتباين حقيقة تباعغدهما شخصاء وبالحكم أن 
لايكون قُْ الدار الي دحلها على سبيل الرجوعء بل على سبيل القرار والسكي: حتى لودحل 
الحربي دارنا بأمان لم تبن زوحتة؛ لأنه في دارو حكما إلا إذا قبل الذمّةء "نهر"”"©. 

05 (قولة: لا بِالسَبّى) تنصيصٌ على حلاف "الشافعي". فإنه عكْسَّ وجَعَلَ سبب 
الفرقة السب لا التباين» فتفرّعَ أربع صور: وفاقيّتان وخحلافيتان©» فقولةُ: ((فلو رج أحدهما 
إلخ)) وقوله: ((وإن سبيا إلخ)) خلافيتان» وقوله: ((أو أخرج مُسبيا)) وقوله: ((أو حرجا إلينا 
إل)) وفاقيتان. 

[١553ل]‏ (قوله: فلو خرج أحذهما إحج هذه حلافية لواجود التبأينٍ دوك السّبِيء قال قِِ 
1 ا(ه). الأدة اه د : 0 2 0000 1 م5 5 

البدائع " ': ((ثم إن كان الزوج هو الذي حرج فلا عدة عليها بلا خلافي؛ لأنها حربية؛ وإن 
كانت هى فكذلك عنده خخلافا لهما)) اه. 

وفِ "الفتعح"”2: ((لو كان الخارج هو الرَّحَلٌ يَحِل له عندنا التزوج بأربع في الحال. 

(0) ف "د" زيادة: ((قوله: ولا بالسّي إلخ؛ لأنه يو جب ملك الرقبة» وهو لا يناي النكاح ابتداءً» ولذا لو زوج أمته جاز فكذا 
انتهاءً. ولهذا لو كانت المسبية منكوحة مسلم أو ذمي لا ييطل النكاحء كذا في "العناية": "نهر")). ق١117/ب.‏ 

(؟) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق914١/ب,‏ 

60 "التهر": كتات النكاح - باب نكاح الكافر ق 14 3١/بء‏ وفيه: ((الذمية)) بدل ((الذمة)).. 

(4) في "د" زيادة: (إثتتان وفاقيتان» وثنتان خلافيتان)). ق١٠7١/ب.‏ 


)2 "البدائع”": كتاب النتكاح ‏ فصل 5 بيات م يرفع حكم النكاح 1 
(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح أهل الشرك /917؟. 


قشم الأخوال الشامية- احج حيتت 547 ٠‏ مجح سنن يحاشية ابن غايدين 


(أو أحرج مَسبيا) 0 ادل ف 5 نا (بانت) بتبأين الدّار؛ إذ أهل الحربو كالموتى, 
ولا نكاحّ بين حي وميت 


(وإن سسبيا) د وثم اسل أو صارا ذميين 
(لا) تبين لعدم التبين؛ حتى لو كانت الْسبيّة منكوحة مسلم أو ذمٌي م تبن 200 


وبأتو امرأته الى [م/ق01١/])‏ في دار الحربب إذا كانت في دار الإسلام)). 

5311م (قولة: أو أحرج) هذه وفاقيّة لوحود التباين والسبي. 

املدظنة (قولة: وأُدخجلٌ ف دارنا) أفادَ أنه لا يتحقوق التباييه ,مجرد السَبِي, بل لابد من 
الإحراز في دارنا كما ف "البدائع"7". 

753 (قولة: كالموتى) ولقائر لوهم ارده يُحرَى عليه أحكام لو 1 

[514؟لع (قولة: وإن 0 هذه جلافيّة وال بعدها وفاقيّة لعدم السبي فيها. 

(8 (قولة: أو ثُمَّ أسْلّما) عبارة "البحو””: ((أو مُستأيتين ثم أُمْلّما إل)) ف ((أو)) 
هنا عاطفة لحال محذوفةٍ 0 الحال السّابقة» وهي قولَة: (( ؤِميّين"))» و((مٌ)) عاطفة 
ل((أمْلما)) على تلك الحال المحذوفة. 

لحلظفنة وله 5 لو كانت إ) تفريع على اشتراطٍ تباين الدَارَين 0 م 

فنحظنة (قولة: ل تبن) أن الدَارَ وإن احتلفت 25-3 لكنها ا حكماء أن رض 


(قولة: لأنّ الدّارَ وإن الف ل لكنها تكله حُكْما إل) لكن الاحاد الك غيرٌ ظاهر 


)١(‏ "البدائع": كتاب التكاح ‏ فصل ف بيان ما يرفع حكم النكاح ؟/9؟5. 
0 ؟) "ط": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكافر 4 
(5) "البحر": كتاب التكاح - باب نكاح الكافر 779/37, 


(8) في "د" زيادة: ((أو مسلمين)). ق١7٠١/ب.‏ 


المؤواقافن.. سسمشستسيحمت 03 يبحتحص حصي انكام الكائن 


ولو نكحها ئمّة نم محرّج قبلها بانت» وإن حرّحَت قبله لاء وما في "الفح" 


ا ب 


ل ل ا هنا؛ لأنه 
لا يصح؛ لأنّ تباي الدارين , يَمنمٌ بقَاءً التكاح» فيمنعٌ ابتداءة بالأولى كماقاله "الرّحمي"؛ ولو 
نكحَّها وهي هنا بأمان اك 1ب ان زرا بع لرّوجها 58 المقام كما 58 0 انك 
المستأين» فافهم. 

07514 (قولة: ولو كديا أي: المسلم أو الذَمَي. 

015399 (قوله: بانت) لتباين الذارين حتيقرة وكا باينا 

157 (قولة: وإ حرحت قبله لا) أي: لاتبين؛ لذن اوج ف أهل دار الاسلام» فإذا 

حت قبلَهُ صارّت وْمَيّة لا تمكنٌ من العَوْد؛ لأنها ْعٌ لزوحها في الْقامٍ كما علمت ناديم 

:05575 (قوله: وما في "الفتح" إلح) قال في "النهر'”": ((وفي 'الحيط": مسلم تَرَوّجَ حربية 

في دار الحرب, فخرّج بها رَجُلٌ إلى دار الإسلام بأنتْ من زوجها بالتبأين» فلو حرجت بنفسيها 


3 ا ا ل ” 0 1 لي 57 و انتقَض” و 7 5 
الخربي» ا 0 0 "الخار ارح" فقلها في "هر" عن كاك 
حيث قال عند قول "الك ": ((لا السبي؛ أنه لوس فلك ارق وهو لا يناني ملك النكاح ايتدالى ولذا لو 
م معى” اياده ١‏ 1 وو وق ١‏ لحو عو ا و او اي ا 2 2 
زوج أمته جازء فكذا بقاى وهذا لو كانت المسبية مُنكوحة مُسلِمٍ أو ذمي لا يَبِطِل التكاح» كذا في "العناية")) 
اه. وتصّورٌ هذه اللسألةٍ يما إذا دَحلَ النمّىّ دار الحرب لا على وُه اللْحّاق بهن بل دعلّها للتجارةٍ بأمان 
هام سا مهم م ه 3 -7 5 58 3 0 0 5 ع 8 
منهم مع أن عَودِهء فإنه لا يَمْعٌ من ذلك» كما يأتي في باب المستأين» ويكوث بعد دُحولها من أهل دارنا 
حكماء فإذا تزوّج نْمّة سبيت زوجتة لا تبين. 
)١(‏ "الفتح": كتاب السير ‏ باب المستأمن 7717/0, 


(؟) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 814/7. 
هع "العير ": كتاب النكاح - باب نكاح الكافر +5 تب قهدة ./١‏ 


قسم الأحوال الشخصية سم 4#ة طلسن نجاشية ابن عايدين 


٠: 8968 ©‏ و-. بج هه وه » ههه 4 © + 566 5 4+هم 62 48 4 هد فده شه ف مهمه + و هه ده جم وام هه 4 4 5 6 هم هس هعة سهسهه :26 5 همهم هع ممه هج م دودمم هعيمه معهع همومه اه 


قبل زوجها م تبن لأنها صارّت من أهل دارنا بالتزامها أحكامَ البلين كا من 
العَوْدِ والرّوج من أهل دار الإسلام» فلا تبائِنَ. قال في "الفقكح”2 بعد نقِلِهِ ‏ يريدٌ: في 
الصُورةٍ الأولى : إذا أخرّجها الرّحْلُ قَهرا حتى ملَكّها؛ لتحقق التبايْن بينها وبين زوجها 
حم سين وجكيا سيد فاون يز لاسكا ند ونان كان شري هك 
وزوجُها في دار الإسلام؛ قال في [“/ق١5١/سع‏ "الحواشي السّعديّة””": وفي قولِه: وأمًا 
0 إل ع اه. ولعل وجهّة ما مَر”' من أن معنى الحكم أن لايكونٌ ف الدار ايخ 
دخلّها على سبيل م سبيل القرار» وهي هنا كذلك؛ إذ لا تَمَكّنُ من 
الرُحوع» ثم راجنعت "حيط الرَضُوي" فإذا الذي فيه*©: مسا روج حربيّة كنابيّة في دار 
الحرب» فخرَّج عنها الرّوجٌ وحدهُ بانَتْ» ولو رّحَت المرأة قبل الرّوج لم تبن» وعلَلَهُ ما 
مره وهذا 0 فل و الطاهر لقا وقمَ ف نسخحةٍ صاحب "الفتح" تحريف» والصّواب 
ما أسمعتك)) اه "ح”"20. 
قلت وما نقلة ف "الود "شن" خيبط كر فد في "كاف الحاكم الشهيد". 
لالفتوات في المسألة 3 الأولى الي نثلها في "الفتح" عن "فيط" اانه : تبين لاعتلافب الدار 
عقف اسك 


7947/9 "الفتح": كتاب النكاح  باب نكاح أهل الشرك‎ )١( 

(؟) "الحواشي السعدية": م/م و م (هامش "فتح القدير"). 

(5) في "د" زيادة: ((فلأنها ني دار الحرب حكما. بحث؛ انتهى)). ق170/ب. 
(5) المقولة ]١770[‏ قوله: (لإحقيقة وحكما)). 

(ه) في "د" زيادة: ((ما لفظه)) ق١7١/ب.‏ 

() "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق ١7١ب‏ ق١7١/!.‏ 


00 


الجزء الثامن سل ل لمت اللاهجك: لل سس د باب تكاح الكافر 


(ومن هاجرّت إلينا) مسلمة أو ذِميّة (حائلا للحي در ررحي 
ما الحاملٌ فحتّى تضعٌ على الأظهرء لا للعِدة 1 


07 (قولهُ: ومّن هاجَرت إلينا إلخ) لمهاجرة: التاركة دارَ الحربب إلى دار الإسلام على 
عَرْمٍ عدم العَوْد وذلك بأن تخرّجّ مسلمة أو ذَمَيّة أو صارتْ كذلكء "حمر ”". وهذه المسألة 
ذاتعلة فيه فبليناء لك عا 17 فيما إذا حر مامه مُهاجرا وتشكوالفرقنة نيما والتميرة 
ا إذا كانت الفاعرة المرأة وو قعة الفرقة فلا عِدَّةَ عليها عند ع عدي سا2 كانت 
حاملاً أو حائلاء فترّرّجٌ للحال إلا الحامل فتتَربْصُ لا على وجه العِدّةَ بل ليرتفع المانٌ بالوضع» 
وعندهما عليها لي ا 

وبل" قي "لف اجاح الج قور التي الويف لدف ل 
"الكنر””': ((وتتكح اهاحر الحائلٌ بلا عِدة))» فإنها للاحتزازعن الحاملٍ كما علمت» لكنه 
يُوَهِمُ أن الحامل لها عِنّهَ كما تومه "ابن ملكي" وغيرُة».وليسن كذللك0»: 

7515 (قولة: على الأظهر) مُقابلهُ رواية "الحسن": أله يصحّ نكاحُها قبل الوضع؛ لكنْ 
انها زوه حلى تضع كايلى من لزنا ورتها الأقطعء لكل الأول اده الاي 


م 


الى الث م 24 5 كس * اير 3(0) 
نهر . وصححها الشارحونء وعليها الأكثرء حر 3 


(0954 (قوله: لا للعِدَّة) نف لقولهما ولما تَوَهّمَهُ "ابن ملك" وغيرة. 


773/7 "البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الكافر‎ )١( 

(؟) المقولة [4 50 ١ع‏ قوله: ((وليست بعدة)). 

() "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 795/7 بتصرف. 

(8) انظر ' 'شرح العيي على الكنر": كتاب النكاح ‏ باب ف بيان أحكام نكاح الكافر .١55/1١‏ 

(د) في "د" زيادة: ((فالصواب للمصنف إبدال قوله: (بانت) ب(زوجت) لما قلناء ولئلاً يحصل التكرار فإنها داخلة 
تحت قوله: (فلو حرج أحدهما إلبعاامسيللما أو أخيز وفيا ماقم البلا نت 

() "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق355١/أ‏ بتصرف. 5 

(0) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 770/7 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية _لس دا ©44هد لس حاشية ابن عابدين 


بل لشغل الرَّحِمِ بحق الغير. 


(وارتداد احدهما) أي: الزرو جين (لسخ) ..اتتثيثيءبل لبت ت ميم 000 


ه079 (قوله: بل لشغل الرَّحِم بحقّ الغير) أفادَ به الفرق بينها وبين الحامل من الرّناء فَإن 
لايد سيا يُثْرُ في منع العَقَدٍ احتياطاً؛ لكلا يع الجمعٌ بين الفراشين» وهو ممتشعٌ 
عنزلةٍ [؟/ق5١/]]‏ الجمع وطن كما في "الفتع"7") بخلافب الحامل مع الأناء قات مناء الر نال جعرابة 
ل حق الغير» فلذا صّمَّ نكاحهاء فافهم. 

7575م (قو لَه فسخ) أي: عند "الإمام” بخلاضي الإباء عن الإسلام؛ وسَّوَّى "محمد" 
فيا بان كشوي لاق را بووووف ان ل منهما فسخ وَقَرٌَقَ "الإمامُ” بأنٌ الرَدّة 
مُنافية للنكاح لنافاتها العصْمة والطَّلاقٌ 5 قيامً التكاح؛ ففدر يكدين] لللذفاء وام 3 
و ”". قال في "الفتح”": ((ويقع طلاق زوج رق عاديا ساو ني لد 41 ران احري 
بالردة غيرٌ مُتبْدةٍء فإنها ترتفمٌ بالإسلامء فيقعٌ طلاقةُ عليها في العِدَةٍ مُستتبعاً فائدتةٌ من حُرميها 
علشقايعة الداذققر نون معناة بوطء زوج ا اوت رده العو نل يا كا د لاما اا 
فلا يفيد 1 قَّ الطلاق فائدة)) اه. 

قلت: وهذا إذا لم تلحَقْ بدار الحرب» ففي "الخانيّة"”' قبيل الكنايات: ((المرتدٌ إذا لْحِقَ 
بدار الحرب فطلّق امرأتهُ لا يقع» وإنْ عاد مسلماً وهي في العِدَةٍ فطلقها يقعٌ والمرتدّة إذا لَحِقَتْ 


(قوله: منافاتها العصمة) لنفسيه وماله. 
(قوله: المرتدٌ إذا لَحِقَ بدار الحرب فطلق امرأتهُ لا يَقَعُ إلح) هكذا عبارة "الخائيّة" وفي "حاشية 


(؟) انظر "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق58١/أ.‏ 
29 "الفتح": كتاب التكاح - يأف نكاح أهل الشرك 790/7 باختصار. 
(4) "الخانية": كتاب الطلاق 477/1١‏ بانحتصار (هامش "الفتاوى الطندية"). 


الوه قافر .متيس ميت يميد ال . بمدسيجحجتم واإفوتقاع الكائن 


فلا يُنقصّ عددا (عاجل) بلا قضاء (فللموطوءة) ولو حكما (كل مهرها) لتأكده 


م 2 
به (ولغيرها نصفه ) لو مسمى ل 


فطلقها زوجُها ثم عادت مُسلِمة قبل الحيض فعنده لا يق وعندهما يقعٌ)). 

571ال) (قولة: فلا يَنقَصُ عَدَدا) فلو ارتدٌ برارا وحَدَّدَ الإسلامً في كل مرَّةٍ وجدّد 
النكاحٌ على قول "أبي حنيفة" 0 افرأتة من غير إصابة زوج ثانء ابداكايه 
"شاي 

َ574ث7ل) (قولة: بلا قضاء) أي: بلا رس على قضاء القاضيء و كذا ونه على 
مْضِي عِدّةٍ في المدحول بها كما في "البحر”". 

17ل (قولةٌ: ولو حكن أرادٌ به الخلوة الصّحيحة» "20 

وا رفولة كز مهرفا/ أطلفة فكمر ازقدادة وأوكد وين 0 

1 (قولّة: لتأكدو) أي: تأكد تمام المهر ((به)): أي: بالوطء الحقيقي أو 


الحكمي. 


البحر" عن "البدائع": ((وإذا ارندَ ولّحِقَّ بدار الحرب وطلّقها في العِدّةٍ لم يقَع لانقطاع العِصْمّة 
إن عاد إلى دار الإسلام وهي في العِدَّةٍ وَقَمَّ» وإذا ارتدّت ولَحِفَِت لم يقَعْ عليها طلاقةٌء فإنْ 
عادت بعد الطلاق كِ بِقَع كذلك عند 2 حنيفة"؛ بُطلان العذة باللحَاق م لا تعوثث بخلافب 
المراتد)) أه. ٠‏ 


١ في "د" وثو": ((النصف)).‎ )١( 

(1) "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 7171/7. 
(5) "اليحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 770/8. 
(4) "ح": كتاب النككاح ‏ باب نكاح الكافر ق١7١/!.‏ 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نككاح الكافر 7177/7. 


قسم الأحوال الشخصية 3 ب ل  -‏ هه هعد د لس حاشية ابن عابدين 
أو اللتعة (لو اند وعليه نفقة العِدَة (ولا شيع من المهرٍ والتفقة سوى السسكنى» به 


الف (قوله: أو المئعة) أي: إن لم ا 

7 (قولة: لو ارندً) قيدٌ في قوله: ((ولغيرها النصفُ إل)). 

رك "ككل (قوله: وعليه 5 العذّة) اق لو مسولا بها؛ إذ رت لا عِدَة عليها. وأفاد 
وعموف الفدة راسو ءار ند أودا ردت - بالحيض» أو بالأشهر د ان 1ن بوضع الحمل 
ا 

(ه5 0 (قوله: ولا شيع من المهر) أي: في غير المدخول بها؛ لأنها عمل الففصيل بقوله: 
((لو ارتد)) وقوله: ((لو ارتدت)). 

ه07 (قولهٌ: والتفقة) قد علمت أن الكلام في غير المدحمول /ق؟١١/ب]‏ بهاء وهذه 

نفقة للها لعدم العِدَّةِ لا لكون الرَّدّةَ منهاء لكنّ المدحول بها كذلك لا نفقة لها لوارتدت» ولذا 

قال في "البحر”": ((وحكم نفقةٍ العِدّةِ كحكم المهر قبل التّحولء فإِنّ كان هو الْرندّ فلها نفقة 
العدَةِ وإن ارتدَتْ فلا نفقة لها)). 

0 (قولهُ: سوى السّكُتى) فلا تسقط سُكُنى اللدحول بها في العِدَةٍ؛ لأنها حق 
الترع بخلاف نفقة العِدَةِ ولذا صّمَّ الخلمُ على النفقة دون السكنى. 

والطافن: أن هذا امفروضن فيبنا لو أسلككة :وإلا فالمردة سير تن تعوة وساف 0 :إن 
اتيونة #الخارزيحة رلو إذنيه ولا تققة لفاولا سكم : 


(قوله: والظاهر: أن هذا مفروض فيما لو أسلمت إخ) بل الظاهر أنها تستحق السكنى أسلمَت 
أو لا» إلا إذا حيست. 


7717/7 "البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الكافر‎ )١( 
.77737/7 (؟) "البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الكافر‎ 


(5) المقولة ]١ 57١7[‏ قوله: ((رجعية)). 


الجزء الثامن 0ت دا 8498 لسس ‏ ب باب نكاح الكافر 


(لو ارقَدس) محيء الُرقة منها قبل تأكاده؛ اونا و العا ريا ررحها المسلم 


00 وصرحُوا بتعزيرها خمسة وسبعين» ةر فخ ااتنور نا دا نو و ارقا وي ان 





- ا ا مك 001 مي 2 
ه054 (قولة: لو ارتدّت) أطلقة فشَمِل الحرة» والأمّة والصغيرة» والكبيرة» "بحر"7". 
2 7 2 7 ته 6و 5 0 2 
رو5 اع (قوله: قبل تأكده) أي: المهرء فإنه يتأكد بالموت أو الدحول ولو حكما. 

554 (قولة: ورثها زوجُها استحسانا) هذا إذا ارتدّت وهي مريضة ثم مانت أو لجقفت 
بدار الحرب بخلاف ردَّتها في الصّحَّةَ وبخلاف ما لو ارتدٌ هو فإنها ترنُهٌ مطلقا إذا مات أو لَحِقَ 
1 5 بن 1 5 : 501 0 : ور * ادر ع 0 ” 
وهي في العِدّةٍ كما في "الخائيّة” من فصل المعتدّة الى ترث» وسيذكرة"" "المصنف" أيضا في 

0 م 5 0 و وعي” 0 8 5 000 
طلاق المريض. ووجحهه أن ردته في معنى مرض الموت؛ لآنه إن يسم يقتل» فيكون فارا فترثه 
مُطْلقَاء أما المرأة فلا تقل بالرَدة فلم تكن فارَة إلا إذا كانت ردّتها في المرض. 

[15541] (قوله: وصرحوا بتعزيرها خمسة وسبعين) هو اختيار لقول ات يواسي 2 فإِنُ 
ِ 1 8 8 . . زوك .+ - 3ن 2 
نهاية تعزير الحرّ عنده خمسة وسبعون» وعندهما تسعة وثلاثون» قال في "الحاوي "0 
” 1 5 1 2 - 5 82 اك 2), َ . ل 00 58 8 7 و 
((وبقول "أبي يوسف" نأحذ))» قال ف "البحر” *: ((فعلى هذا المعتمد في نهاية التعزير قول 
(قوله: إلا إذا كانت ردّتها في المرّض) لأنه تبيّنَ أ 
جَرَيانِه بين مُسلِم وكافر كما يأتي في طلاق المريض 
(قولة: المعْدمدُ في نهاية التعزير ول "أبي يوسف" إلخ) سيأتي له ف باب التعزير تصحيمحٌ قولهما 
أن اموي تاقرو دشيت قال: ((وقي "الحاو ي" : قال "أبو يوسف": أكثره في العَبّدِ نسعة وثلاشون 


0 وق اه اسان ا بوه بأعن) اه. فعْلِم أن الأصّحّ قؤل "أبي يوسف" "بحر". 


أن قصدها الفِرارٌ والقِياس أن لا يرثها لعَدَم 
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.77207/7 "البحر”: كتاب التكاح - باب نكاح الكافر‎ )١( 

7) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة 555/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) انظر "الدر" عند المقرلة ]١ 5١8[‏ قوله: ((ورثها)). 

(:) ”الحاوي القدسي": كتاب الحدود ‏ باب حد التعزير قهه١/!.‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 770/7. 


م 


قسم الأحوال الشخصية ل تت دا 4ع لس حاشية اين عابدين 


وتجبّرُ على الإسلام وعلى تحديدٍ النكاح زجرا لها يمهر يسير كدينار» وعليه 
الفتوى» اليد وأفتى مشايخ بلخ يعدم الفرقة بردّتها زجرا وتيسيراء 
لا سيّما الى تقعٌ في المكفر ثم تنكر, 101 17711 


"أبي يوسف". سواءٌ كان في تعزير المرتدّةٍ أوْ لا)». 

7547] (قولة: م أي: بالحبس إل أن 38 أو الحوية: 

754ل (قوله: وعلى تحديدٍ التكاح) فلك قاض أن يُحِدَدَةٌ كهر يسور ولو بدبتار رضيت 
أم لاء وتمنع من التزوج بغيره بعد إسلامهاء ولا يخفى أنّ محلهُ ما إذا طلّب الرّوجُ ذلك» أما لو 
سكت أو ترَكَهُ صريحاً فإنها لا تجبرُ وتروّج من غيرة؛ لأنه ترك حقةء "بحر'”"2 و"نهر”". 

84 (قولَهُ: رَحْرا لهام عبارة:"البحر”: ((حَسْما لباب المعصية وَالِيْلةٍ للخلاص 


منه)) أه. 


ولا يَارَمُ من هذا أن يكون احبر على تحديدٍ التكاح مقصورا على ما إذا ارتَدَتْ عرق« ]/١‏ 


قلت: يُحتمَلُ أنّ قؤله: ((وبه نأحذ) ترحيحٌ للرّوايةٍ الثانية عن "أبي يوسف" على الرُواية الأولى 
يعت: وهي تنقيص سَوْط؛ لكون الثانية ظاهرٌ الرّواية عنه» ولا يلرّمُ من هذا ترجيمح قولِهٍ على قولهما 
الذي عليه مون المذهَب مع تقل العلامة "قاسم" تقرخيحة غز الأقمه افو رايا غيل اعتلذت التصحيح 
ُرْحَعُ لِمَا في المتون. 

(قولة: ولا يلم من هذا أذ يكوث الْرُ على تحديدٍ النكاح مَقَصُورا إل لكنْ ما نقلّهُ "ط" عن 
'المنديّة" بقوله: ((لو أجْرَتْ كلمة الكفر مُعَايْظة إزوؤجها أو إخراجهًا نفْسّها عن حَالَيِهِ أو استيجاب 


المهر عليه بنكاح مستأنف تحرم على زَوْجهاء ولكل قاض أن يجدد النكاحَ بأذنى شَيء إلخ)) ظاهرة 


# 


التقيي» وأنها لو ارتدّت جلا لا 0 هذا الحكم كما قاله "ط". تأمّل. 


.ب//8١ق "الولوالجية": كتاب الطلاق  الفصل الثامن ف المسائل المتفرقة‎ )١( 
,780/9 "البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الكافر‎ )١( 
.أ/١5‎ 5 "النهر": كتاب النكاح  باب نكاح الكافر ق‎ )5( 
.70/7 "البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الكافر‎ )4( 


الجزء الثامن معحطصحو تت ا ا ‏ المابيتت ب كين إنات تكاح الكافر 


قال في "النهر": ((والإفتاءُ بهذا أولى من الإفتاء يما في "النوادر”)): لكن” قال 


1 1 و 3 ع 3 و ك3 و 
المصنف"”'©: ((ومّن تصفح”" أحوالَ نساء زماننا وما يقع منهنّ مِن مُوحجبات 
الردة مكررا ف كل يوم لم يتتوقف ف الإفتاء برواية "النوادر")) 0 


وككر تون سم :باتو ذلك كن هذا اومن املف شزة سكده نول اما كيد تحتل 
للق جيل 

[175148] (قوله: قال في ا إخ) عبارتة: («(ولا يخفى أن الإفتاء يما اختارة بعض أئمة 
بلخ أولى من الإفتاء.ها في "النوادر"؛ ولقد شاهدنا من الَشَاقّ في تجديدها فضلاً عن جَبْرها 
الدب ونحوو ما لا يُعَدُ ولا يُحَدَّ وقد كان بعض مشايخنا من علماء العَجَم ابتليّ بامرأةٍ تقغ 
فيما يوحب الكفر كيرا ثم تدك وعن التجديدٍ تَأبى» ومن القواعد: الَشَقَة حلب التيسين 
والله الميسّر لكل عسير)) اه. 

قلت: الَشَقَة في التجديدٍ لا تقتضي أن يكون قولٌ أئمّةٍ بلخ أولى ما في "النوادر”"» بل أولى 
ما م05" أن علي الفتوى؛ وهو قولٌ البخارين؛ لأنّ ما في "النوادر" هو ما يأنى7"“من أنها بالرّدٌة 


(قولة: من أنها بالرَدّةَ تسترق» تأمّل) قد يقال: الإفتاء بقؤل أئمّة يلخ أؤلى من الإفتاء برواية 
"النوادر"؛ لأنّ فيها مَشقَة الشّراء من الإمام بعد الاستِرقاق» أو طُلبّ صَرْفِها إليه مع أنه قد لا يَصرفهاء 
وإذا كان أَرْلى مما في "النوادر" يكوك أَُوْلى من قل البُحاريّين؛ لِمّا فيه من زيادةٍ المشقةء لكنْ يُنظَرٌ على 
قؤل البَلْحِيّين القائلينَ بعدّم الفرقةٍ: هل يُباح الوّطء مع الرّدّةِ أو لا؟ والظاهرٌ لا. 


)١(‏ من ((قال في النهر)) إلى ((لكن)) ساقط من "ط". 

(؟) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ١/ق |/١17‏ بتصرف يسير. 
(؟) ((تصفح)) ساقطة من "ط". 

(4) "النهر": كتاب التكاح - يات نكاح الكافر ق45١/أ‏ بتصرف. 

وق قر صمل لش 

(5) المقولة ]١771517[‏ قوله: ((والفتح)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ل د ا .هنود ل دا حاشية ابن عابدين 


ل وق ' مر ِ. 58 لد و" ته 8000 و"الفعم" ا 110 ونين 
ورد ااا ااي معدي ينين ركهيه] تفال 
يُشتريها الزّوَجّ من الإمام» أو يُصرفها إليه لو مُصرفاء ا 


545ل (قولة: وقد سطع أي : 2007 كنا 

040 (قولة: و"الفتح””") فيه أنّه لم يَزِدْ على قوله: ((ولا تسترَق المرتادة ما دامَت في 
دار الإسلام في ظاهر الرّواية» وفي رواية "الشوادر" عن "أبي حنيفة" تسترق)) اه ثم رأيت 

ا حب "الفتح'9 مل ذلك بان 00 

1*4 (قولهُ: وحاصلها إلخ) قال في "القنية"27 بعد مام" 0 ززولو كان 
الرّوجٌ عالما استولّى عليها بعد الردةٍ تكو فيك للمسلمين عند "أبي حنيفة"؛ ثم ييشتريها من الإمام 
أذ تقبردها اليه اذا كان تفير نا فلو أفتى مُفتي بهذه الرو اليا لهذا الأمر لابأس به)) اه. 

قال في "البحر": ((وهكذا ف "خزانة الفتاوى" ونقلَ قولَّهُ: فلو أفتى مُفت إل عن 
شمس الأئمة "السرحسي")) اه. 

قلت: ومقتضى قوله: ((ثُمّ يتشتزيها إلح)) أنه إن كان مصرفاً لايَملِكُها بمجرّدٍ الاستيلاء 


(قولهُ: ومُقتضى قوله: ثم ُشتريها إلح أنه إنا كان مرف إل جمَلَ 'السسّندي" ضمير يُصرفها الواقع 
في "الشتارح" راجعا للرّوجء وقال: ((قوله: أو يشتريها الرّوجٌ من الإمام أي: إن لم يكن مَصرفا بدليل المقابلة 
ف قوله: أو يَْرفها النن ولن ماسلكة السو التاقة ف راب دلق شار ال ولد افا 
في بتو امال إذا ظَفِرَ بشيء من ماله فله أن يأحدَه ويتملّكَهُ لنفسييء فلينظن. ا 


)١(‏ "القئية": كتاب النكاح ‏ باب نكاح المرتدة والكفار ق75/ب. 
)١(‏ "البحر”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر «/.77. 

(*) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نككاح أهل الشرك «//7910. 
(4) "الفتح": كتاب السير .١١/8‏ 

(5) من ((ثم رأيت)) إلى ((باب المرتد)) ساقط من "الأصل". 

)١(‏ "القنية": كتاب النكاح ‏ باب نكاح المرتدة والكفار قه/ب. 
(7) في المقولة السابقة. 

(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 7721/1 


الجزء الثامن | الت ل-د ‏ إهك ل - باب نكاح الكافر 


ولو استولى عليها الرّوجٌّ بعد الرّدّةَ ملكهاء وله بَيْعُها ما لم تكن وَلَدَتْ منه» فتكون 
كأم الولد)). 


بس عور 


وهل “امعد 'فْ كتاب الغصب27©: ((أن "عمر" مَل َه هجّم على نائحة فضربّها 


عليهاء وقوله: ((تكوث قَيا) قال "ط”": ((ظاهرة: ولو أَسلَمَتْ بعدةٌ؛ لأنّ إسلام الرّقيق 
لا يحرج عن الرّق)) اه. 

15+45 (قولة: ولو استولى عليها الرّوحٌ) فيه العا" لكا بويا : "القن 7 يجنا 
تقدّم: ((قلت: وف زماننا بعد فتنةٍ التثر العامّة صارَتْ هذه الولايات الى عَلْمُوا عليها وأجْرًوا 
أحكامّهم فيها كخوارزمٌ وما وراءً النهر وخراسان ونحوها صارَّت دار الحربي في اللّاصس فلو 
استولى عليها ا بعد الرّدّة يملكهاء [“/اقه١/بع‏ ولا يُحتاجٌ إلى شرائها من الإمام؛ فيفتى 
بحكم الرّقّ حَمئما لكَيْدٍ لجهَلةِ ومَكر الْكرةٍ على ما أشار إليه في "لسر الكبير"57))) اه 

فقولهُ: ((يملكها إلح) مبيّ على ظاهر الرّواية من أنها لاتستَرَق ما دامَت في دار الإسلام» 
ولا حاحة إلى الإفناء برواية النوادر؛ لما ذكرهُ من صيرورةٍ دارهم دار حرب في زمانهم 
ا الاستيلاء علبهاة انها ليست في دار الإسلام» فافهم. 

15+5٠:‏ (قولهُ: وله بَيْعُها إلح) ذكرَهُ في "البحر7” بحن أعذاً من قول "القنية": ((يَملِكها)): 


(قولة: فقوله يَمْلْكها إل مَببيّ على ظاهر الرواية م من أنها لا تسترق إخ) فيه أنه بصَبْرورةٍ دارم 
دارٌ حربب لا يَملِكُها بالاستبلاء عليها على ظاهر الرٌوايق؛ لعدّم الإشراز بدار الإسلام ولك لا يانى 
اتروطاه اب و واااو 


)١(‏ "المنح": فصل ف بيان مسائل تتصل ,بمسائل الغصب 7ق 4١‏ )ب بتصرف يسير. 
(؟) "ط": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الكافر 88/7. 

(6) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب نككاح المرتدة والكفار ق75رب. 

49) "السير الكبر":'ياتب من يكرن آمبا عن غير أن تؤمنة اهل الامتلام واه 
(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 712١/7‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية مص تك كي ٠‏ لاقو اسمس تت «ضاشية ابن عاندين 


بالذذة احدى بزاح كاز جاو فقيل نايا امير للومينة: قن مما فار هاا تقال يا 
0 لفقية '"أبوعيكر ابلس " سين مر بساء على شط 


2 


الشَّلك 5 إعانهن؛ 0 حربات وي ا اكعن ذا شرم ولأ مع ل اع بذ ور ع امع رو 


واستشهّدَ لقوله: ((ما لم تكن إل) ما في "الخائيّة”": ((لو لجقت أم الو لد بعد ارتدايها بدار 
الحرببو» ثم سبيت وملكها اوج" يَعُودُ كونها أمّ وللييء وأمُومية) الولدٍ تتكرر بتكرار اللشع) اه. 
هيه (قولة: بالدَرة) بالكسر: السرْطء والجمع دِررَء مثل: سِدرة وسيدرء 'مصباح"27. 
اقكهدة (قوله: والذراع) ((أل)) للجنس» والمناسب لما قبلهُ: الأذرُع ل 0 
رهام قو هُ: فقال) تأكيدٌ ل ((قال)) الأو ول "ط'”". والذاعي إليه و ل الفاصل. 
(0 0 (قولة: كأنهْنَ حَرْيَِات) أي: فهُن فَيْءّ مملوكات» والرأس والذَراعٌ ليس بعورةٍ 
من الرقيق» ووجة الأذ من قول ' 'عمر” رضي الله تعتال هده: أنه إذا سملت حرفة اانه 
نط عم هتاف الكاممات لوي 1 كر عاض فار دميو اير اله 
مُستخيفات مستهينات» وهذا سببُ مُسقِط حرمتِهنٌ فافهم. 
نم اعلم أنه إذا وْصَأْنَ إلى حال الكفر وصيرْك مُرتدَاتٍ حُكمُهنَ بن ام لاك 


ونا نل انان انطاوم على للانقو اراقع وا اننا 302 نون أنه الختياى من قافا ل "لواو 


7 


)١(‏ أحرجه عبد الرزاق »)5581١(‏ وذكره القرطي في "تفسيره" 18/هل. 

(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل في الاستيلاء 017١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية' ). 

(') عبارة "الخانية": كما في "البحر": ((السيد)) بدل «الزوج))؛ والذي في نسححة "الخانية" الي بين أيدينا: («المولى)). 
(5) الذي في نسحة "البحر": ((أمية)) بدل ((أمومية)) ولعله تحريف. 

(5) المصباسم": مادة((3ز)). 

(5) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ؟/86 بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 

(0) "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 86/5 وعبارته: ((تكرار مع قال الأولى)). 

(8) المقولة ]١55141[‏ قوله: ((والفتح)). 

(9) المقولة ]١١754[‏ قوله: ((وحاصلها إل)). 


بس 


الجزء الثامن 3 ل دا #9إهه تس سب( باب تكاح الكاقر 


(وبقي النكاح إن ارتذا معا) 0 


من جواز استقاقِهنٌ فذا بالنسبة إلى ردَةٍ الرّوجةٍ للضتّرورةٍ لا مطلقاً؛ إذ لاضرورةً في غير 
الرّوحة إلى الإفتاء بالرّواية الضّعيفةء ولا يِلرَمُ من سقوط الحرمة وجحواز النظر إليهن جوارٌ 
تملكِينَ ف دارنا لأنّ ايت أنهنّ صر فيماء ولا يَلرَمُ من جواز النظر إليهنَ جحواز 
الاستيلاء والشمتع بهن وطناً وغيرّة؛ لأنه يجوز النظر إلى مملوكةٍ الغيرء ولا يحور وطئها 
بلا عَقَدِ نكاح. 

2 ل ا ل 
اللاتي يَظِهَرَنَ في الأسواق بلا 0 0 27 بحكم الاستيلاء إن قلاط قبح 


ترق ١١/بع‏ يكاد أ ن يكون كفر كدرل عييف ردقال كشع عاسو ول ول إل 


با لله العلي العظيم. 


(فرع) 

1 ق"البيع "عن س2 0 : ((غاب عن امرأته قبل الدّعول بهاء فأخبرة بردتها مخخير 
والوامار كا ار اعدودا ف التشوويو لد عل أو غير بْقَةِ لكنّ أكبرٌ رأيه أنه صادق له التَروٌجٌ 
بأربع سواهاء إن اعت بِردّة زَوجها لما التروج بآخر بعد الْعِدَةّ قْ رواية الأنكيحيان قال 
كلب اال 0 2 

ةفق (قولة» إن ارتدًا معام المسآلة مقيّدة ما إذا رايم بدار السربيء إن 
لَحِقَ بانتْ» وكأنه استغتى عنه بما قدَمَه7": من أنّ تبأينَ الدّارين سببُ الفرقق» "نهر"9. 
)١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 5171/7 بتصرف. 
؟) "الخانية": كتاب السير ‏ باب الردة وأحكام أهلها 0817/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
قم أن بع اير 
(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ىق 98١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 5 - هجا دبل حاشية ابن عايدين 


بأن: لم يُعلم السَبْق فيُجِعَلٌ كالغرقى (ثُمَّ أسلّمًا كذلك) استحسانا”” (و فسَّدَ| إن أسلم 
أحدهما قبل الآخر) ولا مهرّ قبل الدّعول نع اجهقة مع يها ع عه اه ف اما فخ و الفاواع قو عه مواق و واوا ء 


1ل (قولة: أن م يُعلَم البق أمّا المعئة الحقيقفة قار لكين ((هي 
ما لو عْلِمَ أنهما ارتّدًا بكلمةٍ واحدة)) ففيه بعد ظاهرٌ نعم ارتدادُهما مع بالفعل تمكنٌ بأنا 
عاذ يك تمن الفاذرراف اسفن للصّدم 6ل ْ 

1500 (قولة: كالغرقى) فإنه إذا لم يُعلَمْ سبق أحدهم بالموسو يُتزّلُون منزلة من ماتوا معاًء 
ارات أحدّ منهم الآخخر فالتشبية في أن الجهل بالسّبق كحالة المعيّة» "ط"00©. 

07564 (قولة: كدلكاي: ايان لم يُعلم السيى: 

[17564) (قولهُ: وفسَّدَ إلخ) لأن رد ادها منافة للنكاح ابنداء فكذا بقاى "نهر" , 
وهذا تصري عفهوم قوله: ((ثمٌ أسلّما كذلك)» وسكت عن مفهوم قوله: ((إن ارتَدًا معأم»؛ 
لأنه تقدّمٌ في قوله: ((وارتدادٌ أحيهما فسخ عاجل)). 

الل (قولة: قبل الاخر) وكذا لو , بقِي أحذهما ريد بالأولة 7 “نين 

زلككالل (قولة: قبل الدّعول) أما بعدّه فلها المهرَ في الوجهين ين؛ لأن المهر يضرو "بالدغول 
8 ف ذِمةِ الرّوج» والدّيونُ لا تسقط بالردَة "فتح"0". ْ 


)في "د" زيادةة وزوهة الاسعمنان؟ أن ب سيفة اررقم اسلترا ول بارس الضحابة بتهديد الأنكسة: 

وارتداذهم وإسلامهم واتع ا لجهالة التاريخ فتركنا القياس بإجماعهم. 
قال نوكه ننه وهن القيائن :ان ر5ة | عتديهما عبات وق ذتهما ركد اعندعنا ؤؤياةة نكناق أول «الشوية 

ولأنه مناف ابتداءٌ فيكون منافيا بقاء كردّة أحدهماء انتهى. "زيلعي")). ق١171/أ.‏ 

(7) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكافر 7777/7 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق918١/ب.‏ 

(4) "ط": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الكافر 85/7. 

(0) "النهر”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق98١/ب.‏ 

(1) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق95١/ب.‏ 

(07) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك 595//7؟. 


الجزء الثامن تي الل تك ياب تكاح الكافر 


0 1 وء 8 يي مام 2 7 ع 2 
لو المتأخر هيء ولو هو فنصفه أو متعة (والولد يتبع خير الأبوين دينا) 


ل 1 
إن اتحَدّت الدار ا اك( 


زلكتتثل (قولة : لو المتأعو” هي) بحيء الفرقة من قبلها سسب تأحرها: 
075 (قولهُ: فنصفة) أي: عند التسمية» ((أو متعة)) عند عدمها. 
مطلب: الولدُ يَبَعْ خير الأبوين دِينا 

074 (قولّة: والولّدُ يبع حير الأبوين دِيْنا) هذا يُتصوَّرٌ من الطرفين في الإسلام 
العارضء بِأنْ كانا كافرين فأَسلَمٌ أو أَسلْمَت؛» ثم جاءت بولدٍ قبل العررْض على الآخخر والتفريق» 
وى كد ل لح ل ستليا ار عاو مين ولد صف كنا شلك اعدفياة 1 
بإسلام التلمة هن الرلة جسلعاء وأما في الإسلام الأصلي فلا يُتصوَّرُ إلا أن تكوث الأمم كتابيّة 
والأبُ عاق ١/بع‏ مسلماء "فتح””" و"نهر”7©. 

( تنبيةٌ ) 

يُشعِر التعبيرٌ بالأبوين إخخراج ولد الرّناه ورأيت في "فتناوى الشّهاب اللي" قال: ((واقعة 
الفتوى في زماننا: مسلمٌ زنا بنصرائيّة» فأَنتْ بولدٍ فهل يكون لي ل 0 
وبعضهم يإسلايه» وذكر: أن "السبكي" نص عليه وهو غيرُ ظاهرء فإنٌ 0 قطعٌ نسب ولد 
لرناء وبنتةُ من الرّنا تَحِلَّ له عندهم» فكيف يكولٌ مُسلِما؟! وأفتى قاضى القضاةٍ اساي بإسلامه 
أيضاء وتوقفت عن الكنابة» فإنه وإن كان مقطوعٌ النسّب عن أبيه - 


6 


حتى لا يرن - فقد صرّحوا 
عندنا بأنّ بسَّهُ من الرّنا لا تَحِلٌ له» وبأنه لا يدهم زكاتَهُ لابنه من الرّناء ولا تقبّلُ شهادتة له. والذي 
يقَوَى عندي أنه لا يُحكمْ بإسلامه على مقتضى مذهبناء وإما أَنبَتوا الأحكامً المذكورة احتياطا نظرا 


.781//5 "القتح": كتاب النكاح  باب نكاح أهل الشرك‎ )١( 
.]/١5 (؟) "النهر"”: كتاب النكاح باب نكاح الكافر ق97١/رب ق4‎ 


قسم الأحوال الشخصية 7 د هوهو لبس حاشية ابن عايدين 


« # 4 © فاخ 4ه مد ة اموه ج 5 هتبج ب إروزاعاه م هج ه وهس سه وفع ونع وه هع هاه هع هشع سسأ هذه جه ع ها هاه ونع هه © ع مه ومع هه هش هسدع 6+ م قاس هه 6 قاو و سا + 5مس مومه هده و وده 


لحقيقة الحزئية بينهما)) اه. 

قلت: يَظهَرٌ لي الحكم بالإسلام؛ للحديث الصّحيح:رر كل مولودٍ يُولَدُ على البطرة» حتنى 
يكون أب امهنا اللذاط نيرداقة أو ماري" ل#قانوه الو ديكا الداتوها نافلا لدع 
الفطرة» فإذا لم يُتقا بقي على أصل الفطرة أو على ما هو أقربُ إليهاء حتى لو كان أحدُهما 
حوسيًاً والآخخرٌ كتابيا فهو كتابي كما يأتي", وهنا ليس له أبوان مُتفقان» فيبّقَى على الفطرةٍ 
ولأنهم قالوا: إن إحاقهُ بالمسلم منهما أو بالكتابي أنفعٌ له ولأساك ا ا أنفع 
لماه كيف دوا للد ة في تلك المسائل احتياطا فليْنظَرْ إليها هنا احتياطا أيضاء فَإن 
الاحتياط بالدّين أولى» ولأ الكفر قبح مُ القبيح» فلا ينبغي الحكمْ به على شخص بدُون أمر 
صريجء ولأنّهم قالوا في حرمة بتته من الزّنا: إن اشّرعَ قط النسبة إلى الاي لعانييا من إشسافة 
ا يبت النفقة والارث لذلكء وهذا لا ينفي | المية الحنيية: ؛ لأنّ الحقائق لا مَرَدَ لههاء 
ا لاب ميدا م ال لان 


(تمّة) 
ذ كر الو 9 سير "أحكام الصّغار"7©: ((أكّ الولد لا يصيرٌ تببلها بإسلام جَدَهٍ 
ولو أبوه ميتاء وأنّ هذه من المسائل الي ليس فيها الحَدٌ كالأب؛ لأنه لو كان تابعا له لكان تابعا 
لِجَدّ الجدٌ وهكذاء ارم الا كي ا مسلمين [+/قه0١/ع‏ بإسلام آدمّ عليه السّلام)) 


0 أ (١‏ الع ور بع لأبويه أو أحدهماأ قِْ الذي فإن انعدما فلذي اليد فإن عدمت 


.١537/8 تقدم تخريجه‎ )١( 

(5) المقولة ]١5555[‏ قوله: ((واحوسي شر من الككتابي)). 

() "جامع أحكام الصغار": مسائل الردة 7٠١7/١‏ بتصرف. 

(5) أي: في "جامع أحكام الصغار": مسائل الردة 7١8/١‏ بتصرف. 


م 


4 » *# 54 "ةق هة ه 5 هه 55 55 5 5 5 5ه 5ه هعهعسههةهة ه» وده وه + > م د بج هع مج 5 به بج بج هج م 4م > 5 55 55585“ 65اذه 5ه 5 ع هه و مو و وه وابروس بج هاه »ع واقفا مده عم عم مه ه 


فللدّارء ويّستوي فيما قلنا أن يكوث عاقلا أو غير عاقل؛ لأنه قبل البلوغ تبَعٌ لأبويه في الدّين ما لم 
يَصِفي الإسلام)) اه. فأفاد أن التبعيّة لا تتقطِع إلا بالبلوغ أو بالإسلام بنفسيه» وبه صرح في 
11 (ا) الم (5) ا 
0 ا ا ايع 0 م * 21 56 ىل 800[ 
الك" و"شرحجه")) 1 
1 طناك 

قلت: وفي "شرح السير الكبير" للإمام 'السرحسي ”3 قال بعد كلام ما نصّة: ((وبهنا 
نولي الفهانن ع ع طم با م بجو انما لا وا د 
نص هاهنا غلى أنه يصِيرٌ مسلما)) اه. 

و3155 قله أ يضاً: (( أن التبعيّة تنقطع بلوغه عاقلاً)) اه أي: ذو بع نون تبقى التبعية. 

ققد يكن لك أن ساق "التوسفات 0 (إحن أذ كراد بالولة هنا الطفا” الذي لايل 

000000 11 ع القن كا ص 0000 وك على م | مر 1 
الإسلام)) خطأ كما ممعته من عبارة الس رحسي وإن افتى يه الشهات الشلي ؛ لمحالفته لما 

الك اد 35 1 للم كوم # هه عاك م : : 

نص عليه الإمامُ محمد في الجامع الكبير”” و"السير الكبير”7 ولما صرح به ف هذه الكتبيع 
ولإطلاق المتون أيضاء فافهم. 
)١(‏ "البحر": كتاب الجنائز - فصل: السلطان أحق يصلاته .7١8/9‏ 
(5) "المنح": كتاب الصلاة ١/ق‏ 7 اب. 
(0) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية ‏ الباب الأول الفصل الثاني في الحاكم ؟/7١١.‏ 
(4) "شرح السير الكبير": باب: بيان الوقت الذي يتمكن المستأمن فيه من الرجوع إلى أهله 181//8. 
(5) في "الأصل": ((حطأ بعض من أصحابنا)). 
(7) أي: في "شرح السير الكبير”: باب بيان الوقت الذي يتمكن المستأمن فيه من الرجحوع إلى أهله ١7١/0‏ بتصرف. 
(0) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ باب نكاح القن .596/١‏ 
80) "الجامع الكبير": كتاب النكاح ‏ باب النكاح في الفرقة في النخبوب وغيره صةء 4 بتصرف. 
(9) انظر "شرح السير الكبير": باب: بيان الوقت الذي يتمكن المستأمن فيه من الرجوع إلى أهله 1810/1//0. 


قسم الأحوال الشخصية بتتتسحجح ‏ عكيدا. قو الصبلطببص22 شكمكنيي لعاشيةان تفابيين 


ولومكياء ان كان :لمن فى اواو اران ننه سلوب المحم 


5 2 و 
(واحوسي ومثله) كوتئ لقعا عام ماقام و م ايان هوا وان وو و فيه اماه م ووو وو ممه و ووو و مو يه اير وه 


رهه؟ى (قولة: ولو حكما) أي: سواءٌ كان الاتحادُ حقيقة وحكما ‏ كأن يكون ير 

ورور ع اععاوة يميف ويشكياء ان اكإن الاب ل ذارنا ولعي سدم وليه اسار قوله: 
اليك 5 )1١010‏ 
((بخلاف العكس)) ا 7 

قلت: وما في "الفتح"7") من جعلِهِ حكم العكس كما قَبِلَّهُ قال في "البحر””©: ((إنه 


إلى 


سهو )). 

بكححكل (قوله: والمحجوسى شر من الكتابى) قال ف ا كا ((أردف هده الكملة بيان أن 
د او عدت از ب و س0 : 3 
أحد الأبوين لو كان كتابيًا والآخر يحوسيا كان الولد كتابياء نظرا له في الذنيا لاقترابه من المسلمين 
بالأحكام من مل الدبيسة وللناكخةه وق الكخرة من نقضان العقاب» كذا في "الفعح” ') يعنئ: 
أ الأصل بِقَاؤّة بعد البللوغ على ما كان رع/قهه١/ب]‏ عليه» وإلا فأطفالٌ المشركين في الجنة 
0 !1 ل 32 .2 ل 52 ا 2 2100 م ل 
وتوقف فيهم 'الإمام' كما مر" 2. ولم يُدخِله في حَيز الجملة الأولى تحَامِيا عما وقمٌ في بعض 
العبارات من إطلاق الخير على الكتابً» بل الشّرٌ ثابت فيه غيرَ أن امحوسى شَرُ)) اه. 

وعلى هذا فقوله: ((والولد يُتَبْعْ خيرٌ الأبوين دِيُنا) المرادُ به دِيِنْ الإسلام فقط؛ لملا 
تتكررَ الجملة الثانية» فإنه ليس المرادُ منها جرد بيان أن الحوسي شر من الكتابي؛ إذ لا دعل 
لدي عقو بل المراد بياث لازمة المقضود هنا وهو تبعيّد الول لأخمهما اشراء فتبجل فنا كححة 
)١(‏ "ح": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكافر ق١11١/!.‏ 
259 "البحر": كتاب النكاح - زات نكاح الكافر ره 77. 
(4) "النهر": كتاب النككاح ‏ باب نكاح الكافر ق54١/).‏ 
(0) "الفتيم”: كتاب النكاح - باب نكاح أهل الشرك 781//9. 


1 1 


ل" 


الجزء الثامن ا ل مدا هه لل سد ياب تعحاح الكافر 


وسائر أهلٍ الشرك (شّر من الكتابي) والنصراني شر من اليهودي في الذارين؛ 


س 1 9 2 9 57 
لأنه لا ذبيحة له بل يَخنق كمجوسي» وفي الآخرة ا ا معام ا ونه ا ا 2 


وذبيحتة؛ وإنما لم كتف عنها بالجملة الأولى ‏ بأن يُرادَ بالدّينِ العم تَحَابِياً عن إطلاق 
الخيرية على غير دِيْن الإسلام؛ فافهم. 

(لاكطالل] (قولة: وسائر أهل الشرك) من لا دِيِنَ له سماويا. 

07554 (قولة: والنصراني شين ايودي كنذا هله ف "انيس لاص ال 
و"الحبازيّة"» ونقّلَ عن "الخلاصة””" عكسّة ثم قال»: ((إنه يرم على الأول كونٌ الولدٍ المتولد 
من يهوديّة ونصراني أو عكسيه تبعاً لليهودي لا النصراني)) اه. أي: وليس بالواقع» "نهر" ". 

قلت: بل مقتضى كلام انض" اه الواقع؛ أنا" ورزن قاد عي الشرئةاق الأعرة 
وكذا ف الدَّنياء لما في أضحية "لولوابييّة”": يكرهُ الأكلّ من طعام المحوسي والنصراني/؛ لآنّ 
احوسي يُطبخ النخيقة والَوْقَوذةَ والمودّية» والنصرانيً لا ذبيحة له. وإها يأكلٌ ذبيحة المسلم أو يخنق» 
ولا بأس بطعام اليهودي؛ لأنه لا يكل إلا من ذبيحة اليهوديّ أو المسلم اه. فعُلِمَ أن لتصراني شَرٌ 
من اليهودي ف أحكام الدّنيا أيضا) اه كلام 'البحر". 

رهن (قولة: لأله لا ذبيحة لمم أي: لا يذب بدليل قوله: ((بل يَحنق))» وليس المراد أله 
لو ذبّحَ لا تَوَكَلُ ذبيحتة؛ لِمُنافاته لما تقدّم أرّلَ كتاب النكاح من حل ذبيحيِه ولو قال: 


.775-51585/« "البحر": كتاب النكاح  ياب نكاح الكافر‎ )١( 

(؟) "البزازية": كتاب السير - الباب الرابع في المرقد ‏ الفصل الخامس في الإقرار بالكفر ©7١/‏ (هامش "الفتاوى المندية؟). 

(6) "خخلاصة الفتاوى": كتاب ألفاظ الكفر ‏ الفصل الثاني ف الفا الكفرى اللمين الخاميتن ف الاقران بالكفر ضريخا 
وكناية ق 5١8‏ /أ. 

(4) أي: في "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 77/ه 5753-57 . 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق 514١/أ.‏ 

(7) أي: في "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 717/7 بتصرف. 

(1) "الولوالجية": كتاب الصيد والذبائح والأضحية ‏ الفصل الخامس في المسائل المتفرقة ق0١٠/أ‏ بتصرف. 

(8) المقولة ]١١791[3‏ قوله: ((على المذهب)). 


تينم الأاحوال الشخصضية» ٠‏ ججح حتححصصهه نوكو بحتسشحتححي . جاه ابن عايدين 


أشدٌ عذاباً . وفي "جامع الفطيوك "7 وق لبو قنال: النصرائيّة خميرٌ من اليهوديّة 
أو اخوسة كفر))؛ لإثباته الخيرٌ لما قبح بالقطعى . 00000 


المسيحٌ ابن | لله ""20. 

070 (قولة: أشدٌ عذابا) لأن يزاغ التصارى ف الإهيات ونزاع اليهودٍ في وات وقولة 

تعالى: #وَقَال ياليهود ع رْرَابْنُضَه 4 [التوبة ]٠٠١‏ كلامٌ طائفة منهم قليلةٍ كما ؟/ق5١/]‏ 
صرح به في التفسير”"”» وقول تعالل: لإلَتَحِدَنََسَدَالتَاعكاوَة) الآية [المائدة- 47] لاير لأنّ 
البحث في قَرَة الكفر وشدَيِهِ لا في قَوَةٍ العَداوةٍ وضَعْفها. اه "يرَازيّة"”7». 

00 (قولة: كَفرَ إلخ) قال في "البحر””: ((هذا يقتضي أنه لو قال: الكتابي خخيرٌ من 
ابحوسي كفن مع أذ هذه العبارةَ وكَمَتْ في "حيط" وغيرة إلا أن يقال بالفرّق» وهو الظَاهر؛ 
لأنه لا خيريّة لإحدى الِلتين أي: اليهوديّة والنصرائيّة على الأخرى ف أحكام الدّنيا والآصرق 
مخلاف الكتابيّ بالنسبة إلى المحوسيّ للقَرْق بين أحكايهما في الدّنيا والآخرة)) اه. 

قلت: وهذا كلامٌ غير مخرر» أمّا أ مولا قاكنه بالق لها مغر مين اذا التصبر اك شد مر 
اليهودي ف الدّنيا والآخرة كما تقدّم”"), وأما 5 فلن عِلَة الإكفار هي إثُبات الخير لما قبح 
قطعاً لا لعدم خيريّة إحدى المِين على الأخرى؛ لأنه لو كانت العِلّةَ هذه لم يَلرَم الإكقان 
وحيتئر فالقولٌ بأنّ النصرائيّة خيرٌ من اليهوديّة مثلٌ القول بأنّ الكتابي خيرٌ من ابحوسي؛ لأنّ فيه 
إننات الخرية لهاع أنه لا حر فيه قطعاء وإن كان أقل شرا فالطاه” ندم القرق نين العبارتيق) 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثامن والثلاثون في مسائل كلمات الكفر 7١5/7‏ وليست فيه: ((اليهودية)). 

(؟) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق١1١/أ.‏ 

(5) في "د" زيادة: ((كذا في "النهر". "ح")). ق71١/!.‏ 

(4) "البزازية": كتاب السير ‏ الباب الرابع في المرتد ‏ الفصل الخامس في الإقرار بالكفر 57١1/‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "البحر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكافر 7١5/9‏ بتصرف. 

(5) المقولة ]١7574[‏ قوله: ((والنصراني شر من اليهودي)). 


الجزء الثامن تطغ 3 ٠‏ : بح عي خوج جح مين نافه نكاح الكافر 
لكن ورد في السنة: ((أن المحوس”'' أسعدٌ حالة من المعتزلةع)0©؛ لإثبات المحوس... 


وأنّ ما في "المحيط" وغيره دليلٌ على أنه لا يُكفْرٌ بذلك» ولعل وجهّهُ أن لفظ ((خصير)) قد 
يُرادُ به ما هو أقلّ ضرراً كما يقال في المكل: ((الرَّمَدُ خيرٌ من العَمَى ))» وكقول الشّاعر: 
[طويل] 
ولكنّ قل الح خميرٌ من الأمر 0 

م رأيت في آحر "المصباح””: (( أن العلماء قد يقولون: هذا أصح من هذا ومراذهم أنه 
قل ضعفاء 0 هذا عن نا تا وك لعل 

0 بالإكفار مببي على إرادةٍ ثبُوت الخيريّة سواءٌ استعول أفعلٌ التفضيل على 

أو ريد أصلْ الفعل كما في لإ أَىَالْمربمَينِحَيرٌ 4 [مريم 777]» والقول بعديه مبيّ على ما 

قلناء يد عل 

ادل (قوله: لكن ورد في السئة ة إلخ) يوهمأ م أن هذا 000 ولبنعين كدذلدكة 0 
"البرّازيّة””؟: ((والمذكورٌ في كتب أهل السّنة إل)). ووه الاستدراك: أنّ تعبيرَ علماء أهل 
الس واللجماعة بذلك دليلٌ على جواز القول بأنّ النصرائيّة خيرٌ [/ق+٠٠/ب]‏ من اليهوديّة» وبأنٌ 
الكتابي خميرٌ من اللحوسي؛ لأنّ فيه إثبات أسعدية اموس وخيرثتهم على المعتزلة» قال في 
ام سيك ((أحيب عنه بأنّ النهي عنه هو 5 غير من كذا يلما لا كونهم ال عا 
)١(‏ في "د" و'و” و "ط": ((النجوسي)). 
(1) لا يخفى ما ف هذا الكلام من > الطلاذق :ا لبالقة نكا نا للمتولة فر قله تمه عو سد 0 الطريق وهم متأولون» 

يسعون إلى التوحيد والتنزيه» على حين أنّ لمحوس مشر كون كفرة بالإجماع. 

(1) لم نقف 0 قائله. 
(4) "المصباح": الخاتمة - فصل: قوهم: ((زيدا أعلى من عمرو)) صة ١‏ /ال. 
(5) "البزازية": كتاب السير ‏ الباب الرابع في المرتد ‏ الفصل الخامس في الإقرار بالكفر 771/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "البزازية": كتاب السير ‏ الباب الرابع ف المرتد ‏ الفصل الخامس في الإقرار بالكفر 7771/7 (هامش "الفتاوى الحندية'). 


م 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ل 9و« ل حاشية ابن عابدين 


حالقين فقطى وهؤلاء عالقا لا عدد لى "بزازد لد كيين 


ولو تمحين أب فيتغير: نصرانيّة تحت مسلم) قم م ةمال ةنيم ل ةمل ة ةلي 


معنى: أقلّ مكايرة وأدنى إثباتا للشرك؛ إذ يجوز 7 أن يقال: كف يعطهم أخصف من يعض » 
وعذاب بعض نين من يعن وأهون أو كال 0 الوصفي» كذا قيل» ولا يَنَم)) اهم أ 
لا ِمُ هذا الحواب؛ الأنه إذا صّحّ تأويلُ هذابعا ذكرَ صّحّ تأويلٌ ذاك .عثل وكون ((أسعد)) 
ود ]ل 1ك وك دقاف عع أو كونٌ الحال انس اوسنت لا فنك ال ل "ر الدقا 
((لكن مقتضى ما م بن "جامع الفصولين" القول بالكفر ف العو رقيو فزت مواق للتعليل 
الأرل ير كانه الف عله لعل 6 افك 

وفيه أن ما مرٌ عن "الفصولين" مع تعلرله هو مل النراعء فالتكرر* أذ ف السالة تلو 
وأن للع لحز الجواز؛ يما سمعت من وقوعه ول كلاييم, 

11# 2 ل عالقين) هما التو الى رفو الظلمة ام اد 

0994 (قولةُ: عالقا لا عدّدَ لهم أي: حيث قالوا: إن الحيوان يَخْلْقُ 00 الاختياريّة 
1 ا 

قلت: وتكفير أهلٍ الأهواء فيه كلام واللمعحَمد حلافة, كما عا" ا إل شناء الله 
تعالى في البَغْاةٍ. 

)١(‏ "البرازية": كتاب السير ‏ الباب الرابع ف المرتد ونا هي الاق وميا ب النضد النتانون فى الاقترلة بالكفر 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح الكافر ق54١/أ.‏ 


(7) ف "1": ((لا يجوز)), وهو حطأ. 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 143 .]/١9‏ 
(ه) "در" صاء١‏ 6 ". 

)١(‏ في "ب": ((أهرمز))» وهو خخطأ. 

0) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق171١/أ.‏ 
259 اك كاب التكاح ‏ باب نكاح الكافر ق١/1١77/أ.‏ 


(9) المقولة ]١١550[‏ قوله: ((كما حققه في "الفتح")). 


الجزء الثامن ل ند اب#هه لست سب ياب فكاح الكاقر 


بالك باخ سيد اروم "© كان وتدفاتت الام نمراك قات وك عقت 


( تبن) لتناهي العف دز ت وده شه 1 1ف ماسو ووو اونا م جا و ا 


2 


(ه7؟ 0 (قوله: بانت) أي: إن تَمَحّسَتٍ الأمُ أيضاء ولا حاحة إلى هذه الرَّيادةٍ مع هذا 
الإيهام» والأحسن إبقاء المعن على حالِكء و أن أن "الشارح" 1 زادَ ألفا ف قول المعن: ((أبو 
صغيرة)) فصار: ((أيُوا)) بلفظ التنتية» فأسقطها النساخ» فلترا جع الشسخ. 

وذكرَ "ط"”"© عن "الحنديّة"0©: ((أنّ مثلّ الصّغيرةٍ ما إذا بلغت 0 هة؛ لبقائها تابعة للأبوين 

في الدّين؛ لألله ليس للمعتوهة إسلامٌ بنفسيها حقيقة» فكانت منزلة الصّغيرةٍ من هذا الوجه)). 

لإ كال (قولة: بلا مهر) أعة إن م يَدحلْ 00 2 

ففئفدكة (قوله: عق راجع م إلى قوله: 0 أي: أن الموت غير قيدء أو إلى قوله: 
((نصرائيّة))» أي: أو يهوديّة. 

7514ل (قولة: وكناف 5 :اذ تت انها بعد أن مات أبوها 5 

71( (قولة: لتشاهي التبعيّة”) أ ي: انتهاء تبعيّة الولدٍ للأبوين. 


)35((] 1 
3 


(قولة: عدن تحجينة 1 إلخ) أو 1 غير اكتابيّة. 
(قولُ: أي انتهاء : بع الود للأبريّن) حقه: للباقي من الأبرئن. 


1 في "ب": ((أو لو)). 

(9) "ط": كتاب النكاح ‏ نات نكاح الكافر 0 

(1) "الفتاوى الغندية": كتاب النكاح ‏ الباب العاشر في نكاح الكفار .40/١‏ 
(4) عبارة "الحندية": ((للأبوين والدار في الدين)). 

(ه5) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق١17١/!.‏ 

(1) "ح": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق١17/.‏ 

(7) ((التبعية)) ساقطة من "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية د لد 484و لس حاشية ابن عابدين 


.كموواتبي أحدهما 0 امسن د 07 فلم تبط بكفر الآخرء وق "المحيط" : ((لو 
ارتدًا م تبن ما م يَلْحَقاء ولو يَلْعْتْ عاقلة مسلمة ثم حُنت» فارتّدًا... وق عاو و واه انق ا 


رحمكال (قولة: عوت أحدهما 0 إلخ) أي: إذا مات أحد رعق ١/أ]‏ الكتابيين م 
أو سسلدا 1 لكين الباق متهنها ١‏ يق الول ركنا لوعات اعثعنا ثرت أذ حك 
المرتدٌ الحَبْرٌ على الإسلام فله حكم المسليء حتى إن كسب إسلامِه يَرِنْهُ وارنهُ المسلم» فهر 
أقرب إلى الإسلام من الكتابي وغيرو» قال في "البحر”©: ((ولو مات أحدٌ الأبوين في دارنا 
مسلما أو مرتداء ثم امد الآخرٌ ولّحِقَ بها بدار الحرب لم تبن ويُصلَى عليها إذا ماتت؛ لأنّ 
لتبعيّة حكمٌ تَاهَى بالموت مُسلِماء وكذا بالموت مُرتداً؛ لأنّ أحكامٌ الإسلام قائمة)). 

541؟ل] رقولة فلم تبطل) أي: التبعية ((بكفر الآخر)». قال "2035 وؤوالأول أن يقول: 
تمس الآخر) لأنه كان أوَلاُ كافراء غاية الأمر أنه انل إلى حالةٍ من الكفر شر من الب كان 
عليهاء بقي أن يقال: إن التبعيّة إنا تَناهَت وانقَطّعَت عمّن بق من الوالدين بِتَمَحُسِهِ لاهموت 
الع له 257 مَن بقي تبعت ابنتةُ)) اه. 

والجوابث: أن المراد انقطاعٌ التبعيّة عن الباقي منهما إذا'" انتقلَ إلى حالة دون الى كان 
عليها؛ لما تقرّرٌ أن الولد نما يَبَعُ خيرٌ الأبوين دِيْناً أو أقهما شَرَاء فالمرادٌ بالتبعيّة المتناهية 
هذه. فافهم. 

147 (قولة: 1 تبن أن لضت متدمة نينا و ل ا 

07585١‏ (قولة: ما لم يَلحقام أي: بالبستيء فإن لَحِهَا بها بدار الحربي بِنّت؛ لاتقطاع حكم 


)١(‏ "البحر": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكافر 377/7؟. 
(0) "ط": كتاب التكاح - انث نكاح الكافر ؟819//19. 


5 في "ب": ((إذ)). 
(4) "اليحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 7770/5. 


الجزء الثامن | تسسا - د ول5إة ل سسب باب نكاح الكاقر 
5 8 2 5 و ١‏ 0 
١‏ نين مطلقا. مسلم ته نصرانية» ووفوو قو هوه مو م مويه ف رورمو ميمه مهم مه ممم مم ممما مم ف 


لذت "10"6 أعية انيف من زوجها لتباين الذازوه ولانها عارك كركذ بع يقال 3 
"شرح تلخيص اللتامع الكبير": ((وهذا بخلافب ما إذا كانت الصغيرة تقل وتعبّرُ عن نفسيهاء 
حيث لا تَبِينُ وإن لحا بها إلا إذا ارَدَّتْ بنفميهاء فحيشل تَبِينُ عندهما خلافاً ل "أبي 
يوسف") اهء فتملَهُ مع ما قدّمنا'" من أن التبعيّة لا تَنقطِعٌ قبل البلوغ. 

وقبّدنا بلّحَاقِهما بالبستي؛ لأنه إذا لَحِمَا وتركاها فإنها لا تين كما قدّمناه”" عن "شرح 
التحرير"؛ قال في "النهر"”'»: ((في القرق بين منا لو تَمَجّسا أو ارتدًا تأمُلٌ فتدبّر)) اه. 

فلك رطاف وسو انا السك نارم ةا أ برمها الأفلمين اتش سماد تعااطا رادار 
أن امد مسلمٌ حكماً لِجَبرِهِ على الإسلام» فلذا لم كَبِنْ من زوجها ما ل يُلحَقا بها للتباين 
وانقطاع ولاية الب بخلاف تمحْس أبويها النصرائيّين؛ لأنها تتبعغهما في التمحّس لعدم جَبْرهما 
على العَوّدٍ إلى ز/ق7ه١/سع‏ النصرائيّق: فصار كارتداجٍ المسلمين مع لحاقهماء ولا عكن تبَعيتها 
للدّار مع بقاء تبعيّة الأبوين» فلذا بانت من زوجهاء فتدبر. 

44 (قولة: م تبن ا ا 1 


- 


وكذلك الصبيّة العاقلة أسلمّت ثم جُنت؛ لأنها صارّت أصلا في الإسلام, "بحر"29 عن "المحيط". 

(قولة: فَمُلهُ مع ما قدّمنا مين أن التبعيّة لا تنقطِعٌ قبل البلوغ إلخ) لا مُخالقة يين ما هنا وما تقادّم؛ لاختتلاف 
موضوعهماء فما تقدم لَمّا كانت التبعيّة فيها النفحٌ للصّغير قالوا: لا تنقطع إلا بالبلوغ بدون اعتبار التمييز وعدَمَه 
وما هنا لما كان ف التبعيّة إضرارٌ به اشترّطوا فيها عدم التمييز واعتبرُوا المميّرٌ كالبالغ في اتقطاعها. 


, 7171/79 "البحر": كتاب النكاح  باب نكاح الكافر‎ )١( 

(1) المقولة ]١5774[‏ قوله: ((والولد يتبع خير الأبوين دينا)). 
(5) المقولة [588؟١]‏ قوله: ((بل يعرض الإسلام على أبويه إخ)). 
(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق ١90‏ /رب. 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 7717/7 . 


وم 


قسم الأحوال الشخصية 0 لس 5ه د ل حاشيةاين عابدين 


فسا أو تيضوًا نايت )0 
)2 مم 7 ع _ ماع 5 1 3 
(ولا) يصح” ' (أن.ينكِح مرتد أو مرتذة أحدا) من الناس مطلقا. 
ع ع ”7 ابر 1" عو 8 ع عق 46 0 
(أسلم) الكافر (وتحته خمس نسوةٍ فصاعداء أو أحتان. أو أم وبنتها بطل 
نكاحهن إن َرُوحَهُنّ بعقدٍ واحدء فإن رح قاض بطر دقر و ا ال ا ا 


رهمككلل (قولة: فتمجّسا) أي المسلم وزوحتة النصرائية 5 قر ((أو ع صوابة: 
و تعر ذلا لأن اك السألة أن الروعحة نصرائية؛ قال ف "النب "200: زرقة بالرةة لأن مله 
لو كان د نعي + فتَهُودا وقعت الدرقة يننا اتفاقاء واعتلف "الشيحان" فيما لو تمجّساء 
قال "أبو يوسف": تقع؛ وقال "محمد" ا نيوست :اد 0-0 يُقَرٌ على ذلك 
وااد د فصار كردَةٍ الزّوج ا ا ا اء تَجِلّ للمسلي فانانينا 
كالارتداد)) اه أي: فكأنهما ا تدا معا. 

ثم الذي في "البحر”" عن "المحيط" تأخيرٌ تعليل "أبي يوسف"؛ وظاهرةُ اعتمادة وهو 
ظاهرٌ قوله في "الفته”””) أيضاً: : ((تقع الغرقة عند "أبي وس ادن ل"محمّدٍ"). فلذا حرم به 
ار 


نكال (قولة: ملفا ا يلما ا انر 0 ل رافك تأكيدٌ لما فهمَ ف لكر 


قر اقيقر أ هال ترات ا لأنّ موضوعً المسألة إل قال "الرحمين": ((يجاب: 
بأ معنى تنصمرا: صارا نْصْرائِيين بعد أن كان أحدهما النصراني. 

(قولة: قيّد برد إل أي: في قؤل "الكفر": ((وإن ارْتماء أو أسللما لم تبن)». 

(قول "اشنا بع انكام لأن فس الفرقة جاء من قِبَلٍ الزر جٍ عات والمراد كاه الأمصلء غير أن 
ا يقول: إن ها كنز لد لأنها أَحْدَنَتْ زيادة صفَةِ في الكفر فكان عنرلة إِحْدَاث أَصْلٍ الكفر. 


)١(‏ في "ب" و"ط": ((يصلح)). 

"النهر”"كتانت النكاح - باب تكاح الكافر قه352١/ب.‏ 
(؟) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر 7177/7. 
(14) "الفتح": كتاب النكاح ‏ ياب نكاح أهل الشرك 795/8. 


الجزء النأامن 7 د اليك لس دس باب تكاح الكافر 


سار مو م رن 


و خخيره و"الشّافعي" عملا بحديث "فيروز"”» قلنا: كان تميدرهُ في التزوج بعد 


ف النفي. "27 


هزر اي َس (١‏ هعوور 


0419 (قولة: تعره ليك ) ال عر لد هذا الذي أسلْمَ في احتيار الأربع مطلقاء 


ماع بي 


أ أربع نسومٌ أي أربع كانم وعدم 2 في اختيار أي الأحنين شاء والبنت» أي: تار 
لفت قي هذه المورة لا الأم أو يوكهنها جميعا؛ لأنه روي :در أن "غيُلان الدّيلمي" اله و 
عشرٌ نسوةٍ أَسَلَمُنَ معه. فحيرهُ النبي ولي فاحتارٌ أربعاً منهرنٌ)2"0) وكذا "فيرورٌ الديلميٌ" 
0 أسلم وتحتَهُ أحتان» فخيَّرَهُ فاححتارَ إحداهما»”"» وإنما يختارٌ البنت؛ لأنّ نكاحّها أمنع ف نكاح 


الأمّ من نكاح الأمٌ لهاء وما أن هذه الأنكحة فاسدة؛ لكنْ لا نتعرضّ لهم؛ لأنا أمرنا بتزكهم 
وما يدينون» فإذا أسلموا يجب التعرض» وتخيير "غيّلان" و"فيرورَ" كان في التروج بعد الفرقة» 


)١(‏ "ح": كتاب التكاح ‏ باب نكاح الكافر ق١/17١/ب.‏ وفيه: ((من عموم النكرة في النفي)). 

(؟) أحرجه مالك 587/7 كتاب الطلاق ‏ باب جامع الطلاق» وأحمد 5/7 :417-414-١‏ وعيد الرزاق في "الصنف" 
»))١7531171(‏ والزمذدي )١١74(‏ كتاب النكاح ‏ باب ثي الرجل يسلم وعنده أحتان؛ وقال: هذا عمديسك حسن» وابن 
ماجه )١597(‏ كتاب النكاح ‏ باب الرحل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة» والطبراني في "الكبير” (17771): 
والدارقطن 7759/7 كتاب النكاح ‏ باب المهرء والحاكم في "المستدرك" ؟97/9 2١97-١‏ والبيهقى ف "السئن الكبرى” 
7 ١-181ء‏ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 07/7 ؟ و"751 كتاب الجنايات ‏ باب الرجل يسلم في دار الحرب 
وعنده أكثر من أربع نسوة» وابن حبان (41517) كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكفار. 

(77) أخترجحه أحمد 777/4؛ وعبد الرزاق :)١777127(‏ وأبو داود (7747) كتاب الطلاق ‏ باب في الرجل أسلم وعنده 
نساء أكثر من أربع أو أحتان» والنزمذي )١١70( )١1١75(‏ كتاب النكاح ‏ باب ف الرحل يسلم وعنده أنحتان» وقال: 
حديث -حسسن» وابن ماجحه )١360(‏ و(961١)‏ كتاب النكاح ‏ باب الرجل يسلم وعنده أحتان» والطبراني في "الكبير" 
(844) و(855): والدارقطينٍ 777/7 كتاب النكاح ‏ باب المهرء والبيهقي ف "السنن الكبرى" ١84/97‏ كتاب 
النكاح ‏ باب من يسلم وعنده أ - من أربع نسوة؛ وابن حبان (1150) كتاب التكاح ‏ باب تكاح الكفارء 
والطحاوي ف "شرح معاني الآثار” من ن ؟ كتاب الكنايات ‏ باب الرحل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة. كلهم من 
حديث الضحاك بن فيروزء عن أبيه رضى الله عنهما. 


قسم الأحوال الشخصية د د د 4ه لس حخاشية ابن عابدين 


(بَلغت المسلمة المتكوحة ولم تصف الإسلام بانت) ولا مهرّ قبل الدذحولء 
وينبغى أن يُذْكر | لله تعالى مجميع صفاته عندها وتَقِرَ بذلك؛ و تمامُة في "الكافي".. 


"ع" عن "المنح” ". وقوله: ((في التروّج بعد الفرقة)) أي: التروج عقاو جديار. 

وما ذكرّةُ في نكاح البدتم إنما هو إذا ل بواحدة منهماء فإن دحل بإحداهما ثم 
روج الثانية فتكاحُها باطلٌ؛ لأنّ الدُعول مُحَرّمٌ سواءٌ كان بالأمٌ أو البستي» وإن دعمل بالثانية 
فقط فإنْ كانت الأمّ بطل كاحي يها اناق لأنّ رمقمة١/]]‏ نكاح البنت يحرم الأمّ : 
والدّعول بالأمٌ يحرّمُ البست» وإِنْ كانت البنت فكذلك عندهماء إلآ2" أن له تَرّوّجَ البنت دون 
الأم وعند محمد ي" نكاح لبتي هو 0 وقد دل بهاء وهي امرأتةُ؛ ونكاح الأم باطلء 
10 م 

[584؟] (قوله: لح الشلفة) سمّاها ع1 بامتتار ما كان لما قبل البلوغ مره الحكم 
بالإسلام تبعا للأبوين» ولذا قيل: سَمّاها "محمد" مُرتدة. وقولة: ((بانت)) أي: من رَوْحها؛ 
لجار 2 شاو الالرر ارول ا لط اونائر قورع يازا يها لكان كار لي 
لحاء كذا في أشرح اليس " : 

ركمد 9ن (قولهُ: مامه في "الكافي"7”) حيث قال: ((مسلم تَرَّوَّجّ كر تقب اننا 
أيوان نصرانيان» فكبرت 0 لا عق ينا من الأديان ولا تصيفة؛ وهي غير" معتوهق فإنها تيسن 
من زوجهاء وكذلك الصّغيرة المسلمة إذا بلَغْتْ عاقلة» وهي ا تَعقِلٌ الإسلامٌ ولا تصفة وهي غير 


(1) "ح”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ق17/1١1/بء‏ دون عزو إلى "المنح". 

(؟) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب ف بيان أحكام نكاح الكافر ١/ق‏ 177١/ب.‏ 

5) في 'م”": ««لا)). 

(4) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: ثم كل عق إذا عقده الذمي كان فاسدا 6/9 1. 
(5) انظر "الكافي": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الرقيق والكافر ق14؟١/!.‏ 


(5) ((غير)) ساقطة من "الأصل". 


الجزء الثامن ببوحج7تت و يكت 2590087 اجمممجب ححي ل77يحتر دإيات نكاح الكافر 


»ا ا« « « عملم م ور و م ووه وس واج جه نج جو هاه ها ها" وه و »> و وداه سس ع ههه اه ههه ههه هده 5 هن 4 د و هه هس عه عع ور مور عو موه م عرس نو وي وهو ورم م م م ممعم مان ه 





معتوهة» بانتْ من زوجهاء كذا في "حيط" ولا مهرّ لها قبل الدُحول؛ وبعدهُ يحب المسمّى» 
فين أن تدك الله تعالى بجميع صفاتِه عندهاء ويقالَ لها: أهو كذلك؟ فإنْ قالت: نعم حُكِم 
باسلامهاء إن قالت: أعرفهٌ وأقدِرٌ على وصفِه ولا أُصفةُ بانتاء ولو قالت: لاأقدِرٌ على وصَفِهٍ 
اتيف فيهء ولو عَمَلَتٍ الإسلامٌ ولم تصفة م تبن وإن وَصَّفْتِ المحوسيّة بانَتْ عندهما خلافا 
ل"أبي يوسف"» وهي حال ارتداد الصبَي)) اه "ط"7". 

وقولة: ((ولو عَقَلَتٍِ الإسلام)) أي: قبل البأّوغ» مُحورُ قوله: ((بلَعَسْ))» وإإها ل تَبِنْ؛ 
لأنها مسلمة تبعاً لأبويها قبل البلُوغْ كما في "شرح التلخيص"؛ وبه استدلٌ على نفي وجحوب 
أداء الإيمان على الصّي وتمامُه في أوّل الفصل الثاني من "شرح التحرير'””©. 

وفي سير "أحكام الصّغار”": ((أنَ قول: يَعقِلُ الإسلامٌيعين: صفة الإسلام يدل على أن 
من قال لأ إله إلا الله لآ يكونٌ مساما حتى يَعَلَمَ ضفة الأمان» وكذلك إذا اشترئ خارية 
واستوصفها الإسلامٌ فلم تعلم ايكون توينة وطق الأقنان داضمك ون عليه 
الام :أن تومن بالله» وملائكيهء وكتبد» و سل واليوم الآخر» والبَعْثٍِ بعدَ الموت» والقدر خخيره 


وشَرهِ من الله تعالى )) اه وقدّمنا"2 في اللحنائز مثلة عن "الفتح"» (؟/ق8١/سع‏ وا لله أعلم. 


)١(‏ "ط": كتاب النكاح ‏ باب نكاح الكافر ؟//1ل88 بتصرف يسير. 

.40/7 انظر "التقرير والتحبير”: المقالة الثانية في أحوال الموضوع  الباب الأول في الإحكام  الفصل الثاني في الحاكم‎ )1١( 
.7١8/١ "جامع أحكام الصغار": في مسائل الردة‎ )( 

(4) في "م”": ((ذكره)). 

(0) تقدم تخريجه 3717/6”. 


)0 المقولة [ؤهه7] قوله: ((أي: أبن سبع سنين)). 





تنبيه: لا تحوز المناكحة بين بئ آدم واجن الاقم مانب وو 7 
حكم النكاح تون ع ا اب أ ملاسم 0 ا 
'مطلب: كثيراً ما يُتساهل في إطلاق المستحب على السنة 0 
ما يندب في النكاح ا 0 
تنبيه: البناء و النكاح بين العيدين جائز اران لطر اال وشا ا 1 
تتمة: ويختار أيسر النساء حطبة ومؤنة :000020202022119 ا 0 
حكم الزّفاف 0 
ما ينعقد به النكاح 0 
ما لا ينعقد به النكاح يي 1 2 2 12 12 1 1 1 10 0 
مطلب: الترّوج بإرسال كتاب 0 
تنبية: الو جاع الرُوجٌ بالكتات إلى الشهود عنتوما الخ 0 ل 
من شرائط الإيجاب والقبول 0000 0 ل 
فرع: قال: زوّحتك بن فسكت الخاطب ا 
تنبيه: لم يذكر اشتراط تمييز الرحل من المرأة وقت العقد إلخ 20ت 


الألفاظ التي يصحّ بها عقد النكاح 0 
الألفاظ التي لايصحّ بها عقد التكاح ب د د 015 00 


قسم الأحوال الشخصية .5د د ]لا5 لبمس حاشية اين عابدين 


الموضوع الصحيفة 
تنبيه: على جواز العقد بلفظ ((أزُوَجَتُ)) 12010111111 7 

ما يشرط في عقد النكاح ا ا و 01 
مطلب: الخصّافُ كبير في العلم يجوز الاقتداء به يي نميا 
مطلب: في عطف الخاصٌ على العام 1 
فروع 0 


امحرّمات على الرجل 50 


تنبيه: دل في المْحرّمات بنت الملاعنة ا 
الغخرمات بالمصاهرة 5010ظ اللو المخ ا عه الود ل او م ال دزا 
قو اهز شع أضل الزتة وفرعها برضاعا لا 
حكم الجمع بين انخارم جع ننه 1 جوع سووادة ومبااطارعة وماس اس اسم لاا 
فرع: ماتت امرأتهء له التزوج بأعحتها بعد يوم مم ا 
تنبيه: لا يكفي الدليل المذكور لإثبات عموم حرمة الجمع بين ا محارم إلخ.. ؟ ١‏ 
تنبيه: إن عادت الموطوءة إلى ملكه بعد الإخراج إل اع امي ١5‏ 
مطلب: في وطء السراري اللاتي يؤخذن غنيمة في زماننا عم يي ذا 
حكم نكاح الوثنية والكتابية ا 
تنبيه: هل موز مناكحة من يقول: أنا مؤمن إن شاء | لله تعالى؟ ٠‏ 816 
حكم نكاح اغرمة بحج أو عمرة 0 
فرع: ترّوجٍ أمّة بغير إذن مولاها ا 11011 0 


حكم نكاح الحبلى من زنا ا 





الموضوع الصحيفة 
حكم نكاح المتعة و النكاح المؤقت 0 
باب الولي 
باب الولي 000 ا 00 
تنبيه: تزويججٌ الأب الصغيرٌ والصغيرة من غير كفء اه 
مطلب مهم: هل للعصبة تزويجٌ الصغير امرأة غير كفء له؟ ا ل 
مطل ف فرّق التكاح 501 000 ااا 00 
تنبيه: يشترط في المعتق ليليّ النكاح أن يكون الولاء له م م ا 
مطلب: لا يصمٌ تولية الصغير شيخحاً على خيرات الخ 0000 0 
تنبيه: إذا زوج القاضي اليتيمة ارتفع الخنللاف 0 ا 
حكم تزويج الولي الأبعد بغيبة الأقرب اا ا 
باب الكفاءة 
باب الكفاءة 1 
تنبيه: هل الكفاءة معتبرة للزوج أيضا؟ ل ل 
ما تعتبَرٌ الكفاءة فيه ا لا ا ا ا 
الكفاءة بالنسب ل 
تنبيه: مولى الموالاة لا يكافئ مولاة العتاقة 0 
الكفاءة بالدين 5 
الكفاءة بالمال ل 0 
الكفاءة بالحرفة ا ا ال يد 
مطلب: في الوكيل والفضولي في التكاح ااا ل 


تنبيه: للمعتق تزويج الصغيرة لنفسه و كذا بنوه و عصباته ا و 5 


قسم الأحوال الشخصية > 


ال ملوضوع 


باب المهر ل ا 111 
ما يحب من المهر بطلاق قبل وطء أو تحلوةٍ ا كن 
ما يجب من المهر في نكاح الشغار ا ا ا 0 
تنبيه: الظاهر أنه يلزمه تعليم كل القرآن إل ا ا 
تنبيه: لو طلبت المرأة مهر مثلها قبل الوطء أو الموت إِلّ بود اساي انا 
مطلب: أحكام المتعة ا و سوط امع معان ا و 1م 
مالف قط امون و الا لوقه 0000 
مطلب: في أحكام الخلوة 0 0 
قي لمر رن ذه أو قضة اودعتلي غيرهما أو فيمي ل 
تنبيه: المسمّى إذا كان من غير النقود 5 0 ا 0 
مطلب: تزوجها على عشرة دراهم و ثوب ةد زد ز 2ذ00135325 0 0 000000 
مطلب: مسألة دراهم التقش و الحمّام و لفافة الكتاب و نحوها م ااه 
مطلب: في التكاح الفاسد 11 ساح لطر اناه خأ ولب دوخ ملك ورور ٠‏ 111 
تنبيه: يعتبر ابتداء مدَّةِ ثبوتب النسب من وقت التفريق إِلّ 5ه 
مطلب: التصرفات الفاسدة في العقود و ا لضع 
مطلب: في بيان مهر المثل 0057 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 اا 
يان ها تفتين الممائلة كيه 0 اا 0 
ما يشترط في ثبوت مهر المثل ا ل ل ل 
تنبيه: حرى العرف في كثير من قرى دمشق بتقدير مهر معين لجميع 
نساء أهل القرية ايا مس سسب شا و 1 


الجزء الثامن لع ع ا ا ا 9" سس حت حا يت فهرس الموضوعات 


ال موضوع الصحيقة 
مطلب: في ضمان الولي المهر ا د ل وام ل 
مطلب: في منع الزوجة نفسها لقبض ال مهر ا 
تنبيه: حكم ما لو أجل بعض المهر و دفع المعجّل 1 
ما يجوز أن تَْوْج له المرأة من بيت زوجها بعد قبضها المهر 00 ال 





مطلب: ف السفر بالروجة الب جا لوطاو ورور اجا لطعت ادو م 1٠‏ 
مطلب: مسائل الاختلاف في المهر 11 0 00 
مطلب: فيما يرسله إلى الروجة من النقدين أو العروض أو ثما يؤْ كل ل 20863 
مطلب: أنفق على معتدَّةَ الغير ا 1 0 
تنبيه: طب امرأة وأنفق عليها وعلمت أنه ينفق ليتروجها إلخ لاه 
نتمة فيما لو أنفق على زوجته ثم تبينَ فسادٌ النكاح كم وا الاق 
مطلب: في دعوى الأب أن الجهاز عارية ا 0 
تنبيه: جهّر الأب ابنته ثم مات فادعت الورئة إلخ 11م 
مطلب: في مهر الكفار الفا ا دوهن بالطو للمادالقلاو وي 1 
مطلب: لأبي الصغيرة المطالبة با مهر 5 
مطلب: في مهر السَرّ و مهر العلانية 1 ا 


باب نكاح الرفيق 


مطلب: ف الفرق بين الإذن و الإجازة 0 000 
تنبيه: رحل تزوّج أمة على أن كل ولد تلده فهو حر إل 00 


مطلب: في أن "الكمال بن الهمام" بلغ رتبة الاجتهاد لومي اانه 


قسم الأحوال الشخصية ‏ - م ل سد ك[15 لل حاشية اين عايدين 


الموضوع < . الصحيفة 
مطلب: في حكم العزل ل رك 
مطلب: في إسقاط الحمل لي لأحية 
تنبيه: حكم سد المرأة فم رحمها لاله 
بعلتل سي العدر ا 
باب نكاح الكافر 
باب نكاح الكافر نو 1ج وم كرون ساق سواسو لجر ووو للا 
مطلب: في الكلام على أبوي البي وَليٌ و أهل الفترة له 
تنبيه: لو ترُوجٍ مسلمٌ ذميّة في عِدّة كافر ا 
حكيون لو اجنم اجدةالزرعين عرسي از مرا انا * اي و 1 
مطلب: الصبي و الحنون ليسا بأهل لإيقاع الطلاق بل للوقوع 0 انه 
حكم مالو ارتد أحد الزوجين ا ااا 00 
مطلب: الولد يتبع خير الأبوين 00 
تشيه! مسلم زنا بتصبرائية فاتك ولع ني ا و 0" 


تتمة: الولد لا يصير مسلما بإسلام جدّه ولو أبوه ميتا . 0 0ه 


